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كتاب الفرائض 


الحمدلله رب العالمين, وصلَّى الله على محمّد وآله الطاهرين؛ ورضي الله عن 
مشابنا وعلمائنا أجمعين وعن رواتنا المحسئين المقتفين للآئمّة المحصومين 
نوات أت عل لجعي 

قال المصئف قد سال رئجه: ؤكتاب الفرائض» عنون 
بالفرائض هنا كما في «الكافئ' والاستبصار؟ وتلخيص الخلاف؟ 
والرسالة النصيرية؟ والعنيّة” والشرائع ١‏ والميختلف '». وقال في والارشنادة 
والتحرير؟ »: كتاب المواريث كما في«الهداية” »للصدوق و«النهاية١١‏ 


م ل م بك 


7١ الكافي؛ في وجوه الفرائض ج لاص‎ )١( 
.١11١ الاستبصار: في الفرائض ج 4 ص‎ )1( 

(؟! للخيص الخلاف: في الفرائض ح ١‏ ص ١4؟.‏ 
(8)الغرا: نض النصيرية؛ ص 18 (مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 151). 
(5) غنية النزوع: في الفرائض ص 504. 

(1) شرائع الإسلام: في الفرائض بع 4 ص ». 
() مختلف الشيعة: في الفرائض. ج ا ص 0. 
(4) إرشاد الأذهان: في الميراث بج ؟ ص ,1١7‏ 
(3) تحريرالأحكاء: في الميراث ج 0 ص 6. 
٠١‏ الهداية: في المواريثك ص 770 

(11) النهاية: فى المواريث نمن 19. 


( منتاس الكرامية /ج 14 


والانتصار ' والوسيلة ' والمراسم" والنافع ' والكفاية* والوافى' وآيات الأحكام» 
للمولى الأردبيلي”. وفي «الكافي* للتقيٌ عبّر بالإرث. وفي «التبصرة؟ 
بعل وا بعيروا حيو ا 0د ين" والاتتس]. 15 


ا فى «السرائ ١"‏ 00-7 قد تر بعر لق رد 


«المقئعة» فرائض المواريث 8 ولكل وجة 
ا قبل بيانه من معرفة لفظ 0 لعة ما فنقول: الفرا نض جمع 


(١)الانتصار:‏ فى الفرائض والمواريث سر ي85», 

(؟) الوسيلة: في المواريث س ١م‏ 

(؟)المراسو؛ فى المواريث ص ١‏ ؟, 

(؟) المختصر النافع: في المواريث ص فرة؟. 

(6) كفاية الأحكام: في المواريث ح كان 1/87 

(7) | لوافي: في المواريث عن 11, 

() زبدة البيان: فى المواريث ص 115. 

(8) الكافي في الفقه: في الارث ص /777 

(1) تبصرة المتعلمين: في الميراث ص 1و . 

(١اللمعة‏ الدمشتبة؛ فى الميراث ص 54؟, 

887 الدروس الشرعية: في الميراث ج اص‎ )١١( 

(؟1) المبسوط: في الفرائض والمواريث ج 4 ص 17. 

)١(‏ تهذيب الأحيكام: في الفرائض والمواريث ج 9 ص /1؟. 
)١8(‏ الانتصار؛ فى الفرائض والمواريث ص ؟88, 

0 مفاتيح الشرائع: في الفرائض والمواريث ج *ص ١..؟‏ 
(1) وسائل الشيعة: كعاب الفرائض والمواريث م ١!‏ ص 79/7 
)١(‏ السرائر؛ في المواريث الفرائض ج *س 1؟7, 

14١0 المقنعة: في فرائض المواريث عى‎ )١18( 


كتاب الفرائض / معنى الفرائض لغة وعرفاً . 


والالزام أ. وله معان آخر لا تناسب المقام: كالتوقيت والعطية والطعن فى السن 
وموقع الوتر من القوس. إلى غير ذلك. وفي العرف اسم للسهام الثّة التي بينها الله 
سبحانه وتعالى قي الكتاب المجيد؟ على سبيل التفصيل. يظهر ذلك لمن لحظ 
أخبار بطلان العول حيث يقول أبو جعفرلقة: إِنّ الفراتض لا تعول على أكثر من 
ستة 5 إلى غير ذلك ممّا ورد في الباب ؛ كثيراً. وقد استعمله ثقة الإسلام* في 
السهام مراراً متعدّدة أكثر من أن تحصى. وقد صرّح بالنقل صاحب التنقيح 
وغيره'. قال في «التنقيح»: إِنْ القرائض مختصّة بمن له مسمّى في الكتاب المجيد 
اصطلاحاً؟. والمراد ظاهر وإن قصرت العبارة عنه في الجملة, والأصل عدم 
اختلاف العرفين إن قلنا: إِنّ الظاهر إرادة اصطلاح الفقهاء رضى الله عنهم .وأمّا ما 
رواء الشنيخ في «المبسوط ” وأ اعبداثهرفي «السرائر أ» وأبو العبّاس في 
«المهزب''» وغيرهي' أ من لولس تطلماا الفرائض ... إلى آخره كما ان 
إن شاء الله تعالى فإنّه وإن اع تالوم إلا هينغي أن يحمل علي المعنى 
الخاصٌ _أعنى السهام السئّة _مراعاةً للاصطلاح بعد ثبوته. 


,555-155١ راجم مجمع البحرين: ع ؛ ص‎ )١( 

1١ (؟)النباء؛‎ 

(]) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب موجبات الارث سم لاج ١7‏ ص .11١‏ 
(1) راجع وسائل الشيعة: الياب المذكور. 

(0) الكافي: في إيطال العول ج لاص 0/5 41. 

( و١‏ المهدّب البارع: في الموازيث ع ؟ ص 511157 
(/8 التنقيح الرائع: في المواريث ج ] ص 9؟١.‏ 

(8) المبسوط: في الفرائض والمواريث جع 4 ص ؟1. 

(4) السرائر: في المواريث والفرائض ج 7ص 7؟1, 
(١١)كرياض‏ المسائل: في المواريث ج 5ه 150 

(؟1) سياتي في ص ؟١.‏ 


مفتاح الكرامة / م ١+‏ 


وأمّا القرض في الباب والفروض فيطلقونه على السهام السنّة المبئتة في 
الكتاب المجيد كالفرائض بدون تفاوت أصلاًء ومئن صرّم بذلك المحقّق نصير 
الملة والدين في «رسالته '». وقد يطلق ويراد منه المعنى المصدري كما يقولون: 
صاحب فرضء و: له كذا بالفرض, وكذا بالردٌ. وما في «المهذّب» من أنّه في 
الاصطلاح ما ثبت ليت يديل ماطرع بد كالكنات والبنة رالا جاع ' فلا يعرف لغيره. 
إذ المدار على ما ثبت فى الكناب فقط, هذا إن أراد ما نحن فيه. وإل فذلك مذهب 


أبي حنيفة في الفرق بينه وبين الواجب كما قرّر في فنّه . ومن الغريب أَنّه قال: إن 
الفرائض قد اشتملت على المعنى اللغري والعرفي . وكأنّه متن لا يشترط شجر 
المعنى اللغوي في اصطلاح التخاطب. وأنّه لمذهب مرغوب عنه. اللَّهدٌ إلا أن 
يكون العراد أنه قد اشتدّت المناسبة يز لمعنيين إل أنّ العبارة تنبو عنه فليتأمل. 
وأمَا الفريضة فتطلق في الافنطلاتج تلك مطلق السهام كما يقولون: إن 
الفريضة من كذا وفريضتهم كذا. من دَوَنَ تفرقة بين المبيّن على النفصيل في 
الكتاب أو على الإجمال كالتابت باية اولي الأرحام * 
إذا عرفت هذا فمّن عنون بالفرائض يحتمل أنه لحظ أنه جمع فريضة من دون 
نظر إلى صيرورنه أسماً للسهام المفروضة بالكتاب فيكون شاملا كالفريضة لمطلق 
السهام فيكون مرادفاً للمواريث. وإيثاره عليه فيه إشارة بمعونة ملاحظة النقل من 
الوجوب والإلزام إلى أنّه من أجل العلوم فتكون درجته كدرجة الفرائض من 
)03 الفرانض اللصير ية: عمى 8 (مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 571 
(؟) المهدّب البارع: ؛ في السواريث ج ص 551١‏ 
(؟) راجع المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازى؛ في انافسيم الأحكمام الشرعية ج ١‏ 
ص /4. 


( الفتاوى الهندية: في الفرائض ج ١‏ ص 417. 
(0) الأتفال: ولا 


كتاب الفرائض / الوجه في إيثار لفظ الفرائض على لفظ المواريث م !١‏ 
التواقل, فتأئل. والظاعر أن الايثار إن كان لنكتة فإنّما هو التنبيه على أن هناك 
اصطلاحاً جديداً غير الاصطلامح المعروف لأنْ افظ اللإرث باق على المعنى 
اللغوى كما هو الظاهر على ما يأتي إن شاء الله تعالى. ويحتمل أن يكون مّن عنون 
به تحظ صيرورته اسماً للسهام السيّة لكمّه آثره مع عدم شموله لجميع أتواع الباب 
لكون السهام المخصوصة هي الأصل في الباب كما صرّح به في أخبار العول ' وقد 
اعتنى بها جل شأنه فضل اعتناء حيث فصّلها في القران دون غيرهاء وما ذاك إلا 
لفضل خصوصية من أغلبية أو نحوها كعجز العقول والآراء عن إدراك حكمها إلى 
غير ذلك, أو يكون من آثر قصد مع ذلك كله أو بدونه التنبيه على الاصطلاح 
الجديد كما سلف في الاحتمال الأوّل. 

قال بعض العامة *: الوجه فوخ ابكار بين أهل العلم الاقتداء بكلام الله سبحانه 
حيث وجد افظ الفرائض في الكتآبٌ حي ث|قال جل شأنه يعد أن بن سهام البنات 
والأبرين: «فريضة من ات4؟. قِليت: وقِدٍ لحظ الت متف قاض وقد نانفا 
إلى أنه سبحائه نما أراد بالفريضة المعنى اللغوي. أي تقديراً من الله وبيانا أو 
أمراً والزاما كما قال جل شأنه بعد ذلك: «ووصيةٌ من الله ؟ -: أن مادة الإرث 
أكثر منه في الكتاب العزيز. وكذا يقال على مّن قال منّا ومنهم: إِنّ الوجه فسي 
الايثار الاقتداء بما ورد في الأخبار على ما رواه الشييخ في «المبسوط *» ورووه 


#اساهو اود يل مود الساماني” شارح كتاب أبي المحامد التحاويذي. 
(منهئة ). 


.41١ ص‎ ١1 وسائل الشبعة: ب "من أبواب موجبات الارث بج‎ )١( 
(؟و4)التاء؛: كذو؟؟., (5و1) لم تعثر عليه.‎ 
17 العبسوط: في الفرائض والمواريث سج ص‎ )0( 


ب مفتاح الكرامة / ج 14 


أيضاً في كتبهم ' من قولهية: تعلّموا الفرائض وعلّموها ... الحديث. 

وما تقرّر ظهر الوجه في إيثار لفظ المواريث على الفرائض من إرادة 
الشمول لجميع أنواع الباب. وأمّا من جمع وقدّم الخاص على العاءٌ على القاعدة 
تدرف وحيه ارشا مكيل وأمًا من عكس كما فى «السراشر "» فلعلّه لحظ 
الترادف بالتوجيه السالف. 


وأمًا المواريث فهو جمع ميراث؛ وهو مفعال, مصدرٌ مأخوذ من الارث و ياه 
مقلوبة عن واو لمكان كسر ما قبلهاء كما أنّ آلف الاارث قلبت عن واو لمكان 
الكسرة الثفيلة عليها. وقد يطلق الميراث ويراد المفعول أي الموروث, أعني 
المستحق. والمواريث جمعه بكلا المعنيين ‏ أي الاستخقاق والمستحقة ‏ فيطلق 
تارة ويراد به ضروب الاستحقاق“#اتتهرى مقادير ما يستحق وتفاصياه. 
والأكترون كما عرفت على استطمال الجمع) وإريّما استعملوا المفرد كما م عن 
«التبصرة ” والدروس ‏ واللمعة ثه. والظاهر أن الاريث غير منقول عن معناه اللغوىي 
بل الاستحقاق أحد معانيه. قال في «القاموس '): الارث بالكسر الميراث والأصل 
والأمر القديم والبقية من الشيء. انتهى. قلت: لا ريب أن هذا المعنى كان موجوداً 
عند العرب قبل البعثة وبه نطقت أشعارهم وضربت فيه أمثالهم. ومنه قوله جل شأنه 
حكاية عن زكريًا؛ «فهب لى من لدنك وليا ‏ يرثني ويرث من آل يعقوب»" 


)١(‏ كما فى المغني لابن قدامة؛ في الفرائض ج لاص ؟: وسئن البيهقي: ج " ص ١8‏ ؟؛ وسئن 
ابن ماجة؛ في الفرائض سم لج اص 3١8‏ 

(1) السرائر: في المواريث والفرائض م اص 1 , 

() تبصرة المتعلمين: فى الميراث ص .١1١‏ 

(1) الدروس الشرعية: في الميراث ب ؟ ص +71 

|8) اللمعة الدمشقية: في الميراث ص 151. 

(1) القاموس المحيط: جح ١ص ١١1١‏ مادة «الارث», (/ا مريم: 8و 


وقواه عَاة: «إنكم على إرث من أبيكم إيراهيم» '. ويحتمل 53 يكون المراد 
على بفية من بقايا شرائعه كما في الدعاء: : «ومتّعني بسمعي وبصري واجعليما 
الوار نين مسي ) ' أي الباقيّين. وله الوارث في أسمائه جل شأنه. أي 
الياقى بعد فناء كل شيء. 

هذاء وقد قال في «الدروس»: الميراث هو ما يستحقّه إنسان بعوت آخر 

بنسب أو بسبي بالأصالة". قلت؛ دخل بقوله «ما يستحتّه» المال عصيئاً ومستفعة 

وما يتعلّق به من الحقوق كالخيار والشفعة أو بغيره كالقصاص وحد القذفء وقوله 
«بسبب أو نسب» احترز به عن الوصية للغير» وقوله «بالأصالة» يخرج الوقف 
العتراتي على الأولاد ته على أولادهم, فانه بصدق في المرتية الثانئية استحقاق 
إنسانٍ بعوت آخر بنسب أو سن شبنأ/9 أن يس بأصل الشرع؛ بل بسبب 
عروض الوقفب, ويخرج ما عساقيتوهم أن الوصيّة سبب فتكون داخلة. على أنه 
بندفم هذا التوهم بتفسير الست عق كرابت بالأطور الأربعة. ويرد عليه المرتدٌ عن 
فطرة فاه بوث وإن كان حيّاً, والأولى أن يقول: أو بحكمه. 

ثم إن لهذا الباب من بين أبواب الفقه في نظر الشارع نوع امتياز ومزيد نشرٌ 
ل ركد ة حل ل وده رميفد فييك 0ن بيو شين لي 
«المبسوط» عند يي أنه قال: تعلّموا القرآن وعلّموه الناس وتعلّموا الفرائيض 
وعلّموها الناس فإنّى امرِؤُ مقبوض وسيقبض العلم وتظهر الفتن حنّى بختلف 
الرجلان في فريضة لا يجدان مَن يفصل بينهما. وروى أبضاً فيه عند عي؛ تعلّموا 
)١(‏ كنز العشال: ع 15١51‏ ج فعس 15 1 
(؟) البلد الأمين: في دعاء يوم عرفة ص 101؛ ومجمع البحرين: ج ؟ ص 518. 
(؟) الدروس الشرعية: في الميراث ج 1 ص 557 


١ 
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الفرائض وعلّموها الناس فَإنّها نصف العلم؛ وهو ينسى. وهو أوّل شىء ينتزع من 
الى 191 ققزاه كي كرته بالتكتاي الفجيد عسدرا بذ كانه لتك النفوس عند 
وين لفقم اليعكق لمر وض رن مله تعلق كذ لناتفو بانيدين أن 
وشعبة من شعبه, إعلاناً لشأنه وتنويهاً بمكائه. ليحتفل به ويهتة بحفظه, وذلك لشدّة 
غموطه وكترة تشكبه؛ والسداد مذاهب العقول دونه؛ حتّى لا يكاد يعثر على حكمٍ 

من احكامة إل وفد وقع الخلاف فيه بين الخاصّة والعامّة. ومن هنا جاء في غير 
خبر: لا يستقيم الناس على الفرائض إلا بالسيف”. ومثله: إن أبوا رددناهي 
بالسيف ؟. مع مسيس الحاجة وقرّة الداعي, فِإِنّه المال ادي يتهالكون فيه 
ويتنافسون في جمعه؛ ولا سيّما إذا ضمٌ إليها أحكام الوصايا تغليباًكما وقع 
لبعضهم. ولقد أكثر الناس من العامة ؟ والخاضّة * في توجيه ذلك بتوجيهات ظاهرة 
التعشف. ولعل ما ذكرناه هو الاجم الى لا غبار عليه. ولولا أن جماهير 
الأصحاب فهموا من هذ ين الخبريت مَهْهَمَوَا لأمكن على بعد أن يقال: المراد من 
الفرائض ما افترض الله تعالي من صَلاة وَطُيَنَاء وغير ذلك, فتأمل. 


## فيه إشارة إلى ما جهلوا من إرث شاطمة #ة وهذا من المغييات, 
صدق 397 (بخطدكة ). 


() المبسوط؛ في الفرائض والمواريث ج 4 ص /1. وراجمع أيضاً السئن الكبرى: بج 1 
ص 7 514 
نم اليد لاني ني ساك لهام في تعريف مسو امه م 


كتاب الفرائض / مقاصده ثلاثة ١‏ 
ومقاصده ذاراثة : 
الال 
قى المقدمات 


ااا ا ا ا ل ل يا م0000 


قوله قرّس الله تعالى روحه: «ومقاصده ثلاثة, الأوّل: في 
المقدّمات4 جعل المقصد مقدمة وجعل فيه فم لا أرط ثانيها موانع الاإرث. 
وقد جعله في «الارشاد» مقصداً ثانياً!' . وفي «التحرير"» صنع خلاف ما صنع في 

الكتابين, ولا مشاحّة في ذلك ولاكلام فيه. وإنّما الكلام في جعل المقدمة نا 
مع أنه في «الشرائع " والنافع ؛ يشعل الكُقدمات خارجة عن المقاصد. 00 
وجه. فَانٌ المقدّمة في اللغة * غلى وجهين: _ثارة تكون من سنخ ذلك الشيء 
كمقدّمة الجيش. وتارء تكون حارج غن ع كمقلامة السفر والحرب, ومن الأوّل 
أخذت مقدّمة الكتاب ومن الثاني أخذت مقدّمة العلم باصطلاع أكثر المصنّفين. 
ولمّا كان هذا المقصد له نفمٌ في المقصدين الآخرين وكمال ارتباط لاشتماله على 
تفصيل السهاء وموجبات الارث جعله مقدّمة وإن كان مقصوداً بالذات. والمحقّق ١‏ 
لعا حصر المقاصد الثلاثة في ميراث الأنساب والأزواج والولاء خلاف ما صنع 


(١إرشاد‏ الأذهان: في موانع الآرث ج ؟ ص .١51‏ 
(؟1) تحترير الأحكاء: في موائع الإرث ج ص 48. 

(7) شرائع الإسلام: في مقاصد الاإريث ج ص 95و15. 
(4) المختصر التافع: في مقاصد الارث ص وغ ؟ رذة أ؟, 
0 مججمع البحرين: 3 ص ماذة لقد م 1, 

(5) شرائع الاسلام: في مقاصد الاإرث ج 4 ص 0-11" 
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وفيه فصول: 


الفصل الأوّل: فى موجب الإرث 


:5 : 
المصنف ولكل نظر ووجه كانت موائع الاإرث وموجباته وتفصيل السهام والحجب 
كأئها خارجة عن المقصود كالمبادئ له. فجعلها مقدّمات أربع. فتأمّل. وهذه 

اباك مرعرنيا ادن 


[في موجبات الإرث] 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «موجب الارث» عبر هنا بالموجب 
كما في «الشرائع أ والنافع ' واللمعة؟ والمقاتيح ». وفي «التحرير* والإرشاوا 
والتبصرة"» عبر بالأسباب. وفي «الرسَالة النصيرية» عبّر بالاستحقاق”. قال في 
«المسالك» ما حاصله: المراد بَالْمَوتحْبَ السَبَب؛ وإنْما آثره شلا بتوهُّم إرادة 
السبب بالمعنى الخاصٌء أعني المقابل للنسب؟. وقد يقال "': هذا منه بناءً على أن 


4 شرائع الإسلام: في مقاصد الارث ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) المشتمم النافع: في المواريث عس 5086. 

0 مشئنية: في الميراث ص + 04. 

0 الأسكام: لمات 0 

)3 1 دين :في الممواث ع ؟ ص رأ .١‏ 

/ الفائض ) النصيرية: ص ى لأس ٠١‏ لمشطوط في مكة السجد الأ برقم 001 
): 0 اي اوحار ر الهج ذم ارا 


١1 


كتاب الفرائض / موجب الإرث 


الله ع 


السب والموجب متساويان. وأمًا على القول بِأنّ السبب أعمّ من الموجب مطلقاً 
فالتعبير بالموجب أولىء إذ المسكب قد يتخلّف عن السبب لفقد الشرط أو وجود 
المانع, كمأ إذا كان الوارث قائلاً أو كافراً أو نحو ذلك فكلٌ موجب سبب دون 
العكس» فذكر الموانع في مقابلة الموجب مع تحمّق السيبية معها" مما يدل على 
أولوية الاتيان في المقام بلفظ الموجب على القول الثاني. فإن قيل: إِنّ من أتي 
بالسبب ذكر الموانع أيضا فالسبب المساوي للموجب مراد جزماً. قلنا: ذلك 
لا يرفع الايهام. وأعلّه في الكتب الثلاثة** عبّر بالأسباب لما ذكر بناءً على 
التساوي. وللسبب والموجب معان كرفي بحث الوضوء ' ولم يلتفت إلى احتمال. 
التوهّم الذي ظنّ صاحب «المشالك# أن التشبير بالموجب احتراز عنه. 

قوله قدّس الله تعالى روحة: «إنْما يثبت يأمرين: نسب وسبب» 
لم يقل بأحد أمرين كما لم يأت بدأو» مكان الواو. لأنّ النسب والسبب قد 
بيجتمعان: فالقضية مانعة خلرٌ. وفيه"** إشارة إلى ما ذكره في «التحرير '» من 
أن التوارث كان فى ابتداء الإسلام بالحلف والنصرة, فكان الرجل يقول الرجل: 
دمي دمك وذمّتي ذمُّتك ومالي مالك تنصرني وأنصرك و ترثني وأرئك. فيتعاقدان 


-أي مع الموانع. (منه). 
_الايحر بر والاأرشاد والتبصرة. (منه). 
# د _ أى فى الحصر يائما. (منه). 


اللسلسشييه 


535-758 صا١ تشدّم فى س‎ )١( 
(؟) تحرير الأحكام: في أسباب الميراث ج ة ص‎ 
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الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به دون القرابة. وذلك قوله تعالى: «والذين 
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم» ' تج نسخ وصار التوارث بالاسلام والهجرة, فإذا 
كان للمسلم ولد لم يهاجر ورئه المهاجرون دونه وذلك قوله تعالى: «والذين آمنوا 
ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حنّى يهاجر واه ' تي نسخ ذلك بقوله 
تعالى؛ <وأوثو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مسن المومنين 
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» ' ونقل ذلك في «المبسوط ؛ 
والسرائر* والإيضاح'» في بحث الولاء و«المهذب" والتنقيح*» وغيرها". ولقد 
وجدت من يقول '':* إِنّ الآية الأولى في ضامن الجريرة: وقوله تعالى: دمن 
المؤمنين» بيان لقوله تعالى: «واولو الأوحام» وينسب ما ذكره الج الغفير من 
الأصحاب إلى القيل على ما سياث ابا 

ثم أعلم أن السب إما رن يوس الارت بخصوصيّاته المعلومة الموجبة 
الفرض مثلاً لا ترث الام التلثٌ أو السدس إلا لكونها أمَآلا لمطلق النسب وإ 


ااا 


هو المقدّس الأردبيلى فى «آيات الأحكام». (منه). 


سرس الا 


3 الا م (؟) الأتفال: ث3 (؟) الأحزاب:‎ )١( 
.7 (14)المبسوط: فى في الفرائض والمواريث ع 4 ص‎ 

(8) السرائر: في المواريث والفرائض ج اص 279/751 

(1) إيضاح الفوائه: في الولاء بج ؟ ص 17؟. 

(/) المهذب: في الفرائض ج ؟ ص ,١7١7‏ 

(8) التنقيح الرائع: في المواريث ج 4 ص .1٠١ ١11‏ 

(1) كالمهذب البارع: في المواريث ج ؟ ص 578 

٠١ (‏ زبدة البيان؛ في فرائض الاارث ص 141. 

(١١)سيائي‏ فى ص 701١7٠٠١‏ 
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كتاب الفرائض / تعريف النسب الشرعي 
فالنسب اتّصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما فى الولادة إلى 
الآخر, أولانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي. 


استحقّهما من سواهاء أو بعمومه كمأ في صور الرد؛ والسبب بوجبه لخصوصيته في 
الامام والمعتق. وكذا في الزوجين إن لم يردّ عليهماء وإلا فبالعموم أيضاً. وفي 
«السرائر '» في بعض النسيخ: الإارث على ضربين: عام وخاصٌ. فالخاصٌ إذا مات 
ميّت ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولاضامن جريرة كانت تركته عند أصحابنا 
لامام المسلمين. والااررث العام يكون بشيئين؛ نسب وسببء والسبب سسببان: 
زوجية؛ وولاء. والولاء على ثلاثة أقسام: ولاء نعمة, وولاء ضمان جريرة» وولاء 
إمامة '. وفي لسخة أخرى؛ الار ث حَران؛ عام وخاصٌ. فالعامٌ إذا مات ميّت ... 
إلى آخره. والارث الخاصضص يكو للسليك: إنسب وسبب ... إلى آخره؟. ويمكن 
توجيه كل من العبارتين: إلا أن التانية اقرب للإعتيار” وأوفق فى دقع ما يرد 
عليهما من ذكر ولاء الامامة في الضربّ الثاني أنه عين الضرب الأَوّلء ويمكن 
اندفاعه عن الأولى بنوخ من العناية. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (فالنسب انّصال شخص بغيره 
لانتهاء أحدهما فى الولادة إلى الآخر. أو لانتهائهما إلى ثالث على 


للاعتبار, ئيّ لحظت المبسوط ؟ فرأيته في السرائر نقل عبارته برمّتها والموجود 
فيه ما فى التسخة الى رجّحنا صكّتها. (منه:). 


(1و؟وم) السرائر: في المواريث والفرائض بع ”ص 138. 


9 مفتاح الكرامة / ج 4؟ 


الوجه الشرعي4 أى المحكوم بصحّته شرعاً أو يكون في حكم الصحيح من 
الإقرار عليه وترتيب أحكام الصحيح عليه كالمتسيّب عن أنُكحة الكذّار والشبهة. 
ويدلك عرّفه في «الرسالة النصيرية '». وفي «الدروس'» وزاد في «الروضة "» 
بعد قوله «أو بانتهائهما إلى ثالث» قوله*: مع صدق أسم النسبب عرفاً على الوجه 
الشرعى. وقبه: مع مأ يلزمه من الدور نه مر مقطوع به. بل هو من الضروريّات, 
ولذلك أهمله الأكثر, وإلا فالناس كلّهم أولاد آدملئة, وبنو هاشم كلهم يتتسيون 
إلى هاشم والإجماع منعقد على أنّ من لم يعرف له قريب فميراته للإمام ا إن لم 
يكن له ضامن جريرة ولا مولى نعمة. 

فإن قيل؛ لابد من استثناء العمودين لصدق الأجداد والأولاد وإن بعد المدى 
كما يمنع عليهم التناكع قطعاً فيو ري اليك لأقصى المتناهى فى البعد ويورث منه 
وإن لم بصدق اسم النسب عرفا. قلنا: انعقة الاجماع وقامت الضرورة على إناطة 
الاررث بهذه الأسماء إن صدقيتةعرفام ولا ينفعنا الصدق الحقيقي لغدّ, ولا فآدم ايه 
جد الناس كلهم حقيقة, فإن صد العرف حقيقةٌ حكمنا بالتوارث, وال منعناء وإن 
منعنا التناكح. ومن هنا يظهر أن ليس المدار في عدم إرث البعيد على لزوم الحرج, 
كما عساه يتوهّم على أنه فرض عديم الوجود والأحكام إِنّما تناط بالممكنات 
الواقعة, فتأمّل. 

فإن قلت؛ إذا شك العرف في صدق اسم النسب على شخص هل تحكم بإرئه 


مك 


8# مقعول زأذ, (منه), 
)١(‏ القرائض النصيرية: ص 18 (مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 61. 
(؟) الدروس الشرعية: في الميراث ج ارين 


كتاب الفرائض / بيان النسية بين الرَحِم والنسب 2 


لد أقصى ما قامت الحجّة على البعيد ‏ أعني ما حكم أهل العرف ببْعده ‏ ويبقى 
هذا على الأصل من توريث بني العم والخال مثلاً؟ أم تحكم بالعدم لأنّ المدار 
على الصدق حقيقة وقد شكٌ؟ قلت: الظاهر التحاقه بالبعيد فانْ البعيد عندهيى من 
لأين نك قربد نامل 

ومنا ذكرنا يندفع ما لعلّه يقال: إِنّ أحكام هذا الباب إِنْما تثبت بأية 
واولي الأرحاء»' والرحم يصدق على البعيد المتناهي: وقد لهجت الألسن 
الى فطع قرياتى رحم بلي هاشم بوم الشعب وغيره. ومعلوم 3 ريا إننا 
تجتمع معهم في النضر بن كنانة؛ وقد قال عي في السبيّ ة: وقطع رحم الكفر 
في إعزاز دينك ' وفي الصحيفة الكاملة: وقطع رحمه في إحياء دينك. وقد 
جاء فى صلة الأرحاء ما يدل عثلى بتتعة المجال فيهء قال فسي «الصحاح ؟ 


والقاموس *»: الرحم القرابة. وقال في «الكهاية'»: وذو الرحم هم الأقارب. 
ويقع على كل من يجمع بَيكلن نشت نسب_وقال في «المسالك» في باب 
الهبة: المراد بالرحم في هذا الباب وغيره كالرحم الذي يجب صلته ويحرم 
قطعه مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه: وهو 
موظم نش ووفاق”, فليتأئل جيّدا. 


(1) الأنشفال: 0لا ل 

8 راجع إقبال الأعمال: في زيارة النبيَّيَوةٌ من بعيد ع ص .١51‏ والبحار: في المزار ح ١١‏ 
حّ باص قرا 

(؟) الصحيفة السحادية الكاملة: ص 4 دعاء رقم 5. 

(4) الصبحاس: عة ص ١995‏ ماذة نارحم. 

6 القاموس المحيط: ج #ص ١١8‏ مادة «الرحمة». 

(1) النهاية: جم ؟ ص ماذة (ارحجملنا. 

(/ا) مالك الأفهاء: في الرجوع في ألهبة ج 7 ص 5 


؟ 
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الأولى: الأبوان من غير ارتفاع. والأولاد وإن نزلوا. 
الثانية: اللإخوة والأخوات لأب أو لأهٌ أو لهما. وأولادهم وإن 
لو وال جراد والجدّات وإن علوا لأب كانوا أو لأ أو لهما. 
الثالثة: الأخوال والخالات وإن علوا أو سفلوا. والأعمام 
والعّات وإن علوا أو سفلوا. 


1-0 


قوله قدذس الله تعالى روحه: إومراتبه ثلاث ... إلى آخره» هذه 
العبارة أجود من عبارة «التحرير. والإرشاد ' و الشرائع ' والنافع ؟ واللمعة*» لعدم 
استيفائها جميع الأصداف كهذه. إلا أنه فلي هذه أراد بما سفل من الأخوال 
والأعمام أولادهم على صنت مو التسامج. والأمر سهل. ويدلّ على ترتيب هذه 
المراتب _بمعنى أنه لا ترث لاحقه مع سابقه, حمّى أن الواحد من السابقة وإن كان 
هيدا ولد اتن يمنع اللاحقة كيف كانت وكم كانت ما دل على أن الأقرب يمنع 
الأبعد من كتاب وسنّة وإجماح. . ومن هنأ يُعلم وجه الحصر في الثلاث مع | ن في 
كل مرتبة من المراتب قريباً وبعيداً ممنوعاً به وما ذاك إل لا: شتراكهما في منع 
اللاحقة كما في الأولى والثانية أو التأخُر عن السابقة كما في التالتة والثانية أيضاً 


)١(‏ تحرير الأحكام: : في أسباب الميراث ج 8 ص /او6. 
(؟) ارخاد الاأذهان: ؛ في أسباب الميراث ج "ص كرا !. 
لنة ) شرائع الإسلام: في موجبات الاإرث ج ؟ ص 4. 
(5) السختصر النافع: في موجبات الارث ص 1 
(8) اللمعة الدمشقية: في موجبات الارث ص 504, 


كتاب الفرائض /عراتب السب ثلاث نذا 


فلمًا اشتركا في ذلك جعلا في مرتبة واحدة وإن تباينا قربا وبُعداً. وحديث 
المساوأة في بيان وجه الحصر كما في «المسالك '» مع عدم اطراده لعدم إرث 
أعمام أب المت مع أولاد أعمام الميّت ممّا لا يصغى إليه. 

قولك: إِنّ ولد الولد يرث عند فقده مع الأب المساوي للولد فيكون ولد الولد 
نا ونا الولف 1 ماوع المساوي في قوّة المساوي. ففيه: أنه إنّما سواه قبي 
بعض الأمور, وذلك لا يقتضي جعلهما في مرئبة واحدة. وإلآ فبعض أهل الثالثة 
ريما ساوى أهل الثانية في أمر مّاء فالوجه ما ذكرنا. 

وقد حاول بعض الفقهاء " ضبط هذه المراتب فقال: إن القريب إن تقرّب إلى 
المت بغير واسطة فهو المرتبة الأُولى, أو بواسطة واحدة فهو الثائية أو بأزيد من 
مرنبة فهو الثالثة. قلت: لا يخفق نافيه ”من حمل المرتبة علي القريب من 
المسامحة. وقد أورد عليه في «انصجالكم! بأنّ هذا لا يتم فى حقّ أو لاد الأولاد 
ولا فى ححقّ أولاد الاخوء ول في يداد العليا ولا في حقّ أولاد العمومة 
والخؤولة؛ فيحتاج فى إدراجهم إلى ضرب من التكلف". 

قلت: فيه إن نمئع عدم تماميّته في حقّ أولاد العمومة والخؤولة؛ لأنْ الأزيد 
قد يصدق مع الواسطة الثالثة والرابعة, اللّهمٌ إلا أن نقول: مراده قصر الثالئة على 
مرتبتين. وعلبيه فوجه الاإدراج أن يقال: إِنْما يرث ولد الولد لكونه ولد الا لكونه 


8 الموجود فى المسوّدة والميئضة بخط المصتّف «ما فيه» والمتاسب 
زدمأ و حمل المرنية ... إلى أشردة. (محسن). 


( و) مسالك الأفهام: في موجبات الارث ج 17 ص .1251١‏ 
(؟) كالمهدّب البارع: في المواريث ج 4 ص 447. 


5" 


ولد ولد بخلاف الجدّ؛ فإنٌ إرئه علا أو سفل إِنّما هو بسبب الجدودة لا لكونه با 
ولهذا ما عبر عنه بالأب في الكتاب المجيد ولا يأخذ سهمه بخلاف الابن فلافاصل 
إلا الأب, فمراتب الجدودة كلها مرتبة واحدة؛ وكذا الاخوة وأولادهم فإن إرئهم 
من جهة قربهم إلى أب الميّت بالاخوة, ثد الأب بالولادة, فالواسطة اثنان الج" 
والأب. وكذا حال الأخوال. 

أويقال:إنٌ المراد بالمرتبة الأولى هي الْتى يرث فيها بعض بير واسطه. والثانية 
هي ألتي يرث فبها بعض بواسطة واحدة, والثالئة هي التي يرث فيها بعض بأزيد. 

أو نقول: إٌ المراد وهو أظيرها أ 5 القرعة الادلك هي ال اله يبون ريت 
الاتصال الموجب للإرث بين أحادها والْميّت مرتية أشرى مقدّمة عليها. وهي 
الكبيكة والبنوة. والثانية: هي اأنيتملها كر تبة أخرى. والثالثة هي التي بعد 
المرتبتين. وهذا ظاهر لا تكلف.فيه. فظهر_السراد واندفع الإيراد ولم يبق إل 
المسامحة في العبارة التى تهنا تعلليها: 

إذا تمهّد هذا فاعلم أن أهل المر تبة الثالئة يخالفون أهل المر تبتين الوليين 
ات ال برهي الغا ول إلى لقال سج الهاو دربي ها 2 
لصاحب «المجمع '» فى المقام وتبعه صاحب «الكفاية '» حيث قال _بعد أن ذكر 
أنّ ولد الولد يرث مع الأبوين ‏ وكذا العمّ بغير واسطة يرث مع أولاد الخال وكذا 
الخال مع أولاد العم انتهى فتأمّل. وهذا بخلاف أولاد الأولاد فإنهم يرئون مع 
الاباء كما عرفت'", وكذا أولاد الإخوة فإنّهم يرئون مع الأجداد. ولا يرث ابن 
الأ 3 5 000 مطلقاء كما أن" ولد الولد لأ يرث مع الرلد. 


سسا 


ا 0 ١‏ تقدم في الصفحة السابقه. 


كتاب الفرائض / بيان المراد من العم العالى؛ وكذا الخال العائى# 8! 
وخالف في ذلك الفضل بن شائان ١‏ فحكم بارت ابن الأخ للأبرين سع الأخ يأ 
ونقل عنه الكليني في الكافي ' أن ابن ابن الأ للأبوين يرث مع ابن الأخ لآم 
مدّعياً أن الاخوة هنا صنفان, قال. ولا بشيه هذا ولد الولد, لأنّ الأولاد نما يرئون 
لكونهم أولاداً. بخلاف أولاد الإخوة. فإنّهِم لا يرثون لكونهم إخوة, بل لدخولهم 
في آية أولي الأرحام '. والمفيد؟ وظاهر الصدوق* على أنّ ابن الخال للأبوين 
يمنع الخال للأُمّ قال: وليس كذلك ابن الأ مع الأخ, لأنه وارث بالتسمية 
الصربحة وابن الأخ بالرحم. ومّن ورث بالتسمية حجب من يتقرّب بالرحم. 
وهذان مذهبان مرغوب عتهما, ولا موافق عليهما. وهذا حديث إجمالي ويأتي 
التفصيل' في محله إن شاء الله تعالى. 

بقى هناك شيء ينبغي الااثنارة إلية, كيو أن المراد بالعمٌ العالي عم أبيك لا عمّ 
عتّك, إذ ربما لم يكن لك بع>كما إذاكان عمّك أخا أبيك لأّهء أمّا إذا كان أخاه 
لأبيه وأمه أو لأبيه فان عمه عت و5 الشال, فإنّ المراد بالخال العالي خال 
نك لا خال خالك, إذ ريّما لم يكن لك بخال, كنا إذاكان خالك أخا اك من أبيهآ 
فحسيء وأا إذا كان أخاها من أمّها وأبيها أو من أمّها إن خاله حينئز يكون خال 
أك. وبالجملة: فخال الخال وعمّ العدٌ إن كان من أخوالك وأعمامك فهو مندرج 
تحت قولنا: خال أمك وعة أبيك, وإلآ فليس من الطبقة في شيء. 


7 حكاه عنه الشهيد فى الدروس الشرعية: في الميراث ج ؟ ص ؟‎ )١[ 
.١ (؟) الكافي: في ميراث ولد الولد ج لاص‎ 

(" الأفال: 3/0 

(4) المقنعة: في ميراث الأعمام والعمّات والأخرال والشالات ص 1415 
(0) المقنع: في المواريث ص 05٠٠.144‏ 

شيا فى صن 12 1د قا 
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باصل: النمي التوليقه فين بو إن قتقصاً من قطله كان القن 
والمولّد أبأ والأنثى أَمّأ وأباؤهما أجداداً وجدّات وإن تصاعدوا, 
وأولادهما إخوة وأخوات وهم الموجودون على حاشية عمود 
اللفسية وار لاه اناثهنا وإن علوا أعمام وعثات وأخوال وخشالات 
وهم على الخاشية أيضاً 


فول قدس الله تعالى روحه: «وأصل النسب التوليد. فمن ولق 
شخصاً. .إلى آخره» لتنا ذكر المراتب الثلاثة أتى بضابطة تنطبق عليها, فأشار 
إلى المرتبة الأولى بقوله «فمن ولد شسخصاًكان ابنه» أي أو بنته. والوالد أبأ والأئنى 
الوالدة أَما فهولاء متساوون فى التدتكبقرباً وهم أصحاب المرتبة الأولى. وأشار 
إلى المر تبة العائية بقوله «و آباوهما الجذادو جدّات_إلى قوله:_على حاشية عمود 
التفنة ا آباء الأبو ين لون ا وموجدات_روكذا ضمير «أو لادهما» راجمع إلى 
لون ل وشواللاء ء الجميع في مرتبة واحدة متساوون قربا وبُعداً بالنسبة إلى 
الأبوين, فهم أصحاب الثائية؛ و«عمود النسب» هو السلسلة المرئبة بالأيدة 
والبنوة؛ وكل ما هو ولد لواحد منهما وليس بوالد لما يليه من السلسلة فهو على 
الحاشية. وأشار إلى المرتبة الثالئة بقوله «وأولاد آبائهما ... إلى آخره» أي أولاد 
آباء الآباء, أي أولاد الجدّ والجدّة أعمام وعمّات للولد. وأخو ال وخالات وهم 
على الحاشية أيضاً متساوون قربا وعدا 

هذاء وقوله لمن وأد شخصاء قال بعض ' الناس؛ لسنا نضمن على العرب 
صحّة استعماله, والظاهر أنه مولد. تعمء يقال: ولّدها ولداً وأولد هاء ولا يقال: ولد 


عمسي ب ب بوب سس ب سس بو ل 


, لم نعشر شلبية‎ )١( 


يننا 


كتاب الفرائض / السبب فى الإرث زوجيّة وولاء 
والسبب اثنان؛ زو حية وولاء: ومراتب الولاء ثاث؛ ولاع العتق. 
3 ولاء م لمن الجريرة: م ولاء الامامة 


١ صسووسبوسححه‎ 


2 


واداً أو شخصاً وإن قرئ ولد بالتخفيف فمع أنه مخالف لضبط بعض النسخ 
لايناسب ما قبله من قوله «وأصل النسب التوليد» الذي يناسبه التتشسديد. قلت: 
الظاهر استعمال ذلك. لأ المولّدة بمعنى المحدّثة والمود بمعنى المحدّث 
مأخودان د عيخصا ببق اوعد ولد كلدة بمعتى أحدتها. ولعل عئد: أنت 
بلي وأنا ولّدتك. 

قوله قدس الله روحه: «والسبب أثنان: زوجية وولاء» أي زوجية 
دائمة بشرط الدخول إن عقد في البزاض» أو مو ة شرط يها الارث على الأظهر 
من الأقوال فى المسألة. ومن/الناتبر! من بخص السبب بالزوجية وجسعل الولاء 
قسيماً فقال: نسب وسببروو ل" و#مشاحة. 

قوله قدس الله روحة: «ومراتب الولاء ثلاث» هو بفتح الواو. 
وأصله القرب والدنٌء والمراد بههنا القرب على وج هيوجب الاررث بغير نسب 
ولازوجية. قال المحقّق الطوسي طاب ثرأه في ووما هداعا ال لتو قغر تب على 
الطبقات الثلاث كطبقة رابعة وهو على ضروب: الأوّل ولاء المعئق, والباقية من 
الضروب: ولاء ضامن الجريرة؛ وولاء مّن أسلم على يده كافر, وولاء مستحق 
الركاة إذا كان العيد من مأل الزكاة, وولاء الامام '. فجعله خمسة أقسام. 

ولعل حمّته على ولاء عن اسان على يده مسلم ما رواه السكوني" من أن 


)١[‏ لم نعثر علبيه. 
(؟) الفرائض النصيرية: ص (مخطوط في مكتبة المجد الأعظم برقم 151]. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب جهاد العدوٌ وما يناسبه ح ١‏ وذيله ج 1١‏ عن "١‏ 
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اع المؤمنين 498 قال: بعثني رسول اله إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلنٌ أحداً 
حنّى تدعوه إلى الإسلام؛ وأيم الله لثن يهدي الله على يديك رجلاً خيد لك مما 
طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا عليّ. ونحوه خبر مسمع '. وهمأ مع 
الضعف يمكن أن يكون الوجه فيهما أن الولاء لمن أسلم منهم كان النبيَيَيةٌ وقد 
جعله لعليٌ بثلا. وخبر تميم ' قال: سألت رسول اله يي ما السنّة قي رجل يسام 
على يدي رجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحيأه ومماته. وهو عامي. 

ولعل حجته على ولاء المشتري من الزكاة ما رواه أبن بابويه في كتابه 
«علل الشرائع '» عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن هارون بن مسلم عن أَيُوبٍ 
ابن الحرٌ أخى أديم بن الح قال: قلت لأبي عبداللهة: مملوك يعرف هذا 
الأمر الذي تحن عليه أشتريه داز وزعنق؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه. 
قلت: وإن هو مات وترك مالأ قالعحميراته لأهل الزكاة لأنّه الذي اشتر 
بسهمهم. قال: وفي حد يث ار بعالهم وقد أغراض الأصحاب عن ذلك ا 
إجماعهم على حصر الولاء في الأقسام الثلاثة, والمخالف نادر. تعم. ذلك 
مذهب العامة ذكره في «التذكرة » في كتاب الزكاة. وسبيأتي في الفصل الخامسى 
في الولاء * وأقسامه الثلاثة بيان وجه الحصر ووجه المناسبة بيئه وبين السب 
والدليل عليه من كتاب وسنّة وإجماع فتركّب. 


706 ج اخص‎ ١ من أبواب جهاد العدوٌوما يناسبه ذيل ح‎ ٠ وسائل الشيعة: ب‎ ١( 

(؟) راجع سنن الترمذيج ص 11ج 111 

(؟) علل الشر ائع: باب 14 العلة الني'من أجلها يكون ميراث المشتري من الزكاة لأُهل الركاة 
ص ل كاتا ايك 

(8) تذكرة النقهاء: ؛ في أصناف المستحقَّين للر كاز اج م ص /01؟, 

(8)سياتي في ص ١ل‏ 17 االن الس السام > في الولاء. 


كتاب الفرائض / انقسام الورثة علي من يرث بالفرض أو القرابة أو بهما 14 


واعلم أنّ هؤلاء ينقسمون. فمنهم من لا يرث إلا بالفرض خاصّة. 


[انقسام الورثة على من يرث بالفرض أو القرابة أو بهما] 

قوله قدس الله روحه: «واعلم أنّ هؤلاء يتقسمون, فمنهم من 
لايرث إلا بالفرض ... إلى أخره» الوارث بالفرض من فرض الله تعالى له 
سهماً معنا قأخذه له إِنّما هو بالفرضء ولما زاد عليه _كما إذا لم يكن هناك إلا بنث 
مثلاً ‏ إِنّما هو بالقرابة. والوارث بالقرابة من لم يفرض له وإن كان إرث الكل 
باعتبار القرابة. ومن هنا يعلم حال الارث بالسببية والفرض,؛ فأخذ الزوج النصف 
إذا لم يكن ولد مثلاً إنْما هو بالفرضء وأخذه لما زاد عليه كما إذا لم يكن غيره إِنّما 
هو بالسببية؛ وإن كان الكل إرثا بالحبة: 

إذا عرفت هذا فاعلم أن هوؤلاء المذكوارين في السب والسببي سيطة اكساء: 
<٠‏ الأوّل: من لا يرث البالولم دون التعصيب والفىء عندنا”, وهم الموالي 
الثاد نه 

الثاني: مَن لا يرث إلا بالفرض ولا يرث بغيره أصلاًء وهي الزوجة الأجنبية. 
ولم يثبت ما نسب ' إلى المفيد في «المقنعة» من أنّه حكم بالردٌ في حضور 
الامام ة, لأنّ ما فيها خلاف ما نسب إليه فيها. نعم فيها ما لعلّه يوهم ذلسك ؟. 


_ وعند العابّة ' أن مَن لا وارث له إرثه لبيت المالء إِما على جهة الفىء أو 
التعصيب على اختلاف الرأيين. (منه»ة). 
(1)كما فى الدروس الشرعية؛ في أسباب الميراث ج ا 


(1) المقلعة: فى ميراث الاشو: والأخوات ص .13١‏ 
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كيف وهو ينقل الإجماع في كتاب «الإعلام '» على العدم. وأمّا الردّ عليها في حال 
الغيبة وإن قرّبه بعض كالشيخ فى «النهاية '» ومال إليه فى «التحرير" والإرشاد؟ 
والجامع * واللمعة'» فهو قول نادر مخالف الإجماع المتكرّر والأخبار المستفيضة 
وَإِنّما ورد به رواية شاذة". 

الثالث: مَنِ يرث بالفرض خاصّة تارة وبه وبالسببية معأ أخرىء وهو الزوج 
على القول المشهور من الرد عليه بل نقل * عليه الاإجماح. 

الرابع: من يرث بالفرض دائماً ولا يرث بالقرابة وحدها أصلاً إلا على 
الردء وهو الأم. وفي «الدروس»: ومن يتقرّب بها من الأسم واللإخرة والأخت 
والأخوات 3 

الخامس: مَن يرث بالفرض خْاصّةمرٌة وبالقرابة خاصّة مرّة أخرى, وهم 
الأب والبنات والأخت وال خولانة اكب كر بعضهم ' أنّ البت ترث بالفرض 
خاصّة من دون رد وهو شار المصئف؛ وفيه نظر ظاهرء لأنّ البنت لا تأخذ 
النصف من دون رد في حال. 

السادس: من يرث بالفرض والقرابة معأ وهم الأمٌ حين الردٌ والأب والبنت 


.6 الاعلام (مصئفات الشيخ المفيد ج 9 في ميراث الأزواج ص 8 ب‎ )١( 
.11 3 النهاية؛ في ميراث الأزواس ص‎ )1( 

(') تحرير الأحكام: في ميراث الأزواج ج 0 ص 4 

(غ)إرشاد الاذهان: في الازواج ج أ ص 58؟١.‏ 

(6) الجامع للشرائم: في.الميراث ص ؟١5.‏ 

(1) اللمعة الدمشقية: فى الميراث فى بيان السهام ص لان ؟. 

(/ا) وسائل الشيعة: ب هن أبواف فياخ الأزواج ح دج لاص .6١١‏ 
(ها كما في الانتصار: في إرث الزوج ص 584 

(1) الدروس الشرعية: في الميراث ج ؟ ص 794 

515 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: في موجب الاّرث سٍ 3 ص‎ )٠١( 


كتاب الفرائض / من لا يرث الا با فر ض خاضّه سس -ببباا ةل 


وهم الم من بين الأنساب إلا على الرث. والزوج والزوجة من 
بين الأسباب إلا ثادرا. 


ومصيم 


والبنات والأغت والأخوات وعن يتقدب بالأء: ولم يذكر الح فى هذا القسم في 
«المسالك» مع أنه لابدٌ من ذكره. 

السابع: من لا يرث إلا بالقرابة ولا فرض له. وهم الباقون. 

والمصئّف ترك الولاء اظهوره وأشار إلى حال الزوج والزوجة بقوله «من 
الأسباب» وأنّها لاشارة سخفية. ولحظ التقسيم باعتبار الوارث فجعل الأقسام 
لتقي لى لحكل جهة الاستحقاق كما لحظنا لزاد في الأقسام ما ذكرنا. وهذا 5غ 
إجمالي ويأتي البيان إن شاء الله تعالى '. 

قوله قدس الشّهروحد: «وهم الأّمّمن بين الأنساب إلا على الردّ» 
بريد أن الأّم ترث بالفرض ذابَعَدإِنَ]/يكةهداك د بأن كانت مع ولد ذكر أو مع 
إخوة أو مع بنتين فصاعداً ومعهما الأب. لقوله تعالى: #ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس ميا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورته أبواء فلأته الكلث فإن 
كان له إخوة فلأت السدس » ' وأا إذاكان رد فإنه ترث بالفرض والقرابة معأ فيما 
عدا ما ذكرنا كما إذا اتفردت أو ترك أبويه وبنتأ أو ئرك آمه وابنته إلى غير ذلك. 

قوله قدس الله تعالى روحه: «والزوج والزوجة من بين الأسباب 
إلا نادراً» هذه بعينها عبارة «الشرائع "» وإِنّها لعبارة واضحة, إِذ المعنى: أن 
)١(‏ يأتى في ص .11١-0831‏ 


(؟) النساء: 15 


كوا لل ل ليبس لل همفتأسم الكرامة اج +" 


ومنهم مّن يرث بالفرض مرّة وبالقرابة اخرى. وهم الدميو القت 
والبنات: والا كف :الاحوات: 


الزوج والزوجة لا يرثان إلا بالفرض مع جميع الورثة وفي جميع الأحوالء إلا في 
حال نادر الوفوع, كما إذا الحصر الوارث في أحدهما فَإنٌّ الزوج برث بالسببية 
والردٌ على المشهور والزوجة ترث بالردٌ أيضاً في قولٍ ضعيف أو في قولٍ فويّ 
عنده كما اختاره في «التحرير ' والارشاد'». أو تقول: إِنّهِ قيد للأخير. ولا حاجة 
إلى ما تكلقه في «المسالك"» في توجبهها من أن الإشارة بقوله «إل نادرا» إلى 
مجموع الأمرين, أي أنّهما مبناً لا يتجاوزان الفرض إلا في قول نادر شاد بالرة 
عليهما وإن كان الرد علي الزوج ويخدة بعر وفاً مشهوراً 

قوله قدس الله تعالى روككلة: ؤويئنهم من يرث بالفرض مده 
فبالقرانة اشر :وه الا سمالت إلى أخرو» هد ضليت آء البغت 
لائرث بالفرض خاصّة وإِنّْما نشأ الاشتباه من قوله تعالى: «وإن كانت واحدةٌ فلها 
النتصف» ‏ وأنت تعلم أنها مع الأبوين أو أحدهما أو الزوج أو الزروجة تسرث 
بالفرض والردٌ معاً لابالفرض وحده. 

وأمّا ما ,عداها مما ذكره المصنّف فكما يرثون بالفرض خاضّة مرّة وبالقرابة 
خاضة مزة أخرئ يرثون بهما معأ أيضا. 


أنا الأب ففرضه السدس مع الولد ومع عدم الولد لا فرض له وإِنّما يرث قرابة. 


)١(‏ تحرير الأحكام: في ميراث الأزواج ص فل 
(") إرشاد الاذهان: في ميراث الازواج ج كص 6؟1. 
(؟] مسالك الافهام: في موجبيات الاإرث ج ا ص .١18‏ 
(4)التاء إى 


كتاب الفرائض / من يرث بالتركل كلزه وبالقزلبة اخرى سس سج 77 
تا الأول فلقوله تعالى: #ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما درك إن كان 
له ولد». وأا الثاني فلقوله تعالى:طفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلا 
الثلت» فلم يجعل للب مع عدم الولد فرضاً كالأم فكان إرثه على هذا التقدير 
بالقرابة. فإذا كان الولد الذي مع الأب ابن واحداً أو أكثر مع ببنت كان أو 
أكثر” فلا يتجاوز** السدس المفروض. وإن كان*** بنتا أو أكثر فهر **** 
يرث بالفرض والقرابة جميعاً. 

وأمنا البنات فير تن مع الولد بالقرابة لقوله تعالى: # يوصيكم الله ...4 ' الآية 
ومع الأبوين بالفرض لقوله تعالى؛ «فإن كنّ نساءٌ فوق اثنتين فلهن تلثا ما ترك» ' 
ففرض لهب الثلثين مع عدم مجامعة الابن الشامل لمجامعة الأبوين أو أحدهما 
وعدمهما لكن مع أحدهما أو عدهما يكيل الردٌ, فلا يكون الفرض متمحّضاً 
للبنات إلا مع الأبوين فقط و يرث بهماءفي-صورة الرد. 

وأما الأخت أي الأب فآنها ترك نالفرط امع الزوج لقوله تعالي؛ وله 
أخت فلها نصف ما شرك ' وبالقرابة إن كانوا إخوة رجالاً ونساء وبهما 
فى صورة الرد. 

وأا الألخوات فيرئن بالفرض إذا اجتمعت أخوات من الأب أو الأبوين مع 


أي كان الابن مع نت أو أكثر. (منة). 
اه أي الآب. (منه), 

#ةة _أي الولد الذي مع الأب. (منه). 
# # اي الآب. (منه). 


بذ ممم مم ممم م يي ا 00606000 


ان مفتاح الكرامة اج 5 


ومّن يتقرب بالام. 
ومنهم من لا يرث إلا بالقرابة, وهم الباقون, 


أخوات من الام فإن فرض ذوات الأب الثلثان لقوله تعالى: «فإن كانتا اثنتين 
فلهما التلتان» ' وفرض ذوات الأمّ الثلث لقوله تعالى: «فإن كانوا أكثر من ذلك 
فهم شركاء في الّلث» ' وبالقرابة إذا اجتمعت أخوات وإخوة لأب أو لأب وأث 
وأمّا الأخوات للأء فيرئن بالقرابة فقط إذا اجتمعن مع الجدّة والجدٌ للأب. وكذا 
الأحك لذ كما يأتي. وترت الأشراث الأب او للّبوين والأخوات لل بالفرض 
والقرابة معأ فى صورة الرد. 

قوله قدّس الله تعالى روخة: ومن يتقرب بالأمْ» وفي «الشرائع ', 
عبر بكلالة الم وفسّرها في «المسالك» بللاخوة للأم فقط. وقال: إِنّْهُم سرثون 
بالفر ض 9 مجامعة كلالة ارت كزان ا والفاضل الهندى " فسّر 
يتقرّب بهأ من 52 والأخواا ال بالفرض إِذا اجتمع مع ستوب الأبوين أو الأب 
وبالقرأبة إذا انفرد, وبهما في صورة الرد. وفي «الدروس'» جعل كلالة الام من ذي 
الفرض لا غير كالأم, قال: الأوّل ذو فرض لا غير وهو الأمّ واللأخ والأأخت أو 
المتعدّد من قبلها إلا على الرد عليها 


.١؟ النساء: لازأ (؟1االتساء:‎ )١( 
.٠١ (؟) شرائع الإسلام؛ في موجبات الاارث ي 4 ص‎ 

(4) مسالك الأفهام: : في موجبات الإرث ج أ ص ,1١‏ 

(0) كشفى اللشام: : في موجب الاارث ج 5 ص ١15‏ وانظر الهامش رقم ”مله 

(1) الدروس الشرعية: ؛ في العيراث ج " ص 771 


كتاب الفرائض /تفسير الكلالة ومن يثقاب بالأم ست 8م 

ويرد على المسالك أن الأ للأمّ إذا الفرد أخذ السدس بالفرض والباقي 
بالردّ لا أنّه يأخذ الجميع بالقرابة. وقد صرح بذلك المصنّف ١‏ والمحقق' 
وغيرهما" في مبحث الاخوة: قالوا: إن للأخ للم إذا انفرد السدس والباقي يرد 
عليه, ولا رد إلا على ذي فرض. 

ويرد على الفاضل الهندي أن إرث الأعمام والأخوال بالفرض مبنيّ على أن 
الكلالة فى شريف الآية ؟ غير خاصّة بالااخوة بل شاملة لماكان من الأقارب على 
حواشي النسب فتخرج الجدودة من قبلهاء لأنهم عمود لا حواشي. ويلزمه أن 
يتأوّل ما ورد في تفسير الكلالة بأنها اللاخوة للم كما فى صحيم ابن مسلم* 
و«تفسير العيّاشي» على ما نقل عنه في «الوساتل'© بِأَنّ المراد منهم البيان وأنّهم 
إخوة الأء لا إخوة الأب. وبعد هد كله تيُكون حالهم حال الإخوة من قبلها فلا 
يرثون بالقرابة إذا انفردواء ولا أيه عليهج على المشهورء على أنّ المصنّف طاب 
ثراء سيصرح بعد أسطر بأ الأأسناة:والأيقوال.لافرض اهم وأَنّهم ير ثون بالقرابة 
فكيف يبحمل كلامه على ذلك, 

ويرد على ما في الدروس أنّ الأسم للآمٌ اتّحد أو تعدّد إذا كان مع الجد لها 
ير ثان الثلث بالقرابة, إذ لا فرض كما هو واضمم. فالّذي يجب أن تحمل عليه عبارة 
المحدّق والمصتّف رحمهما الله تعالى بِأنّ المراد بمن تقب بِالأم وبكلالتها نما هو 
الأ والأخت لها والمتعدّد منهماء ويُحمل الإرث بالقرابة على ما إذا كأن معهم 


)١(‏ سيأتي في ص 455 - آنا 

(؟) شرائع الاسلام: في ميراث الاخوة والأجداد ب 4 عن 51 

() كما في كفاية الأحكام: في ميراث الاإخوة والأجداد ج ؟ ص 8157, 

(غ)النام:؛ ؟1. 

(هوة) وسائل الشيعة؛ ب من أبواب ميراث الاخوة والأجداد سح ١١‏ وذيله ج لاا ص 457. 


مضنا مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


فإذا خلف الميّت ذا قرض لا غير أُخْدّ فرضه وردٌ عليه الباقى: 


وإن كأن معه ذو رض أخد فرضه. 


جد وذلك لأنّ الأخ للآمّ يرث بالفرض إذا اجتمع مع كلالة الأب, وبالقرابة إذا 
كان مع الجدّ للأمّ وأمّا إرثه بهما فإذا انفرد. 

قوله قدس الله تعالى روحه: (فإذا خلّف المت ذا فرض ...» لا 
قسّم الوارث إلى الأقسام الثلاثة فرّع عليه قاعدة على سبيل الاجمال تتضئّن بيان 
الاستحقاق بالفرض والقرابة: وأنْ الفريضة في ذي الفرض ققد تكون مساوية 
للسهام وقد تكون زائدة عليها أو ناقصة عنها. 

مثال الأوّل: ما إذا ترك أبوين «أبثثين فصاعداً أو تركت زوجاً وأختاً أو ترك 
اثبين من ولد الأمْ مع أختين للأب فَإنْ التركة في هذه بقدر السهام. 

ومثال الثاني أبوان وبتبت:وإخوة.فإن للأبويق السدسين وللبنت النصف, يبقى 
سدس يرد على البنت والأب أرباعاً ولا يرد على الأم لوجود الحاجب. ولو 
لم يكن إخوة رد على الجميع. 

ومثال الثالث أبوان وزوج وبنتان, الفريضة من اثتى عشر, فدخل النقص 
على البنتين. والأمثلة ظاهرة. وسيأتي ' أنّ جسميع مسائل الردّ فى الطيقة 
الأولى سبيعية ؛ ثلاثة مع عدم كل واحد من الزوجين. وأرسعة ضع عدم الحتذهنا 
ووجود الآخر, وفي الطبقة الثانية عند مَن يجوز الردٌ فيها أربعة كما حته 


المحقق الطوسي * رحمه الله تعالى. 


)١(‏ سيألي في ص 78 04م 
(1) الفرانض النصيرية: ص 01 س ؟ (مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 311). 


ب 


كتاب الفرائض / من يدخل عليه النقص إذا قصرت التركة 
فان أبقت التركة ولا قريب غيرهما ردٌّ عليهما بنسبة خحصصهما. 
إلا الزوج والزوجة؛ فإنه ليرد عليهما مع وجود النسب. وإن 
قصرت التركة اختصٌ النقص بالبنت أو البنات أو مَن يتقدب بالأب 
دون الم ومن يتقب بها. 
ولو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي. 


قوله قدس الله تعالى روحه: «فإن أبقت التركة ولا قريب 
غيرهما ردّ عليهما» إلا في مثل كلالة الأمّ من الإخوة مع كلالة الأب من 
الّخت أو الأخوات. فَإنّ كلالة الأب تنفرد بالردٌ وإن اتحدت الوصلة؛ للموّق ١‏ 
والحصر المستفاد من الصحيح ' مع توافقة الاعتبار. وخالف في ذلك جماعة" 
واستشكل آخرون ؟. وأمًا كلالة الأبوينَكالذّخت فتنفرد بالردٌ عن كلالة الأمّ 
إجماعاً والمخالف تادر وهو الْحَسَيَءئوَالفقل ١‏ لزيادة النسبة والوصلة. ولا يخفى 
ما في قوله دولا قريب غيرهما». 

قولدي: «اختهن النقص بالبنت أو البنات أو من يتقاب بالأب» 
من الأخوات بالاجماع والأخبار لأنّهم الآين يزادون وينقصون. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ميراث الإخوة والأجدادح ١١‏ ج ع لإذا ع /اع. 

(؟)1وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب موحبات الاارث م ؟اج لأا ع 214 

() منهم المحقق في * شرائع اللإسلام: فى ميراث الاآخرة والأجداد ج 4 ص 18 والعلامة فى 
مختلف الشيعة: في الفرائض ج 4 صى 41, وابن إدريس في السرائر: في أحكام الوارث ج ؟ 
ص .51١‏ 

(4) ملهم الشهيد مد الثاني في مسالك الأفهام: ؛ في ميراث الااشوة والأجداد ج ا ص 118/4 
والسبزواري في كفاية الأحكام: .في ميراث الإخوة والأجداد ج ؟ ص 81 ومجمعالفائدة 
والبرهان: في ميراث الأبوين والأولاد ج ١١‏ ص 7714 

(0 وا نقله عنهما الشهيد في الدروس الشرعية: : في ميراث الاخوة والأجداد ج ؟ ص 118 


و مفتاح الكرامة /جم غ؟ 
ولو كان الميّت قد خلّف من لا فرض له ولم يشاركه غيره 
فالمال له. مناسياً كان أو مسابياً. 
وإن شاركه مَن لا فرض له فالمال لهماء فإن اختلفت الوصلة 
إليهما فلكل طائفةٍ نصيب من يتقرّب به, كالأخوال مع الأعمام. 
واعلم أن الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيتين» ولا يرث واحد 
منهما مع واحد من الطبقة الأولى. 
وفي الطبقة الأولى صنفان: الأبوان. ولا يقوم غيرهما مقامهما. 
والأولاد, 


قوله قدس الله تعالى روخة#/ؤمناسباً كان أو مسابباً» المناسب 
كالابن والمسابب كالمولى. 

قوله: « كالأخوال قع كوو وريد ان للا ختوال سدق الناتت 

تهين 1 ولالأعمام : تسيب الاب التلثين: ولا يلزم الساواة من كل 

وجمه 75 لاقنسم الأخوال المال بالسوية مع 5 نما سقتسمون بالتفاوت. 
وذهب أبن أبي عقيل ' والكيدري ' وابن زهرة وهو ظاهر المفيد ‏ وأبي 
يعلى ؛ إلى أنّ الأخوال بمنزلة اللإخوة حيث قالوا إِنّ للخال مع العم 
السدس والباقي للعمَ. 
ا نر 
)6 لي ا والعمّات ص 7/١8‏ 
(0) المراسم: في ميراث العسرمة والعيّات ص 5؟1. 


كتاب الفرائض / طبقات الآرث 7 77 ب اقيم 


ويقوم أولادهم وإن نزلوا مقامهم إذا فقدوا فى - جميع المنواضع 
والاعتبارفيهم بالمساواة فى اعرد الى المت 


قوله قدس الله روحه: 9في جميع المواضع4 أي مع وجود الأبوين 
وعدمهما. وفيه إشارة إلى خلاف الصدوق! حيث شرط في إرث أولاد الأولاد 
عدم الأبوين؛ لأنهما في درجة 0 للصلب, والقريب يمنع البعيد استناداً إلى 
بعض الأخبار كصحيح سعد بن أبى خلف ؟ وصحيح ابن الحجّاج ؟ ولا دلالة فيها 
على المراد لأنها محمولة على معني «ولا وارث من الأولاد» كما دل على ذلك 
الأخبار الأخر ‏ مضافة إلى الإجماح. وسيأتي الكلام * فيه مفصّلاً. 

قوله قدس الله روحه: «والاعتبار فيهم بالمساواة في التَعدّد إلى 
الميّت »# ضمير «فيهم» راء جع إلى أو لك لاد خاصّة, وما حكم الأولاد مع 
أولادهم فقد علم من الحكم بالقيآم مقَامهم إذا فقدواء فالمراد أن أو لاد الأو لاد إِنّما 
يشتركون في الارث إذا تساوواً إِلَىّ آبآئهم في القرب والبُعد. وأمّا عند الاختلاف 
قزياً وتيداً فاتر اعد من يطك أعاى وح كان انض يمع دين تن هو قل طن أسبقل: 
وكذا الحال في أولاد الاخوة والعمومة والخؤولة, أعنى الاعتبار فيهم بالمساواة 
إلى آبائهم الذين يقومون مقامهم في القرب والبعد. 

والقّعدُد كبرئن وجصحدب والمنقول من خط السصئف طاب ثراه أنه 
أقرب القبيلة نسباًإلى الجد'. وقيل:إِنّه اسمٌ البعيد أيضاً فيكون من 
)١(‏ من لايحضره الفقيه؛ في ميراث الأبوين مع ولد الولد ج ]ص 514. 
(؟ و؟و) وسائل الشيعة: ا ل لو ل 


(0) سيأتي في ص 1551 أ 
() تقله عنه في الساشية الجّارية, . فراجع قواعد الأحكام: ج ١‏ هامش ص .11١‏ 


م مهيسُهيهبهيهيي يبيب يقت اح الكرامة “اج ؟ 
فالواحد من بطنٍ أعلى وإن كان أنتى يمنع جميع من في بطن أسفل. 

والطبقة الثانية تأخذ عند فقد الطبقة الأولى وتمتع الطبقة الثالثة, 
وفيها صنفان: الأجداد والجدّات وإن علواء والاخوة والأخوات 
وأولادهم وإن نزلوا. والأقرب من كل صنفيء إلى الميّت يمنع الأبعد 
من ذلك الصئف دون الأبعد من الصنف الآخر. والطبقة الثالتة فيها 
صنفٌ واحد من الورثة هو إخوة الأب وهم الأعمام. وإخوة الأَمٌ 
وهم الأخوال. إلا أنْهم على درجات متفاوتة: الأولى: أعمام الميّت 
وأخواله وعمّاته وخالاته, ويقوم أولادهم مقامهم. الثانية: عمومة 
بوي الميّت وخؤولتهما وأولادهم. 


اسء امهه 


الأضداد '. ونقل عن «الصحاح "2 أنه أف رب القبيلة إلى الأب. انتهى. ويقال: ورثت 
فلاناً بالمُعدّد أي لم يوجدفيّ اهل بينه أقمد نسبامتّى إلى أجداده” 
قوله: «وفيها صنفان4 أي صنف من عمود النسب وصنف من حاشيته. 
كما أن الأولى صنفان أعلى وأسفل, وكلاهما عمود. 
قوله: «يمنع الأبعد من ذلك الصنف» وذلك كالجد فإنّه يمنع أبويه 
وأبوي الجدّة, وكالأخ فإنّه يمنع أولاده وأولاد غيره من الاخوة والأخوات. 
قوله: «دون الأبعد من الصنف الآخر» وذلك لأنّ أولاد الاخوة وإن 
نزلوا يرئون مع الجدٌ الأقرب إذا لميكن أنخ ولا أخت وكذا الجدٌ الأعلى مع الاخوة. 
قوله: إفيها صنفٌ واحد من الورثة4 ولذلك لم يرث أولاد الأعمام 


)١(‏ لسان العرب: ج 1ص 017 فيما آخره الدال مادّة «قعد». 
(؟) الصحام: ج ؟" ص 0731 مأذة «قعد». (؟) العين: ج ١‏ ص ١837‏ ماذة «اقعد». 


ع١‎ 


كتاب الفرائض / طيقات الإرث 
النالثة: عمو مة الأجداد والجدّات وخالاتهم وأولادهم بعدهم. 
وهلمٌ جد! ألى سائر الدزجات. وهذه الطبقة التالثة هي طبقة 
أولي الأرحام. 
والواحد من كل طبقة أو درجة. وإن كان أتثى بمنع من وراءه من 
الطبقات والدرجات. ومن له قرابة من جهني الأب والأمٌ يمنع مَّنِ له 
تلك القراية من جهة الأب خاصّة من الاارث والرد. 


-- 


علد عدمهم مع الأأخوال ولا العكس بخلاف الاخوة والأجداد فإتهما لما 


كانا صنفين ودرث البعيد من كلّ صنف مع القريب من الصنف الأخير عند عدم 
قريبه كما تقدم. 

قوله قدّس الله تعالى لد /إالثالتة: عمومة الأجداد والجدّات 
وخالاتهم» كذا وجدتة في أرب تسبي والمتاسب أن. يقول: وخؤولتهم كما في 
«الرسالة النصيرية.'» لأنّ المصّف طاب ثراه تقل عبازته برمّتها من قوله «اعلم» 
إلى الفصل الثاني مع تفاوت يسير حصل منه.اختصاراً وزيادة إيضاح. 

قوله: «طبقة أولي الأرحام» لأنّ إرئهم ثبت بآية أولي الأرحام". 

قوله قرّس الله تعالى سره: «يمنع من وراءه من الطبقات 
والدرجات» إلا فى مسألة إجماعية وشي ما إذا كان ابن العم للأبوين مع العم 
للذب. وأا إذاكان معهما خال فد هناك ثلاثة أقوال. ونقل ' عن الفضل أن الخال 
)١(‏ القرائضى التصيرية: ص 8غ س ١‏ مياق راض اليد كعك برقم 15). 
(؟)الانفال: 5 ", / 
1 تقله عنه الصدوق في من لايحضره الففيه: في ميراث ذوي الارحام ج أ 11 
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بشارك الجدة, وما في كتاب الفضل على ما تقل ' عنه يخالف ما نسب إليه. ونقل ؟ 
غم برنس أبة اكة مساوية للجدّة والخالة, والعمّ مساو لابن الأح لمكان التساوي 
في البطون. وفيه: أن التساوي وده غير كاف في المشاركة كما سيأتي بيانه ' إن 
شاء الله تعالى, وإلا لورث الأسم مع ابن لابن وعم الأب مع ابن العمّ وابنة الخالة مع 
عمة الأ" لمكان التساوي في البطون. وسيأتي الكلام في ذلك في باب العمومة ؛ 
عند قول المصنّف «وابن العمّ وإن نزل أولى من عد الأب». وظاهر المضيدة 
والصدوق' أن ابن الخال للأبوين يرث مع الخال للأب كابن العم للأبوين مع العم 
مستندين إلى أن إرث العمومة وأولادهم إِنّما ثبت بآية أولى الأرحام ”. فمن تقب 
بسببين كان أحقّ من تقرّب بسبب واحد. وسيأتي البحث* فى ذلك عند قول 
المصنّف في باب العمومة: إلا في شل إجماعية وهي أن ابن العم من الأبوين 
أولى من العم للذّب. 

هذاء واعلم أن هناك ثلاثة:مواطن يتصوّر فيههاٍ مشاركة الأبعد للأقرب. الأول؛ 
ما إذا ترك جد لام وابن أخ لأممع أخ لأب أو أبوين. فإنٌ ابن الأخ لا يحجبه الجر 
للأم ولا يزاحم الأنخ للأب فيرث مع الجدّ للد الثاني؛ لو ترك إخوة لأمْ وجداً 
بعيدا لام وجدا قريباً لأب. فإنّ الجدّ القريب يأخذ تلتي المال وللإخوة لل 
مع الجد البعيد لها الثلث, لأنّ الأ لا بمنع الجد البعيد. والجدٌ القريب لا يزاحمه 


.11/8 و15 نقله عنهما الكليني في الكافي: في ميراث أبن أ اخ وجد ع لاص‎ ١ 
.448 ؟و 4 سياتي في ص‎ ١ 

(8) المقنعة: : في ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والشالات ص ال 
(1) المقنع: في المواريث ص .0٠١‏ 

(/) الانفال؛ ملا 

5 سيأتي في ص م 


كتاب الفرائتض / من له قرابتان مختلفتان 3 


ويمنع مَن له تلك القرابة من جهة الأمٌ خاصّة من الردٌ. دون 
الارث مع التساوي قربا ويُعدا. 

ومن له قرابتان مشتئلفتان لا يحجب من له قرابة وأحدة. 
نعمء يكثر استحقاقه, فإنّه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة 
كعم هو خال. 


البعيد. الثالث: لو ترك مع الاإخوة للب هذا ندا لت ومع الإخوة للم جدا قريباً 
لم فار لأقرباء الام الثلث, وللاخوة مع الجدٌ البعيد الباقي. وسيأتي الكلام' في 
ذلك إن شاء اش تعالى فى محلّه. 
دون الاارث 4ه عسوا ب ا يا 
ا 1 من كرد أيضا و ا 4 عن 
الارث؛ وهو شاذ جدا. 5700 خاصّة فإنّه يمئع من الرد 
من له تلك القرابة من الم خاصّة مع التساوي وعدم ذي الأبوين إلا إذا كان ذو 
الأب فقط أختاً فيمتعه على المشهور بين الأصحاب كما يأتى “ إن شاء الله تعالى. 
قوله: ومن له قرابتان مختلفتان 56 إلى أآخرهدة قد يجتمع 
للوارث نسبان أو سببان أو لسب وسبب فيرث بالجميع ما لم يكن هناك من هو 


4 11- 101 سياتي في ص‎ )١( 

(؟ و" التاقل هو الشهيد في الدروس : في ميراث الاخوة والأجداد ج ؟ ص 34 
(4) تلخيص الخلاف: في الفرائض ج ؟ ص "11؟. 

(8) سياتي في ص .8١1‏ 


21 
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أقرب منه فيهما أو في أحدهماء أو يكون أحدهما مائعاً من الآخرء ولا يمنع من هو 
في طبقته من ذوي النسب الواحد. نعم يكثر استحقاقه. ولذلك أمثلة: 

الأول نسبان يرث بهماء كعم هو خال. الثاني: النساب متعددة يرث بها 
كابن 5 لأب هو ابن ابن خال؛ وهو ابن ببت عمّة. وهو ابن بنت خالة, الثالث: 
نسبان يحجب أحدهما الآخر كأخ هو ابن عا لانم سيب وضب مب 
غير صاحبهما أحدهما, كزوج هوابن عم وللزوجة أ أو ولد. الخامس: 
نسبان فصاعداً لواحد, ونسب وأحد لآخر كابني عم أحدهمأ ابن خال. السادس: 
سببان في واحد لا يحجب أحدهما الآخر, كزوج هو معتق أو ضامن جريرة. 
السابع: سببان يحجب أحدهما الآخر كالامامظة إذا مات عتيقه, فانّه يرثه 
بالعتق لا باللإمامة. وكمعتق هو ضنامن بمريرة كما لو كان قد ضمن جريرة كافر 
ثم استرق فأعتقه وقلنا ببقاء صَدَان الجلريرة. الشامن: سببان وهناك من 


00 
3 


يحجحب أحدهما. كزوج متتفته ولها ولدأو امخ. 
ولاكلام في شيء من هذه الأمثلة, إِنْما الكلام فيما إذا اجتمع فى الجدٌ الواحد 
قرابة الأبوين: فهل يكون له نصيب الجدين ولا" يمنع الجدّ للب أم يمنعه؟ قولان: 
قاليصيات في «التحرير '» والشهيد فى «الدروس "» على عدم منع ذي الأب, فا و 
ظاهر المصنّف فى المقام. وربما لام ذلك من «الميسوط ' والخلاف» كما فى 
تلخيضه 47 وم سمهية أرب ذلك سن يأب اجتماع حجهيين مو حبتين للدرث وهماأ 
لايمئعان السبب الواحد ولا إجماع على المنع في المقام كما في الاخوة. وذهب 
)١(‏ تحربر الأحكام: في ميراث الخوة والأجداد ج هص *5. 
(؟) الدروس الشرعية: في ميراث الالخرة والأجداد ج ' ص 150/١‏ 


(؟) المبسوط: فيمن يرث بالقرابة ج 4 ص لاا 
( 4 تلخيص الخلاف: في الفرائض م ١‏ ص .71١‏ 


كتاب الفرائض /موائع الإرث سس ب سس 
الفصل الثانى: فى مواشع الإرث 
وهىي زياد ثة: الكفر, والقتل. والرق. 


ا 


المصنّف في هذا الكتاب في ميراث الأجداد إلى منع ذى الأب بناءٌ على أن 
المتقدب بالأبوين أولى من ذي الأب فقط كالاخوة والأعمام وسائر ذوي الرحم: 
مضافاً إلى عموم مساواة الجدّ للأخ. وسيأتى البحث ' في ذلك إن شاء الله تعالى. 


[في موانع الإرث] 

قوله: «الفصل الثاني في موانع الاآرث: وشي ثلاثة» ذكر هذه 
العلاثة لكونها أظهر الأفراد وأوضنخها. عَلَىَ أنْها مما أجمع على مانعيّتها جميع 
الأصحاب. وذكر المصّف ' كاللحق” طاب أثراهما أربعة أخر ذكرها فى الخاتمة: 
وهي اللعان, وانفصال الحم لكك والديحالستكئغرق, والقيبة المنقطعة. وفي 
«التحرين» أنهاها إلى عشرة !. وفي «اللمعة”» اقتصر على سنّة وهي ما ذكره 
المصنّف هنا وفي الخاتمة من دون الدّين المستغرق. وفي «الدروس» أنهاها إلى 
عشرين '. وكثير ملها تكلف يظهر ذلك لمن عرف المراد من قولهم «موانع الإرث» 
وذلك لأنٌ المراد ما يمنع الانسان من أن يرث ما تركه الميّث ميراثاً أصلاً مع كونه 
)١(‏ سياتي فى ص 111-414 
(1) سياتي في صس 510-1504. 
في شرائع الإسلام؛ في لواحق أسباب المنع من الارث ج 5 ص .١1‏ 
(4) تحرير الاحكام: في موانع الارث ج 6 ص 880 75/. 


(8) اللمعة الدمشقية: فى موانع الاإرث ص 100-704. 
)١(‏ الدروس الشرعية: في موانع الإرث ج ؟ ص 515 


3 مفتاح الكرامة /اج ١1‏ 


من أهل اللإرث وفي طبقة الإرث ودرجته. وكون المنع قائماً في نفسه لا في غيره. 
وإلا لكان 000 وهذا إِنْما يتم بوجود وارث ومال موروث., والوارث ذاك الذي 
علّق بأحد الأمرين النسب والسبب الشرعي. وليس النسب إلا ماكان في أحد 
تلك الطبقات الثلاث على اختلاف درجاتها. نعم, لو كان المراد بالمانع ما اولاه 
لوقع الارث من دون ملاحظة شيء من تلك القيود لصم العدّ. ولعلّ من عد أراد 
ذلك ولا مشاحة. نعم بملاحظة هذه القيود يسقط كثير من الأقسام. واستوضم ذلك 
فيما ذكره المصنّف في الخاتمة, إذ اللعان وانفصال الحمل ميّتاً مخرجان من 
الأنساب والأسباب, بل الثاني مسخرج عسن الإنسانية إلى الجمادية؛ والدّين 
المستغرق منا بمنع كون التركة ميراثاً على أحد القولين» وعلى الآخر لا يمنع 
الإرث» والقيبة المنقطعة إِنّما تمنع ذا تَقَوذْالارث ظاهراً. 

ولنذكر بقية الأقسام على سيل الإجمال كما ذكرها القوم وإن كان في كثير 
منها تكلف. تعميماً للنفع وكنتهساً لفائدة, فلقولء 

الثامن: الزناء فإنّه يقطع النسب بين الولد وبين والديه. 

التاسع: الشدلكٌ في النسب كما إذا وطأ المولى أو الزوج وأجنبي في طهر واحد: 
فإنّه وأباء داغلي صاحب الفراش لا يتوارثان بل يستحبٌ أن يعزل له قسطأ من 
ميرائه عند الشيخ ' والقاضي ؟. وهو المروي' في الأمة بسئد صحيح. وأنكر أبن 
إدريس ذلك والحق الولد بالزوج . 

العاشر: التبرّي عند السلطان من جريرة الابن وميراثه. فإنّه يمنع إرث الأب 


)١(‏ النهاية: فى المواريث ص الة. 

(1) المهدّب: في ميراث المشكوك فيه ج اص 133, 

077 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ناح العبيد والأزماء ع ١ج اص‎ "(١ 
.6 السراثر: في الميراث والفرائض ج ص‎ )4( 


كتتاب الفرائض // موائع آرت ب لا 


ملدء وابراثه أقرب الناس إليه حسيما جاء في رواية أبى ضير والأكثرون " على 
أن ذلك لا يؤثّر في المنع وإطراح الرواية بل إنكارها. وإنّما يحكى ' القول بذلك 


باو والقاضي. 
الحادى عشر: العلم باقتران موت المتوارثين أو اشتباه المتقدّم إذا كان حتف 
اللأنف أو ي* بسبب الغرق والهدم على المشهور كما سيجيء ' إن شاء الله تعالى. 
لكي شر ليد الارجة مد وار ليت بر لديا كان رفكة 
يحجب عن البعض كما سيفصّله المصلف 2 ”. 


الثالثك عشر: المنع المتعلّق بالزوجينء وذلك في عدّة مواضع, أحدها: ما إذا 
عقد المريض على امرأة ولم يدخل بها.ومات في مرضه. فإنّ ذلك يمنع من إراثها 
منه على المشهور. الثاني: ما إذاءلج يكن لها/ولد ممنعت من رقبة الأرض عند 
الأكثر ا ومن عين الأعجار واللوكي ةط كما سيذكره؟ المصئف طاب ثراه. 
الثالث: المتناكحان بالمنقطعٌ اوم سه رسترطا أو أحدهما فيرث 
المشترط في أصممٌ الأقوال. الرابع: الصغيران إذا زوّجهما الفضوليّان وبلغ أحدهما 


.633 وسائل الشيعة؛ ب لمن أبواب ميراث ولد الملاعنة ... ح “اج /7١ا ص‎ )١( 

)١(‏ منهم المحقّق في شرائع الاسلام: في ميراث ولد الملاعنة ج 5 ص 44: والشهيد الأول في 
اللمعة الدمشقبة: في موانع الارث التوابع ص 111, والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في 
ميراث ولد الملاعنة ب ١‏ عى  8739/‏ ارلالا. 

(؟) الحاكي عنهما هو العلامة في المختلف: في الفرائض ج 5 ص 81. 

(4) سياني في عص 01 ةنق 

(0) سيأئي في ص 1117 159, 

(1) منهم الأردبيلي في مجمعالقائدة والبرهان: في ميراث الأزواج ج أاخص 11279ر٠ةك4‏ 
والشهبه. في الدروس: في المنع المتعلق بالزوجين من الإرث ج ؟ ص ارة؟,؛ والفاضل 
الهبدي في كشف اللقام: : في ميراث الأزواج: اح 5ع 511١‏ 

(/9) سياتي في ص 0009. 


مه ...دل هفتاح الكرامة /ج 4؟ 
فأجاز تمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر. فإن مات قبل البلوغ أو بلغ ورد 
أو أجاز لكنّ رغبة في الارث أو أدّعى عدم الرغبة وأحلف فنكل فلا إرث 
في شيء من ذلك. الخامس: الطلاق البائن والفسغ للعيب أو للرضاع. السادس: 
لو تزوّجت زوجة المفقود ثم مانت وحضر الأوّل منع من الارث إن كان تزويجها 
بالثاني صحيحاً جامعاً للشرائط وكان للثاني, وإلا ورثها الأوّل. وعن ابن الجنيد 
توريف اذا غطلقا". السابع: لو طلق باثناً واشتبه كي مات قرع وورثت 
مَن أخرجتها القرعة ومئعت الأخرى على الأقرب. وكذا لو أسلم وتبعه أزواجه 
وماث قبل أن يختار 

الرابع عشر؛ اشتباه الحرّ الوارث بالعبد كما لو سقط بيت على أهله فماتوا وبقي 
منهم صبيّان أحدهما حر والآخ عبد وآكتتبه. فقد روى عن الصادق لاله أنه بشرع 
لتعبين الحرّ, فإذا تعيّن أعتق الآخر وصار الحرٌ مولاه '. وعمل بها ناسٌ منهم 
الصدوى ؟ 000 فيص كوتو الو سولق يرث العبد هاهنا بالاشتباء. 
وذهب الشيخ في «النهاية * إلى أنه يرث ولا عتق. 

الخامس غشر: جناية العبد عمداً إذا اختير استرقاقه أو قثله, فته بذلك 
الاختبار تبيّن عدم نفوذ الارث فيه. 

السادس عشر: عدم استكمال شهود الاستهلال في المشهور فإنّه إن شهدت 
أقراة واحدةمنع من ثلاثةأرباع النصيب, ولوشهدت اثنتان منع من النصف وهكذا. 
)١(‏ حكاه عنه الشهبد في الدروس: في المنع المتعلّق بالزوجين من الاإرث بج ”ص 5310 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب ؛ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح ١ج ١‏ ص 017 
(؟) من لا يحضره: الفقيه: في ميراث ث الغرقي والمهدوم عليهم ج ؛ ص / اس +011 


(؟) حكاء عنه العلامة في مختلف الشيعة: : في الفرائض مم أص .1١١‏ 
(8) النهاية: في القضا يا والأحكام ص 1 


كتتاب الفرائض / من موانع الإرث. الكفر 
الأوّل: فى الكفر 

وهو كلّ ما يخرج به معتقده من دين الاأسللام, سواء كأن حربيًا 
أو ذميَاً أو مرئدّاً أو على ظاهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من 
الدين ضرورة كالخوارج والغلاة. 


ثغ 


السابع عشر ... إلى تمام العشر ين:مقدار الحبوة وكفن الميّت وجهازه والوصية. 

العشرون*: وقف عين من أعيان التركة. 

واعلم أنّ الثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر تشترك في خروج هذا 
الإنسان المفروض عن المدكورين في الأنساب والأسباب قطعاً أو احتمالاً, إلا 
عدم الارث من العقار فهو منع من إريتهالبعض لا أصلاً, والخامس عشر إلى تمام 
العشرين تشترك في أنّها إنّما نمئع من اللعض. وأمنا الحادي عشر فمساوٍ لانفصال 
الحمل ميّناً في الخروج ع الانتكانية علِماً أو إجتمالاً وأمًا الثاني عشر فهو إن منع 
من الاإرث أصلاً فللخروج عن الطبقة وإلا فهو من سنخ الخامس والسادس عشر 
إلى تمام العشرينء وأا العاشر فهو قول شاد نادر. 


[في الكفر] 


معتقده ... إلبى آخره4 الكفر على أصناف شنّى وشعب متقرّقة مذكورة قي 


# _إِنّما كان هذا مكنا النشرين: لأنّه سحل الكفن والجهاز مائعا واحداكما 
صلم فى «الدروس». (محسن). 


0 


مفتاح الكرامة /ج 5؟ 
تضاعيف الفقه. وقد جمعها فى كتاب النكام من «التذكرة'» وبيّن تفاصيلها. 
وضابطه كما في «الرسالة النصيرية " والتذكرة؟ والروضة » وغيرها”: إذكار 

الالهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة أو ثفيه. 
والسراد بالخروج عن الإسلام صباينته بالكلية كاليهود والتصارى, 
والمراد بالكون على ظاهره مع جحود ما يعلم كونه ضرورة إظهار التديّن 
به والانتساب إليه والتسمّي به لكن مع جحود بعض ضرورئّاته كما فسّره بذلك 
جماعة'. وبذلك يندفم ما قيل": لا ينبغي عد الغلاة من الكون على ظاهر الإاسلام, 
فإنّهم ممّا يتبتون مع الله إلهآ آخر وخاصّة بقاياهم _لا أبقى الله لهم باقية ‏ 
على أَنْهم لا يثبتون معه سبحانه إلهاً آخرء بل يثبتون الالهية لبعض الناس. قالوا 
في تعريفهم: هم الذين يقولون بإلهية علي بلي وبعض الناس وهم العليائية 
الذين يقولون: إنّ علياً هو الله؛ ويفنون فلي |رسول الله , والنصيرية يقولون 
بإلهية على بن محمد الهاد يه “قالوا:.ومنهم)الخضمسة وهم الذين يقولون: 
ن الخمسة سلمان وأبا ذر والمقداد وعمّار وابن 57 الضمرى هم الموكلون 


(9) تذكرة ال في النكاس ج ١‏ ص 115-7145 

(؟) الفرائض النصيرية: ص 45 س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المسجد الاعظم برقم 181). 

("1) تدكرة الفقهاء: في أصناف النجاسات ج ١‏ ص 38. 

(غ]الروضة البهية: في النجاسات ج احص ثم 

(5) كرياض المسائل: : في أعداد النجاسات ج ' ص 5801 

[1]) عنهم العلامة في التذكرة 5: في أصناف النجاسات ج ١‏ فى ايل ا 
اللثام: ؛ في النجاسات ج ١‏ ص ١+5‏ 4. والطباطباني في الرياض؛ في أعداد النجاسات ج " 


فى 7017 1 , 
1 راجع فرق الشيعة: ص 54-575 والهامش ركم ؟ منه. والمكل والتحل للشهرستاني: ج 1 
هي بارا 


لا راجع شاتمة مستدرك الوسائل: ج اصن ١10‏ وفيه (االمخمسة». 


بمصالح العالم من قبل الربٌ تعالى. 

وأمًا الخوارج فهم الحرورية ومّن قال بمقالتهم نسبوا إلى الحروراء ' موضع 
بقرب الكوفة كان ول مجتمعهم فيه. والحق نهم العلامة في «التذكرة '» وكره؟ 
النواصب, وهم المبغضون لأهل البيت 822 ولاسيّما العتمانية. وذلك لأنْهم أنكروا 
أعظم الضروريّات مودة أل الله وموالاة أبناء رسول الله عي. والعق بيعم نس ”» 
المجشمة والمجبرة. 

وفيه: أن مولاء وتحوهم من الفرق الضالة وإن أفضت بهم ضلالتهم أخيراً إلى 
الكفر كما يذهب بعضهم * إلى تعدّد القرآن والصفات فإنّه قاض بتعدّد القدماء وهو 
الكفر الصرام: وكذلك الجبر فإِنّه فاض بالظلم وهو خلاف الضرورة لكن لا يحكم 
بكفرهم لمكان الشبهة, اللهمّ إلا أن .يكو نْ)اليراد بالمجسّمة أصحاب داود. فإِنّ نفي 
التجسيم وأن ليس كمثله شيء من صَروريّاتٌ الدين إلا أن يزعموا أنه جسم 
لاكالاجسام ويشتهوا بذلك كب قال مهو رهم فى الرؤية. 
الجانبين. قال المفيد في «المقئعة»: يرث الموّمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة 
والخوارج والحشوية ولاترث هذه الفرق مؤمناً". وتقل فى «المختلف "© أن في 
)١(‏ فرق الشيعة: ص .١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: في أصناف النجاسات ج ١‏ ص 8 
(؟) كما في جامع المقاصد: في أنواع النجابات ج ١‏ ص 134 
(5) كالشيح في المبسوط: حكم الاواني ج اص 11 والشهيد الثاني في حاشية الارشاد: 

(ضمن غاية المراد): ج "ص +05 
(0) لم نعثر عليه. 


(1) المقنعة: في مواريث أهل الملل المختلفة ص /١١‏ 
(/9) مختلف الشيعة: في الفرائض ج 4 ص /0. 


ملس هقتاح الكرامة /ج 14 


فلا يرث كافةٍ مسلماً ويرث المسلمٌ الكافرَ على اختلاف 
ضروبه. 


بعض نسخها ما يخالف ذلك* وقال الحلبي على ما نقل ': المجبّرة والمتسبّهة 
وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم ويأتي الكلام ' في ذلك مفصّلاً 

قولدييك: إفلا يرث كافك مسلماً» هذا ما اتفق عليه المسلمون ونطقت 
به أخبارهم '. ويمكن أن يستدل عليه بقوله جل شأنه: وان يجعل الله تلكافرين 
على المؤمتين سبيلاً» ؛ والإرث سبيل وولاية فتأمل. 


[فى إرث المسلم من الكافر] 
قولددك: «ويرث المسلة الكافرٌ على اختلاف ضروبه» الأخبار 


١7 1 0 5‏ 
المستفيضة من صحيح وومعسمو ان ومو لق 


«المفاتيح '”» على الحسن وليس بصحيح إن طريق الفقيه *' إلى الحسن بن 


وضعيف* وقصر الأخبار في 


اليف التي عندي مضبوطة وهى موافقة للمذكور لا لما نقل المختلف 


.088 تقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض ج 1 ص‎ )١( 

(؟) سيأتي في ص 1١١-1١١‏ 

(؟رة ولاوها وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب موانع الارث بج 27ح ١‏ ره و؟ ص 70/4 
([عاائساء ١1ئ‏ 

[كاوسائل الشيعة نو ذه 1 بواب موانع الاثرث م لاج ١1/‏ ص 598 

(9) مفائيم الشرائع: في أنّ الكفر بمنع الارث من المسلم ج لاص 71151١‏ 

)٠١(‏ من ل"يحضره الفقيه: ؛ في ميراث اهل الملل ج 4 ص 7531 سم شيك 


اك 


كتاب الفرائض /إرث المسلم من الكافر 


ميحيو تب صحيح. ولاإجماح الاصحاب أجمع: وأنّه لمنقول حشّى في «الكفاية' 
والمجمع "». وقال في «المقئعة»: ميرائه عند آل محمّد صلوات الله عليهم للمسلم 
دون الكافر؟. وما ورد فى بعض الروايات ؟؛ مالفا ذلك فمحمول على التقية. 
ويؤيّده أن بعضها رواه رجال العامة كرواية القبطى “. وما رواه في «المقنع» في 
الرجل التصرانى تكون عنده المرأة فتسام أو يسلم ثم يموت أحندهها من أله لين 
بيئهما ميراث؟ فشادٌ محمول على النقية. وقد تضئن آخره ما لا يقول يه أحده 
ويحمل الحكم في الزوجة على أنّها أسلمت ومات بعد انقضاء عدّتها. واكاها وواء 
عبدالرحمن بن أعين بطريق «الفقيه" والتهذيب*”» وأبو العبّاس؟ وحنان بسن 
سدير ٠"‏ من أن لا توارث بين أهل ملّتينء فالمراد به كما فسشره الصادق ك9 في 
روايتى عبدالرحمن وابي العّاس.تفى التوّارث من الجانبين فلا ينافي ثبوته من 
الكثر ملّة واحدة كما نطق بَهآلكرات:المجيد من/قوله تعالى: «فماذا بعد الحقّ إلا 
الشلال4 ١١‏ وكما هر مشهور على الألسنة ومعروق عند أصحابناء والاسلام ملة 
)١(‏ كفاية الأحكام: في موائع الإرث ج ؟ ص 7/141١‏ 

(") المقنعة: في مواريث أهل الملل المختلفة ص 7٠١‏ 

(؟ و4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب موانع الازرث ج١7‏ و١‏ و6١‏ ولااج /1اص 107/0-/0101. 
(هو١٠)‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أيواب موانع الإرث م 517و 70ج لاثا ص 319/8 

)3 المقنع: في باب المواريث ص .68١08‏ 

(0) من لايحضره الفقيه: في ميراث اهل الملل ج وص وكاس 0057. 

(خما تهذيب الاأحكام؛ في ميراث اهل الملل المختلفة جح 1 ص سم 13317 

(١١)منهم‏ الشهيد الثاني فى المسالك: في موائع الاررث ع ١١‏ ص 5 والطباطبائي في الرياضي: 


في موانع الارث ج ١١‏ ص 455 


كن 


مفتاح الكرامة / ج 1؟ 
واحدة حبث فشر الملتين كما عرفت بملّة الإسلام وملّة الكفر, فلا ينافي بوت 
التوارث بين أهل الملل على اختلافها كما بجيء ' إن شاء الله تعالى. 

ومن هنا ظهر 43 من قال بعد أن أورد قولديَّيُ: دلا توارث بين ملتين» من 
طريق العامة : هذا باطل عندنا ؟ لأنّ أهل الملل على اختلافها يتوارثون. لم يلحظ 
أخبار الباب. ومثله صاحب «المسالك'» حيث قال: على تقدير تسليمه؛ إذ فيه 
إشارة إِنْى عدم وروده من طريقناء الهم إلا أن بر بد أنه لم يثبت بطريق صحيح 
وإن كان مستفيضاً. 

وذهب جمهور العامّة “إلى أنّ المسلم لا يرث الكاقر كالعكس. وحكوا* ذلك 
عن أميرالمؤمنين:كة وعن عمر وابن مسعود وابن عبّاس وزيد بن ثابت وعن 
الفقهاء كلهم. وحكى فقهاؤهم 7 لقنو ,يإرث المسلم من الكافر عمن زين 
الساجد ين 8# وسعيد بن المسَيِيّب وخبدالله بن مغفل” ويحيى بن نعيم ومعاذ بن 
جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومهروق ومحمّد بن الحلفية وإسحاق بن راهويه. 


احتبج الجمهور " بما رووه عن عمرو بن شعيب عن ايبه عن جذه عن النبئ 8# 


# -كذا وجدناه في النسخة التى كنا نقلناها عن نسخة الأصل _أعنى بالغين 
المعجمة والفاء ‏ ولكن في نسغخة منقولة عن نسخة الأصل أيضاً وفي موضع آخر 
منقول عن الانتصار «معقل» بالعين المهملة والقاف. فليراجع. (محسن). 


11 يأني فى ص‎ )١( 

(؟) كما في السرائر: في أحكام التوارث بين أهل ملّتين ج ص 131 
(”) مسالك الأفهام؛ في موانع الارث ج ١١‏ ص ؟؟. 

(؟] راجع المغني المحتاس: في الفرائض م “اص 5؟. 

)8 و1 راجع في المغني لابن قدامة: في الفرائئض ج لاص 116 و33؟. 
١‏ كما في المجموم: في الفرائض ج 5 ص اارة. 


نك 


كتاب الفرائض / ما تمسّك به جمهور العامة لعدم إرث المسلم من الكافر 
من أنّه لا توارث بين ملتين '. وبأنّ التوارث إِنّما هو للنصرة. ولذلك ورث الذكور 
من العصبة دون الاناث ولم يرث القاتل والعيد لعدم النصرة وباستيداد عقيل 
بميراث أبي طالب دون أميرالمؤمئين وجعفر 498 وبأنّ عمر لم يورّث الأشعث بن 
قيس من عمّته اليهودية. 

وأنت قد علمت الوجه في الخبر. مضافاً إلى أنّه مخالف لظاهر القرآن خرج 
منه إرث الكافر من المسلم ويقى الباقى؛ على أنهم لا يقولون به على الإطلاق 
لثبوت التوارث ببن اليهودي والتصراني عند كثير منهم كأبي حئيفة ومالك 
والشافعي وداود '. ولا نسلّم أنّ التوارث لما ذكروه. إِذ قد ورث النساء والأطفال 
مع ققد النصرة فيهم, ثم إن النصرة ميزواة من المسلم للكافر في الحقّ والواجب. 
كما أَنّها مبذولة للمسلم, وما نسيل إلى أمبرالمنْمنين اق يخالف ما عليه أبناوه. وما 
رووه عنه صلوات الله عليد, و الجائي جح احماة الدين وسادات المسلمين. ولو 
لاا جل شأنه وأبو طالب وَأببَدآضَلق ضهن نا قام للإسلام قائمة. وعقيل إِنّما 
بام الدور بعد الهجرة قبل أن يسلم. وما كان أميرالمؤمنين وجعفر فيه ليخاصماه 
بعد الفتح واتقياده إلى الإسلام فيما يستحقّانه منهاء وإلا فهذا عقيل قد باع دار 
رسول ال ين أيضاً ولم يطالبه, وقد قال يي لا قيل له يوم الفتتح في التزول في 
داره: وهل أبقى نا عقيل داراً؟؟ : أفكان هذا ميرائأء وفعل عمر ليس حجّة, لآنه 
قد كان عن اجتهاد ورأيء وإِنّما تعرّضنا فى المقام لمذهب العامة حتّى يظهر 


١10 راجع سنن أبي داود: ح ١1917ج 7ص‎ )١( 
١17 رامع الشرح الكبير (ضمن المغني لابن قدامة): في الفرائض جع لاص‎ ]1( 


كن ل اءةءلبببببببيبلب ب هف تأ الككرامة /ج 32 
ولو خلف الكافر ورثة كقاراً ا وإن كان معهم مسلم كان 

الغيراث كله لفو سواء ققنن أو رقن حتّى أنّ مولى النعمة بل ضامن 

الجريرة المسلم , ا ا ا 


قولهيي: ذولو خْلّف الكافر ورثة كفاراً ورثوه. وإن كان معهم 
مسلم كان الميراث كلّه له. سواء قدب أو بعد يريد أنّ الكافر الأصلي 
عبن العراية إذا شلك :ورقة كارا لاجد معو ووكتودفن شين لاق كما 
بأتي ' إن شاء الله تعالى. وأمًا المرتدٌ فميراثه للامامية إن لم يكن وارث مسلم 
من أقاربه ونحوهم. 

قوله قدس الله روحه؛ (حَتَيي[نٌ مولى النعمة بل ضامن الجريرة 
المسلم يمنع الولد الكافر4 يدل عليه بعد الاجماع المنقول في «التحرير؟ 
والمسالك " والمجمع “» وغيرتها “كما هو ظاهر إطلاق البعض ' حيث يقول: ويمنع 
المسلم الورثة الكافرين وإن كانوا أقرب بالإجماع أو بإجماع علمائنا. وقد 
سمعت " ما قاله المغيد في «المقئعة» ‏ جميع* ما ورد في الباب من أن المسلم 


اكات سن 05 

)3 تحرير الأحكام: : في موانع الاورث بج سن 1 

0 ادي‎ ١ 

ككشف اللثام: في مرائع الارث ج ص الدضرة 

(1) الظاهر أن هذا البعض هو صاحب كشف اللثام: في موائع الارث ج 4ص 0 
(9) تقدم فى ص 07 


كتاب الفرائض / المسلم يحجب الكافر حتّى المولى وضامن الجريرة باه 


يرث المشرك ولا يرثه وأنّا نرئهم ولا يرئونناء ولا يرث الكافر المسلم وللمسلم 
أن يرث الكافرء إلى غير ذلك ممّا استفاض من أخبار الباب '* ومنه رواية الحسن 
ابن صالم المرويّة في الكتب الثلاثة ". وفى «التهذيب"» بعدّة طرق عن أبي 
عبد الله يلة: المسلم محون التاق وي توا كاف ل معي السيلم ولا ير ثه, وهي 
على ما فهمه المتأخّرون؛ في أصحاب الاإجماع من أن السند إذا صم عنهم 
فقد صم عن المعصومناية تكون صحيحة لمكان الحسن بن محبوب فلا يضرٌ حال 


# _فإتها دالة بإطلاقهاء وممّا يدل بظاهره مرفوعة ابن رباط عن 
أمير المواملين :94 لو أنّ رجلاً ذمياً أسلم وأبوه حب ولأبيه ولد غسيره شم سات 
الح ويك الس جين اله را ل ار اماماي الف 1130 
أن تقول: لم بظهر أنّ الأب كان كافزاء قيامّل. ومثله رواية مالك بن أعين كما 
سيأتي ؟ نقلها. (منه). 


1 من أبوالي سان ترقت جع لاقل‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 

(1) الكافي: في باب ميراث أها ل الملل ج اصن 14 , ومن لابحضره الفقيه: في باب ميراث 
أهل الملل ج 4 ص 7777م 01/14 

(؟) ظاهر عبارة الشارح يعطي أن الخبر بعين لفظه وعبارنه روي في التهذيب بأستاد مختلفة 
عن أبي عبد الله قله , إلا أن نّ الشيخ م في التهذيب لم يروه إلا بسندٍ واحد. فروأه عن أحمد بن 
كد عن أنه يسوي عن اعدو عدالم عن ا جداة لك . والظاهر أن > المراد أن" 
مضمون الخبر ومفاده هو الذي روي في التهذيب بأسناد مختلفة عن أبي عبد الله #. ويدل 
على ذلك أنّ صاحب الوسائل 44 لم ينسب الخبر إلى التهذيب إلا بهذا الإستاد, ولو كان 
الشيخ رواه بعبارته بعدّة طرق مختلفة لكان صاحب الوسائل أشار إليها حتما ٠‏ فراجع 
اي انها 0 
1 101 


08 


الحسن. قال الشهيد الثائى: إِنّ الحكم مشهور بين اللأصحاب. وليس عليه دليل 
صر بح من الأخبار سوى رواية الحسن بن صالح؛ وإثبات الحكم برواية الحسن 
غير حسن '. وتبعه على ذلك صاحب «الكفاية» إلا أنّه جرى على القاعدة حيث 
قال: إن ضعفها منجبر بالشهرة '. 

فإن قلت؛ استفاضت الأخبار بذلك وليست رواية الحسن بأصر سم دلالة مثا 
أوردئاه من الروايات المستفيضة وما فيها زيادة عن غيرها إلا قولهلئة: «يحجب 


مفتاح الكرامة / ج 15؟ 


ولا يحجب» ولمل قوله.##: «يرث ولا يرث» أصرح مئه دلالة. فإن كان في رواية 
الحسن دلالة على المراد فغيرها ممّا ذكر أوضم. وإلا فهي وغيرها سواء. ولقد قال 
الحرٌ في «حاشيته على الوسائل» _بعد أن تقل ما ذكرنا عن المسالك _: وإِنّ هذا 
لعجيبٌ منه ؟. قلما: لريب أن رواية الحم أصرح من غيرهاء إذ كانت نصّة في أَنّ 
هناك كافراً محجوباً عن إرثه بالسسلعيظلقاً ضامن جريرة أو غيره. وأا بقية 
الروايات فَإنّما دلت على أن المشسلكظلقا بوك الكافر مطلقاً فنيدخل فى 

الإطلاق ما إذا كان هتاك قرابة للكافر وضامن جريرة؛ وأ, بن الاطلاق من 
التصربح؟! ثم إِنَّها أقصى ما دلت على أنّه يرثه ولم تدلّ على أنه يستقل به 
ويحجب ما عداه من الكفار. فلعلٌ المراد أنه يرئه مع مشاركتهم, وهذا وإن كان 
خلاف الظاهر وإِنْما الظاهر الأول لكن أبن الظهور من التصريح. فتأئل. وأما 
مأ روا: التميمي عن غير واحد عن أبي عبد الله .لي في يهودي أو نصرائي يموت وله 
أولاد مسلعون وأولاد غسيسر مسلمين ققال: هم على مواريتهم * فمحمول علسى 


)١(‏ مسالك الأقهام: في مواتع الإرث ج ١١‏ ص يف 
(1) كفاية الأحكام: في تعديد موائع الإزرث ج ؟ هس ١اذلز3‏ 
(*وغ) وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبو اب موا نع الاوريت سم ؟ رهامشه ج لاا ص 584 


كثاب الفرائض / لو كان مع الوايد الكافر زرجة مسلمة ..سسسسسةة 

والإمام لا يمنع الولد من الاارث. ولو كان مع الولد الكافر زوجة 
مسلمة فإن قلنا بالردٌ فلا بحث وإلا فأقوى الاحتمالات أن للزوجة 
الثمن والباقي للولد ثم الربع والباقي له أو لها أو للإمام 


التقية أو مؤوّل بأنّ المراد هم على ما يستحقّونه من ميرائهم؛ وقد علم أنّ المسلمين 
إذا اجتمعوا مع الكقار كان الميراث للمسلمين. واحتمل في «الوسائل» أن تكون 
اراوس أو 

قوله قدّس الله روحه: «والامام لا يمنع الولد من الإرث»4 عدم 
منع الاماء يه لوئد الكافر الأصلي وغير الولد من رحمه إذا لم يكونوا حربيين يدل 
عليه بعد اللإجماع وظواهر الكتاث المجَيّد الأخبار كحسنة محكد بن قيس" 
ورواية " يونس وغيرهما”. وقدعفد لازت الكافر من الكافر في «الوسائل» بابأ) 
ولو منع لانتفى التواررث برش /] فيك يق علاطا من منع الوارث الكافر مسن 
الارث إذا كان له وارث مسلم وإن بعد مخصوص بغير الإمام نية. 

قوله قدّس الله روحه: «ولو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة. 
فإن قلنا بالردٌ فلا بحث. وإلا فأقوى الاحتمالات أنّ للزوجة الثُمن 
والباقي للولد. ثم الربع فالباقي له أو لها أو للإمامظة» هذه العبارة لما 
كانيك متناقضة في الظاهر . لأنّ جعل الباقي للزوجة ينافي بحسب الظاهر عدم 
الردّ عليها كما هو المفروض ‏ توجّه الناس لتوجبهها. فوجّهوها بِأنّ المراد بالقول 
بالردٌ القول به مطلقاًء فمقابله حيئدٍ القول بعدمه مطلقاًء أو عند الظهور. فجعل 


1784 ص‎ ١7 وهامشه ج‎ ١ وسائل الشيعة: ب ه من أبواب مواتع الإرث ح‎ )١( 
785 (؟ و8 و) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب موائع الارث سم ؟ و#واج لأاص‎ 


)0 مفتاح الكرامة /ج غ7 


الباقى للولد عينئ على القول بالعدم مطلقاء وجعله لها مبنئ على القول بالردٌ في 
القيبة. وجعله للإمام مبن على حضوره أو القول بالعدم. 

ونحن نقول: لا حاجة إلى شيء من هذا التكلّف. ون هناك وجهاً ظاهراً خالياً 
عن البعد والتكلف. ولابد فى قهم المسألة من العبارة وبيان هذا الوجه من التعرض 
ولا لأمرين الأوّل: ما تقلامت ' الإشارة إليه من أن الزوجة مع فقد الوارث غيرها 
غير الامامظة هل يرد عليها مطلقاً أو لا يرد عليها مظلقاً؟ أو ير عليها مع لَب 
فقط؟ أقوال, أعدلها أوسطها كما سيأتي ' إن شاء الله تعالى, الثائي: أن فرض 
المسألة فيا اذاكان هناك كافر أسلمت رز وجته ومات وهى فى العدة: أو طلقيا فى 
المرض فمات وأسلمت فى العدّة, غاتها حيتظ ترث, وثقك لأنْها إذا أسلمث وهو 
كافر فما دامت فى العدة يكون لبها إدا/أسلم إلى انقضاء عدّتها كما هو 
المشهور. وعليه تحمل ما ورد في الأختجار>من -قول أمير المؤمنين ناي لنصراني 
أسلمث زوحته: «بضعها فى ل ماه “تقض الأصحاب ؟ لبقاء الزوجية. 
وللكلام في ذلك محل اعفر. 

إذا تقوّر هذا فقول المصئّف طاب ثراه «فان:قلنا بالردٌ فلا بحث ... إلى آخره» 
معناه؛ إن قلنا بالردٌ مطلقاً وفي القَيبة كما هو الظاهر. وقصره على الأول كما صنعوا 
خلاف الظاهر, وإلا نقل بالردٌ كما هو الصحيم, فهناك احتمالان؛ 

أقواهما عند المصّف: أنّ للزوجة التّمن والباقي للولد. كما في «الإرشاد” 
(1) سيأتي في ص 1 قلة. 
الوذ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبوابي موائع الاإرث م جب 117 مس ننه 


(5) لم تعثر على هذا البعض المستدل بهذا الخير حسيما تفحّصناه, فراجع. 
)06 إرشاد الاذهان: في موانع الاإرث ج ؟ هن 1179 


تناب الفرائض /لوكان مع الولد الكاثر زوجة مسلية ب ب سس 11 
والمجمع ' والكفاية '» أمّا كون الثّمن لها فللدخول في عموم (إطلاق -خ ل) فلهنٌ 
الثُمن إن كان له ولد", وهذا ولد. وأمًا أن البافى له فلأنها بالتسبة إلي الباقي 
كالمعدومة, والكافر يرث من الكافر مع عدم مسلم غير الإماملة يرث* الكل 
على تقدير انفراده. والزوجة على تقدير انفرادها لا ترث الكل. وفي هذا 
الاحتمال نظر يظهر مما يأتي ؟ إن شاء اللّه تعالى. 

الاحتمال الشاني: أن يكون لها الربع. فيجيء في الباقي احتمالات 
تلاثة. ووجه هذا الاحتمال أندٌ هذا الولد لمكان كفره كالمعدوم. فأمًا أنه 
لا يرث أصلاً والوارث الاماءءظة وهو لا يحجبها عن الربع؛ أو أنه يرث 
دون الامام اه إلا أنه لايزاحمها على الربع بل تحجبه هي عن الثّمن لما مرٌ 
من خبر الحسن بن صالح ' وغِيزه من الأدلة. فلو كانت مئّن يرث الكل على 
تقدير انفرادها لحجبته عن الجميع, لأنّالمسلم يمنع الكافر من كل مايرثه 
المسلم على تقدير عدم وو الكافز»:والزوتية مع عدم الولد مما ترث الربع 
فكذا مع وجوده كافراً لأنّ الكافر كما قدّمئاه كالمعدوم فعلى الحسالين يكون 
لها الربع. وأا الباقي فأوّل احتمال فيه أنه للولد, لأنّ الإمامية محجوب 
به والزوجة لا يرد عليها كما هو المفروض ولا رابع فتعيّن الولد. وهو 


# _صفة لمسلم (بخطّه ف). 


مه 


.47/4 ص‎ ١١ مجمعالفائدة والبرهان: في موائع الاآرث ج‎ )١( 
11١ (؟)كفاية الأحكام: في موانع الإرث بع ؟ ص‎ 

(؟! اقتباسٌ من الاية لثم من سورة النساء. 

(4) سياتى في ص 214 ةة. 

(0) تقدم في عى /5. 


الاللسسهه هه هفتاح الككرامة /ج 58 


خيرة المحقق الشيخ عليٌ في «تعليق الناقع'» وقد ادّعى عليه الإجماخغ, 
فال ما نصّه معلقاً على نسختين من نسم النافع: لو كان الزوج كافراً حازت 
ورثته الكفار ما يفضل عن سهم الزوجة الأعلى بسالااجماع. ويحتمل أن 
يكون الباقي للإماء كه لأن الكافر لا يرث مع وارث مسلم. فلا يرث مم 
الزوجة المسلمة. وفيه بُعد. ومثله في «تعليق الأرشاد"» إلا أنه لم يدّع 
فيه الإجماع. وهو ظاهر «الإيضاح '» وسيأتي ؟ ما يدل على إمكان 
دعوى الإجماع على خلافه. الثاني: أن الباقي لها لأنه إذا اجستمع وارثان 
مسلم وكافر لم يتشاركا بل تفرد المسلم بالارث. وأيضاً جعل الربع لها 
مبئئ على عدم إرثه. فلو ورٌئناء الباقي تناقض الحكمان# والامام غير 
وارث لمكان حجبه بالولد. ولا تلازم سين الحجب والاإرث كما في الاإخوة 
والأمّ قلا يرث الولد وإن كان إحاجبا أنه محجوب بالزوجة. فكان الباقي 
لها. ولا ينافي فرض عدم الوق لآ .ذلك بالأضل, وهذا إِنّما جساء بالعرض, 
لأنا إنما منعناها من الردٌ علبها لكون الباقي حمّاً الإمام. أو لوارث 
غسيره؛ فإذا لم يكن هنا للامام8ة ولا اوارث غيره رددناه علها. ويهذا 
العف ير نشدهع الاسكبال عت البار ةو وان د لظاشوولة حاجة إلى 


وأنت إذا لحظت ما وجّهنا به أخذ الزوجة للربع ظهر لك أن لا تنتاقض 
أصلاً. (منديق ). 


)١(‏ لم نعثر على هذه العبارة في حاشية المحقّق على ميراث المختصر. فراجع. 
(؟) لم نعثر عليه فى حاشية الاارشاد. 

(1) إيضاح الفوائد: في موانع الازرث ج 4 ص .١179‏ 

[غ) سياتي في صل 86. 


كتاب الفرائض / لو كان مع الولد الكاقر زوجة مسلمة ت ‏ لللل”#ة" 
ما تأرّلها به الشارحون كما علمت١.‏ 

وهذا الاحتمال مع ظهوره من العبارة لم أجد أحداً اختاره* وفيه ما لا يخفى 
على من لحظ ما وجّه به*”. 

الثالث: أنه للإمامة, لأنّه وإن كان لا يرث مع الكافر إلا أن الولد قد حجب 
عن الارث رأسأً بالمسلم لعموم الخبر ومكان التناقش إن كان هناك تناقض, 
والزوجة وإن حجيت الولد لا يرد علها لما علمت من أن الأصح عدم الرد عليها 
أعبلاً. .وفك :سل لح الكبلة رابو االسعيوالكزت قيتع الاسام وهو ظاهر 
«التهاية» حيث قال: وإن خف الرجل امرأة مسلمة وورئة كقاراً كان ربع ما تركه 
لزوجته والباقي لإمام المسلمين © '. فلم كد نندت كر نكاما كني لم يقيّد 
الورثة بكونهم أولاداً. وقريب منهاما في ب«التبرائر " والمختلف ©» وربّما ظهر ذلك 
من «الشرائع *» وهو المنقول عن -«المهدت» القديم و«الجامع "» وهو الظاهر من 


ريما ظهر هذا الترجيه من «كاشف اللثام *». (محسن). 

8# هذه العبارة من قوله «لم أجد» إلى قوله «ما وجّه بده موجودة فى 
نسخة بخطي. وفي نسخة أخرى ميئّضة كتب بعضها في الهامش من قوله دوهذا 
الاحتمال» إلى قوله «لم أجد» وام يتمها بل بقى المكان بياضاً. (محسن). 


.٠١ تقدم فى ص‎ )١( 

(1) النهاية: في توارث أهل الملتين ص 154. 

(5) السرائر: في سكم الكافر في الميرث ج اص 8ة7, 

(؟) مختلف الشيعة: في الفرائتض جم اص 9". 

(8) شرائع الإسلام: في موانع الاإرث ج ص ؟١1,‏ 

(1و7) الناقل عنهما هو الناضل الهندي في كشف اللثام: في موانع الازرث جج فص ث1 ١‏ 
(8) راجع كشف اللثام: في موائع الازرث بج أ ص 548 


ودلب هقتاح الكرامة /ج 4؟ 

ولو كان الميّت مر تدا فان كات د وارث مسلم وراته, والا كان 
ميراثه للإمام:ة, ولا شىء لأولاده الكفار. سواء كانت ردّته عن 
فطرة أو لا عنهاء وسواء ولد له فى حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه 


أو ارتداده. 


«النافع ' والككشف ' والمقتصر" والروضة؟ والدروس* والنكت'» وفي هذه 
بأسرها لم يقيّد الورثة بكونهم أولاداً ولا الميّت بكونه كافرا وإِنّما أطلق في 
الموضعين كما في «النهاية» وكثير منها وإن لم يتعرّض فيه لهذا الفرع بخصوصه إلا 
أنه استطرد فيه ما نحن فيه في مسألة من أسلم على ميراث قبل قسمته. 


الؤكيان الميّت مرتدا] 

قوله قدّس اله موحدبرذ واد كان الميّت مرتداً فإن كان له وارث 
مسلم ورئه. وإلا كان ميراثة للأمام#ة ... إلى آخره؟ المرتدٌ إنا عن 
فطرة وهو مَنِ علق به بعد إسلام أحد أبويه أو عن ملّة وهو من كان إسلامه بعد كفر 
وإن كان بالتبعيّة كما لو أسلم أحد أبويه وهو حمل. 

والالار عن السريت الأول أثه ]ذا كان أحن ويد هينلا وفك اتتقاد تطئته 
فهو فطريٌ, وإن صار أحد الأبوين بعد ذلك كافراًء والظاهر من كلامهم في مباحث 
)١(‏ المختصر النافع: في موائع الاإرث ص 506. 
(؟) كشف الرموز: في موانع اللإرث ج ١ص .41١‏ 
() المقتصر: في المواريث ص 558. 
(؛) الروضة البهية: في موانع الارث بع م ص 59. 


(0) الدروس الشرعية: في موائع الازرث ج ؟ ص 40 
(1) النهاية ونكتها: في ميراث الأزواج ج “اص 4١؟.‏ 


كتاب الفرائض /لو كان المي عرئثاً سس هق 


خلاف ذلك. فيحتمل أنّ مرادهم أن أحد أبويه بقى على الإسلام من حين العلوق 
إلى أن بلغ. فحينئزٍ لا شك في كونه فطريّاً. وأمنا ولد المرتدٌ الذي على قبل ارتداده 
فإن بلغ وأنكر الاسلام قولاً أو فعلاً فقد قالوا' إِنّه يستتاب ويقهر على الاسلام. 
فإن تاب قُبلت توبته وإلآ قتل مثل المرتدٌ الملى, فحكمه حكم الملى لا القطري. 
فيكون مِلَيّاً كما ظَنٌ بعض " وإِلا لزم التناقض بين حكم المرتدٌ وولده الذي علق 
حال إسلامه. والحقّ أنّ هذا فطري خريع في خصوص هذا الحكم بالدليل كما هو 
الظاهر. وظاهر «المسالك؟ والدروس؛ والروضة*» في باب الميراث أنه فطري 
كأبيه وأنه يُقتل من دون استتابة. 

ثم إن التعريف المذكور لا نجد له مأخذاً إلا أن يكون هناك إجماع سوى 
موئّقة عار" ومكاتبة الحسين بن سعِيظ”نههما غير دالتين على التفصيل المذكور. 
وبعضهم* عراف الفطرى بأنه من أَنحقامَال/إسللام أحد أبويه أو اسلم أحد أبويه 
وهو طفل ثم بلغ ووصف الإسلام كاملا نم ارتدٌ. 

وبالجملة: فالمسألة محل توقّف وإشكال, والّذي يقطع به ما ذكرناه فليتأمل. 
وسيني عن قريب ؟ بسط الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ منهم المحقّق في الشرائع: في المرتدٌ ج ص 84 1. والأردببلي في مجمعالفائدة والبرفان,: 
في الارتداد ج ١7‏ ص 928 والفاضل الهندي في كشف اللثام: في أحكام المرتد ج ٠١‏ 
ص 114. 

(1) كما في تذكرة الفقهاء: في اللقطة ج كص 900 السطر الارّل. 

(؟) مسالك الأفهام: في المر ئدّ الملى ج ١١‏ ص 51-1/8. 

(4) الدروس الشرعية: في أحكام المرتدٌ ج 1ص 08-84. 

(6)الروضة البهية: فى موانع الإرث ج فص 5 

(3ولا وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب د المرية ‏ لاوج نا ص 040. 

(8) كما في كشف اللثام: في أحمكام المرتدٌ ج ٠١‏ ص 711١‏ 

(5) سيائي فى ص .٠١7‏ 


اايبسس ست بلس يبيو يس سس فشتا ع الكرافة رعرع ؟ 
وقد حكم المصنّف بأنّ المرتد مطلقاً إذا كان له وارث مسلم ورئهء وإن كان 
ضامن جريرة كان معه غيره أم لاء وإلا كان ميراثه للإمام #8 ولا تسيء لأولاده 
وسائر قرابته. سواء ولد له في حال كفره الأصلي أو بعد املاته ا بعد ا ركزاوه: 
وسواء كان ماع كم اكتسيه ال ]ل.د: اد اللاسارام, وفاقا «للمبسرط' والتهاية؟ 
وتلخيص الخلاف؟ والوسيلة *» إلا أنه عبّر في الثلاثة بيت المال؛ والمراد به بييث 
مال الاماميية كما هو معروف من مذهبناء ولذا ثراهم يعبّرون فى الحكم الواحد 
تارةٌ بسييت المالء وتارة بالامام, وقد أوضح ذلك أبو عبدالله في 
«السرائر *» في مواضع منعددة. وقد ذكر في «الوسيلة'» هذا الحكم في المرتد 
لاعن فطرة فيكون في المرتدٌ عن فطرة بطريق أولى؛ ولذا نسبنا الحكم إليها 
على الإطلاق و«السرائر" والشرائيع” والدافع؟ والكش ف" والتحرير ١١‏ 
والارشاد؟١‏ والتبصرة ١‏ والإريس اهدب الجديد و«المقتصر' ' وغاية 


(١)المبسوط‏ : في ألمر لذ ج كوي 

(؟) النهاية: في توارث أهل الملتين س 39 

() تلشخيص الشللاف: : في الفرائض جح ؟ ص 215 المسألة ؟1. 
(؛ و١)‏ الوسيلة: في بيان توارث أهل ملنين ص 548 
(8و/) السرائر: في حكم الكافر في الميراث ج ”اص -3517١‏ 71/7 1332, 
(لما شرائع الإسلام: في موانع الارث م 1 ص ؟1١,‏ 

(1) المختصي الناقع: في موائع الاارث ص 9؟. 

.451 كشف الرموز: في المواريث ع ”ص‎ ٠٠١( 

.07 تحرير الاحكام: في موائع الاّرث بم نص‎ )١١( 
,.١؟/ ()إرشاد الاذهان: في موائع الرريث ج ؟ صن‎ 

(؟1١)‏ تبصرة المتعلسين: في موائثم الإرث ص 11/4. 

741 الدروس الشرعية: في موانع الازرث سم حي‎ )١4( 
51١ المهذب البارع: : في المواريث ج + ص‎ )١0( 

504 المقتصر: في المواريث ص‎ )١17( 


كاب القر ات / وكات المت مركا ا تت اا 


المرام ' والمجمع " والكفاية" والشنقيح ؟ وتعليق الناقع* والمفاتيح!» وهو 
ظاهر «المسالك"» والمنقول* عن المهذب القديم. ولم يتعرّض له في الكت 
واللمعة والروضة والايضاح وكنز الفوائد. ولعل ذلك لوضوحه. 1 

وذهب الشيخ في «التهذيب؟ والاستيصار ' '» والصدوق فى «المقتع» على ما 
نقل عنه '١‏ إلى أن ميراث المرتدٌ لا عن فطرة لورئته الكقار. قال أبو عليّ بعد أن 
رو ذلك عن اب افكال؟" وان يعي ٠١‏ عن أى عاك قلا لتاقي لاط 14 
وعمدة ما استندوا إليه ما ورد في الصحيح قن ازافت بين عبيد اليد أنه قال 
الصادق 3# في نصرائي أسلم ثمّ رجع إلى النصرانية ثم مات: ميراثه لوده 
النصارىء ومسلم تنصّر ثم ماث, قال: ميراثه لولده المسلمين *. وقد جملها 
الشيخ فى «النهاية» على ضرب من التقية"! ورماها في «المهزّب؟أ» وغيرهة! 


(١)غاية‏ المرام؛ في موانع اللإرث جع ؛ صن 117 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان: فيموانع الررث ج اص تلا 

(؟) كفاية الاحكام: في موانع الإر تخ هن 33 

() التنقيح الرائع: في المواربث ج ص 1759 

(0) تعليق النافع (حياة المحقق الكركي ج /): في الميراث ص .5١5‏ 

(1) مفائيح الشرائع: في موانح الإرث ج ااعس 3375 

(/!) مسالك الافهام: في موانع الاإارث ج ١١‏ ص ؟؟, 

خا النافل هو الناضل الهندي في كشف اللثام: في موائع الارث جح 4 ص 511 

51 تيذيب الأحكاء:ب؟ في ميراث اهل العال الممضتللة ج 1ض "الاح 111/6 
(١5٠)الاستصعار:‏ ب ٠‏ في أنه يرث المسلم الكافر ج بخص 15س 0751 

506١ الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في موانع الازرث ج أ ص‎ )١١( 
1288 الشيعة: ب 6و١ من ابواب موانع الإرث م واس لاا ص‎ لئاسو)١6و‎ ١و‎ ١6( 
.٠١ حكاء العلامة في مسختلف الشيعة: في الفرائض جع 4 ص‎ )١5( 

.177 النهاية: في توارث أهل الملتين ص‎ )١3( 

(19) المهذّب البارع: في المواريث ج 4 ص 140 

.43١-43+ ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: في المواريث في المسائل ج‎ )١( 


14 مفتاح الكرامة /ج 14؟ 


بالا رسال. وليست كذلك, ويحتمل أن يكون المراد ولده الصغار. لأنهم في حكم 
المسلمين: وإِنْما عبّر عن الأوّل بولده النصارى لأنّهم كانوا تابعين لأبيهم, وإِنّما 
طرأ الإسلام ثم رجعء فهم بحسب العرف في حكم النصارى. بخلاف الثاني فَإنّه 
كاو من السلصة: وأولاده فى العرف فى عداد المسلمين, فتدبر. وأمّا صحيح أبي 
ولآاد١‏ وصحيح محمّد ' حيث قال في الأوّل: «يقشم ميرائه على ورثته» وفى 
الثاني: «على ولده» فمحمولان على أن الأولاد والورثة مسلمون خصوصاً في 
التانى؛ لأنّه فى المرتدٌ عن فطرة. وظاهر حاله إسلام أولاده كامرأته. على أنه 
لا مخالف في المرتدٌ عن فطرة وإِنّما الخلاف فى المرتدٌ عن ملّة. 

لنا على المختار عموم ما رواء الحسن بن صالح كما سلف ؟ من أن المسلم 
يحجب الكافر خرج منه إربثا الْكافْر من الكافر الأصلي؛ وبقي الباقي", 


# - بيان ذلك أن عموم اكات كَلخَلىَ إرك كل قريب من قريبه؛ ثم جاء 
ما خصّصه وهو أن المسلم يحجب الكافر عن إرثه من قريبه. وهذا المخصّص عام 
أيضأ إذْ معنا أن المسلم الذى له أهلية اللارث ولو كان إماماً يحجب كل كافر عن 
إرئه من قريبه. سواء كان القريب كافراً أصليّاً أم مرتدًاًء فلا يرث كافر من كافر 


أصلاً خرج منه بالدليل إرث الكافر من الكافر الأصلى وبقى الباقى. ويؤيد ذلك 


ما ذكره فى «الفقيه :» من أنّ الكافر فىء للمسلم, فمنعه من الارث عقوبة كالقاتل, 
وهذا لا ينافي ما ذكرناه سابقاً من الردٌّ على العامة فراجع. (منهيق). 


583 ص‎ ١1 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب موانع الاارث نم كاج‎ )١( 
من أبواب موائع الإرث ح وج لاقاص الما‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: ب‎ 
,88- 01 (؟) تقدم في عى‎ 

4 من ل”يحضره الفقيه: في ميراث اهل الملل ب ص 5151 


كتاب الفرائض / الزنديق كالمرتك 533 


والاجماع المعلوم للعلم بالمخالف وشذوذه والمنقول كما في ظاهر «التهاية» 
حيث قال بعد أن حمل الرواية على التقية: لأنه مذهب العامة '. وربّما لاس من 
«تلخيص الخلاف» حيث نسب الخلاف إلى العائة '. وريّما ظهر ذلك من 
«السرائر" والمجمع » حيث قال فيه: دليله الإجماخ, أو عموم ما دل على منع 
الكافر من الارث, وموافقة الاعتبار, لأنّ الكافر متحرّم بالاسلام ولذلك لا يجوز 


استرقاقه ويقضي عبادته الفائئة في زمن ردّته. إلى غير ذلك من الأحكاءم كعدم 
إمضاء تزويجه ونحوه. 

والزنديق كالم رتدٌ كما في «التحرير *6. 

قال في «الكفاية*»: ولو مات المرتدٌ لم يرثه الكاقر مطلقا بل يزئه الامام نيه 
مع فقد الوارث المسلم على المشهور بِيَّقَ,الأصحاب لمرسلة أبان بسن عثمان" 
التهى. وفيه نظر من وجوه: الأول أن الرواية فى «الفقيه» ليست مرسلة. القاني 
أنه ليست دالة على المطلويية و كفيط ة على الخصم, وذلك لأن الرواية 
هكذا: الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن عيسي عن الحسن بن فضّال عن أبان 
عن أبي عبدالله يه في رجل يموت مرئداً عن الاسلام وله أولاد. فقال؛ ماله 
لولده المسلمين*. فهي صحيحة على الصحيح من توثيق الحسن وأبان وأنّهما 


)١(‏ النهاية: في نوارث أهل الملتين ص كد" 

(؟) تلخيص الخلاف: في الفرائض جم ١‏ ص 517 مساألة ا 

() السرائر: في حكم الكافر في السيراث ج '؟ ص 1/7 

(؛) مجمعالفائدة والبرهان: في موانع الازرث ج ١1ص‏ 4014. 

(6) نحرير الاحكام: في موانع الارث ج 6 ص 01. 

(3) كفاية الأحكام: في موائع الاإرث ج "ا ص ./1١‏ 

(/) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من ابواب موانع الارث س اح لاا ص 1410. 
(8) من ل"يحضره النقيه: في الا رتداد بج لاص 147س 100/8 


مفتاح الكرامة اج 3 
ولو كان الميّت سلما وله ورثة كفار لم يرثوه. وورثه الإمام 9 
عدم الوارث المسلم وإن بعد كالضامن. 


إماميان, وليس فيها أنّ الإرث للإمامية. والخصم قائل بمضمونهاء وإِنّما 
يخالف فيما إذا لم يكن له أولاد مسلمون فإِنّه يقول: إِنّ إرثه لأولاده الكمّار 
دون الإماءة كما لا يخفى. 
قوله قدّس الله روحه: «ولو كان الميّت بلدا الى 
قوله: ‏ كالضامن» الحجّة عليه بعد الاجماع المعلوم والمنقول* 
صحياجة أبي بصير الصريحة بذلك المروية بعدّة طرق, وهضي صحيحة في 
«الفقيه ' والتهذيب '» ومعلقة فن“«الكتافي » بحسب الظاهر. وهذه الرواية 
وإن خصّت القرابة بالذكر دون-القوؤلى-وضامن الجريرة حيث قالاىة فيها؛ وإن 
لم يسلم من قرابته أحد فلإن سيرائةللإتتاءة أفقد وردت مورد الغالب من 


انتشام المولى والضامن. 


#؛ -في الرواية نوع اختلال في «الوسائل ». (منهك). 


)١[‏ من لا" يحض : الفقيه: في ميراث ث أهل الملل ج 4 ص 66ح قرالاة. 

1 واب لسكا لم م أ الال املف ع ان 7 
ساق مد أصد بن معقدي 00 اا 00 
يسا مملاك اير # سحي ال 00 
فيها. فراجع 

(6) وسائل الشيعة: ب من أبواب موائع الث ح اج لاا ١6٠8م‏ 


كتاب الفرائض /لو أسلم الكافر الوارث على ميراث - ب الا 

ولو أسلم الكافر الوارث على ميراث قبل قسمته شارك الورثة 
إن ساواهم. واختصٌ به إن كان أولى. سواء كان الميّت مسلماً أو 
كافراً. 


افيما لو أسلم الكافر الوارث على ميراث] 

قوله قدّس الله روحه: «ولو أسلم الكافر الوارث على مسيراث 
-إلى قوله: ب مسلماً أو كافراً» الدليل عليه بعد الإجماع المتردٌه 
الصحيحتان ' والحستتان " وغيرها. وهذه الأدلة منطوقاً ومفهوماً تدلّ على عدم 
إرثه لو أسلم بعد القسمة كما ياتي ". 

بقى هناك شق ثالث وهو ما إذ| قار #إسلامه القسمة ووقعا في زمان واحد 
بأن تشهد وهم يتتسمون قولآ لوقعلا فإيحتمل أن لا إرث له لقيام الدليل 
من نص وإجماع على منع مةئ كور عوطم ليله الموت؛ وعلى حجبه بالمسلم 
خرج الكافر الذي أسلم قبل القسمة لمكان الدليل؛ وبقي ما عداه على أصل 
المنع. ولايتعلّق في منعه بالاستصحاب لمكان تغيّر الموضوع, لأنّه كان 
كام اعضاو تكليا. 

ويحتمل أن يقال: إِنّهِ يرث استناداً إلى الأصل الأصيل وهو إطلاق ما دل 
على الاارث من آية ورواية, وأقصى ما شرج منه حجب المسلم الكافر وللمسلم 
الذي الع شه التسية واك] المعارة فعس علن الأحبل وفع 
التوريث. ويمكن أن يقال عليه؛ إن هذا الأصل قد انقطع وحدث هناك أصل 


(1و؟) وسائل الشيعة: ب في أبواب موانع الارث ح ١و1و7‏ واج ااا ص 581-581 
(5) سيائي في عن 1/4 


ا 


مفتاح الكرامة /ج 14 
والاكرت تبعيية الثماء المتحدّد ب بين الموت والاسلام. 


جديد وهو المنع؛ فلم يبق لعموم خطابات التوريث آثر أصلاً. 

ولا يمكن أن يستدل على إرثه يمفهوم قولهظية فى رواية ابن سكان 
ومحمّدد «وإن أسلم بعد ما قسّم فلا ميرات له»'. لأنّه وإن تئاوله هذا المفهوء 
فقد تناوله مفهوم قولهية فيهما وفي غيرهما: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم 
فهو لد» كانه يدل بمفهومه على منع المقارن, فتعيّن انهه أراد بمفهوم كل 
منطوق الآخر ولم يلحظ المقارن لندرته. على أن الشرط إذا وقع مِوَكّداً لمفهوم 
شرط أشر سابق عليه لم يرد منه إل منطوقه, كما تقول: أصطه إن كان صالحاً 
وإن لم يكن صالحاً فلا تعطه. فالمتقارن لندرته لم يتعرّض لحكمه في الأخببار 
ولا في كلام الأصحاب, فبجل :تيده لني الأصل فيه فإن كان الأصل فيه المنع 
منع كمأ هو الظاهر. وإلا فلا, لِيتامَل*. 


[حكم النماء المتجدّد بين موت المورث وإسلام الوارث] 
المتحدد بعن الموت واللإسلام» كمافي «الدروس' والمسالك؟ 


ومئله ما لو اقتسما م فسخت القسمة لغينٍ أو كانت قسمة تراض قبل 
الافراح: فإنّه يأتى فيه الوجهان المشاركة وعدمها 05 


الامل الريمة اب من أبواب موا ع الإبنع 3 لاص ار 


نف 


كتاب الفرائض / حكم النماه المتجدد بين مرت المورث وإسلام الوارث 
والروضة' وغاية المرام '» وخالف في «المجمع '» وظاهر «الايضاح * والكنز* 
والكفاية' والمحشي "”» التوقف. ولم يتعرّض في غير هذه لهذا الفرع. 

والحكم في المسألة يشبه ما إذا أحاط الدين التركة, فقد قال جماعة* بانها 
تبقى على حكم مال الميّت ولا تنتقل إلى الورثة؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أرفق 
بالميّث فجعل له تعلق بالتركة لتبرأً ذمّته. وليس هذا من المحال في شيء كما قيل 
من أنه يستلزم أن يكون المال بلا مالك ؟. لأنا نقول: الشآن فيه كما هو الشأن فيما 
لو أوصى بمال معيّن أن يصرف في بناء القناطر وحفر الآبار أو وقف على ذلك إلى 
غير ذلك من الأشباه والنظائر؛ وقد قالوا: إِنّهِ يملك دية نفسه كما سيأتي ٠١‏ - 


وصيداً بقع فى شبكته, وقد صرّح في «الإيضاح' 4١‏ فيما إذا مات ولم يخاف إلا 

(١)الروضة‏ البهية: فى موالع اللارث #2 صرية , 

غاية المرام: في موائع الررث م أعن 110. 

() الظاهر أنه مجمعالقائدة والبر هان: في" موانع الاإرث ج ١١‏ ص 1!5. 

(1) إبضاح الفوائد: في موانع البو تاج ال 0 

(0) كثرالفواتد: في الفرائض ج "اص 10". 

(1) كفاية الأحكام: في تعد يد موائع الإرث ج ؟ ص 1/55 

(/) الظاهر أن مراده من المحشّى هو الشهيد. وبالحاشية حواشيه على القواعد لأنههو 
المعروف بالتحثية على القواعد؛ وحاشيته هي السعر وفة. نعم في الحساثشية النجارية 
المعروف انتسابها إليه لم يملّق علي المقام بشيء ومعناه حب المعمول والظاهر قبول ما في 
الستن. فحينئذ لم يحتسب محشّي تلك الحاشية من المتوقفين بل من المنتخبين لما في 
المتنء فتدير. 

لكا منهم الشيخ في النهاية: ؛ باب الاإقرار في المرض صي 115, ؛ والفاضل الهلدي في كشف 
اللثام: في موانع الارث ج 3 ص 70١‏ والأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان: في موانئع 
الاذرث ج١١‏ ص 41/1. 

(9) كمأ في جامع المقاصد: في ماهية الوصية ج ٠١‏ ص 50. 

(١٠)سياتى‏ فى ص ١57؟.‏ 

5١0-5١4 إيضاح الفوائد: في فروع موانع الآرث بج 4 ص‎ )١١( 


تق 


مفتاح الكرامة / ج 1؟ 
وارثاً مملوكاً فى شرح الفرع الثاني عشر أن التركة تبقى في ملك* مال الصيّت. 
وسيأتي لهذا عريد إيضاح . وقال اخرون ؟: إِنْها تل إلى الورثة. ويكون تعلق 
حق الديّان بها كتعلّق الأرش برقبة الجائي لجامع بينهما وهو الثبوت شر عأ من 
دون اختيار المالك, أو أنه كتعلق الدّين بالرهن. والقول الأول هو المشهور 
والمتنصور كما بأتي بيانه فى الخاتمة تمة ' إن شاء الله تعالى. ودما ظهر من «التذكرة» 
في كتاب الرهن ؛ ومن «مجمع الفوائد”» هناك ومن «المجمع'» في المسقام أن 
القول الثانى هو المشهور؛ وليس كذلك كما عرفت. وناهيك بما قال في «السرائر» 
في باب الوصايا من أنه لا خلاف في أنّ التركة لا تدخل في ملك الورثة 


# -كذا في المسوّدة والميتضةيوالظاهر أنه سهو من القلم والصواب؛ حكم. 

لسي 0 

(؟) سيأتي في ص 53# - 1/3 . 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج 17 ص 5؟". 

(0) الظاضر أنه مجمع الفوائد للكركي؛ ولم نعثر على كتاب مند بهذا الاسم. وقد تقدم منّا غير 
أ المظنون ظناً قويا أنه هو جامع المقاصد لاتّحاد ما نسبه الشارح إليه كثيراً ما مع ما في 
جامع المقاصد. إِما بعين العبارة: وإما بمضموته, بناء على اتحادهما. و ولم تجد هذا الغْرم بعينه 
في جامع المقاصد إن كأن مراده مند ذلك. وَإلا فلم نجد هذا الكتاب. نعم قد يظهر من بعض 
الموارد المشابهة د ومن بيضها الآخر عدم العبعية؛ والتفصيل 

() الظاهر أن المراد منه هو مسجم الفائدة والبرهان للأردبيني, وعيارته وإن كانت خالية من 
ذكر الشهرة إل أنه نسب الحكم في المسألة إلى ما هو أقوى من الشهرة فإنه قال: ولكسن 
الظاهر أنه مجمع عليه. راجع مجمعالفائدة واليرهان: م ١١‏ ص 495. 


كتاب الفرائض / حكم النماء المتجدّد بين موت المورث وإسلام الوارث ب 


ولا الفرماء واثما تبقى موقوقة'. 

وليعلم أنّ محل النزاع إِنّما هو فى قيمة التركة لا في عينها وإلآ فقد تسالم 
الناس على أن الورئة أحقّ وأولى بعين التركة. ومن هنا ظنّ أن الثاني هو المشهور, 
بل ظرنٌ أنه محبل وفاق. 

ونظهر الفائدة في النماء المتجدّد. فمن قال بالثانى قال , فيما لو كان مقدار 
التركة مثلدّمائةد ينارء وكان على الميّت ألف دينار. ثم إن التركة نمت مائة دينار : 
إن النماء للورثة ولا بيجب عليهم دفعه إلى القوماء. ومن ذهب الى ال ول ارحب 
عليهم دفعه للغرماء. وعلى ذلك استمرّت طريقة الناس من دون تناكر حتى لو قيل 
لهم: إن الواجب إِنّما هو دفع الأصل فقط لأنكروا عليه. 

إذا تقر هذا فنقول: هذا المال'الْمَوَقُيفٍ قبل القسمة إذا أسلم عليه الوارث هل 
يتتقل إليه بمجد الموت وبكول إسأكله كاملا عن ذلك؟ أو يبقى على حكم مال 
الميّت إلى أن يقسم أو يلج الباق ؟.أو.يكون هن الحقوق الالهية بأن يكون في 
ملك الله جل سأنه؟ وهذه الثلائة نشترك في أن النماء المتجدّد يتبع الأصل أو ينتقل 
إلى الموجودين المسلمين ويكون متزازلاً. أوجه أوجهها وأولاها أرّلها. ما الثاني 
فنا وإن قوّيناه في المسألة المتقدّمة لمكان العلّة المستفادة لا حاجة بنا إليه هنا 
لمكان الاستغناء عبه بما هو أوجه منه. مضافا إلى أن العلّة* متتفية فيما نحن فيه. 
وأمّا الثالث فائها لو كانت كذلك لكان مصبّها أوعية المساكين كما هو الشأن في 
جميع الحقوق الالهية. وأمّا الرابع ففيه بعد مسا عرفت من دعوى الإجماع على 


متف - 


© _أي الارفاق بالميّت. (منه). 


.5١5 5١5 ص٠7 السرائر:؛ فيما بيصم من الوصية وما لا يصم ج‎ )١( 


ادب ل ههقتاحح الكرامة /سم 848 
خلافه في نظيره. أن تمشّيه في المقام مستغرب جدّاء لأنه كيف ينتقل مالل مالك 
إلى آخر من دون معاملة ولا اإرث؟ 

فإن قلت: أنيّ مانع من أن يكون الموت سبباً في تمليك الورثة أَوَلا تم إذا انض 
اليه الإسلام بعد ذلك صار المجموع شيا فى خروجه عن ملكه ورجوعه إلى حكم 
مال الميّت؟ قلت: هذا هو الذي استغربناه؛ وما الباعث عليه مع إمكان المندوحة 
عنه؟ على أنّ في أخبار الباب' كمال إشعار إن لم نقل بالظهور ‏ بأنٌ التركة 
لاتنتقل بمجراد الموت الى الورثة المسلمين. 

وهذا الوجه إن نم قضى بخلاف ما قرّبه المصنّف طاب ثراه. إذ قضيّته أن 
النماء لا يتبع الأصل بل يكون النماء الحادث في ملك المسلمين بالفعل؛ لأنه 
تجدّد على ملكهم. فإنّْهِم لما ملكن آلاصبّل بالموث ملكوا نماءه. فلمًا أسلم الوارث 
الآخر فأقصى ما تبت له بالإسلام بعد الحاصلٍ المشاركة في التركة أو ملكها أجمع. 
ولريب أنّ النساء ليبس مذ لبك كبرق لس وليكهم. وقد علمت ما فيه. 

فالحاصل: أنّ القسمة كاشفة عن الدخول في ملكهم من حين الموت. كما أن 
الأبياكم كاعل هن :تقل العال الى الرارت القاى عن الترمكه وهذااغنا الدسد 
الأدلء فكان النفاء كاببا لقاسا ناعون اسان وحناعة كنا بل" 

فإن قلت: لم يكشف الاسلام عن تقدّم الارث لمكان مالئعية الكفى إذ 
المفروض أنه حين الموت كافرء أو نقول: إن الإسلام شرط في الإرث والحكم 
لايتبث مع وجود المائع أو فقد الشرط. قلت: المانع إِنّما هو الكفر المستمٌ إلى 
القسمة. أو الشرط إِنّما هو الاسلام إليها. وإنّ ذلك لظاهر لا يخفى. 


5١ وسائل الشيعة: ب ”من أبواب موانع الاإرث ج اص‎ )١( 
3/7 تقدم فى ص الاب‎ )1( 


كتاب الفرائض / من أسلم على ميراث لا يسكن قسمئه ‏ باللا 


وتنوت الاريك افيا للا يمكن امه فلل إشكال: 


قوله قدّس الله روحه: «وثبوت الارث فيما لا يمكن قسمته 
على إشكال4 يريد أنّ الحكم وإن كان أقرب لكنّه لا يخلو عن إشكال. قال في 
«الايضاح ' والمسالك "»: وهو الأقرى, واعتمده في «غاية المرام '» وظاهر 
«الكنز» العدم *. 

وليعلم أَنّ محل البحث ما إذا كان مشاعاً ببن الورثة, أمّا إذا تبايعوا أو اقتسموا 
تمنه أو صالحوا به قتلك قسمة إِنّما الإشكال فيما بقي مشاعاًكالحمام مثلاً 

هذاء والأقرب العدم كما يقتضيه النظر, لأنّ قولهللئة: «مّن أسلم على ميرات 
قبل قسمته»” إِنّما يقال في الغالب:فيما يكن قسمته لمكان القبلية. لأنّ ما يمتنع 
فيه القسمة لا يتصوّر أن يقال فيه قبل فسمته أو بعدهاء فيكون عدم القسمة عدم 
ملكه لا عدم سلب. 

وقد استدلّ عليه في «الكنز» بالاستصحاب. قال: لأنّه قد انتقل إلى غيره 
من الورثة قبل إسلامه, فيكون كذلك بعده عملا بالاستصحاب'. وفيه: أن 
الخصم اعلّه لا يقول بالانتقال إلى الورئة حين الموت. إذ لعله يذهب إلى 
أحد الوجوه الثلاثة السالفة. 

ووجه الاإرث هو الد.خول فى عموم الاسلام قبل القسمة؛ وقد علمت مافيه: 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في موائع الاإرث ج ؛ ص 774. 
(؟) مسالك الأفهام: في موائع الذرث جم ١١‏ ص 1؟. 
() غياية المرام: في موانع الارث ع ؛ ص .١16‏ 


ع و١)‏ كبزالفوائد: في الفرائض ج ' ص 28 
(5) وسائل الشيعة: ب من أبواب موالع الاإرث ج ١7‏ صن 58٠‏ 


كربا 


مفتاح الكرامة /ج غ؟ 
وعدمه لو وهب أو باع أحد الورثة على إشكال. 


مضافاً إلى أنه او أبقبى على عمومه واريد بعدم القسمة عدم السلب, لجرى فيما ذا 
كان الوارث واحداً فانّه يصدق فيه أنه أسلم قبل القسمة مع أنه محل إجماع كما 
بأتي ' إن شاء الله تعالى. إل أن يقال: خرج هذا بالدليل؛ فتأقل, على أن الشاكّ 
كاف في المقام, لأنّ إرث من تجدّد إسلامه إِنّما ثبت على خلاف الأصل للنصوص 
من الأخيار ؟ والأضفات. 

هذا إن جريت في المسألة على ما يقتضيه النظر والاستدلال. وإن جسريت 
بقوله #ة: «مّن أسلم على ميراث قبل قسمته» على ما يفهمه الناس من أن المراد 
قبل استبداد كل بنصيبه وتصرٌ ففئه وتوزيعها عليهم من دون ملاحظة لما ذكرنا 
كان القول بالارث أقرب, تاغل خنا. 

قولهيٌ :«وعدمة ,لقتسي أو .باع #ركما في «غاية المرام '». وخالف 
في «الإيضاح » وتوف فى «الكنز *». ومحلّ البحث ما إذا بقيت التركة مناعة 
بحالها لم تورّع أقصى ما هناك أَنّهِم علموا مقادير حصسهم فأقام أحدهم غيره 
مامه أبنا إذا ورّعت التركة وباع البعض أو باع الجميع ورّعت أم لم تورّع فلا كلام. 

ووجه الإشكال انتفاء القسمة حقيقة. إذ هي حقيقة في المقدارية المفيدة 


م ب م 


(1) سيأتي في ص فلا عي 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب موانع الازرث ج ١77‏ ص 59/4 
الو عاية المرام: فى موانع الاررث ج مي 11 1, 

(4) إيضاح الفوائد: في موانع الاإرث ج عن ١/4‏ 

(0] كنزالفوائد؛ في الفرائض م “اص 8 


كتاب الفرائتض / لو أسلم بعد القسمة فلا شيء له 
ولو أسلم بعد القسمة فلا شيء له. وكذا لو خُلّف الميّت واحدأً لم 
يكن لمن أسلم معه شىء, إذ لا قسمة. 


للستي جد 


حكمية مزيلة للحصّة عن مالكها فهي أقوى من المقدآرية, مضافاً إلى أن المقداربة 


ا 


مفتقرة إلى التراضي؛ بخلاف الحكمية فكانث أقوى من وجهين. وهذا لا يجدي 
بعد فرض الاشاعة لاندراجه تحت ما دل على التوريث قبل القسمة. قالوا ': و لأنَه 
إن شارك فإبًا أن يشمل الشركة ما ببع أو وهب وهو باطلء أو يخصٌ بالباقي وهو 
باطل أيضاً لاستلزامه مشاركة بعض الورثة دون بعض. وفيه: منع ظاهرء لأنا نمنع 
بطلان المشاركة فيما بيع أو وهب اذا قلنا بكشف الاسلام عن تقدّم الملك؛: 
لاستلزامه الكشف عن بطلان البيع أو البق فتامّل. 

قوله قدّس الله روحدا ولو ألم بعد القسمة فلا شيء له» هذا 
الحكم تقلام الدليل عليه مترتؤلذ كار" وهو مكنا لا خلاف فيه سواء كانت أعيان 
التركة باقية أم لا. وكذا الحال قيما إذا خلف ولداً واحداً مسلماً وآخر كافرا ثم 
أسلم الكافر لم يخالف فيه أحد. وفي «النكت» أنه فتوى الأصحاب. ولم ينقل 
الخلاف إل عن الكاتب أبي علي حيث قال بالارث ما بفيت عين التركة '. وفي 
«المقنعة» ما نصّه: فإن ترك ولدين أحدهما حب والآخر مملوك كانت تركته للحرٌ 
منهما دون المملوك؛ فإن أعتق المملوك قبل تفوذ الميراث كان بينهما جميعاً ؟. 


الفوائد: في موانع الإرث ج فى 118. 
(؟) تقدم في ص ١‏ 
() النهاية ونكتها: في توارث أهل الملتين سج اص 274 8؟؟. وراجع الهامش الرقم 4 منه. 
(1) المقنعة؛ في الوارث المملوك ص 116. 


ثم 


مفتاح الكرامة / ج 5؟ 
وهذا منه موافقة لأبي عليّ إذ لا فرق بين المملوك والكافر. ثم قال فى «المقنعة»: 
وكذا إن ترك ولدين أحدهما مسلم والآخر كافر كان تركته للمسلم دون الكافر. 
فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بيئه وبين أيه المسلم؟. وهذ 
العبارة كما ترىء إلا أن تحمل قسمة الميراث على نفوذه وعدم بقائه فيكون موافقاً 
لأبي علي كما قدّمنا. 

ويظهر من «المبسوط» اعتبار حيازة المال. قال في المملوك: وإن أعتق قبل 
تنبية النا لقا الرركة ان الني الشية أ هاة البال إن كان سعحا سهد 
وإن أعتق بعد قسمة المال أو بعد حيازة الح له إن كان واسداً لم يستحق المال" 
فكان هذا مذهباً تالئا إذ لا فرق ب تْ/ألْتملوك والكافر في مثل هذا كما سلف 


فليلحظ ذلك. وفي «النهاية '» كما ندل علن «المهذب» القديم وغيرهما إن إرث 


(١]المقنعة:‏ في الوارث المملوك هن 95 

(؟) المبسوط: في موائع الإرث ج غ ص 4 

١‏ و؛) لم نعثر في النهاية والمهدب النديم الذي ب يراد به المهذّب للقاضي ظاهراً ‏ على هذه 
العيارة التي حكاها الشارح عثهما. نعم يمكن استقادة هذه الفتوى والتعليل المحكي لهذ 
الشروا سن جر الزر اسجكلةنس اه لي كان الكابين + رلكن هافر عبارة التارج 

هو النقل عن تمر بحهما فبهبا اسل ل ا نّ الشارح استفاد هذا المضمون من النتوى 
وتعليلها من عبارة كشف اللثام, حيث إنه بعد نقل أصل الفتوى من المصنّف وهي قوله «ولو 
خلف الميّت واحداً مسلما لم يكن لمن أسلم معه شيء إذ لا قسمة» قال هنا: وارث من تجدد 
إسلامه إِنّْمأ ثبت على خلاف الأصل التشو ص من الأخبار والأصحاب. وهي انما تناولت 
ما إذا أسلم قيل القسمة, ؛ وقد صرّح بذك في النهاية والمهذب وغيرهماء أنتهى ما في كشف 
اللثام: ج 1ص 615" وآنت ترى أن" مراد الفاضل من هذه العبارة أن التهاد ية والمهدب إِلما 
صرحا بأمل الفتوى. لا بها وبالتعليلات الّني صرّح بها بها. ولكن الشارحكة إنما توهم أن 
|! لمراد أنهما صرّحا بمجموع ما نقدم. فجاء بهما ناسباً لهما إليهما. وكم له في ذلك من نظبر 
حيث اعتمد غالبا على ما استفاده شخصيًاً فنسبه إليهما, ١‏ فراجع وتامل. 


كتاب الفرائض /لو لم يكن له وارث مسلم سوى الإمام فأسلم وارث ل 6١‏ 


أمّا لو لم يكن وارث سوى الامامية فأسلم قيل: هو أولى من 


من تجدد إسلامه على حلاف الأصل للتصوص من الأخبار والأصحاب, وهىي 
إنُماتناولت ما إذا أسلم قبل القسمة. وبالجملة: الحكم في المسألة واضم لاكلام فيه. 

قوله قرّس الله تعالى روحه؛ «أمَا لو لم يكن وارث سسوى 
الاماملئة فأسلم قيل: هو أولى من الإمام:ة؟4 كما في «الشرائع' ونكت 
النهاية» على ما نقل عنها " و«الإيضاح" والمسالك؟ والكفاية* وحاشية 
الوسائل؟» لصاحب الوسائل. وربّما لاءم من «المفاتيح"» ونقله في «الإيضاح» عن 
كثير من الأصحاب*. ونسب فين «غاية”المرام» القول الثالث إلى صاحب 
«الايضاح *» والموجود فيه ما نقلتاء عنه-فيل: بظهر من المصئف © اختياره كمأ 
يأتي '' إن شاء الله تعالى في 'مسكَالة آلزويع:والروجةاحيث يقول: ورث ما يفضل عن 
سهمهماء وهو وهبٌ, لأنّ الكلام فيما إذا لم يكن وارث سوى الامامظةء أمّا إذا كان 
هناك وارث غيره كالزوجة مثلاً فلا كلام في المشاركة إن أسلم قبل قسمة الميراث 


,١؟ شرائع الإسلام: في موائع الاارث جم ؛ ص‎ )١( 

() لم تعثر عابي الناقل عنه ولا في نكت النهاية. 

(<'وه) إيضاح الفوائد: في موانع الإرث ج 4 ص .١70‏ 

(:) مالك الافهام: في موانع الاارث بح ١١‏ ص 50. 

(8) كفاية الأحكاء: في موائع الإرث ج ا ص 57 

(1) وسائل الشيعة؛ ب "من أبواب موائع الإرث هامش م ١ج‏ اا ص 18١‏ 
)/١‏ مفاتيح الشرائع: في الكفر يمنع الاإرث من المسلم ج ١١ص‏ كين 

(9) غاية المرام: فيما موانع الاررث ج اص 1154. 

.80 سياتي في مى‎ )٠١( 


تت ا ا ملكا ع الكراقة ري 2 ؟ 
بينها وبين الإمامءكة. نعمء هذا مذهب المصيّف فيما يأتى ' فيما إذا لم يكن 
للمقتول وارث الا الكافر والفاتل. 

حجّة الأول صحيح أبى بصير حيث يقول: فإن أسلمت أمّه فإن لها جميع 
ميرائه؛ وإن لم تسلم أمّه وأسلم بعض قرابته فإنّ ميرائه له. وإن لم يسلم من قرابته 
أحدٌ فإنّ ميرائه للإمام:# '. والصحيح الآخر عن رجل قتل رجلاً مسلماً فلم يكن 
للمقتول أولياء إلى أن قال: ‏ على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته 
الاإسلام, فمن أسلم فهو وليّه يدفع القاتل إليه ‏ إلى أن قال:_فإن لم يسلم أحد كان 
الإمام ولي أمره؟. والمناقشة في الحكم بعد ورود النصّ الصحيح لا وججه لهاء 
مضافاً إلى أنّ القول بالتفصيل لا منثيأ له؛ والمنع في الواحد نينا ثبت بالإجماع بعد 
ابن الجنيد. وإلا فلا نل فيه وال إتجساع”/في محل النزاع, على أن المعلوم من المنع 
إنْما هو في الوارث الذي يرث في تيع الأحوال. وأمًا الإمامة فليس وارثاً 
حفيقة ولا كالوارث الحقيقي» بل لَهاميرَاتمن لا وارت له. فبطل القول الناني 
وهذا اللأخير هو الذي اعتمده صاحب «الكشف » كالمصئّف 4 وغيره* في منشأ 
الفرق بين القول الأوّل والثاني, ” ثم اختار أَنْية كالوارث الحقيقي. ٠‏ وقرّب المنع. 

قلت: القول الأول لا بأس به لمكان الصحيحين المذكورين لولا د نه بلرم عليه 
أن بحبس المال ولا يتصرف فيه الإمام إلى أن ينقرض جميع الورثة ولا يبقى 
وارث أصلاً. إذ قد يتصوّر الإسلام فيما بعد الزمن الذي عرض صسرّة على الوارث 
)١(‏ سيأتي في ص 149. 
(")وسائل الشيعة: ب " من أبواب موانع الإرث ح 0 كن 
رسال القويد ب اا يذ ج 19ص 47. 


ا تعاض عد لتك لي م ات 1 لوا 


كتاب الفرائض / لو لم يكن له وارث مسلم سوى الامام فأسلم وارت_ ل ثم 

وقيل: لا يرث. لأنّ الإمام كالوارث الواحد. 
فيه الاسلام وامتنع. وإن كان الشرط هو العرض فمع أنه لا دليل عليه قد يتعدّر 
تنه اى نحتون اراح :كنا | تأ كان النكت مرعذا. و الك لأوعه لدلنا عرفت كه 
النصٌ الصحيح يدفع ذلك كلّه. 

ومن هنا يظهر منشأ القول الثالث. إذ يكون العبرة فيه بتصف الامامفة 
فيه ويكون التقل إلى بيت ماله كناية عنه, فحيئئظ لو تصرّف بنفسه أو وكيله 
ولم ينقل ثم أسلم وارث لم يكن له شيء. ويحتمل إرادة حقيقته. فما لم ينقل 
وإن تصرّف يكون له لو أسلم, ولكن ينبغي إخراج التصرّف الناقل. وهذا سقوى 
إن كان المنشاً خبراً لم نعثر عليه توالا فالاحتمال الأوّل أولي. فكان القول 
العالث قولا فويّاً مستفاداً مأ الهو المؤكور؛ فتأئل جيّداً. ويحتمل أَنّهم 
أرادوا بيت مال المسلمين لارستر مال الاماءكلة, لأنّه إذا أخرجه عن ملكه وملكه 
السلفين لد بعد الاتلام: 

قوله قدّس الله روحه: «وقيل: لا يرث. لأنّ الإمام كالوارث 
الواحد» هذا القول قد اعترف جماعة ' بعدم معرفة قائله. وهو للشيخ في 


وهو خيرة «الوسيلة '» وظاهر «المبسوط؟ والايجاز والاصياح*». 
( منهج ). 


)لم نعثر على هؤلاء المعترفين. ‏ 

(؟) الوسيلة؛ فى بيان ثوارث أهل ملتين ص 5414 

(؟) المبسوط: في موانع الارث ج غحن 1/4 

(4) الابجاز (الرسائل العشر): فيما يملع من الميراث ص 75؟. 
ةا إصباح الشيعة؛ في الفرائضص الفصل الثاهين مى د 


4م دل لهفتاح الككرامة رج 14 


وقيل: إن أسلم قبل النقل إلى بيت مال الإمام فهو أولى. وإلَا 
فالامام. 


«النهاية '» ولابن إدريس '. يُعرف ذلك ممّا حكما به فيما إذا ترك الكافر زوجة 
مسلمة لا غير: وقد لسبه إليهما صاحب «الكشف '» وصاحب «التتنقيح '» وهو 
مختار صاحب «الكشف» كما سلف * وصاحب «المجمع'» وصاحب «النكت” 
كما يظهر منه فى مسألة الزوجة المسلمة. 

فسوله قدّس الله روحه: «وقيل: إن أسلم قبل النقل ... 
إلى اآخره» كما فى «المسبسوط*؟ والارشاد' والوسيلة'' وتعليق 
التنافع''» وإليه الماك طاب ثراه فيما إذا لم يخلّف المقتول 
إلالكافر والقاتل كما ام كر إن ساء الله تعالى: م قد سَلك؟؟ 
أن الصيمري نسبه إلى صاحم | الاج أوفد تعدض لهذا الفرح فى «التحرير ١4‏ 


347 النهاية: فى توارث أهل الملكيرد ع‎ )١( 

(؟) السرائر: في كم الكافر في الميراث ج ص 38؟. 
() كشف الرموز؛ في المواريث ج ؟ ص .]١4‏ 

(؛) التنقيح الرائع: في المواريث سم 4 ص *177. 

[0) تقدام في من ,/8١‏ 

(1) مجمع الفائدة والير هان: في موانع اللآرث ج 11ص 04 
ا النهاية ونكتها: في توارث أهل الملتين ج ؟' ص ار 
(8) الميسوط: في موانع الإرث جم اص 4ب 

(5)إرشاد الاذهان: في موالع الاررث ج مص 1؟1, 

754 الوسيلة: فى توارث أهل ملّتين ص‎ ٠١١ 

51ل لتفرعاية. 

(؟١)‏ سباثى فى ص ١27‏ 

11 نقد فى ص اله 

87 تحرير الأحكام: في موائع الارث ب ه ص‎ )١4( 


م 


كتاب الفرائض / لو أسلم وارث على زوج أو زوجة 
ولو كان الواحد زوجاً أو زوجة فأسلم. فإن قلنا بالردٌ عليهما 
لم يرث. وإن منعناه ورث مأ فضل عن فرضهما. 


لصحيه سسة 


والدروس ' والكتد" والروضة” وغاية المرام '» من دون ترجيح. 

قولهمي: (ولو كان الواحد زوجاً أو زوجة» فقد علمت” أنّْالردٌ على 
الروجة حال الغيبة نادر وإن ذهب إليه الصدوق'١‏ وصاحب «الجامع» على 
ما نقل عنه” والمصّف فى «التحرير* والارشاد'» والتسهيد في «اللمعة''» 
وهو محتمل الشيخ في «كثابي الأخبار ''» للإجماع المنقول من جماعة"' 
على خلافه وهو عدم الردٌ عليها مطلقاء واللأخبار المستفيضة المؤيّدة بالشهرة 
فضلاً عن الاجماع كما سيأتي. وهوئ:قذهب المفيد في «الإعلام''» والشيخ 


(١)الدروس‏ الشرعية: فى موانع الاإر شيج "صن 20 1. 

(؟) كنزالفوائد: في الفرائض خ.؟عن 517 

(8) الروضة البهية: في موائم الاإرتت تح ناص 358 11 

(غ)غاية المرام: في موانم الاإرث جح 4 س .1١4‏ 

وي 

ع ام ود حت ص 118 

.101 اللمعة الدمشقية: مشقية: في بيأ ن افسهام من السيراث ص‎ )1١( 

)١١(‏ تهذيب الأحكاء: في ميراث الأزواج ج دص 15868 ذيل م ١ ٠8١‏ : والاستيسار: ؛ فسي 
ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرهاج ؛ ص ذيل ح ما 0. 

(؟١)‏ منهم الشيخ في المبسوط: في سهام المواريث ج 4 ص 1/. والفاضل الهندي في كشف 
اللتام: في ميراث الازواج ج لص 7, والْسيّد العميد فى كنز الفوائد: في الفرائض ج ٠‏ 
ص 157 


43 مفتاح الكرامة /ح +؟ 


في «الإيجاز '» وعلىٌ بن الحسين في «رسالته أ لابله وصحمّد بن عليٌّ في 
«المقنع "» والقاضي والتقيّ والكيدري على ما نقل عنهم ؛ والسيّد والشسيخ في 
«الانتسار * والمبسوط١‏ والنهاية"» وابن حمزة* وابن زهرة* وأبن إدريس ٠١‏ 
والمحقق ' ' و تلميذه الآبي في «كشف الرموز " '»والمصئّف في «المختلف ؟'» والفخر 
في «الإيضاح * '» والشهيد ين في «الدروس"*'والنكت' أوالمسالك"'وائروضةة! 

وصاحب «المجمع ' '» وصاحب «التستقيح ' '#وصاحب «المهدب؟؟ 


)١(‏ الارزيجاز (الرسائل العشر): ؛ في ذوي السهام عند الالفراد وعند الاجتماع ص ا 
(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ؛ في الفرائض سج ع 5135 

(؟) المقنع: فى المواريث ص 155 

لتاقل عنهم هو الشهيد في غاية المراد: ف ميراث الآزواج ج 1 ص 0 
(6) الانتصار: في إرث الزوج ص 84م 

(1) المبسوط في , سهام المواريث ج 4 صن 74 

() النهاية: :في ميراث الأزواج ص 545 

لها الوسيلة: في مبراث الأزواج والوَوجاك رم 

(5) غنية النزوع: في الفرائض ص 51 

٠١ (‏ السراثر: في ترتيب الوارث ب ٠ص‏ 511. 

١١ شرائع الإسلام؛ في موجيات الاإرث ج أصى‎ )١١( 

0 كشف الرموز؛ في السواريث ج ١‏ ص 17 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في الفرانض ج قص 17 

)١4[‏ إيضاع الفوائد: في ميراث الأزواج ج أ 7/8 ؟. 

(80١)الدروس‏ الشرعية: : في ميراث الزوجين ج ؟ححمى “لاا 

[15) شرح نكت الإرشاد (غاية المراد): : في ميراث الأزواج ج اس 1ا0. 
)١1/(‏ مسالك الأفهام في موحبات الإرث ج ١١‏ ص .١37‏ 

لخر |! أروضة البهية: في ميراث الأزواج ج ص م 00 

ل اواك : في ميراث الأزواج ج 1١‏ ص 2 

.15١ 1835 التنفيح الرائع: في ميراث الأزواج ج 4 ص‎ )3١( 

(11) المهذب البارع: ؛ في المواريث ج 1س 55١‏ 


كناب الفرائض / لو أسلم وارث على زوج أو زوجة لابخ 


والمقتصر أ» يظهر ذلك منه في الكتابين في هذه المسألة ‏ أعني ما إذا أسلم على 
ردج أو زوجة وصاحب «الكفاية' والسفاتيح ' » وهو ظاهر الديلمي في 
«المراسم » والعميدي ”. ونسبه فى «الكشف أ» إلى الديلمي لا إلى ظاهره. والحةة 
أنَ هناك ظهوراً لا نضَا وتردّد في «التبصرة”» ولم يرجح شيناً في «غاية المرام”» 
وأندر منه القول بالرد عليها مطلقاً لأنّه ما نسب إلا إلى المفيد في «المقنعة» حيث 
قال: رد باقى التركة على الأزواج . وأليت بشبيرماة اعمال التسترك ل بيع 
معانيه ممتنع عند المحمّقين حتّى في الجمع, فليحمل على الذكور بقرينة ما في 
كتاب «الاعلام». وسيأتى الكلام ' في المسألة مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

إذا تمهّد هذا فلنرجع إلى ما نحن فيه فنقول: بناءَ على ما ذكرنا فلا شبهة في 
إرث من أسلم قبل القسمة بينها وين الامناع/بوهذا القيد خلا منه كثير من العبارات, 
مع أنه لاد منه ولم أجد أحداً خالفت في .ذلك نعم, المصنّف لم يرجح شيئاً هنا وفي 


«التحرير ١‏ والإرشاد ". أقاتدمفربئيخة في هذا الكتاب فإنّه لم يرجح قولاً 


.1 08 المقتصر: فى المواريث هى‎ )١( 

(؟) كفاية التُحكاء : في ميراث الأزواج ج ؟ ص 857. 
() مفاتيح اله لشرائع: في حكم توارث الزوجان ج اص .7١1‏ 
(8)المراسم: في ميراث الأزواس ص 177؟. 

(0) كنزالفوائد: في الفرائض م "اص 551١‏ 

1 كشف الرموز: في ماري 6 7 

1 اه تبصرة المتعلمين؛ فى الميراث بالسبب ص ١‏ 
(4) غاية المرام: في الحجب ج 4 ص 174. 

(4) المقنعة: في ميراث الاخوة والأشواك عن 1 5 
١‏ انناف قل ل ا 

.08 تحرير الأحكام: في موانع الآرث ج 0 ص‎ )١١( 
.١17/ الاذهان: في موائع اللإرث ج "حص‎ داشرا)١؟(‎ 


ثم 


مفتاح الكترامة / ج ١1+‏ 
من الأقوال في مسألة الزوجة كما يأتي. وأمّا التحرير والإرشاد فكان الواجب بئاء 
على ما ذهب إليه فيهما أن يقصّل بحال القَبة وعدمهاء فلا معنى لشردّده فيهما 
ولاسيّما في التحريره ولْمّا كان في «المختلف» ممئّن يذهب إلى عدم الردّ عليها 
مطلقاً قرّى قول ابن إدريس في المقام '. 

وأمّا منع الزوج الوارث المسلم فهو خيرة «السرائر' والشرائع" والنافع ' 
وكشف الرموز" والمختلف' والايضاح"والنكث*والدروس”؛ والمسالك١٠‏ 
والمهذب'' وائمقتس ١١‏ والتنقيم ١١‏ والكفابة ؟١‏ والمجمع *'» ورئما لام من 
«المراسم''» حيتث أطلق الوارث. و«التبصرة"١‏ كالكئر؟ '» والحمّة عليه واضيحة 


)١(‏ مختلف الشيعة: في الفرائض ج 4 ص؛4. 

(؟) السراثر: في حكم الكافر في الميؤابثاس صن 8"؟ 
(؟) شرائع الإسلام؛ في الحجب ج |4 ص ؟1. 

| ؟) المختصر النافع: في ميراث الازواج ص 507 

(6) كشف الرموز: في الموار يتم ده 

(1) مختلف الشيعة: في الفرائض م 4 ص 03. 

(؟] إيضاح الفوائد: في موانع الاإرث ج 4 ص ١96‏ ر11١,‏ 
(كما غاية !١‏ لمراد: في موانع الإرث ج '؟ ص 6535-6 
(9) الدروس الشرعية: المبراث في الأسباب ب اماد 
٠ 0‏ مسالك الأقهام: في حجب الولد ج ١7‏ ص 54 ١‏ 

)١١(‏ المهذب البارع: افي المواريثج أ ص ١س؟.‏ دوا 
(؟١)‏ المقتعر : في المواريث ص 508 

.١514 التنقيم الرائع: : في المواريث ج فص‎ )١[ 

117 كفاية اللأحكام: : في تعديد موانع الاررث ج ؟ ص‎ )١15( 
.4!/4 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: في موانع الاذرث ج‎ )١0( 
.؟١8 المرأنم: في موائع الإرث ص‎ )١11( 

(10) تبصرة المتعلمين: في موائع الارث ص 176. 

7407 كنزالفوائد: في الفرائض م ”اص‎ ]١8( 


كتاب الفرائض / لو أسلم وارث على زوج أو رُوجة سس فم 
لمكان عدم القسمة؛ لاتحاد الوارث فلا يجدي تجدّد الاسلام. 

وذهب الشيم في «النهاية '» والقاضىي والمحقق في «نكت النهاية» على 
مائقل ' عنهما ‏ وربّما لاح من «المفاتيح '» حيث قال: وربّما يلحق بالامام 8ه 
الزوج ‏ إلى أنّ من تجدّد إسلامه يأخذ ما فضل عن نصيب الزوج مع تصريحهم 
أن الاسلام لا يفيد مع الاتحاد, والزوج يرد عليه عندهم إجماعاً فيكون واحداً. 
والمخالف في الْرِدٌ عليه في غاية العذوذ والنذرة: وإلى ذلك أشار ابن إدريس؟؛ 
بآنّ هذا إِنّما يستقيم فى الزوجة دون الزوج. وأنّه لواضح في الردٌّ عليه. 

وأجاب عنه المحقّق فى «لكت النهاية» على ما نقل بأ الزوج إنما يستحق 
بالأصالة النصف أو الربع وإِنّما يستحقّ الفاضل بالردٌ مع انتفاء ما يصلح أن يكون 
وارثاً أننا مع من يمكن أن يرث كالكاف ركلا يستحقّه إلا إذا عرض الإسلام على 
الكافر فأبى. فهو كالامام لله في أَنَّهَإِنَ-أسلم أحد القرابة على الميراث لم يرث 
لاستراكهما في أنّ استحقاقهما لين بالأظنالة بل لدم الوارث *. 

واعترضه الشهيد في «لكت الارشاد» بأنّ ذلك لو تم لجرى في كل من يرد 
عليه كالبنت. والحكم في الإمام أيضاً ممنوع'. فلت: وأيضاً لو تمّ لجرى في كل 
مانع يمكن زواله كالرق وللزم إيقاف المال إلى موت الكافر أو إسلامه, إذ لا دليل 
على الاكتفاء بالاباء إذا عرض عليه مرّة واحدة, مع أنه قد يتعدّر العرض لغيبة أو 


.110 النهاية: في توارث أهل الملئين ص‎ )١( 

(؟) تقله عنهما الفاضل الهندىي في قشف اللثام: في موائع الاررث ج أدص 07 
() مغانيح الشرائع: في الكثر يمنع الاارث من المسلم ج اص ١١‏ 

(4؛) السرائر: في حكم الكافر في الميراث ج "اص 518. 

(8الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في موائع الإارث ج لصن العامة 
(1اغاية المراد: في موانع الاارث جح ص 251-55 


##ي--))))) حي جل فقا ع الكرافة رج 11 
صف أو دوي راظنا #الصرف إلا انعفني اللاناق 5ل دوق كنا الجد 
الزارث النسك انعسي التركة عند سراتك المرك ف بياذ فول لمكاو اماف ولذا 
يذهب فى المتعدّد إلى أنّ القسمة والاسلام كاشفان عن الانتقال, وعلى هذا فلا 
ترق ونين الاستحقاق بلعل وال اوسن للقي يعات اع التالديا لش 
وإنّما يقال: يرث بالفرض والردٌ؛ لبيان الطريق الذي يرث به الجميع» وأنّه في 
الأول يرث الجميع بطريق واحد, والثانى بطريقين: لا أن الميراث متردّب. واشتراط 
الاستحقاق بعدم الوارث بالقوّة لا دليل عليه؛ وإنّما الاعتبار بالوارث بالفعل. 

قال الشهيد رحمه الله تعالى في «اللكت»: والتحقيق أردّ الوارت الواحمد إن 
عُني به الوارث للجميع بالفرض والردٌّ فالحقّ ما قالوه. وإن عُني به الوارث مطلقاً 
فالحن” المنع لانسساق الدلم[ فى المنو زو أسد:”؟ . وهذه العبارة ممّا بدىّ فهمها. 
ولعل المراد أن الشيخ وأتباعه 2 عنوًا بالوارث الواحد ما يرث الجميع بالفرض 
والرد بمعنى أنه لا يرث إلا الجميع بَالْفَرْض والردٌ ولا يرث بالفرض والردٌ البعض 
بحال فالحقّ ما قالوه, وذلك كَالرُوَج فإنّة لا يرت إلا الجميع بالفرض والردٌ. وذلك 
في صورة عدم وارث غيره؛ ولا يرث البعض بالفرض والرد؛ لأنّه لا يرث بالردٌ مع 
وارت آغر أصلاً بغلاف البنت. فَإنّها ترث مم الأب بعض التركة بالتصف والرة 
عليها وعلى الأب نارة؛ وترث الجميع بالفرض والردٌّ فيما إذا انفردت, ولذا قال: 
وإن عُني به الوارث مطلقاً فالحقّ المنع لانسياق الدليل في البنت. وفيه: على تقدير 
التسليم أنّ الواحد الذى برث الجميع بالفرض والردٌ يمكن القول بالمنع. وأنّه أن 
كان مطلقاً يمكن فيه ما قالوه. وحينئذٍ يلزم ترجبيح الحكم بدون ترجيح ما يبنى 
عليه وهو غير جِيّد. هذا كله مع أنّ الوارث الواحد ليس موجوداً فسي متن النص 


58٠١ ص‎ ١7 وسائل الشيعة: ب "من أبواب موانع الارث ج‎ )١( 
0 (؟)غاية المراد: في موانع الأررث ج 7ص‎ 


كتاب الفرائتض / لو أسلم بعد قسمة البعض 41 

ولو كانت الزوجات أربعاً فأسلمت واحدة فلها كمال الحصّة. ولو 
أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشركة والاختصاص في الجميع. 
وفى الباقى: والمنع على بعد 


حبّى يبحث عن المراد منهء وإِنّما أخذ المنع مع الواحد من تعليق التوريث عسلى 
كون الاسلام قبل القسمة, ومقتضاه اعتبار التعدّد. وبالجملة: هذه العبارة ليست 
واضحة الدلالة ولا مستقيمة بحسب الواقع. 

ويوجد في بعض النسخ «عنى أنّ الوارث الواحد إن مُنى به ما يرث 
الجميع بالفرض فالحقٌ ما قالوه» ولم يذكر الرد بل اقتصر على ذشسر الفسرض. 
«وإن علي الوارث مطلقاً فالحقّ الميغيملانسياق الدليسل في البنت». وهذه 
العبارة ظاهرة المعنى: إلا أنه فرظ زْهةاركر #له. لأنه لبس هناك أحد يرث 
الجميع بالفرض. نعم هناك .من بيرت الجميع بالقرابة كالابن, ولعله يريد 
بذلك التعريض بهم والردٌ عليهم“فيكون المرادة أن كلامكم لا يستقيم إلا هيما 
لا وقوع له فتأمّل. 

قوله قدّس الله روحه: «ولو كانت الزوجات يبا فاسليت 
واحدة فلها كمال الحصّة4 أي من الربع أو الشمن على ما سلف' من 
الاحتمالات. والوجه فيه أن الباقيات كالمعدومات. 


الوأسلم بعد قسمة البعض] 
قوله قرّس الله روحه: «ولو أسلم بعد قسمة البعض احتمل 


(1) نقدام فى ص 05. 


1 سس سس سس حححححجحببي سس فقا صم الكرامة /ج 51 
الشركة والاختصاص فى الجميع # الاحتمالات ثلاثة: المشاركة فى 
الجميع: والشركة في الباقي: والمنع. فكذا إذا كان أولى احتمل الاختصاص 
بالجميع, والاختصاص بالباقى والمنع. 

أمنَا الأوّل وهو المشاركة فى الجميع فهو خيرة «الارشاد'» ويلزمه القول 
بالاختصاص بالجميع إذا كان أولى. 

وأمّا الاحتبال الثاني وهو المشاركة في الباقى فهو لحجيرة «الوسسيلة' 
والتحرير ' والايضاح؟ والمسالك* والروضة؟ والمفاتيح"» ويلزمهم القول 
بالاختصاص بالباقي إن كان اولى؛ وإن لم يصرّحوا به. 

وأمّا التالث فلم يذهب إليه أحد فيما أجد. وقد رماء المصنّف 4ف هنا بالتعد كما 
في «الكيد كن ولم بدكره في باالتهر برأم وإنّما اقتصر على الاحتمالين الأولين.: 
ورماه في «الإيضاح» بالضعف :. 

قلت؛ الراك لالد مسقل إلى إوارت المجاع معز ايرث ان 
قبل قسمة شىء وي الباقي. د يصدق أن الإسلام لم يقع قبل 
القسمة. لوجود القسمة في الجملة بلا ريب. فلا يوجد نقيضهاء فإنّ الماهية توجد 
إرشاد الأللهان: في موانع الاررث ج عن 179 
[1؟)الوسيلة: :في توارث أهل أ المتتين ص اشيوة 
(1و4) تحرير الأحكام: في موائع الاإرث ج 5 ص //2. 
(4د١٠)‏ إيضاح الفوائد؛ في موانع الازرث ج 4عس 191. 
(0) مسألك الأفهام: في موائع الارث بع ٠7٠‏ ص 11. 
(1)الرومة البهية: في موانع الازرث ج لاص 7١-55‏ 


0 في الكثر ين ند 


كتاب الفرائض / لو أسلم بعد قسمة البعض 1 


بوجود فرد منهاء وإِنّما تنعدم بعدم جميع أفرادها. 

والحاصل: أن الانتقال عن الموجودين يحتاج إلى دليل؛ والدليل يمكن أن 
يكون مختصّا بما إذا لم يشرع في القسمة أصلاً. وهو وإن لم يكن ظاهراً في ذاك 
فلا نشكٌ في احتماله. وهذا المقدار كاف في الرجوع إلى الأصلء اللّهمٌ إلا أن 
يقولوا: إنّ الأدلّة ظاهرة في قسمة الكل, إذ الميراث هو الكل, لأنّه عبارة عن 
جميع ما تركه المت لا بعضه. وهذا ممّْا يوجّه به الوجه الأوّل. ومثله ما يقال إِنْ 
المتبادر من قو لديكة؛ «أسلم على ميراث قبل قسمته» أن الإسلام كان لأجل 
الميرات ليشارك فيه أو يحوزه, وليس هو إِلَّا التركة بأجمعها. فالميراث المقصود 
بالاسلام والموصوف بالقسمة والتوريث والمنع أمدٌ واحد. فإذا ثبت أن الأوّل هو 
المجموع كان الباقي كذلك. 

فإن قلت: إعلّه 44 لم يرد التعلمل حتقل_لكون المراد أنّ الإسلام كان لأجل 
الميراث؛ ولعلّ المراد أنّ السلا كان:قيل«قسمة/الميراث؛ كما قال فى صحيحة 
أبي بصير: إن أسلمت أمّه قبل أن بقسّم ميرائه '. وفي الحسنة المذكورة: في 
المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسّم الميراث فلها الميراث؟. قلت: لا ريب أن المتبادر 
من تلك الأأخبار ما قلنا بدليل قولدية فى الحسنة «ومّن أعتق على ميراث قبل 
أن يقشم الميراث» " إذ معلوم أنّ المراد أعتق ليرث. وهذا القصد وإن لم يكن 
له دخل فى الباب إجماعاً إلا نا نتعوّف منه الحال من حيث إِنّ الميرات المقصود 
بالاسلام والعتق والموصوف بالقسمة والتوريث والمنع أمدٌ واحد. فإذا ثبت 
أ الأول هو المجموع كان الياقي كذلك كما قدّمناء مع أن الظاهر من قوله .ك1 


18١ وسائل الشيبعة؛ ب امن أبوات موانع الارث ح ١ج اا ص‎ )١( 
581 ص‎ ١١ (؟و") وسائل الشيعة: ب من ابواب موانع الإرث ح *اج‎ 


11 مفتاح الكرامة /اج 01 


التركة بين الصنفين ولم يقسم كلّ صنف بين أفراده فالأأقرب الشركة, 


«إذا أسلمت قبل أن يقسم الميرات» عدم الصدق عند قسمة البعض إل أن يتسامح 
حيث يكون المقسوم هو الأكثر. وقد ظهر من هذا كله أنّ الوجه الأوّل أقوى 
والاعتماد عليه اولى. 

وآمًا القول الثاني فوجهه أن التركة والميراث يصدقان على كل جزء ممّا ترك 
الميّتء فيصدق على المقسوم أنه ميراث وتركة قد قسّم قبل الاسلام فلا يستحدّه, 
وعلى الباقي أنه ميراث وتركة كة أسلم عليه الى ارث قبل القسمة. وفيه: ‏ مضافاً إلى 
مام ١‏ أن أكثر الأخبار تتضتب نتضتي لل على أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم 
فله ميراثه. وغاية ما يمكن أن يقال: إن الميراث يعي كل التركة وبعضها وهو لا بفيد 
تخصيص قر لهم +85 «فله ميانغ ِبَانله:سي اه من غير المقسوم. نعم. في بعضها 
«أنّ من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له» وهو مناسب للاختصاص بالباقي 
إن لم نقل إن الجميع ميراث لم يقسّم '. فليلحظ هذا فإنّه متين جد 

قوله قدَّس الله روحه: 9فالأقرب الشركة» وجهه أنه إذا أُسلم الكافر 
قبل قسمة صنفه حطتهم بين أنفسهم تكون حصّة صنفه بالنسبة إليه بمنزلة كل" 
التركة, لأنّه لا يشارك الصتف الآخر, فلا تقدح القسمة بين الصنفين؛ ولأ ألفاظ 
النصوص إِنْما هي الإسلام على ميراث. والظاهر أنّ هذا إِنّما يتحيّق فيما له أن 
يرث منه أو يرثه وإذا قسّمت التركة بين الصنفين لم يرث من حصّة الصنف الآخر 


2 ”تت 


7,١ تقدم في ص‎ )١( 
501 (؟)كمافي كشف اللثام: في مرائع اللررث اج أص‎ 


كتاب الفرائض / لو أسلم على صنفب يشاركهم قبل قسمة الصف حضّتهم 404 
كعم كافر وللميّت أعمام وأخوال مسلمون فاقتسموا أثلاثاً ولم تقسّم 
الأعمام نصيبهم. ولو اقتسموا نصيبهم لم يشارك وإن لم يقسم 
الأخوال. 

وكذا لو كان ولداً ذكراً مع أولاد ذكور وأبوين. بخلاف ما لو كان 
ولدأً ذكراً مع أولاد ذكور وإناث لزيادة نصيبهم لو كان مسلماً. ولو 
تعرّد الكافر فأسلم أحدهما قبل القسمة شارك دون الآخر. 


شيئا فلم يسلم إلا على حصّة صنفه. وهي لم تقسّم, ويحتمل العدم بناءٌ على صدق 
القسمة في التركة في الجملة. وصدق الإسلام على الجميع للمشاركة فيه في 
الجملة, لعدم استلزامها المشاركة في كل جزء د وها فكن ايكون يهنا 
الوجهين ما سلف من صدق الميرابك و الكرئّة على كل ما تركه السيّت فقط. أو 
تعميمه له ولكل جزء. والمكالَ:قدةكره المصتّفبطاب ثراه. 

قولديت: «وإن لم يقسّم الأخوال نصيبهم» لظهور أنه ليس وارثاً 
بالنسبة إلى نصيبهم بالفعل ولا بالقوّة. 

قله كس اث روعه تؤيغلاق ما لكان ولذا ذكرا الى 
آخره» إذا خلف ذكوراً وإناثاً بغير أبوين, كما لو خلّف ثلاثة بنين أحدهم كافر 
وابتتين: فإنّه مع بقائه على الكفر تكون التركة أسداساً لكل ابن سدسان ولكل بنت 
سدس. وعلى تقدير إسلامه قبل القسمة يكون للبنين الثلاثة ثلاثة أرباع وللبئتين 
الربع: فتقشم على ثمانية. فلو ورّثناه بعد الإسلام أبطلنا القسمة ولم يرث واستعدنا 
من الصنف الآخر. والضابط عندهم أن توريث المتجدّد الإسلام إن أبطل القسمة لم 


يرث وإلا ورثء والأمر فيه واضح كالمسألة التى بعده. وهى ما إِذا تعدّد الكافر في 
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ولو ادعى الإسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين, 


[لو ادعى الكافر الإسلام قبل القسمة] 

قولديي؛ «ولو اذّعى اللاسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع 
اليمين» أطلق المصئف 4 الحكم بتقديم قول الوارث من دون تفصيل بين ما إذا 
اتفقا على زمان القسمة أو لم يتعرّضا أو اختلفا في الزمانين؛ بل وإن انْقَقَا على 
زمان الإسلام واختلفا في تقدم زمن القسمة عليه. 

ولحن لقول: زمان كل من الاقوهم والقسمة إما أن يكونا معلومين: أو 
مجهولين. أو أحدهما معلوماًإدوِنالآخل, أفإن كانا معلومين فلا كلام سواء تقدم 
احدهعا لاخر او اقترناة.وقد_تقدّم الكلام '. وإن كان مجهولين فلا إشكال في 
تقديم قول الورثة عليه لأنّه هر الذي إذا ترك ترك. وأصالة تأخّر الحادث في 
كليهما وإن قضت بالاقتران, لكنّه لندرته لحلاف الظاهر وإن علم زمان أحدهما 


_بقى هناك شيء وهو أن الكافر إذا مات عن أولاد كقار فأسلم أحدهم قبل 
القسمة فإنّه يختصٌ بالمال عملا بإطلاق النص " والفتوى. وهو الموافق للاعتبار, 
لأنّ المسلم إذا مات عن أولاد مسلعين وآخر كافر فأنّه يشارك قبل الفسمق, 
وليس المسلمون بأسوأ حالاً من الكقار, والحكم واضح وإن لم ينيّهوا عليه 
صريحا. (مند يق ). 


7/١ تقدم في ص‎ )١( 


كتاب الفرائض / لو ادّعى الكافر الإسلام قيل القسمة سس سسبل- 9# 

فان صذقه أحدهم نفد فى نصيبه. 
كالقسمة يوم الجمعة واختلفا في تقدّم الإسلام, بأنّه هل أسلم قبل يوم الجمعة أو 
بعده. فإنّه يحلف الوارث أيضأء ويقدّم قوله. لأصالة عدم الاإرث الامع يقين السبب 
وارتفاع المانع بعد تيقّن حصوله. ولاستقرار ملك الورنة وعدم جواز الاستئقاذ من 
أبديهم وأصل تأشر الحادث وهذا بخص الأخير: لأنه في الأوّل كما علمت يقضي 
بالاقتران. وإن انّفقا على زمان الاسلام واختلفا في تقدّم القسمة وتأخّرهاء يحلف 
المتجدّد إسلامه ويقدّم قوله. لأنّ أصالة تأر الحادث تقضي بتقديم قول صاحب 
المعلوم فصار منكراً لموافقته الأصلء والوارث مدّعياً لأنّه يخالفه, وإن كان من 
تجدّد إسلامه مدّعياً بالتفسير الآخر مرخ بحيث إِنه هو الذي إذا ترك ترك. فتمّل. 

قال الشهيد في «الدروس 0 ول قل بأئّهما «إن اثفقا على زمان القسمة 
واختلفا في تقدّم الإسلام أو اختلفا في رمآن القسمة والإسلام يحاف الوارث, وإِن 
انّفقا على زمان الإسلام واختلفًا في َقَدْمَ القسمة وتأخّرها يحلف المتجدّد 
إسلامه» كان قويّاً. اتتهى. وهو عين ما فضّلناه. 

بقى ما إذا لم يتعرّضا للزمانين, والحكم فيه تقدم قول الوارث مع يمينه لما مر 
والمصّف طاب ثراه لم بلتفت إلى ذلك كلّه وأطلق الحكم. لتمكن أصالة عدم 
الارث عنده إلا مع يقين السبب. مضافاً إلى ما ذكرنا من أصل تأخّر الإسلام وعدم 
جواز أخذ المال من أيدي الورثة بعد استقرار ملكهم, ولابدٌ من رفع المائع بعد 
تيقّن حصوله. وفيه ما علمت. 


قوآله قدس الله تعالى روخف «نفد في لقيببية #» أي وحده للأخذ 


4 ل -_ سس سس سس هقتاع الكرامة /ج 4؟ 
وان كان غدل وشهد معه آخر ثقة شارك. ولو انفرد ففي اثبات حقه 
باليمين مع الشاهد إشكال. ظ 

والطفل تابعٌ هق ابوية في الارسلام. فلو كان أحدهما مسلمآ 
فهو يحكيه وان كان الاجر كاترا ركذا ل ليل أحد أويد يه قاد 
بلغ فامتنع من الإسلام قهر عليه. فإن أصدْ كان مرتدًاً. 


بإقراره فى حمق نفسه دون بير ه. 

قولهي: «ففي إثبات حقه باليمين مع الشاهد إشكال» وكذا 
الشاهد والامراتان. وقد استشكل المصئف في اإئنبات الحىي وقشطع ولده بعدم 
الاثيات: والظاه أنه ممنا يكون الفرضي مله المال كالجناية والغصب والاجارة 
فيقبل فيه الساهد واليمين, أو ألأمأنان إجباعاً. اللهم إلا أن يدّعى أنه مما جمع 
حقّ الأدمى المالي وغيره: كالنكاح والخلع والسرقة, فإنّه حينئذ يكون موطن 
إشكال وموضع خلاف؛ وقد علمت أن الظاهر أنه من الأوّل. فليتأئل. 


[الطفل تأبع لأحد الور في الإسلام] 
قوله قدس الله روحه: «والطفل تابع لأحد ليه في الاإسلام - 
إلى آخره» بريد أن الولد الصغير الذي يحكم بإسلامه تبعاً لأحد أبويه الذى كان 
سانا وار حين علوقه, سواء كان أصليّاً أو جديداً بقى على الإسلام أو ارت عنه. 
يرث ويورث بحسب الإسلام. وكذا إذا بلغ مجنوناً فإذا بلغ وامتنع قهر عليه 
ولم يقر على الكفرء لأنّه مرتدٌ, خلاقاً لبعض العامة ', فإن أصبّ على الكفر كان مرتداً 


)0 راجم المجموع: في فتل المرتد ج كص 5١1١7‏ 
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كتاب الفرائض / الطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام 
فتجري عليه أحكام المرتدّين من القتل وأنّه لا يرثه إلا المسلم والإمام اظة. 

والحجّة على ذلك بعد الاجماع قول أمير المؤمنين 4#6: إذا أسلم الأب جر 
الولد ال ال إلى الاسلام فإن أبى قُتل '. وقول 
الصادق :4# في مرسل أبان بن عثمان في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد 
أبوبه نصراني أو مسلمين قال: فلا يترك ولكن يُضرب على الإسلام ' وفي خبر 
عبيد بن زرارة ذ في الصبي يختار الشرك وهو بين أبو يه قال: لا يترك وذلك (وذاك - 
خلا إذا كان أحد أبربه نسراتا". 

وحيث أشرنا إلى أنْ إسلام الصبيّ ليس بأصلي كما أن كفره كذلك فلنبين 
متبوعه ومنى يحكم بالتبعية؛ فنقول: إنما بتبع بالاستقراء ثلاثة: الأبوان أو أحدهما 
والسابي والملتقط. 

ما الأول فهو أن يصادفه استلامهماءاوإسلام أحدهما ولو حين العلوق به. 
سواء كان الاسلام سابقاً وسكت ألةاتفطبالرة :أو عرض بعد ذلك. والحكم في 
ذلك كلّه إجماعي كما في «المسالك؟» وغيرها”. والظاهر كما عليه الشهيد الثاني 
ونان الحكم في الأجداد والجدّات١‏ ولو مع حياة الواسطة. هذا حال إسلامه. 

ونا كفره فبكفر متبوعه في جميع زمأن التبعية لما عرفت" من أن مصادفة 
الاسلام في بعض الأحيان كافية في ثبوته. فإذا نبت إسلامه لمصادفة إسلام 
متبوعه حيئاً من الأحيان استمبٌ عليه الحكم بالإسلام. وإن ارتد متبوعه إلى 


21 ص‎ ١8 وسائل الشيعة: ب من أ بواب حدً المرتدّح لاج‎ )١( 

(؟ و“ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب حدّالمرتدح ؟و١‏ ج 8ا ص 641. 
(غو1) مسالك الأقهام: في موائع الارث ج 7 حن 18ب 59. 

(0) كرياض المسائل: في مسائل من موائع الاإرث ج ؟١‏ ص 405. 

() تقدّم في ص 3,8. 
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البلوغ. فإن أعرب بالإإسلام فذاك, وإن امتنح لم يحكم عليه بمجرّد ذلك بالردّة, 
ولايقرٌ على ذلك بل يؤمر بالإسلام وبقهر عليه, فإن أصكٌ بعد ذلك فتلك الردة. 
وهي ملي إن كان علق به قبل إسلامهما أو إسلام أحدهماء كمالمو أسلم أحد أبويه 
وهو حمل فتجري عليه أحكام الملى, وقطرية إن علق به بعد إسلام أحدهماء لكنّها 
ليست كرذة الكبير تقع بمجرّد الإنكار. بل بالاإصرار بعد الأمر والقهر. ومن هنا ظرّ 
بعض أنّها ليست فطرية, لمخالفتها حكمها وموافقتها حكم الملّية, ولذا اعترض 
الشهيد الثاني في كتاب الحدود على الأصحاب رضي الله عنهم جميعاً بن الحكم 
في الولد مخالف لقواعدهم, من أنّ المرتد عن فطرة مطلقاً لا ُقبل توبته. وهذا 
اتعقد حال إسلام أحد أبويه فيكون مِرتدًاً عن فطرة. ثمٌ قال: وما وقغت على 
ما أوجب العدول هناء ثمٌ استو جه عدم الفرّقٍ بين الصغير والكبير وادّعى أنه هو 
الظاهر من الشهيد في الدروس ' وَالأخبَارالسالفة ححة عليه وهي التى أوجيت 
العدول, وعبارة الشهيد ليست ظاكرة فيمَا يقول. وللمقدّس الأردبيلي هاهنا كلام 
لا يسعه المقام يأتي في محله ' إن شاء الله تعالى. وفيما ذكر مع ما سلف أنفاً من 
تعريف المرتدٌ مقنمٌ وبلاخ. 
وأمنا السابي والملتقط: فالكلام عليهما في الجهاد واللقطة". 
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("! تقلدام في اص 117-1٠١‏ 


كتاب الفرائض / المسلمون يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفوا قى المذاهب ٠١١‏ 


والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب. 


بي الكلام فيمن علق بين مرتدّين أو مرتدٌ وكافرة فقد قال بعض '؛ يحتمل 
ضعيفاً أن يكون مسلماً لبقاء علامة الاسلام, ويحتمل أن يكون كافرأ لأنّهِ لم ببق له 
إسلام ولا" لصف ويحتمل 5 يحون مرئدا تبعاً" قلت؛ أوسطها أعدلها, لد الصغير 


لابو صف برادة. 


[ثبوت الثوارث بين المسلمين باختلاف مذاهيهم] 
المذاهي» خلافاً لما ذهب إل د المفيدكى «المقنعة» وقد نقلنا عبارته في صدر 
الفصل '. وفى بعض نسخها: ويتواوّث العسلمون وإن اختلفوا في الأهواء '. ومثل 
ذلك ذكر فى والمختلف ث ملكتق ركم طسبا فجعل الأرّل نسخة فقال بعد أن 
حكم بالتوريث: وقد يوجد فى بعض نسم المقنعة: ويرث المؤمئون اهل البدع من 
المعدز له والمر جئة والخوارج والحشوية. ولا ترث هذه الفرق أعدا من أل 
الايمان كما يرث المسلمون الكثّار ولا يرث الكثّار أهل الإسلام”. وفضي 


«المهزّب"» نسب الخلاف إليه من دون أن يشير إلى النسخة الأخرى. وكذا 


(1)كما في الدروس الشرعية: في أحكام المرتدٌ ج 5ص 04. 

0١ تقدم فى ص‎ )١( 

(1) المقنعة: في مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المساينة عى ١‏ ٠لا.‏ 
(؟) مختلف الشيعة: في الفرائض ج 4 ص 588. 

(5) الرائر: في حكم الكافر في الميراث جا ص .11١‏ 

(1) المهدّب البارع: في المواريث ج 1 ص 13 


حل 


مفتاح الكترامة / ج +؟ 
والكفار يتوارثون وإن اختلفوا فى الملل. 


م 


الشهيدان ' لكنهما قالا: وعن المفيد. 

وحكى المصنّف ؟ وغيره' عن أبي الصلاح أَنّ جاحد الامامة لا يرث المومن, 
وعبارته هكذا على ما نقل: ولا يرث الكافر المسلم وإن اختلفت جهات كفره 
وقرب نسبهء ويرث المسلم الكافر وإن بعد نسبه كاين خال مسلم والسوروث 
00 كافر له ولد كافر لبهودية أو تصرائية أو حربية أو تشبيه أو جحد نبوّة أو 
إمامة. ميراته لابن خاله المسلم دون ولده الكافر. ولعلّه بريد بجحد الامامة 
جحدها من رأسء واعتقاد أن لا إمام. والحجّة عليه بعد الاجماع عموم الأدلة 
والاشتراك في دعامة الإسلام, فكانوًا متّفِقِين على ما يوجب الموالاة والتناصر 
والدفاع, والتوريث إنما بنى على ذلك؛ دون اللزيمان الذي يدور عليه أمر النواب 
والعقاب الدائمين, وكذا القضباصيوالدريات, وف إلنكاح قولان. 


[الكقار يتوارثون مع اختلافهم في الملّة] 


الريجاز _على ما نقل ؟ -: فأمّا الكافر الحربيٌ فلا يرث من أهل الذمّة ويكون 

)١(‏ راجع الدروس الشرعية: في موائع الاررث بم ؟ ص 581. ومسالك الأفهام: في موائع 
الإرث ج ١١‏ ص 71 

(؟) مختلف الشيعة: في الفرائتض جح 1ص 8/3 

(؟) كالدروس الشرعية: في موانع الازرث ج أ تس آء 

[غ) الناقل عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في موائع الإإرث ج 5ص 08 


كتناب الفرائض / فى أحكام المرتدٌ القطري ---- بط د #| 
ما المرية: فإن كان عن فطرة قسّمت تركته حين ارتداده سين 
وراثته المسلمين وتبين زوجته وتعتدذ غعدة الوفاة وإن لم يقتل 


ميراتهم للإمامة إذا لم يكن للميّت منهم نسيب ذمي ولا مسلم. وقال فمي 
«المراسم '»: إِنّهم يتوار ثون إذا لم يكونوا حربيّين. وقد سلفت ؟ الإشارة إلى ذلك. 
وخالف الحلبي فقال على ما نقل ؟ عنه: يرث كدقّار ملتنا غيرهم من الكقار 
و لاير ثهم الكقّار. وكأنّه أراد بكقّار ملتنا مثل الغلاة والخوارج والمجسّمة ونحوهم, 
ولعلّه يتعلّق في ذلك يما دل على أنّا نرث الكقّار ولا يرثوتناء ينا عسلى ظاهر 
اندراجهم تحت المسلمين. 

والحجّة على المختار بعد الااتجتاع عبموإم الأدلة وكون الكفر ملّة واحدة, 
والأخبار ؟ وإن نطقت بنفي التوريتتيين أهل ملتين لكن نطقت أيضاً بتفسيرهما 
بالاإسلام والكفر. 


([فى أحكام المرتد الفطرى] 
قوله قدّس الله روحه: «وأمًا المرتد فإن كان عن قفطرة» لعل 
الغرض من ذكره هنا يبان أنّه يخائف ياقى الكثّار فى أمر الارث فلا يرثه الكافر 
لتحمه بالاسلام وأنّه يقسّم ماله بين ورثته وإن كان حيّاء وإلا فللكلام عليه محل 


)١(‏ المراسم: في المواريث ص 4 ؟ وفيه «أجنبيّين». 
(؟) تقدم في ص 01. 
(4) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من ابواب موانع الازرث ج لاك من +53971 - 171 


لذ 


ولااقل قرع 


مفتاح. الكرامة أج ئ 


آخر. بل أفرد له في «الدروس '» كتاباً. 

قو له 0 الله روحه: «ولا تقبل توبته » لا خلاف في عدم قبول 
تو بغه بمعني أنه لا تسقط عنه أحكام الردة. بل تجري عليه وإن. أعلن بالتوبة 
وأظهر التناء وتنصّل إلى الله جل شانه وظهرت أمارات الصدق. والأحكام الني 
ذكرها المصنّف طاب ثراه محل وفاق, ولم أجد مخالفاًسوي ما تقل ' عن الكاتب 
أبي علي من أنه قبل توبة المرتدٌ مطلقاً للأخبار العامة في الاستتابة, 
وخصوص صحيحة هشام في «الكافي '» وهي حسنة في «التهذيب ؟» فإنّها 
طبن و بد فت بن الجنيد. وحمليا:!لأصحاب على الملّى جمعاً بين الأخبار. 
ومستندهم بعد ال/إجماع النصوض|التسئفيضة كفول الصادق 9 في موثقة عقار: 
كل مسلم بين مسلمين اريَد عن الاسلام وجحد محمّدايية نبوته وكذبه فانٌ دمه 
مباح لكل من سمع ذلك منه؛ وامرأته بآئئة منه يوم ارندٌ فلا تقربه. وبقسم ماله 
على ورثته. وتعتدٌ امرأته عدٌة المتوقى عنها زرجهاء وعلى الامام أن بثثله 
ولا .يستتيبه *. وقول أبي جعفر ليآ في صحيحة محمد بن مسلم المروية بعدة طرق: 
من رغب عن دين الإسلام ... إلى آخره ', وعموم قوله يبٌ: من بِدّل ديه فاقتلوه” 


(١]الدروس‏ الشرعية: في المرتد ج ؟* ص 06-85 

5 اال جع ساس اوري ل كلت اللا ديم ل 
ا 0 ات 0 

(6) وسائل الشيعة. 0 اب حد الم ران سم 7 اين 2 

(1) وسائل الشيعة: اب 5 من أبواب موانع الإرث بع دج لالص اال 

(/] راجع سنن ابن ماجة؛ في المرتد عن دينه سم 858؟ ب ؟ عن 818. 


كناب القرائ / قي أحكام المرتد الفطري 
إلى غير ذلك من الأخبار '. 
وأندا عدم قبول توبته مطلقاً بمعنى أنه لا تُقبل توبته عند الله تعالى فمشهور بين 
الأصحاب. كما في «المسائك” والروض" والروضة؟ والنخيرة”» في كتاب 
انضلاة. وق «الخلاف» الإجماع على عدم قبول تويته '. لإطلاق ماجاء في عد] 
قبولها كال أخبار المشكورة. وقال في «الدروس»: : في قبولها باطناً وجة قفوي 
وجوم الشهيد الثاني؟ والمحقق الثاني على ما نقل ؟ بأنها' تقبل قيما بينه. وبين الله 
تعالى. قال في «المسالك»: والحقّ اي سن انار جتراسي 
و و 00 
في «تعليق الشرائع» المحمّق الثاني عند قولة «وهذا لا يقبل إسلامد» ما نمّه: بنبغي 
أن يكون المراد بذلك أن : حكم الرةةل:ييسقط به لامتناع أن يكون مكلفا بالإسلام 
ولا يقبل منه. وامتناع القول بسقوظ التكليف بالاسلام عن أحد مسن المكلفين. 
فيكون إسلامه صحيحا ويحكم بطهارته. و يبقى وجوب القتل بحاله. قال: وقد نبّه 
علنى ذلك شيخنا الشهيد. وهو المذهب ' ', 
وتبعهم على ذلك المقدّس الأرديبلي؛ واحتمل أنه يرجع إليه. ماله وزوجته إن 


.014 من أبواب حدُ المرتدٌ ج .ا ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في موائع الإرث ج ١7١‏ ص 0 

[) روضى الحنان: في قضاء الصلاة ص 1286 س .١‏ 

()الروضة البهية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص 1/415 

(0) ذخيرة المعاد: في صلاة القضاء ص 181 س ١‏ 0 

(1) الشلاف: في أقسام المرتد ج مس ها 54" المسألة *. 

(/!) الدروس الشرعية: ١‏ فى أحكام المرتن ج ؟ ص ؟6. 

() مسالك اللأفهام: في المرتدٌ الفطري ج ١5‏ عن 14 وفي موائع اللإرث ج 17 ص 0 
(4) لم تعثر عليه ولا على الناقل عنه. 

.181 فى القصاص ص‎ ١ حاة شية شرائع الإسلام (حياة المحثّق الكركي ج‎ )٠١( 


0 مفتاح الكرامة / ج +؟ 


تاب وهي في العدّة أو يكون له العقد عليها وإن كان واجب القتل كالواجب 
قتله حدًا أو قصاصاً ولم بقتل؛ بل احتمل عدم عقابه في الآخرة, وجعل ما في 
الأخبار محمولاً على تقدير قتله أو عدم توبته, لأنّ قبول التوبة واجب على 
الله تعالى؛ وللزوم التكليف بالمحال, ولم يثبت إجماع على عدم قبول توبته 
أصلاً. والدليل النقلي يؤوّل إلى السقلي أو يسطرح., ولا يمكن القول باجتماع 
الضددين والتكليف بالمحال .١‏ 

وأنت خبير بأنّ الإجماع محكيّ في «الخلاف» على عدم قبول توبته. 
وفي الأخبار لا توبة له '. وهو يفيد العموم اللغوي. فكان الحكم ثابتاً لا أل 
فيه. فكان مانعاً من قبول توبته. وبعد الامتتاع لا يكون مخاطباً بالفمل, لأ 
خطابات الله تعالى حينئذ تصيرامخ باب عخطابات الأطتاء بأنّه كان اللائق بحاله 
كذاء فليلحظ. والأصمم فى |! لجوات أتهجتجوّزوا التكليف بالمحال في الداخل الدار 
غصباً فإنّه يكلف بالخرو ب وعَدامه وكذلك"التتولج فرجه في فرج امرأة حراماً 
والجالس على صدر إنسان ظلماً وقد استوفينا تمام الكلام في المسألة في كتاب 
الصلاة في مبحث القضاء '. 

هذا واعلم أن المصنّف طاب ثراء كثيره أطلق الحكم في المرتدٌ عن فطرة من 
دون فرق ببن المسلم الحقيقي الذي ارتدٌ وبين المسلم الار ا ا 
بالاسلام لإسلام أحد أبويه. لأنّ بعد القهر على الإسلام إن بقي على الاصرار كان 
مرتدًاً وجرت عليه أحكام المرتة. والحجّة على هذا الإجماع معلوماً ومنقولاً 


1 مجمع الفائدة والبرها ن : في الارتداد ج 7 صن تنس اضرا 
اي ود وج لاا صصص ار آي 


كناب الفرائض /في أحكام المرتدٌ الفطري ل ٠١9‏ 
وإطلاق قول أمير المؤمنين8ة: إذا أسلم الأب جد الولد إلى الاسلام فمن أدرك 
من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قُتل '. ويقرب من ذلك مرسل أبان وصحيح 
حريز كما تقدّم ' حتّى أن بعضهم تأمّل فى استتابة الولد وجعل حكمه حكم الكبير 
كما سلف نقله " عن صاحب «المسالك». ومن هنا ظهر أن مناقشة صاحب 
«المجمع» لم تصادف محاها حيث ادّعى عدم الدليل الواضح على ذلك. لأنّ 
الأخبار دلت على بعض احكاء الكبير دون مَن حكم عليه بالاإسلام؛ وقد عرفت 
3 من الأخبار ماورد في بيان بعض أحكام الصغير ومنها ما ورد في حكم المرتد 
مطلقاً من غير تفرقة بين الفطري والملّي, والإجماع هو المخصّص والمقيّد. نعم, 
في بعضها تفرقة في بعض الأحكام كالقل وعدم قبول التوية في الأول دون الثاني 
كما فى صحيحة عليٌ بن جعفر عن أخبد 82 ؟. 

هذا والمشهور أنّ قتل المر بذ إلى الامامية كما في موثقة عمّار ولكن أَبلها 
أفصح بجواز قتله لكل من سمع؛ وَبَطَرَفيهَا أفنى المصئف في كتاب الحدود, قال؛ 
ويتولّى قتله الامام ويحلّ لكل سام قئلة! :قال 'الشيخ ' وجماعة : لا يصٌ قتله 


6.45 وسائل الشيعة: ؛ ب “امن أيواب حد المرتة سم لاج اا ص‎ )١( 

(1) تقدّم مرسل أبان قي حس 44 بهامش ؟, ؛ ولم نعثر على خبر لحريز في المقام يدل على 
التساوى في الحكم بين المسيلم الحقيقي الذي ارنذ وبين المسلم الحكمي. ولا تَقدّم في 
الكباب متد خبر يدل على ذلك عموفا أو خصوصاً . ولعله المراد خبر عُبيد بن زرارة المتقدم 
فى مس 43 : فرأجع. 

(5) تقدم فى ص ٠‏ 1 

(4 و40 وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب حدٌ المرتدٌ حم دوج ثقاص 016 

)1 قواعد الأحكام: في أحنكام المرنه ج عى 4لا0. 

(/إ! الميسوط: ادع د خا 

(4) منهم الشهيد في الدروس | لشرعية: في أحيكام م المرتد م ؟ ص 685, والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: في أحكام المرمد ج ٠١‏ ص 335 والأردييلي في مجمع الفائدة والبرهان: في 
الارتداد ج 77 ص 75١‏ 


0 مفتاح الكرامة /ج ”7 
وإن كانت ذاه لم تقتل, بل تخيس و تترنن اوقات الصلاة 


إل للإمام أو نائبه, فإن يادر مبادر فقتله لم يضمن لكن يأثم ويعرّر. واختاره 
الشهيد لرواية السجستاني '. ونسب قول المصئّف هناك إلى التعد ؟. 
هذا وأحكام المرتدٌ كثيرة متشمّبة ليس هذا محلهاء فلنقتصر على ما ذكره 


افى أحكام المرأة المرتدّة] 
قوله قدس اليه روحه: «وان كانت امرأة لم تقتل بل تحبس# أي 
دائما و تستخدم خدمة شد يد دوين الإمكبخدام بالخدمة الشديدة مصرّحاً به في 
كلام الأصحاب سوى الشهيد ؛ وَقَلَتضرّحمت به رواية غياث أ وتلبس أخشن 
الثياب وتطعم أجشب الطعام فى عادتها. 
وأما الضرب حال الصلاة فقال المولى الأردبيلي: اله كوو كنث 
الطلبة ” وصرّح به الشهيد النأني في «الروض'» وما رأيت دليله. واعلّه 


.17١ وسائل الشيعة: ب ؟؟ من أبواب ديات النفس ح 7ج 15 ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في المرتدٌ ج ١‏ ص 87. 

(؟) اللمعة الدمشقية: الحدود في عقوبات متفرّقة ص 181, 

(؟) المراد بالمصرّح به في العبارة المنسوب إلى روايية غياث هو الحكم بحيسها مويداً 
لا الحكم باستخدامها شديداًء فاه لا ذكر في رواية غياث للحكم باستخدامها. فضلاً عن 
الحكم بشدتها؛ بل ولاذؤكر للحبس المؤيّد في غير رواية غياث, وهذا أيضاً دليل آخر على 
ذلك: فراجع الوسائل: ج ١8‏ ص 0141 ,06٠‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان؛ في حكم مّن ترك الصلاة ج اس 144. 

(1) روض الجئان: في من ترك الصلاة مستحلاً ص 64س 15 


كتاب الفرائض / فى أحكاء المرأة المرئدة ب سسسسسس سس 088 
من باب النهى عن المنكر. والمراد الضرب في الجملة وليس المراد إلا أن تتوب 
أو تموت بالضرب كما يُفهم من «الروض» لأنّه التبل بصعوبة. قلت: وقد يُغْهم 
ذلك من «اللمعة '» أن عبارتها كعبارةالروض. وفى صحيح حمّاد؛ لاتقتل 
وُستخدم خدمةشديدة وتمنع الطعام والشراب إلاما تمسك نفسها وتلبس 
شن الثباب وتضرب على الصلاة '. 

وأنَا ما روأه محمد بن قيس ' من أَنّ أمير المؤمنين :48 أمر بقتل النصرانية التبي 
أسلمت وارتدّت. فيمكن تأويله أو نقصره على نلك القضية كما صئم الشيخ 4 ؟. 

والدليل على جميع ذلك مرسلة السرّاد عن غير واحد من أصحابنا* ورواية 
غياث المذكورة وصحيحة حريز؟ ورواية عبّاد بن صهيب عن أبي عبدالله :99 ". 

وهل حكم الخنثى كذلك؟ وجقان: م رالشكٌ في ذكوريّته المسلط على 
فتله. ومن عموم قوله2ك: «من دل دبله فاقتلوه»* خرجت منه المرأة وبقي 
الباقي داخلاً فى العموم. إذ نص .على الختئي سخصوصه. وهذا سنّجه أو 
لاد الحدود كُدرأ بالشبهات. 

ولا تنكح المسلم لكفرها ولا الكافر لتحرّمها بالإسلام ولا المرتدٌ لمنعه 
بوجوب قتله وينتظر زوجها العدّة. فإن تابت قبل انقضائها فالنكاح بحاله, وإلا 
بانت وحلّت له أختها والخامسة, فإن لم يكن دخل بها بانت لحيئها وسقط مهرها. 
إلى غير ذلك من الأحكاء. 


.584 اللمعة الدمشقية: الحدود فى عقوبات متفرّقة ص‎ )١( 

3 وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب حدٌ المرتدٌ ح ١ج ١‏ ص 844. 

(“اوة وت و/) وسائل الشيعة: ب : من أبواب حد المرتد سم واوا واج غاص 48٠‏ 
(4) تهذيب الأحكام: ب 4 في حدٌ المر تدٌ والمرندّة ذيل ح 037 ج ٠١‏ صي 1417. 

(ك) راجع سئن ابن ماجة: في باب المرند عن ديئه ج 7 سن امس 0ت ؟. 
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ولو نابت قبلت توبتها. ولو كان المرتدٌ عن غير فطرة استتيب. 
ولا نسم تركته إلا أن يقل 


افي أحكام المرتد الملّي ] 

قوله قدّس الله روحه: «ولو كان المرتدٌ عن غير فطرة استتيب» 
وفي مذّة الاستتابة خلاف, فقيل: ثلاثة أيّام, وقد استحسنه المحقّق '. وجعله 
ارط في «المبسوط '». وقيل ': ينبغي أن تكون منوطة برأي الحاكم كما في 
«المبسوط والايضاح». وقيل ': لا مدّة لها بل مقدار زمان يمكن فيه الرجوح. 
ويدل على الأوّل رواية مسمع ", ودليل الأخير الروايات العامّة' بأنّهِ يسيتاب 
وإلا قدل. وأمّا نفس الحكم فيدالحلية)لإجماع والنصوص العامة والناضّة على 
التفصيل كتوفيع أمير المؤمنين اه نو اتة"مسمع وغيرهما. 

قولهوك: «ولاتفشم” تركلنه إل نفدل 4 كما في «المبسوط والخلاف» 


,184 شرائع الاسلام: في مُن أسلم عن كفر ثم ارئد ج كص‎ )١( 

()الميسوط؛ ؛ في ألمرتد ج لاس 1,85 

(17) أم نعثر في المبسوط على هذا الفول وإنما نقل في بحث المر ند عن قوم استنابته ثلاث وعن 
آخرين القدر الذي يمكنه فيه الرجوح. ثم قال: وهو الأقوى والأوّل أحوط. ويؤيّد عدم 
ا الريضاح حيث نقل عله في القولين المذكورين ولم يشر 
إلى القول الثالت بشيء. فراجع الاإيضاح: ج + ص .00١‏ نعم نفل الأردبيلي هذا القول أي 
لقول بأئها برأ الحاكم في ممبمع الفائده عن قيل ول بدكر الفائل به. فراجع المبسوط: :ج ١‏ 
ص 187؟, ومجسع الفائدة: بج 7ع 17175 

كاكياس ادر ج لاص 345 بر؟, 

(8) وساثئل الشيعة؛ ام الاب ل 

(1) وسائل الشيعة: :اب ؟ من أبواب حدً المرتة ح ١-؟ج‏ راص 01907 

(/اا وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب بعد المرتد م فج قا ص 005 


دل 


كتاب الفرائتض / في أحكام المرتدٌ الملى 
إذا لم يتب أو يموت, وتعتدٌ زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق. 
فإن عاد في العدّة فهو أولى بهاء وإن خرجت وهو مرتدٌ لم يكن له 


على ما نقل ' و«السرائر» وادّعى فيها أنه مذهبنا؟. وقال في «النهاية»: إِنْها تقسم 
قبل قتله أو موته". والأوّل هو المشهور والمنصور, ولم نجد الخلاف إلا من النهاية. 

قولهوك: «وتعتدٌ زوجته ... إلى آخره» هذه الأحكام مما اثفق عليها 
الأصحاب, ويدل عليها قول الصادق ©ة في صحيح أبي بكر الحضرمي: إذا ارتدٌ 
الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاث وتعتدٌ منه كما تعتد 
المطلقة. فإن رجع إلى الاسلام وتاب.قبل الترويج فهو خاطب ولا عدّة عليها منه 
ولتعتدٌ منه لغيره. وإن مات أو قثلا فقيل ]لعدة اعتدّت منه عدّة المتوفى عنها زوجها. 
وهي ترثه ولا يرثها إن مانت وهو رذحن الاإسلام *. 

وليعلم أنّ ظاهر هذا الخبرنفي الأولواية وَإنَأسلم في العدّة. ا 
البينونة على أَنّه ليس له الرجوع مادام على الكفر. وحمل التوبة قبل التسرويج 
عليها* قبله** بع هات**. 


أي على التوبة. 
_أي قبل الترويج. . 
6 أي بعد العدّة. (مصحّحه). 


.1186 ص‎ ٠١ الناقل هو الفاضل الهندي في كشفه: في أحكام المرتدٌ ج‎ )١( 
,77 75 (؟) السرائر: في حكم الكافر في الميراث ج "اص‎ 
.113 النهاية: فى توارث أهل الملتين ص‎ )*( 


١+ م00 1 ممم ا /ج‎ 1 ١1 


ولا يمئع من يتقفوب الى الميّت بالكافر وإن منعت منه الوصلة. 


[لا يمنع مَن يتقوّب إلى الميّت بالكافر] 

قوله قدّس الله روحه: «ولا يمنع مَن يتقردب إلى الميّت بالكافر 
وإن منعت منه الوصلة» لتنزّلها بالكفر منزلة العدم؛ والحكم واضح, وإنسما 
خصٌ بالذكر لتوهّم أن كفر الواسطة كما حجبها يحجب من يتقب بها لأنّه فرع 
عليه, فإذا منع الأصل كيف يرث الفرع؟ وقد علمت أنّها منزلة* المعدومة حتّى أنّ 
من يتقراب بها لبس فرعا عليها بل وارث بالاستقلال, إلا أنه لا يرث مع وجودها 
وارثه وإلما أشرء (آخّرها _خ ل) هناء لأنّ الكلام كان في القريب الكافر؛ وهذا 
فى المتقرّب به وهذا بعده بمرنبة فقلا:أصِاب محرّه. 

بقى هناك فرع جليل لم ينف ظلالة البعبئف طاب ثراه. وهو ما إذا ترك الكافر 
اولخدا جكارا وان أخ وابن آخت مُسَلمين فقد اختلف فيه الأصحاب رضي الله 
تعالى عنهمء فذهب علي بن الحسين والقاضى والتقيّ والكيدري ونجيب الديسن 
على ما نقل عنهم' والصدوق في « الفقيه '» والمفيد في «المقئعة أن والشيخ في 
«النهاية » والمحقّق الطوسي في «الرسالة *» والشريف ابن زهرة؟ والمحدّث 


0317 ص‎ ٠ الشاقل عنهم هو الشهيد في غاية المراد: في موانع الاررث ج‎ )١( 
(؟) من لايحضره الفقيه: في ميراث اهل الملل ج ص 17ح 5" لان.‎ 
1/١١ المقنعة؛ فى مواريث أهل الملل المختلفة ص‎ )( 

(1) النهاية: في توارث أهل الْملّتين ص 3186 

(5) لم نعثر عليه في الفرائض التصيرية. 

(1) غنية النزوم: في الفرائض ص ١؟5.‏ 


كتاب الفرائض / إذا ترك الكافر أولاداً صغارا ... 1 


الكاشاني ' والحرّ في «حاشية الوسائل'» إلى أنّ ابن الأ يرث ثلتي التركة وابن 
الّحت ثلتهاء وينفقان على الأولاد بالنسبة: فإن أدركوا قطعوا النفقة عنهم, فإن 
أسلموا صغاراً دفع المال إلى الامام ة حتّى يدركوا. فإن بقوا على الإسلام دفع 
الدال اله وإن لم يبقوا فهو لابن الأح وابن الأأخت أثلاثاً إن اتتحدت النسية. وقد 
بسية فق «الدروس» إلى معظم الأصحاب؟. وفي «النكت» إلى أكثر سات 
قال: وقال أكثر الأصحاب* والمفيد والشييخ والقاضى وأبو الصلاح وابن زهرة 
والكيدري ونجيب الدين ؟. فأراد بالأكثر خلاف هؤوّلاء. ونسبه في «المسالك” 
والمجمء١‏ والكفاية! والوسائل* إلى أكثر الأصحابء؛ وفي «المهزّب١‏ 
والمقتصر '» إلى كثير من الأصحاب. 

والحجّة على ذلك ما رواهالتحهد ون الثلاثة يغ بطرق متعددة عن السرّاد عن 


 #‏ الموجود في نسختي من غاية العراد قال أكثر الأصحاب كالصدوق 
والمفيد ... إلى آخره. فكان لفظة «كالصدوق» ساقطة من نسخة السيّد» ''. 


(محسن ). 


5 11 مفاتيح الشرائع: في الكفر يمنع الاإرث من المسلم ج 7 عن‎ )١( 

(؟ وا وسائل الشبعة؛ ب ؟ من أبواب موانع اللارث هامشى ح ١ج‏ /ا١‏ ص 5071. 
(؟!) الدروس الشرعية: في موائع الارث ج ؟ ص 111 

(4) غاية المراد: في موانع الاررث مج ١‏ ص /7ة 0, 

(0) مسالك الأفهام: في موائع الارث ج ١١‏ ص 0 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: في موانع الآرث ج ١‏ ص 187. 

(/) كفاية الاحكام: في موائع الارث جح ؟ ص 114. 

()المهذب البارع: في المواريث ج اع 1”, 

.١ المقتصر: في المواريث ص رن‎ )٠١( 

)١1١1(‏ المراد منه صاحب المفتاح له 


١4‏ مفتاح الكرامة /ج 4؟ 


هشام بن سالم عن مالك بن أعين كما في «الكافي ١‏ والتهذيب '» وعن عبدالملك 
ابن أعين أو مالك , بن أعين بلفظ أو كما في «الفقيه '» وعن عبدالملك بن أ عين 
ومالك , بن أعين كما في «الوسائل» عن أبي جعفر لها قال: سألته عن نصراني مات 
وله ابن أ مسلم وأبن الخ سلج وللنصراتون أولاد وزوجة نصارى. قال؛ فقال: 
أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخخته المسلم ثلث ما تراك 
إن لم يكن له ولد صغار, فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على 
الصغار ممّا ورثا من أببهم حتى يدركوا. قلت: كيف ,ينفقان؟ فقال: يخرج وارث 
الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث التلث ثلث النفقة. فإن أدركوا قطعا النفقة عنهم, 
فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الامام حمّى يدركوا. فإن بقوا على 
الإسلام دفع اللامام ميرائهم إلبهم"وإن لريبقوا على الاإسلام إذا أدركوا دفع الإمام 
الميراث لى ابن أخيه وابن أته. يُدفع إلى أابن أخيه ثلثي ما ترك. وإلى ابن أخته 
ثلث ما ترك ؛. 

وقد نعتها في «كشف الرموز* والتتقيح'» بأنّها من مشاهير الروايات, 
ووصلها فى «المختلف" والتحرير* ونكت الإرشاد* والدروس '' والمهذّب» 


.١ الكافي: في ميراث أهل الملل ج لاص 11ج‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: بأفب 8 في ميراث أهل الملل المخدلفة . اج خص خت7س 15186, 
(؟] من لايحضره النقيه: ؛ فى هميرا ث أهل الملل جح اص لاس 1 الان. 

(غ) وسائل الشيعة: :ب ؟ من أبواب موانع الارث ح ١ج‏ لالص 194 

(0) كشف ألرمور؛ ؛ في المواريث ج كم "4737 

)3 التلقيح الرائع: في المواريث ب مص 7880 1, 

(!) مختلف الشيعة: في الفرائض سح ؟ ص /ا0, 

(8) تحرير الأحكام: في موانع الارث بع ة ص 05. 

(8) غاية المراد: في موانع اللإرث ج ؟' ص 99ة. 

10 الدروس الشرعية: في موائع الؤرث ج ؟ ص‎ ٠١( 


الا 
الجديد ' بِأَنّْها صحيحة, ونسبه في «المسالك"» إلى جماعة من المحققين. ثم 
تاقههم هو والمقدّس الأردبيلي ' بأ مالكا لم مس0 
المذمّة موجودة في حدّه بأنّه لبس من هذا الأمر في شيء. أنه كان ٠‏ مخالنا كما 
عن العقيقي ؟. 

قلت: وصفهم لها بالصحّة يحتمل وجوهاء الْأَوّل: أنّ السرّاد من أصحاب 
الاجماع فإذا صحّت الرواية إليه فقد صحّت عن المعصوم كما فهمه أكثر* 
المتأخّرين من قول علماء الرجال: أجمعوا على تصحيح ما يصم عنه وإن 
كان بعضهم فهم من هذه الكلمة غير هذا. الشاني: أن يكون فهموا' أنّ مالكاً 
ثقة ممّا رواه في «الكافي» في باب المصافحة عن الباقرية حيث قال:يا 
مالك أنتم ضعتنا .. الحدبث ريكليناة قي «الروضة» عن ابن مسكان عدن 
مالك العوار عن أبى عبد الله ظيغ قال: قال 1 عيدات 48: يا مالك ما ترضون 
أن تقيموا الصلاة ‏ إلى أن قرفن يسود ااويئة إلى أن قال: إن الميّت 
منكم على هذا الأمر لشهيد بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله *. وممًا رواه 
)١(‏ المهذب البارع: في المواريث ج 4 ص 701 
(؟) مسالك الأفهام: في موائع الارث سج ١‏ ص 715-51 
2 مجمع الفائدة واليرهان: في مرانع الاررث ج أدص 4 
1 0 ص 51١‏ رقم 3 

منهم السبزواري فى ذخيرة المعاد: ؛ فى كيفية التدفين ص 85س 5 والبهبهاتي في 

حاشية مجمع الفائدة والبرهان: في أسباب الحجر ج ١١‏ ص 13770 والطباطبائي في رياض 

المياتك: : في القرض ج / ص 476. 

امهم ابن فهد في المهذب البارع: : في المواريث ج 4 ص 7716 و/739 والمجلسي في مرأة 

م 2_شاء والفيض فى الوافي: م 0 ص 1١١‏ 1357 


(/) الكافي: في المصافحة ح اج " ص .18٠‏ 
(ا روضة الكافي؛ في حديث محاسبة النفس م ؟؟١س‏ مص .١111‏ 


5 لسسشسس لل ببسب همح الكرامة اج‎ ١5 


فى «كشف الغْمّة '» قال: كنت قاعداً عند أبى عبدالله له .إلى أن قال: يا مالك 


)١(‏ الموجود في كشف العمّة: ني يوماً عند أبي عبدالله جالس إلى أن خ قال؛ يا مالك أنتم والله 
شيعتنا حم لا نرى أَنّك أفرطت في القول في فضلتا. يا مالك أنه ليس يقدر على صفة الله 
وكنه قدرته و عظمته :وكذا لا يقدر أحد أن يصق حبق التؤمن ويقوم بد كنا وجب الله لد على 
أخيه المؤمن إلى أن قال: فمن يقدر على صفة من هو هكذا عندالله؟ كشف الغئّة؛ ج ؟ 
ص 4 . وفي جامع الرواة في ترجمة مالك الجهني قال: قال أبو جعفر 3: يا مالك أنتم 
شيعتنا الا ترى أنّك تفرط في أمرئا ورواه في تناقيخ المقال هكد رواه في كشف الغمّة عنه 
أنه قال: ؛ كنث يوماً عند الصادق جالساً وأحدث نفسى بفضل الأئئة مذ إذ أقبل علي وقال: يا 
مالك أنتم والله من شيعتنا حقّا. لاترى أنّك فرطت في القول في فضلنا . . الحديث. أقول! 
والّذي يظهر لنا من العبارات المختلفة للرواية أ الصحيح في در الحديث: انّى كلت يوماً 
ا خوج ديليانيا مالك أنتم شيعتنا حقّا لانرى أنّك أفر طت في القول في فضلنا . الح 
فلا يصح قوله قوياً في تقل الدنقيج :نيصح ما في نقل جامع الرواة من قوئه «ألاتزى أنّْك 
تغرط في أمرئا» على أن تكو نالا ثري نهيا علب المجهول بلاذ كر حرف همزة الاستقهام فَإِنّه 
لا معنى له مع زيادة حرف الأستفهام..وذلك أوَلا لأ الظاهر أنه 0 
والتقصير في تحصيل تحصيل الشحريفة في حقهم لا أنه يساله عن أنه يرّط في أمرهم أم لا يفط 
فإ لا معنى لهذا الكلام بعد الآعان بألْمنَ تبيمتهم حا وثانيا أنه بعد أن أذعن يأ نه 
من شيعتهم الحقيقي ووصف متام الله ثم مقامهم أنفسهم * م مقام الشيعي المؤمن ويعلمه أله 
لايقدر على صفة الموفن فلا معنى لقوله «إنْك تفرط» ؛ نو بيبا ن أنه لا يقدر على شوصيف 

ش المامن لا كنا ناج : على ما في الكافي من قوله «فكلّما لا تقدر على صفة لله كذلك لا تقدر 
على صفتنا, وكما لا تقدر على صفتنا كذلك لا تقدر على صفة المؤمن. إِنّ المؤمن ليلقى 
المؤمن فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب تتحاثٌ عن وجوههما كما يتحاثٌ الورق 
من الشجر حتى يفترفا فكيف يقدر على صفة من هو هكذا. التهى الكافي: جح ؟ ص ا 
والظاهر أن الشبرين واهد: ٠‏ فإن هذا التعبير إِنْما يناسب نهيه عن الإفراط في توصيفهم وبيان 
فضلهم لا نهيه عن التفر يط والتفصير في فضلهم . هذا كله في ببان فقه الحديث. 

وما أن الخبر هل ينقل عن الباقر أ و الصادق لإ فلم يظهر لنا من مظاهر حاله في الكتب 
المعدة : للتراجم وغيرها شيء يعتدبه .إل أن الذى يلوح من الأخبار اله لتى رواها حسب ماتقلثا 
بعضها هو أنّ هذا الخبر ينبغي أن بصدر عن الباقر/ة فَإنّ الالفاظٍ والنعى أن آلا ققة له 
تشبه الاصطلاحات والتعبيرات الصادرة عند ظْية, رذلك لأمور منها؛ أنه 94 كان صريم 
اللهجة مظهراً لنضائلهم ومقامانهم عندالله تعالى حيثما نا سب المقام والمظلية, بشلاف ©» 


كتاب الفرائض / قصسر الحكم على خصرص مورهد الرواية رعديه ١١!‏ 
أتنم والله شيعتنا حم ... الحديث. وممّا رواه فيه ' عنه حيث قال؛ كنا في المدينة 
حيث أجليت الشيعة ... الحديث. ثم إن ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة 
وابن مسكان يرويان ' عنه وإن تأمّل بعض " في أن أبن أبي عمير لا يروي إلا عن 
ثقة وكذلك يونس ** وللصدوق * إليه طريق, وهذه ممّا تشهد بتوئيقه. 

الثالث: أن يكون التوثيق لمكان عبد الملك بن أعين كما في «الثقيه 0 فلعلهم 
فهموا مما ورد فيه من المدح العظيم أو دعاء الإمام له وزيارة قبره التوثيق فلا 
بأس لو وصفت بعد هذا كلّه بالصحّة. فتأمّل. ظ 

واعلم أنّ كثيراً ممّن ذهب إلى هذا الحكم لم يقصره على خصوص مورد 
الرواية. هذا الشيخ فى «النهاية"» والمفيد في «المقنعة*؛ فرض** المسألة في 


# أي روى عن مالك كما يعلم من كتب الرجال. (محسن). 

## _كذا فى نسخة الأصيلموالصواب: فرضيا. وكذا قوله بعده «ولم يقصره» 
صوابه: ولم يقصراه. والظاهر أن النقل كان أَزَّلاً عن أحدهما ثم وجد ذلك في كلام 
الآخر فنقله وسهاعن تغيير لفظتي «فرض»و«لم يقصره» إلى صيغةالتثنية. (محسن). 


ي الصادق نكا نه كان معتدلاً في التعبير, راعياً التقيّة كثيراً أكثر من غيره. فراجع وتأمّل في 
حيانهما الطئية تجد ما ذ كرناه بينا. 

)١(‏ كشف الغمة: س ؟ ص !ا15. 

(؟) كسافي الوسائل؛ باب استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة ع "اج ١‏ ص 41١‏ وياب 
طهارة عرق جميع الدوابٌ م ؟ج ؟ ص ٠١١54‏ وباب وقت الصلاة ح ٠١‏ ج اص 1١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: في الزكاة ج تعس ,١1207‏ 

(4) كبا في الكافي: في البداء ج ١‏ ص .١18‏ 

(6و1) من لايحضره الفقيه: في المشبخة ج ص 1١‏ أولاة4. 

(9) النهاية: في توارث اهل الملئين ص 115. 

(8) المقنعة؛ في مواريث اهل الملل المختلفة حس 1١١‏ 


١14 


الااخوة والاأخوات وَل بقصره على أبن الأسم وابن الأخت. وقال أبو الصلاس على 
ما تقل ': إذا كان للكافر أولاد صغار وقرابة مسلم. ومثله المحقّق الطوسي ' وابن 
زهرة '. وكذا الكيدري ونجيب الدين على ما نقل عنهما ؟ والمحدّث الكاشاني ". 
ونسبهم في «المسالك' » إلى الافراط. وستعلم ما فيه, 

وخالف ابن إدريس "* والمحقق فى «نككت النهاية» كما نقل عنه تلميذه 
الحسن ابن أبي طالب الآبي في كشف الرموزة؛ والفاضل المذكور في الكتاب؟ 
المشار إليه. وربّما ظهر منه في آخر كلامه الميل إلى مذهب الشيخ وأتباعه - 
والمصئّف” في «المختلف ١١‏ والتحرير '! والإرشاد"١‏ » وأبو العبّاس في 
«المهذب ؟'» والشهيدان في «الدروس !أ ١‏ والمسالك؟'» والمحقق الثاني فى 


مفتاح الكرامة اج 1 


_بالرفع عطف على ابن إدرلّس ل على الشيخ. (مصسّحه). 


58 الناقل عنه هو العلامة في قعل الشبعة :ف َالترَائطْ بج وص‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في فرائض النصيرية. 

() غنية النزوع: في الفرائض ص 555 

(1) التاقل عنهما هو الشهيد في غايه المراد: : في مواتع الآرث ج اص 051. 

(6) مناه تيح الشرائع: ؛ في الكفر يمنع الازرث من المسلم ج "اص 1١١‏ 

(1) مسالك الأفهام: في موانع الإرث ج ١7١‏ ص 5 

(/ا) السرائر: ؛ في حكم الكافر في الميراث ج ”اص 514 

0و6 كتف الرموز: في المواريث بم ؟ ص 157 

8/6 مختلف الشيعة: في القرائض ج 4 ص‎ )٠١[ 

11 تسرير الا سكام: في موائع الاإرث ج 6 ص 0 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: في موائع الازرث ب ؟ من .١707‏ 

(1) المهذب البارج: : في المواريث ج م 7 

0 وهذكاإن نّ الشهيد الأول ع د‎ ١4( 
. المسلم مع الأولاد, وردها الحليّون وأقروا الإرث على المسلمين إلا أن بسلم الأولان‎ 


حل 


كتاب الفرائض / خلاف عدّة من الأعلام في المسألة 
«ولعيق الارشحياة' والتسافع'» وصاحب «السجمع '» 
وصاحب «التقفقيح '» وتوقف في «الشرائع” والنافع' 


د قبل القسمة, وأنكروا وجوب الانفاق, بناءً على أنّ حكم الطفل حكم أبويه. وجهة الإئفاق 
معلومة, وليس هذا مئها _قال: والوجه العمل بها انّباعا للمحظم, والخروج عن الأصول جبائز 
كام عليه دول الى مرضع الاج . راجع الدورس ا هذه العبار: بظاهرها 
تفيد أنّ بحثه الأخير إِنّما هو في جواز الإتقاق على الصغار حيث / السلئين أنكروا رجوب 
الانفاق خلافا للمعظم التابعين للرواية اداه على وجوبه. فحكم يا باتباع السعظم وهو 
وجوب الاثفاق. ولايشنى أن الخلاف بين الأعلام حا لول ده 
حكم الر واية الى مطلق ذى القرابة. واقتصار: على خصوص ابن الأخت وابن الأخ. . فعليه لا 
دلالة في عبارثه على أنه هل خالف المعظم في الاختصاص أو لم يخالف. فتأمّل جداً. هذا 
حال كلام الدروس. 

وأمّا الشهيد الثاني في المسالك ‏ بعدأن بين التفاسير الأربعة المنقولة عن الأصحاب في 
الخبر وذ كر أن ' شري بن أفرطوا فطوّدوا كم الروا لال ذل اليا الا ا 
وأنّه ردّها أكم المتأحّرين لمنافاتها للدطول] ثقال: رالحق أنّها ليست من الصحيح وإن 
وصنقنا تدحيا عقعن المعق ا 2 ينص الأصحاب عليه بتوثيق بل ولا بمدح؛ بل 
المذمّة موجودة في حقّه كساءفي الم الثاني تربالتخالاصة داك أن قال: ‏ واتجه القول 
باطراحها أو حملها على الاستحباب. انتهى. بلعم الماك ع7 ص 7؟, وكازمه 
هذا دإت يتراءي عله عقوي الطرد والشمول. حيث أن قوله «إن أخير ينا أفرطوا . .. إلخ» يومئ 
إلى قرّة اختيار المتأخرين بناء على رجوع ضمير «ردّها» إلى أفراد المتاخرين المؤوّلة 
بالمخالفة, لا على إرجاعه إلى الرواية, وإلا فلا دلالة بل ولا إشعار فيها على نفي الطرد 
والشمول أصلاً: ويربّده قوله «لمنافاتها للأسول» الظاهرة بل والصريحة في أن السراد 
الرواية: إلا أن قوله بعد ذلك «أنْها ليست من الصحيح» ثم قوله «وانجة نجه القول باطراحها» يدل 
على أنه لم يقبل الحكم الوارد في الخبر من أصله, من أجل أن الروآية ضعيفة, فضلاً عن 
التفريع عليه باطراد وعدمه. فراجع وتأمل. 

.014 حاشية إرشاد الأأذهان (حياة المحنّق الكركى ج 4): في موانع الإرث ص‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه. (؟) مجمعالفائدة والبرهان؛ في موانع اللإرث ج ١١‏ ص 147. 

(4) التنقيس الرائع: في المواريث ج 4 ص ١11‏ /119. 

(0) شرائع اللإسلام: في موانع الارث ج 4 ص .١١‏ 

(1) المختصر اثنافع: في موائع الارث ص 161. 


١‏ مفتاح الكرامة /ج 4؟ 


والمقتصر' ونكت الإرشاد" وغاية المرام" والكفاية » ولم يذكر هذا الفرع أصلاً 
في «السبسوط والتلخيص والوسيلة والتبصرة والإيضاح والكسْر واللمعة 
والروضة» ولم يتعرّض له في التهذيب بشيء. 

احتيجٌ الحليّون * ومن تابعهم من المتأخّرين' بِأنّ ولد الكافر كافر لالإجماع 
على أنه في حكم أبويه وتابع لهما فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يقاد به 
المسلم؛ وكل كافر يحجبه المسلم ويرثه للإجماع ورواية الحسن بن صالم '. 
فو جب طرح الرواية لأن كانت من أخبار الآحاد كما هو مذهب ابن إدريس* أو 
لمخالفتها القواعد والإجماع؛ أو تحملها على الاستحباب كما فى «المسختلف١‏ 
والمهذب ١١‏ والتتقيح '' وتعليق النافع والإرشاد"'2 أو تنزيلها على عدم القسمة 


831-708 المقتصر: فى المواريث ص‎ ]١( 

(؟)غاية المراد: في موائع الارث ع 7ص045-855. 

(؟) غاية المرام: في موانع الإرت لم ان بم 

(1) كفاية الاحكام: في تعديد موانع الارث ج ١‏ ص ا 

[0) منهم أبن ادريس في السرائر؛ في حكم الكافر ف في المبراث ج ١٠س‏ 5, والمحقق في 
نكت النهاية: في توارث أهل الملتين بم ٠ص‏ ."7 لبا والعلامة في ممختلف الشيعة: 5 
الفرائتض ع 5 ص 0. 

(5) منهم العلامة في تحرير الأحكام؛ في موانع الإرث ج وص 3١‏ والمقداد في التنقيح 
الرائع: في المواريث بج كص لاق والكاشاني في مفاتيح الشرائع: في الكفر يمنم الاإرث 
من المسلم ع اص 5177 

(/ا) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب مو الع الابرث م "بج لالاصن 394 

(8) السرائر: في حكم الكافر ؛ في الميراث بع ؟ ص .517١‏ 

(5) مختلف الشيعة: في الفرائض جع 4ص 08. 

٠ 2‏ المهدّب البارع: ؛ في المواريث ج 00 النرازة 

.١79 التنقيم الرائع: : في المواريث ج ص‎ )١١( 

(؟١)‏ حاثية أرغاد الأذهان أحياة المحقق الكركي ج 5) في موانع الزرث ص 614. 


كتاب الفرائض / الكلام حول رواية مالك بن أعين 3 


قبل اليلوغ على ما فيه كما في «نكت النهاية» على ما نقل ' عنها. 

قلت: الكلام فى إنبات الصغرى وأنّها لمحل البحث, وذلك لأنّهم إن أرادوا أن 
ولد الكافر كافر حقيقى فممنوع كما اعترفوا به من أَنّه في حكمه. فإن أرادوا أنه 
في حكمه في كل الأحكام كما في «السرائر؟» فأوّل ممنوع لأنّه خالفه فى أشياء 
كثيرة: لأنّ الولد يسبى وبتبع السابى وليس كذلك أبوه. وولد المرتدٌ ليس كالمرتد 
كما سلف ؟ إلى غير ذلك. فليكن هذا ممّا خالف أباه فيه. ويكفي الشكٌ في الرجوع 
إلى الأصل الأصيل. وإن أرادوا أنه في حكمه في خصوص هذا الفرع فهو محل 
النزاع, وإن أرادوا أنه في حكمه في الجملة فمسلم, وأين الدليل على أنه في 
حكمه في هذا الفرع. مع أن الذين تقوم بهم الاجماع الذي قامت به الصغرى قد 
علمت أنّ جماهيرهم و عمدة قدمائهة”الّزين هم الأصل في تحصيل الإجماعات 
حكموا بخلاف ذلك, فكانوا قائلين)ياثا ما الجمعنا إلا على الكافر الحقيقي, لا من 
هو في حكمه في بعض الأحكام. 


فإن قلت: هذا ابن إدريس ظاهره دَعْوَى الاجماع في المقام. والمدار في 
تحصيله على القطع بقول المعصوءنلة, ولا يقدس فيه خلاف المخالف المعروف 
النسب أو مطلقاً وإن كثر كما قرّر ؟ في فنّه. قلت: دعوى القطع إِنّما تقبل في موضع 
يخفى علينا الحال ويظر فيه تحصيل القطع, وأا فيما نحن فيه فمن يسمعها أو 
يقبلها مع ما يراه من خلاف الواسطة الُذى هم الأساطين؟ ولولاهم ما عرف ابن 
إدريس ولا غيره إجماعاً وإِنْما عرفت الاإجماعات من فتأواهم: والأخبار إنما 


(1)السرائر: في حكم الكافر في الميرات ج اص 515. 
() تقدم فى ص 11-75 
(4) راجع عدّة الأصول للطوسي: ج ؟ ص 18 


١17 


مفتاح الكرامة /ج 1 


فإن قلت: لعله يدّعى إجماع أهل عصره وإِنّه لحجّة. قلت: هذا السيّد عّالدين 
أبو المكارم حمزة بن على بن زهرة الحسيني الحلبي صاحب «الفغنية» من 
مشايخه ومعاصريه ممّن يخالفه على ذلك, وربّما ظهر منه دعوى الاجماع ' كما 
هو عادته, وكذلك المحقّق الطوسي مئن أدرك أواخر عصره كما يظهر من إجازة 
الشيخ معلن له '. وقد علمت أنه من يخالفه على ذلك. وممّا ذكرنا ظهر أن مسن 
تعدى عن منطوق الرواية غير مفرط كما قال في «المسالك "» بل جرى بذلك على 
الأصل. هذا كله مضافاً إلى الرواية ألّنى قد علم حالها من الاشتهار والاعتبار, وقد 
رماها المقدّس الأردبيلي في «المجتظع» بأنّ فى متنها قصوراً حيث حكم فيها أَوْلاً 
بتوريث ابن الأسن وان الخغنا زلهابفضل ما إذا أسلم الأولاد أو لاء وحكم فيها 
بده اليه واعلما يعطى الوماءناة؛ وثفهم منها وجوب الانفاق على ابن لأسن 
) غنية التزوح. : في الفرائض ص 599-5178 
(؟) لم يظهر لنا من عبارة قوله «كما يظهر من إجازة الشيخ معلن له» أن هل أراد بها شيخ 
الطائقة مع أنه لا محصّل له, إن الشيخ متقذم على صاحي الغنية والمحقق الطوسي بكثير, 
أو أنّهِ أراد بها من يسمّى بالشيخ معلن الذي لا ذكر له ة في التراجم, أو أنّه أراد بها شخص 
آخر. ولي عند الخ الخ لالش المتاح حت تراه الذي أظنه طثاً ضميفا أنه 
المصري. له أجاز للمحقق نصيرالدين الكوسي إجازة على ظهر كنب القية في سنة 904 
فأجاز له في تلك الإإجازة الغنية عن إجازة أخذها من مصنفه الغنية فالمظنون عندي ظظلناً أن 
كلمة «معلن» تصحيف كلمة معين والعراد أنه بظهر من إجازة شيخ معين له أي المحلّق 
الطوسي - أنّ المحمّق المذكور كان أدرك أواخر صاحب الغنية. هذا غاية ما يمكن ننا القول 
في المقام. . لكنّه لو كان المراد منها الإجازة المذكورة ففي دلالتها على أن المحّق المذكور 


أدرك أواخر صاحب الغنية نظدٌ بل منع, فراجع وتأمّل. 
1؟) مسالك الأفهام: : في موائع الاررث ج ١5‏ هن 315 


كتاب الفرائض / الكلام حول رواية مالك بن أعين سس 19# 


والأخت مع عدم العلم بأنّ (بأنّهم -خ ل) أسلموا و لم يعلم وجوب الإنفاق على 
اللإمام نةا, بل الظاهر من دفع الميراث إليهم إن بقوا على الاإسلام: وإليهما إن لم 
نبقواء أنه لا ينفق عليهه '. 

قلت: من لحظ الرواية ' وجرى بها على القواعد الأصولية من حمل 
المسطلق على المسقيئد علم أن لا منافاة ولا قصور. وذلك لأنّْ إطلاق 
إرث بلي الأخ والأخت مقيّد بالتفصيل الذي بعده الذي يفهم منه أن ذلك 
إن لم يسلموا وهم صغار, وإن أسلموا و هم صغار دفع المال إلى الإمامة 
وهو ينفق عليهم إلى أن يدركواء وهذا القيد -اعني الإنفاق ‏ وإن لم يكن 
مذكوراً هنا ال أثد مراد بسقرينة ما سلف؟. من وجوب الإنفاق على ابني 
الأ والأخت مع عدم العلي اسلامهم, فكان دفع المال إلى الإمامافة 
محمولاً عليه مقيّداً بهء بل هو فيه اول -لتكان الإسلام: وهو ظاهر لايخنى, 
على أنْهم إذا أسلموا وئيس لكلا شيجب الاسام أن ينفق عليهم من 
ماله فكيف إذا كان لهم عنده مال. 

والسبّ في دفع المال إلى الإمام ة إذا أسلمواء لأنّهم إذا أسلموا صغاراً 
وتعيّدوا بشرائع الاسلام وتمرّئوا عليها من البعيد غباية البعد أن يرجعوا عسنه إلى 
الكفر بعد البلوغ. فكانوا لذلك كالمسلمين حقيقة. ولا كان الإماملية ولي من 
لاون له كان عليه حفظ المال لهم إلى أن يبلغوا وينفق عليهم بقدر ما يحتاجون. 
وأئنا إذا لم يظهر وا الاسلام قبل البلوغ كان احتمال الإسلام بعيداً منهم لمكان 
)١(‏ مجمعالفائدة وألبرهان: في موانع الإرث ج اص 181 


(؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب موائع الارث م ١ج ١‏ ص 5974. 
(؟) تقدم فى ص 117. 


112 
المطلب الثانى: القتل 

القاتل لا يرث مقتوله إذا كان القتل عمداً ظلماً ولو كان بحقٌ 
لم ُمنع. 


مفتاح الكرامة /ج 4؟ 


مخالطتهم للكفّار مثلاء فكانوا كأنّهم معدو مون, فلا حجر لو كان العال حيتئلٍ في بد 
ابني الأ والأخت. ولمكان احتمال الاسلام قلنا عليهما أن ينفقوا١‏ عليهم إلى 
البلوخ. وإن أبيت عن ذلك كله فلا أل من أن تكون هذه المسألة مستتناة من 
القواعد والقوانين: مراعاةً للدليل. وموافقة للقدماء مع عدم تعديته أصلاً بل جعلها 
حكماً في قضية. ! 

وإنّما أطلنا الكلام في المقام لأنّ:موافقة القدماء تقضي بإئيات أصل في هذا 
الفصل تبنى عليه أحكام كثيرة! فيجزي الحكم في كلّ موضع يكون فيه لمت 
الكافر مظلقاً أولاد صغار مع كل وآرّت, سواء كان مرْخَراً عنهم أو في مرتبتهم, 
فليلحظ أكمل ملاحظة, 

قوله#: «المظلب الثاني القتل: القاتل لا يرث مقتوله إذا كان 
القتل عمداً ظلمأ» بالنصوص ' المتظافرة ما بين عام وخاصٌ وبالاجماع من 
جميع المسنلمين؛ والحكمة فيه ظاهرة: فإنّه لو ورثه لم يوُمن أن يعاجل مورثه 
فاقتضت المصلحة أن يعامل بنقيض غرضه. 

قولهك: «ولو كان بحق لم يمنع» سواء جاز للفاتل تركه كالقصاص 
وقتل الصائل أم لاء كرجم المحصن وقتل المحارب بالاجماع المعلوم, وأنّه 


لذ قر ينه التوافق بين الفاعل والضمير يقعضي أن يغيّر كلمة «أن كك اونا ينفقان وان 
يمكن صمحّتها بملاحظة كون أقلٌ الجمع اثنين. فتأمّل. 
(؟) وسائل الشيعة؛ نب إثر من أبواب موانع الاإرث ج لآ ص ف اقل 


11 


كتاب الفرائض / لو قتل من يرث منه خطأ 


ولو كان خطأ قيل: ورث مطلقاً. وقيل: يُمنع مطلقاً. وقيل: يُمنع 


لمنقول صريحاً في «تلخيص الخلا ' والمسالك' والمفاتيع ' والكفاية » وضمناً 
كما في «الغنية” والسرائر' والإيضاح"» ويل لمع الغا صو سا كب 
حفص بن غياث * ومئهوماً وعموماً غيره من الأخبار الكثيرة؟. وللعامة *' فسيه 
أقوال؛ فالشافعي على عدم إرث القاتل مطلقا بحو أو بغيره, وكذا النخعي فأنّه منع 
القاتلى خطأ ورووا! ' ذلك عن على اليه وعمر وزيد وابن عباس وإِنْما تهنا على 
مذهب العاثة ليحمل ما خالف من الأخبار على التفية. 


إفق القتل"الخطأٍ 
قوله قدّس الله روحه: «ولوكتان أخطاً فيل: : ورث مطلقاً, وقيل: 


-رواية حفص بن غياث وردت في أهل العراق وأهل الشام يوم صفين.(مند:#). 


() تلخيص الخلاف: في الفرائض مم ؟ ص 1/8؟. 

الوق ا 5 في القثل ا 511 

(6) غليةالتزوع. ؛ فيالفرانض ص ندا 3 السرائر اج سكن ال ا كو ا 
م في مواع الررث في التتلج أ سن 0 

1 وسائل الشيمة؛ ب عن أبواب مولع الريك بج اح 4 د 117 ا وب ا ا 
ا 01 ,1١-‏ والوجيز: في الفرائض ص 5١8‏ 
(1١)رآك-‏ م الس الكبرى فى الترالشج ال 714 


هن مفتاح الكرامة / م 7١5‏ 


يُمنع مطلقاً وقيل: يُمنع من الدية خاصّة, وهو ججيّد» القول 
الأول لخيرة «المسراسم' والسافع " والتسرائع " والمسالك؛ والوسائل *» 
وأقرب الوجهين في «التهذيب١‏ والاستبصار" والنهاية* والمفاتيع*». وقال 
في «المقنعة»: ويرئه إذا كان خطأ, لأنّه غير مذنب ولم يتعثد لله خلافاً"٠.‏ 
وهي بإطلاقها إن لم يكن غير الدية هو المتبادر الشائع فينؤّل عليه 
الإطلاق - ظاهرة في هذا القول. وقد نسبه إليه في «الكش فى ١١‏ 
والمختلف ''* والمسهذب؟' والمقتصرة' والدروس*' والمسالكة١‏ 


05 -والايضاءم ١”‏ والض . 


)١(‏ المراسم: في موائع اللإرث ص قبا ؟. 

ل المختصر النافم: في موائع الإرث صن 1035 

(؟) شرائع الاإسلام: في موانغ اريثم اص .١11‏ 

(4و13١)‏ مالك الافهام: : في موانع الإرنت ج337 ص /11 م 
(8) وسائل الشيعة؛ ب 4 من أبواب موائع الإرث ج 11 ص 541 
(1) تهذيب الأحكام: في ميراث الفائل ح واج 4ص 5/1 
(0 الاستبصار: في باب أن القاتل خطأ يرث المقتول ع اواج ؤاص 13797., 
(8) النهاية: في ميراث القاتل ومن يستحقّ الدية ص 197. 

(5) مفانيح الشرائع: في أن القتل يمنع الارث ج ص 794 

١ (‏ )المقئعة: في ميراث القاتل ص ٠١١‏ 

15 كشف الرموز: : في مونع الاإرث القتل ج ؟ ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في الفرائض ج ة ص 14. 

1 ) المهلب البارع: :في موانع الازرث القثل ع 4 ص 5148 

85 المقتصر: في المواريث ص‎ !١4( 

7107 الدروس الشرعية: الميراث في مائعية القئل ج كس‎ )١0( 
إيضام النرائد: في موالم اللورث ج ص فلا‎ )١0( 

(18! كنرالفوائد: في الفرائض سم 7٠س‏ كن 


كتاب الفرائض لوكل مو سدس جلا عب ب بز /14 11 
والكفاية ' وغاية المرام '». وفى «النكت "2 أنه مذهب المفيد في المقتعة. وقد 
علمت أنها ريما كانت عيارتها ظاهرة بخلاقه. 

وستعلم ؟ أنّ الشيخ والمحقّق نسبا إليه القول الشالث. وهو المنقول" 
عن الجامع. وقال في «التحرير' كالشرائع" والسفاتيح* إِنه أشهر, 
وإنّه اعجيب مع ما يدّعى من الاجماعات والشهرة على خلافه كما يأتي'. 
ولم يرجح شيئاً من القولين فسي «الإيضاح ١١‏ والمهذّب ١١‏ والكتنز”'». وفي 
«الكفاية 4١‏ قطع الارث من غيرالدية واستشكل في الدية. وفي «التبصرة؟'» 
أنه يمنع من إرث الدية على قول. 

ونسب المقدّس الأردبيلي الأقوال الثلاثة إلى الشيخ في التهذيب ثم تعجّب 
منه. وقد علمت أنّ الشيخ إِنّما اخذار اقول الأوّل ثم نقل تأويل المفيد. وقال: إن 
قريب؛ ولم يختر المنع مطلقاً كما هو ظاهد لمك لحظ عبارته فيه. والوهم إِنّما نشأ 


8٠ ١و1 كفاية الأحكام: في موانم الارك الفقل نع 1ن‎ )١؟و‎ ١( 
.158 (؟) غاية المرام: في موائع الازرث ج أ عن‎ 

ع هاية العراد: فى فوالع الزرث الفعل ع ان 10 

(؟)سياتيى فى عن .١17١١‏ 

(0) تقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في موانع الارث ج 5 ص 51١‏ 
(1) تحرير الأحكام: في باقي موانع الزرث ج 3 ص .٠١‏ 

(/) شرائع الاسلام: في موائع الازرث القتل ج 4 ص .١5‏ 

(4) مفاتيح الشرائع: في الفرائض في القتل يمنع الإإرث ج ٠ص‏ لين 
(9)سياتي في ص .1١50‏ 

.١1/31 إيضاح الفوائد: في موائع الإإرث في القعل ج ص‎ )٠١( 
714/8111 البارع: في المواريث ج غ4 ص‎ بذهملا)١١(‎ 

(؟١)‏ كنزالفوائد: في الفرائض ج "ص 8٠‏ 

,١15 تبصرة المتعلمين: في موائع الاإرث ص‎ )١4( 

.808-0+4 ص١١ مجمعالفائدة والبرهان: في موانع الاارث ع‎ )١6( 


ددس هفتح الكرامة /ج 8؟ 


فو قر لفو العقي! ادل وفنا نه البرةارغيها اهف مق مشيوطل 


)١(‏ العبارة التي أوجبت الاختلاف في التظدّن في نظر الشيخ أبي جعفر الطوسي وأستاذه أبي 
عبدالله المفيد قدّس سرهما وفتواهما هو ما جاء في التهذيب بعد تقل روايات دالّة على 
التفصيل بين القائئل عمداً فلا يرئه والقائل خطأ فيرثه. وأنها لا تنافي خبر فضيل بن يسار 
الدال على عدم إرث القاتل من مقتوله وإن كان : خطا. وهذه عبارته: لأنّ هذا الخبر مرسل 
مقطوع الأسناد. ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبدالله محمد 
ابن محمّد بن النعمان من أنه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه ميا عدا 
الدية, والمتعمّد لا برئه شيثاً لا من الدية ولا من غيرها. وكان بهذا التأويل يجمع بين 
الصد يثين ؛ وهذا وجهٌ فريب, والذى يؤكد هذا التأويل مارواه . .عن الكوني . .إلى آخره. 
انتهى ما في التهذيب: ع4 ص 5/٠١‏ وهذه العبارة صريحة في التفصيل بين الخاطئ فلايرث 
من الدية خاصّة وبين العامد فلا يرث مطلقاً لا من الدية ولا من غيرها. الو لهذا نقل آخر 

فى المختلف: ص 45لامن الطبعه ف زتعن التهذيب وهو قرله؛ والمعتمد أن لا يرث شيئاً 
لامن الدية ولا من غيرها. رفي :التيختلفى/[الظبعة الجديدة) اج 4س 5 والمتعمّد لايرث 
شيئاً لا من الدية ولا من غيرها: وكتوزيي<الضارع بقرله: والمتعثد أنه لا يرث شيئاً. 

واّذي أظنّ بل أطمئن به هو أن المح ما يهلبا: هتا وأنّ و«المشيده غالط تحريتب 
وتصحيف.. ويدل عليه أولة أن قوله «والمعتمد أن لك :.. إلى آخره» ! ن كان من قول 
المنيدةة فهر بمعنى وقوع تهافت في صدر كلامه وذيله كما أشار إليه الشارح في خط من 
كلامه وهذا بعيد عن ساحته فإنّه في أوّل كلامه صرّح بأل لايرثه من دينه ويرثه مماعداها. 

م بعد ذلك بلا فصل قال: إن المعتمد أنه لابرت لا من المدية ولا من غيرها. و! ن كان من كلام 
الشيخ فهر بمعنى أنه جاء في بين نقل كلام المفيد بمايراه نفسه وهو أنه لايرث مطلقاً. ثم جاء 

نام قط كال النفين وهاو بلهء ومثل هذا لا يصدر عن عالم بصير بأساليب فصاحة الكلام 
وبلاغته مثل الشيخ :ي؛ وهذا بخلاف ما كا ن اتلفظ «والمسيدة . فإنه حينئذ من كلام المفيد يك 
و قو له؛ ؛ وكان ... من كلام الشيخك بلا وقوع تخليط أو تصحيف. 

وثانيا: أن ذلك لا يناسب قوله «لا براثه» فان كلمة «المعتمد» أسه لما اعشمد عليه 
من عدم إرئه مطلقاً فلا يناسب لفمل لا بيرئه كما غير خفي على الدقيق البصير. ولعللّ 
من غيّر كلمة «والمعتمد» بكلمة «والمعتمد» إِنّما غيّرها من حيث إنْه رأى أيه العبارة 
حينئزٍ تصير غير متجانسة وغير ملائمة أضاف كلمة «إِلّ» فصار غير متجانس أيضاً مع قوله 
«والمعتمد» فَإله اسم لمن اعتمد على عدم الإرث مطلقاً. فلا يناسب مجيء خبره بالحرف, 
تدر حمثني عر قنا, كم إن ما نقله الشيخ عن العفيد غير موجود في المقنعة ولعله نقله 03 


كتاب الفرائض / لو قتل من يرث منه خلأ ---- ب لا 
صحيحة: وفى بعض النسخ كما فى «المختلف» نقلاً عن الشسيخ: والمعتمد أنه 
لايرث شميئاً بتقديم العين المهملة على التاء المثنّاة الفوقانية, ومن هتأ وقع الوهم 
والاشتباه. ويدل على ذلك أن المقدّس الأردبيلى تقل عنه المتعمّد. دون المعتمد. 
ولعل النسخة التي رآها مثل ما نقل؛ فالاشتباء وقع في الكتابة. ولقد تتبّعت 
فوجدت النسخ مختلفة وأْصمّها المتعمّد دون المعتمد. مضافا إلى ما يظهر من 
سياق الكلام وندرة مذهب أبن 98 عقيل وعدع ذهاب الشيخ إليه فى كتاب من 

وأمّا القول الثاني فهو مذهب الحسن بن أبي عقيل ' والفضل بن شاذان '. 
ولم يوافقهما عليه أحدٌ من الأصحاب سوى ظاهر ثقة الإسلام ف فإِنّه نقله عن 
الفضل بن شاذان ساكتاً عليه. والصدويي؛ كالكليني نقل كلام الفضل برمّته على 
طوله إل قوله «وإن كان خطأ فكيفا يرت وهو تؤخذ منه الدية» لكن نقل فى أثناء 
كلام الفضل عبارة لم ينقلها الكليني وسو قوله «كل من كان له الميراث لا كفارة 
عليه. وكلّ من لم يكن له الميرَاك]فَمَلِيَةالكفارة»'فإن كانت من الصدوق في بيان 
كلام الفضل أو كانت من الفضل كان الظاهر منه اختياره, لمكان السكوت عليه. 
وإنّها لظاهرة إن لم تقل صريحة فى المئع مطلقا. وهو مذهب الشافعي © وجماعة 
من العامة '. ولعلّهه استند فى ذلك إلى عموم الأخبار مثل صحيحة هشام بن 


1 عن درسه كما بوعمى أليه قوله: وها كان قولهه. انظر المنقيم: ج حى دك وأعله قاله 
في البحث أو كتاب آخر. 

.11-78 حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ في الفرائض ج 3 ص‎ )١( 

(؟) حكاه الصدوق فى الفقيه: في ميراث القاتل ذيل حم 016١‏ س 4 ص 55١‏ 

(! الكافي: في ميراث القاتل ج لاص ١49‏ ذيل ح ١٠و0.‏ 

(5) من لايحضره الفقيه: في ميراث القاتل ذيل ح لانت مم 0 

(0) راجع المجسوع؛ في النرائض جح ١1‏ ص .1١‏ 

(5) راجع المجموع: في الفرائض بم ١7‏ ص .1١‏ والمغني لابن قدامة: ج لاص ,175-13١‏ 


يتبعت 7777| ع كرابي اج 14 


سالم ' وحسئة جميل وروايته ". وأوضحها فيما يذهب إليه رواية الفضيل بن يسار 
حيت قال فيها: ولا يرث الرجل الرجل إذا قئله وإن كان خطأ"'. ويأتي الكلام ؛ 
على الأخبار عند الاحتجاج للقولين الآخرين. 

وأمنا الثالث فهو مذهب الكاتب والقاضى والكندري* على ما نقل عنهم؛ 
والمفيد على مانقل الشيخ عنه في «التهذيب! والاستيصار" والنهاية» 


1# اهو قطب الدين على بن مسعيو 3 الكندري ( مند و ). 


ه والوجيز؛ في الفرانض ص 18؟. 

288 وسائل الشيعة: دب لمن أبواب موانع الإرشرح ١ج لاص‎ )١( 

(؟) المراد بحسنة جميل وروايته أن الامو تار رواها الكليني في الكافي (ح ”اج لاص )١1١‏ 
عن علي بن ابراهيم عن أبيه فنءاين أب عير عن جميل, وهذا هو الذي 0 
وكونها حسنة لأجل إيراهيم إن هائم..وأخرى رواها الشيخ في التهذيب (ح + ج31 
ص 3/8]) عن أحمد بنمنخيتء ين علي بن حد بد عن جميل. وا لد يراد بالرواية. 
ومرادة من التعبير بالرواية أنه حبر ضعيف وضع من جهة علي بن حديد. فإ الشييخ في 
الاستبيصار: ذيل ح لاج اص 6 وكذا العلامة في الخلاصة: ص 511 رقم ١8‏ وغيره 
ضعفوه وقالوا: يترك مأ يتفرّد به. 

(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من | اواينيا نع الاإرث م *اج لااا ص 5115 

(4) سيأتي في حص 157. 

(6) نقله عنهم الشهيد في غاية المراد: ؛ في موانع الإرث ج اص لا. ١‏ 

(1) الموجود في المقنعة الني هى أشهر وأكمل كتبد النقهية هو الحكم بإطلاق الؤرث سواء كان 
الموروث هو الدية أو غيرها؛ فراجع المقنعة : عى 7 وقد صراح يحكاية إطلاق الحكم عله 
في المختلف عن نهاية الشيخ: فراجع المختلقي: اج اص 4. وامًا التفصيل الذي تسبه إليه 
الشارح من الفرق بين الدية فلا يرث منها وبين غيرها فيرث فلم نعثر عليه لا في المفلعة 
ولافي غيرها ممّا هو يأيدينا. . نعم نسيه إليه المحقّق في الشرائع: دج ص واليوسفي في 
كشف الرموز:ج ؟ صن 150. ير 

(] الاستبصار: في باب القاتل خطأ يرث المقتول ذيل م الاج اص 144. 

(8ا الئهاية: في ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص 397. 


كتاب الفرائض / لو قتل من يرث منه خطأ يبيب ينحنت ١"‏ 
والمحقّق في «الشرائع '» وغيرهما". ولسلهما هما ذلك مسن عبارة المقنعة 
كما أشرنا إليه سابقا", أو أن الشيخ أخذه نه سماعا كما هو الظاهر من 
«التهذيب» كما أنّ القول الأوّل يحتمل أن بكون له في كتاب أو رسالة غير المقنعة 
إن لم نقل بظهوره منها, أو أنّ نسخها مختلفة كما وجدناه في مواضع كثيرة كل ينقل 
عنها غير ما نقل الآخر. وعلى كل حال فلا وجه لمئع الصيمري؟ أن يكون القول 
الثالث مذهباً للمفيدية. وهو خيرة «المبسوط* والخلاف» على ما في «تلخيصه١‏ 
والانتصار" والكافي* والوسيلة' والغنية ١"‏ والسرائر '' والرسالة النصيرية؟' 
وكشف الرمرز ١!"‏ والمختلف؟! والارشاد"١‏ والمقتصر"' راللمعة" والمجمءة١‏ 


.١ي شرائع الاسلام: في موانع الآرث جح 4ض‎ )١( 

(؟) كتحر ير الاحكام؛ في باقي مرانم الأبررث بج 0 ضٍ .1١‏ 

(5] تقدام في ص .١7/8‏ 

(؟)خاية المرام: في موانع الاإرتث ع 4ص .١184.‏ 

(5) المبسوط: في موائع الإرث ج لاص :8. 

(1) تلخيص الخلاف: في الفرائض ج ؟ ص 117. 

() الانتصار: في إرث القاتل خطا ص 546. 

م الكافي في الفقه: في موانع الاآرنث حى 197/0. 

[1) الوسيلة؛ في بيان حكم ميراث القاتئل ص 595 

55١ غنية الدزوع: في الفراتض ص‎ )٠١( 

(١١)السرائر:‏ فى الميراث ح اص 014 

(؟١)الفرائض‏ النصيرية: ص 6١‏ س 4 (مخطوط فى مكتية المسجد الاعظم برقم ,)15١‏ 
() كشف الرموز؛ في المواريث ج ؟ ص 17 1. 

.11 مختلف الشيعة: في الفرائض جح 3 ص‎ )١4( 

(15) إرشاد الأذهان: في موائع الاإرث القثل سج ؟ ص .١7١8‏ 

,789 المقتصر: فى المواريث صن‎ )١1( 

(107) اللمعة الدمشقية: فى الميراث ص 80؟. 

)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان؛ في موانع الارث جح ١اص 6١"‏ و6097. 


10 لي سس ف سج |الكرامة / اج 54 


وتعليق الناقع» للمحقق الثاتى ' و«غاية المرام '» وهو ظاهر «الروضة » 
واستحسته في «التحرير * والشرائع *» وريّما ظهر من «النكت” اليل إليه. 
وكذا «الدروس؟ والتنقيح ”: وريّما أمكن ظهوره سن «الشبصرة» وقد سلفت١‏ 
عيارتها. وجعله قريباً في «التهذيب"! والاستبصار ٠"‏ والنهاية''» وقرّاء 
في «المفاتيم ؟'» ونقل عليه الإجماع في «الانتصار ؟' والخلاف؟! والغنية١١‏ 
والسرائر''». وفي «الدروس*'» نسبه إلى المشهور. وفي «التكت؟! 
والمسالك " ؟» إلى أكثر الأصحاب. 

احتيج الأوّلون بعموم أدلّة الارث كتاباً وسنّةٌ وإجماعاً. خرج العامد الظالم 


)١(‏ ظاهره اختيار القول الثاني وهو الارث مطلقا لا القول الثالث وهو التفصيل. فتأمّل. 
(1) غاية المرام: في موانع الإارث ج 4 من#فيد!. 

() الروضة البهية؛ في موانع الإرشيخ سن 2 

(4) تحبر ير الأسمكاء: في موائع الإرث ج عس أ 

(0) شرائع الا:سالام: في مواقع الارويث ج 8ص 11. 

1 و5١)غاية‏ المراد: في موانع الإرتك ع ؟ عن 1 

() الدروس الشرعية: الميراث في مانعية القثل بع ؟" ص 7107 

(8) التنقيح الرائع: في الميراث ج 4 ص .14١‏ 

(1) تقدّم في ص 1717. 

: 0 إاغي ميراث القائل ذيلع افاج 0ن 
(1١)الاسشسعار‏ ؛ في أن القاتل خطأ يرث المقئول ذيل ح ٠؟/اج‏ ص 154, 
)١1(‏ النهاية: ؛ في ميراث القائل ومن يستحق الدية ص 317. 

:5١4 مقاتيح ره ثع: في القتل يمنع اللإرث ج “ص‎ )١( 

(4١)الانتعيار:‏ فى إرث القائل خطا ص ”84, 

)١18[‏ الخلاف:؛ في إرث اتتائل بج ص ١‏ #المسألة ؟؟, 

(11) غنية النزوع: في الفرائض ص 7.٠‏ 

وةئ السراثر: في الميراث ج اص 1714 

11 الدروس الشرعية: ؛ في الميراث في مانعية القثل ج ؟" ص‎ )١8( 

مسالك الأفهاء ؛ في موانع الاررث سم ١‏ صن 1/8. 


كناب الترائض / لوقتل من يرث مله خلا م 


بدليله. وبقى غيره لاتتفاء الحكمة فيه, لأنّه غير مؤاخذ بالخطأ لرفعه عنه. 
وبصحيحة عبدالله بن سنان؛ قال: سألت أبا عبدالله8ة عن رجل قتل أمّه أيرثها؟ 
قال؛ إن كان خطأ ورثهاء وإن كان عمداً لم يرثها '. ولا قائل بالفرق بين الأم والولد 
وغيرهما. ومثلها حسنة محمد بن قيس في («الفقيه '» وروايته فى «التهذيب '» 
بطريقه إلى الحسين بن سعيد عن بوسف بن عقيل عن محمّد بن فيس وبطريقه إلى 
علىٌ بن فضّال عن التعيمي عن محمّد بن عاصم * عن محقد بن قيس البجلي الثقة 
بقريئة عاصم, قالوا”: وترك الاستفصال دليل العموم ة فيما تركته مطلقاً ومئه الدية. 
ورواية الفضيل الْتى دلّت على منع المخطئ ضعيفة بالإرسال في «التهذيب'» 


(١)وسائل‏ الشيعة؛ ب 9 من أيواب موائعالأزيث م 1ج لاا ص 595 

(؟) من لابحضره الفقيه؛ في ميراث القاتلح 1 صق ١1ح‏ 4184 

() تهذيب الأحكام: في باب قتل السيّد عبده .لج ٠١‏ ص 97بع 442. 

() الظاهر أن محئّد بن عاصميفي الخب رغلْطء والصحيح عاصم بن حميد كما في التهذيب: 
ج أ ص تلااح ٠‏ والوسائل اخ الام الاح .١‏ .إن محمّد بن عاصم بروي عن 
3 ل أي عي هن ق .وى الك لى يدق السكديهذ! الشكل 3 في الفرح: 00 
اختلط في نسخ السند فصار سندي بن محمّد عن عاصم بن حميد محمّد بن عاصم : نم إن 
الشارح قال: ومثلها حسنة محمّد بن قيس ... في الفقيه. وروايته في التهذيب بطريقه إلى 
الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس إلى آخره. . ونغبيره الاصطلامع عن 
الحسئة إلى الرواية يفيد أن الطريق الثاني ضعيف, والحال أنّ طريق الشيخ إلى الحسين 
صحيم ويوسف ومحجّد بن قيس ثقتان عند القوم, .وكذا السند الثاني وهو علي بن الحسن بن 
فضال عن التميمي عن محمد بن عاصم عن محمد بن قيسي. إن الستد بهذا الشكل كما 
عرفت غلط والصحيح؛ سندي بن محمّد عن عاصم بن حميد. وعليه. فالسند الثاني أيضاً 
صحيم أو موثّق؛ فحيلئم لا وجه في تغيير نعبيره عن الحسنة إلى الرواية. فلا تغفل. 

(5) منهم الشهيد الْأوّل في غاية المراد: في موانع اللإرث ج ٠‏ ص ,1١1‏ والشهيد الثاني فسي 
الروطة البهية: في موانع الإرث م ماص ؟, والأردبيلي في ظاهر مجمعالفائدة والبرهان؛ 
في موانع الاإرث ج 1١‏ ص 05 4. 

[1) تهذيب الاحكام: في ميراث القاتل ج نل .© شسك اننا 


#السسسس ب لملسسخطسطغلللسمهقتاح الكرامة /ج 4؟ 
وبمعلى بن محمّد وبالا رسال في «الكافى '» فضلاً عن ابن فضّال وعن محمد بن 
سئان. مع إمكان الحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة '. وفيه أن 
المتبادر من قولهئية «يرثها» وميراثه الارث من المال لا من الدية مع معارضته 
للاجماعات المنقولة كما يأ: ني» ولما دل على منع إرث القاتل من الدية وعلى منع 
الوارث من الدية مطلقاً قاتلاً أو غيره كما في حبر السكوني؟ .ولما دل على 
النفصيل كما يأتى إن شاء الله تعالى. هذا كلّه مع مخالفته للاعتبار: إذ من البعيد أن 
توجب جنايته دفع شيء إليه إن كان خطاً محضاً أو يرث من نفسه إن كأن شميبه 
عمد كما يأتي بيان ذلك 4 كله إن شاء الله تعالى. 

وأحتج الحسن والفضل مع ما ذكرنا لهما من الأخبار بموافقة الاعتبار, لأنه 
كيف يرث وهو نوخد منه الدية كنا الهم تعالى: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلد» * فلو كان القاتل وارثاً لما وجب عليه تسليم 
الدية. وقد أجمعوا جميعا ك:#الجيلة ,على أن القاتل لا يرث؛ فإن ادّعى بعض 
الناس أنه عني بذلك العامد فعليه الدليل والحجّة الواضحة. ولن بأتي في ذلك 
بحجّة أبدأء على أنه إِنْما منع الميراث احتياطاً لدماء المسلمين حبّى لا يقتل أهل 
العواريق يعضوم يكنا وأنت تعلم أن الأخبار السالفة مع موافقتها لمذهب العائة 
معار ضة بصحيحة عبدالله بن سئان وحسلئة محمّد بن قيس والاجماعات المنقولة, 


ولا منافاة بين تسليم الدية والارث من غيرها. وهزلاء الذين اعسرا وق 


.143١ الكاني: : في ميراث القاتل ح لام لاص‎ )١( 

(؟) راجع المجموع: :في الميراث ج ١١‏ ص ١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: : ب ١١‏ من أبواب موائع الإرث م ] ج لاا ص 5531 
(؛) سيأتي في ص لق 

(0) النساء: ؟4. 


كتاب الفرائض / لو قل من يرث مله خيلا سس با 
القديم _.أعنى ابن الجنيد ‏ يقولون ما أجمع أصحابنا إلا على العامد, وإلا فما كانوا 
ليذهبوا إلى خلاف ما أجمعوا عليه. لأنّهم أطبقوا جميعاً على إرث القاتل المخطئ 
في الجملة: والحكمة إِنّما تعقل في المتعمّد دون المخطئ. 

واحتيٌ أصحاب القول الثالث بالإجماعات المنقولة في الكتب الأربعة* إلا 
أن إجماع السيّدين المرتضى ' وأبي المكارم ' على عدم الإرث مسن الدية 
المستحقّة عليه وإجماع «السرائر ' والتلخيص » على عدم الاإرث من الدية 
المستحقّة عليه أو على العاقلة فيكوئان شاملّين للخطأ وشبهه. وذلك فى ثسبيه 
العمد والخطأ المحض أولى إذ لا قائل بالفرق في الارث بين الدية التي عبليه 
والدية التي على العاقلة. وبما رواه الشيخ في «الخلاف”» وأبو علي الفضل بن 
الحسن الطبرسي في «تلخيصه'» والحِسنٌَ”بن أبي طالب اليوسفي في «كشف 
الرموز"» وشيخنا الشهيد فى «نلكت الارشاد*» عن محمّد بن سعيد قال الشيخ 
والفضل: قال الدار قطني : هوي محَكدبن سبعيد لق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه عبدالله بن عمرو أن النبيّ يله قال: لا ينوارث أهل ملتين بشيء ترث 


© _الانتصار والغنية وتلخيص الخلاف والسرائر. (بخطهق). 


(١)الانتصار:‏ فى إرث القاتل شطأ ص 0406. 

(1) غتية النزوع: في الفرائض ص 7*٠‏ 

(5) السرائر: في الميراث ع اص 171, 

(4) تلخيص الخلاف: في الفرائض جح ؟ ص 41 7 -18؟. 
(5) الخلاف: فى إرث القاتل بع 4 ص 7١‏ المسألة ؟؟. 
(1) المؤتلف من المختلف للطبرسي: ج ؟ ص .,11-1١6‏ 
(/) كشف الرموز: في موائع الإرث ج ؟ ص 471, 
(خما غاية المراد: في موائع الاررث ج "اص 5+5 . /إ١1.‏ 


اله لش ص لس شام الكرامة / حم 4؟ 
المرأة من مال زوجها ومن ديته ويرث الرجل من مالها ومن ديتها مالم يقتل 
أحذعنا عا عد :كا شل ادها ماحم طيو ا قن رسن نان و لا رد 
وإن قتله خطأً ورث من ماله ولا يرث من ديته. وفي «كشف الرهورّه قال؛ 
مارواء' محمّد بن سعيد الدار قطني عن عمرو بن شعيب ... إلى آخره؛ قجعل 
الدار قطني راوياً لا معدّلاكما في «الخلاف وتلخيصه» والأمر سهل. 

وهذه الرواية وإن لم تكن موجودة في الجوامع العظام, إلا أنها جاءث من 
ناحية أصحاب الجوامع وخحرجت عن أيديهم كما خرج غيرها في الأصول ممّا هو 
مشتمل على رجال العامّة: ولم تأتنا من ناحية العامة فقط حتّى تردها. فما ببقي 
فيها إلا ضعف السند لأن كانت نصّة في المطلوب, وضعفه متجبر بعمل الأصحاب 
والشهرة العظيمة؛ فلتكن حجّة' شاه دا على الجمع بين الأخبار المتعارضة. بل 
ريما يدعى أن الجمع في المقامتلاريجتاج إلى شاهد وإن كنا نشترطه في حسجية 
الجمع. لكدًا قلا هناك: إِنهَذْ] الش رك “لبد له إذا لم يكن يتبادر إلى الذهن 
بملاحظة المتعارضين وجه الجمع: أو لم يكن هناك حكم عقلي. وفي المقام إن لم 
نقل إن العقل بمئع من دفع الإنسان إلى نفسه أو يأخذ من عاقلته عوض ما جناه 
وإِنّ العقل تقاطع بالمئع في الأوّل كما في «النكت '» وغيرها " فيكون هو الشاهد 
على الجمع لأمكن أن نقول: إِنّ وجه الجمع متبادر إلى الذهن بمجرّد ملاحظة 
تعارض أخبار الباب. 

على أنّا بحمد الله تعالى قد كفينا مؤونة دعوى ذلك بالخبر المعتبر الصريح 


0 نص ا 
ره الج ان 1 


كتاب الفرائض / لو قتلى من يرث منه خطأً 


وبما رواء ثقة الإسلام ' والصدون ؟ وانتيض؟ في الصحيح عن أبي عُبيدق وهو 
زياد بن عيسى الثقة. قال: سألت أبا جعفرقة عن امرأة شريت 29 وهى حامل 
فألقت ولدها ‏ إلى أن قال: قلت أده فهي لا نرث ولدها من ديته مع أببه؟ قال: 
لا. للها قناته فلا ترته. فهذه الصحيحة إن لم تكن صريحة في نفي إرث قاتل 
الخطأ من الدية فانّها نظاهرةء وعن البعيد جدًاً قصر الحكم على خصوص هذا 
القرض. وبموّقة محمد بن قيس التيملي * عن أبي جسقر 36 قال: أيّما امرأة طلقت 
قمات عنها زوجها قبل أن تنقضى عدّتها إلى أن قال: _وإن قتثت ورث من ديتها 
وإن قتل ورنت من ديته ما لم يتل أحدهما صاحيه”. والمراد بالمطلقة المطلقة 
جعي وهو ظاهرء كما أن قولميقة «ما لم بقتل أحدهما صاحيه». ظاهر ظهوراً 
لايكاد يخفى في كونه قيداً للتوربث.من الديةء ومثلها رواية عبدالله بن يعفورا 


يشل 


وحيالة معكد ون قيس '. 
وإذا ظهر أن قو لهائة فى هلاه الرّواياتته الثلاث «ما لم يقتل أحدهما صاحيه» 
قيد للتوريث كانت دالة باطلاقها كلق الننزاك. إنالم نقل إِنّالمتبادر إِنّما هو الخطأ؛ 


)١(‏ الكافي: في ميراث القاتل بج لاص ١4١‏ ح1. 

(؟) من لايحضره الفقيه: في ميراث القاتل م :ص 13م ارخا 0 

(5) تهذيب الأحكام: فى ميراث القائل ح 07؟7ج 9 ص 774 

)4 كي عر ع ل ا يي ٠‏ فيحتمل أن يكون ممكنا 

عن البجلي. وهو الْذى كان يروي عن الباقرين نكا وروايته عن الباقر أكثر. ولم يونّقه غير 

العلامة في الخلاصة؛ ويحتمل. أن يككون ممحفاً مر الوالبيّ بم بن قيس أبو نصر 
الأُسدى الذي له كتاب قضايا أميرالمومنين اله , ووّقه الشيخ والعلامة؛ وقد عئونه الدهبي 
بالوالبى. وقد يقال: : انه ومحدئد بن قيس أبو قدامة الأسدي. واحد.: وهر وإن ن عله الشيخ في 
رجال الصادق مكل إلا أنّ النجاشي والعلامة وغيرهما عدّوه في رجال الباقراكة أ 
وكبف كان, ليس في كتب الرجال محمد بن قيس يلقّب أو ينسب ب«التيملي» فراجع. 

(8) وسائل الشيعة: .ب 8 من أبواب موانع الإرث ح, أ لال صن 8941 

(1و وسائل الشيعة: ب.8 من أبواب موانع الازث مم "اج لاا ص 55٠١‏ 


ااي سس مهددع ص مم شتكا تم الكرافة "رع 7 


فكانت هذه بأجمعها أدلّة حقّ على المختار. وشواهد صدق على الجمع بسين 
الأخبار. وذلك لأنّها وردت على أنحاء شنّى. فمنها ما دل على عدم توريث القاتل 
على الإطلاق كما فى صحيحة هشام ! وحسئة جميل ' وروايئه " ونحو ذلك؛ ومنها 
مادل على منع العامد دون المخطئ كصحيحة عبدالله بن سنان ؟ وحسنة محمّد بن 
فيس * وروايته؟؛ ومنها ما دل على منع المخسئ بخصوصه كرواية الفضيل بن 
يسار" وابنه 8 ومنها ما دل على منع إرث القاتل من الدية كما في حسن محمّد بن 
قيس الّذي ذكرناه آنفاء وهو غير حسنته التي دلت على منع العامد دون المخطئ, 
ومنها ما دل على المنع من الدية مطلقاً من دون ذكر قتل أحدهما صاحبه كما 
فى خبر السكوني أن علتالية كان لا يودّث المرأة من ذية زوجها ولا يودّث 
الرجل من دية امرأته شيثاً ولا الاخؤوبين الأمٌ من الدية يتا" ومنها ما دل 
على التفصيل: وهو ما استنهضناه من صخبخة أبي عُبيدة الحدّاء ١"‏ ورواية عمرو 
ابن شعيب ١١‏ وبقية الأخباو التيرذ كرناً أله يستفاد منها النفصيل الذي منها 
حسن محمد بن قيس بمأ وجهناه به. وبهذه الأخبار يحصل الجمع والالتثام بين 
الأشان الواردة في المقام ويرتفع الخلاف والخصام, وذلك لأنّ العمومات 
من الكتاب والسئة والاإجماع التي استنهضوها للدلالة على إرث القاتل مع 
عدم ظهور شمولها للدية معارطة بالسمومات الدالة على عدم إرث القاتل مطلقاً. 


اس 
.0 


١‏ و؟) وسائل الشيعة: ب لمن أبواب موانع الإرث ح ١‏ واج ١7‏ ص 1788 و1784 

(؟) تهذيب الاحكام: في ميراث القاتل ح 1١6٠‏ ج أ ص 79/8 

( وه ولاو8) وسائ ل الشيعة:ب ؟ من أبواب موالع الازرث م اواولو 1ج لاا ص 5475-5937 
(1) تهديب الاحكام: في مي رأث القاتل ح /01؟١‏ بج أ ص 51/5 

(5) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الإرث ح ذأج لاا ص 551 

75+ وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب موانع الإرث ح ١ج لاا ص‎ )٠١( 

.١"0 تقدمت في ص‎ )١١( 


كاب الزاتطن 7العغ ين الأشبان مسح حي ع سح ص 1 18 
والخصوصات التى اقتضت حمل العمومات عليها وهي صحيحة عبدالله بن 
سنان وحسلة أبن قيس وروايته مع معارضتها برواية الفضيل وصحيحة ابه العلاء 
على الصحيح كما يأني ' غير ظاهرة في الإرث من الدية أيضاً مع أصالة 
عدم الارث في المقام ومخالفة الاعتبار. 

وبهذه الأخبار الدالة على التفصيل يحصل الجمع بين جميع الأخبار الموافق 
للاجماعات وصحيح الاعتبار. على أنه كما علمث لو لم تكن هذه الأخبار شاهدة 
على الجمح والتفصيل لوجب المصير إليه لمكان الأخبار الأخر الدالة على متع 
إرث القاتل من الدية والدالّة على منع الارث من الدية مطلقاً والدالة على منع 
المخطئ بخصوصه. بل لو لم تكن هذه أيضاً موجودة لوجب المصير إليه لمكان 
المنع العقلي من دفع الانسان إلى نفسه أَوْبأْخِذه من غيره عوض ما جناء كما أشرتا 
إليه سابقاً', وقد صرّح جماعة ' بأنَذلك لاأيعقّل. هذا كله مع قطع النظر عن دعوى 
تبادر ذلك من ملاحظة تعارض الاتشبات كما سلف بيانه. 

ومن هنا ظهر ضعف ما في (المسالك» حيت قال: إِنّْ الجمع بين الدليلين 
يتوتّف على إثبات دليل من الجانبين ليجمع بينهماء وهذه أخبار إرث الخاطئْ 
مطلقاً فيها الصحييم والمعتبر وليس لها معارض إِلَا العمومات: فبعد تسليم العموم 
يجب الجمع بتخصيص العام بما عدا مدلول الخاصٌ. ورواية الفضيل الدالة على 
المنع صريحاً لا تصليع للمعارضة لما فيها من الضعف والاإرسال فلا تكافوٌ فلا 
(1) تقدم في ص ,١55‏ 
ف منهم الشهيد الاوّل في غاية المراد؛ في موائع الازرث م “اصن ,1١5‏ والشهيد الثاني فى 

سأك الافهام: في موانع الاارث سج ١١‏ ص 57 والسيد علي في رياض المسائل: في موانع 


الآرث ج ؟١‏ من 110. 
(4) مسالك الأفهام: في موانع الارث ج 1١‏ ص 35 


6ح يي ع تت تت فتن |الكرلافنة /2 + ؟ 
جمع . فبقيت أخبار إرث الخاطئ مطلقأعلى إطلاقها. وما استنهضتموه للتقييدمن 
استبعاد أخذ القاتل للدية ورواية عمرو بن شعيب -لا بصلدم للتقييد. لأنٌ هذا 
استبعاد محض والرواية عاميّة. انتهى حاصل كلامه. 

وأنت قد عرفت ' على تقدير تسليم عدم التكافوٌ ‏ وإلا فهو ممنوع كما ياتى 
الكلام فيه -أنّ ما استنهضناه لتخصيص أخبار إرث الخاطئ من صحيحة أبي عُبيدة 
ورواية عمرو بن شعيب في ظهر لك حالها من رواية الأجلاء لها واحتفالهم بها 
وأنّها وردت من ناجية أصحابنا المويّدة بالاجماعات الأربعة والشهرة العظيمة 
والاععار إلى عبر لالقدعق الوكدات قافا الى مد ثئة تسق بن قب شان 
ورواية عبدالله بن يعفور ممّا لا شبهة في صلاحيتها للتقيبد والتخصيص فوجب 
تنزيل الإطلاق أو العموم الذي في تل ككهلى التفصيل الذي في هذه؛ وأَنّه لأكمل 
وجوه الجمع؛ ولا حاجة بنا إلى أنتتكو هناك لأخبار إرث الخاطئ مطلقاً أخبار 
آخر معارضة مكائئة إها 4 006 تب سيدا 

على أن هناك ما يعارضها ويكافؤهاء وكأنّه ما عثر إل" على رواية الفضيل بن 
يسار النى وقع في طريقها الارسال والضعف. وإلا فهذا الشيخ وثقة الاسلام رويا 
عن العلاء بن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللهة: أنّ الرجل لا يرث الرجل إذا 
قتله وإن كان خط بطرق معتبرة. 
امنا ثقة الاوسلام ' فقد رواه عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن 
يونس عن محمّد بن سئان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله لظة: أن الرجل ... 
)١(‏ تقدّم في ص 774. 


(؟) وسائل الشيعة: دب 4 من أبواب موانع الارث ب ل ل 0 
(1) الكافي: ؛ في الديات في الرجل يقتل ابنه والابن يقئل أباه وأمّه ح دج لاص 1448 


كتاب الفرائض / نظرة إلى ما ورد من الأخبار فى منع القاتل من الإرث أو الدية  ١41‏ 
الحديث, وأَنّه اصحيم لأنّ العبيدي وثّقه النجاشي 'ونقل عن الأصحاب إنكار 
مارماه به أبو جعفر ابن بابويه وأنّهم يقولون: مر؟ مثل العبيدي؟ وأمًّا محائد بن 
سئان فَإنّه ثقة على الصحيح وأنّه من أصحاب الأسرار كما لا يخفى على من اطلع 
على حاله من كتب الرجال '. 

وأننا الشبيخ فقد رواه بإسناده عن يونس ', ومن المعلوم أن له إلى يونس ثلاث 

ق 4 فيها الصحيح وهو ما كان فيه الحسن بن حمزة العلوى؛ لأنّه ورد فيه من 
المدسم ما يزيد على التوثيق بعراتب» سلّمنا ولكنّه شيخ إجازة كأحمد بن يحسى 
العطار. وفيها الحسن بإسماعيل بن تراب وصالم بن السندي المتعاطفين, 
وإسماعيل ورد فيه مدس, مضافا إلى كثرة روايته وعدم استثنائه من كتاب النوادر 
وقبوله عند أهل قجٌ. ومثئله صالح برخ السنكي. فكانت هذه الرواية مسروية عسن 
الفضيل وابئه بطرق متعدّدة في كتابَى “ الأخبار الكافي والتهذيب. 

هذا كلّه مضافاً إلى ما وَرَةتفيميم القاتلى مي ,الدية وما ورد في السنع من 
الإرث من الدية كخبر السكوني أما كان في هذا معارضة ومكافئة لصحيحة عبدالله 
ابن سان الذي في طريقه مَن لم ينص على توثيقه؟ لكنّه شيخ إجازة مع أنّها ليست 
ظاهرة في شمولها للدية, وإلا لجاءها الوهن من مخالفة الاعتبارء فهي دائرة بين 


.817 النجاشي: ص 7# رقم‎ )١( 

(1) راجع قاموس الرجال: ج ؟ ص 707-17-1 

(؟) تهذيب الأحكام: فى بأب تل السيد عبد والوالد ولده ح 14ج ٠١‏ ص /57. . 

(4) جامع الرواة: ج ؟ ص 458. ورجال العلامة الحلي: الغائد: اليامنة ص 00!؟ ‏ اارا, 
والاستيصار: ؛ في سند الكتاب ج 4 ص 15727 لذن 

(0) الكافي: في ميراث القاتل بح 8ج لاص .14١‏ وفي الديات في باب الرجل يقتل ابنه 
والابن يقعل أباء وأمّه ص 2948م 0. وتهذ يب الأحكام: في ميراث القاتل سم 7784 ع ؟ ص 
١ل‏ وفي باب قتل السيّد عيده والوالد ولده حم 94ج ٠١‏ ص 997؟. 


؟موك؛ عمل ل للللبهدبدلبللللبللبلبلللهقتاح الكرامة /ج 8؟ 
ولا فرق فى ذلك بين مراتب النسب والسيب. 


امرين اك وهن أ عدم شمول. 

وأمًا حديت الاستبعاد فليس باستبعاد بل هو منع عقلي. وقد علمت' أنه نص 
على ذلك جماعة. فقد ظهر أنه , بصم الجمع بين الأخبار بالجمعين, بل بهما 
وبالحكم العقلي. فليتشل *. 

قوله: ولا فرق في ذلك بين مراتب السب والسبب» بالإجماع 
وعموم قوله يق «ميراث للقاتل» '. وقوله كة «لا يتوارث رجلان قستل أحدهما 
صاحبه» ؟. إلى غير ذلك من الأخبار, وقد عقد له في «الوسائل 46 باب وأخبار 
الخطأ و! ن اختصّت ببعض المراتث فال+تخصّص لعدم القائل بالفصل. وهو الأُصحٌ 
من مذاهب العامة كما في «ثنوير السرأج ؟» لأحمد بن محمود الساماني. وفي 
بعض عباراتهم ما يوهم أي الأبم يررث ابنه الذي قتله؟. 


.وجه التأمّل أن ظاهر «المسالك "2 أنه إذا حصل التكافو من الطرفين ص 
الجمع وإن لم يكن عليه شاهد, إلا أنّه نفى أوَلاً التكافو فلا وجه للجمع. إنّه 
تخيل أنه قد يجمع بجع 2 م 0 المقيّد رواية 


,159 تقدم في ص‎ )١( 

(؟ و44 وسائل الشيعة؛: ب لامن ابواب موانع الاإرث ح ١ج‏ لاا ص ارق 
(') وسائل الشيعة: ب /امن أبواب موائع الآرث ح هج ١1‏ ص 184 
(10 لا بوحد لد بنا كمابيه. 

(1) راججع الفتاوى الهندية: : في موائع الاآرث بم ااعس 101. 

() مسالك الأفهام: في موائع الارث ج ١‏ صن 94 


كتاب الفرائض / هل يشترط استقرار الحياة في المقتول؟ سس ١8#‏ 
وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفى اشتراط استقرار الحياة 
إشكال» ينشأ من كون المانع من الإإرث إِنّما 9 القتل فيدور مدار صدق الاسم 
ولا ريب أنّ مزهق روم مّن أخذت حياته في الزوال قاتل لا سيّما إذا كان ذلك 
مما يستطيل نصف اليوم ونحوه عادة. وهذا أحد وجهي الإشكال. وهو الذي 
اختاره الفخر في «الايضاح '» ومن أنه لما كان متتاً لا محالة فكانت الجناية عليه 
بمنزلة الجناية على الميّت, فالمقتضي للتوريث موجود والمانع مشكوك في 
وجوده والأصل عدمه. وهذا ثانى وجِهّى الإشكالء وربّما ظهر من الفاضل 
العميدي ؟' الميل إليه. 

قال في «الإيضاح»؛ لا يقال: سبب الاإرث معلوم والمائع مشكوك 
فيه والأصل عدمه, لأنا تقول الشانع .هو القيتل مطلقاً لعموم النصّ وقد 
حصلء ولذلك تصمّ تصرّفاته حينئذ, كالوصية والاقرار. وإنما كان عدم 
ابعر از الحياة كالمورتة في المذبوح لا مطلقا'. قلت: قد يشكٌ في الصدق إذا 
بلغت الحلقوم وفتح فاه للخروج وشخصت عيناه فعاجله أو أصيب بما لا يلبث 
معه لحظةٌ فأجهز عليه. وكذا من ذسح أو قطع رأسه وجعل يضطرب وجاء 
آخر فأصابه بما سكن معه اضطرابه. بل قد يقطع أنّ هذا ليس بقاتل, وأقا 
المجهر على صريع ليس بهذه المكالة فهو قاتل بلا ريبة؛ بل الإجهاز كله قتل 
لكنّه فتل مخصوصء وهو قتل الجريح الصريع والتتميم عليه كما في 


1 و) إيضام الفوائد: في موائع اللؤإرث ج ع ص ال ان 
(؟) كنزالفوائد: في الفرائض ح #اص .501١‏ 


1 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


«القاموس ١‏ والصحاح؟ والنهاية '». 

وبعد هذا فالواجب أن يعرف ما المراد من استقرار الصياة؟ قال في 
«المبسوط» في الكلام على إرث الجنين ما نصّه: ويعلم أنّ فيه حياة مستقة أن 
يعطس أو يمس اللبن أو يبقى يومين أو ثلاثة ؟. وقال المصنّف في هذا الكتاب في 
كتاب الذبائح ما نصّه: ونعني بما حياته مستقرّة ما يمكن أن يعيش مثله اليوم أو 
الأيّام وبغير المستقرّة ما يقضي بموته عاجلاً”. فجعل أقلّها اليوم كما في 
«الإرشاد! خلاف ما فى المبسوط, وقال في «المجمع»؛ المراد بالحياة المستقرّة 
الحياة المعلومة الممتازة عمّا يشبهها من حركة المذبوح. ولا عبرة بطول الزمان 
وقصرهء بل لو علم أنه يموت في الحال قال: والعلم ببقاء اليوم واليومين مشكل". 
قلث: هذا المعنى يستفاد من مطاوؤى كلامهم كما يظهر ذلك لمن لحظ قول 
المصئّف” وغيره* فى هذا الكتات ققير) ١‏ فى الصيد حيث قالوا: وإن أدركه 
مستقر الحياة لم يحل إل بالتفكية إن اتّسع الزمان لهاء وإ حل إذا لم يتّسع, لله إن 
كان المراد بعدم انساع الزمان عدمه لنفس فعل الذكاة فلا يجتمع مع استقرار الحياة 


ظ 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ؟ ص ١,١‏ ماذة «جهاز». 

(؟) الصحاح: بج اس ء ار مياد «اجهز». 

(5) النهاية لابن الأثير: ج اص 7377 ميادة ااعتهن . 

(5) المبسوط: في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل ج 4 ص .١174‏ 
(0) قواعد الأحكام: في الصيد والذباحة ج “اص 7317 

(1) إرشاد الأذهان؛ في كيفية الذبيم جم ؟ ص .٠١8‏ 

(0) مجمعالفائدة والبرهان؛ في كيلية الذيح ج 1١‏ ص ٠١8 ٠١7‏ 

(4) قواعد الأحكام: في أحكام الصيد م 7ع 716 

(5) كما في غاية المراد: في أحمكام الذبح ج 7٠ص‏ 017. 

.1١4 إرشاد الأذهان: في أحكام الاصطياد بج ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب الفرائض / لو لم يكن للمقتول وارث إلا القائل ب ١88‏ 
ولو لم يكن وارث إلا القاتل كان الميراث للإمام ة. 


بالحلّ غير متّجه. إذ قد يكون ذلك الزمان أكثر من يوم أو يومين, بل قالوأ: إن 
الحكم بالحل في يوم واحد غير سديد وأنّ فقد السكين وغيره ليس بعذر وأنّه 
يحرم بمجرّد التأخير. 

وبهذا التقرير ظهرت قرّة المعنى الأخير وأنّْه هو الخراد وعليه الاعتماد. وهو 
المستفاد من الأخبار أيضاً. وسيأتي لهذا مزيد تتمّة وإيضاح في آخر الكتاب بعد 
ميراث الخنثى '. 

فعلى هذا نقول فيما نحن فيه إِنّه يشترط استقرار الحياة في المنع من الارث. 
إذ عند عدم استقرارها بالمعنى المذكر لا يرتاب أحد في عدم صدق اسم القتل» 
لأنّ من قطع رأسه وبقي يضطرلب أواتخو/ذلكِ نم جاءه آخر فأصابه يما يسكن معه 
اضطرابه لا يصدق عليه أنه قاتل ولا مشارك. ولعلّ ما اختاره في «الإيضاح '» 
مبنيّ على المختار. 

وأا حال استقرار الحياة في الذبيحة فمعناه أن لا تموت في أثناء الذبح» وأن 
لا ينطبق الذيح على الموت. وأن لا تكون مذبوحة ذبحا فاسدأ نم تذيم بعد ذلك, 
كما يستفاد من الأخبارء وهو الموافق للاعتبار, فليتاقل في المقام. 


[فيما لو لم يكن للمقتول وارث إلا القاتل] 
قوله قدّس الله روحه: كان الميراث للإمام ظة 4 كما سلف بيانه ". 


7/1١14 سيأتى في ص‎ )١( 


(؟) تقدام في ص .١14"‏ 


١5 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
ولو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجدٌ. ولم يمنع لمنع الأب 


وفى «التحرير '» وغيره' كان لبيت المال؛ وقد نبْهنا فيما مضى" أن المراد بيت 
مال الاماءنلية كما نبّه على ذلك فى «تلخيص الخلاف؛ والسرائر *» وغيرهما' 
وكما هو مقتضى الأخبار والقراعد. وعليه ينرّل ما في «المقئعة" والجامع» 
حيث قال فيها: نه لبيت مال المسلمين. وفيه على ما نقل* عنه: أن الاسام 
يأخذه ويضعه فى بيت مال المسلمين بأن يقال*: إن بيت مال الإماملظة هو 
في الآخرة بيت مال المسلمين, لأنئئةْ هو المتكثّل بمصالحهم والكافل لأيتامهم 
ومحاويجهم. قال فى «السرائر»؛ قال الشيخ فى المبسوط: إذا قلت بيت المال 
فمقصودي بيت مال الإمام ل ' . 

قو له قدس الله ( وسوق : ورك الحد, ولم بملع لمنع الأب» قد 
سلف ١١‏ أنّ الواسطة لا تتنع» لأنها كالمعدومة, ولا فرق فى ذلك بين أن يكون لكفر 
أو قئل أو غيرهما. ويدل عليه في المقام بعد الإجماع ما رواه جميل عن 
أحد هماليقه قال: فإن كان للقاتل أبنٌ ورث الجدّ المقتول ''. وفى خبر آخر له؛ 
)١(‏ تحرير الأحكام: في باقي موائع الإرث ج ص ٠١‏ 
(؟) كالنهاية: في ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص ؟/0”. 
(1) تقدم فى ص 11. 
(4) تلخيص الخلاف: في الفرائض ح ؟ ص 18؟, 
(8)الرائر: في حكم الكافر في الميراث ج ”اص ؟/1؟, 
(7و4) مجمع الفائدة والبرهان: في الولاء من الميراث ج أأص 215 
(7) المقنعة: في ميراث القائل ص 7/١٠‏ 
(8) ثقله عنه الفاضل الهندي في كشفه: في موائع الارث مم وص 717 


.7١ نقدّم فى س‎ )1١( 7017 السرائر: في أحكام الدياث بع ضى‎ )٠١( 


كتاب الفرائض / لو لم يكن للمقتول وارث سوي القاتل والكافر ‏ لا4 ١‏ 
إذا لم يكن هناك ولد للصلب. 

ولو لم يكن وارث إل الكافر والقاتل ورث الامام. فإن أسلم 
الكافر ورث وطالب بالقتل ولو تقلت التركة طالب ولم يرث. 


لايرث الرجل إذا قثل ولده أو والده, ولكن يكون العيراث لورثة القاتل .١‏ 


الو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل والكافر] 

قوله قدِّس الله روحه: فولو لم يكن وارث إلا الكافر والقاتل ... 
إلى آخره» يريد أَنّهِ إذا لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل والكافر ورثه 
الامامنكة, وليس للكافر المطالبة بإلدم: 

فإن أسلم الكافر قبل نقل المال ورب واطألب بالقتل, أمّا إرئه قبل نقل المال 
فهو القول التالث الذي قد تعدّم وقكأموناءهنالئ/أنّه مختار المصئّف هناء وأنه 
مستفاد من الخبر الذي استدلُوا به للقول الأوّل. وأمّاالمطالبة بالقتل فيدل عليه .. بعد 
موافقته للتواعد والاعتبار لكونه حدَّا لم يكذ بعد ليملك دونه يل هو كنقل بعض 
التركة دون بعض للإماء ةا -ما رواه أبو ولاد فى الصحيح والعسق اث ة سان 
الصادق #8 عن رجل مسلم قتل مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء مسن 
المسلمين وله أولياء من أهل الذمّة من قرابته. فقال: على الإمام أن يعرض على 
قرابته من أهل بيته الإسلام, فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليهء إن شاء قتل 
وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم أحدٌ كان الإمام ولي أمره, فإن شاء 


17941 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: ب ؟١ من أبواب موانع الإرث ح 1ج‎ )١( 
(؟) تقدم فى صى "ثل.‎ 


2 2 مفتاح الكرامة /ج 4؟ 


ولو لم يكن وارث سوى الاإمام لم يكن له العفو. بل يأخذ الدية 
أو يقتصٌ. 


قتل وإن شاء أخذ الدية وجعلها فى بيت مال المسلمين. لأنّ جناية المقتول كانت 
على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين, قال فإن عفا عنه الامام؟ فقال: 
نما هو حقّ جميع المسلمين, وإِنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن 
يعفو '. وقد روأه في «العلل» عن أبيه عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن 
عيسى عن الحسن بن محبوب " فيكون صحيحا أيضاً. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو لم يكن وارث سوى الامام 
لم يكن له العفو » الأمر إليه .وهو العالم بحقائق الأحكام. 

والدليل على ما ذكرماالمصلف له خبر أبي ولاد (المتقدّم المرويٌ بطريقين 
حسّن وصحيح مع تفاوت يسَيرَفق المتن لا يخلّ بالمعنى: وأما ما رواه في 
«العلل» فليس فيه حكم العثوء ولد تسَآمَح في «الكشف" والمهزب » حيث قالا: 
وبه روايتان, كما أنه فى «المجمع» لم يفحص عن الدليل ولذا قال: كأنٌ لهم دليلاً 
من إجماع أو خبر وما رأيته ”. ولعلّ ذلك منه إِنّما كان لقلة الجدوى في المقام) 
والإجماع المعلوم (للعلم بالمخالف وندرته, وهو الشيخ أبو عبدالله محمّد بن 
إدر يس العجلى الحلّى؟ لاغير. وأا دعوى رجوع الشيخ فلا تعرفها ولا يصححها 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس ح ١ج ١١‏ ص "49. 
(؟) علل الشرائع؛ في نوادر العلل ج أ ص امم 3ل 
(1) كشف الرموز: في المواريث بج ؟ ص 454. 
(4) المهذب البارع: في المواربث ج 4 ص 506 


(4) مجمعالفائدة والبرهان: في موانع الازرث ج 1 ق*ص ثرء 0 
(1) السرائر: في أحكام الديات ج ص 701 


كتاب الفرائض / لو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام شل له العفو؟ ل ١44‏ 


إلا الوجود) والمتقول كما فى «كشف الرموز ' والتتقيع '». وأمًّا الشهرة فمنقولة فى 
عدة مواضع؛ وشهرتها تغلي عن تعيين مواضع نقلها. 

فالحكم ممّا لا ريب فيه, وليس مبنياً على أنّ الوارث للدية هم المسلمون 
أججمعون أو الاماءاقة وحده كما قيل ' حتّى يكون المدار على التفصيل بل الحكم 
ثابث للدليل ولو قلنا إنّ الاماماكة هو الوارث وحده كما هو الحق, إل أنا ثقول؛ إِنّ 
إرئه للدية فى المقام وإرئه بحقّ الولاء ليس كسائر أمواله. وذلك لأنّ ما يبصيبه 
بحو الامامة إذا مات ينتقل إلى الامام الّذى يقوم بأمر الامامة والأمّة دون ورثئته 
الذين يرثون تركته. فكان بذلك في حكم مال المسلمين. وقد نيّه على ذلك في 
«السرائر ‏ والغنية *» فى مبحث ولاء الإمامة. 

وعليه ينرّل قول بعض الأصحاب١‏ :العيراث لبيت مال المسلمين في موضع 
يكون للامامئة؛ بل الشخصى الو انيما فال" فى المقام الواحد فى الصفحة 
الواحدة تارة إِنّهِ للإمام وتارة إنه لبيك المال. وعلى ذلك ينزّل النص الوارد فى 
المقام, وهو صحيح أبي ولاد حَبّث صَرمَ فيه وَل أن الدية يأخذها الامام ويجعلها 
في بيت مال المسلمين؛ ثم قال بعد ذلك: لأنّ جناية المقتول كانت على اللامام 
فكذلك تكون ديته لامام المسلمين*. والتأويل هو التنزيل على ما ذكرنا من أنه 


(؟) الموجود في التنقيس هو النقل تقول ابن إدريس. أمّا عن الشيخ فلم ينقل سيا فراجع 
التنقيح الرائع: ج 4 ص .١87‏ 

(7) لم نعثر عليبه, 

(4) السرائر؛ في المواريث في ولاء الامامة ج ص 535. 

(6) غلية النزوع: في الفرائض ص 58 ؟. 

(1) هو أبوالعيّاس فى المهدّب البارع: في المواريث ج 4 ص 188 

(/) المهذدب البارع: في المواريث بع ؛ ص 706 

(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب التصاص في النفس مم ١ج ١9‏ ص 415. 


ا تت تح قتاع الكرافة رع 104 


اراك فيك قال المسلمين بيت مأل الإمام لقيامه بمصالحهم. وقد تقل في «السرائر» 
الاجماع على أن الدية للإمام, قال: لأنّه يرثها كل مَن يرث المال سوى كلالة 
الأم,'. وبه تمسّك فى مخالفة الأصحاب. وأنث تعلم أنه لا منافاة بين إرئه الدية 
وعدم جواز العفو كان الدليل الموافق للاعتبار لما فى عفو الإمام كة من هدر 
الدماء المخل بالغرض من شرع القصاص. وقد قال##: لا يطل دم امرئ مسلم '. 
فالقصاص حقّ للميّت إلا أنّ للوليئ اسنيفاء. 

فكان الأصل المنع من العفو للزمام وغيره خرج الوارث بدليله وبقى الباقى. 
أو نقول بعد تسليم أن الأصل عدم المنع من العفو: لا نسلّم كبرى دليله. وهي 
القائلة: نكل وليّ ووارث للدية والمال يجوز له العفو. إذ لا دليل عليها ولا إجماع 
في محل النزاع؛ فليتأمل, أو نقوقة إنّ,الدية قد علمت أنّ المسلمين تعلقاً بها في 
الجملة, لمكان إرثه لها بحقّ الأمامة؛ فليس له ان يعفو. سلمنا أن ما قاله موافق 
للاعتبار, لكن ما للاعتكارءورة النصوص وإجبماع الأصحاب؟! على أنّك قد 
علمت أنّ ما قلناه موافق للاعتبار أكمل موافقة, بل ربّما تعمم الحكم فى الخطأ 
قا لما ذكرنا وإن لم تشمله الرواية كما صرّح به جماعة مهم النقين "و العيي أ 
وفى «المسالك *» قال: إن الرواية تتناوله, وكأنّه لم ينظر أوَلهاء وبالجملة: التعميم 
ظاهر الأكثر '. وما ذكرناه في مطاوي الاستدلال يدل عليه فلا بأس بالقول به. 


271 السرائر: في أحكام الديات ج 1ص‎ )١( 

3 عوالي اللالي: ج اصن للك 5ع 

(5) المقنعة: باب القضاء في قتيل الزحام ومّن لا يعرف قاتله ... ص 7/17 

(4) النهاية: فى الديات ص فكلا 

(9) مسالك الأفهام: في موانع اللارث ج ١1‏ ص ١‏ 

(5) منهم المحقق في الشرائع: في موانع الاإرث ج ؟ ص 15. والفاضل الهندي في كشفه: في 
موانع الإرث بع كس 715 11ل والعلامة في الاإرشاد؛ في موانم الررثج ؟عص ؤر؟ ,١‏ 


كناب الفرائض "رفي عن يوق وي المقتول سل ب سسسب لأا 


ويرث الدية كل مناسب ومساببء عدا المتقردب بالأم على رأي 


ونا على ما ذهب إليه بعش الأصحاب تصاحب والكفف أ تبس نظاهر النهايد 
من أنّها المسلمين فالموافقة للاعتبار أظهر من أن تخفى. 


[في من يرث دية المقتول] 
قوله قدّس الله روحه: «ويرث الدية كلّ مناسب ومسايب؛ عدا 
المتقهءب الام كما في «النهاية" والمقنعة " والكافي ! والرسالة النصيرية" 
وتعليق النافع" والمسالك" والتنقيح*» وظاهر «النكت*» وقد ذهب إليه في 
«السرائر * أ» في الميراث وموضع من الجنايات؛ وقد نقلناه عنه فسي المسسألة 
السابقة ' '. وفي موضع آخر من الها إمتروافق المبسوط كما يأتى ؟' إن شاء الله 
تعالى. ونسبه بعض '! إلى جنا ياث #الخلاف» وأنّه ادّعى عليه فيه الإجماع: ولقد 


"7124617320 كشف الرموز؛ في المواريث‎ )١( 

(1) التهاية: باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص 19/5. 

(5) المقئعة: باب ميراث المرتد ومن يستحقّ الدية من ذوي الارحام عن ٠١"‏ لا, 

[4) الكافي في الفقد: فى الارث ص 59/1 

(6) النرائض النصيرية: في موالع اللارث ص 65١‏ س 4 (مخطوط في مكنبة المسجد الأعظم 
برقم .)١! ١‏ 

(1) حاشية الإرشاد (حياة المحمّق الكركي وأثاره: جع ةا ص 0أ6. 

(/) مسالك الأقهام: في موانع الارث ج ١7‏ ص 0 

( التنقيح الرائع: في مسائل من الإرث ج 4 ص .١17‏ 

(9) غاية المراد؛ في موانع اللإرث ج “اص 1١١ 5١8‏ 

)٠١(‏ السرائر: في احكام ميراث القاتل ج ص 4 وفي أحكام الديات ص 1؟5. 

,١ 0 تقدم فى ص‎ )١١( 

سات تومن 105. 

(؟١)‏ نقله عنها الفاضل الهندي في كشف اللثام: في موائع الآرث ج 1ص .51١‏ 


لود .,طمممئطس ب هفتاح الكرامة /ج 14 
وجدث فيه عدم إرث من تقرّب بالأم ومنع الأخوات للأب. وهو القول الثالث كما 
يأتي '. وهو يؤْيّد القول الأوّل, وهو المنقول ' عن «الإيجاز» وعن القاضي" 
وقطب الد ين * ونجيب الدين. 
ويدلّ عليه _مضافاً إلى ما نقل عليه من الإجماع في «الخلاف/ والسرائر”» - 
الأخبار المتظافرة كصحيح سليمان بن خالد الذي رواه المشايخ' الفلاثة, 
وصحيح عبدالله بن سنان؟, وصحييم محمّد بن قيس* على الصحيح من أن 
العبيدي ثقة. وموثّقة عبيد بن زرارة* ورواية البقباق ٠‏ لكنّ صحيحة أبن قيس 
والموثّقَة والرواية إِنّما ذكر فيها الاخوة دون الأخوات جريا على المتعارف من 
شمول الاخوة للأخوات كما وقع كثيراً في الأخبار والعبارات في غير هذا 
الموضع. ويمكن أن يستدلٌ بروا بيني ١‏ بأن يعمل ببعضها ويترك بعضهاكما 
هو الشأن في الاستدلال. فعمول الْآثالكَ مبخضوصء وليس هذا بأل مخصّص لها 


فكم قد خصّصت. 


-عليٌ بن مسعود الكندري. (بخطهقك). 


.108 سيأتي في ص‎ )١( 

(؟) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في موانع الاريق ج 4ص 575 

(؟) نثله عنهم الشهيد في غاية المراد: في موانع اللإرث ج اص ,.1١5‏ 

لد الخلاف: قي الجنايات م 6 ص 4 المسالة .1١‏ 

(8) السرائر: في أحكام الديات ج “اص 574 

)١(‏ الكاني: فى مواريث القتلى ج لاص 4ح " الفقيه: في ميراث القاتل ج اق 
ح 0383 التهذيب: في ميراث المرتد ح 1ج خص 5/0 

(9) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب موائع الاإرث ح ؟ج ١1‏ ص 54 

(خموةو ٠١‏ وسائل الشيعة: بي ٠‏ من أبواب موائع الإرث ح و8 واج لاص 2511 

)١١(‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب موانع الإرث ح ل كن 


كتاب الفرائض / فى من يرث دية المكتول سسستتتتبب 98# 


وني لأعجب من تقاعس بعض عن الجري بما نحن فيه على القواعد, فإن 
كان المنشا قوّة عموم الآآيات ففي الأخبار المشتهرة المعتبرة المؤيّدة بالشهرة كما 
هو الظاهر من «الكشف ١‏ والكفاية '» وغيرهما ' ما يقوّى للتخصيصء وإن كان 
المنشأ إجماع «الخلاف» وموثّقة إسحاق بن عمار حيث يقول فيها: إذا قبلت دية 
العمد وصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال؟. فكانت الأخبار متعارضة 
فتساقطت فوجب الرجوع إلى الأصلء ففيه: أن دعوى الاجماع يوهنها تصربحه 
في «المبسوط *» بوجود الخلاف. وأنّهِ مذهب جماعة من أصحابناء مضافاً إلى 
مالشاهده من كثرة المخالف. على أنّ الشيخ نفسه خالفها كما علمت في «النهاية» 
وجنابات «الخلاف» كما يأتي'. وخالف أيضاً في مختصر الفرائض كما صرح هو 
بذلك في «المبسوط "» وينقضها نفي التقّلاف عن المختار كما مر نقله عن 


الى موافقة العامة 

وأمَا موتّقة عئار فأقصى ما فيها الاطْلق والأخبار المفصّلة حاكمة علييا. 
وإنّما أطلق لأنّ الغرض بيان أنّها ما تورث في الجملة, من حيث إن الحقّ في 
الأصل هو القصاص, وإنّما وخذ الدية صلحاء فأبان 82 آنّها إذا أخذت كانت 
كغيرها من الأموال تورث وليست كالجناية على الميّت, ولا يختصٌ بها المّت, 
(؟) كفاية الأحكام: في موائع الإرث ج ؟ ص .8١١‏ 
(*) ككشف الرموز: فى المواريث ج ؟ ص 415. 
(4) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب موانع الارث ح ١ج ١‏ ص 791 


[1) سيأتي في ص .١80‏ 


غ6١‏ مفتاح الكرامة /ج 7١4‏ 


ولذلك قتدها بالعمد, وإِلا فلا كلام فى أن دية الخطأ مما تورث أيضاً. سلّمناء ولكن 
أين هو عن مقاومة ما هو أصمٌ سنداً وأوضح دلالةً وأكثر عدداً؟ 

وأنَا رواية سوار بن منعم ' فأقصى ما فيها أنّميكة ورّث الم من دية ابنها, 
وورّث أقاربها من ديتها وممنا ورئته من دية ابنهاء وليس فيها أن أولادها من 
الزوج الآخر وإخوتها ورثوا من دية ابنهاء وكيف يرث منه وابواه حيّان؟ وإن كان 
الاستدلال بها من جهة أنّ الم ورثت من الدية فنحن تقول به. وإِنْما الكلام فيمن 
بتقوّب بهاء على أن الرواية ضعيفة وسوار مجهول الحالء وإِنْما ذكر أنه من رجال 
الحسين :ة '. ولم يظهر لى وجه الاستد لال بها للشيخ كما صنع في «الإيضاع "». 
معارضة بأخبار مثلها . فإن يعثى“'كيزة الأبخبار فقد عرفت حالها. وإن عنى غيرها 
فتلك دعوى لا يصحّحها الا ااوحئّد- 

واعلم أنّ الشيخ في «#الْمَبِْسَوظ 0 وَمَيَرَاتْ «الخلاف '» واببن إدريس فسي 
جنايات «السرائر”"» فى أدّل الفصل - وأمّا فى آخره فقد ذهب إلى المختار ونقى 
الخلاف عنه كخيرته في المواريث كما سلف* بيائه ‏ وابن حمزة فى «الوسيلة؟» 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب موائع الاارث مم اس لاا ص 5117 
(؟) راجع رجال الطوسي: ص ٠ ١‏ رقم 1/589 وقامرس الرجال: ج 0ص !"ارقم 5831١‏ 
(4) السرائر: فى أحكاء الديات ج ام 1 1 
(6) المبسوط: في الجرام ب لاص 86. 
(1) الخلاف: في الفرائض بج 4 عى ١١4‏ المسألة /1؟1. 
() السرائر: في الجنايات ج ص 778و557 


[8) تقدم في ص 10. 
() الوسيلة: في بيان حكم ميراث القاتل ص 143 


كتاب الفرائض / فى من يرث دية المقتول سل 18 
وأبو العبّاس في «المقتصر '» والمصئّف في «المختلف '» وجنايات «الإرشاد '» 
وجنايات هذا الكتاب أنه يرثها جميع الورثة ؛. ولا مستند لهم إلا ما ذكرنا من 
عموم الآيات وإجماع الخلاف وإطلاق مونّقة ابن عمّار وما لعلّه يوهمه خببر 
سوار, وقد عرفت * حال الجميع. وهذا المذهب إِنّما يتم على أصول اين إدريس: 

على أنْكِ قد علمت أنه قد اختلفت ة نتواه حانى ١‏ في الفصل الواحد. 

وتوقف في «الشسرائع ' والتحرير ' والإرشاد “ واللمعة؟ والمهدّب١٠‏ 
والروضة'! وغاية المرام"' والمفاتيح »١"‏ ولم يذكر هذا الفرح في المراأسم في 
ميراثها ولا جناياتها. 

وهناك قول ثالث -_رماه بالشذوذ بعض كما في «المفاتيم ؟'» ولذا 
لم يذكره آخرون كالمحقّق وَالقْصيْفٍ والشهيدين في اللمعة وشرحها ‏ 
ذهب إليه الشسيخ في جلنايات «الغلاف» كما في «التلخيص*'» و 


)١(‏ المقتصر: في المواريث صل/50 

(؟) مختلف الشيعة: في القصاص والديات في أقسام القتل ج 9 ص 186. 
(؟اار ماد الأذهان: في الجنايات في العقوبة ج جَ اص ١15/8‏ 

(غ) قواعد الاحكام: في الجنايات فى كيفية الاستيفاء ج اصن 1175., 
(6) تقدّم في حص .184-١07‏ 

() شرائع الإسلام: في موانع الاإآرث في القتل سج ص 11 

(/اا تحرير الاحكام: في موانع الاإرث ج 0 ص ؟1. 

(ه) إرشاد الأذهان: في موانع اللإرث ج ؟ ص 158. 

(4) اللمعة الدمشقية: فى السيراث صني 58؟. 

"84 107 المهذدّب البارح: في العواريث بج 4 ص‎ )٠١( 
.530-51١ البهية: في موانع اللإرث ج مص‎ ةضورلا)١١(‎ 
١7١-515 المرام: في موانع الإرث ج ص‎ ةياغ)١7(‎ 
,"7١ الشرائع: في حكم إرث الدية جع "اص‎ جيتافم)١421(‎ 
.١44 تلخيص الخلاف: في الجنايات بع اص‎ )١( 


5وددلددلل ههقتاح الككرامة /ج 185 


المنقول' عن «المهذّب» القديم و«الايجاز» وهو أن الدية يرثها الأولاد 
والوالدان والاخوة والأخوات من قيل الأب والأمٌ والعمومة, دون الاخوة 
والأخوات من قبل الام ودون الأخوات من قبل الأب وحده. فإن لم يكن 
واحد من أولنك وكان هناك مولى كانت الدية له, وإلا فللامام. تج قال: إن 
الروج والزوجة يرثأن من الدية. 

وهذا المذهب لم يظهر له متعلّق إِلَآ ما لعلّه يفهم من ضعيفة البقباق ' عن 
الصادق 340: أنه ليبس للنساء عفو ولا قود. وبها استدل في «الاستبصار"» على 
اله لا يرئن القصاص. وهذا يويد ما نقلناه عنه؛ لا ما نقله عله في «المسالك؟ 
والمهدّب *» الجديد و«المقتصر' وغاية المرام" والايضام8 والكنز '» من أنّه نع 
الاخوة والكف انف من أحد الأد وَلميخصضل المنع بالأخوات من قبل الأب. 
والموجود فى «تلخيص الخلاف انض ولا يرث الاخوة والأخوات من قبل 
الم منها شيئاء و ل الأخو اث 19ج لكر الآخرة من قبله فقط. وهو 
كما نقلناه عنه أبل. وهو الذي نقله في «الدروس " '0. 

ومثله قال في «الإيجاز والمهذب» القديم على ما تقل من عبارتيهما وهي 


(؟ و الاستيصار: باب أنه ليس للنساء 0 1 -37؟ ذيل م 45 
00 اا امي 5 خب ؟, 

(8) إيضاح الفوائد: في كيفية الاستتيفاء من القصاص ب 4 ص 377 

(1) كنزالفوائد: في الجنايات بج ص 17/٠١‏ 


كناب الشرائض /في هن يرث ذية المقتول بها 
هذه: ولا يرنها النساء ممّن يتقاب بالأب أيضا. ولذلك جمع في «شرح الاايجاز» 
بين قولي الشيخ بمنع النساء المتقرّبات بالأب وبإر ثهن بأنّ المراد المنع إذا اتقردن, 
والارث إذا اجتمعن مع الذكور. وحكي فيه قول بالعكس. ولعل ما نقلوه عنه نشا 
من اختلاف النسخ. أو وجدوه في موضع آخر من جنايات الخلاف. فتأمّل. وكيف 
كان, فهذا القول يويد ما اخترناه, لأنّه كما نقول وزيادة. 

وذهب صاحب «الكفاية '» إلى منع الاخوة والأخوات للأمٌ دون سائر من 
يتقاب بالأم عملاً بالخاصٌ والعاءٌ من الأخبار. وإليه مال في «المسالك؟ 
والمجمع "». وفيه: أنّ الأولوية معلومة والمناط متمّح؛ والمتشّم له الإجماع 
المركّبء إذ لا قائل بالفصل كما أشار إليه في «المجمع '» وغيره*. هذا وقد تسالم 
الناس على أنّ الاخوة للم إذا انفردوا ورثوا من الدية, إلا الشيخ ضي جنايات 
«الخلاف'» فإنّ ظاهره بل صلزيخه أنه حجنت يكون للمولي وبعده للإماماكة 
ولايرث الاخوة والأخوات أل ولا:الأخوات للأب منها شيئاً بحال. 

بقى هناك شيء وهوء أنّآالآننآمظة ليرا الدية أم هي للمسلمين؟ قولان 
تقدّمت " الاشارة إليهماء أصمّهما الأوّل وعليه المعظم, ونقل عليه في «السرائر *» 
الاجماع. وما وجدت من خالف صريحاً سوى اليوسفي تبعاً لظاهر النهاية. وقد 
سلف بيان ؟ الحجّة عليه بعد الإجماع. 


.8١07؟ كفاية الأحكام: فى موانع الارث القتل بع ' ص‎ )١ 

؟) مسالك الأفهام: فى موانع الارث.ج ١7‏ ص 44. 

'؟'و؛) مجمعالفائدة والبرهان: في موانع الاإرث ج ١١‏ ص .,01١-0٠١‏ 
) كما في كفاية الأحكام: في موانع الاإرث ب ؟ ص ؟١8.‏ 

(1) الخلاف: في الجنايات ج 0 ص 1,8 المسالة .]١‏ 

(/9) تقدام في ص ١49‏ 

(8) السرائر: في أحكام الديات ج د 

(4) نقدام في ص .18١‏ 


١ 
١ 
! 
! 


١ 4‏ مفتاح الكرامة / ج 4؟ 


ولا يرث أحد الزوجين القصاصء بل إن تراضوا في العمد على 
الدية ورثا منها, وإلا فلا 


[افى عدم إرث احد الزوجين القصاص] ْ 

قوله:8: ول" يرابت أحد الزوجين 5ط إلى آخرهة ها عدءإرثه 
القصاص فكاد أن يكون ضرورياً. وأمًا إرثئه من الدية فيدل عليه الإجماع كما 
فى «المبسوط' والمسالك '» وهو ظاهر «المجمع ' والكفاية » وقد حكاه فيها. 
وبالجملة: لم أجد مخالفاً في ذلك من أصحابناء وأكثر العامة عليه سوى ابن أبي 
ليلى فانّه قال: لا يرث الدية ذو سببء لأنّ الزوجية تزول بالوفاة, وهذا توريث 
للتشفي. ولا تشفي بعد زوال الزونجية”#وهو كما ترى إنما صلم تعليلا لعدم 
القصاص -_والاخبار العائة والخاوكةا . 

وخبر السكوني أن أميرالعؤمتين اة كان لاإيورّث المرأة من دية زوجها شيئاً, 
ولا يوقت الرجل عن دية امراتهء ولا الاخوة من الأ من الدية يدا" معدو 

ْ 5 1 ع 

-على ضعفه .على التقيّة او على أن يكون القاتل احدهما خطا. 

وقوله: #والا. فلا» معناء وإن لم يتراضوا عليها فلا يرثان من جهة 
القدل شيا 
)١(‏ المبسوط: فى الجراسم ع لاص 01. 
(؟) مسالك الأفهام: في موائع الآرث ج ١7‏ ص 40. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في موالع الإرث ج ١١‏ ص 615-861١‏ 
(؛) كفاية الأحكام: في موانع الارث الفتل ج ”ص 8١:5‏ 
(6) الحاوي الكبير: ج 5ص ,٠١٠١‏ والمغني لابن قدامة؛ جح 5 ص 1356. 


كناب الفرائض /الدية فى حكم مال المت سس سل  -‏ 188 


والدية في حكم مال الميّتء تقضى منها ديونه وتخرج وصاياه وإن 
كان القتل عمداً. لكن إن رضى الورثة بالدية, 


[الدية في حكم مال الميّت] 

قوله قدّس الله روحه: «والدية في حكم مال الميّت ... إلى 
آخره» يدل عليه الاجماع _كما في «المهذّب» الجديد"١‏ وظاهر «المبسوط ' 
وتلخيص الخلاف» حيث قال؛ وبه قال عامّة الفتهاء إلا أبا ثور . وفي «الكفاية» 
قال: لا أعرف فيه خلافاًئ. وفي «المجمع» نسبه إلى الأصحاب" -والأخبار كخبر 
إسحاق بن عار عن الصادق'ففة أنّ رسو لاله قال؛ إذا قبلت دية العمد 
فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأ الشروعن يحبى الأزرق عن الكاظم للة: 
في رجل قتل وعليه دين ولم يترك كلا فأخدٍ أهله الدية من قاتله, عسليهم أن 
بقضوا دينه؟ قال: نعم. قال.وتهو لم .ترك شيثاً؟,قال: إِنّما أخذوا الدية فعليهم أن 
يقضوا دّينه ”. وقال أمير الموْمنين نظ في خبر السكوني: مّن أوصى بثلثه ثم فقتل 


_قال: الدية كأموال الميّت يخرج منها مؤوئة 'تجهيزه 'ثمٌّ ديوله ثمّ وصاياه 
)١(‏ المهذب البارع: في المواريث حاص ل شرن 
(؟)المبسوط: فى ميراث الحمل والاسير والمفقود والحميل ج ص 110 
5 تلخيص الخلاف: في الفرائض ج ١‏ ص المسالة 38. 
(6) مجمع الفائدة والبرهان: في موائع الإرث ج آااصضص 511 
(5) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب موائع الإرث س ١ج‏ /ا١ا‏ ص 417 
(/9) وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الدين والقرض مم ١س‏ ؟١‏ صن .1١12-1١١‏ 


١‏ مفتاح الكرامة / ج غ؟ 


خطأ فإنّ ثلث ديته داخل فى وصيّنه '. وفي خبر محمّد بن قيس أنه قضى 9# في 
وصية رجل قتل أَنّها تنفذ من ماله وديته كما أوصى "', وبر ابسن سسئان الذي 
ملك ”وروا يه اسلوان بن هين ؟ فق صن القمة بن سيد عن أبس الس 
الإشاقة وسواع بدن سعيدة بحس الأزرق. 

فقد ظهر أنّ هناك دليلاً من الأخبار على إخراج الوصايا من الدية. وفي 
«الكفاية» قال: لا أعرف عليه دليلاً كما لا أعرف فيه خلافا؟. وهو الموافق 
للاعتبار لأنها عوض النفس وصرفها فى مصلحتها أولى؛ ومن أهمّ مصالحها وفاء 
الدّين وإنفاذ الوصية. ولا يقدح فى ذلك تأخّر استحقاقها عن الحياة الى هى شرط 
الملك لمكان النصّء ويظهر من «المسالك!» وبه صرّح فى «المفاتيح"» أن هناك 
مَنِ يذهب إلى أن الدية لا يصرف متها في الدين شيء لما أشرنا إليه من تآخّر 
استحقاقها عن الحياة, وظاطر 38 لمشتف «ران كان التئل عمدا» أن هناك مخالفاً 
من الأصحاب يفرق بين العمد والخطأ كما هو صريح «المسالك* والسفاتيح » 
ووجّهاء فيهما بِأنّ الدية أبعد عن استحفاق الميّت منها فى الخطأ. لأنْها فى العمد 
عوض عن القصاص الذي هو 0 
وجدت أحداً. صرّح بذلك من أصحابنا د لس ان قضاء الدين عن 
الميّت فإنّه يفئاق بين العمد والخطأء ثح إنّه تأوّل خبر الأزرق وعيد الحميد لما 
(1 و ؟) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أ أبواب أحكام | لوصاياح "وج اقاص 317/15 الال 
2 تقدم في ص ؟167., 
(4) وسائل الشيعة؛ ب 14 من أبواب الدّين والقرض سم ١‏ سم ١‏ ص 0 
(8) كفاية الأحكام؛ في موانع الارث القدل م ؟ ص 6١1١‏ 
(5و8) مسالك الافهام: في موائع اللإرث ج ؟١‏ ص ؟ 5 
(1و1) مفاتيح الشرائع: فى حكم إرث الدية ج اص 3١8‏ 


كتاب الفرائض / هل للديان منع الوارث من القصاص؟ .لل ١١١‏ 


وليس لقديّان منعهم عن القصاص وإن ماث فقيراً. 


رآهما صريحين في العمد بحملهما على قتل العمد شبيه الخطأ وهو كما ترى. وأمّا 
الخلاف الأول فلم أجده لأحد من أصحابنا. تعمء هو مذاهشب 5 تود اع شيعيل 
له إلا ملاحظة مثل هذه الاعتبارات كما يقال؛ إِنّ القصاص حقّ الوليٌ لمكان 
التشفّى فكانت الدية عوضاً عن حقّه. وأنت تعلم أن القتصاص عوض عن نفس 
المقتول, وهو مما يجتمع مع التشنّي, فاذا تراضوا عن الذي كانت ايا عوضا عن 
نفسه وكان أحقٌ بها من غيره ثم أين الاعتبار عن معارضة الإجماع والنصٌ 
الصريح في العمد كصحيح الأزرق وخبر إسحاق؟ نعم؛ ما يجيء عليه بعد الموت 
ممّا يوجب الدية أو غيرها لا يكون فى يحكم ماله ولا يملكه الوارث بل يخرج عه 
في وجوه البد كالحيجٌ والعمرة, وإزاكان هناكبدين فهو أولى. 

وقد ذكرت هذه المسألة فا بات الققخاص وباب الوصاياء وقد استوفينا 
الكلام في المقامات '. 

[هل للديّان منع الوارث من القصاص؟] 

قوله#: «وليس للديّان منعهم من القصاص» خسلافاً الشسيخ في 
«التهاية» في باب قضاء الدّين عن الميّت ' وأبي الصلاح والسيّد ابن زهرة 
وللكاتب أبي علي والقاضي وقطب الدين الكندري وصفيّ الدين محمّد بن 


ميراث الدية ج اص .١١6‏ 
(؟) تقدام الكلام فيه في يأني الرهن: ج ١‏ ص :5ن ا ”, وفي يبأب الوصية ج 77 مس رك 
() النهاية؛ فى قضاء الدين عن الميت ص رةه 


ذل مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


معد العلوي على ما نقل عنهم! حيث ذهبوا إلى منع الوارث من القصاص 
والعفو حتّى يضمن الدية. وكذا قال الفاضل الصهرشتي على ما نقل' عنه. 
وفصل أبو متصور الطبري* على ما كالى ” ووفاقاً لابن إدريس * والمحقق 
في «النسافع” ونكت النهاية' ولكشف الرموز" والمختلف* والتحرير* 
والارشاد'' والتبصرة ٠١‏ والمهدّب؟١‏ والمقتصر"! وتعليق التافع» للمحقق 
القاني ١‏ و«تعليق الارشاد*'» له أيضاً و«المسالك"٠‏ والزوضة"١‏ 


# _-كذا فى نسخة الأصلء والموجود فى جملة من كتب الأصحاب الطبرسى 
وفى 8 جسم البرهان"'» الطبرى. (محسن). 


(1و1)نقله عنهم الشهيد في غاية المراد: في 'الجثايات في قتل العمد جع 4 ص 53217. 

(؟) سيأتي في ص /131. 

[4) السرائر: قي قضاء الدين سوملاسيت - ؟ ص 15. 

(8) المختصر النافع: في الميراث”صي 1817. 

(1) النهاية ونكتها: باب قضاء الدين عن الميت ج ؟ ص 54. 

(/) كشف الرموز: في المواريث ج ؟ ص 118. 

(8) مختلف الشيعة: في الدين ج 0 حى 815 

(5) تحرير الأحكام: : في موانع الإرث ج قا ص .1١١‏ 

)١ /‏ ارشاد الأذهان : في الجنايات في العقوبة جع ؟ ص 15 

)١١1(‏ تبصرة المتعلمين: في موائع الاّرث ص را 

585-501 المهذب البارع: في المواريث م 1 ص‎ )١7( 

,5"٠١ المقتصر: في المواريث ص‎ )١7( 

.150 لم تعثر عليه؛ فراجع تعليق النافع (حياة المحقّق الكركي وآثاره؛ بم /) في الميرات ص‎ )١4( 
لم تعثر عليه.‎ )١8( 

(17) مسالك الأقهام: في موانع الارث ج ١١‏ ص 417. 

.58 ص‎ ٠١ الروضة البهية: في اللواحق من القصاص ب‎ )١( 

(1) الموجود لدينا في نسخة مجمع الفائدة والبرهان الطبرسي وليس الطبري؛ فراجع 4# 


كتاب الفرائض / هل للديّان منع الوارث من القصاص؟ حل 
والتنقيح ' والمفاتيح "» وظاهر «نكت الارشاد ' والمجمع “» وتوقف فى «اللمعة*» 
وادّعى في «المسالك١‏ والمفاتيح " أنه الأشهر. ْ 

احتيّ الأوّلون بما رواه المحقّق فى «النكت*» والشهيد فى «التكتث» 
والحسن بن أبي طالب في «الكشف *'» وأبو العئاس في «المهدّب '' والمقتصر”'م 
والشهيد الثاني في «المسالك''» عن أبي اسار نه قال: سألته عن 
الرجل يُقتل وعليه دّين وليس له مال فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال: إِنّ 
أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل, فإن وهب أولياوه دمه للقاتل فجائز, وإن 
أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدّين للغرماء ؟'. قال الشهيد: ولامجال 


ه مجمع الفائدة والبرهان: في الجنايات في عقوبة القاتل م ١‏ ص 150 

.12 التنقيح الرائع: في الميراث مم 4 ص ات ؟‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: في حكم إرث الذيةاج ١ش "3١8‏ 

() غاية المراد: في الجنايات في فقتل العيد ج لاض 1؟871؟. 

(1) مجمع القائدة والبرهان: فيالجنابات في عقوبة القتل جم ١7‏ صن 177 - 11714. 

(8) اللمعة الدمشقية: فى اللواحق من القصاص سس .151١‏ 

(5) مسالك الأفهام: في موانع الارث ج ١٠‏ ص 47. 

(/ا) مفاتيم الشرائع: في حكم إرث الدية ساعن 518 

(8) النهاية ونكتها: باب قضاء الدين عن الميت بم ؟ ص 55. 

(9) غاية المراد: في الجنئايات في قتل العبد ج ؛ ص 78/؟؟. 

.117 كشف الرموز؛ في المواريث ج " ص‎ )٠١( 

507 المهذب البارع: في المراريث ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)المقتصر:‏ فى المواريث ص ”أ 

(1) مسالك الأفهام: في موائع الإرث ج ٠١‏ ص 417. 

(18) وسائل الشيعة: ب 04 من أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 15 ص 47, وفي بم ١١‏ 
ب 0؟ من أبواب الدين م ؟. ولايخنى عليك أن التناقض المدمئ إليه في الشرح في الخبر 
المروىي عن الكتب الاستد لالية المطابق لما في ال ذيب المطبوع إِنْما يتاتى بناءً على إضافة 
قوله «فإن وهبوا أولياه دمه للقاتل» بناء على ما في كتب الاسددلال أو «دية القاتل» بناء 
على ما في النهذيب. فجائز, وأمًا بناء على عدم إضافته كما في النقل الآخرعن التهذيب > 


585 ا ل لل لل مسفتاح الكراسة / ب 4” 


لتجويز كون القغل خط أ وشبه لنفيه يقوله هوإن أرادوا:القوده وأقاكون 
السوال عتئن أخذ الد يقفهو ظاهرالانتفاء '..والذي هو موجود في«التهذيب» يونس 
عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله ل عن رجل قُتل وعليه دين 
وليس له مال فهل لأولياته أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: أصحاب الدّين 
هم الخصماء للقاتلء فإن وهب أولياؤه دمه لأقاتل ضمنوا الدية للغرماء, وإ فلا؟. 

واحتجورا امشايما روأه عبدالحميد بن سعيد عن ابي الحسن 
الرضائكة في رجل قتل وعليه دّين"... الحديث السالف في المسألة 
المستقدّمة. وهي صحيحة الأزرق ‏ بسميتها. وهذا ذكره المصيّن : 


د الذي حكاه الشارح عن نسخته من الجه ةكيرفلا تناقض أصلا, فإنه يناءً على عدم وجوده في 
الخبر يككون المعنى أنه لايجوز لأُولتاء المقترك القصاص عن القاتل وقتله إلا بعد تضمّنهم 
ديه للداين وتقبلهم له أداءه وإدل لمحت فنط فلايجوز لهم المبادرة إلى القصاص. وهذا 
أمرٌ معقول مطابق للقواعد المقرّرة: 
ويمكن أن بقال: :إنْه لا نضاد ول تناقض "في حبر التهذيب المطبوع المذكور في الشرح, 
وذلك لأنّ الأصل في فتل العمد على ما هو الحقّ الحقيق المطابق لظواهر أكثر روايات الباب 
هو القصاص وإنّما الدية أمم قد يتصائح عليها الطرفان بعد رفع الييد عن إجراء ء الحكم 
الأصلي المعيّن وقد أجازه الشارع لهما إرفاقاً وتسامحاً. فاذا وهب أ ولياء المقتول الدية أى 
لم يرذوها بل تفوها وأغمضوا عنها فهو أمرٌ جائر لان الحكم المعين الأصلي هو القصاص, 
وأمًا إذا أرادوا القصاص الذي هو الحككم المعيّن الأصلي الأَوّلي فهو حتهم, لاله لاهو 
لهم القصاص إلا بعد تضمينهم الدّين الوافع عليه. فلا يجوز لهم القصاص مع الغمض عن 
دين وعليه فإن عفوا عن القصاص فلابد لهم من أخذ الدية ولو بمتدار الذي إذا كان الدين 
أقل من الدية. وبناء على ما بيّنّاهِ فلا تهافت بين الجمانين المذكورتين في الخبرء فراجع 
التهذيب: جح 37ص 7١7١‏ 
١)غاية‏ المراد: : في الجنايات في قتل العمد ح عن 1 5 
(؟) هيب الأسيكام: ؛ باب الزيادات في القطايا والأحكام ج 1 ص لاس كا 
(7و 4) لقدام في ع 03 
(0) مختلف الشيعة: في الدين ج 6 ص 585 


كتاب القرائض / هل للديّان منع الوارث من القصاص؟" 158 
والشهيد ' وابن إدريس' أن حجّتهم. وصاحب «الكشف "» تقل الاحتجاج به.لهم 
عن ابن إدريس. ونسبه إلى الوهم وقلّة الاطلاح. 

وأنت خبير بأنّ دعواهم قد تضئّنت أمرين: المئع من العفوء والمنع مسن 
القصاص حنّى يحصل الضمانء ورواية أبي بصير على النقلين لا تدل على تمام 
المطلوب, أمنا على ما في النكت فإِنّما دلت على المنع من القصاص ولم تدلّ على 
المنع من العنو. بل دلت على جوازه. وهذا خلاف المطلوب مع ما فيها من ضعف 
السند والاضطراب, لعدم تعقّل الفرق في المقام بين الهبة والقود حنّى يحكم 
بالجواز في الأوّل بدون ضمان وفي الثاني بالعكس. وأمّا على ما في التهذيب. 
فَإنّما دلت على عدم جواز العفو إلا مع الضمان, ولم يتعرّض فيها للقصاص. مع 
مافيها أيضاً من الاضطراب. إذ ليظهربوجه لقوله «وهم الخصماء» مع كون الهبة 
للأولياء؛ وتفريع ذلك عليه. 

وعساك تقول: إنّهم اسستدلوابا لول على المنع من القصاصء وبالتاني على 
المئع من العفو ورفضوا الباقي؛ وهذا طريق مألوف معروف. قلت: هم لم يستدلوا 
إلا بأحد النقلين, على أنّهما يشتركان في محضور أعظم من ذلك مع مخالفة الأصل 
-أعني كون قتل العمد موجباً للقصاص - وهو* المنافاة لشرع القصاص والغرض 
المطلوب منه المدلول عليه بقوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة» ؛ فإِنّ من علم 


أي المحظور. 


(١)غاية‏ المراد: في الجنايات فى قثل العمد ج 4 ص 5507 
(1) السرائر: في الدين بج ؟ حى .5٠‏ 

(؟) كشف الرموز: في المواريث ج ؟ ص 158 

١/95 البقرة:‎ 4 ( 
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أنّ الغريم لا يعفو كما هو الغالب اجترأً على قتل المديون, ثم إِنْهِ يلزم من ذلك 
معارضة الآبة الكريمة وهي قوله تعالي؛ «فقد جعلنا لوليّه ساطاناه ' وبذلك 
فإن قلت: يخصٌّ جميع ذلك بهذه الرواية. قلنا: أين تقع هذه الرواية [الضعيفة 
خ ل] المضطربة النادرة كما في «الكشف ؟ والمهدّب » من معارضة عمومات 
الكتاب والسنّة. وما رواية عبدالحميد بن سعيد فنحن قائلون ب.موجبها, لأنّ 
السؤال وقع فيها عن أولياء أخذوا الدية, وهو وفاقي لا نزاع فيه ولا حاجة بنا إلى 
أن نتأوّلها باحتمال كون القتل عمداً شبيه الخطأ, على أنّها لا تقوى على التخصيص 
لو كانت ظاهرة الدلالة. 
ثم إن قوله في «المبسوط 9 زو ى أنه ... إلى آخره. إن أراد به الإشارة إلى 
هذه الأخبار فقد عرفت الهاو أياطفيارها منا هو أوطح دلالة وأصح سئداً 
لأفتى به. وما نسبه إلى الرثؤابة :فهك إمنا“منده أوتمثلها في ضعف السند, أو قصور 
الد لال ولم ببق لهم مستند إلا إجماع «الغنية» قال: ومتى لم يترك المقتول 00 
يقضى دينه لم يجز لأوايائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه بدليل الإجماع المتكرّر 
ذكره”. وإجماع السرائر لا يعارضه, لأله قابل للتقييد بخلاف إجماع الغنية فإنّه 
نضٌّ صريحٌ غير قابل لتقيبد ولا تخصيص. قال في «السرائر'»: والّذي يقتضيه 
)١(‏ الاسراء: 8# 
0 كشف الرموز: في المواريث ج ؟ ص 8؟]. 
الوذ المهذب البارع: في المواريث ج أ حى 01 ؟, 
(4) الميسوط: في الجراح ج لاص 05 


(0) غنية النروع: في القرض ص .415١‏ 
)١(‏ السرائر: في الدين حم ؟ ص 45. 


كتاب الفرائض /هل للديّان منع الوارث من القصاص؟ ---_ لوا 
أصول مذهبتا وما عليه إجماع طائفتنا أنّ قتل العمد المحض موجبه القود فحسب 
دون المال التهى. فلهم أن يقولوا بموجبه, وما هو إلا كالعمومات من الكتاب 
والسنّة, فيقيّد بما إذا لم يكن على المقتول دين: وأنّه موافق للاعتبار, إذ لا أقل من 
أن يستفيد المقتول عوض نفسه وألم قتله براءة ذمته. 

وقولكم: إِنّ ذلك يلزم منه الاغراء بالقتل لأنّه يجترئ بذلك على قتل المدين, 
جوابه: أن هذا إِنّما يتأنّى في فرض نادر وهو أن يكون الأولياء فقراء جدّاً ويكون 
المديون قد علته الديون الي لا يبعث التشفّي والحمية والشفقة على القيام بأدائها, 
ويكون القاتل مليّاً بحيث يقدر على أداء جميع الدية. على أن الاعتبارات إِنْما 
تخذ مويّدات. فقد سلم لهم إجماع الغنية. فإذا انضمٌ إلى الأخبار التي أوودتأها 
وأخبار المبسوط والصهرشتي التي تحت لكأن تكون خلاف هذه تعاضدت وقويت 
على التخصيص. ولا أقلَ من أنْجفيدهيذة:الاجماع شهرة في المقام, بل ريما يدّعى 
أن هذا الحكم مشهور عند القدّمَاءَ كَمّ أن رتت يدعى أنّ خلافه مشهور عند 
المتأشّرين, فتعارض الشهر تان فيتساقطان إن قلنا بتكافؤهماء وإلا فربّما رجحت 
القديمة لوجه. وربّما رجّحت الحادئة لآخر كما قَرّر في فنّه. ولا أن أن الإجماع 
المنقول ورواية أيي بصير يقويّان على معارضة الأصل والعمومات الّْنِي بلغت من 
القرّة غايتها ومداهاء فليلحظ المقام. 

وما أبو منصور الطبري ققد قال على ما نقل ': إن بذل القاتل الدية لم يجز 
للولك الاقتصاص ما لم يضمن الدية, وإلا كان له ذلك بدون ضمان, وقد أراد بذلك 
الجمع بين القولين. 


7/815 حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: في الدين ج 0 ص‎ )١( 
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وهل يلحق شيه العمد بالعمد أو الخطأً؟ الأقرب الأْوّق. 


احتحج الحليون ' وأتياعهم بأنّ الواجب هو القفصاحي وذلك إلى الورثة, 
ولايجب عليهم إسقاط حلّهم ليحصل وفاه اللآين. فإ متزلةالكنسب وهو غير 
واجب لأداء. دين المورّث وهو ظاهر..ويظاهر الآبات والأخبار الدالة على بوت 
القصاص مطلقاً سواءكان المقتول مد يونا معسراً أم لا: من غير زيجاب ضمان ما 
على تقدير الاعسار. مضاقا إلى ما يؤيّده به من موافقة الاعتبار. وظاهر إجماح: 
«السرائر'» فتأمل جِيّداً 


[هل يلحق قت شبه العمد بالعمد أو بالخطأً؟] 

قولهءيك: «وهل يلحق“ننه المكبد بالعمد أو الخطأ؟ الأقرب. 
الأوّل» الأصحاب فى ال ل تكووححلانة أقترال: قالتصئك هنانهنا وولد. 
ووالذه على مأ نقل كك وإ باكر عب *والشهيد الثانى فى 
«الروضة *» والمحقق الثانى فى «تعليق الشافع'» على إلحاقه بالعمد. وهو 
القول الأوّل. الثاني: إلحساقه بالخطأكما فى «المراسم" والوسيلة* 
)1 راجع مجمع النائدة واليرهان: في الجنايات في عقوبة القثل ج 37ص 1725 -1514: وغاية 

المراد: في قتل العمد ج رفينا 
(؟)السرائر: في الدين ج ١‏ ص 45. 
ل إيضاح الفرايد: في موانم الإرث ج اص انرا 
(؟) نفله عنه العلامة في مختلف الشبعة: في الفرائض ج ١‏ ص 54 397 
(1) لم نعثر عليه فى تعليق النافع الموجود لذينا. 
( /ا! العراسم: فى السواريث ص 8١؟.‏ 
(لا الوسيلة: في حكم ميراث القاتل ص 593-1580 


كتاب الفرائض / هل يلعق قتل شبه العمد بالمد أو بائغطاً؟ + ؤ3! 
والمختلف ١‏ والقعوين" وبغاية: السرام” والسسالك » حين استدل لمنع إرث 
الخاطئ من الدية: ونقل بسضنهم * حكايته عن الشهيد. ولعله فى عضي تعليقاته 
أو تحقيقاته, وإلا ففي, «الدروس" واللكثك”* لم يرم شيئاً ولي يتعرّض له 
فى اللمعة. وذهب الفشضتك " والحسن " وتبعهما صاححب «التنقيح *'» إلى الفصيل 
9595 السبب الممنوع-وعدمه..قالو!::فإن ضرب انه تنأديباً غير مسرف فقتله 
ورثه؛ وإن أسرف لم برثه..وهو ظاهر نقة"اللإاسلام"' والصدوق "" حيث نقلاه 
عن الفضل ساكتين عليه وريّما أشعررت به «السقنعة» حيث قال: والسخطئ 
غير مذنب لأنّه لم يتعنتد لله تعالى خلافاً"". وإقتصر على حكاية القنوليئ سن 
دون انرجيح فى «المهذب؟ ' والمقتسر؟! والنكت'! والدروس"! والكفايةة'” 
ولم يتعرّض له في المبسوط والنيهاية والتلخيص ' والسرائر والانتصار 


)١(‏ مختلف الشبعة: في الفرائض ج 1 م2075 
(؟) تحرير الأحكام: في باب موائع الإرث خ"8 ص .1١‏ 
(4) مسالك الافهام: في موانع الؤرث ج ١١‏ ص 5/86. (0) لم تعثر عيلبيه. 
٠١(‏ التنقيح الرالع: في الغرائض ج 1 ص .١5١‏ 
(١١)الككافي:‏ في ميراث القائل جع لاص ١42‏ ذيل ح .٠١‏ 
)١١(‏ من لايحضره النقيه: في ميراث القائل ج 1 ص 5 ذيل سح 615١‏ 
(؟١)‏ المقنعة: في ميراث القاتل ص ١5"‏ لا. 
3 1 : اكد 
(18) المهدّب البارع: في ميراث القاتل بج 8 ص 76٠584‏ 
(6ذأا لمقتصر: فى ميراث القاتل س 05 أ 
)١8(‏ كفاية الأحكام: في موائع الإرث ج ١‏ ص .8٠١‏ 
)١9(‏ ظاهر عبارة الشارح عدم تعرض التلخيص للمسألة, والموجود فيه عكس مانسبه إليه. 
راجع د تلشفر الخلاف: ج ؟ ص 518. 


ا مفتاح الكرامة /ج ؟ 


والغنية والشرائع والنافع والإرشاد والتبصرة. 

احتجٌ الأوّلون بعموم الأخبار المائعة من إرث القاتل خرج الخطأ بالدليل, 
وحينئلٍ فيبقى شبيه العمد مندرجاً في عمومات ما دل على منع القاتل مطلقاً. وبهذا 
يتوجّه الاستدلال لهم. ويبقى عليهم ما يمكن أن يقال: إِنّ الخطأ يصدق على شبيه 
العمد عرفا وحينئد فيندرج تحت الخطأ في قولدلة: وإن كان خطأ ورث', 
فتأمل. وريّما تمسّكوا في المقام بموافقة الاعتبار من أن المخطئ المحض لا ذئب 
لد م حيث إِنْه لم يقصد القئل ولا إيقاع الفعل الموصل له. وليس كذلك شبيه العمد. 
نه وإن لم يقصد القئل إلا أنه قصد الفعل الذي هو سبب القثل فكان كالعامد, فيمنع 
ميرائه عقوبة له على جرمه وعظم ذنبه. وهو كما تسرى ظاهر الوهن؛ على أن 
الاعتبار لا يصلح لأن يكونايدركا, وَإنْمَا ذكر ذلك في بيان وجه الحكمة فى 
توريث المخطئ دون العامد. 

حجّة القول الثاني 0 الأصَل هو الآرَتْ خرج العامد بالإجماع» وهو 
المتبادر من القاتل في الأخبارء بل في بعضها تصريح بذلك, حيث أوجب 
فيها القتصاص مع عدم سقوط إثمه. وعلى تقدير تسليم شمول إطلاق هذه 
الأشبار لشبيه العمد ففى تخصيص عموم الكتاب والسنّة والإجماع بمثل 
هذه العمومات من الأخبار تأمّل ظاهر, فلا أقلّ من أن يبرجع إلى الأصل 
وهو اللإرث ولم ينقطع قطعاً إل بالقتل عمداً ظلماً وأنّ المقتضي للمنع هو 
المؤاخذة له بنقيض مقصوده منتفبٍ هنا كما في الخطأء إذ المفروض أنّه لم يرد 
القتل فيه إل لكان عامداً. 


5337 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب موائع الازرث س ”ع لاا ص‎ )١( 


كتاب الفرائض / هل يلحق قتل شبه العمد بالعمد أو بالخطأاً؟ _ سس !لا١‏ 


وهذا الأخير هو الذي ذكره أكثرهم ' فى الاستدلال .وريّما نوقش فيه بأنّ 
أقصاه يبان وجه حكمة المنع في العمد, على أنّه غير مطرد, فإِنٌّ العامد يمنع وإن 
لم يكن غرضه الميراث. 

وفيه: أن بيان وجه الحكمة إِنّما أخذوه على هذا الطريق, وهو أنّ العامد الظالم 
قد يكون قاصداً للإرث في قتله فعومل بخلاف ما يظِنٌ أنّ ذلك مقتضى غرضه. 
أن وقوع ذلك بين الأرحام لمحل مظنة وموضع تهمة ثم اطرد كما هو الشأن في 
علل الشرائع, وأمّا الشبيه بالعمد فليس فيه شائبة مظنّة ولا احتمال تهمة. ثم إِنْ 
مرادهم بذلك بيان اندراجه في الخطأ المستئنى من منع القاتل كما أشرنا إليه ' في 
حجّة القول الأوّل. وليس ذلك بالبعيدء ولذلك يسمونه خطأ شبيهاً بالعمد, إذ القتل 
فيه خطأ مطلقاً إذ المفروض أنه إن يقصتفويّما أن العرف لم يتوقّف في تسميته 
خطأ وفي الأخبار ما يدل عليه أكما:زواهالبقباق عن أبي عبدالل 2 قال: وسألته 
عن الخطأ الذي فيه الدية والكَفَارة أفر” الذي يضواب الرجل فلا يتعتد قتله؟ قال؛ 
نعم. قلت: فإذا رمى شاةً وأصاب رجلاً؟ قال: ذلك الخطأ الذي لا يشلك فيه ". 
ومثله موتّقتاه ؛ ورواية الفضيل *. إلى غير ذلك من الأخبار؟ الكثيرة. 

وممنا يؤيدٌ ذلك أن حكمه حكم الخطأ في عدم القود, وهو المشهور بين 
الأصحاب وما أعرف الآن مخالفاً غير الشيخ في «المبسوط "2 ولعله استند في 


١ منهم العلامة في المختلف: في النرائض ع 4 ص 18, والشهيد في غاية المراد: ج‎ )١( 
71١ والناضل الهندى فى كشف اللثام: في موائع الاإرث ج 3 ص‎ 1١8 ص‎ 

(؟) تقدم فى ص .١1/١‏ 

(*وه و1 وسائل الشيعة:ب أأمن أبواب القصاص في النفس ع كوش اج 15ص ؟ولمكو11. 

(4) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس م لاو1١‏ ج 15 ص 150م17, 

(/) المبسوط؛ في صفة قتل العمد وجراح العمد ج لاص ١١‏ 


ابيب م ا ع ناكا ع العرافة رغ 
والقئل بالسبب مائعء 


ذلك إلى مرسلة جميل ححيث يقول: العمد كلّما عمد به الضرب ففيه القود, 
وإنْماالخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره '. وهذه وإن كانت ظاهرة في قصر صدق 
اسم الخطأ على المحض إِلها أنّه يمكن أن يقال: إِنّه 9 نما ير يد الخطأ الذي يوجب 
الدية فلا يمنع من ثبوت ضرب آخر من الخطأ يوجب القود وهو الشبيه بالعمد. 
وهذا جري على مراد مّن استدلء وإلا فهي معارضة بغيرها فى الحكم, وبيان 
الموضوع مخالفة للمشهور. 
[القتل بالسبب _كالمباشرة _مانع من الإرث] 

قوله قدّس الله تعالق رَوَحنهم «والقتل بالسبب مائع» بريد 
أن السبب كالمباشرة إن عمذا قكالفتة وَإن خطأ فكالخطأ كما في «التحرير" 
وتعليق النافع ' والروكضة* والتتلقيخ “7 ونسبه فى «الدروس» إلى بعض 
الأصحاب' ساكتا عليه. ٠‏ 

ولعلّ مستندهم المساواة للقاتل في التسبيب لزوال الحياة وإن اختلفا قرباً 
ويُعداً وفي ثبوت القصاص والاشتراك في التهمة والدخول في اسم القائل. فلو 
شهد مع جماعة ظلماً على مورّثه فقتل لم يرثه. وإن كا وخطاووك سام كتدوة 
١١‏ وسائل الشيعة: ب 1١‏ من أبواب القصاص في النفس ح 6ج 15 ص 18 
(1) تحير الأحكام: : في موانع الازرث ج 6 ص "1١‏ 
(©) لم نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لدينا. 
(؟) الروضة البهية: في موانع الآأرث اس لاص 586. 


(0) التنقيح الرائع: في الميراث بع 4 ص .11١‏ 
(1) الدروس الشرعية: في الميراث في مانعية القتل ج ١‏ ص 40 


كتاب الفرائض / القتل بالسيب -كالمباشرة -مائع من الارث - + ”19/7 


الدية. أمّا لو شهد بحقّ فقتل فهو يرثه. 

ولقائل: إِنّا نمنع شمول القاتل له مع أن الأصل الارث, والمساواة فى ثبوت 
القصاص ونحوه لا تستلزم المساواة في المنع من الإارث: إلا أن يقال؛ الممنوع إِنّما 
هو الشمول حقيقة وهو مسلم إلا آنا نمنع عدم الصدق عرفا كما في قولهم: بنى 
الأمير المدينة, وقتل معاوية أصحاب علي 140. واستعلم ذلك فيما إذا أطعمه الس 
أو ألقاه في النار, أو ألقاه من شاهقء فإنّ العرف لا يراتاب في صدق اسم القاتل 
عليه: وأمّا ما متّلنا به فلو علم العرف أن الشارع الذي أناط القتل بشهادة الشهود 
قد جعل المباشر وهو الحدّاد أو القاضي كالآلة لا غير لألزمهما القصاص إذا ظهر 
كذب الشهود وحكم من دون توقف بصحّة صدق اسم القاتل علي الشاهد 0 
وإن لم يصدق عليه لغدّ والشلك إِنْمِإِنشا معدم الصدق لغةٌ. ولا كذلك لو ألقاه من 
شاهق فاعترضه إنسان بالسيف فقده الصفيرل؛ فِإنّ المباشر هنا أقوى. فلو كان 
الملقي في هذا المثال وارثاً لميَهنم“وإن كان سبباً لدم الصدق لَه وعرفاً. 

وال الفضل ' وتبعه الحسن ' وهو ظاهر الكليئى ' والصدوق “الى أن واد 
حفر بثراً في غير حقّه أو أخرج كنيفاً أو ظّلة* فأصاب شيء منها وارثاً فقتله 
لم تلزمه الكمّارة وكانت الدية على العاقلة وورثه. لأنّ هذا ليس بقاتلء ألا ترى أنه 
لو فعل ذلك في حمّه لم يكن قاتلاً ولا تجب في ذلك دية ولا كمّارة: فإخراجه ذلك 


_بالضمٌ أي ما يستظل بها من الحبّ والبرد «قاموس *». (بخطّه:#). 


١(‏ و1) نقله عنهما الفاضل الهندي فى كشف اللثام؛ في موائع الارث ج 4 ص 3737 و74 
١‏ القاموس المحيط: ج 05 أ 
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وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم. 


وإِنْما ألزم العاقلة الدية في ذلك احتياطاً للدماء ولثلا يبطل دم امرئٌ مسلم, ولثلا 


يتعدّى الناس حقوقهم إلى ما لا حقّ لهم فيه. 


[قتل الصبئ والمجنون والنائم مانعٌ من الإرث] 

كو له قدّس الله تعالى روحه: #وكذا فقتل الصبي والمجنون 
والنائم» أي قتل هؤلاء مانعٌ من الارث للدخول في عموم القاتل, فلزمهم حكمه 
وإن لم يكونوا مكلفين, لأنّه وضنع لا نكيف كما في لزوم الدية, والحكمة لا يجب 
أن تطردء كما في أكثر الحكم التلحوظةافي الأحكام. 

وفي «التحرير ' ألق الفلا بالشظأ-ونتكله المحقّق الماني في «تعليق 
النافع '» ونقل ' ذلك عن عميدالدين ولم أجده فيما علّق علدي. 

وقال الفضل * والحسن* في الأُوّلين: لو قتلا لورنا وكانت الدية على 
عاقلتهما. وهو ظاهر الكليني' والصدوق". ولقل* عن بعض القول بمنعهما دون 
النائم. ولعل حجّتهم على ذلك _بعد الأصل: أن عمد هولاء كخطأ الكامل وإلّ 
)١(‏ تحرير الأحكام: في موائع الارث ج 0 ص ١‏ 
(1) لم نعثر عليه في تعلبيق النافع الموجود لدينا. 
(؟) لم تعثر على الناقل عله. 
(4 و0 وا كما في غاية المراد: في موانع الارث ب اع ره 


(5) الكافي: في ميراث القاتل ج لاص ١53‏ ذيل ح .٠١‏ 
[) من لايحضر: الفقيه: في ميراث القائل ع 4 ص ١؟7,.‏ 


كتاب الفرائض / لو أمر عاقل كبير بط جراحته أو قطع سلعته ...ل ١99‏ 


لوجب القصاصء وإناطة حكم القتل في جميع أخبار الباب ' بالمكلفين ما عسدا 
خبر هشاء بن سالم فيحمل على الغالب الشائع مع ملاحظة ما ذكروه في وجه 
الحكمة مما يدلّ على أن الحكم تكليفي لا وضعي كما هو الشأن في القنصاص 
المتعّق بالنفس المستفاد من الخطاب الشفاهيء فكان المراد أنّ القاتل عمداً 
ظلماً يحرم عليه إرث المقنول. فتأمّل, على أنّ النائم متا يشكٌ في صدق 
اسم القائل عليه. ش 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو أمر عاقل كبير ببطٌ جراحته أو 
قطع سلعته فمات ورثه» قال فق #القامرس»: بط الجرح شَنّه والساعة 
-بالكسر_كالغدة في الجسد. و تفتتح لالسَدكٍ وإكعنبة, أو خراج فى العلق, أو غعُدّة أو 
زيادة في البدن. وتكون من:عبتضة إلى بطيخة وهو مسلوع '. وفي بعض النسخ 
«لو أمره» وهي توافق البناء للفاعل إن قلنا: إن النسخة كذلك فالمعنى على هاتين: 
أن البالغ الكبير إذا أمر من يبط جرحه أو جرحم غيره فامتثل المأمور لمكان مصلحة 
الآمر أو الغير ثم مات لم يكن المأمور قاتلاً عامداً فلا برثهء بل إِنْما يمنع من الدية 
لكونه شبيه الخطأ. هذا على ما بُقهم من «التحرير "2 وإل فيجىء على النسختين 
غير ذلك من الاحتمالات التي توافق البناء للمفعول كما يأتي. 1 

ويحتمل أن يكون مراد المصنّف4ة هنا ما أراد الفضل ؟ من أنه يرئه ولادية 


(1) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب موائع الارث ع لأا ص 784 53٠‏ 

(؟) القامسوس المحيط: ب مص 1 مادخ «ابط» وج لاص ٠‏ مادة «السلمع». 

0 تحرير الاحكام: في موائع الإرث م هة ص .١١‏ 

(5) قله عنه الشهيد في الدروس الشرعية: في موانع الإرث مانعية القتل ج ؟ ص 5117 


لو بلي فيفتاج الككرامنة /ج 88 
ولو قتل العادل الباغي ورثه. والمشارك في القتل كالقاتل. 


ولاكفارة, لأنّه ليس بقاتل وإِنّما هر مصلحٌ محسنء وهذا بخلاف ما لو كان الآمر 
صغيراً أو مجنوناً فإنّه يضمن ويمنع من الدية. وبخلاف ما لو أمره بقتل نفسهمفققتله 
فإنّه يمئع» إذ لا ريب أنه قاتل وإن كان يأمر المقتول والتماسه. 

ولو قلنا: إِنّ النسخة بالبناء للمفعول كما فهم بعض الأفاضل ' كان 
فاعل «ورت» راجعاً إلى الآمرء فيكون المعنى: أنّ العاقل لو أمر عاقلا 
بيط جراحة شخص فمات ورث الآمر حسينئذ, لضعف السبب وقوّة المباشر. 
فلا يشمل القاتل الآمر. بخلاف مالو كان المأمور صبيًا أو مجنوناً فإنّ الأمر 
حينئذ لا يرث لأنّ غير العاقل كما ل#يرفيكون الآمر ك_العامد, وهذا أنسب 
بالسياق؛ فليتأمّل. 

وعلى كل حال فلا حاجةة إلى التَوضيفٍ بالكبير. لأنّ العاقل يخنى عنه, كما فى 
«التحرير» لله إل أن يروى بالنصب. 

قولهيي: «ولو قتل العادل الباغي ... إلى آخره» لأنه قتل بحق, 
وللعامة '" فيه خلاف. وهو تمثيل لقوله في أَوّل الفصل «لو كان بحقّ لم يمنع» وقد 
سلف الاستد لال عليه هناك '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والمشارك في القتل كالقاتل» هذا 
ينا لاا ريب ليم لأثة اين التاتلية. 
)١(‏ الظاهر أنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في موانع الاإرث ج ؤ ص 718 


(؟) المغني لابن قدامة: ج ٠‏ ص ثرا والشرح الكبير: ج ٠‏ فص 10 
() تقدم فى ص 0-174؟7١.‏ 


كتتاب الفرائض /هل يُمنع من الارث الناظر والسك؟ 19# 


أمَا الناظر والممسك ففيهما إشكال. 


اهل يُمنع من الإرث الناظر والمُمسك؟] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وأمًا الناظر والممسك ففيهما 
إشكال» الظاهر أنّ الناظر وهو الربيئة ' للقاتل كيلا يدهمه أحد غير قاتل لغة 
وعرفاً وإن كان له حظ في التمكين, إذ ليس كل فاعل ما له دخل في التمكين 
بفاعل, ولا فليدم المنع من الفعل دخل في التمكين أيضاً. وعلى ذلك خرج العدلية 
نسبة الاضلال ونحوه إلى الله تعالى شأنه. وهو وإن كان جزء سبب لمكان رفعه 
المائع فكان كالشاهد الزور. إلا أن المباشر هنا أقوى بخلاف ما هناك فإِنٌ الشارع 
جسل الحداد والقاضى كالآلة كما بلقتم". 

وأا الممسك فإئّه يصد قاعليم]أ نكيل عرفاً. يقال؛ من غير ريب قتلاه. 
أضحعه أحدهما وذبحه الآخر وك تجوز عرفاً. نعم. لا يقال: إِنِّ قاتل لغةّ إلا 
على ضرب من المجاز, وقد وك مدله كير وقولهم «أمسكه أحدهما وقتله الآخر 
والممسك ليس قاتلاً» فإِنّما يريدون على سبيل الحقيقة في اللغة, فالمنع في 
الممسك أقوى كما في «الإيضاح '». ش 

فإن قلت؛ إذا كان الممسك قاتلاً فلِمَ حَكم الأصحاب بسجنه إلى الموت 
ولم يحكموا بقتله كالقائل المباشر؟ وما ذاك إلا للشكٌ في كونه قائلاً. قلت: فعلوأ 
ذلك اتباعاً للنصٌ ؟ وعصمة للدماء واستبقاء على النفوس؛ وليس كذلك المنع من 


)١(‏ الربيئة: هو العين الذي ينظر للقوم لبلا يدهمهم عدو ولا يكون الا على جبل أن تسرفق. 
ايح لاد يراع ل م ا 
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ولو شهد مع جماعة ظلما فقتل لم يرث وإن كان الحقٌّ يثبت 
بغيره لو لم يشهد, أمّا لو شهد بعد الحكم لم يُمنع. 

ولد جرح أحد الولدين أباه والآخر أمّه ثٌّ متا دفعة ولا وارث 

سواهنا فلكل منهما حال الذي ل يقتله والقصاض على صساحية. 
ولو عفا أحدهما 


الإرت؛ على أَنّ السجن إلى أن يموت غمّاً نوع من القنتل, عامله الشارع 
بمثل مأ عمل . 


[الشهادة الموجية/للقتل تمنع من الإآرث] 
قوله قدّس الله تعالى _روحه: «وإن كان الحقٌّ يثبت بغيره لو 
لم يشهد» بريد أنه لوضيهد بسع جساعة على مورّثه بما يوجب 
قتله فقتل لم برث للتسبيب وإن كان الحقّ مما يتبث سغيره ممّن شهدوا معه 
أو لم يشهدوا لو لم يشهد, لأنّه مشارك في السببء كما لو اشترك اثنان في 
مباشرة القتل أو تسبيبه وإن كان لو انقرد أحدهما كفى في القتل. وبعبارة 
أخرى أوضم يقول؛ إذا شهد الوارث مع شاهدين آخرين قبل حكم الحاكم 
حسد شن الأرك لأن كان جرء سبب, ولا ينافي ذلك أن الحقّ قبت 
بالشاهدين. ولا فرق بين أن يشهد أَوّلاً أو تاليا أو نالثا لأنّ الحاكم سعد 
لم يحكم: فصار مشاركاً في السبب. ومثله مادا توف التساهدان وقالا له 
لا نصهد حتّى تشهد. والحكم في ذلك كله واضح. إل فيما إذا شهد الساهدان 
وجاء بعدهما وشهد قبل حُكم الحاكم فإنّه رما يتأمل فيه. فتأمل. 


كتاب الفرائض / لو قتل أكبر الاخوة الثاني والثالث الرابع سسب 1898 
فللآخر قتل العافي ويرثه. 

د بأدر أحدهما فقتل انا سقط القنصياص شرنيك و بسر أنه, 
ولو قستل أكبر الإخوة الثاني والثالث الرابع فميراث الرابع 
للأكبر. وله قتل القالثء وليس للثالث قتله إلا أن يدفع 
إليه نصف الدية. 


قوله قدّس الله روحه: «فللاخر قتل العافي ويرثه» كما هو مقتضى 
القواعد, لأنّه قئله بحقة. كما هو الشأن فيما لو كان لكل منهما على الآخر دين قأبراً 
أحدهما ذمّة الآخر قللآخر أن يطالب بدّينه. والأمر واضح. 

قوله قدّس الله روحيه" #تسقط القصاص عنه ويرثه» أمَا 
سقوط القصاص فاسل اللطلال]به, وأقا الإرث فلأنه فتله 
بحقٌ. وبحتمل العد م لأف جين بالئادرة إلى الاستيفاء قبل القرعة 
التي لابه منها في المقام. كما حكم به المصّف في الجنايات, ثم 
نه واجب القتل؛ فلورثة الآخر قتله ولابسقط القصاص. وقد حكم بذلك 
المصنّف في الجنايات '. 

فولهيي: «فميراث الرابع للأكير» لأنّ قاتله لا ييرثه فينحصر في 
الأكبر فيرجع إليه نصف دم نفسه. وحيئئذٍ فليس للثالث قتله حتّى يدفع 
إليه تصف الدية. قال في «التحرير»؛ ولو بادر الأكبر فقتل الثالث ورثه. 
وعل أن لظ ريد رأث ملف بامعناء حته ول 


)١(‏ سيأتي في التعليقات على باب القصاص يج ٠‏ ص /31 وما بعددة. 


ل مفتاح الكرامة / ج 14؟ 
المطلب الثالث: فى الرق 

وهو يمنع من الاإرث في الوارث والموروت. فلو مات عبد 
لم يرنه أحد: 


«المطلب الثالث: في الرق» 

قوله قدّس الله روحه: وهو يمنع من الارث في الوارث 
والموروث» إجماعا ونصّأء أمنا الإجماع فمعلوم ومنقول, وأا النصّ قفي الأول 
مستفيض متظافر, وأمّا الثاني فليس عليه بخصوصه نص إلا ما لعلّه يستفاد من 
صحيح محمّد ' ورواية جميل ' وابن حمران' وابن جبلة ؛. قال: لا يتوارث الح 
والمملوك. ويمكن أن يقال ” فيدكما:قبالاة في قوله6 «لا يتوارث أهل 
ملتين»!: إن معناه أنَا نرتهم لازن الا أن بقال: الأصل في باب المفاعلة أن 
تكون من الطرفين, إلا أن: يشر عنه مخرج. كبا في توارث أهل ملتين. 

وعلى كل حال فالحكم في المقامين ممّا لاريب فيه بين الأصحاب رضي الله 
عنهم. وهو ظاهر على القول بن العيد لا يملك, قا فى الكل فلأئه لا معني 
اصيرورته وارثاً إل أن يملك بطريق الإرث. وأا الثاني فلأه إذا لم يملك شيئاً 
فماذا عسى يرث منه الوارث غير أَنّه على هذا التقدير لا يظهر للمنع صورة, كما أنّ 
ضرم ترك مال أعلاً لأبمة مانا اننا يف1 المنع لو كان هناك شيء موروث ثم 
يعرض ما يصدّ عنه. وأمّا على القول بأنّه يبلك مطلقاً أو على بعض الوجوه فيظهر 


ا ون ا ا ا ل 
() كما في مسالك الأظهاء. :في موانع الإرث ع 15 صر 1 
)3 ) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب موانع الاإرث ح ١4‏ ولأكاس اا عن 1/1/1737 


كتاب الفرائض / من موانع الإرث الرقٌ ألما 


أن ماله لمولاه. ولو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر 
الحردية وكان الباقي لمولاه. 


للمنع صورة إلا أنه لا يظهر للحكم به وجه كما هو ظاهر. وحينئظٍ فيكون المنع في 
المقام من جملة أدلّة الملك؛ اللّهم إلا أن يقال كما فى «المسالك '): إنّه يملك ملكا 
غير مستقت يعود إلى مولاه بخروجه عن ملكه بموتٍ أو بيع ونحوه. لكنْ اقصى 
ماغي هذا توجيه المنع في الموروث,. وأبنًا في الوارث فلا إلا أن تقول إِنْ توريته 
فى غوة توريث مالكه إعوده إليه بمجرّد خروج رقبنه عن ملكه مع انه قبل ذلك 
محجر عليه لا يتص_ف فيه إلا عن إذنه, ومولاء أجنين من الميّت فلذلك منع من أن 
يرث وإن كان ممّن يملك. 

إذا تقر ذلك فيمنع الرقيق ساك قلنا بجلكه أو لاء وسواء تثسبث بالحرّية 
كالمدير وآ الولد والمكاتئثةالذى لم يتجدر مين أو لا إجماعاً. والظاهر أنه 
لم يخالف سوى ابن الجنيد ' في المكاتب إذا ماث عن وفاء فما يفضل عن النجوم 

قوله قدس الله تعالى روحه: «لأنّ ماله لمولاه» اي ملكا لا إرثا 
سواء.ملكناه أ لاء إذ على الأول يرجع إلى مولاه بخروج رقبته عن ملكه بالموت. 
لأ ملكه له كان على هذا النحو متزازلاً محجوراً عليه محدوداً بالخروج عن 
النلك حسي ما قدّمناه, وهذا بخلاف الانتقال بولاء العتق فإنّه بطريق الارث. وأمّا 
على الثاني فظاهر, إذ العبد لا يملك شيئاً فكيف يورّث؟ 


(1) مسالك الأفهام: في موائع الارث مج 1١‏ ص 140. 
(؟) نفله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في العتق ج ١ص‏ 97 و99-١١1.‏ 


ل مفتاح الكرامة / م ؟+؟ 


ولو مات حد وطلف واركا مملوكا لغيرة وآخر عنةأ فالميراث 
للحرٌ وإن بعد كضامن الجريرة. دون الرقٌ وإن قرب كالولد. 

ولو تقوب الح بالمملوك لم يُمنع وإن منع السبيب. 

ولو أعتق المملوك على ميراث قبل قسعته شارك إن ساواهما. 
واختصٌ به إن كان أولى. ولو أعتق بعد القسمة أو كان الوارث واحداً 
مُنع ولم يكن له شيء. 


قوله قدّس الله روحه: «وإن بعد كضامن الجريرة» لأنّ البعيد 


وارث ولا وارث غيره؛ وفى الأخبار دلالة واضحة عليه كما فى قولهلة: 


من أعنق على ميراث قبل أن بوه ورواية مهزم ' وغير ذلك. وبذلك 
يستدل على أن الحرٌ المتقردب بالخاللؤالك المموع غير ممنوع. على أنّ جميع 
هذه الأحكام إجماعية؛ ولايتوهم أن البعيد إِنّما يرث بسبب قربه من القريب, 
ويأخذ ما يأخذه فهو فرعه فكُبف يرث الشرع مع منع الأصل؟ لأنّا نقول؛ 
هذا وارث بالاستقلال وليس فرعاء إل أنه لا يرث مع وجوده وارثاً. وهو 
ظاهر ممّا سلف" في الكافر والقاتل. 

قولهيك: ولو أعتق المملوك - إلى قوله: ‏ ولم يكن له شىء» 
هذه الأحكاء تقدّم ؛ بيانها والاستدلال عليها في الكافر إذا أسلم. وفي المقئعة ما 
نضّه: فإن ترك ولدين أحدهما حب والآخر مملوك كانث تركته للحرٌ منهما دون 


401 من أبواب موانع الإرث ح ١ج 77 ص‎ ١8 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.115-1١4 (؟) تقدم فى ص 83 -/87 و8‎ 
(؛) تقدم فى ص ١لا 1لا‎ 


كتاب الفرائض / لو ثم يكن وارث سوى المملوك اا 


والاشكال لو أعتق بعد قسمة البعض. كما نقدّم. 
ولو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط الإمام بل اشتري 
لمملوك من التركة وأعتق وأعطي بقية المال ويُقهر مالكه على بيعه. 


المملوك؛ فإن أعتق المملوك قبل نفوذ الميراث, كان بينهما جميعاً'. وهي صريحة 
في أ المدار على بقاء عين المال ونفوذه؛ فيشارك في الأوّل ويمنع في الثساني. 
وهو مختار ابن الجنيد في الكافر إِذا أسلم. كما سلف بيانه '. وفي «المبسوط» أنه 
إذا أعتق قبل حيازة الواحد ورث"', وهو المثقول؛ عن الاإيجاز. ونصٌ في 
«الوسيلة» على الارث إذا أعتق قبل النقل إلى بيت المال”. وهو المتقول' عن 
الاصباح كما مر نظيره في الكافر. فقد يكثّرت الأقوال في المسآلة. والحقّ ما ذكره 
الصف كما سلف بياته ؟ ودليلها , 

قولهيك: «والاشكال لواحتو > إلى آخره» تقدّم الكلام* في ذلك 
في مسألة الكافر. واستنهضنا هاور في الْمَقَا على المختار من المشساركة 5 
الاختصاص في الجميع. 


الو لم يكن وارث سوى المملوك] 
قوله قدس الله تعالى روحه: وولو لم يكن وارث سوى المملوك 


.146 المقئعة: في الميراث في باب الح* إذا مات وترك وارثاً مملوكاً ص‎ )١( 
75 (؟و) تقدم في ص‎ 

(*) المبسوط: فيما يمئع من الميراث من الكفر والرق والقتل بع 4 ص 4 
(4و1) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في موانع الاإرث ج حي 17١‏ 
(5) الوسيلة: في ميراث الحرّ من المملوك والمملوك من الحرٌ ص 1117. 

() تقدم فى ص الال 8٠‏ 


و#ل عل ل سبلب هفتاح الكرامة /ج 4! 


- إلى قوله: ‏ ويقهر» شراء المملوك في الجملة وعتقه مما لا خلاف فيهما, 
ويأني ١‏ الخلاف في غير الأبوين, ثمٌ الشراء والعنق في هذا الباب؛ وفي باب 
الركاة فى سهم الرقاب غير جاريين بحسب الظاهر على القانون المألوف من 
الشرع, إذ الشراء في البابين عبارة عن فك الملك بالثمنء وئيس هو ملك المعواض 
بالثمن كما هو القانون, والعتق إنّما هو في ملك ولا ملك, إذ التركة التي هي الثمن 
ليست ملكا للإماماة؛ ولا لمن يقوم مقامه. ولا يتصوّر العتق في الملك فيما إذا 
كان رقا للميّت, هذا كلّه مضافا إلى ما حكموا يد من القهر ودفع القيمة فيما إذا امتع 
المالك من بيعه إلى غير ذلك. اللّهم إلا أن يقال: إِنّ التركة تبقى على حكسم مال 
الميّت كما هو المشهور. ثم يتولى الامام الة أو من يقوم مقامه الشراء والعثق عنه 
إذا كان مملوكاً لغيره. فيكون الاماغ ا ةكالوكيل. وقد صرّح بذلك الفخر ؟ في شرح 
الفرع الثاني عشر كما يأني ' قال التركة طيقى في ملك مال الميّت كما أنه يملك 
دية نفسه وصيداً بقع في صَبكلد وقلور لف لهذ از يد تحقيق في الكافر إذا أسلم, 
ويأتي * إن شاء الله تعالى في الخاتمة إيسضاح ذلك والاستدلال عليه وإذا 
كان مملوكاً له تولى إعتاقه أيضاً. وكذا الكلام في مال الركاة فإنه مال المزكي عينه 
للزكاة فهو يشتريه بملكه ثم يعتقه فيجرى على الأصل. 

ويهون الخطب في مسألة الامتناع والإجبار بأن نقول: السأن فيهما 
شأن مسألة الاحتكار. ويؤيّد هذا الاحتمال أن المال على الأول يبقى مدّة 


(1) سيأني في ص /509. 

[؟) إيضاح الفوائد؛ في موانع الاإرث ج أعى 5١8‏ 
(5] سياتى في ص 504. 

(غا تقدم فى ص الا ١ى,‏ 

(8) سيأتي فى ص 2160. 


كاب النرائض / المتولى لشراء المملوك بالتركه وعئقه هو الإمامء ل ١848‏ 


ويتولّى الشراء والعتق الاسام فة. '. . 


بدون مالك؛ وقد حكم كثية منهم ' بعدمه. 

وربّما قيل': إِنْ الإماملية يملك التركة, إذ لا وارث. ولابد لها من مالك. 
وقد كلّف أن يشتري يبعضها الرقّ القريب لنفسه ثم يعتقه ويدفع إليه بقية 
المال. وفيه: أَنّه مخالف لما يظهر من جميع الأصحاب, فإنّ الظاهر أنَّهِم 
لا يختلفون في عدم إرث الإماءظة في المقام. ثمٌ ماذا يقولون فيما إذا كان 
الوارث المملوك رقّاً للمّت؟ أترى أنّ هاهنا شراء أيضأ أو عتقاً فبي ملك؟ 
ثمٌ مايقولون فى الزكاة؟ أترى أن الامام هناك يملك الزكاة؟ إلى غير ذلك من 
لزوم كون النماء المتخلّل بين الموت.والعتق للإمامكة. ولعلهم يقولون: إِنّ 
حاله حال التركة. فليتامل. 

ثم إن هذا الشراء هلل تكفي فيه لاطا ار اكيند من السقدة وسياة 
منشؤهما التردّد في انصراف الْتسْرَاءَ الواقلم قي النصوص إلى العقد, إلا أن 
الأولى إيقاع العقد الحقيقي. 

قولديوق: فييك الشراء والعتق الإمامابة 6 اواتاكية او الوصيٌ. بل 
ربّما جاز له ذلك وإن لم يستأدن الحاكم. ولو تعذّر جاز لكل واحدٍ من المؤمئين أن 
يتولّى ذلك حتّى القهر على البيع كما هو ظاهر «الكافي"» وينبغي أن يكون عدلاً 
وأن يستأذن العدول إن أمكن, ويقوى احتمال تقديم مَن بيده المال. ولعلّ وجوبه 
)١(‏ منهم المفيد في المقنعة: في باب الحبٌ إذ! مات وتراك وارثاً مملوكاً ص 198 وسار في 

المراسم: فى الميراث ص 1١؟,‏ والشهيد الثانى في المسالك: في موانع الاإرث ج ؟٠اص‏ 8 1. 


(؟) القائل هو العلامة فى تحرير الأحكام: في موانع الإرث ج 0 ص 14 
(*) الكافى فى الفقه: في الاإرث ص 576. 


ف 


ولا يكفي الشراء عن العتق. 
ويدفع إلى مالكه القيمة لا أزيدء فإن طلب الزيادة لم يجب. 


حينشلٍ كفائي كما في «المسالك' والمجمع ' والكفاية '». 

وأمًا الوجه في توليه9 الشراء والعتق فظاهر ولا سيّما إذا افتقر إلى القهر, 
فانّه من شأنه الحكم. وأمّا إذا لم يفتقر إلى القهر فلأنّه عليه أن يجوز التركة 
ويحفظها حتّى يصرفها فى مصارفها. ولابدٌّ في الشراء من الاحتياط للا يزيد 
الثمن عن القيمة. ولا يعلم صحمّة العنق من غير المالك إذا أوقعه غير الإمام نية. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا يكفى الشراء عن العتق» كما 
هو ظاهر الجميع كما في «المهذّب ث» و صر ببح جماعة " للأصل والأخبار. وفيها 
ماهو كالصريح حيث أتى فيهاالفظ «انج/كما في قوله: تشتري ثم تعتق. وبهذا 
ونحوه يقتئد إطلاق خير ابن المتخيتطلى بكير" حيت حكم فيها بعد الشراء 
بدفع المال من دون تو كط الغتق: وفتَي تالتككا جعل العتق بنفس الشراء 
احتمالاً وكذا فى «المسالك؟ والكفاية ''». 

قوله قدّس اله تعالى روحة: «ويدفم إلى مالكه القيمة لا أزيد: 


(1و8) مسالك الأقهام: في موائع الاإرث ج ١١‏ ص لاغ. 

(") مجمع الفائدة والبرهان؛ في موائع الارث ج ١١ص‏ !15. 

2 اده الاجكام في مراك اوضرع عن 101 

(1) المهذب البارع: في المواريث ج 4 ص 5717 

(5) منهم السبزواري في الكفاية:في موائع الآرث ع ؟ ص 1/486 والفاضل الهندي في الكشف؛ 
في موانع الاارث ج 4 ص ١‏ /17, والصيمري في غاية المرام: في موانع الاإرث ج 4 ص .!١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب 2١‏ من ابواب موائع الاارث م 1ج 1١‏ ص .1١0‏ 

() وسائل الشيعة: ب ٠١‏ هن ابواب موائع الإرث م ؟رلاج ١7‏ ص 1١1‏ و١1‏ 

(8) غاية المراد: في موائع الإرث ج ٠‏ ص .1٠٠١‏ 


كتاب الفرائض /لو امتنع مالك الرقيق من الببع بت تل ب##م! 
ولو امتنع من البيع دفع إليه القيمة وكان كافياً فى الشراء وأخذ 


فإن طلب الزيادة لم يجب4 كمافي «المسالك '» وظاهر 
«تعليق النسافع'» ونسسبه في «الكفاية'» إلى كلامهم, وقد 
يحتييٌ على ذلك بالأصلء وبأنٌ المتبادر مما دل على الشراء إِنّْما 
هو القسيمة السوقية, ولأنّه يقهر على أصل البيع فكذا القيمة وربّما 
دوه يما قال أبو عبدالش اق فى رواية عبدالله بن طلحة: يقورّمان قيمة 
عدل ثمّ يعطى مالهم علمي قدر القيمة*. ومثلها قواهية في صحيحة 
ابن عبد ربّه: اشستري منه يحتلقهية *. وأنت تعلم أن الأمر بالشراء 
لا يدل على ذلك؛ ولبس فيه ولافي لاوم ايلن طلحة ما يدل على تعيّن 
القيمة السوقية على تقدير/رزضاه ب الع بما زادٍ عنهاء والقهر على أصل 
البيع لا يستلزم القهر على القيمة, هذا المحتكر يقهر على البسيع ولا يقوّم 
عل يل من يها راف ل أن بعش فلك هتاك ددحا 
هوالموافسق للقاعدة والاحتياط. فكسان الأصل في هذا الجانب 
أيضاً. نعم, للمالك أن يحتاط ولا يأُحَدْ ما زاد. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: لإراخد منه قهراً» ليس في الأخبار 
]١(‏ مسالك الأفهام: في موائع الارث ب ١‏ ص 48. 
(1) لم نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لدينا. 
(1) كفاية الاحكام: في موائم الارث 3 ؟ ص 448ل 


(؛) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب موائع الإرث ح سج اا ص ع 
(4) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب موانع اللارث م ١١ج ١1‏ ص .1١7‏ 


همد سس سي هقتاح الكزامنة رج 11 


ما يدل عليه صريحاً سوى رواية" عبدالله ين ظلحة الضعيفة المضطربة» ويمكن أن 
تحمل على التفية. ولعلّه يمكن استفادته من بعض الأحبار بتكلف شديد, وكانه 
لذلك لم برجّح شيئاً في «النكت”» ولم يسذكره في الكافي واللمعة والرسالة 
النصيرية. وفى «الكفاية '» نسبه إلى كلامهم 8-7 وقد حبرّح به في:«النهاية ' 

والسرائرء والشرائع والدافع' والتحرير" والإرشياد" وكشف الرموزا 
والتبصرة”* 'والدروس ' أوتعليقالنافم "أ ؤالمسنالك ' 'والرؤضة ؟'والمهدب” اوغاية 


ا الس ا ب عو 
ا قال: ليس لهم ذلك نقومان د ويعطى 97 لوكي 
( منه يق ). 


(١)1غاية‏ المراد: في موائع الارث جح اص 107-1٠٠١‏ 

(1) كفاية الأحكاء: في موائع الإز كح #6 صض 758 

(؟) النهاية: في المواريث باب الحرّ المسلم يموت ويترك وارثا مملوكاً ص 138. 
(4) السرائر: حكم المملوك في الميراث ج “اص ؟10؟. 

(2) شرائع الاإسلام: في موانع الارث في الرقّ ج 4.ص .١5‏ 

)6 المختصر لتاقم في موائع اللأرث ص /!8؟. 

.15 ري الا عكام: في مواتم الإريةم ص‎ 1/١ 

كا ارشاد الاذهان: في موائم الارث ج اص 8؟١.‏ 

(1) كشف الرموز: في موانع اللإرث ج ؟ ص 452. 

,18٠١ نبصرة المتعلبين: في موانع الارث ص‎ )٠١( 

(١١)الدروس‏ الشرعية:؛ في موائع الإرث ع ؟عس 514 

(1١١)لم‏ نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لديثا. 

.4/ ص‎ ١١ مسالك الأقهاء: في موانع الاارث ج‎ )١1( 

180 اروعةالبية في موائع الأررث ج / صن 8 

()المهدب ؛في يأب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وار ثامملوكاً ج اص 188, 


كيتاب الفرائض / لو امتنع مالك الرقيق من البيع لل لس قا 
المرام ' والمجمع ' والمفاتيع '». وفي «الوسيلة؟ والمراسم*» وجب إزالة رقه 
وبإطلاقه يشمل المالك. ونقل عليه الإجماع في «الكشف؟ والمسالك'» ونفى 
عنه الخلاف في «السرائر”». 

وربّما ظهر من «المسالك» أن الروايات به مستفيضة لأنّه قال بعد قول 
المحّق: أشتري من التركة وأعتق وأعطي بقيّة المال ويقهر المالك على بسيعه ‏ 
مائصّد: هذا مذهب الأصحاب. ورواياتهم به مستفيضة عن عليٌّ وأهل بيته عليهم 
الصلاة والسلام. ورواه العامة عن علئ#ة أيضاً وعن ابن مسعود وإن لم يعملوا 
به*. وهذا بظاهره وإطلاقه ربّما تناول ما نحن فيه, مع أَنّك قد علمت ١‏ أله لم يرد 
فيه إلا خبر ابن طلحة. ثم قوله «وروآه العامة عن علىٌ وابن مسعود» فإن أراد به 
الاشارة إلى جميع ما ذكره المحقق حت القهر على البيع فلم أجده فيما حضرني 
من كتبهم, ولعلّه وجده في الكنجالمبسيوظة لهم, إلا أنّه لم ينقل ذلك عنهم في 
تلخيص الخلاف ولا في الانتضار َك :آزاة-سا'سؤاء من الشراء والعتق والاررث 
فهو خلاف ما نقل عنهم في «تلخيص الخلاف» قال ما نضّه: وقال ابن مسعود: 
يشترى بهذا المال فما بقى يرئه. وقال طاووس: يرئه كالوصية: وقال باقي الفقهاء 
)١(‏ غاية المرام: في موانع الاارث بج 4 ص .17,1١‏ 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في موائع الازرث ج ذأصى /440. 
(7) مفاتيح الشرائع: في الرق يمنع من التوارث ج 1ص 537١‏ 
(5) الوسيلة: في بيان ميراث الحرّ من المملوك والسملوك من الحرٌ ص 53 
(8) المراسم: في موائع الارث ص .5١5‏ 


(/اوة) مسالك الأقهام: في مواتع الارث ج ١7‏ ص 5/8 و/11. 


( لا السرائر: فى حكم المملوك في الميراث ج ص ؟10. 
)٠١(‏ تقدم في ص لاثرا. 


بو ظطظطء .دلبب ل هفتاسم الكرامة / 4” 


ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام. وقيل: يفك بما 
وجد. ويسعى في الباقي. 


والشافعي ومالك: أنه لا يورث؛ ورووه عن على :2ه وعن عمر أ. فقد حكي عنهم 
نسبة الارث إلى علي نة. ولعلّه ظفر به لهم في كتاب آخر لأن كانوا مسزوّرين 
والمزور جب العثرات مختلف الحالات. 

وبالجملة: الحكم لا ريب فيه للنصٌ المنجبر بالشهرة العظيمة وللإجماعات 
المنقولة. د إِنّه يحتمل اشتراط العقد هنا أيضاً. خصوصاً إِذا تولآه غير 
الحاكمء فتامّل. 

وقال الفضل بن شاذان #": فاي#قيال قائل: فإن أبسى مولى المملوك أن 
ببيعه وامتنع من ذلك أيجبر عليه؟ فقيل: نعم لأنّه ليس له أن يمتنع. وهذا 
حكخ لازم لأنه يرد عذيةتب ستاولا ينقص منه شبناً. وفسى امستناعه فساد 
المال وتعطيله وهو منهيّ عن الفساد. قال: فإن قال: فإنّها كانت أمّ ولد لرجسل 
فيكره الرجل أن يفارقها وأحبّها وخشي أن لا يصبر عنها وخاف الغسيرة أن 
تصير إلى غيره هل تؤخذ منه ويفرّق سيئه وبينها وبين ولده؟ قلنا: الحكم 
يوجب تحريرها؛ فأن خشي الرجل ماذكرت وأحبٌ أن لا يفارقها فله أن 
يعتقها ويجعل مهرها عتقها حتى لاتخرج من عنده ثم يدفع إليها ماورثت, 
انتهى: وإِنه لتنبيه حسّن. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو قصر المال عن الثمن كانت 


(1) المؤتلف من المختلف؛ في ميراث المملوك بع ؟ ص 1١‏ المسألة 18. 
(؟) نقله عنه الكليني في الكافي: في ميراث:السماليك ج لاص ذيل س 8. 


كناب الترائض /أوقصر الاق غن لمن السلراك سم يتف 841 


التركة للامام» وفى «النهاية '» كما تقل ؟ عن «الجواهر» أنه لبيت المال. وقد 
عرفت ؟ المراد منه. والأقوال فى المسألة ثلاثة بحسب الظاهر, وعند التحقيق 
ترجع إلى اثنين. 
أذليانها ذكرء النهتن طاب ثراء اثلا, وهر النقهور بين الأضهان كما 
معد اي ب ارب رسيي" 
الثاني ا المصيّف ثانياء وهذا حكاه الشيخ “واين الحنيد واء بن البراج 


على ما نقل عنهما؟ وابن زهرة* وأبسن إدريس ٠١‏ وسائر المستأخّرين'" إلا 

قليلاً قولاً عن بعض الأصحاب, وقد اعترف جماعة ١"‏ بعدم معرفة قائله. ولغى 

وه) النهاية: في باب الح المسلم بوك يترك/وارثاً مملوكاً ص 13/8. 

(؟) راجع كشف اللثام: في موالع الآرث م * صن االا؟. 

(؟) تقدم في ص 11 

[؟) مخنلف الشيعة: في الفرائض خ 5 ص17 

91 إيشاح الفوائد: في مرائع ارت ج ذه ثرا 

)1 المهيدب البارع: في احكام المواريث ج تس دده 

(/) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: في موانع الاإرث ج ؟ ص .7/١‏ 

(1) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض ج ١‏ ص 3 

[: اس 0 
ص 310 

لاحي لجال | 00 0 اشع ؟ من فك 0000 
الآرث بج 1١‏ ص 441 


ال متاخ الكرامة رج +؟ 


عنه القاضي البأس في «الجواهر '» ولم يستبعده في «السختلف أ» وإليه جنح 
في «الإيضاح '». 

الغالث: ما ذهب إليه الفضل بن شاذان ؟ وهو ظاهر الكليني ' لأنّه نقله وسكت 
عليه أن يفاك منه إلي أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءاً ثم المولي بالخيار 
إن شاء سعى في الباقي وإن شاء أخدمه بالحساب إلا أنّه لم يذكر ذلك إلا في 
الجارية, والظاهر مساواة العبد لها. ويأتىأ نقل كلامه برمته. 

والّذي يقتضيه النظر أنّ هذا هو القول الثاني؛ إذ لو كان خلافه لنبهوا عليه. كيف 
والكافي نصب أعينهم. اللّهِمٌ إلا أن تقول؛ لو كان ذلك (كذلك -خ ل) لنسبوه إلى 
الفضل وما اعترفوا بعدم معرفة القائل. وعلى كل حال فالأمر سهل. 

احتجّوا للمشهور بأصالقهام الوب خرج منه ما إذا وفت التركة وبقي 
البافي. وبالاجماع المنقول في-ظاهن:#تلخيص الخلاف؟ والسرائر» حيث قال 
في الأوّل: عندنا وعليه الْعَمَلَ والفتاؤئولان“الفك جاء على خلاف الأصل من 
جهات شنّى, فيقتصر فيه على موطع اليقين, وبأنّ ما جاء في هذا الباب من 
الأخبار ظاهر بأنّ الفكُ من التركة, كما في قوله#ة: يشترى من ماله وممًا ترك 
ومن المال ؟. فإذا لم يكن في التركة ما يشترى به قكيف بالاشتراء منها؟ وقد قال 


,.1519 جواهر النقه: فى الفرائض ص‎ )١( 

مختلف الشيعة؛ في الفرائض ج 5 ص 77 

(؟) إيضام الفوائد: فى موانع اللإرث ع ؟ ص ؟185. 

(؟ و0) نقله عنه الكليني في الكافي: اوبات العاراادج اهن 10 153. 
(1) سياتي في صن 538, 

() تلخيص الخلاف: في الفرائض ج ؟ ص 11؟ المسالة .١1‏ 

(لما السرائر: في حكم المملوك في الميراث ج ٠‏ ص شن 

(9) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب موائع اللإرث ج اا ص ١-1١1‏ 1. 


كتاب الفرائض / لو قصر اثمال هن ثمن المسلوك لا 
في «التهاية» بعد أن حكى هده المقالقه ولست أعرف يذلك أكرا؟. 

فإن قيل: إِنّ الأخبار جميعها قد اشتملت على ما إذا وفت التركة بثمنه و بقى 
هناك شيء فكان ينبغي أن لا يجب القكُ إلا حيث تزيد التركة عليه. وهو معقد 
الاجماع, كذا ذكره المقدّس ان قلت: توريث ما بقي إنْما وقع في 
النصوص تتمّة ولم يقد به التكليف بالشراء بخلاف كونه من التركة: فإنّه قيد 
للشراء فيجب اعتباره. فلبست من ا للمتبعيض: سلمنا ولكن أعشار الزيادة 
ساقط باللإجماع. وريما اسم من «المراسم» اعتبارها حيث قال: وإنْما يجب 
شراؤهما أو شراء أحدهما هاهنا إذا كانت التركة تفضل عن ثُمتهما أو 
إذا قصرت فلا يشتريى ... إلى آخرة ب 

حجّة القول الثانى: أن عتق الخلا يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة 
شرعاً فيساويه في الحكمءروايد بقولّه48: لا يسقط الميسور بالمعسور . 
وقوله عَللة: اذ أمرتك. بامر قاوا مله ها استطنت *. وأ الأمر بشراء الجزء و تحقاء 
موجود فى ضمن الكل, وليس بمعلوم اشتراط ذلك وتوقفه على البعض الآخر. 
وإلا دار, وبأنَ هذا الجزء المملوك لو كان حرّاً لكان وارثاً بالفعل: وكل مملوك لو 
كان حرّاًكان وارثاً يشترى ويعتق. أمَا الأولى فلأنًا نتكلّم على هذا التقدير فإِنٌ 
عليه إجماع الامامية. وأمَا الثائية فللنصٌ عليها أيضاً كقول الصادق#ة؛ إذا مات 
الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أنه وهى مملوكة يشترى مما ترك أبوه أو قرابته 


178 النهاية: في باب الحبٌ المسلم يموت ويترك وارثاً مملوكاً ص‎ )١( 
.1115 ص‎ ١١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان: في موائع الارث جح‎ 

() المراسم: فى المواريث ص .1١9‏ 

(4و0) عوائي اللالي؛ ج 1ص لوح 5١0‏ و١5‏ 


ل شت الفا حر الكرافة 7ج 12 


وورث الباقي من المال'. قال المستدل: وبعض الأب كالأب وبعض القريب 
قريب. وهذا الأخير ذكره في «الايضاح '». 

ويرد على الأَوّل مع أَنّه قياس أنّ المساواة ممنوعة؛ إذ يلزم هنا تشطير 
المملوك وعدم وصول كل ثمنه إلى المالك. وهو ضرر لم يكن في الأوّل, مضافاً 
إلى إيجاب إعتاق البعض بالسعي ووجوب قبول ذلك. وأا الحديثان فمع عدم 
ظهور السند فيهما لا يصدقان فيما نحن فيد. لأنهما على الظاهر إنّما وردا فيما اذا 
كان هناك أشياء قد أمرنأ بها وتعسّر بعضها وسقط, فِإِنّه لم بسقط الباقي كما 
يستدلُون بهما في مثل هذه المواطن؛ وما نحن فيه ليس من هذا القبيل؛ فتأمّل. 

وأمًا الثالث ففيه أنّ الأمر بالجزء فى ضمن الكل لا يستلزم الأمر بالجزء 
منفرداً وهو ظاهرء ولا يلزم منه' !وان للاشتراط والتوقّف حتّى بلزم الدور, لأنا 
إنْما أمرنا بالكل لا غير والجزاء في ضمنة*؛ 


 #‏ والتحقيق في الجواب أن يقال إن صحّة شراء الجزء وعتقه موقوفة على 
صحّة شراء الجزء الآخر. وليس من الدور فى شىء وإنّما هر دور معية؛ لأنّهما 
يوجدان معا وهما معلولتان للأمر بشراء الكل فبان أن التوقّف ليس بطريق التقدّم. 
فإن قلت: لو كان التوقف بطريق المعية لما أمكن تعقّل إحداهما بدون الأخرى 
كالأبوّة والبئرّة. لكنّه ممكن, فإذا كان هناك توقّف كما اعترفت به ولم يكن توقّف 
معية كان توقف تقدام وسبق, فلزم الدور المحال. قلت: توقف المعية فى الوجود 
عند الشارع لا يستلزم توقّف المعية في الفعل كما في الملّة المستقلّة ومعلولها 
منهؤ. كذا فى نسخة؛ وفى المسرادة بخطهيخ كتب في آخرها: صبح. (محسن). 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب موانع الإرث ح #وذج /7ا ص 1١1‏ و17١1.‏ 
(؟) إيضام الفوائد: في موائع الإررث ج أ صض كثرا ب أكرا, 


كتاب الفرائض // لو قصر المال عن ثمن الممارك سس ا 

وأمّا الرابع ‏ وهو ما في «الإيضاح '» -ففيه أن الكبرى ممنوعة؛ لأنّا لا نسلّم 
أن كل مملوك يجب فكّه على الإطلاق بحيث يتناول البعض إِنّما هو التمام, كما هو 
ظاهر المملوك والح والأم والأب, وأقصى ما دلّ عليه دليله أن الأب أو الام أو 
الاين يجب فكّه وليس بعطن الأب أبأ, ولا بعضض الم أما ليند رج فيه ويجرى عليه 
حكمه. ثم إن أقصى مأ تعلّق به أن جعل بعض الوارث كالوارث. واستنهض ما دل 
على وجوب شراء الوارث بتمامه من التركة لشراء البعض منها حيث لا تفي إلا به؛ 
فما بال الاستسعاء؟ وما الذي دل على وجوب فك الباقى ووجوب قبول ذلك 
ا وهذا مما يرد على الوجوه الثلاثة أيضاً. 

فالّذي ينبغى أن يكون مراد القائل أنّ الخيار للمالك كما هو مذهب الفضل: 
50 انخاة النلشي: إذ“النانىعلى إطلاقه كما علمت قد اشتدّت 
مخالفته للقواعد والقوانين؛ ولا يتخمّل له.دليل على جميع أحكامه إل ما لعلّه يقال: 
إن فيه محافظة على فك الرَقَعَنَكالمَوّمنوقداراينا الشارع قد احتفل به في 


مواضع. وهو كما ثترى ممّنا لا يعول عليه. 
وأمنا سحي بت عرد وا 
العا ذلا , لا يفارق الجارية فله أن بعتقها د الى اشرة فا نكة: فان قال؛ 


فإنّها ورئت أقل من قيمتها ورتت النصف أو الثلث أو الربع» قيل له؛ يعتق صنها 
بحساب ما ورثت, وإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل ذلك, 
وإن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك. فإن قال: فإن كانت قيمتها 
عشرة آلاف درهم وونت عشرة دراهم أو درهماً واحداً أو اقل أو أكثر من ذلك. 


,187 إبضاح الفوائد: في موانع الاإرث ج غ ص‎ )١( 
.157 تقدام فى ص‎ )1( 


ل 
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قيل لده لا تبلغ 'قيمة المملوكة أكثر من خمسة آلاف درعم التى هى دية الحدّة 
المسلمة, فإن كان ما ور"ثته جز ءأمن قيمتها أو أكثر من ذلك أعتيق منها بمقدار ذلك, 
وإن كان أقلّ من جزم من ثلاثين جزءاً لم بعبأ بذلك ولم يعئق منها شيء, فإن كان 
جزعاً وكسراً لم يعبأ بالكسرء كما أن الزكاة تجب في المائتين؛ ثم لا تجب حنّى 
تبلغ مائتين وأريعين: ولا يجب فيما بين الأربعينات شيء. كذلك هذا. فإن قال؛ 
لطاع للك نعو ]من علوت دوى أن تله قرءا من مقيرة أو سما من سد 
أو أقل أو أكتر؟ قيل له: إِنّْ الله عزٌ وجل يقول في كتابه: ف يسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للناس والحيج» ' وهي الشهورء فجعل المواقيت هي الشهور, فأتم 
الشهور ثلاثين يوماًء وكان الذي يجب له من الرق والعتق من طريق المواقيت التي 
وّتها الله عد وجل للناس. فان قال: فمّاءقولك فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله 
ولم يبيّن» هل تجعل له جز ءا مإن تأوانين. .بان أماله كما فعلته للمعتق؟ قيل: لا. ولكمًا 
تجعل جز ءا من عشرة م نكالو و كافيتبون ا مسي طريق المواقيت: وإنّما هذا من 
طريق العدد. فلمّا أن كان أصل العدد كله الذي لا تكرّر فيه ولا نقصان فيه عشرة 
فأخِذنا الأجزاء من ذلك. لأنّ ما زاد على العشرة فهو تكرار. لأنك تقول؛ أحد 
وعشرة واثنان وعشرة وثلاثة وعشرة, وهكذا تكرّر الحساب الأول وما نقص 
عن عشرة فهو نقفصان عن حدّ كمال أصل الحساب وعن تمام العدد. فجعلنا لهذا 
الموصي جود نت عع 1ذ] كان كلل اعم ريع العدى وعدا رونا عن ان 
عبدالله:42 أنّ له جزءاً من عشرة؛ وجعلنا للمعتق جزءا من ثلاثين. لأنّه من طريق 
المواقيت. وهكذا جعل الله المواقيت الناس الشهور كما ذكرنا '. 


[اشقرة: خخ 
(") الكافي: في ميراث المملوك جع لاس كاذه 115. 
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ولو تعدّد الوارث الرقيق وقصر نصيب كلّ واحدٍ منهم أو نصيب 
بعضهم عن قيمته لم يفك, وكان المال للإمام#ة. وهل يفك مَن 
بنيض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلّة قيمته؟ فيه اشكال. فإن أوجبئا: 
ورث بأقي المال. 


[اذا تعدّد الوارث الرقيق] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو تعدّد الوارث الرقيق وقصر 
نصيب كل واحدٍ منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك وكان 
المال للإمام8ة. وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقَلّة 
قيمته؟ فيه إشكال». 

لابدّ قبل الخوض في المطبالة من حل العبارة. وقد تشاغل الناس ببيان 
المسألة عنها (عته -خ ل)وأثهاكبتنافرة الظاهو, وذلك لأنّ الضمير المستكن 
فى قوله «لم يفك» إِمّا أن يعود إلى من قصر نصيبه عن قيمته فيُفهم منه فك 
الآخر الذي لم يقصر نصيبه, وحيئئزٍ ققوله «يكون المال للإمام ية» منافر له لألْه 
على هذا التقدير يكون المال للآخر الذي لم يقصر تصيبهء وما أن يكون عائداً 
إلى الجميع كما يتعيّن عوده إليه حيث يقصر النصيب عن كل واحد, فإنه جزاء 
عن الأمرين: وعليه يكون المعنلى أله اذا قضر نضيب كل وإعد أتضن البضن 
لم يفك أحد من الورثة أصلاً وإن لم يقصر نصيبه. وهذا يناقضه قوله «دوهل يفاك ... 
إلى آخره» لأنّه رجوع عن القطع بعدم فك مَن لم يقصر نصيبه إلى التردّد 
والاستشكال. وهذا أيضا ظاهر. 
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إلى البعض الذي قصر نصيبه, ويكسون قوله «وله المال» متفرّعاً على الشقّ 
الأوّل, فكأئه قال: لو قصر نصيب كل واحدٍ لم يفك واحدٌ متهمء ولو قصر 
نصيب البعض لم يفك هذا البعض فقط قطعاًء وكان المال على الأول للإماميظة: 
وعلى الثاني «هل يفك مَن نهض نصيبه ... إلى آخره» فيكون المعنى أنه 
على الثاني يحتمل المال أمرين مبنيّين على أن من لم يقصر نصيبه يفكٌ أو لا. 
فإن فك كان له المال, ولا فللاماما#ة. وحاصله: أن قوله «وكان المال للاماء كة» 
ليس متفرّعاً على الشقّين, وإنّما هو فرع على الشقٌ الأوّل. وقوله «هل يفكٌ» 
ترديد في الشقّ الثاني؛ ولعلّ المصتّف طاب ثراه ما أراد سواه, وعلى هذا 
بكون الإشكال التي واقعاً في نفسه من أُوّل الأمر. 

ويحتمل بعيداً أن يكون أوَّلاً حيدم اعتبار الأنصباء فحكم على البثٌّ بعدم 
الفلكٌ عند قصور نصيب الكل أو البعش مواافقة للمشهور المنصور وعملاً بالاجماع 
المنقول فقال «ولو قصر -إلئ:قولم.....للإمام #ة» ثم تراجع قليلاً وقام مقام المتردّد 
في ذلك؛ حيث استشكل في فك من يقوم تصيبه بفكه من وجود المقتضي وهو 
الدراجه في عموم ما جاء في الفك؛ مع انتفاء ما يتخيّل في المنع كقصور النصيب 
لما يلزم فيه من الا:ضرار بالمالك بوجوب الصبر مدّة السعي وربّما استمرّت سنين, 
ومن أن تخصيصه بالفكٌ من ببنهم ترجيمٌ بلا مرجّح. ووفاء النصيب لا يسنهض 
لعا لأنّهم قد ألغوه فيما إذا تعدّد الوارث ووفت التركة بقيمة الجميع. فإِنّهم 
حكموا جميعاً بك الجميع من دون التفات إلى تفاوت السهام ولا تفاوت القيمة, 
فلو كانت قيمة أحدهم جزءاً وسهمه ماثة جزء والآخر بالعكس فكًا معأ بمجموع 
التركة, لأن كانا كالوارث الواحد كما يأتي تفصيل ذلك كله .١‏ 


)١(‏ سيأني في عس ١8-119‏ ؟. 


كتاب الفرائض / اذا تعدّد الوارث الرقيق سس سس ١88‏ 

إذا تقر هذا فنقول: إِذا تعدّد الوارث الرقيق المتساوى الدرجة ووفت التركة 
بفك الجميع. فلا إشكال في وجوب الفكٌ حيتئل. سواء قام نصيب كل بقيمته أو 
نقص بعض وزاد نصيب أخر. وقام المجموع بالمجموع, لاطلاق ما جاء بالفك. ممع 
أنه لا خلاف فيه كما حكى في «الايضاح '» الاجماع عليه. وهذا هو الى ذكره 
المصنّف أخيراً وجعله منشاً للإشكال في الأول كما يأتي بيان ذلك ؟. 

فان قلت؛ النتصوص إنّما جاءت بالوارث الواحد, كقوله #ة: إذا مات الرجل 
وترك أباه وأمّه '؛ وفي خبر؛ أبناً له مملوكا © وفي عدّة أخبار: وله أمٌ مملوكة *, وفي 
بعضها؛ وترك أن وأخناً'. والمراد دأو أختا» كما مد" لأنّهما لا يجتمعان 
في الميرات. قلت: الوحدة فى ناخد قيداء .مع أله إذا اجتمع اثثان متهم أو أكثر 
كأبوين وابن صدق أن قد ترك أبفِيِجِبَفُكمٍ. وترك مَأ فلابدٌ من فكّهاء وترك ابناً 
فليفكٌ. وإن لم تف التركة بواحد فل إشكاك على المشهور. وعلى القولين الآخرين 
إن لم نقل باتحادهما يفك 6 ننه ضيبا تقشم على السوية. فإن 
كانت عشرة درأهم وهم خمسة -أبوان وبنتان وولد فك ن 17 بمقدأر ذرهمين: 
ولم يلتفت إلى التفاوت في النصيب. لأنّ الجميع كالوارث الواحد. هذا إذا 
كان الدرهمان لايتقصان عن جزءٍ من ثلاثين جزءاًء كما عليه الفضل بن شاذان*. 
وإلا فلا فك ولاإرث كالمشهور. 


(١)إيضاح‏ الفوائد: في موائع الاررث ج ص نر ا. 

(؟)سياتى فى ص ١8 5١4‏ 15. 

زلقوا يف و ومائل التديق نع ان انان مرانت اريف واو واو ةا 
117 من 003 

() لم نعثر عليه فيما تقدم. 

(8) تقدّم في ص 150. 
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وإن لم تف بالكل بل كان جميعها ينك وأأحدأ من الورثة لا غير فقد. حكم. 
المصنّف بعدم الفكٌ وكون المال للإمامنظة كما في «النهاية ' والوسيلة؟ والشرائع" 
والتحرير ؟ والإرشاد”» وربّما فهم ذلك من «السرائ و '» بطريق أولى.. حي إِنَّه نقى 
الخلاف في عدم الفك عمّا إذا كان فيهم من يفي نصيبه بقيمته. ونسبه إلى الاأشتهر 
فى «المسالك '». وفي «الروضة»: فقي فك بالقرعة أو التخيير أو عدمه أوجه: 
واحثمل القرعة فى «المجمع ' كالمسالك ' '» من دون ذكر التخيير. وأبو يعلى على 
ما نقل عنه أوجب شراء البعض ويندفع عنه الترجيح بلا مرجّح بالقرعة. والذي 
وجدنه فى «المراسم» يظهر منه خلاف ما نقل '',ء لأأنّه قال: إذا مات وخلف أبويه 
أو أحدهما فإِنّهما يُشتريان أو مسن كان منهما. وإنّّما يجب شراؤْهما 
- أي الأبوين - أو شراء أحدهبا لزن الشركة تفضل عن شمنهما أو ثمن 
أحدهما". وهذه العبارة وإن أشعرت باد بدء بما نقل عنه إل أنّها بعد الأمل 
ظاهرة فى موافقة المشهون المنضون: 

وما اختاره المعئّف هو الحق, لأنّْ شراء البعض بنصيبه ونصيب اللآخر 


(1) النهليةئد في باب الحرٌ المسلم يموت ويترك وارثامملوكاً ص 8ة. 
(؟) الوسيلة:فى مبراث اللمحث من المملوك والمملوك من الح ص 1ؤ# 
(:) شرائع الإسلام: في موالع الارث ج 4 ص .١0‏ 

(4) تحرير الاحكام: في موانع اللارث ب اص 11. 

(9) إرشاد الاذهان: في موانع الأإرث ج ؟ ص 8؟11١.‏ 

(1) السرائر: في حكم المملوك في الميراث ج "اص 807 

للآر ١٠)هسالك‏ الأفهام: في موائع الارث ج ١٠‏ ص 14. 

(را الروضة البهية: في موائع الإرث ج مص 17. 

(8) مجمعالفائدة والبرهان: في موانع الإرث ب ١١‏ ص 5.0 

1/5 نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في موانع الازرث بج 4 صن‎ )١١[ 
.115 المراسم: في الميراث ص‎ )١؟(‎ 


امسن 


كتاب الفرائض / إذا ترد الوارث الرقيق 
ترجيحم بال مر جج. ولا يتصوّر شراء بعضى لا بعينه لأنه غير مو جود. وريّما انطبق 
عليه إجماح «السرائر '» كما لعلّه يستقاد من الأأخبار إِذ الجميع كالوارث الواحد 
كما حكموا به.فيماإذا وفت التركة بنك الجميع وتقاوت الأنصياء, فلا شكال حتى 
بحتاج إنى القرعة وإن كان احتمالها قويا. 

وإن لم تف التركة بفكٌ الجميع لكن قام نصيب. بعض الورئة بفكه وقصر 
تصيب النعطى الآخر فالناس فيه بين حاكم بعدم فك أحد سن الورئة نهض 
لصيبه أم لم ينيض, وحاكم بفك من نهض نصيبه؛ وبين مستشكل. فمتن حكلم 
بالعدم أو عبدالله " والمحقّق الأول" والثاني ؟. والحكم بفك من نهض نصيبه 
خيرة «الارشاد* والايضاح' والروضة" والمجمع”» وأنّه للازم لمذهب أبي يعلى 
إن صم ما نقل عله ؟. والمتوقي"المعتتكبهنا وفي «التحرير ''» وصاحب 
«المهذب' ' وغاية المرام' '». 

احتيج الأوّلون بعد الإجماع الْمتتَقؤلةفسي#السرائر ؟'» بأنّ الوارث هو 


(1و18)اللسرائر؛ فى عكم السملوك في الميراث ح ص ؟؟5. 
[؟) السرائر؛ الميراث في حكم المملوك ج ص 511. 
(5) شرائع الإسلام: في موائع الازرث جح 4 صى ,١6‏ 
(1) لم نعثر عليه في كتبه ولكن نقله عنه الأردببلي في مجمع الفائدة: ج ١0س 8٠١‏ 
لما مجمع القائدة وألبرهان: في موانع الاررث ج 5 سى +:+ث, 
(ة) نقله عنه الفاضل اليندى فى كشف اللثاء: في هوائع الاارث سح قص 1/7. 
ا بي شي ع في موائع ار اج أ صل 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: فى موانع الإرث ج فص 11. 
)1١(‏ المهذّب البارع: في المواريث ج 4 ص .501١‏ 
(١)غاية‏ المرام؛ في موانع الأإرث م 1 صن ١11-1١‏ 


ات ممم 100 
المجموع لتنزيله منزلة الوارث الواحد كما سلف ١‏ ويأتي '؛ ولم تف التركة بقيمته, 
وكلّ ما لم تف التركة بقيمة الوارث لم يفاك بعضه. فلا يفك أحدٌ منهم هنا. وبأنه 
لو فك فإما أن يجب فك بعض كل واحد, أو واحد لا بعينه, أو بعيئه, وإِما مَنِ 
وفى نصيبه أو غيره. والأُوّل بأطل لأن الكلام على المشهور. والناني باطل 
أيضاً لأنّه ليس بموجود فكيف يبتاح ويملك الميراث. ولتساوي الكل فيه. 
والترجييع بلا مرجّح محال. والثالث أيضاً باطل لأنّ الرق لا نصيب له حتّى 
برجم به على الآخر, لأنّ إضافة النصيب إليه إضافة اختصاص وتقدير. فتقدير 
نصيبه متفرّع على إرثه وإرثه متفرّع على العتق, فلا يقطع به قبله مع التسأوي 
في الموجب للإرث, وإذا لم يقدر النصيب يتساوى مَن يفي نصيبه بقيمته ومن 
لا يفي. فإذا لم تف التركة بشرانا الجميْع“لم يشتر أحدٌ منهم للزوم الترجبيح من 
غير مرجّح. وفي هذا نظر يأتي يتان ؟:إن شاء الله تعالى. والرابع باطل بالاإجماع, 
احج القائلون بالفكٌ بعموم النصّ ؛, لأنّ الموجود قريبٌ يرث بتقدير الحرّية, 
وما يرثه يفى بحرّيّته فيجب شراؤًه. وفرق بينه وبين شراء بعض الوارث الواحد 
أنه (أنّ مغ ) في الواحد لم يحصل تحرير واحد تام وثبوت الضرر على المالك 
بالتبعيض منتفي هنا. فالفرق ظاهرء كالفرق بينه وبين ما إذا لم تف حصّة كل واحدٍ 
بتُمله, وكعدم الفرق ببئه وبين من وفت حصّته بثّمنهء وبقى شيء من التركة ولم يكن 
معه من (أحد لخ ل) لا يفي حصّته بثُمنه. 
)١(‏ تقدم في ص 198. 


(8) وسائل الشيعة: ب ٠؟‏ من أبواب موانع الإإرث ج 317 ص 104 


كتاب الفرائض / إذا تعدة القادث اقيق ب +ببببب ببس وا 


لا يقال: العلّة مشتركة بين من وفى نصيبه ومّن لم يف, لمكان التساوى في 
اللسب ولا مرجّح. إذ التقدير متأخّر عن الحرّية, فلو كان مرجّحاً لها دار, ولأنّه لو 
كان أولى بالعتق لكان أولى بذلك القدر بحيث يمئع من صرفه في غيره؛ لكنّ التالي 
باطل فالمقدّم مثله. والملازمة ظاهرة؛ وبيان بطلان التالي أنه لو وفت التركة بقيمة 
الكلّ وقصر نصيب أحدهم عن ثمنه اشيّري الكل وأعتقوا إجماعاًء فلم يكن 
صاحب النصيب الأكبر أولى بكل نصيبه من غيره بحيث يملع من شرأء غيره منه. 
بل إِنْما وجب لنساويهما في أصل سبب الميراث, والتقدير تابعٌ للحرّية بالفعل. 
ولهذا يرث نصف الحرّ نصف النصيب مع مساواته في أصل الارث. وإلى هذا 
الاعتراض أشار المصنّف له في المسألة المذكورة بعد هذه المسألة بلا فصل وهي 
قوله «ولو وفت التركة إلى قوله: _الامتهثيا الاشكال السابق». 

لأنا نقول: العلّة في إرثه هو أنه نسب يرت على قدر الحرّية ويفي ما يرثه 
.على تقدير الحرّية بقيمته, فَيْح ب كَكْه لاندراجه)فى عموم النصٌّ. ولأنّ الارث 
سيب وهو قابل للشدّة والضعف, وكلّما كأن السبب ايد واقوئ كان أولي 
بالترجييم '. لكنٌّ هذا لا يشمل ما إذا وفى نصيبه لقلة قيمته فقط لا أقؤّة سببه فليكن 
مندرجاً في الدليل الأوّل. وثبوت عدم كونه أولى بنصيبه في موضع من المواضع 
لمكان الدليل لا يقاس عليه غيره؛ فلا نقض ولا دور ولا إشكال. ولم يبق إلا 
إجماع «السرائر» المعتضد بالأصل, وقيه بلاغ. واحتمل الفخر في «الاايضاح '» فك 
من لم يف نصيبه وأنّه يخرج بالقرعة, فتأمّل. 

وبعأ ذ كرفي الاحتجابع لهذ ين القولين يعرف وجدالاشكال عند من استشكل. 


ع 


مفتاح الكرامة /اج 8؟ 


ولوبوفك ااتركة يغرانهها احم اقنثريا بسراء كان تنصبب 
أحدهما قاصراً عن ثمنه أو لا. 


هذا ويجيء على قول الفضل ' والقول الآخر في المسألة أن ينعتق من كل 
وأحد بقدر نصيبه فيتحرّر المستوعب ويتحرّر من الآخر بقدر النصيب ويستسعى 
في الباقي إن اختار المالك أو يستخدمه بقدره على الأُوّل وعلى الثاني يستسعى 
وإن لم يختر المالك. 

وهنا فرع لم يذكره المصئّف طاب ثراه؛ وهو أنّهِ لو كان على الميّت دين وكل 
التركة عبيد وارثون فإِنه إن استوعب الدّين استرقّ الجميع؛ ومع عدمه يعتق 
الفاضل عن الدّين فيصرف من الدَّين مّن تخرجه القرعة؛ ويحتمل صرف من 
لايفى نصببه بقبمته ابتداءٌ مناغبريقرعة, 

هذاء وكلام «المهذب '» في آلْمَسَالة غير مهذب بظهر ذلك لمن لحظ المسألة 
السادسة من كلامه والسابعة: فللحظ: 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ولو وفت التركة بشرائهما أجمع» 
هذا مدنا لم يسمع. قال بدرالدين بن مالك ؟: لا يؤكد المثنّى فيما سمع عن العرب إِلَّ 
بالنفس أو العين أو ب«كلا» في التذكير أو ب«كلتا» في التأنيث, والعلامة أعرف 
وأدرى إِل أن لفظ «أجمع» لا يؤكد به المثنّى, فإن كان ولايد فليأت بأجمعين بناء 
على مذهب الكوقيّين حيثت أَجَازوا تأكيد المنئى في التذكير بأجمعين وفي 
النأنيث بجمعاوين؛ مع اعترافهم بكونه لم ينقل عسن العر ب إلا أنّ ابن خروف قال؛ 


.155 ١18 ثقله عنه الكليني 5 في الكافي: في ميراث ث الممائيك ج لاص‎ )١( 
711-1515 المهذب البارع: :في السواريث ج 1 ص‎ )1( 
.1١-05 راجع البهجة العرضية: ع ؟ عن‎ ]( 
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رونل ييا الإشكال السابق. 


ولو كان أحدهما أولى وقصرت عن قيمة القريب دون البعيد ففي 
شرائه إشكال. 


لا مائع منه '. وفيه: أنّ المانع موجود, وهو أنّ من شرط صمّة استعمال المئئّي 
جواز تجريده عن علامة التثنية وعطف مثله عليه. وعلى هذا لا ينبغي أن بحو 
جاء زيد وعمرو أجمعان, لأنه ل" بصم ان يقول: جاء أجمع وأجمع, ل المؤكد 
بأجمع كالمؤكّد بكلّ في كونه لابدّ أن يكون ذا أجزاء يصمٌ وقوع بعضها موقعه. فإن 
قلت: جاء الجيشان أجمعان لم يأباه القياس. وهذا شيء جرى به القلم. 

قوله قرّس الله سره: «ومنهضياً الاشكال السابق» إِنْما نشأ منه 
لأنّه لم يعتبر هنا التقدير والتفاوت في/التضيب) وقد سلف بيان ذلك ". 

قوله قدّس الله سده: .«ولو كان أحدهما أولى» استشكل المصيّف 
طاب ثراهء وكذا ولده' وابن الخد ' لم يجحا شيئاء والظاهر فك البعيد لأنّ منع 
الولد للأح إِنّما يكون مع الحرّية أو إمكانها وهما هنا منتفيان. أمَا الأوّل فظاهر. 
وأمّا الثاني فلأنّه إنّْما يكون مع وفاء التركة بقيمته, ولا يجب فكّه مع قصورهاء 
فكان بمنزلة المعدوم كالمحجوب بالقتل والكفر. فلم يكن هناك وارث يصلح 


١‏ لذي ذكره علماءالنحاة كالسوطي في اليهجة المرضية من 355 اا ا 
تكب 52000 لي ا 010 
أجمعين وجمعاوين؛ ومع ذلك لم يحكوا ذلك عن ابن خروف. ٠‏ فراجع وتأمّل. 

(؟) تقدم فى ص 1517. 

و إيضام الفوائد: في موانع الإرث ج ص 186, 

(؛) كنزالفوائد: في الفرائض ج اص 585-1589 


01 لسدشدشدتشسشسسششسشمسط بي يبب هقتام الكرامة / جم 5؟ 

ولو كان الوارث رقا له ولم يخلف سواه عتق وورث باقي المال 
ولو خلف غيره فإن كان المملوك ممّن ينعتق عليه عتق: ولم يشاركه 
في باقي التركة 


للإرث سوى البعيد. ومنشاً الوجه الثائي: أنّ البعيد مع وجود القريب لا يكون 
فيك أو كاد ةا وروت وفيه ما لا يخفى, لأنّ ما دل على أنّ القريب مانع ظاهر 
في الوارث لا فيمن هو معدوم حكن وريّما عساه يمكن أن بقال: إذا قصر نصيب 
أحد المنساويين في الدرجة دون الآخر لم يفكًا معأ فعدم فاك البعيد إذا وفت 
التركة بقيمته دون القريب أولى: فليتأًئل, إذ الأولوية غير معلومة. 

قوله قدّس الله تعالى روظةي9ولو كان الوارث رقّاً له ولم يخلّف 
سواه عتق 4 أي بمجرّد المرث لال يتوق على شراء الحاكم ولا على عتقه, كما 
فى «المهدب '» أو باعتاع طاكظكم أو عدل مين المومتين. وهذا وإن كان خارجا 

عن النصوص. لأ ما جاء في هذا الباب وإن كان جميعه نما جاء في الشراء إلا 

أن الشراء لما لم يكن مقصوداً بالذات قطعاً وإِنّما الغرض منه التوصّل إلى إخراج 
المملوك عن الرقّ فكان مقدّمة له, ومعلوم أن المقدمة إِنّما تجب حيث يتوقّف 
عليها الواجب. ومع إمكانه قلا وجوب إذ لا مقدّمة فكان حكمه بطريق أولى. 

قولهءيق: «ولم يشاركه في ياقي التركة» لأنّ الحرٌ واحد. وهذا 
وأو اعم ةو العوت ال لهات سراف كدوس ال رانس واد 
على القول بسبق الملك على العتق. وإن قلت:؛ لا سبق بل العتق قارن ملك الحى” 
بقية التركة؛ قلنا: قد سلف أن الظاهر عند التقارن عدم المشاركة. وقد أشبعنا 


(1) المهذب البارع: في المواريث بج 4 ص 511 
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الح وآن كأن بعد كاسم مملوك مع ضامن جريرة. 
ولا خلاف فى فك الأبوين: 


الكلام فيه فيما إذ! قارن إسلام الكافر القسمة '. 

قوله: «إِلا أن يتعدّد الح فيشارك4 أي إن كان مساوياً الورثة, 
ويختصٌّ به إن كان متقدماً في الدرجة, وكأنه تركه لظهوره, والسرٌ أنّه انعتق قبل 
القسمة, كما إذا كان المملوك أبأً والورئة الأحرار أولاده. 


[في فك الأبوين ] 
قولهد: ؤولا خلاف افيَ فِكُ-الأبوين4 للنصوص "؟ المستفيضة في 
الم وأمّا الأب فقد دل عليه كَوثو نارق بكي ':ؤقد نقل الإجماع على فَكّهما 
جماعة ‏ وأنّه لمعلوم, إذ من اقتصر على الأمُ إِنْما هما الصدوقان لا غير عسلى 
ماحكى عنهما في «الإإيضاح* والمختلف'» وحكي الفهيدان" واحوالنتا 


.,/١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟و؟)وسائل الشبعة: ب ٠‏ من أبواب موائع الإرث ح ١و‏ ؟ داراو 1و1 اج اس ؛ 00 

)ع منهم السيّد لمر تضى في الاانتصار :في الفرائض لم غاف النقكهالارايوين معلوكين ص 5517 
والحلّي في السرائ : في حكم المملوك في الميراث ج “اص 277: والمحقّق في الشرائع: 
فى موانع الرث ج ص ١8‏ والشهيد الثاني في المسالك: في موائع الازرث ج ١١‏ ص 05. 

(8) إيضاح الفوائد: في موائع الإإرث ج عن ارا 

[1) مختلف الشيعة: في الفرائض مع 4 ص .1١‏ 

(/) شاي ةالمراد: في موائع الاارث مع ص ٠‏ ومسالك الافهام:في موائع الآرث ج اص 07. 

(8) المهذب البارع؛ في المواريث ج 4 ص 501 


#7 !ب م لج لوقام الكراعة / 742 
والأقرب فى الأولاد ذلك. 


وغيرهو' عن الصدوقين الاقتصار على الأبوين”؛ والمنقول من عبارتيهما يوافق 
ما في المختلف والاإيضاح. 


قولهءي: «والأقرب فى الأولاد ذلك»4 فك الأولاد للصلب فى 


14 


ا : لحملة مثكتار والمق لمقتعة 7 والنهاية" والكافى ؛ والو سيلة* و 1 ان" 
والشنواتت " والنافم* والشرائع" والرسالة النصيرية'' والكشف١١‏ 
والتبحرير'' والمختلف؟' والإرشاد ! والايضاح"' والدروبى١١‏ 


)١1(‏ كالسييد علي الطباطبائي في الرباض: في موائع الإرث ج ؟اص الما 
(؟) المقئعة: باب الحر إذا مات وترك وآرما فهيلوكا ص 48 

(©) النهاية: في باب الحر المدش ل م2 كيشو اسلهكاركاً ص 4ه - 74 
(14) الكافي: باب ميراث السماليك جج لاص 141 ح 4. 

(0) الوسيلة: في ميراث الحرٌ من المملوك والمملوك من الحرٌ ص 47 

.,59 غنية التزوع: في الفرائض حص.‎ )١( 

[) السرائر: في حكم المملوك في الميراث ج “اص ؟1لا؟. 

(8) المختصر النافع: في موالع الإارث ص 1817,. 

(5) شرائع الإسلام: في موانع الاإرث ج 4 ص .١0‏ 

.)581 س ؟ (مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم‎ 6٠ الفرائض النصيرية: ص‎ )٠١( 
157 كشف إلرموز: في المواريث ج تس‎ )١1١( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في موائع الارث ج 0 ص 41. 

1١ مختلف الشيعة: في الفرائض ج ؟ ص‎ )١7( 

(4؟)إرشاد الاذهان: في موانع اللآرث ج ؟ ص 8؟1. 

)١86(‏ إيضاح النوائد: في موانع الإرثج اص اكثرا. 

(15) الدروس الشرعية: في موانع الاررث ج كص "527 
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واللمعة ' وتعليق النافع' والروضة” والمسالك والمقتصر* والتنقيح' والكفاية" 
والمفاتيم ”؛ وهو المشرل* عن أبى عليٌ والقساضي والكيدري والراوندي. 


)١(‏ اللمعة الدمشقية: فى الميراث ص 80 ؟. 

(1) لم تعثر عليه في تعليق النافع الموجود لدينا. 

(1) الروضة البهية؛ في موائع الاررث ج 8 ص .1١‏ 

(4) مسالك الأفهام: في موائع الارث ج ١١‏ ص 60-05. 

(5) المقتصر: في المواريث ص :1١‏ 

(1) التنفيح الرائع: في الميراث ج + ص .١6 ١‏ 

(/) كفاية الأحكام: في موائع الارث ج ؟ ص 0791 

(4) مفاتيح الشرائع: في الرق يمئع من التوارث ج 1ص 11 

(1) المنقول عن هذه الأربعة في كتب القوم إنَماهو القول بالفك بالسبة إلى الأقارب 
والعنسوبين لذ في الأرلةة ٠‏ ففي غاية يد ج ”7ص ؟ ٠‏ بعد أن ذكر حكم الأبوين 
والأولاد ولم يحك عنهم شيثاً قال لتاقي الأقارب ومنع الزوجين. وهو قول أبن 
الجنيد والقاضي والتقيّ لرواية عبداائ ون طلحة إلى أن قال: -الرابع فك كل وارث وإن كأ 
6 أو زوجة. وهو فتوى"التهاية؛ وظاهر كلام ابن زهرة والكيدري. أنتهى . وفى المهدّب 
البارع: جع 4 ص 7017 بعد أ اذك حاكم لابين وَلْمْ ببحك عنهم شيئاً -قال: إضافة الأولاد, 
وهو قول العفيد وابن حمرة وقواه ابن إدريس وثقله عن السيّد -الى أن قال: -إضافة الأقارب 
إلى الأبوين والولد عدا لدف والزوجة؛ وهو قول القتاضي والتني وأبي علي وهو أختياز 
العلامة وفخر المحقتين إلى أن ن فال: _اضافة الروجين. وهو قول الشيخ في اللهاية وهو 
ظاهر ابن زهرة والكيدري. انتهي. وقال في كشف الرمون: ج ؟ ص 13: ؛ إذا خلف الميّت 
من له أهلية استحقاق الإرث فَإمًا هو حر أو مملوك, وعلى الثاني ما أن يكون هو الأبوين أ 
الأولاد أو غيرهما. فالأوّل يجير على البيع ويعتق. وكذا الثاني. وقال سلار: لا يعتق سوى 
ا وفي التالك خلاف بين الثلاثة. قال الشيخ وتبعه الراوندي وأ بو العصلاح: . بعتق 
دواشرابة. واقتصر المفيد وا لمرتضى على العمودين واختاره المتأخّر وشيخنا دام ظِلّه وهو 
أصح. ٠‏ أنتهي. فِأنتِ ترى من نقل هؤلاء الأعلام عن هذه الأريية السظة أن السلائة الأول 
على ما هو منقول في الْأوّل والثاني إِنّما صرّحوا بالفك في باقي الأقارب سوى الزوجينٍ 
كالأبوين, وأمًا الكيدري فعلئ ما نقل عنه فيهما فقد ذهب إلى الفك حتى في الزوجين أيضا 
كما حكياهما عن الشيخ رابن حمزة وابن زهرة. وأمًا الثالث فقد نقل عن الراوندي والشيخ 
دأبي الصلاح الفنكّ في جميع الأقارب من غير تصريحهم بإلحاق الزوجين بهم. هذا > 


:ام مفتاح الكرامة /ح ؟ 


ولم يحكم بشيء في «المهذّب' والنكت' وغاية المرام 8 ولم يعرف الخلاف إل 
من الصدوقين ' وسلار *. 

ونسب القول بفكٌ الأو لاد إلى المر تضى فى «السرائر ' والتحرير" والكشف*» 
وغيرها ؛؛ والموجود في «الانتصار" '» الاقتصار على الأبوين. فلعلّه ذكره 
في بعض مسائله''. والقول بأنّه لم بنفه عن غيرهما لا بخلو عسن تتأمّل: لأنّ 
هذه المفاهيم معتبرة في أقوال الفقهاء. وعليها المدار في نسبة الأقوال إثباتاً 
ونفيا كما قرّر في محلّه. ومن هنا يظهر ما في «الإيضاح ''» حيث نقل الاجماع 
على فك الأبوين ثم قال: : ونص أ سني بابويه على الم غير قأدمء لكونهما 


ه ولكن الذي يسهّل الخطب أن هؤلاء'الأرئية إذا أفتوا في الأقارب أو الزوجين أيضاً بالفكٌ فهم 
في الفتوى بالفك في الأولاد ألؤلى: ولا بكر أن يقول أحد بالفكٌ في الأَوّل ولا يقول به في 

الثاني. بل الظاهر أنّ من نفس لق الخلافية في الأقارب أو فيها وفي الزوجين أيضا يعلم أ لهم 
لانظر لهم في الأبوين والأؤلاد بسو ما عليه القو م الهم إلا أن نقل الشارح بالخصوص 
الفنك في الأولاد عنهم لا يناب مآ وجهناه: فإنَ ؛ تقله ذلك عنهم يفيد أنهم صرّحوا بذلك 
كغيرهم. فتأمل جيّداً 

5899 7 المهذّب البارع: في المواريث سج 4 ص‎ )١( 

(؟)غاية المراد: في موائع اللارث ح اص ,1١5-7٠١‏ 

(1! غاية المرام: في موانع الاإرث ج 4 ص 1١‏ 

(4) المقنع: في المواريث ص ١1‏ 2, 

(8) المرامم: في الميراث ص 4١؟.‏ 

[1) السرائر؛ في حكم المملوك في الميراث بج ٠‏ ص فق بين 

(/9) تحرير الاشحكام: ؛ في موانع الاإرث ج عن ١1‏ 

(4 كشف الرموز؛ في المواريث سم " ص 7 . 

(5) كما في السرائر: في حكم المملوك ف في الميراث ج "اص 7؟. 

(١٠1الاتتمار‏ فيما لو خلف الميّت مالا وأبوين مملوكين ص 0517 

(١١)رسائل‏ الشريف المرتضىي: في سكم ارث المملوك 2 أص ١6‏ أ 

(؟١)إيضاح‏ الفرائد: في موائع الاإرث ج ؛ ص 1816. 


كتاب الفرائض / في فك الأولاه ‏ ل لب 6093 
لح يننا الا لذن السادل جار فيه إلا لهذا اسيل لأنينا فق خسارة 
الحديث على ما نقل عنهماء فليتامل. 

لنا على المختار بعد إجماع «السرائر '» قول الصادق ناي فى صحيح جميل؛ 
يشترى أبنه من ماله فيعتق ويورّث ما بقى ', وفى خبر سليمان بن خالد: يشترى 
الابن ويعتق ويورّث ما بقى '؛ وفى صحيم أبن عبد ربّه في ولد 3 ولد ترزوّجت 
فمات الزوج وترك مالاً وليس له وارث إلا ولد منها: اشئري منه فأعتق وورّث /. 
والظاهر أَنّ الرجل كان رقا ثم أعتق ثم مات. فلا يحتاج إلى ما ذكره «الفقيه» من 
أنه قد يصدر من الامامة بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار والحكاية عسن 
قائله , فاته تكلف يعيد جما لا حاجة إِليه أصلاً كما هو وأضح. 

وقد استدل عليه في «الكشفه"» وتغيره' برواية إسحاق قال: مات مولى 
لعل لقا ققال: انظرو! هل تجد ( نب وار يا؟ أققيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان. 
فاشتراهما من مال الميّت 0ة”دفمإلبهما بقية الميراث*. وفي الاستدلال بها نظر 
ظاهر, إذ الظاهر أن الامامناية أعتقه فولاؤه له وما فعله كان تبرّعاً منه. اللّهمْ إلا أن 
يقال؟: ظاهر السوق يدل على العموم وعدم التبرّع, فتأمّل. 

نم إِنّهِ لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى كما أفصحت به صحيحة أبن عبدربّه. 
على أنه لا قائل بالفصل. 
)١(‏ السرائر: في حكم المملوك في الميراث ج اص 1715 -8/77. 
راوغ وها وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب موانع اللإرث ح 4٠و5١‏ ومج ١/‏ 

ص .1١043-108‏ 
(5) من لايحضره الفقيه؛ في ميراث المماليك ج 4 ص "4١‏ ذيل ح 00157. 
(3) كشف الرموز: في المواريث ج ؟ ص 557. 
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وكذا باقى الأقارب على إشكال. 


مفتاح الكرامة / ج غ؟ 


ولا حمّة للصدوقين وسلار إلا أصل عدم توريث الرقّ من الحرٌّء وعدم إجبار 
المالك على البيع. وبالجملة يقولون: هذا الحكم مخالف لتواعدهم فإثباته يحتاج 
إلى دليل متين. وقد علمت أَنّا لا نعرف الخلاف إلا منهم. وفيما ذكرناه من الأدلة 
ما بخربج عن الأصل وأنّها من أمئن الأدلة, مضافاً إلى ما يأنتى مما يدل على 
توريث غيرهم من الأقاربء, وضعفها تجبره الشهرة العظيمة في المقام فضلاً عن 
الاجماح المنقول. على أن تقول: إِنّما ورث الحرّ من الحرٌ لأنّه لما اسيّري واعتق 


[قئ افك باقى) الأقارب] 

قوله: «وكنتتهاقي. الأقارب على إشكال» المراد بهم 
العيتوةة والتقرةتوغي عومن أران الأرفاف والقاكل كفك هوه تسو 
أبو علي والقاضي والراوندي. وهو ظاهر علي بن مسعود الكيدري على 
ما نقل عنهم ' وأبو على الفنضل الطبر سى شي «تلخيص الخلاف '» فيكون ظاهر 
«الخلاف أ وهو ظطاهر «الكافى ؟ والغنية ؛ والشبتن ط > والرسالة النصيرية؟ 
)١(‏ راجع التعليقة في ص 5١؟.‏ 
(؟) المؤتلف من المختلف: في الفرائض بع ؟ ص 1١‏ المسألة 18. 
(5) الخلاف: في الفرائض ج 4س 58 المسألة 14. 
(4) الكافي في الفقه: في الإرث ص 590 
(8) غنية التروخ: فى الفرائض ص 575. 


(1) المبسوط: فيما يمنع من الميراث من الكفر والرق والثثل ج 4 ص 4 
(0) الفرائض النصيرية: ص 0١‏ س ؛ (مخطوط في مكنبة المسجد الأعظم برقم .)19١‏ 


كتاب الفرائض / فى فك باقى الأقارب ا 


والمجمع '». والظهور من هؤلاء هذه دخ لأقا أن كرن تصريحا وإتما ذكرنا 
الظهور احتياطاً وقواه في «المسالك "© وربّما ظهر من «الروضة '» حيث لسبه 
إلى الأكثر. وإن لم يكن ظهوراً فإشعار. وهو صريح «النهاية؛ والإرشاد" 
والايضام' والدروس؟ والمقتصر* وتعليق النافع» للمحوّق الثاني * و«التتقيح ٠١‏ 
والكفاية 36 والمفاتيح ''». وفي «الوسيلة»: وروي في الجدٌ والجدّة والأخ والأخثت 
وجميع ذوي الأرحام كذلك؟١‏ . ونسبه فسى «الروضية» إلى الأكتر أ وهو 

كما ذكرء يأ المشالك يقن الما هو المقيد"' وسلار"' وابن 0" 
واليعكق 15 وتلفيدة؟': وتقله في «السرائر ' '» عن المرتضيء ولم أجده في 


1559-5575 مجمعالفائدة والبرهان؛ في موانع الإرثاج أأعنى‎ )١[( 

(؟) مسالك الأفهام: في موائع الإرث عن عن 06 
اي : في موانع الإرث ج 7 ص أة- 55 
2) النهاية: باب الْحرٌ السلم يمرت ويترك "ذا زا مملوكا ص ثية1. 

7 إرشاد الأذهان: في موانع الأ رمح 11 

(1) إيضاج الفوائد؛ في موانع الإرث ع 4 ص ,١81/‏ 

(/0 الدروس الشرعية: في موانع الاإرث الرق ج ؟ ص 5147 

(4) المقتصر: فى المواريث ص 751١‏ 

(5) لم نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لدينا. 

.١11١ التنقيم الرائع: في الميراث ج ؛ ص‎ )٠١( 

)١1(‏ كفاية الاحكام: في موانع الاّردث بج ع كقنا- لاالل 

(؟١)‏ مشانيح الشرائع: في الرق يمنع من التو لتوارث ج اص .511١‏ 

5117 الوسيلة: في ميراث الحرٌ من المملوك والمملوك من الح ص‎ )١5( 

(1١)مقنعة:‏ في باب الح إذا مات وترك وارثاً مملوكاً ص 146 

(11) المراسم: فى المواريث ص .5١5‏ 

(1 و١؟)‏ السرائر: في حكم المملوك في الميراث ج اص 5075 1175 

(14) شرائع الإسلام: في موانع الاإرث في الرف ج ص 14. 

(1) كشف الرموز: في المواريث ج ؟ ص ؟*غ. 


114 مفتاح الكرامة /ج 5؟ 


«الانتصار» فليكن ظاهره بمعونة ما قدّمنا من اعتبار مفهوم اللقب في كلام الفقهاء 
أو يكون ذكره في بعض فوائده'. وأمَا ابن حمزة فقد نسبه إليه في «المختلف؟» 
وغيره '. وكلامه ؟ ظاهر في «التوئّف» كالمصئف في «المختلف*» وكظاهر 
«النكت١‏ والمهذب"' وغاية المرام*» نعم ربّما نزم ذلك من كلام الصدوقين ؟. 

لنا على المختار ما رواه الكليني ١"‏ والشيخ '' في الصحيم لأنّ الحسن بن 
فضّال إمامي على الصحيح عن ابن بكير الذي أجمعت العصابة على تصحيم 
مايص عنه, فلا يضرّ الإرسال في الحكم بالصحّة عند سائر المتأخّر ين إِلَّا قليلاً 
منهم: وما رواه الشيخ "' في القويّ ببني فضال الذي نقل في العدّة ١"‏ إجماع 
الفرقة على العمل برواياتهم إلى ابن بكير أيضاً مرسلاً في الأخ والأخت ولا قائل 
بالفرق. وما رواهعبدالله بن طلعية*' فيالأبخت مع ما يعضده من رواية إسحاق ٠5‏ 


1 زاعخ رسائل العريى ال ع 2 في كم إرث المملوك ج اص 511 8 ث3 
(؟) مختلفي الشيعة؛ ؛ في الغرائطق 5 عن 

(1) كما في المقتصر: في المواريث ص 71١‏ 

(4) الوسيلة: في الميراث مى 5917 

[0) مختلف الشيعة: في الفرائتض ح أ ص ؟1. 

(3) غاية المراد : في موانع الاإرث ج 7ص ؟ ٠‏ كرتن 

(/) النهدذب البارع: في المواريث ج ؛ ص 10/6705 

(8) غاية المرام؛ في موالع الاورث ج ص ؟ اذ 

(5) المقنع: في المواريث ص 1 0 

)٠ :(‏ الكافى: في ميراث المداليافج لاسن 1100 ع "١‏ 

() تهذيب الأحكام: في الح إذا مات وترلك وارقاً سملوكاً ج خقص اكلام ؟, 1 
1) تهذيب الأحكام في الح إذامات وتاك وان سلوكأج 8م 4س 117 
(؟١)‏ عدة الأصول : في التعادل والتراجيمع ١‏ ارا 

.1١8 ؟ من أ بواب مواد تع الاررث سم وج لاس‎ ٠ وسائل الشيعة ب‎ )١4( 
.1١ 1 من أبواب موانع الإارث حم مج لاص‎ ٠ الشيعة؛ ب‎ لئاسو4١0(‎ 


كاب الفرائض فين فاك باقى ]كاري بآ ب 13 


فى القرابة؛ وما رواه الإمام أبن حمزة* في «الوسيلة» حيث قال: وروي فى الجد 
والجدّة والأخ والأخت وجميع ذوي الأرحام '. وهذا نصٌ صريح باحسنا 
أخباراً تضئّنت فك الجدّ والجدّة وجميع ذوي الأرحام. فلا يقال: لعلّه أشار إلى 
ماذكرت من الأخبار. لأنّ ما ذكرئاه نما تضمّن الأمع والأخت والقرابة: وليس في 
شيءٍ منها ذكر الجدّ والجدّة. فقد تظافرت الأخبار فتعاضدت, مع أنّ المونق في 
نفسه معتبر, وعلى تقدير التسليم كان الضعف متجيرأ بما ادُعيناه من الشهرة كما هو 
ظاهر «الروضة'» وإن شئت فقل: وبالإجماع المنقول كما لعلّه يمكن أن يستفاد 
من عادة أبي المكارم ابن زه 

فإن قلت: ظاهر ابن إدريس ؛ دعوى الشهرة على عدم الفك حيث تسبه إلى 
الأكتر. قلت: ما كنا لنتّبع النقل ونؤثره.على المشاهدة والعيان. هوّلاء المتقدّمون 
خلن ابن ادويق حرق ابن الجسدان ييخ والقاضي والتقي والراوندي والكيدري 
والطبرسي كلهم على خلاف مانقل: وكتطاأشيخه المعاصر له أبو المكارء 83* 


اده آيو عط معد بو علي بن عقهرة صاحب الوسيلة والجامعة'. 
(مندة ). 
8 هو السيّد حم بن كم (مطمق) 


)١(‏ الوسيلة؛ فى ميراث الحرٌ من المملوك والمملوك من الحرٌ ص 11؟. 

(؟) الروضة البهية: في مواتع الارث جع صن .1١‏ 

(و8) غنية النزوع: في الفرائض س 1؟7. 

(1) السرائر: في حكم المملوك في الميراث ج ؟ ص 7 7؟. 

1 لى لمثر لابين سيرة به بعد المراجعة والتحقيق على كتاب باسم «الجامعة» ومن المحثمل 
أنه وقع تر يفيه أو تصحيف وكان ن المكتوب هنا «الواسطة» فإنّها من مكلفاثه فحرّف إلى 
الجامعة بأيدي الطباعين أو النسّاخ. ويححتمل أن يراد بها الثاقب في المنافب الذي هو أحد 
مؤلفاته فإنّه يعبر عنه بالجامع للمناقب. فراجع وتأمّل. 


امح فقا ف القرافة 187 


المع الطوسي ' المعاصر له أيضاً يخالفانه على ذلك. فلم يبق من نو القداسدد 
المتأخّرين ساق المحقق وتلميذه. 

وبالجملة: الأداة فوية في نفسهاء ودعوى الشهرة في المقام ظاهرة الصدق 
غير مستنكرة؛ وفي ذلك ما يقطع الأصل الذي اعستمدوا عليه. على أنّ لنا أن 
نعارضه بمثله فلقول: دل الكتاب والسنّة والاجماع على الارث مطلقاً خرج منه 
المملوك مع الحرٌ وبقي الباقى, فيرث المملوك بأن يشترى ويعتق. فكان الأصل 
الأصيل هذاء ولم معي سي ب 
المالك وأصل الارث فليتساقطا ويرجع إلى الأخبار, فليتأمّل. على أنه يمكن أن 
يستدلّ في المقام بمنصوص العلّة كما نقل ' عن المصنف والمحقّق الثاني وبمفهوم 
الموافقة إن لم نقصره على دلالة“اللفظ: “قال في «المسالك ' والمجمع »: وحيث 
كان بفك الزوجة نص صحيم وقالوا:إنّ هكم الزوج أولى بذلك كان باقي الأقارب 
أولى كما هو ظاهر و بجعل م1 تقذاجتمن:النصوصق شاهدا وإن ضعف طريقه. انتهى 
حاصل كلامه *. وقد علمت الحال في الأخبار. فالحكم (فالقول خ ل) بالفك في 
الأقارب مطلقاً هو الأصمٌ ولا تردّد ولا إشكال. 


)١(‏ الوسيلة: فى ميراث الح من المملوك والمملوك من الح عن نال لأخالق 

(؟) نقله عنهما المحّق الأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان؛ في موانع الإإرث ج 5١‏ 5غ 
يري 

() مسالك الأقهام: في موائع اللارث ج ١١‏ ص 50. 

ا 0 و0 
تم هي للمسالك, وما يد مضموته قي المجمع في عبار منلة. إل 2 ال اه 
وغير ناي والحري عليه أن يقول؛ انلتهى كلام المسالك وقد بده المجمع حنَّي لايكون له 
تعقيدٌ وإجمال, فافهم. 
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كتاب الفرائض / في فك الزوجين 


وقيل: الروجان كالاقاري. 


[في فك الزوجين] 

قولهوي: ووقيل: الزوجان كالأقارب» كما في «النهاية' 
والارشاد؟ والمفاتيح '» وهو ظاهر «الففيه » بناء على أنّ كل ما يرويه 
يفتى به. وإليه مال في «التحرير* وتعليق النافع' والمسالك" والمجمع"» 
ونسبه في «المجمع "» إلى خيرة المحدّق الثاني. وليس في «التعليق» سوى 
قوله «وفي الزوجين قول بالفك لايخلو من قوّة» وهو ظاهر «اللمعة» حيث 
قال؛ أعتق وورّث سواء كان أبا أو ولداً أو غيرهما"!. ولم يقيّد ذلك بباقي 
المال. ولولا وجود هذا القيد فيى «الميسوط ١١‏ والكاقي؟١‏ والقف ١‏ 
والرسالة النصيرية؟'» لكان ظثاهرا متها ”'يمكان عموم الوارث فيهاء لكنٌّ 
هذا القيد لا يتمٌ فى الزوجة على الوتكتجوار. وسن هسنا يظهر أن نسسبته إلى 


)١(‏ النهاية: في باب الحرٌ المسلم يموت ويترك وار ذا مطلركا صن يا 
(؟)ارشاد الأذهان: فى موانع الارث س ؟ ص .١18‏ 

2 مفائيح الشرائع: في أن الرق يمنع من التوارث ج 7 ص 5317 

(8) من ل'يحضره الفقيه: في ميراث المماليك ج سل 11795" 


(8) تحرير الأحكام: في موانع الاارث ج 0 ص 3 

(1) لم نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لدينا. 

(/) مسالك الافهام: في موانع الاآرث ج ١١‏ ص 60. 

(و4) مجمعالفائدة والبرهان: في موائع الإرث ج 1س 1595ر1؟5ةة 

(١٠4اللمعة‏ الدمشقية: في الميراث ص 508. 

() المبسوط: فيما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل بع 4 ص 1/. 

(؟١)‏ الكافي في الفقه: في الاإرث ص 51/0 

5 غنية النزوع: في الفرائتض ص‎ 4١7( 

.)151 س ؛ (مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم‎ 6٠ الفرائض النصيرية؛ ص‎ )١4( 


ل مفتاح الكرامة / ج غ7 


الغنية كما في «المهذّب '» لم تصادف محلهاء فتأئل. ومنع في «الشرائع' 
والكشف" والمقتصر؛ والاستبصار”» وهو المنقول' عن ابن الجنيد والقاضي 
والتقيٌ. وقد سلف التلبيه على عبارته في «الكافي» وتردّد في «النافع "» وتوقف 
في «المختلف* والكفاية؟» كما هو ظاهر «الروضة"'» وغيرها ١١‏ 

احتج الأوّلون بما رواه الشيخ ١"‏ والفقيه في الصحيح والحسن بإبراهيم عن 
أبي عبدالله 146 قال: كان على لة إذا مات الرجل وله أمرأة مملوكة اشتراها من ماله 
فأعتقها ثم ثم ورّئها ''. واستفيد حكم الزوج بطريق أولى, لأنّه أكثر نصيبا وأقوى 
سيا ومن تم رد عليه دونها. 

وناقش الشيخ فى جلي ا ا 
الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنيق#ة كان يفعل ذلك على طريق الشبرّع, 
لأنا قد با أن الزوجة إذا كانخ حِيّة ولم كن هناك وارث لم يكن لها أكثر 
من الربع والباقي يكون الإماء كيك وَإذ1 كن المستحق للسمال أميرالموّمنين الة 


704 المهذّب البارع: في المواريث ج ؛ عسي‎ )١( 
.١8 (؟) شرائع الاإسلام: في موائع الارث جح 4 ص‎ 
1585-4254 كشف الرموز: في المواريث ج ع‎ )( 
,"3117 المقتصر: فى المواريث ص‎ )8( 
394 الاستبصار: في من خلّف وارثاً مملوكاً ليس له وارث غيره ج ؛ ص 1,4 ذيل ح‎ )5( 
نقله عنهم الشهيد في غاية المراد: في موانع الاإرث ج "ص ؟10.‎ )1( 
المختصر النافع: فى موانع الأرث حصي 897 ؟.‎ )/( 
1 575 مختلف الشيعة: : في الفرائض ج ة ص‎ )5( 
ا 0 ؛ في موانع الاررث الرقّ جع ؟ ص اقلا كلا‎ 
الروضة البهية: في موانع الإرث ج 4ص ؟4.‎ )٠١( 
.١97 ا لمر : في موائع الاارث ج 1 ص‎ 
,17017 تهذيب الأحكام: : في الحرّ إذا مات وترك وارثاً مملوكاج عي لاس‎ )١1؟(‎ 
007 من ل"يحضره الثقيه ؛ فى ميراثك ث المساليك ب ص اام‎ )١؟(‎ 


كتاب الفرائض / فى فك الزوجين 11 


وام يكن هناك وارث جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرّعا 
دون أن يكون فعل ذلك واجباً'. 

قال في «المختلف»: والّذي ذكره الشيخ محتمل لكنّ تعليله ليس بجيّد. لأنْ 
كون الزوجة لها الربع لا غير لا ينافي ما تضمّنته الرواية, لاحتمال أن يكون ثمنها 
أقلّ من الربع قتشترى ثم تعطى بقية الربع. نعم, احتمال التبرّع ظاهر فالعمل بذلك 
في حدق الزوجين مشكل '. 

واعترضه في «التتقيح» بأنّ الشيخ لا ينفي هذا الاحتمالء إِنّما ذكر احتمال 
التبرّع لأنّ مع وجوده لا يلزم المطلوب '. 

قلت: ١‏ لحقّ أنّ الرواية ظاهرة فى الارث في الجملة كما فهمه ججسماعة ' 
لاني إرث المي كما هسه اليف وى ما يظهر من دواد يها بتي 
المال» بل الظاهر منه أنّها صر بحة فى إريث الجميع, ولو كانت كذلك لقال: ثم 
وها بقية المال, أو الباقي ملكا أودشم دفع/إليها الباقي. كما هو الشأن في 
سائر روايات الباب. ويؤْيده أن الظاهر من الرواية أن تلك كانت عادته دائما. 
ويبعّد في الجملة أنّ كان دائماً يتبرّع بماله على الزوجة, إذ لعله يكون فسي 
بعيض الأحيان صرف ماله في فاك غيرها من الرجال في مصالح المسلمين أولى. 
فكان إطلاق الرواية مقيّداً بما علم من حال الزوجة الحرّة. فبمعونة هذا ظهر 


39/4 ذيل ح‎ ١4 الاستبصار: في مَن خف وارثأ مملوكاً ليس له وارث غيره ج :ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في الفرائض ج اص 17. 

(؟) التنفيح الرائع: في الميراث ج 4 ص 147. 

(4) منهم العلامة في تحرير الأحكام: في موائع الزرث جع 6 ص ؟14١.,‏ ؛ والشهيد الثاني في مالك 
الأفهام: في موائع الارث الرقّ بع 3 ص 64 والمحتّق الأردبيلي في مجمعالفائدة 
.والبرهان: في موانع الارث مج ١١‏ ص 4114. 


“دلبلل سل هفتا الكرامة /رج 1؟ 


فلو خلف زوجة فقصر الربع عن ثمنها وتفي التدركة به ففي 
الشراء إشكال, 


أن المراد أنّه ورّثها الباقي من الربع. 

وعلى هذا نجه اعتراض المختلف على الشيخ #, لأنّ التعليل لا ينافي 
مضمون الرواية؛ لكن يتوجّه على المختلف أن ذلك مراد لا محتمل؛ فتأمّل 
هذا. فالذي ينيغي الحكم بالفاكٌ, لأنّ الرواية ظاهرة في المطلوب كما علمت: 
صحيحة قد عمل بها جماعة, ولا معارض لها, افلا ماتع من القول بمضموتها إذا 
وفى الربع بقيمتها. وبهذا يقد إطلاق عبارة المصنف هنا وفي «الإرشاد '» وغيره" 
في فكٌ الزوجة. وأمّا من قال بالر ليها مطلقاً أو في حال ألقيبة غلا حاجة 
به إلى هذا الفيد. ولعله لذلك أطلئ»في بالإرشاد"» لأن كان ممّا يذهب فيه إلى 
الردٌ عليها حال الغيبة: فتامّل. 

وأا حكم الزوج فيد فيتنفيم المناط أو مفهوع الموافقة كما سلف بيائه ؛ في 
الاستدلال فيفك ويعتق ويعطي بقية المال؛ فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: لافلو خلّف زوجة - إلى قوله: - 
إشكال4 إن جرينا بالمسألة على القول الصحيح من شراء الزوجبة وعدم الرة 
عليها مطلقاً لو كانت حرّة وعدم شراء البعض لولم يف النصيب فلا إشكال في عدم 
الفلٌ لأنّ الشراء إِنّما يكون بما يرثه ويملكه لو كان حرا والمفروض عدم كفاية 


قمر دهان 0 1 
5 


كتاب الفرائض / العتاق أمْ الولد من نصيب ولدها 34 


وم الولد تنعتق من نصيب ولدها 


النصيب وعدم الردّ فكان أجنبيَاً بالنسبة إلى بقية السال, والاستناد إلى عموم 
الدليل وعدم التفصيل ضعيف جدأ إذ الكبرى وهي قولنا: كل وارث تفي التركة 
فك يجب فكّه -مخصوصة من غير ريب بصورة يفي فيها النصيبء لما علمت من 
أنه أجنبيٌ بالدسبة إلى بقية المال. على أن المصنّف قبيل هذا حكم بعدم فك من 
قصر نصيبه على الاطلاق من دون إشكال. وإن جرينا بها على القول النادر مسن 
الردّ عليها لو كانت حرّة فلا إشكال في الفك كما هو ظاهر. 

وإن أغضينا عن هذا كلّه صم لنا أن نقول: يحتمل أن يكون منشاأ الإشكال من 
الخلاف في الردّ عليها أو من التردّد في اعتبار وفاء النصيب أو جميع التركة. وعلى 
تقدير اعتبار النصيب وعدم الرل بكلآن متشو من الخلاف المتقدّم ' في تسبعيض 
الشراء؛ لكن قد ذكر العارقئن ماحل ثلامه المتناولون عنه مشافهةٌ كولده وابن 
أخته أن منشأه عموم الكبري فتفك. وقصور النصيب عن القيمة كما هو العفروض 
فلا تفلك وفيه ما قد عرفت ', فتأمل. 

ع ليعلم أن احتمال كون منشا الإشكال من القول بالردٌ علبها وعدمه لا يتأتى 
في توجيه النظر في الإرشاد, لأنّه بناه على عدم الردٌ لمكان القيد بحال الحضور. 


[أنعتاق أَمّ الولد من نصيب ولدها] 


ولدها» فان قصرالتصيب عن قيمتها استسعيت في الباقي لباقي الورثة 


(1و1) تقلام في ص 8١؟‏ - 15١‏ 


ا مفتاح الكرامة /ج 11 


ولا تقوم على الولد, كما ذهب إليه المصنّف في كتاب العتق '. قال الشيخ: إذا كا 
لولدها مال أدى بقبة ثمنها ؟. 
وقد اختلفوا أيضاً فيما إذا لم يخلّف غيرها وكان ثئها دَيناً على مولاهاء فقد 
قال الشيخ في «النهاية» في ملك السراري وملك الأيمان: إِنّها تباع ويقضى بثمنها 
دينه ' وتبعه على ذلك ابن إدريس في «السرائر “» والمصئّف في «المختلف *» وفي 
هذا الكتاب في ياب العتق ١‏ وغيرهما" وقال الشييخ في «النهاية» في باب تهات 
الأولاد: إِنّها تقوم على ولدها وتنرك إلى أن يبلغ, فإذا بلغ أجبر على ثمنها. فإن 
ماث قبل البلوغ يبعت في ثمنها وقضي بها الدين*. وتبعه على ذلك السيّد 
0 زهرة فيما إذا كان.عليه ذبن في غير ثملها. 
حتيجٌ الشيخ على هذا با روآه وك بن حفص '١'‏ في الموئّق .١١‏ وقال ابن 


[اتراهد لاحك : في أحكام العتقيج. ص 104 

(5)المبوط:؛ في أمّهات الأولاذج ١‏ عن 10 

(©) النهاية؛ في 14 السراري وملك الأيمان ص 5٠١‏ 

(5) السرائر: في باب امّهات الأولاد ج "اص .5١‏ 

(0) مختلف الشيعة: في العتق في الاستيلاد ج مص 155. 

(1) قواعد الاحكام؛ في أحكام العتق بج ص 04 ,, 

(/) إرشاد الأذهان. : في العنق في الاستيللاد ج ؟ عن أر. 

(كنا النهاية؛ باب أمّهات الأولاة ص 01417, 

واس : في الفرائض س 77٠١‏ 
)٠١(‏ التهذيب: اج مص 14ح 48 والاستيصار:ج ء ص 1١ح‏ ه. 

)١١(‏ قد عدّد أهل الرجال الوهيب فتارة ذكروه بالجريري. وأخرى بالمنتوف, وثالثة بالمسيّف. 
ورابعة بالنشاس. والتحقيق أن الصحييم فيه أنه واحد وهو وهيب ديا لتضعير أبن حقصنء 
أ" ورشب. وهو المعروف بالالقاب الأربعة المذكورة ٠‏ روى عن أبي بصير عن أبي عبد ه126 
وقد يرري عن أبي الحسسن ليه أيضاًء “دفي قاموس الرججال للتسترى: :أنه ررى عن أبي جعفر 
في أشر رهرن التهذيب. والظاهر أنّه الذي ونّقه النجاشي والشيخ. ثم إن من المظئون به 


كتاب الفرائض / فى العيد المدثر والمكاتب ‏ سس سس 99؟؟ 


ولا ثرث وكذا المدبّر لا يرث من مدبّره مع وحدة الوارث. 


إدريس: وهذا غير واضم لأنّا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها فكيف بعد 
موته؟ ولأيّ شيءٍ يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها؟ ولأيّ شيء وخر الددين'؟ 
وتمام الكلام يقع في محله وإِنّما هو حديثٌ إجمالي. 

قوله قدِّس الله تعالى روحه: ؤولا ترث؟ أي من مولاها ثسيئا وإن 
كانت ذات قرابة منه لوجود الولد, لأنّها محجوبة به. لأنّه في الطبقة الأولى وهي 
في الثالثة من العمومة أو الخؤولة: وإلا لم يصمح وطْؤها. هذا على تنقدير تعدّد 
الوارك: فالسالة لسكامن البات فى شىى لذن أمٌالولد ليست وارثة على تقدير 


أن تكون حبرّة. 


[في العيد المدتر والمكاتب] 
قولدري: «وكذا المدبّر لا يرث من مدبّره مع وحدة الوارث4 وإن 
كان قريباً سوى الاماء لا فإنّه يرث دونه. بل لولا التدبير لوجب ابتياعه وعتقه 
ليرث على المختار من فلك الأقارب. ووجه عدم إرئه مع اتحاد الوارث غير الامام 
ظاهر, لأنّه لا قسمة للتركة ليقال: إِنّه انعتق قبلها. وذلك لأنّ المانع إِنّما ارتفع 
بالموت, فحين الارتفاع ليس وارثاً إلا لزم اجتماع النقيضين: وفي ذلك الحين 


ه في تلقّبه بالجريري أنه من أولاد وهب الججد الأعلى لحسن بن محبوب الذي كان عبد لجرير 
بن عبدالله البجلي الزرّاد فصار إلى علي ليا وسأله أن ع يبتاعه من جر ير فكره عر ير إلشراجه 
من يده فأعنقه فصار إلى علي 0 . وكذا المظنون أن المسوف معصكّف المنترف فانه على ما 
يقال كأن ينتف لحيته أو شعر رأسه وبدنه؛ فراجم. 

)١(‏ السرائر: في أمّهات الأولاد ج اص 1؟. 


لطبلل ل هفتا الكرامة /ج 58 
ولا المكاتب المشروطء والمطلق الذي لم يود شيئاً ولو خلّف ولداً 
نصفه حب وأَحَاً فالمال بينهما نصفان. 

ولو انعتئق ثلئه فله ثلث المال. وهكذاء ولا يمنع بجزئه الحرٌ مَن 
بشد على إشكال. 


انتقل المال إلى الوارث الواحد لوحدنه, فحين العتق لم تبق تركة, إِله أن تقول: إِنّ 
التق والاستحقاق والانتقال كان دفعة. وفيه: أنّا قد يبنا فيما مضي ' أنّ مقارنة 
إسلام الكافر للقسمة غير مثر في الارث. مع أنه هنا لا يمكن تحقّقه. لأنه 
لايكون الانتقال إلا بعد الاستحقاق المترتّب على العتق كما هو ظاهر. وأمّا مع 
التعدد وكوئه في طبقتهم أو أولىن منهم فيشا ركهم أو يختصٌ بالتركة. 

قوله قدّس الله تعالرل 'ررانحَهم ولا المكائب المشروط والمطلق 
الذي لم يود شيئاً» إتتود الولرث أ رتعدد, لأنّه لا ينعتق بالموت فهو على 
الرقّية إلا أن لا يكون غيره فيشترى ويعتق ليرث. أو يكون مملوكا لغير الموروث 
فيعتقه قبل قسمة الميراث على تقدير التعدّد. وأا المطلق الّذى أذى شيئاً فإرثه 
بحسب ما تحار مئه بالاداء. 

قوله: «فالمال بينهما نصفان4 كما في «الإيضاح'» لكنّ ما استند إليه 
غيرواضح. وذلك لأله استند إلى رواية اين عبّاس عن النبيّ يل في العبد يعتق 
بعضه يرث ويورّث على قدر ما عتق منه". وإلى قول أمير المرمنين في؛ ويحجب 


١1‏ نقدام ني قن و 
(؟) إيضاح النوائد: في موانح الاإرث ج ص كرثارا, 


و3 راجع سنن أبى دأود: باب في ادية المكاتب ج مس اس 7 : والمغني لابن قدامة: 
اج لاص 2 11 


كيتاب الغرائض /فى العبد المدبّر والمكاتب أ مي 7667 11111 
بقدر ما فيه من الرقٌ'..وأقصى ما فى هذين الخبرين أن إرثه بحسب حرّيته ومتعد 
بحسب رقيتته, وليس فيه أن حجبه للغير بحسب حرّيته. ومن الجائز أن يرث 
البعض ويحجب البعيد عن الكل فيكون الياقي للإماء. لهم إلا أن يكون 
الاستدلال بأنّه إذا لم يرث إلا بقدر الحوّية كان الجزء الآخر في حكم العدم. فكان 
اللازم من ذلك أنه يحجب البعيد بقدر ما فيه من الحوّية لا غير. 

ثم إن ما دل على أنّ الامام نك نما يرث حيث لا وارث يقتضي منع الإمامائة 
هنا لوجود الوارث البعيد. ولم يثبت أنّ مثل هذا مانع كالكفر والقتل. وإذا لم يكن 
للإماملة تعيّن للبعيد. على أنه يجب الرجوع في ذلك إلى ما جاء في الحجب. 
فإن دل على أن القريب إِنّما يحجب البعيد إذا كان حرّاً فلا حجب. وإن دل على أن 
القريب يحجب البعيد إل إذا كان ,لقا حَجَبَ”وذلك لأنّ المتبادر من الحرّ والرقّ 
إِنّما هو التامٌ كما قرّر في الأصول مَنَ أن الأعتل في الأحكام التابعة للمسمّيات أن 
تناط بحصول تمام المستى '. والذي َناك دسجب القريب البعيد جاء مطلقاً من 
كناب وسنّة. وذلك كقوله تعالى شأنه فى حجب الأخ بالولد: «إن امرؤٌ هلك ليس له 
ولد وله أأخت فلها تصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ...»> ' إلى غير ذلك. 
والظاهر المتبادر إرادة الأحرار أي ولد حر تام لما علم من أن المملوك لا يرث 
فغير الحبٌ التامٌ لا يحجب. مضافاً إلى عموم النصوص ؟ الناطقة بالإرث بحساب 


الحرية. فالقريب المبض في نصيب جزئه الرق كالمعدوم, 


.45 ص‎ ١1 ج١ من أبواب المكاتبة ح‎ ١9 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) القواعد والفوائد؛ م ١‏ حي 08" القاعدة 159. 

(؟) النساء: آية ,١91‏ 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ١9‏ من أبواب موالع الازرث ج ١1‏ ص ١7-1١75‏ 1. 


ف صصص ملسي سس همفتاح الكرامة /ج لق 
فروع 
الأوّل: إن كا ن المعتق بعضه ذا فرض أعطي بقدر ما فيه من 
الحردية من فرضه.؛ وان كان يرث بالفرابة نُظر ماله مع الحرّية الكاملة 
فأعطي بقدر ما فيه منها. 


وربّما يقال' بأنّ ما جاء في الحجب مطلق. وأقصى ما هناك أن جاء مع ذلك 

أنّ المملوك لا يحجب وهو ظاهر في التام فيبقى المبعٌض كما نحن فيه على 
إطلاق الحجبء مضافاً إلى عموم ما دل على حجب القريب البعيد. وهذا هو الوجه 
الثاني للإشكال, وقد عرفت ما فيه. فتأمّل. 


[الفرع الأوّل] 

قوله قدّس الله تغالق :وده + «فدزاو , الأوّل: إن كان المعتق 
بعضه ذا فرض» ذكر المصّف 4 ائني عشر فرعا الأول: أن المبئض 
يرث بحسب ما فيه من الحرّية. ولا فرق بين مّن يرث بالفرض أو القرابة. فلا 
برد على ذي الفرض لو لم يكن في الطبقة غيره؛ لأنّ الردٌ على خلاف الأصل, 
وما ثبت منه إِنْما جاء في التامٌ؛ فيبقى السبقض على الأصل في عدم الردٌ 
هذا ظاهر عبارة المصنّف حيث قال أعطى بقدر ما فيه من الحرية من فرضه. 
وسيأتي ' له في السروع أنّ البنت المبقضة تأخذ النصف بالفرض والردّ 

فريّما يتوهّم التدافي والجمع ممكن, فتأمّل. 


)١(‏ لم نعثر على قائله حسب ما تفكهنا. 
سات فين فين 0-0 1؟, 


كتاب الفرائض / فروح فى ميراث المبئقض 9 ل ل 71/1 

ولو تعدّد مَن يرث بالقراية كابنين نصفهما حرٌ احتمل أن تكمّل 
الحرّية فيهما بأن تضمٌ الحرّية من أحدهما إلى ما في الآخر منها. 
فإن كمل منهما واحد ورثا جميعاً ميراث ابن حر لأ نصفي شيءٍ 
شيء كامل, ثم يقسّم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كل واحدٍ 
متهما. فإن كان ثلثا أحدهما حرأ وثلث الآخر حرا كان ما ورثاه 
بعنهما أثلذنا...وان تقمن مااقنهها عن جزة كال ووقا قدو ما نيهما 
من الحررية. ويحتمل عدم التكميل وإلا لم يظهر للرقّ أندٌ وكانا في 
ميراثهما كالحرّين. 


قوله قدّس الله روحه: «ولو اتمدد مَن يرث بالقرابة 4 هذا فرع على 
أحد احتمالي المسألة السابقة كما في «الإيضاح '» وهو أنّ من جزوّه حرٌ يرث 
بقدر ما فيه من الحرّية خاطةتولاهيمنع القريب من نسبة الرقّية من التركة. أو تفريع 
على اسان مما ماهو الظاهر. وتتررزة الدالر كان تان تمش كل وانسد 
منهما حر فعلى تقد ير أن لا يمنع كل واحد بانفراده هل يمنع المجموع من حيث هو 
مجموع أم لا؟ وقد ذكر المصنّف # فيه احتمالين وقدّم الأول لأنْه أقوى في نظره. 
وهو -خيرة «الاريضاح '». 

والوجه فيه _كما أشار إليه المصنّف أن المناط منقّح وذلك لأن نصفي شيء 
شىء كامل, ولا مدخل للهيئة الصورية؛ فنضمٌ حرّاية بعض إلى بعضء فإذا كمل حر 
تام كابنين منصّفين أو ثلاثة قد تحوّر كل من الثلث أو من أحد النصف ومن كل 


الأخيرين الربع وهكذا ورثوا المال كله. فإن جامعهم أخ لم يرث شيئا ومنعوه كما 


(١و؟)‏ إيضام الفوائد: في الفرائض م ؟ ص 185. 


ولو كان أحدهما يحجب الآخر فالأقرب عدم التكميل فيه لأنْ 
الشيء لا يكمّل بما بسقطه. ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه. 


يملعه الحو الداع المتحد ثم يقسّم فيما بينهم على حسب الحرية فللمئصّف التصف, 
ولذي الثلث الثلث. ولذي الربع الريع, وهكذا. 

وأننا الاحتمال الثاني وهو عدم التكميل وعدم حجب الأخ ومنعه؛ فمّن ادّعى 
التنقيح في الأول لا يحتمله؛ إذ لا ريب أنّ ذكره مبطل له. وليس ذلك مما يرد على 
المصئف 84 لانه أنّما اراد البيان. فكأنْهِ قال: إن أدّعيت التنقيح وقطعت بعدم الفرق 
بين المكلف والبسيط فالاحتمال الأوّل. وإ" فيحتمل الثاني . ووجيه: أن الوارث 
بالقرابة لما كان مما لا يختلف جالذ #كهيب الوحدة والتعدّد بل إن كان واحداً 
ورث المال كلّه وإن كان متعددأ في كوا قُيدافليكن كذلك إذا كان مبئضاً لا يختلف 
حاله في أنّ له من الارث تحسب بحر ينهدرغان كان واحداً أخذ ما أصابه من نصف 
أو غيره. وإن كان أكثر من ذلك اشتركوا فيه. فإذا فرض أَنّهِم ثلاثة أولاد منصّفين 
اشتركوا في النصف. وأخذ الأنن النصف الآخر على الصحيم؛ أو على الاشكال 
السالف, وكذا إن فرض أنه لم يتحر من كل إلا الثلك فالشركة في الثلث. وهكذا, 
وإِلآ ام يظهر للرقٌ أثر. 

قوله قرّس الله روحه: «ولو كان أحدهما يحجب الآخر 
فالأقرب شيلم التكميل » كما لو فرض ابن وأ وعمٌ نصف كل واحد منهم حر 
كان للابن النصف وللأخ الربع وللعمٌ الثُمن والثّمن الآخر للإمام ]ة. وكذا لو فرضص 
ابن وأخ نصف كل منهما حدٌ وعم كله حر لم يحجب العم بل يرث الاين النصف 
لأنّه نصف ما كسان يحوزه لو كان حرا والأخ الربع لأنّه لوكان حرًاً لحاز الباقى 


كتياب الفرائض /فروع في ميرات الميكّض ----- يس 898؟ 
الثائى: ابي نصفه حب وآخر كذلك. لهما المال على الأول 
والنصف على الثانى؛ والباقى لغيرهما وإن بعد على إشكال. 


وهو النصف فله نصفه. والباقى وهو الربع للعم. واختار في «الايضاح '» التكميل. 
لاشتراكهما في القرب والأولوية من العم ومنع التدافي. لألّهما إِنّما يتنافيان لو كانا 
بكمالهما حرّين؛ لفرض عدم حجب المبكّض الأبعد. ففي المثال يكون المال كله 
للابن والأ يقسّم بينهما أتلاثًء لأنّ الأخ لو كان حرّاً لورث نصف ما يرثه الابن لو 
كان حداء فكفا الأثّن ير ث* نصف ما يرئه** اللآن. 

قذت؛ إذا كان مبنى حديث التكميق على دعوى الشتقيح وتنزيل السؤلف 
منزلة المتّحد السيط كما سلف" فتالؤيجه أنّ ذلك نما يصمٌ إذا كان متّحد 
الطبقة بل الدرجةء لأنّ البسيط إِنْمَا!الكُون في درجة واحدة. وكيف يُتعقل 
تألف الشيء الواحد قي الدزجة الواحدة من جيزءين في طبقتين مختلفتين؟ 
إن ذلك ليعيد جداًء فليتأئل. 


[الفرع الثاني ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإن بعٌد على إشكال» هذاهو 


7 -أى الأخ. 
يك -أى الاين. 


.184 إيضاح الفوائد: في الفرائض ج 4ص‎ )١( 
(؟) تقدّم فى ص 171517 -4؟5؟.‎ 


“ك“لعلدلدلدلدلدلدلدلدلطبدل هفتا الكرامة /سم 84 


وبحتمل أن يكون لكل واحدٍ ثلاثة أثمان المال, لأنّهِما لو كان 
حرّين لكان لكلّ نصف. ولو كانا رقيقين مُنعا. ولو كان الأكبر حرا 
فالمال له. ولو كان الأصغر حرّاً فالمال له. فلكلٌ منهما في أربعة 
الأحوال مالّ ونصفء فله ربع ذلك. 


الإشكال الذي تقدّم في الولد المنصّف والأخ. وقد علمت ١‏ أنّه في «اللإيضاح» منع 
كون الرقّ حاجبا مع المتسدّد مع اختلاق الدرجة. فهنا أولى. 

قوله قدس الله تعالى روحه؛ #ويحتمل أن بكون لكل واحدٍ 
ثلاثة أثمان المال» هذا الاحتمال مبنيٌ على تنزيل الأحوال, كما فيما إذا 
ترك ذكراً وخنتى فالمشهور أنه تغؤاض الخنشى تارة ذكراً فتكون الفريضة 
من اثنين: وتارة أنثى فتكون من ثللاثة: فنضرب الاثنين في الثلاثة لمكان التباين 
فالمر تفع ستة. للذكر علىءتقد ير يذ كورية الخنتى ثلاثة, ولها ثلاثة, وله على تقد ير 
ألوتيتها أربعة ولها اثنانء فمجموع ما الدثر سبعة نريد أن نعطيه نصنها وليس 
لها نصف صحيح فنضرب أثنين فى ستة فالمرتفع اثنا عشرء له على تقدير سئة 
وعلى آخر ثمائية يأخذ نصف ذلك سبعة؛ وللخنتى على تقدير سيّة وعلى آخر 
أربعة تأخذ نصفها خمسة. 

وفي المقام لما كانت الأحوال التي يمكن أن يكونا عليها أربعة. وهي 
حرّان رقّان الأكبر حدٌ والأصغر رق والعكس, وكان الحاصل لكل منهما 
فى الأحوال الأربعة مال ونصف, وحيث أم يكن في نفس الأمر إلا واحد 
منها ناسب أن يحكم له بربع ذلك الحاصل, وقد علمت أنّه مال ونصف. 


)١(‏ تقدم في ص 9؟1, 


كتاب الفرائض / فروع فى ميراث المبقض شف 
تالنال سان اناف والنسك أرجمة انان #المصموع اقنا عثبر لبن 
ربعها ئلاثة أثمان, فأقلٌ عدد يخرج منه ثلاثة أثمان إِنّما هو ثمالية, 
فكانت الفريضة من ثمانية: فلكلٌ واحدٍ منهما ثلاثة أثمان منهاء فيبقى ثُمنان 
للبعيد أو للإمام لة. 

وإن شمت قلت: الاحتمالات أربعة, واحد منها لا شيء لهما فيه فبسقط 
ريع المال لذلك الاحتمال؛ ويبقى ثلاثة أرباع بينهما لكل واد ثلاثة أثمان: 
فالفريضة من ثمانية. 

وهذا الاحتمال لعل المصئّف ف إِنّما ذكره ليعلم بذلك قدر ما يحجب 


عنه قدر الرقّية الْتى فيه فإذا أردنا معرفة ذلك نقدّر له حال حسرّية 
وننظر ما يحصل بتمام حرّيته. يخ نقِهر حال رقية فيعلم من ذلك قدر 
ما يحجب عنه تمام رقّيّته. فلاذا علمناإذلك وعلمنا نسبة جزئه الرق إلى 
كله علمنا نسبة الممنوح ثالجزك إلى الممنوع بالكل لأنّ نسية الأثر إلى 
الأثر كنسبة المؤؤثر إلى المثر. 

وهذا على قانون الرواية السالقة ' عن أمير المؤمئين 88ة. على أن فيه تشحيئاً' 
للذهن وتدريباً للطالب. 

ومن هنا يظهر لك ضعف ما قيل ”: إِنّ هذا إِنّما يتم لو كان ما هو عليه في نفس 
الأمر مجهولاً كما فى الخنثى. أمّا إذا كان معلوماً كما فيما نحن فيه -إذ المفروض 
أن النتصف من كل منهما حر فلا وجه له. لأنّه يستلزم تقدير غير الواقع وتأثيره 
في الحكم وتقد ير عدم الواقع وإبطال تأثيره. 


)١(‏ تدم في ص 16 1 (؟) كذاء والظاهر: يي 
(5) كما في إيضاح الفوائد: في فروع موانع الاررث ج اص 1350. 


ضرفا مفتاح الكرامة / م 1؟ 


ولو كان معهما أبن ثالث. ثلئه حر فعلى الأول يقسّم المال بينهم 


على ثمأنية, وعلى الثاني قشم النصىق على ثمانية. ويحتمل سمه 
الثلث أثلاثاً والسدس بين صاحبي النصف نصفين 


قوله قدّس الله روحه: ولو كان معهما ابن ثالث ثلثه حي فعلى 
الأوّل يقسّم المال بينهم على ثمانية» يريد بالأول التكميل. ووجه القدسمة 
من ثمانية أنّ التصف ثلاثة أسداس, فالنصفان سيّة والثلث سدسان وذلِك ثمائية,. 
لمن ثلثه حيرٌ جزءان والباقي بين الآخرين نصفين؛ أو نقول: مجموع الحرّية الْنى 
فيهم ححرّية وثلث..وذلك في تقدير أربعة أثلاث؛ فيقشم ما تساووا فيه وهو الحرّية 
بالسوية لكل واحدٍ ثلث ويبقئ يلنك#آخر يقسّم بين الاثنين بالسوية وليس له 
نصفٌ صحيح فنضرب اثنين في أزلقة, لأن أصلها أربعة أثلاث فالمرتفع ثمانية, أو 
تقول: مخرج النصف والثلث من ستة وتعول الفريضة إلى ثمانية لمكان من ثلته 
حرٌ فإنه يستحق مثل ثلث التامٌ وهو على جهة العول. 

قوله قدّس الله روحه: «وعلى الثاني يقسم النصف على ثمانية» 
أن حرّية كل منهم لا تزيد على النصف, ويدخل الأقلّ في الأكثر, لأنَ القاعدة 
الهم يورّثون على أكثرهم حرية؛ ويدخل المساوي في المساوي والأقل بحت 
الأكثرء وعلى ذلك بنيت هذه الفروع. هذا إذا لم يكن أحدهم حرّأً كلّه. فإن كان 
أحدهم حرّاً ورثوا على أَقَلّهِم حرّية ففى المثال لهم النصف يقسّم بينهم على 
حسب الحرية. فلكل ممّن نصفه حر ثلاثة من سئّة عشر وللأآخر جزءان. 

قولهمي: «ويحتمل قسمة الثلث أثلاثا» وجهه تساوي الشلاثة في 
حر بة: الثلث, فيبقى السدس الزائد على الثلث فيمن نصفه حر فيقسّم بيتهما دون 


كتاب الغرائضى / قروع فى مبيراث االسيلف تبب 7ب سس ا 
وعلى تتزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكل واحدٍ ممّن نصغه حر 
سدس المال وتُّمنه. ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع الال ونصف 
سدسه.. لأنّ الكل واحد المال فى حال ونصقه فى حالين. وثلثه في 
حال.. شيكون له سالان وثلث. في نسائية ألحوال فيعطيه ثمن ذلاىك 5 
سدس وثمن.. ويعطى > من ثلثه حو ثلثيه. وهو تسع وتضفب سدس. 


مَن انعتق ثلثه. فتسم من سئّة وثلائين, وذللك لأنا نطلب أقل عدد يكن له«نصف 
ولنصفه ثلثان ينقسمان على ثلاثة وثلث ينقسم على اتلين, وما ذاك إلا .كد 

ثلاتون: نصفها تمالية.عفتر ثلثاها ائنا عشر, تقسّم على ثلاثة, لكل واحد أربعة, 
3ك وهى مع الأربعة سبعة. فقد. حصل لمن 
تلئه حر أربعة وللآأخرين لكل إواخلا شبعة,. فقد. نقضص نصيب من 'للثه حر في هده 
القسمة عنه في القسمة الأول أن الحاصل لم في الأولى اثنان من سنّة عشرء 
وفي هذه أربعة من سه وتلائين. 

ني إِنّ هذا الاحتمال كما يجري على عدم التكميل في قسمة النصف كذلك 
يجري على التكميل في قسمة. الكل؛ وذلك لاسنواء الثلاثة في أن في كل واحد 
منهم ثلنك حرّية: ويزيد كل واحد من الاثنين بسدس حرّية ويستحق بإزائها 
سدس المال. وعليه فينقسم ثلثا المال بينهم بالسوية وبختصٌ الاثئنان بالثلث 
الأخير لاختصاصهما سنس الحرّية كما لا يخفى. 

قوله قدّس الله تعالى روسمه: «وعلى تنزيل الأحوال يحتمل أن 
يكون لكل وأحدٍ ممّن نصفه حد سدس المال وثمنه» ليس المراد أن 
هناك احتمالين على تنزيل الأحوال ذكر أحدهما وسكت عن الآخر. كما فهمه 


ا حش تح و فنا خ الكرامة #خ 11 
الفاضل المقدّس العميدى4 لكنّه بعد ذلك قال: والحقّ أنه لا وجه لغير هذا 
الاحتمال على تنزيل الأحوال '. انتهى: بل المراد من العبارة كما يظهر للمتأمّل أن 
هنا احتمالاً آخر مبنيٌ على تنزيل الأحوالء والضابط فيه أن الورثة إن تساووا في 
مقدار الحرّية فالعمل في تنزيل الأحوال كما في المسألة السالفة '. وإن تفاوتوا في 
الحرية كما هنا نرّلت الأحوال بالقياس إلى أكثرهم حرّية وأعطيت الآخر بنسبة 
حرّيّته إلى حرّيّة الأكثر حرية كما فعل المصنّ ف فيما نحن فيه وإلا لزم أن بعطى 
مَن ثلئه حرٌ بقدر من نصفه حرٌ, وذلك باطل قطعاً. 

هذاء وليعلم أن التقادير الممكنة في هذا الفرض ثمانية؛ لأنّ للواحد حالين 
وللائنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية أحوال: لأَنّهِم حال كونهم أحراراً يكون لكل 
واحدٍ ثلث. وحال كون الأكبر كا ابراه المال, وحال كون الأصغر حرا فقط 
له المال؛ وحال كون الثالث حرا خاضّة له المال أيضاً وحال كون الأوّل والثاني 
حرّين مخاصة لهما المال. وط ا ورا ا د اهالت سب بن خاضّة لهما المال, 
وحال كون الثاني والثالث حرّين خاصّة لهما المال أيضاً وحال كونهم أرقاء 
جميعاً لبس لهم شيء. 

فقد اتُضم أن الأحوال كما علمت ثمائية, فيكون كما ذكر المصنّف #4 لكل 
واحد ممّن نصفه حب سدس المال وثُمله. وذلك لأنّ له في الأحوال الثمائية مالين 
وثلثاء قيعطى ثمن ذلك وهو سدس المال وثُّمنه, وذلك لأنّا تفرض المال الذي 
خلفه الوارث أربعة وعشرين, لأنّه أل عدد يخرسج منه السدس والثمن. فسدس 
الأربعة والعشرين أربعة. وتُمنها ثلاثة. فالمجمو م سبعة. 


1ك النوالد في الترائض ح اصن ا 
(1) تقدم فى ص 1 


كتاب الفرائض / فروع فى ميراث المبققض 

ونا أنّ ذلك ثمن الحاصل _أعني المالين وتلثاً فلأنًا إذا كسرناهما من 
جنس الكسر كان سبعة أثلاث وليس لها ثمن, فنضرب سبعة في ثمانية فالحاصل 

وإن شقت قلت: إِنّا لو كسرنا المالين من جنس الكسر . اعني الثلث كات 
المجموع منهما ومن الثلث سبعة أثلاث. ولمًا لم يكن لها تمن فلنكسرها أسداساء 
فكانت أربعة در 0 فثُمن الأربعة عشر سدسان إلا ريع سشاسن ولو سعدا سن 
المال وثُمنه. لأنّ الثّمن ثلاثة أرباع ادس كما هر ظاهر, فكان أصل المال أربعة 


رف 


وعشرين ليكون له سدس ومن صحيحان. ويخرج السدس من سنّة والثْمنِ من 
ثمانية» وبينهما توافق بالنصف, فتضرب وفق أحدهما فى الآخرء فالحاصل أريعة 
وعشرون. أو نقول: إنّا طلبنا أقلّ عداله ذلك فما وجدنا سوي الأربعة والعشرين, 
ولمًا كان من ثلئه حرٌ يستحق تلثي لثمن الذذياهو سدس المال وثمنهء احتجنا إلى 
أن يكون لسدس الأربعة و عَسْرَنوبُمنها ثلثان صبحيحان ليأخذهما هوء ولمّا لم 
يكن لهما ذلك كان الكسر في مخرج الثلث. فضربئا ثلاثة في أربعة وعشرين فبلغ 
العاصل اثنين وسبعين, ومتها تنص صحيحة: فلمن تضفد ندر سدسن ذلك اثنا عر 
و مله تسعة: فالمجموع أحد وعشرون آذ من ثلته حر أربية عشر هي ثلثا أحيد 
وعشربن: وهذه الأربعة عشر هي تسع المال ونصف سدسه. وذّلك لآ تشع 
الاثنين وسبعين ثمانية؛ وسدس ذلك كما سلف اثنا عشرء ونصفها سنّة. والمجموع 
من السيّة والثمانية أريعة غشر. 

وهذا هو الذي أشار إليه المصنّف طاب ثراه بقوله «وهو تسع المال ونصف 
سدسه». فقد تحصّل أن الحاصل لهم جميعا سبّة وخمسون, والباقى وهو سثّة عشر 
للبعيد أو للإمام 990. 


6ة#*دلدلدلدلدههبدب لهفتام الكرامة /ج 58 

الغالث: ابر حدٌ واخر نصفه حي فعلى الأُوّل للح ثلثاه وللآخر 
بلثهء وعلى الثاني النصف بينهما بالسوية وللحرٌ الباقى. فيكون له 
ثلاثة أرباع وللآخر الربع. 


وقد ذكر المصتّف طاب ثراه هذه الاحتمالات ولم يرجّح تسيئاً. والمختار 
في المقام أنّه على تقدير عدم التكميل يورُخذ من السال مثل جزء 
السويت فيهر أكغر الرارت متعم الشركة يعسي نا هد من السدية 
والرقّية. فإذاكا لمر ا 0 غنة اننا تشف 
المال وقسّمناء بينهما نصفينء وإذا كان معهما ابن آخر ثلثه حب نقشم الشلث 
بيهم أثلاثاً والسدس بين النصنيوشيأنا على التكميل كمأ هو الحقّ فى 
متّحدي الدرجة فالأمر ظاهر. ش 


[الفرح الثالث] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ابنٌ حب وآخر نصفه حي 
فعلى الأوّل للح ثلثاه وللآخر شلئه» وذلك لأنّ مقتضى التكميل 
أن يقسّم المال على قدر ما فيهما من الحسرّية, وهنا لو نسب النصف إلى 
مجموع النصفين كان النصف ثلث المجموعء فيقسم المال أثلاثاً لحر كله 
ثلثاه وللآخر ثلثه 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وعلى الثانى النصف بينهما 
بالسوية4 لتساويهما فيه. ويختصٌ الزائد بالزائد, لاع وعد لكي ا 
يلحظ ما اشتركا فيه من الحرّية وهو الأقل؛ فيؤخذ من المال بقدره ويقشم عليهما 


كتاب القرائض /فروع قبي بيرت العبطض سسب 80 

ولو نزّلتهما بالأحوال فالأمر كذلك. لأنّ للحرّ المال فى حال. 
ونصفه في حالء فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع. وللآخر نصفه في 
حال. فله نصف ذلك وهو الربع. 

ولرغاطلفينا لقذك الح للك المال لو عاى أخوك رقا وتسنه لد 
كان حرا فقد حجبك بحرّيّته عن النصف. فنصفها يحجبك عن 
الربع. يبقى لك ثلاثة أرياع. ويقال للآخر: لك النصف لو كنت حرا 
فإذا كان نصفك حراً فلك الربع. 


بالسويّة ويختص الزائد بالزائد كما ذكرناء لأنّ الذي نصفه حي لو كان منفرداً 
لم يستحق إل لنصف, 

قوله قدّس الله تغالى_رولجحله: «ولو نرّلتهما بالأحوال 
فالأمر كذلك4 أي يحوز الح كلتية راع يمن نصفه حي ربعاأًء وذلك 
لأنّ للحرّ المال في حال رقية الآخر بتمامه, وله نصفه في حال حرّيّته 
فكان المجموع مال ونصفء له نصف ذلك ثلاثة أرباع, وللآخر نصف المال 
في حال حرَّيُنه, ولاشيء له في حال رقّيّته. فليس له في الحالين إلا 
النصف فله تصف النصف وهو الربع. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو خاطبتهما ... إلى آخره» 
أي أنهما لو تسرافعا إليك وخاطبتهما لقلت ... إلى أخره. والضابط في 
المتاء هو: أن الوارئين إذا تساويا في النسبة مع عدم المانع وتفضيل 
الشارع أحدهما على الآخر يستحقّان جميع المال كما يستحقّه الواحد أو 


انفردء ومع المائع لأحدهما يستحقّ الآخر الكل, ولو منعه المانع من البعض أو 
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الرابع: ابن ثلثاه حدٌ وأخر ثلثه حب فعلى الأُوّل المال 
جنيما أحلايا وعسلى الساتي السلات تهنا والأؤل فلك 
فيكون له النصف وللآخر السدس. ويحتمل أن يكون الشلثان 
بينهما أثلاثاً 


منع بعضه ازدحما فيما تساويا فيه. واختصٌ الخالي من المائع بما منع منه 


الآخر بالمانع الذي اختصٌ به. 


[الفرع الرابع] 

قوله قدّس الله تعالى:دوجنة:ر« وعلى الثاني الثلث بينهما» 
لاشتراكهما فيه, لأنّ من ثلثام عسرّ_ييناوي من ثلثه حدٌ في حرّية الشلث 
فيستحمّان به الثلث, وما القلاة"الآبفن-فقد اسلنتحقّه ذو الدلثين بالثلث الآخر 
الذي لم يشاركه فيه الآخرء وهذا هو الأقوى في الاحتمالات الثني ذكرها 
المصتّف بناءٌ على عدم التكميل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويحتمل أن يكون الثلثان 
بينهما أثلاثاً» وذاك لأنّ من ثلتاه حب حجب بما فيه من الريٌ عن العلث: 
وما كان له أخ لم يكن بذ من قسمة الثلثين بينهما على نسبة ما ضيهما من 
الحربة كالذكورية والأنوثية, فالثلئان هما المستحقّان بالولادة. فتكون المسألة 
من نسعة, لأنا نطلب أقل عدد له ثلث ولتلثيه ثلث وما هو إلا التسعة, فسيكون 
لمن ثلثاه حرٌ أربعة أتساع هي ثلثا الثلئين, وللآخر تسعان هما ثلث الثلثين: 
وأمنا الثلث الآخر فهو للبعيد أو للإماميهلة. 


كتاب الفرائض / فروع فى ميراث المبعض خرف 

وبالشطاب يقال لمن ثلناه حب: لو كنت وحدك حرا لكان لك 
المال. ولو كنتما حبدين كان لك النصفء فقد حجبك بحريّته عن 
لتقي لتلقيا ع ان غيل اللبالني ننقق للم نخسي الس لو 
كنت حرّاً فلك بثلثي حرّية خمسة أتساع. ويقال للآخر: يحجبك 
أخوك بثلئي حرّيّته عن ثلثي النصف وهو الثلثء يبقى لك الثلثان, 
ولك بئلث حدّية ثلث ذلك وهو التسعان. ويبقى الشُسعان لباقي 
الأقارب أو ثبيت المال مع عدمهم. ٠‏ 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وبالخطاب يقال ... إلى آخره» 
الثاني كما لعلّه يتوهّم, إذ من للثاء حر يأخد في الثاني أربعة أتساع وفي هذا 
يأخذ خمسة أتساع كما بَتَفتَتَأتيك, .وقد أوئيجه في «الايضاح '» قال بعد كلام 
ذكره عل سيل المقدمة ما حاضله إن هذا الاحسال يبنى على أنه كناك 
بعض أحدهما رقّاً وبعضه حرّاإِنّما تملع حرية البعض جزء نسبته إلى ما يمنعه الكل 
كنسبة الجزء الحبٌ إلى الكل وبعبارة أخرى نقول: نسبة ما حجب بجزء الحرّية إلى 
ما حجب بكلّها كنسبة جزء الح ية إلى كلها. وهذه قاعدة تبنى عليها جميع مسائل 
الخطاب والدعوىء وإِنّما يتخلف في القرع السادس لمكان عموم النصّ كما يأتي 
بياله ' إن شاء الله. 

بان هله التاعدة فيناتفن فيه آثه او نان فى كله حة خا كله لمكم 


1517 إيضاح الفوائد: في فروع موائع الإرث ج 4ص‎ )١( 
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من كله حرٌ عن نصف التركة؛ فدلث الحرّ يمنع ثلث النصف وهو السدس. 
لأنّ الوارث المساوي في الطبقة يحجب مساويه عن نصيبه. والنصيب يتقدّر 
بقدر الحوّية إذا لم تكن كاملة؛ ونسبة السدس إلى النصف كنسبة ثلث الحبية 
إلى تمام الحرّيةء فيكون لمن كله حرٌ خمسة أسداس المال التي بقيت يعد 
إخراج السدس. وإذا لم يكن كلّه حرا بل ثلثاه كما فى المثال المفروض 
لم يستحق الخمسة أسداس. وإِنّما يستحقّ بثلثي حرّيّته ثلثي ما كان يستحمّه 
بكل حرّيّته. فله ثلئا خمسة أسداس, وهما خمسة أتساع. وهي عشرة من 
ثمانية عشر: وقد أشار المصئّف ة إلى ذلك بقوله «ولك بثلثي حسرّية 
خمسة أتساع». وعلى هذا فيمنع مَن ثلتاه حب من ثلثه حدّ عن ثلثي 
النصف وهو التلث, وكذا الحال فحْبْمن#ثيلته حب فإنًا لو فرضناه حرأ كله 
لاستحقٌ الثلنين. 

فينبغي على ما قدمنا أن يسستجق بثلثه ثلتهما وهو تُسعان, وهما أربعة من 
ثمانية عشر؛ فالاشارة بقول المصنّف «ولك بعلث ثلث ذلك» إلى الثلثين. 
ومعنى قول المصنّف هذا أعني «ولك بعلث حردية ثلث ذلك» ‏ بعد قوله «يبقى 
لك الثلثان» معناه أَنّك لو كنت حرا لكان لك الثلثان. ولكنّك الآن لست بحه 
كلّك وإنّما الحرّ ثلعك, فلك بثلث حرّية ثلث الثلثين اللذين كنت تمستحقّهما لو 
كنت حرا تامأ وهو التُسعان. ويبقى تُسعان لباقي الأقارب على مامه١‏ 
من الإشكال _ولبيت المال أو عدم إرثهم. 

وإِنّما كانت الفريضة من ثمانية عشر لأنّها أقل عده تسخرج منه هذه 
الكسور المذكورة. 


.558 تقدم في ص‎ )١( 


كناب الفرائض /فروع ف ميات السسقط بببنبب- ‏ - سس 89! 
القاسن ءار حاويقة تنقيا حي للاين كنسينة اسداني الال 
وللبنت سدسه في الخطاب والتنزيل معاً. 
وعلى تقدير جمع الحرّية يلزم أن يكون له أربعة أخماس المال 
ولها الخمس. 


[الفرع الخامس] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الخامس: ابن حر وبدثٌ نصنها 
حَب, للاين خمسةأسداس المال. وللبنت سدسدفى الخطاب والتنزيل 
معأ أننا على الخطاب فلأُنًا نخاطب الاين فتقول له؛ لو كنت وحدك حرّأ لكان 
المال كلّه اك, ولو كنت مع أختك حلاين لكان لك ثلثا المال, فقد حجبتك بحرّيّنها 
عن اقلق فتعفيا يسجيلة عن اعد مرا ادن مش لق شحة ابد امن: 
ونخاطب البنت فتقول: لر كتَستجة بتع هيك الجر لكان لك ثلث المال. ولو كنت 
رقّلم يكن لكِ شيء, فرقٌينكِ أجمع تحجبكٍ عن استحقاق الثلث, فنصفها يحجبكٍ 
عن نصفه وهو السدس. فيبقى لك السدس. فأصل الفريضة سنّة, للابن أربعة من 
غير شبهة؛ وبقى اثنان وحريّته تمنعه عنهماء فحرية نصفها تمنعه عن نصفهماء وهو 
الواحد: فيكون له منهما واحد. فيكون الحاصل له خمسة من سثة, وللبنت واحد. 

وأا على التنزيل فلهما حالتان: حال حرّيتهما فله الثلثان» وحال رقية البنت 
فله كلّ المال فله مال وثلئان في حالين, فله نصف ذلك خمسة أسداس, فالأصل 
سنّة والمجموع عشرة, لأنٌ له تارةً سنّة وتارة أربعة,. فله نصف ذلك وهو خمسة: 
وللبنت تار ة اثنين ونارة لا شيء لهاء فلها نصف الاثنين واحد. 

قوله: فوعلى تقدير جمع الحرّية يلزم أن يكون له أربعة أخماس 
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ولو كانت البنت حر والاين نصفه حد فعلى جمع الحزية المال 
بينهما تصفان. وعلى تقدير الخطاب يكون لها الدلثان وله الشلث: 
وكذا على التنزيل. 

السادس: ابن وبنث نصفهما حرٌ. فعلى جمع الحرّية لهما ثلاثة 
ارباع بيلهما اثلاثا, 


المال ولها الخمس» فتكون التركة بينهما أخماساء لأنّه ابن كامل وربع ابن: 
لأنّ نصف البنت ربع ابن: فأصل الفريضة خمسة؛ للابن أربعة, وللبنت واحد. 

قوله قدّس الله روحه: «ولو كانت البنت حدة والابن نصفه د 
فعلى جمع الحرّية المال بينهتنا,نصفان ... إلى آخره» الأمر في ذلك 
ظاهر: لأنّ نصف الابن كبنتلا ها /بمكيزلة بنتين. وأننا على الخطاب فلانّه لو 
كان أخوها حدا حجبهارعن التلتية بالتصف يحجبها عن ثلث وله الثلث. وكذا 
على تنزيل الأحوالء لان لَه إن كانا حَرين الثلنين» ولاشيء له إن كان را لله 
نصف الثلثين. ولها التلث على تقدير حرّدية الابن وعلى تقد ير رقيته لها المال؛ غلها 
مال وثلث على تقديرين؛ فلها نصفهما وهو ثلثان. 


[الفرع السادس] 
تراه قذي لجال بروعية ل السادسة ةوقك إلى قولف 
أثلاثاً» الوجد في ذلك ظاهر, لأنّهما معاًبمتزلة ثلاثة أرباع حّء لأ البنتين كابن, 
فنصف البنت ربع الابن. فلهما ثلاثة أرباع المال أثلاثا, لنصف الابن ربعان, 
ولنصف البنت ربع؛ هذا على التكميل وجمع الحرّية. وأا على القول بعدم التكميل 
فقد علمت أن هناك احتمالات ثلاثة ذكر المصنّف طاب ثراه في هذا الفرع واحداً 


ردق 
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منهاء وهو تنزيل الأحوالء وترك احتمال المشاركة في النصف, والاحتمال المبنيٌ 
على طريق الخطاب والدعوى؛ وكأئه إِنّما ترك الأوّل لمكان الظهور بالمقايسة 
على ما سلف, وثرك الثانى لعدم جريانه في هذا الفرع كما تقدّمت الاشارة ' إليه 
سابقاً. ونحن تتعرض لذلك. 

فنقول على عدم التكميل: يحتمل أن يكون النصف بينهما أثلاثاً للابن ثلثاه 
وهو ثلاثة وللبنت ثلته وهو السدس. لأنّْهما لو كانا حرين لكان جميع المال بينهما 
أثلاثاً. ولمًا كان الآن نصف كل منهما حرا فليكن نصف المال بينهما أثلاثا, كما هو 
الشأن في جميعه: والنصف الباقي للبعيد أو للإماماقة على الإشكال السالف '. 

وأا على طريق الخطاب والدعوي فعلى ما تقتضيه القاعدة التي أشرنا إليها 
سابقاً أعني من أنّ الواجب فيه أ تكون'نسبة ما يسحجب بجزء الحرّية إلى 
ماحجب بكلّها كنسبة جرع الحرزية إلى كلها أن يكون للسبنت ثلث المال؛ لأنا 
نخاطب الابن فنقول له لو كانت أختك حرّة حجبتك عن الثلث, فالآن تحجبك 
عن السدسء فلك خمسة أسداس لو كنت حرّاً فلك الآن نصنهاء وهو عشرة من 
أربعة وعشربن. وثقول لها: لو كان أخوك حرًاً لحجبكِ عن الثلتين فالآن يحجبكٍِ 
عن الثلث؛ فلك الثلثان لو كنتٍ حرّة, والآن لك الثلث ثمانية من أربعة وعشرين. 

ورد بأنّ تساويهما فى الحرية بقتضي أن يكون للبنت نصف ما للابن لقوله 
تعالى: «فللذكر مثل حظّ الأنعيين»؟ فيكون لها نصف الخمسة أسداس وهو 


خمسة: والباقى من الأربعة وعشر ين للأقارب. 


)١(‏ تقدّم في ص 19١؟,‏ (1) تقدم في ص 58؟7. 
() تقدم فى ص 57١‏ (؛) النساء: 195 
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وعلى نويل الأحوال لو كانا حرين كان له الثلثان. 
ولو كان وحده حدًا كان له المال. 
ولو كانا رقيقين أو كان رثا لم يكن له شميء. فله المال في حال 
من الأربعة, وثلثاه في حال أخرى منها. » فله ربع ذلك ربع وسدس. 
وللبنت نصف ذلك ثمُن ونصف سدس. والباقي للأقارب. 


وريّما يقال أ؛ إِنَا نمنع كون البنت على النصف من الابن إل فيما حاز الابن 
الباقي. فالمنع نما هو من جهة الابن ليصل إليه. وهنا ليس كذلك. لأنّ الباقي يصل 
إلى الأقارب أو للامام نللة. 

وفيه ضعف لعموم النتصوص بالتتصتيفٍ من دون تفصيلء فعدم المالع لا يكفى 
في وجود الحكم إذا كان المقنطئ للتسورا على جهة مخصوصة. 

بيائه: 1 ن عدم مانعية عحرهّببة الابن عن استحقاق البنت للثلث لا يكفي. ل 
الأو ثية سبب ومقنض لاستحقاق نصف ما يستحقّ الابن, فلو زادت عن ذلك لخلا 
الحكم عن السبب. والأصل في ذلك عموم النصّ. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: إوعلى تنزيل الأحوال» الأمر 
في ذلك ظاهر, لأنّ التقادير الممكنة اعرد صل اربعة: عه بنبر نيقي 
الأرج عة والدت رق والعكس. فله في الاحتمالات الأربعة مال وثتلما مال, 
فله ربع ذلك وشو ريع وسد سن ؛ وللبت نصف الربع وهو تمن و لصف سدس. فاتصام 
الفريضة من أربعة وعشرين, إذ ربعها سنّة وسدسها أربعة والمجموع عشرة؛ 
وللبنت نصف ذلك وهو لخمسة. 


)١(‏ كما في إيضاس الفوائد: في فروع موانع الإإرث ج ص 43لا 
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ولو كان معهما أَمّ وزوجة حوّتان كملت الحرّية فيهما 
بالنسبة إلى الزوجة فحجباها إلى الثّمن, لأنّ كل واحدٍ منهما 
لو انفرد لحجب نصف الحجب. وإذا اجتمعا اجتمع الحجب. أمَا 
الم فإنُها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرًا عن الشلث 
إلى السدس. وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرّة عن القلث إلى 


قولهتي: «ولو كان معهما أَمّ وزوجة حرتان ... إلى آخره» حاصله 
أنّهما مع الزوجة تكمل الحرّية فيهما فيحجبانها عن الريع إلى التمن, لأنّ كل واحدٍ 
منهما لو انقرد لحجب نصف الحجي رقي نصفه بلا تفاوت بين الذكر والأنثى: ويلزم 
من التكميل مع ذلك أنّهما إذاا الفا الجسبع الحجب, وذلك بخلاف الأمّ فإنْها 
محجوية بالنسبة إلى الاب لقكان حِدّاً عن التلث إلى السدسء وبالنسية إلى البنت 
لو كانت حرّة عن الثلث إلى السدس والربع لردّ الفاضل عن فرضيهما أرباعاً؛ 
فيحجبائها عن نصف ذلك أي عن نصف السدسء فلها السدس ونصفه وهو نصف 
أربعة من أربعة وعشرين وهما ستّة, وللزوجة ثلاثة, والباقي بين الولدين للذكر 

واعلم أنه إنّما كمل بالنسبة إلى الزوجة ولم يكمل بالنسبة إلى الأقارب؛ لأن 
الزوجة لا ترث الكلّ مع انفرادها بخلاف الأقارب, ولأنّ نصف الابن بمنزلة بنت» 
والبنت الواحدة تحجبها من الربع إلى الثُمن فكذا نصف الابن. قيل: ولعموم قوله 
تعالى: ؤفان كان لكم ولد فلهن الشّمنِ ممّا تركتم» أوالولد موجودووارث 


.٠١؟‎ :ءاسنلا)١(‎ 
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وعلى التنزيل للم السدس في حالين. وربع سبعة أثمان في 
حال. وثلاثة أرباع في حال فلها ربع ذلك. وللمرأة نّم في ثلاثة 
أحوال, والربع في حالٍ فلها ربع ذلك. وللابن البافي في حال وثلثاء 
في حال فله ربعهما. وللبنت ثلث الباقي في حال وثلاثة أرباع 
السبعة أثمان في حال فلها الربع. 


ولاأعتبار بكمّية ميراثه '. وفيه ما مر" من وجه الإشكال في الابنين اللذين 
نصفهما حك من أب" المتيادر من الولد إِنْما هو الحيٌ النامٌ فتأمل, مع أنّه 
معارض بالأم في قوله تعالى: «ولأبويه لكل واحد مئهما السدس مما ترك إن 
كان له ولد "إلا أن يجاب عن هذا الفوق. لأنّ الأبوين يرد عليهما وعلى البنت 
بخلاف الزوجة. فتأمّل. 

وأعلم أنه لعدم زيادة الحجب ابت لم يعتبر جمعها بالنسبة إلى الأه بل ددخل 
حجبها في حجب الابن؛ وقوله «يحجبانها عن نصف ذلك» أي عن نصف التفاوت. 

قوله قدّس الله روحه : «وعلى التنزيل للأمٌ السدس في حالين ... 
إلى آخره» 4 المنقول عن نسخة مقروءة على العصنّف طاب ثراه أن المسألة نص 
06 3 الخك اكد وثمانية. وفي «الاإيضاح» أنّها تم من نصف ذلك وهو 
ألفان وثلاثمائة وأربعة ؛. والأقرب أنّها تصدمٌ من نصف ذلك, وهو ألف ومائة 


تتص اعد لس سا مك ووو وو ا هناك أربع 


4 تقد في ص 8817 
(©االنساء؛ .1١‏ 
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مسائل: الأولى حب ثتهماء الثانية: حدية الاين خاصّة, الثالنة: حرية البنت خاصّة 
الرابعة: رقيّتهما. 

نا المسألة الأولى فتصيمٌ من اثنين وسبعين؛ وللأمّ فبها السدس؛ وهي أحد 
الحالين اللذين أشار إليهما المصنّف بقوله: «للامٌ السدس فى حالين». ووجه 
بلوغهما إلى اثنين وسبعين إِنّا نقول: للأمّ السدس من سنّة. وللزوجة الشمن من 
ثمانية وبيئهما توافق بالنصف, فنضرب وفق أحدهما في الآخر فالحاصل أربعة 
وعمشرون؛ لام السدس أربعة؛ وللزوجة الثمن ثلاثة: فالباقى سبعة عشر لا تنقسم 
على الابن والبنت أثلاثاً فنضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في أربعة وعشرين 
فالحاصل اثنان وسيعون, للأهٌ السدس اثنا عشرء وللزوجة الثمن تسعة, والباقي 
الاسم أئلاثا, للاين أربعة وثلاثون: وللثيت سبعة عشر. 

ومئه يعلم حال المسألة النانيي 

وأمّا المسألة الغالثة فتصمم ات وكلانين, لأنا نطلب مالا له ثُمن لباقيه 


ربع وأقلّه اثنان وثلاثون, فتَأئف الوح الثم أزبعة ويبقى ثمانية وعشرون, لم 
سبعة وللينت واحد وعشرون ولا" حاجة با إلي إخراج سدس الأمْ صحيحاً ثم 
قسمة الباقي أرباعاً. وهذه المسالة هي التي أشار إليها المصنّف 4 بقوله «وربع 
سبعة أثمان في حال». 

وأننا المسألة الرابعة فتصمٌ من أربعة. للزوجة الربع؛ ولام الباقي. وإلى ذلك 
أشار المصتّف 44 بقوله: «وللاء ثلاثة أرباع في حال». والأربعة داخلة في الاثتين 
وثلاثين. كما أن الأربعة والعشر ين داخلة فى الاثنين وسبعين؛ فيبقى معنا عددان 
الثنان وسبعون واثنان وثلاتون: وبينهما توافق بالنّمنء فنضرب وفق أحدهما أَيَأما 
كان في الآخرء فيكون المر تفع مائتين وثمائية وثمانين, لأنك إذا ضريت التسعة 
التى (هى .ظ) وفق الاثنين وسبعين في الثلاثين حصل مائتان وسبعون, وإذا 
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ضر بتهمافي الاثنين حصل ثمانية عشر؛ والمجموع هوما ذكرناءثم نضرب الحاصل 
ني الأحوال الأربعة؛ أو في مخرج الربع المنكسر على بعض التقارير, وأْيََّمَا كان 
يكون الحاصل أثقاً وماثة واتنين وخمسين. ومئها تصمٌ جميع الفروضش. 

أمتحانه: أن تعطى الأ ثلاثمائة وأربعة وثمانين في حالين . أعني حال 
حرّيُتهما وحرّية الولد ‏ وذلك هو السدسان من ألف ومائة واثنين وخمسين. 
وتعطيها مائتين واثنين وخمسين في حال: وهو ما إذا كانت البنت حرّة وهو ربع 
سبعة أثمان الباقية بعد إخراج التّمنء وتعطيها تمائمائة وأربعة وستّين في حال 
ريتهماء وهو ثلانة أرباع المال, والمجموع في الأحوال الأربع ألف وخمسمائة. 
فلها ربعها ثلاثمائة وخمسة وسبعون. 

وللزوجة أربعماثة واثنان وثلاثون في ثلاث حالات حرّيّتهما وحدّية الابن 
يعاد المت و علايد اتلا المآل“وله! مائتان وثمانية وثمانون. وهو ربع 
المال إذا كانا رقين ٠‏ فالمجموح سَبَعََاثةوعَشرون, فلهار بع ذلك وهومائة وثماتون. 

وللابن ثمانمائة وسئة عشر وهوما إذا كان حرًا وهو الباقى بعد إخراج 
الييدس الذي هو ماثة واثئان وتسعون وإخراج الثم الذي شو مائة وأرية 
وأربعون» وله في حالة آخرى خمسمائة وأريعة وأربعون ثلثاً ما كان له في الحالة 
الأولى. وهذا مع حرّيّتهما فالمجموع ألف وثلاثمائة وستّون, فله ربع ذلك ثلاثماثة 
وأربعون» وليس له شيء في الحالين الباقيين حال رقيّته أو ركّيتهما. 

وللبدت في حال حرّيتهما مائتان واثنان وسبعونء وهوثلث الباقى بعد إخراج 
لثمن والسدس. ولها في حال أخرى سبعمائة وسنّة وخمسون في حال حَرَّيّتهما 
خاصّة, وهوثلاثةأرباع الباقي بعد إخراج التّمن. وهذا الباقي سبع ةأتمان, فقل: لها 
ثلاثة أرباع سبعة أثمان. فالمجموع ألف وثمانية وعشرونء فلها ربع ذلك مائتان 
وسبعة وخمسونء فمجموع ما حصل للجميع ألف ومائة واثنان وخمسون كما ذكرنا. 
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السابع: ابنٌ وأبوان نصف كل واحدٍ منهم حرٌ. فعلى تقدير حرّية 
الجميع للابن الثلئان, وعلى تقديرحديّته خاضّفلهالمال. وعلى تقدير 
حرّيّنه مع حرية أحدهما له خمسة أسداس, فإذا جمع يكون ثااثة 
أموال وثلثافله ثمنها وهوربع وسدسء وللآب المال في حالٍ وثلثاه 
في حال وسدسه في حالين فله ثُمن ذلك ربع؛ وللآمٌ اثلث في حالٍ 
والمال في حال والسدس في حالين فلهانُمن ذلك والباقيللأقارب. 

وإن عملتها بالبسط قلت: : إن ن قدّرناهم أحراراً فهي من سئّة. وان 
قدّرنا الاين وحده حرأ فهي من سهم: وكذا ا وكذا الم وأن 
قدّرنا الابن مع الأب أو مع الأَمّ فهي من سئّة. . وإن قدرنا الأبوين 
فهى من ثلاثة. وان قدّرنا هم _رقيقاً فالمال للأقارب. 

وجميع المسائل تدخا قي #تضريها في الأحوال الثنمانية 
تصير ثمانية وأرهيد: رللاب نآلعَال في حالٍ سئّة. وثلئاه في حالٍ 
ارق ولخمسة أسداسه في حَالْين عَتَثْرةٌ, فذلك عشرون. لادب 
المال فى حال سئّة, وثلثاه في حالٍ أربعة, وسدساه في حالين 
التأن, وذلك اثنا عشر. وللاة المال في حال بك والغلت: فين حال 
الثنان والسدس فى حالين اثنان, وذلك عشرة. والباقي للورثة. 


[الفرع السابع] 
قوله قدّس الله روحه: #السابع: كو اولك فت كز واهد يه 
حب » ذكر المصيّ فإ في هذا الفرع ري 
الأُوّل: التنزيل: وعليه فالأحوال ثمانية, إِذْ للأبوين حالان: حال حرّية وحال 
رقيةء وعلى كل تقدير فأحوال الأبوين أربعة واثنان في أربعة ثمانية, فللابن في 
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ولو كان ثلث كلٌ واحدٍ منهم حرأ زدت على السنّة نصفها تصير 
تسعة. وتضربها في ثمانية يكون ائنين وسبعين. للابن عشرون من 
اثتين وسبعين وهي السدس والمّسع. وللأب اثنا عشر وهي السدس. 
وللأم عشرة وهي تسع وربع تسع. ولا تتغيّر سهامهم وإِنْما تصير 
مقسومة على أثنين وسبعين. 


الآحوال الثمائية ثلاثة أموال وثلت مال:وثُمن ذلك ربع وسدس, لأنّ تمن مالين ربع 
مال كماهو ظاهر, يبقى مال وثلث مال وهمائمائيةأسداس. ومن ذلك سدس, فكان 
الثّمن الحاصل لد ربعا وسدساً.وثلاب مالان في الأحوال الأربعة.فله ثمن المالين وهو 
ربع مال وللأم مال وثلثا مال. فلهريٌ'ثّمِن ذلك. وهو تمن مال ونصف سدس مال. 

بيانه: أن لها من السال ثمثه< ةلظم يبقى ثلثا مال فستجعلهما أسداساً 
يكونان أربعة أسداس وثمن ذلك نصق سدسء والباقى للأقارب. فتصمم من أربعة 
وعشرين» لا نا نريد نصف سدس وهو من أتني عشرء ولريد تُماً وهو من 'ثمانية, 
وبين الثمائية والائني عشر توافق بالربع فنضرب ربع أحدهما فى الآخر. 
فالحاصل أربعة وعشرون: للابن ربعه سنّة وسيدسه اد والمجموح حشر ة: 
وللاب ربعه سنّة وللام ثُمنه ثلاثة ونصف سدسه سهمان فهو خمسة, والمجموع 
أحد وعشرون يبقى ثلاثة للأقارب أو [الومام نضة. 

الثانى: البسيط؛ وقد ذكر المصئّف #88 توضيحه وان الفريضة تصح من ثمأنية 
وأربعين حاصلة من ضرب سئة في ثمانية؛ ولم يعتبر الوفق لأنّه لا يفى بالمطلوب. 
وقد ترك بقية الاحتمالات الآخر لمكان معرفة ذلك مما سبق. 

قوله قدّس الله روحه: «ولو كان ثلث كلّ واحدٍ منهم حرا زدت 
على الستّة نصفها ... إلى آخره» إِنّما زدنا على السنّة نصفهاء لأَنّه إذا استحد» 
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ولو كان ربع كلّ واحد منهم حرا زادت على السئّة مثلها. 


بنصفه الحر سهماً استحقٌ بثلثه ثلثي ذلك السهم. فنطلب عدداً يكون نصف 
ثلثه. وما هو إلا التسعة, فنضربها فى ثمانية فالحاصل اثنان وسبعون للابن عشرون 
من اتنين وسبعين وهي السدس والّسع, كما كانت في السابقة دعا ينها يكنا 
أنّ المخرج في هذه المسألة مثل مخرج السابقة ونصفه كذلك الكسر في السايقة 
مثل الكسر هنا ونصفه. وللأب اثنا عشر من اثثين وسيعين هي السدس كما كانت 
في السابقة ربعا وللأمٌ منها عشرة وهي تسم وربع نسع كما كائت في السابقة 
سدساً وربع سدس, ولا تتغيّر سهامهم عمّا كانت في السابقة: وإِنْما تصير مقسومة 
على اثنين وسبعين؛ والباقى وهو ثلاثون للأقارب. ظ 

قوله قدّس الله تعالى رواية ولق كان ربع كل واحد منهم حرأ 
زادت على الستة مثلهاه إنجازذناعلى السة مثلها. أنه إذا حصل اواحد 
بنصفه الح سهخ حصل له برب ع كا هه مولن الهم :فيكون المطلوب عدداً 
نصف السنّة ربع له فهو اثنا عشره فنضربها في الثمانية يبلغ سنّة وتسعينء للابن 
عشرون متها وهو ثُمنها وثلثا تُمنهاء وذلك لأنّ ثمنها اننا عشر وثلتاه ثمانية 
والمجموع عشرونء وللأب اثنا عشر تُمنهاء وللآمٌ عشرة نصف سدسها ومن 
سد سهاء والباقي وهو ثلثها وربعها أربعة و خمسون للأقارب. 

والضابط في ذلك: اتدالن تقفت اده وها نظت ال قيية التامضن إلى 
الباقي فيه من الحراية؛ فمهما كانت نسبته إليه زدت على القدر الذي صصح منه ألا 
تلك النسبة وتركيب السهام م يحاله. وهو ما حصل لكل واحدٍ من الورثة أَوّلاًء كما 
أنه لو فرض ثلته فقد نقص سدسه. ونسبته إلى الثلث نصفه فزدنا على العمانية 
وأربعين تصفهاء وهكذا إلى غير ذلك. 


ا مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


الشامن: أبن نصفه حب وآأه حراة, للأمٌّ على تقدير حرّية الولد 
السدس. وعلى تقدير رقيّته المال. فلها نصف ذلك وهو نصف 
وتصف سدسء وللابن تارةٌ خمسة أسداس, وتارةٌ يمنع. فله نصف 
خمسة أسداس وهو ثلك ونصف سدس. ولو كان بدل الام أخعا 
حراةٌ فالمال ييئهما نصغان. 

التاسع: ابن نصفه حرٌ وابن ابن حر فالمال بينهما بالسوية. فإن 


كان نصف الثاني حرّاً فله الربع. 


[الفرع الثامن] 

قولدي: «الثامن: ابن نصغبرحرٌ وأمٌ حرّة» أصل المسألة من اثني 
عشر, لأنّ فيها نصف سدس ,لامكل تقدير حرّية الولد السدسء وهو اثنان من 
اثنى عشرء وعلى تقد بر ركيت لمان فلها نصف ذلك وهو سبعة, والسبعة نصف 
ائني عشر ونصف سدسهاء وللابن'ثارة خمسة أسداس وهي عشرة من اثنى عشر, 
ولا شيء له في الحال الآخر, فله نصف خمسة أسداس وهو خمسة وذلك ثلث 
اثنى عشر ونصف سدس. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كان بدل الأمٌ أخعاً حرةٌ 
فالمال بينهمنا نصفان» هذا مبنيٌ على حدٌ القولين في المسألة من أن القريب 
لمبتض لا يحجب البعيد إن بقدر الحزية فتقول: إن الاين لو كان كله حرا كآنه 
المال, فإذا كان نصفه حرا كان له نصف المال؛ ويكون التصف الأآخر للدّخت. 


[الفرع التاسع] 
قوله فدهن لله تعالى روحه: #التأسع: أبن نصشه حر وابن ابن 


كتاب الفرائض / فروع فى ميراث النبئض سس 187 


فإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر فله الدمن. ويحتمل أن 
يكون للأعلى النصف وللثائي النصف, لأنْ فيهما حرّية ابن. 


محجوب بحرّية الابن. 


حر » هذا أيضاً مبنئ على ما بنى عليه ما قبله من أن المبقض لا يحجب إِلَآ بقدر 
الحرّدية وعلى أَنّ الباقى يكون لأقرب الأقارب. وحيئئزٍ يكون الال بينهما 
بالسوية. إذ لو كان الابن حرأ لحاز المال, وما كان نصفه حرا فله تصف المالء فإن 
كان نضك اين الاين عدا قله الريع, لثأثّه تصق ماكان يحوؤه لو كان حدًا. 

قوله قرّس الله تعالى روج« ##فإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه 
حب » أي لو كان مع الابن وابن الابنآبن أبناابن: فهناك احتمالات ثلاثة: 

أجلها: أعدلهاء وهو أن لاية-ايي الاين الْثّمنببوذلك لأنّ للابن النتصف بنصف 
حب يته. والنصف الآخر لو كان ابن الابن حرا لكان له النصف, لأنّه يقدّم (متقلام - 
خ ل) على أبن ابن الابن, فبحراية نصفه يكون له نصف النصفء وابن ابن الابن لو 
كان كلّه حرًاً لكان له الربع, فله بحردية نصفه نصف الربع وهو الثّمن. 

وثانيها: وهو التكميل. فيكون للأعلي التصف وللثاني النصف, ولا يكون 
للثالت شىء. لأنّ فى الأوّلين حرّية ابن كاملة فإذا اجتمعت حرّيّناهما يختصٌ بهما 
المال ويكون بينهما نصفين: كما لو تبعّض الأول دون الثاني. ورد" بلزوم تساوي 
حية الكل وحدية التصف: فادٌّ ابن اين الابن لو كان كلّه حرّأ لم يرث إل نصف 
المال لحجبه عن النصف الآخر بالابن وبأنّ الجمع بين حرّيته وحرّية الابن جمحٌ 


.؟١١ كما فى إيضاح الفوائد؛ في الفرائض ج 5 ص‎ )١( 


تجبججت يا .مفتاح الكرامة /ج +؟ 

ولو كان ابن الابن ثلثه حب ومعهما أخ ثلاثة أرباعه حب فللابن 
النصف. وللثاني ثلث الباقي السدسء وللأخ ثلاثة أرياع الباقي الربع. 
وعلى الاحتمال الآخرللابن النصف ولابن الاين الثلث والباقي للأخ. 


بين المتنافيين في السيبية للإرث؛ لامتناع اجتماعهما في الارث لو كانا حرّين 
فكذا مع التبعيض. والاعتراض على هذا الاعتراض - بأنّ الاجتماع واقع وإلا 
لوجب أن لا يرث ابن الابن شيثاً والمقدّر خلافه  '‏ مدفوعٌ بأنّ الاجتماع إِنّما 
حصل في موضع لا يتجاوز الابن عن النصف ويكون بالنسبة إلى النصف الآخر 
كالمعدوم, ومع عدم الابن يرث ابن الابن, بخلاف تقدير جمع الحرّية. 

وثالتها؛ أن يحوز المال الأظلة أوينهماء لأنٌ تمام حرّيّنه إذا كان منّا يحجب 
تمام حريُتهما فكذلك يحجب نصف حورّيّنه نصف حرٌيتهما. وذلك بخلاف من 
يكون كله حرّا وإن كان أبتوكى الأو لاد كاله والخال فَإِنٌ نصف الحبٌ الآريب 
لايحجبه؛ فإِنّ تمام الحرّية لا يحجب ببعضها. وهو ضعيف, وذلك لأنّ حرّية الابن 
نما تحجب عمًّا بإزائها من الميراث؛ فنصف حرّية الابن إِنْما يمئع الأبعد عمًا يرث 
وهو نصف المالء وهو بالنسبة إلى النصف الآخر كالمعدوم. 

ورذه في «الإيضاح "2 برد وهو أنه يلزم حينئذٍ أن يرث العم والخال إذا كان 
حرا تأماً دون ابن الابن الذي نصفه حب ولا مانع فيه للارث, وذلك مستبعدٌ جداً 
قلت:وهذاضعيف جد ّالماعر فت من أن تمام الحرّية لاايحجب ببعضها. وذلك ظاهر. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ولو كان ابن الابن ثلثه حبٌ ومعهما 
أخ ثلاثة أرباعه حب ... إلى آخره» ذكر المصنّف 2 هنا وحهين: 
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العاشر: ثلاثة إخوة متفّقين نصف كل واحدٍ حرٌ, للأخ من الام 
نقسف السدس. ولادخم من الابوين نصشي الباقي, وللاخ مني الاب 
نصف الباقي. فيصحٌ من ثمانية وأربعين: للأخ من الأمٌ أربعة, وللأخ 
من الأبوين اثنان وعشرون, وللأخ من الأب أحد عشر إلا إذا 
حجبناه بحرّية الأخ من الأبوين فلا شيء له. 


الأوّل: أن يكون للابن النصف, وللتاني ثلث الباقى وهو البدس, وللاخ ثلاثة . 
أرباع الباقي وهو الربع؛ والباقي وهو نصف سدس للأقارب. ووجهه ظاهر لأ 
الأعلى يرث بحرّية جميعه الجميع فيرث بحرّية نصفه النصف, وكذلك ابن الابن 
يرث بحرّية كله كلّ الباقي وهو النصفثهرفيرث بحرّية شلثه ثلث الباقي وهو 
السدس. والأخ كذلك برث بحرّابة كله كل البإقي. فيرث بحرّية ثلاثة أرباعه ثلاثة 
أرباع الباقى: وألبافي بعد السيدس هو الثلث» فللاخ ثلاثة أرباعه وهو ربع كامل, 
فيبقى نصف سدس لباقي الأقارب. 

الوجه الثاني: وهو التكميل؛ فيجتمع حرية كاملة, ونصف حرّية: وسدس 
حرّية؛ لأنٌ نصف حرّيّة الابن وثلث حرّية ابن الاين خمسة أسداس حرّية؛ فإذا 
ضممت ثلاثة أرباع حردية الأخ مع حرّيّتهما حصل ما ذكرنا. فلابد من تجزئة 
الحبدية إلى عدد له ثلث وربع وأقلّه اثنا عشرء فللابن سنّة من أجزاء الحرّية» ولابن 
الابن أربعة وللأخ تسعة, وذلك نسعة عشرء وللابن من التركة النصف, ولابن الابن 
الثلث. والباقي وهو السدس للأخ. ودخل النقص عليه لتأخّره في المرتبة عنهما. 


[الفرع العاشر] 
قوله قرّس الله تعالى روحه: «العاشر: ثلاثة إخوة متفرّقين نصف 


5ه مفتاح الكراية /ج 0 


الحادي عشر: بنثٌ تصفها حرّة, 


كل واحدٍ حر حر ... إلى اخره» هذه المسألة كما ذكر المصنّف يه تصعمٌ من 
ايه وار بعين: لأنّ أصل المسألة من اثني عشر ليكون لسدسه نصفء قإذا أعطيناه 
لأ من الم بقى أحد عشر لا تنقسم على اليافين, فلابدٌ لنا من هده له نصف 
فانكسرت في مخر الربع. فنضرب اربعة في اتنى عشر فالحاصل ثمانية 
وأربعون, للأخ من الأ نصف سدسها أريعة. وللأخ من الأبوين نصف الباقي اثنان 
وعشرون. وللأخ للآب نصف الباقي أحد عشرء إلا إذا حجبنا الأخ من الأب بحرّية 
الأ من الأبوين, كما أنه يحجب بحر يته الكاملة بناءٌ على الاحتمال المتقدّم من 
حجب القريب المبعض البعيد فحتائد لشي » له. 


[الفوع.الحادي عشر] 


حرة» بالتاء حكى' ذلك عن خط المصنّف4. ولعلّه بناه على أن 


المضاف يكتسب من المضاف إليه التأنيث وإن لم يجز حذفه إلا أن 
ذلك غير مسموع إلا أن يتكلف تكلفاً بعيداً. ويقال: إنّه مما يجوز حذفه 
هناء وعليه فيكون مقيساً مسموعاً كما فى قوله: 
مشين كما اهترّت رماح تسفهت اعاليها مرّ الرياح اللواسم"؟ 
وقوله: 


817 كشف اللثام: في الفرائض ج 9 ص‎ )١( 
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لها النصف بالفرض والردٌ. فإن كان معها أمّ حرّة فللينت ربعٌ وثُمن. 
والباقي للامٌ. 


الى الفواحش عندهم معروفة ولديهم ترك الجميل جمال” 

إلى غير ذلك. أو يكون ذلك سهواً من قلمه الشريف الميمون والأمر سهل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «لها النصف بالفرض والردّ» لأثها إذا 
كانت حرّة كان لها جميع المال بالفرض والردٌ فإذا كان نصفها حرّأًكان لها نصف 
المال كذلك والتصف الآخر للأقارب. 

قوله قدّس الله تعالى روحد: «(فإن كان معها أَمّ حرّة فللبنت ربعٌ 
وتّمن, والباقي للأمٌ» أي يكون للينت الربع بالفرض والّمن بالردٌ والباقي وهو 
نصف وتُمن للم وتصح من ثمائهة“لا ته قل عدد يخرج منه ذلك, فللينت ثلاثة 
هي ربع وتُمن كما هو ظاهر, واوكانت_جدة لكان لها سنّة وللآمٌ خمسة. 

قال في «الإيضاح»: و تصم توبور دوين . أن قنهنا سانا والمداء وبي 
مخرجيهما توافق بالنصفء فنضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ ما ذكرناء فلو 
كانت البنت حرّة كان لها اثنا عشر من أربعة وعشرين بالفرض وسنّة بالرد. 
والمجموع تمانية عشر فلها نصف ذلك, وهو نسعة من أربعة وعشربن, وهو ربعها 
وتمئها. والباقى وهو خمسة عشر للم وهىي تهنا ونتها". وفيه: أن السدس 
والثّمن لم يجتمعا فيما نحن فيه, وذلك لأنُ السدس إنْما يكون لو كانت البنت حرّة 
وبالضرورة أنه لا تمن لماه والثّمن إِنّما يكون على فرض أن البنت نصفها حر 
ولا سدس حبينئل كما هو ظاهر. 


017 شرح الكافية الشافية؛ رقم‎ )١( 
؟.‎ ١7 (؟) إيضام الفوائد؛ في الفرائض جع 4 ص‎ 


78# ا اها را لق انه 1 11 
وإن كان معها أخّ من أمّ ولم نقل بالحجب فله نصف السدس. 
ها كثيرة لاتنحصر. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كان معها زوجة فلها الشمن 
ونصف الشُمن 4 لو كان مع الأ الحرّة والبنت التى نصفها حر زوجة كان لها الثُمن 
ونصف الثّمنء لأنُ البنت لو كانت حرّة كان للزوجة الثّمنِ. ولوكانت كلها رقا كان 
للزوجة الربع؛ فحرّية كلها تمئع من الثمن الزائد. فنصف حرّيّتها يمنعها من نصف 
ذلك الثّمن. فيكون لها ثمن ونصفط تمر فتصمٌ من مائة وثمانية وعشرين, لأنّ 
أصل الفريضة عدد له تُمن ولدُّمنه نُصف,ومًا أقلّ عدد كذلك إل سنّة عشر. فإذأ 
أعطينا الزوجة تُمنها اثنيي: ناس الثّمين واحداً صار المجموع ثلاثة وبقى ثلاثة 
عشر للبنت ربعها وثُمنهاء وليس لها ثُمن صحيح فتلكسر في مخرج الْثّمنء فنضرب 
ثمانية في أصل الفريضة سئّة عشر تبلغ ما ذكرئاه؛ للزوجة تُمنها سنّة عشر ونصف 
تُمنها ثمالية والمجموع أربعة وعشرون:ء والباقي مائة وأربعة للبنت ربعها سدّة 
وعشرون وثُمنها ثلاثة عشر فيكمل لها نسعة وثلاثون. والباقى من الباقى وهو 
خمسة وستون للم وهو نصف الباقي وتم 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ؤوإن كان معها أَمّ من أَمٌ ولم نقل 
بالحجب فله نصف السدس » لحجب نصفه بنصف حرّدية البنت» فله واحد من 
اثني عشر؛ وللبنت سنّة والباقى لسائر الأقارب. وإن قلنابالحجبكان الجميع للبنت, 

قولهبة: «+وهذا ضابط كلي ... إلى آخره» الإاشارة بقوله «هذا» إلى 


الفانى عشر: لو اشتري وأعتق ثمّ ظهر الوارث فالأأقرب بطلائهما. 
خاتمة 

قد يحصل المنع من اللارث بيات 56 

الأوّل: اللعان, فإنّه يقطع النكاح. 


الذي ذكره قبل الفروع ' من الارث بقدر الحرّية. والحرمان بقدر الرقية, ويريد 
بالباب باب تبكض الرقية إلا أنّك علمت أن للاستعلام والاستخراج طرقاً متعدّدة. 
ففى بعضها يجري الجميع وفي بعضها بعضهاء وقد يتفق المؤدّى مع اختلاف 


[الفرع الثاني عشير ] 
قولدمي: «الثانيعشر:لو اشتّري وأعتق ثمّ ظهر الوارث فالأقرب 
بطلانهما» أي لو اشدّري مملوك وأعتق لتوريثه لظن الانحصار فيه بعد الفحص 
والتفتيش فهناكاحتمالان:أقربهماالبطلان, لاشتراط صحّتهما بعد مالوارث.ويحتمل 
الصمّة بناءٌ على الاشتراط بعدم ظهوره. لتعلّق الأحكام بما يظهر للمكلفين 
لا بالواقع. وعلى هذا يكون الثمن أو غٌرامته من بيت المال, لأنّه من خطأ الحكام. 


[من موانع الإرث اللعان ] 
قوله: خاتمة: قد يحصل المنع من الارث بأسباب أخرء الأوّل: 


)١(‏ تقدم في عس 8؟57. 


57 مفتاس الكرامة / ج غ؟ 


ولا يرث أحد الزوجين صاحبه وإن وقع في المرض. 

ولو نفى الولد باللعان سقط نسبه ولم تقع الموارثة بينهما. فإن 
اعترف به بعد أللعان ألحق به دون آبائه وأقاربه, مع عدم اعترافهم به 
إلا بالنسبة إليه. 


اللعان» انر الكلام على أحكام اللإرث عتد اللعان في الفسل الال من 
المقصد الثالث ' مستوفيّ أكمل استيفاء, وذلك لأنًا كتبنا على ذلك المقام قبل أن 
نكتب على أوّل هذا الباب لأمر اقتضاه الحال؛ إلا أنه لابد من الإشارة هنا إلى 
بعض مأ يقتضيه المقام. 

قوله قرّس الله تعالى روثقم: «ولا يرث أحد الزوجين صاحيه 
.9 وقع في المرض» يدل 'كللية قد الإجماع المعلوم والمنقول فى عدّة 

ضع التصوص المستفؤية كخبر زيد عن واضيه فبدع ماقف اده 

ل أنه يشير واحدة من ائنتينء يقال له؛ إن شنت ألزمت نفسك الذنب فيقام 
عليك الحد وتعطى الميراث: وإن سنت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها 
ولاميراث لك '. وكخبر أبي بصير عن الصادق نة: إن قام رجل من أهلها مقامها 
فلاعنه فلا ميراث له. وإن أبى أحل من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث 
زوجها'... إلى غير ذلك. 

قوله قدّس الله سرّه: «إلا بالنسبة إليه» أي إلى الأّب. وهذه العبارة 
ذات وجهين. أوجههما: أن يكون المراد أنه لا يلحق بالأقارب إل بالنسبة إلى 


اكاسيات فيس 3331 
(؟ و5 وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب اللعان ح ؟واج ماص 108. 


كتاب الفرائض /من موائع الآرث اللعان ست ب اسس 715 


ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم, 


تركة الأب, كما إذا مات الأب وله ولد غير أبن الملاعنة فإِنّه يشاركه في الميراث 
ويلحقه بالاخوة بالنسبة إلى تركة الأب, وكذا يحجب الأخ والعمّ وغيرهما من 
الارث. والثاني : أن يكون استتناء مما اقتضاه الالحاق. فكاتّه قال؛ الحق به و تبعته 
لوازم الالتحاق, إل بالنسبة إلى الأب فلا تنبعه اللوازم من استحقاقه النفقة على 
الولد عند الحاجة وإرثه منه وغير ذلك ممّا يختصٌّ به الولد كالولاية عليه وأكل 
الربا منه ووطء مملوكته ونحو ذلك. ومحصوله الاشارة إلى عدم إرث الأب من 
الولدء دون الولد فإنّ التحاقه يستتبع لوازمه فيرث أباء ويستحقّ عليه النفقة 
ويندرج فى الوقف على الأولاد واللؤصبة#لهم كما يجىء. ولايخفى على هذا ما 
فيه, فإنّ من جملة لوازم الالحاق بالنسبة إلى الولد أن ينسب إلى أقارب أبيه. 
ويرتهم ويرئونه على الاطاقَ: وكوعنلاف المختار, فلا يصمٌّ الحصر المدلول 
عليه بالاستثناء, فكان الوجه الأول أوجه. 

قوله قدّس اله تعالى روحه: «ويدخل في الوقف على 
أولاده والوصية لهم» هذا يتّجه إذا شرك بينه وبين الأولاد في ذلك 
كما هو ظاهر. وأَمَا بدوله فمشكلء سواء وقعا قبل اللعان أو سين اللعان 
والاعتراف أو بعد الاعتراف. أما الأول فأقصي ما يوجّه به أن يقال: إِنْه 
مسد رحج في الأولاد. وخروجه عتهم باللعان يبطله الاعتراف. ويضعف 
بأنٌ الاعتراف لم يردّه كما كان ولداً حقيقيًا وإِنّما ثبت له به حكمٌّ 
مخصوص كما عرفت, وأمّا ضعف الثاني فظاهر, لأنّه حين الوقف والوصية 


لم يكن ولداً ليندرج. قولك الاعتراف كثسف عن كونه ولدأ في نفس الأمر 


,لدبب هفتأس الكرامة /بج 714 
وورثه الولد دون الزوجة. 
وكذا لو أكذب نفسه في القذف بعد اللعان لم شرئه. وهو 


مردوةٌ بما مر من أنه نما كشف عن كونه ولداً على وجهٍ مخصوص. ومله 
يعلم وجه ضعف الثالث. إِلَآ أن تسقول؛ إِلّه بعد الاعتراف يصدق عليه اسم 
الولد شرعا فتامل يدا 

قوله: فوورنهة عسطف على قوله «ألحق به» أي ورث الولد الأب 
النصوص ؟ والإجماع المنقول فى عدّة مواضع, لا للأخذ بالإقرار, فإنّه فى حقٌّ 
الورثة كما سياتى ببانه ' إن شاء اوم تقار 

قوله: دون الروحجة» 0 الاعتراف بالولد لا يعيد الزروجية: ا وقد 
تقطعت الأسباب وانفصمس القرى:ولاريسوغتلهما التواصل أبداً وإن أكذب نفسه 
واعترف بالفرية لحصول السبب الباثُ وهو اللعان. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ؤوكذا لو أكذب نفسه» يريد:كما أن" 
الزوجة لا ترثه إذا اعترف بالولد كذلك لا ترئه إذا أكذب نفسه فى قذفها لما قدّمنا. 
قلت: وكذا لا يرثه الولد إذا نفاه أيضاء فإنّ الاكذاب في القذف لا يستلزم الاكذاب 
في النفي كما سياتى إيضاحه فى المقصد الثالث إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ تقدم في ص الصفحة السابقة. 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب ميراث ولد الملاعنة بج ١1/‏ ص 008. وب 5 من أبواب 
اللعان بم ١0‏ ص 5535 

(؟) سياتي في ص 15١‏ 

(؛) سيأتي في ص 414-118 


كتاب الفرائض /حكم التركة مع الدين المستوعب اس 98# 
الثاني: من مات وعليه ذين مستوعب للتركة فالأقرب عتدي أن 


التركة للورثة 


التركة للورثة» وفاقا « للميسوط والجامع»* على ما نقل' وجماعة 


من المتأخّرين ". 


 #‏ لكنّي وجدت الفاضل العميدي ' ينقل عن ابن سعيد أنه وافق الشيخ 
في القول الآخر الذي جزم بديج سي فيك الانتقال إلى الورثة. شي اعلم أن 
الموجود فى «المبسوطه» أنّ الصركة تتفل إلى الورثئة مطلقا, ثم قال بعد 
كلام طويل: والأقوى عندئء أنه نفل إلَالوؤاثة ما يفضل عن مال الغرماء *. 
فالمهدة على الناقل. وإلى هذا القول ذهب المصّف فيما رأيناه من كتبه' 
وكذا ولده وجماعة. (منه قدس الله روحه). 
)١(‏ كما في كشف اللثام: في الفرائض م ؟ ص 94٠‏ 
لا لع سر 1 6 والفخر في إيضام الفوائد: 
من 0-0 - في الرياض: 2 ا 
() المسوط ا 157-57 


7 مفتاح الكراسة /اج 8؟ 


واستقربه في هذا الكتاب. وفي «التحرير '» في كتاب القضاء. وهو خسيرة 
«الإيضاح '» في كتاب الحجر وفي الوصايا. وقال فيما سلف في الفرع الشاتي 
عشر ببقاء التركة على حكم مال المت لمكان الضرورة. 

حجّتهم أنها ليست باقية على ملك الميّت لعدم صلاحيته. ولا تنتقل إلى 
اللقرماء إجماعاً ولذا كان للوارث القضاء من غيرهاء ولا إلى الله سبحائه وتعالى 
وإلا لكان مصبّها أوعية المساكين. ولا إلى غير مالك لكونه محالاً كما في 
«الايضاح ث». فتعيّن الانتقال إلى الورثة. وقد سلف * منّا في الكافر إذا أسلم على 
ميرات أن : الظاهر من «التذكرة'» في كتاب الرهن ومن «مجمع الفوائد'» هنا ومن 
«المجمع» للمقدّس الأردبيلي* فى الكافر إذا أسلم أنّ هذا القول هو المشهور. 
وييمًا أن الأأمر ليس كذلك كما انون شار الله تعالى. 

وقد احتيٌ له المصنّف في 7المتختلق© في كتاب القضاء بأنّه لو لم تنتقل إلى 
الورثة لم يشارك ابن الابن عله لو مات أبوه بعد جدّه. وحصل الإبراء حسيئئذ, 
والتالي باطل إجماعاً فالمقدّم مثله. بيان الشرطية أننّ المال لو انتقل الآن لكا 
الابن أقرب من ابن الابن, والأقرب أولى بالميراث. وليّا شاركه ولد الولد علمنا 


.1117 تحرير الأحكام: في أحكام الفسمة من المواريث ج 6 ص‎ )١( 

(؟) إيضام الفوائد: في الحيعر ح » ص 175. وفي الوصايا عى 18 و1لا2. 

(1! تقدم الفرع فى حص وراجع إيضام الفوائد: : في فروع موائع الاإارث بج 4 ص .5١8‏ 
(؛) إيضاح الفوائد: في الوصايا ج ؟ ص 471-149/0. 

(4) تقدم فى ص ٠/4‏ 

(1) تذكرة النفهاء: في الرهن بم ١١‏ ص 00 

(١‏ لا يوجد كتابه يُدِينا, 

(8) مجمعالفائدة والبرهان؛ في موائع الاإرث بج ١١‏ ص ,.00١‏ 

(1) سيأتي في ص 111 سور 


كتاب الفرائض / حكم التركة مع الدين المستوعب -----.ببلل 88 
لكن يمنعون متها كالرهن 


الاتتقال من حين الموتء ولأنّ الحالف مع الشاهد هو دون الغريم, فلولا الاتتقال 
لساوي الغريم, بل كان الغريم أولى بالحلف١.‏ 

وأنت تعلم أن الاستد لال الأوّل لا ينهض على مَن يقول: إِنْه لما حصل الاإبراء 
علم أن التركة انتقلت من حين الموت. ويمكن أن يجاب بغير هذا. وأمّا الفاني 
فالجواب عنه ظاهرء فتأمّل, ونحن إذا أثبتنا أنّه لا مانع أن تبقى على حكم مال 
الميّت -كما يأتي ‏ ينضح لك ضعف هذا القول. 

وليعلم أنّ هذه المسألة متكرّرة في كتب الفقهاء منبيّة فى مطاوي الفقه؛ لأنها 
تذكر في المواريث في مواضع والوؤصاياكذلك والحجر والقضاء والسطرة؛ ولو 
أذ نا نستوعب جميع ما قال الفقية الواحد فى المصئّف الواحد لطال بنا المدى 
وبشّدت علينا الشقة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «لكن يمنعون منها كالرهن» لتعلق 
حقّ الغرماء به. ولأنّه بسبب دين في ذَمّة المالك, والتركة محجورة على الوارث 
مادام الدّين لم يقض, ولا شيء من الجناية كذلك, وربّما احتمل' أنه كتعلق 
الأرس برقبة الجاني. لعبوته من غير اختيار المالك وسقوطه بتلف المتعلق بغير 
سبيه. وليس لصاحب الحقّ إِلَا أقل الأمرين من قيمته وحقّه. ولا شيء من ألرهن 
كذلك. وتظهر التمرة فيما لو أعتق أو باع فإنّه ينفذ على الثاني دون الأُوّل. قلت: 
فانّذي ينبغي لمن اختار هذا القول أن يقول: إِنه تعلق يرأسه مغاير لهما معاًء 


7 مخثلف الشيعة: في الشهادات من القضاء ج ص‎ )١( 
.1١١ كما في قواعد الأحكام: بج ؟ ص 8؟١, وجامع المقاصد: ج لان‎ )1( 


1 ا ا 2 ا الكرامة اج 5 


حتّى يقضى الدّين منها أو من غيرها. وقيل: تبقى على حكم مال 
الميّت ولا تنتقل إلى الوارث. 


ولايلزم من الاشتراك في صفة الاشتراك في الماهية, فتأمّل. وهذا هو الحقّ كما 
عليه الأستاذ' وذكره الفخر في «الايضاح"”» لا في المقام, 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وقيل: تبقى على حكم مال 
الميّت» وفاقاً «للخلاف والميسوط» على ما نقل عنه في «الدروس"» 
و«للشراشع “» في موضعين والأكثر كما هو الظاهر من الأكثر* وصرّح بذلك في 
«المسالك١‏ والكفاية؟ والمفاتيح*» وقال في «السسرائر» في باب الوصايا: 
لاخلاف في أنّ التركة لا تدخل فى.ملك الورثة ولا الغرماء, بل تبقى موقوفة. وفي 
موضع آخر منها على حكم مال المَينت!. 

وقبل الاستد لال لابد من تَحَرَتَيمخَلُ النزاع فنقول: إِنْ النزاع إنّما هو فى قيمة 
التركة لا في عيينهاء لأ الللمرج 3 الوا تل أن الورئة أحقّ وأولى بعين التركة. 


)١(‏ لم نعثر على القول المحكيٌ عن الأستاذ في شيء من كنبه ولا في الكتب التي تعد لتقل 
أقوال الأعلام. قرأعجم لعلك اتاد ة - 

(؟)إبضاح الفوائد؛ في حجر المريض ج ؟ ص ؟1, 

(5! الدروس الشرعية: في الدعوى وتوابعها سم " ص 168, 

(5) شرائع الإسلام: في اللواحق من الزكاة ج ١‏ ص ,١50‏ وفي السيراث ج 4 ص .١١‏ 
في حجر المريض ج "ص ؟12؛ والسبزواري في كفابة الاحكام: في المواريث ج ”ص 817, 

(1) مسالك الأفهام: في الفرائض لواحق أسباب المنع ج ١7‏ ص .1١‏ 

() كفاية الأحكام: في المواريث ج ١‏ ص 807. 

(8) مفاتيح الشرائع: في الفرائض ع 7ص 507 

(1) السرائر: فيما يصح من الوصية وما لا يصيم ج ”ص ١"‏ ؟, وفي حكم تصدّفات المريض 
ص ١11‏ 


ينس 


كتاب الفرائض / حكم التركة مع الدين المستوعب 
ولعلّه من هنا نش الظنٌ لبعض النأس أن الأوّل هو المشهور. بل ظن أنه محل وفاق. 
كما أشرنا إلى ذلك فيما مضى ' في مبحث الكافر إذا أسلم قبل القسمة. ولاكلام في 
أن التركة إذا لم يكن هناك دّين ولا وصية تنتقل إلى الوارث بمجرّد الموت؛ ولافي 
أن ما فضل عن الدّين ينتقل إليهم أيضاً إذا لم يكن هناك وصية, ولا في انتقال 
مازاد على الثلث إليهم وإن أوصى به إذا لم يجيزواء ولا في أَنْهم إذا أجازوا كان 
تنفيذاً للوصية لا عطية من الوارث مبتدثة؛ كما إذا كان عليه دين مستغرق للثركة 
فأوصى بها وأسقط الغريم أو تيدع ثالث بالقضاء فإنّه تنفيذ أيضاً. نعم وقع الخلاف 
في الوصية إذا لم تزد على الثلث هل تنتقل بالموت إلى ملك الموصى له مطلقا؟ أو 
يتوقّف الانتقال على قبوله وقبل القبول يملكها الوارث مراعى فإن ردها الموصى 
له استقتات للوارث وإن قبل اتكشفث أتّهائله؟ وتحر ير ذلك في باب الوصايا '. 

إذا عرفت هذا فحجّة القول العالي ‏ عدا الإاجماع المنقول في «السرائر» كما 
عرفت, واستمرار طريقة التابيق كوت سطلتيكة راو كلت مائة ديئار مثلاً ونمت مسائة 
أخرى وكان على الميّت ألف دينار وقيل لهم: إِنّ الواجب إِنْما هو دفع الأصل 
لأنكروا عليه ذلك كما تقدّم بيانه ” فيما مضى _الكتاب المجيد* وذلك قوله عر مَن 
قائل: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنئيين» إلى أن قال جل شأنه: 
إمن بعد وصية بو صي بها أو دين4 ؟ ولقد تكرّرت هذه الكلمة الشريفة فى حديث 


4 خبر المبتداً 


(1) تقدام في ج 17 ص 5515 ,6١+0--‏ 


() تقدم في ص 70 
[5) النسام: ١١‏ 


ددك”ةدددددبسسسسسسسببسسس هقتاع الكرامة /ج 18 
وأحد أربع مرّات وما كانت عادتة سبحانه وتعالى في بيان الأحكام ذلك بل بحيل 
ويجمل حتّى في العبادات كقوله: أقيموا الصلاة' ونحوه, وهذا يدل على فنضل 
الاعتناء. قال في «آيات الأحكام "» المقدّس الأردبيلي رحمه الله تعالى: قالوا: نه 
متعلق بجميع ما تقدّم من أَوّل قسمة الميراث, أي ثبوت الحصّة للورثة إِنّما هو بعد 
إخراج ما أوصى به الميّت وبعد الدّين؛ انتهى. فقد دلت الآآية الشريفة على أَنّ المال 
نا باتي على حكم مال الميّت, أو ينتقل إلى الديّان. ولا قائل بالثاني, قتعيّن الأوّل. 
وقد استدل بها الشيخ فى «الخلاف "2 وابن إدريس ‏ وغيرهما* على عدم انتقال 
المال إلى الورثة. 

والحمل على استقرار الملك وعلى استقرار الظرف _أعني قوله جل تسأنه 
«من بعد» وجعله حالاً من الأنصجاء المذكوكرة في الآية الشريفة حنّى يكون المعنى 
لكل ما وظف له بالفرض أو يوه بعد الوطية والدّين. والكون والتبوت أعمّ من 
الملك, وحيئئذ فيجوز أن كوي امراك أن#لك<ناكون لهم بعد الوصية والدّين على 
وجه الاستقرار بعد أن كان متزا زلا يدفعه أن المتبادر إِنّما هو الملك والاستحقاق 
كما فى المال لزيد. ومن ثم سمّى النحاة هذه اللام لام الملك. فكيف بنرّل قوله 
تعالى: «له النصف أو الربع أو السدس» على أن المراد يستقرٌ له ما في ملكه من 
قبل؟ إن هو إلا إعراض عن الظاهر إلى التأويل من دون دليل. ومن هنا يظهر لك 
ضعف ما قاله المحقّق الثاني فى «مجمع الفوائد» في كتاب الحجر من أن الآية إِنّما 
)١(‏ البقرة؛ 4# ولام 


(؟1زيدة البيان؛ في فرائض الإرث ص 115. 
() الخلاف: في الوصاياج ؛ ص ١17‏ المسألة 18. 


(4) السرائر: في حكم إقرار المريض ج ١‏ ص .65١5‏ 
[6) كمفاتيح الشرائع: في الفرائض جح اص يدس 


كتاب القرائض / حكم التركة مع الدين المستوعب سس سسسب 118 
تدل على ذلك بمفهوم المخالفة. وهو ضعيف أ انتهى. 

هدأ ودأو» لا تمئع الجمع مكانها فى قولك: جالس الحسن أو ابي سير بن» فهىي 
الإباحة لا التخيير كما في: تررّج هنداً أو أختها. وقوله في «الجوامع '»: إبيا لاجد 
الشيئين: إنّما أفاد به نفي الترتيب الذي يستفاد من «الواو» فكان وجها آخر 

وتقديم الوصية إما لأنها مظنّة التفريط. أو لأنّه لا ينبغي أن يترك الدّين إلى 
تأده الفرك ون لأنٌّ الغالب في أهل الجدة وأصحاب الأمرال نما هو الوصاة. 

والسئة الغرّاء كما رواه ثقة الإسلام في باب قضاء الزكاة عن الميّت في 
الصحيح عن عبّاد بن صهيب "الذي وتّفهالنجاشى ؟ والمصنّف 4 في «الإيضاح *» 
والظاهر وقوع الاشتباه من الكشّي ' فإنْ ما فى الحد يثين إِثما وقع من عبّاد بن كثير 
البصري كما يظهر من أحاديث أخل” مع رفي الحديث الثاني تصر يحاً بهه مضافاً 


)١(‏ قد تقدّمت منا في المقدمة الني فداه على آلكتاب الإشارة إلى أن المظنون عندنا أن 
مجمع الغرائد الذي نسبد الشارص !تلفقو ,الفانق هو بعينه جامع المقاصد, وفي الأأصل 
كانت الجملعان ن اسم الشرح المكتوب منه على القواير 8ح نض ا« بجيال إعدى 
الحملتي وتيت السلة الأغرئ. وقد أبدنا هذا الظلية بايد مفير ا ما يظابق المنسوب إلى 

مجمع الفوائد مع ما في جامع المقاصد. ومن ثلك الموارد ما فى هذا المقام فانه قال فى 
الجامع: وإن كان مفهوم الذية الشريفة يدل على عام الانتقال إل" بعد أداء الدين والوصية. 
لك المفهوم ضعيف لاله مفهوم المخالفة؛ انتهى موضع ا 
المقاصدذ: : في الجر ج 6 عس 517. وقد تفسّصنا في أوائل الكتاب أي كتاب الطهارة عن 
ذلك وقلما تخاف 11: لفحص وخالف ما ذكرناه, فراجع وتأمّل. 

(؟) جوامع الجامع: بع ١‏ ص 70/8 

(؟) الكافي: في قضاء الزكاة ج 'اعنى 2117 حم .١‏ 

(4) رجال التجاشي: ص 917؟ الرقم 7/91١‏ 

(8) إيضاح الأشتيا ص 5537 الرقم 4141. 

(5) رجال الكشىا ص 3917 الرقم 953 

35 وسائل الشيعة: ب في أبواب أحكام الملابس ح أ اص 71407 


الل يبيب يبيلبببسب سس ههمفتاس الككرامة /سم 14 
إلى أن الشيخ في « الفهرست '» وفى أصحاب الباقر ؟, والصادق 2ه ' [من رجاله] 
بتعرّض لفساد عقيدته وابن أبي عمير يروي عن الحسن عنه ؟ قال الأستاذ الآقا 

أدام الله حراسته: لا تأمّل ولا شبهة في كون ابن صهيب ثقةٌ جليلاً. وكثيراً ما رأينا 
الكشّي يروي الأحاديث الواردة في شخص في آخر لمشاركته في الاسم أو 
الكنية أو اللقب *. سلما ولكنٌ أقصاه أن يكون موثقاً وأنّ الموثق لحجّة عن 
أبي عبداشهلية في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته, فلمًا حضرته الوفاة 
حسب جميع ماكان فرّط فيه ممّا يلزمه من الزكاة, ثم أوصى به أن يخرج ذلك 
فيدفع إِلى من تجب له. قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال, إِنْما هو بمنزلة دين 
لو كان عليه, ليس للورثة شيء حتّى, يوْدُوا ما أوصى به من الزكاة. وهي صريحة 
في المراد ولافرق بين الوصية,بالركاة وغيّوها. 

وصحيحة سليمان بن خالد كنابي بد الله يئة: قضى أمير المؤمنين.2ة في 
دية المقتول أنه يرثها الوركة على كتانب الله واستهامهم إذا لم يكن على المقتول 
دين '. والحمل على استقرار الملك خروج عن الظاهر كما هو ظاهر, 

ويؤيّده أنه قد ذهب ناسٌ إلى أن الميّت ممّا يملك على الحقيقة كما يبقى عليه 
الدين, بل قيل '؛ قد يتجدّد له الملك بعد الموت فضلاً عن استصحاب ما ثبت له من 
قبل كملكه لديته ولما يقع فى شبكته. اختاره الشهيد الثاني في «الروضة*» في 
١(‏ و ؛) النهرست للشيخ الطوسي: ص ١١٠١‏ الرقم 61١‏ (منشورات الشريف الرضي). 
(؟و) رجال الطوسي: ص ١45‏ رقم 375758751 وص 517 رقم 31/5/7700 
(0) التعليقة البهبهانية على هامش منهج المقال: ص /180. 
(1) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب موانع الأررث م ١ج ١7‏ صي 59517 


() تذكرة الفقهاء: في الوصاياج ؟ ص 67١‏ س .١6‏ 
(8) الروضة البهية؛ في الرصايا ج ه ص 8 


كيتاب الفرائض / حكم التركة مع الدين المسثوعب - ل !ل/” 


كتاب الوصاياء ومال إليه الفخر في «الإإيضاح '» في المواريث؛ ونسبه إلى بعض. 
ولعلّ مستندهم ألهم أجمعوا على أنّ ديونه تقضى من ذلك وتنفذ وصاياه ويجهّز 
ولا طريق له إلا الملك. والحقّ أن هذا كلّه على حكم ماله بحكم الدليل الذي دل 
على ذلكء أي أنّ الميّت في حكم المالك له لعصمته به عن تعلق ملك غيره وصرقه 
في مصالحه. وأنّى يملك الميّت وبالموت تزول عنه الأملاك؟! 

وبما ذكرنا' في تحر ير محل التزاع من انعقاد الإجماع على أن الوارث أولى 
بالعين يندفع ما عساه يقال: كيف يتخيّر الوارث في جهات القضاء وهو غير مالك؟ 

وما ذكره في «مجمع الفوائد"» في باب الوصية: من الاثفاق على أنّ المال 
لايبقى بلا مالك, لعلّه يريد ما اثّفق الناس على نفيه من أنّ المال لا يبقى بلا مالك 
ولا من هو فى حكمه. وإلآ فكيف يتحنله ذلك والأكثرون؟ من القدماء عسلى أن 
التركة لا يملكها الوارث؟ على أنه مرضي إجماع «السرائر» حيث قال: 
لاخلاف بيننا أنّ التركة لا تدخل فيّ ملل" القرماء ولا ملك الورثة, والمسيّت قد 
القطع ملكه وزال؛ فيبقى أن تكون مَوقوَؤة'خَليَ”قضاء الدذين. فالشيء الموصى به 
بعد موث الموصي وقبل قبول المرصى له يبقى موقوقاً على القبول لا يدخل في 
ملك واحد مثل التركة سواء. وادّعى أنّ ذلك مذهب الشيخ في الجزء الأوّل من 
الخلاف في كتاب الفطرة *. ثم إنى نظرت «تلخيص الخلاف» فوجدته يقول فيمن 
أوصى لرجل بعبد ثم مات قبل هلال شوّال ولم يقبل الموصى له إلا بعد أن هل أنه 
لا بلزم أحداً فطر ته '. وقضيّته أنه بقي بلا مالك. و يؤْيّده أنه قد أطبق الجميع أن مَن 


.؟١8 إيضاح الفوائد؛ في الخاتمة من الفرائض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و 1) تقدم في ص 537. 

(؟) جامع المقاصد: فى ماهية الوصية ج ٠ص‏ 10 

(8) السرائر: فيما بيصم من الوصية وما لا يصمح اص 15١5-7١79‏ 
(1) تلخيص الخلاف: في زكاة الفطرة ج ١‏ ص م 


قف مفتاح الكرامة /ج 74 


وتظهر الفائدة في النماء. 
ولو لم يكن مستوعباً انتقل إلى الورثة ما فضل عن الدّين 


مات ولا وارث له إلا مملوك أنه يشترى من الثركة ويعثق ليرثهاء وفي هذه المدّة 
قد بقي المال بلا مالك, فيكون باقياً على حكم ماله. ومثله لو أوصي بأن يصرف 
مال معيّن في شراء الجر والحصٌ لبناء التناطر ونحو ذلك ممّا هو كثير. 
ويحتمل أن المحمّق الثانى يريد الاثّفاق بينه ويين خصمه فى ملك الوصية كما 
ذكره بعض مشا يخنا ' فإن كثيراً ما يطلق الاتفاق ويريد ذلك له الاجماع الذي هو 
حجّة, ولم أظفر له على مثل ذلك. 
وله يريد الناقاً حدث فيما يقارب زماه لك الهيد يذهب في «النروسك 
إلى الأول فتأشل. 
وبعد هذا كلّه فالقول الأول أقوى, لمِوّيّدات ووجوه شتى تظهر على المتتيع. 
آنا اللام فإنّها قد ورد مكَلهاتقو>أختان الخيان (كثيرا مراداً بها استقرار الملك. 
قوله قرّس الله تعالى روحه: «وتظهر الفائدة فى النماء» المتخلل 
بين الموت والأداء. فعلى المختار يكون كالأصلء وعلى الآخر يكون للورثة 
خاصّة ولا يجب دفعه إلى الغرماء. وتظهر الفائدة أيضاً في البيع قبل الإإيفاء وفي 
الزكاة, لا في المحاكمة والتخيير في جهة القضاء فإنّهما ثابتان على القولين. 
قوله: «انتقل إلى الورتة ما فضل عن الدّين» هذاممًا لاكلام فيه 
)١(‏ لم نعثر على هذا القول الذي ذكره بعض مشايخه في الكتب المدوّنة لا تحصيلاً ولا نقلاً. مع 
أله خلاف مصطلحات القوم في لنظ الاجماع ولفظ الاثفاق, بل هو أشبه باللغز أو المغالطة, 
فراجع وتامل. 


(؟) الدروس الشرعية: في الميراث ج ؟ ص ؟58. 
(؟) وسائل الشيعة: اب 0 من أبواب الخيار ج 15 هس 1 ١‏ 


كتاب الفرائض /لو لم يكن الدّين مستوعباً يف 


وكان ما قابله على حكم مال الميّت. وتكون التركة بأجمعها 
كالرهن, 


وإنّما الكلام فى جواز الصف كما يأتى '. 
قوله؛ «على حكم مال الميّت» المناسب لما ذهب إليه المصئف عن 
قريب - من أن التركة تنتقل للورئة ولا تبقى على حكم مال الميّت أن يكون 
الفزاة ١ك‏ ماتقابا الذيق جو الركة يقن على كي عال البنقة لين تعلق بجة 
الغرماء به وإن كان منتقلاً إلى الورثة؛ أو يكون بناه على القيل المذكور. وإلآا لكان 
عدولا عمّا ذهب إليه فى صدر المسألة. وقد وقع مثل ذلك في «التحرير'» وينبغي 
أن يؤوّل أيضاً بهذا التأويل. 
بتلف بعض منهاء كما هو ظاهر «المبسوط '» وصريح «الإيضاح» في كتاب 
الحجرة و«الدرويي © و مجمع الفوائدأ؟ واعات الأحكام '”» قوق الاحتمالين وين 
(اسيات فيض 1/4 
1 تحجر ير الأحكام: فى موائع الاإرث ب حى ,١9‏ 
(؟) المبسوط: في الشهادات ج ممص 1937 191. 
(4) إيضاح الفوائد: في حجر المريض ج ؟ ص 154. 
(0) الدروس الشرعية: في الميراث ج ؟ ص 07 
() قد نقدّم من أنفاً تقريب إحتمال وحدة مجمع الفوائد مع جامع المقاصد, وهدًا المقام من 
إحدى القرائن التي ندل على ما احتملناه, إن ما حكاه الشارح موجود في جامع المقاصد 


بعين معناه. فراجع جامع المقاصد: ج 6 ص 115-118 
(/) زيدة البيان: فى المواريث ص 15 .19١‏ 


لسلسمل ا ير فقا بس الكرامة ري 1؟ 
«التذكرة '» واحتمل فيها نفوذ التصرّف فيما زاد على الدّين واستقربه في كتاب 
الحجر من هذا الكتاب " واختاره في كتاب القضاء " منه. واستقربه صاحب 
«الكفاية ذ». 

حتيجٌ الأوّلون * بعد الآبة الكريمة وصحيح عبّاد بن صهيب أو موتّقه بأنّه 
لاأولوية لبعض على بعض في اختصاص التعلق به. ولأنٌ الأداء لا يقطع به بذلك 
البعض لجواز التلف. ولما خرج المت عن صلاحية استغراق الدين لذمته وجب 
أن كفك كل ممق أدا شدي امرالف لأنُ حدوث تعلقه ببعض آخر عند 
ل 

احتجٌ الآخرون بأنّ الحجر إِنّما وقع لأجل الدّين وذلك يتحتّق بقدره 
ولا سيّما إن تجاوزت التركة'الحي فب الكثرة. قلت: ويحتمل أن يقال؟: 
إن المسال إذا كسان كثيراً تهجو التصرف فيما يفضل أو في الكل 
ويكون ضامناً كما استره جيه اس . ومثله ما إذا عؤل وعيّن 
ما يقوم بألدّين وزيادة. إلا أنّ الأوّل أحوط وأسلم. وهل يتسلط الغريم 
أو الحاكم عند تعذّر الاستيفاء على نقض التصرّف اللازم فضلاً عن غيره أه 
لا؟ وجهان, أظهرهما الثاني. 

واعلم أن الأصحاب إِنْما ذكروا ذلك في الدّين فقط ولم يتعرّضوا لحال 
الوصية, والظاهر أن الحكم واحد لظاهر الآية الشريفة. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١٠١‏ ص 85؟. 
(؟و): قواعد الأحكام : في حجر المريض جع ؟ ص ١1١‏ -117., وكتاب القضاء س ؟ ص431. 
(4) كفاية الأحكام: ل أ 


)8 تقدم في ص لأ كم 
(1) كما في لاك لد 0 في المواريث ص 18٠‏ 


كتاب الترائض فى ميرابف المتفزة بسحت تب نآ 11 

الثالث: الغائب عَيبةَ منقطعة بحيث لا يعلم خبره لا يورث حتّى 
يعلم موته. إمّا بالبيّنة أو بمضيٌ مدّة لا يمكن أن يعيش مثله اليها 
عادة فيحكم حينئذٍ لورثته الموجودين في وقت الحكم. وقيل: 
يورث بعد مضى عشر سلين من غيبتة. وقيل: بعد أربع. وقيل؛ بدفع 
ماله إلى الوارث الملئٌ. 


أفي ميراث المفقود ] 

قولهتيك: «الثالث: الغائب غيبة منقطعة» المسراد بمنقطع القَيبة 
نادي عآية ذللن هر ول الأ “شر كدلت القدال نيه باعفار تياعة الشات: 
وخمول الذكر وبُّعد البلاد وندوؤ الستردكين إليها. والأكثرون على التعبير 
بالمفقود, وهو كما يكون باعتبار طول القيية حنّى ينقطع خبره ويُعفى أثره 
كذلك يكون بدون ذلك كما ققد أونيبق :ركبأ عسكر ونحو ذلك. فمن عرف 
مكانه كمن أسرئه الروم وإن بعد مداه وانقطع خبره لا يستى مفقوداء كما بفهم 
من السيّد أبي المكارم في «الغنية» حيث قال: ويوقف نصيب الأسير في بلاد 
الكفر حنّى يجيء أو يصع موته, فإن لم يعلم مكانه فهو مفقود'. والظاهر 
من «الخلاف» خلاف ذلك حيث قال: الأسير إذا علم حياته فإِنه يورث, وإذا 
لم يعلم أنّه حي أم ميّت فهو بمنزلة المفقود". وظاهره أنّه كذلك وإن علم 
مكانه إلا أن يتأوّل للجمع بين العبارتين. ولكن على مذهب المشهور لا يختلف 
الحال بين من غاب أو فُقد أو أسر في قلعةٍ في البلد بحيث لايُعرف أنه 


(١)غنية‏ التروع: في الفرائض ص زدوسنة 
(؟) الخلاف: ؛ في ميراث الأسير والمفقود ج 4 ص ١15‏ المسألة 6 


ااه ا م ل ع 7 اسسطط أطت حم الكرامة ع 81 


حي أو ميّت. وأمّا على القولين الآخرين فيختلف الحال في ذلك فيجب عليهم 
أن يعبّروا بمن غاب كما هو صريح بعض الأخبار ' وظاهر بعض آخر ' منها. إلا أن 
ينفّحوا مناطاً ولا يفرّقوا بين من أسره السلطان ولم نعرف خبره أحيٌ أم ميّت 
ولو كان في البلد ولا بين من غاب. فيلتظر فى الجميع أربع متخ ا عشراً على 
القولين الآخربن, ولا أَظنٌ أنْهم يقولون به. فتأمّل. 

والظاهر أن الأقوال ثلاثة ليس إلا كما يأتي بيائه. 

أوّلها: ما ذهب إليه المصنّف 4 في هذا الكتاب؛ وهو خيرة «المبسوط" 
والخلاف؟ والوسيلة* والسرائر' والشرائع" والنافع* والكشف؟ والتحرير ٠١‏ 
والإرشاد'١‏ والمختلف '' والتبصرة؟! والإيضاح؟' والدروس؟! والسمعةا ١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 5 من أبوابيا ميززاث الخيثي) وما أشبهده ح 8ج ١7‏ ص 084 و0880 

(") وسائل الشيعة: ب 5 من ابوا تراث التغنثى وما اشبهه س -1١‏ 06ج لاا ص 887 وح 1 
ص قثرة, 

(؟) المبسوط: في ميراث الحمل والأسير وَالْمََْود ج .1 ص 0؟١.‏ 

(1) الخلاف: في ميراث الاسير والمفقود ح 4 ص ١١9‏ المسالة ١1‏ 

(0الوسيلة: في بيان ميراث الآسير و... ص + ٠‏ 4. 

(1) السرائر: في حكم مال المفقود سم اص 98؟. 

(/1) شرائع الارسلام: في لواحق أسباب المنع من الاِرث ج 1 ص .١١‏ 

(8) المختصر النافع: في الميراث ص 511 

2/5 كشف الرموز: في المواريث ج ؟ ص‎ 4١ 

.19 تحرير الأحكام: في موانع الورك ج فص‎ )٠١( 

11 إرشاد الاذهان: في مواضع الاإرث ج صل 17٠‏ 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في الفرائلض ج 1 ص 17. 

.184 نبصرة المتعلمين: في ميراث ولد الملاعنة والمفقود ص‎ )١1[ 

(4١)إيضاح‏ الفوائد: في فروع مواتع الازرث ج ؛ ص ,٠١7‏ 

(١)الدروس‏ الشرعية: في الميراث بم "١‏ ص 80١‏ 

.556 اللمعة الدمشقية: في الميراث ص‎ )١[( 


كتاب الفرائض / فى ميراث المفقود اباب 


وتعليق النافم وتعليق الإرشاد» المحقّق الثاني و«المهدب؟ والسقتصر" 
والمسالك والروضة* والتتقيح '» وهو ظاهر «المجمع” وغاية المسرام'» وهو 
المنقول عن الفاضي '. وعليه المعظم كما في «المسالك ' '» في مسوضع. وهو 
المشهور كما فى اروك ام وميس ابد المتأخّرين كما في «المسالك» 
في محل آخر"'. وعليه فضلاء الوقت كما في «كشف الرموز"أ». وهو مذهب 
الشيخ والأتباع كما فى «الدروس © 5ع 

حجّتهم على ذلك الأصل بمعنى استصحاب بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت 
عادةّ وأصل بقاء التركة على ملكه ‏ وهذا هوالذي اعتمده كثير منهم ون التصردّف 
في مال الغير ممنوع إلى أن يدل دليل على خلافه. وصحيحة هشام بن سالم*' 
قال؛ سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم:4# وأنا جالس فقال: إن كان عند أبي أجير 


يعمل مامه ا ففقدنأه وبفى من 4 شىء: وفى «التهذيب»: وله يعر فب له 
وارثا قال: فاطلبوه, قال؛ قد طَلينَا فلج تجده, فقال: مساكين, وحرّك يديه, قأعاد 


)١(‏ لم تعثر عيلبية. 

(؟) المهدّب البارع؛ في المواريث ج 4 ص 17 1. 

(1) المقتصر: في المواريث ص 518. 

(4و؟1١)‏ مسالك الأفهام: في لواحق اسباب المئع من الاإرث سج ١‏ ص /0. 
(6و١١)‏ الروضة البهية: في موانع الارث ج 48ص 5غ. 

(1) التنقيح الرائع: في المواريث خاتمة ع 4 ص 5١7‏ 

(/ا) مجمع الفائدة والبرهان: في السيراث ج ١١‏ ص 05/8. 

)ا غاية المرام: في موانع الارث ج 5 ص 7/7 .١‏ 

(4) كما في إيضاح الفوائد: في الفرائض خاتمة ج 4 ص .5١ ١‏ 

.116 ص‎ ١١ مسالك الافهام: فى ميراث المفقود ج‎ )٠١( 

)١(‏ كشف الرموز: في المواريث ج ؟ ص 27 رفيه: وعليه بعض فضلاء الوقت. 
(14) الدروس الشرعية: في الميراث ج ؟ ص "10 

.6/65 وسائل الشيعة: ب من أبواب ميراث الخنثي وما اشبهد م اع لأا ص‎ )١8( 


1908 بوي لا 7ت م لكرامنة خخ 11 


عليه, فقال: اطلب واجهدء؛ فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتّى يجيء له 
طالب, فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه ' ومعنى قوله 
«إنّه كسبيل مالك» أنه يتصرف به ويضمنه ويوصى به إذا حدث به حدث. ورواية 
معاوبة بن وهب  '‏ وهي صحيحة على ما يراه المتأخّرون في أصحاب الإجماع ‏ 
عن أبي عبدالله ن#ة فى رجل كان له على رجل حقِّ ففقده ولا يدري أبن يطليه: 
ولايدري حي هو أو ميّت ولا يعرف له وارثا ولا نسبآ ولا ولدأً, قال: اطلبه. قال؛ 
فإنّ ذلك قد طال فاتصدّق به؟ قال: اطلبه. 

وهذان الخبران وإن لم بكونا في الميراث يصمٌ الاستد لال بهماء لعدم القائل 
بالفرق بيئه وبين سائر الحقوق, ومن هنا يظهر ما في «الكفاية '» حيث طبعن 
باشتمال القرق: 

ووجه الدلالة أن الظاهر لفن الإثثر يبالطلب والاجتهاد السؤال والشحص 
والارتقابء كما يدل عليةقؤله ل بفان حيدث بك حدث فأوص به ... إلى آخره». 
ويظهر من ذلك إرادة الاستمرار لمكان التكرار, وما ذاك إل لأررٌ الفرض تحصيل 
العلم, وهو إِنّما يكون هنا بالييّنة أو بمضيّ تلك المدّة. ثح إِنّ الشهرة المقطوع بها 
والمنقولة فى عدّة مواضع ؟ مؤيّدة للصحيح وجابرة لضعف الثاني. بل ريّما قيل: 
ها تجبر ما هناك من قصور الدلالة إن كان هناك قصور, كما يذهب إليه الأستاذ 
الشريف* فيما إِدَا انحصر دليل المشهور في الخبر القاصر الدلالة. 


4 تهذيب الأسكام ب 10 في ميراث المفقود ج 5 ص 84ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة:؛ ب ١‏ فى أبواب ميراث الخنئى وما أشبهه ح كج لألا ص 687. 
(؟) كفاية الأحكام: في ميراث المفقود الغائب ج ”ص 8+1. 

(4) تقدم فى ص 1/1 ؟. 

[8) لم تعثر على قول الاستاذ الشريف حسيعا تسيّستاء فيما بأيدينا. 


كتاب الفرائض / في ميراث المفقود ا 

وقد استدلٌ عليه في «المختلف '» بما رواه الهيثم فيمن يموت في الفندق -أي 
الخان ولا يعرف ورثته حيث قال لهلئة: اترك ماله على حاله '. والحقّ أنّ هذه 
قاصرة الدلالة. 

وقداستدل عليه في «المجمع "و الكفاية ث»بأخبار آخر ليست من الدلالة فى شيء. 

وربّما كشف قوله في «الكشف»: وعليه فضلاء الوقت* عن إجماع أهل 
عصره: لأنّ الجمع المضاف إلى المحلى باللام يفيد العموم والقول بعدم إمكان 
تحصيل إجماح أهل العصر أوهن شيء. ودعوى العقاد الإجماع من عصر الشيخ 
إلى زمائنا هذا فضلاً عن زمن اليوسفي غير يعيدة, لأنّا لم نعثر على مخالف صرّح 
بالخلاف ممّن تآخّر عن الشيخ سوى السيّد أبي المكارم' وصاحب «المغاتيم " 
والكفاية*». نعم ريّما مال إلى قول لبش المرتضى ؟ وأبي المكارم بعض وقوّاه 
آخر بعد أن يكون اختار اللختار ارلا كلما في «المغتلف ٠١‏ والدروس١١‏ 


والروضة''» وأمًا أبو الصلاات "7 فيق.ميّن عاضر السيّد والشيخ. فلو اذعى مدع 


(1و١٠)‏ مختلف الشيعة: في الفرائتض بج ١‏ ص 11. 

(؟) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ميراث الخنثى وما اشبهم م 1ج لاا ص 08817 
(؟) مجمعالنائدة والبرهان: في الميراث ج احص 07595 ١:‏ 1ش0, 

(4) كفاية الأسكام: في ميراث المفقود الغائب ج ؟ ص 86١1-8١‏ 

(0) كشف الرموز: في المواريث ح ؟ ص 177 وفيه: عليه بعض فضلاء الوقت. 
(5) غنية النزوع: في الفرائض م 777 

(/) مفاتيح الشرائع: في حكم إرث المرتدّ والمفقود ج اص 514 

(4) كناية الأحكام: في ميراث المنقود الغائب ج ؟ ص 807. 

(1) الانتصار: في الفرائض حكم مال المفقود ص 640 

(١١)الدروس‏ الشرعية: في الميراث ج "ص 587. 

(؟١)‏ الروضة البهية: في موانع الإرث ج مص .6١‏ 

77/78 الكافي في الفقه: في الاإرث ص‎ )١( 


ا مفتاح الكرامة /ج 1 


تحصيل الإجماع في الزمن المذكور لكانت دعواه في محلهاء إلا أنّا لا حاجة بنا 
إلى تجشّمهاء إذ فيما ذكرنا _من الأخبار والشهرة المنقولة والمقطوح بها والإجماع 
المنقول؛ كما كشف عنه «الكشف» والأصل المجمع عليه؛ وهو عصمة مال المسلم 
واستصحاب بقاء الحياة والتركة _لمقنع وبلاغ. 

ثم نا ندّعي أَنّ المفيد ممّن يوافقنا على هذه المقالات, قال على ما نقلوا١‏ 
غندة [ذاعنات إتشان وله ولد متقرد ولا عرق لسوت :ولا حاة عدل سرائه حت 
يعرف خبره. فإن تطاولت المدة وكان للميّت ورثة سوى الولد ملاء بحقّه لم يكن 
يأس باقتسامه, وهم ضامئون إن عرف للولد خبر. والذي وجدته في «المقنعة "» 
خلاف ذلك. وإنّما ذكر الفرع الأُوّل. والظاهر أنّ في هذه النسخة التي عندي سقطأً 
أو ذكر هذا الحكم في كتاب الأعلام أوبغيره؛ لكن نسبها في «الكشف "2 إلى 
المقنعة. وعلى كل حال فليس فى هذه العبارة تحديد لتوريث المفقود. 
ولاللتوريث منه. وحيئئلٍ كَالظاهِرَ/أنّسذهبه في _التوريث اشتراط العلم. 

قولك «دفعه للملاء» لايلائم تلك المدّة الطوليى: قلنا: اللازم حفظه والدفع إلى 
النلاكن: لناب تنم ع يتان الاتفاظ ربوا ذلك لظاهر من قوله. لا يكاد يخفى 
على من لحظ. وحيث كان ذلك ضرباً من الاحتفاظ كما أشار إلى مثله الشيخ فى 
االمبسوط» حيث قال: وإن سلّمه إلى الورثة مع الكفيل كان جاتر تسمل 
)١(‏ ملهم العلامة في مختلف الشيعة: :في الفرائض ج ؟ ص /3, والفخر في إيضاح الفوائد: في 

فروع موانع الإإرث ج 4 ص ٠‏ 1 وابن فهد في المهدّب البارع: لد لس ب 


(؟) الموجود في النسخة الني ؛ بين أيدينا من المقلعة هو ذكر فرعين من المسألة, راجع المقنعة: 


فى ميراث من لا وارث له . مى ٠‏ /ا, 
0 في الفرائض جا قص 557 


ا 


كتاب الفرائض / في ميراث المفقود 


على ذلك ما ورد بهذا النحو من روايات إسحاق بن عقار' المتكثرة وفيها 
الصحيحة العضمرة. وفي «الشرائع '» تأمّل فيها لمكان سهل وإسحاق؛ وتبعه 
الشاريم وزاد: أن في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة", وكأنهما لم يلحظا 
المضمرة التي ليس في طريقها سهل. ثم إن التي في طريقها سهل ليس فيها الحسن 
ابن سماعة. وإسحاق الذي يروي عن الصادق 940 ويروي عله صفوان كما هنأ هو 
ابن حيّان الثقة. وعبارة المفيد هي متن بعض الروايات بتفاوتٍ يسير, فكانت هذه 
الروايات مثا يدل على المختار أنضاء فد تكترت الادلد. 

فإن قلت: فما تصنع بقول المفيد _بعد تلك العبارة كما تقلوه عنه : ولا بأس 
بأن ببتاع الانسان عقار المفقود بعد عشر سئين من غيبته واتقطاع خبره ويكون 
البائع ضامناً للتمن والدرك, فإن حضي:اليفقود خرج إليه من حفه. قلت: هذا عين 
ما أفادته صحيحة ابن مهز يار ؟ الإ اركاةاقي القظِعة من الدارء وأبو علي الل مذسة 
منها. وممّا جاء في الأربع سين كما بأتي “. والمفيد إنّما أخذ ذلك من الرواية كما 
هو الظاهر. وحينئزٍ فتقول: الحكم ببيع حصّته من داره بعد صبر عشر سنين لا يدل 
على الحكم بموته والتصراف في أمواله وقسمة ميراثه, إذ لعل ذلك على وجه 
الاستحباب لمصلحة الغائب, وربّما ظهر ذلك في قطعة الدار إذ لعل بقاءها من 
دون بيع مما يودي إلى تلفها أو أخذ الغير لهاء إلى غير ذلك؛ ويكون الثمن محفوظاً 
عند البنت لأنها ضمنت الثمن. سلّمنا ولكن نقول: إن المفيد إِمّا موافق ثنا أو مخالف 


- 


)١١‏ وسالل الشيعة: ب 5 من أيراب عيراث الخنقي وما أشبهه ح 6 ع ١١/‏ ص لاارة ‏ 5ارة. 
(؟) شرائع الاسلام؛ في ميراث الخنثى ج ؛ ص 45. 

(؟) مسالك الأفهام: في ميراث المفقود ج ١7‏ ص 1517 -538؟. 

(4) وسائل الشيعة؛ ب 5 في حكم ميراث المفقود ... م لاج ١1‏ ص 084. 

(4) سياتي في ص 1820. 


سس | 9ٍى797<“<تس قانع الكثرامة /ح + ؟ 
يكون مذهبه غير معلوم: ومن هنا كانت الأقوال ثلاثة لا أربعة ولا خمسة كما 
5 شرا إليه في عنوان المسألة. 

ا آخرء وهو أن تلك الحصّة كا 5 
عو واب ا او 0 السام ارات د 
على الصحّة, ولهذ! يجوز شراء ما قال البائع فيه إِنّ كان لفلان واشستريته منه, 
أو وهبه لي, أو غير ذلك مما علم أنه لم يكن له يفيئاً. سلّمئا ولكن تقول كما 
قال فى «الشرائع ' والكشف" والمهدّب #» وغيرها* _: إِنّها قضية فى واقعة, 
فلا يتعدى بل يكفي احتمال الاختصتاص. وقد رماها فى «المسالك'» بالضعف 
لمكان سهل» وكام إنْما لحظها في «الكحافق '» لكنّها فى «النهذيب/ عنحيحة, 
إذ الطريق إلى أبن مهز يأر: صحيح . 

فإن قلت: هذه الأخبار الني استيدت إليها إثما وردت فيمن لا يعرف له 
وأرث. ومعلوم أن مثل هذا إذا ث, ثبت هوته كان ن إراثه للزماع علية. وحيلئد فنقول: إن 
كان بان للإمامن#ة أن قد بلغ الطلب إلى الحدّ الذي يقم فيه التوريث فتركه في 
(1) سيأتي لي ص 181. 
)كمف الرموز: اليش اس "ا 
(8أكرياضص المسائل: لي التواريت ع اص ه 0 11 . 

(1) مسالك الأقهام: في ميراث المفقود ج ١7‏ ص 177. 


كتتاب الفرائض / في ميرات المققوة سا1 
أيديهم تبرّع كما أمر صاحب الفندق بالتصدّق بميراث معلوم الوفاة قليلاً قليلاً'. 
وإن بان أنه لم يبلغ الحدّ فلا غرو أن أمرهم بالطلب, على أن ذلك كلّه قضية في 
واقعة. قلت: كيف يظهر الإمامءة أن قد بلغ الحدٌ الذي يقع فيه الارث بدعواك وهو 
أربع سنين في أربع جوانب الأرض حتّى ,يكون إِيقاؤه تياعا وهو لم يأمره بذلك 
وإِنّما أمره بمطلق الطلب الذي هو الارتقاب والسؤال في خلال ذلك؟ فالسائل من 
المحال أن يبلغ الحدّ المذكور وكيفيّته لمكان الجهل بذلك كله, وإلا لما سأل. ثم 
الأمر بالمطلق وإرادة المقيّد الذي لا يهتدى إليه أبدا إلا مع أعظم مشمّة وأبعد شقّة 
تكليف لم تبن الشريعة على مثله. فقد انتفى الشقّ الأوّل وتعيّن الثاني. وما هو إلا 
ما نتوله كما هو الظاهر من قولهة: فان حدث بك حدث فأوص به ؟. نعم, بتّجه ما 
ذكرت لو قال: اطلبه في أربعة جوإندة تيج سنين وسكت من غير أن يبن له أن 
يصير ماله بعد ذلك للإمام لة. 

فإن قلت: ما كان ليكلقه: بالطلب.في أطراف,الأرض ليقايا أجرة ونحوها 
مينا لا بنبهيض بزاده ولا براحلته؛ بل ريّما كان ما يتكلفه في الطلب أضعاف 
ذلك فيكون إلزاماً شاقاً فيه إتلاف المال وتعب البدن. قلت: فعلى هذا من أين 
يعلم الاماملظة أنّه قد بلغ الحدٌ الذي تريدونهء وقد اعترفت بِأنّه لم يرده منه. 
ثم نه بلزمك مثله فى ميراث المفقود, فإنّه يقال كيف تكلف الوارث بالطلب 

لورث يسير ... إلى آخر ماذكرت؟ 

فإن قلت: لم نكلّفه بذلك إذا لم يرد العال, بل إذا أراد المال قلنا له: اطلب 

الطلب المذكور. قلت: ما تصنع في مال مَن لا وارث له؟ أ توجب على من وقع في 


,5/7 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ميراث الخنثى ح اج 177 ص‎ )١( 
,087 ص‎ ١! ج‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب ميراث الخنثى ... ح‎ 
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يده الطلب في أقطار الأرض وقد قطعت بعدمه؟ أم تقول؛ ذلك غير وأجب عليه 
والامام يأمره بذلك مكوّراً؟ كلا إِنّك إذاً لشارع, فلابدٌ من أن أذ يراد في الحقايه 
بالطلب السؤال والارتقاب دون الضرب فى أطراف الأرض. ثدٌ مَن الطالب إذا 
لم يكن اباك بشوكردا هل الوا وعدا كنيه؟ وعلى م ا 
على من تكون نفقة السفر هل هي من مال المفقود أم من مال وارثه؟ فإن كانت من 
مال المفقود فإذا ظفر به بعد إتلاف مال جزيل هل يرجع به عليه أم لا؟ إلى غير 
ذلك مما يلزم به في المقام. 

فإن قلت: التكليف بانتظار أقصى مدّة العمر عادة ربّما كان أشقّ إذا فقد شابًا. 
قلت: لم نكف أحداً بقطع أطراف الأرض كما تذهبون إليه. وإنّما قلنا: إن التركة 
تكون ممنوعة من الوارث, وله أن يتصرف فيها بإذن الحاكم إذا خشى التلف مع 
الضمان, أو يأخذ الثمن ويجعله في غير كا يخشى تلفه, وهل في ذلك عسر عند 
ذي حجر؟ ثم لما كان هناك تلق الزوجة جعل لها الشارع مخرجاً منه. 
فالضرورة الماشة إلى فسخ الذكذاح 'لينتتخاصلة في قسسعة المال. فبطل 
الاستدلال بقولكم؛ ليست عصمة الأموال بأشدّ من عصمة الفروج. وقد يكون أحد 
المعلولّين مشروطأً بشرطٍ ليس حاصلاً في المعلول الآخرء فيبطل قولكم: إِنّه 
ما ضرب على الزوجة عدّة الرفاة ِل وقد حكم بموته: فيكون استدلالا بأحد 
المعلولين على الآخر. 

وأا قولك «إِنّهِ قضية في وأقعة» ففيه -مضافا إلى القطع بعدم ذلك في خبر| _ 
وهب١‏ أن إِنْما تقول به فى موضع يكون الحكم مخالفاً للأصول والقواعد, وبدون 
ذلك لا يسوغ, وقد عرفت" أنّ الذي دعانا إلى هذا القول إِنما هو موافقة الأصل, 
(1) تقدم في عن ل/الا؟. 


كتاب الفرائض / فى ميراث المفقود 
وأمّا التصدّق بميراث معلوم الوفاة الذي لا وارث له كما في صاحب الفندق 
فالوجه فيه أنه مالهنظة فيفعل به ما يشاء, وإِنّما أمر بالتصدّق به قليلاً قليلاً حتّى 
لا العلم بالعدم. فالتوجيه بأنّه كاللقطة* لا يتّجه كما احتمله الشيخ فى 
( التهذ يب '». 

ومثل هده الرواية ما أورده في «الفقيهة» بعد خبر معاوية قال: وقد روي 


تنا 


في خبر أآخر: إن لم تجد وارثاً وعرف الله منك الجهد فتصدّق به". وأنا 
مأ ورد في صاحب الفتادق من أمره بإبقاء التركة على حالها .كما فى رواية 
الهيثم صاحب الخان  '‏ فيمكن حملها على أنه ماله 9# وأمر بتركه إلى مدة 
لمصلحة وعلى العلم بوجود الوإلاثة وعدم ”تعيينه. وأمّا مافى روايةالفضيل 
ابن يسار ؟ فمحمولة على العلم تتعتءتالؤازت أو عدم العلم به حيث قال له 
«ما أعر فك لمن هو؟!» يعني نقسه الشريقة: 

فهذه أخبار الباب قد تبيّن حالها ولم يبق إلا موثّقةَ إسحاق بن عمار _لأنْه هنا 
تحتل أن يكون ابن حيّان الثقة. وابن موسى الساباطي الفطحي لمكان روايته عن 
الكاظمكة. فلو كانت عن الصاد قي ة لكان ابن حيّان الثقة. وكذا إذا كان الراوي 


2 -أي تضدق نه وعكوق ضامناً لصاحبه. (منه يي ). 


)١(‏ لم نعثر عليه في التهذيب ووجدناه في الاستبصار: ب في ميراث المفقود الذي 
لا يعرف له وارث م + ج 4 ص 1317. 

(؟) مم لا" يحضره الفقيه: : في ميراث ث المفقود ح 01/١١‏ ج غ ص 751١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: بان اوانو هيراك الشترد: اح اج لالص 67. 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من ابواب ميراث الخنثى ... م ١١س‏ لاا ص 586 


ابيب بي ل تت مقا العراية رم 4؟ 
عنه صفوان كما قرّر في محله  '‏ وموئّقة سماعة الدالتين على أَنّ المفقود يترئتص 
بماله أربع سنين ثم يسم كما في الأول وفي الثائية قدر ما يطلب في الأرض أربع 
سنين فيجمع بينهما بحمل المطلق علي المقيّد. وهاتان الروايتان هما العمدة في 
دليل الخصم عند من يعتمدهما منه. وما من لا يعتمدهما فدليله الإجماع كما هو 
ظاهر «الانتصار "» وربما لاس من «الغنية '». ظ 

والوجه فيهما أن تحملا على أنّ المال يقسّم بين الورثة إن كانوا ملاءٌء فإذا 
جاء المفقود ردوه عليه؛ وهو في معنى الحفظ لصاحبه. وذلك لأنّ إسحاق بن عئار 
الراوى لإحدى هاتين الروايتين إن كان ابن حيّان فقد روى عن أبي عبد الله نغ 
أنه يقسّم عليهم إذا كانوا ملاء, وإ#كان هو الساباطي فقد روى عن الكاظم افا 
كذلك. فلتقيّد النسمة هنا بالذاا كسما بن الأخبار. ولا سيّما إذا كانت من راو 
وأحد. أو تحملا على انكشافم خيره بالموت فى المدّة المذكورة. ويكون الصبر 
أربع سنين على وجه الاستحباب أو على وجه الاحتياط ليحصل الظرٌ أو الشاكٌ. 

وعلى كل واحد من هذين الاحتمالين لا ينّجه ما عساه يقال 6: الأخبار الى 
استندتم إليها مطلقة وهاتان الروايتان مقيّدتان فليحمل المطلق على المقثد. ووجه 
عدم الاتجاه ظاهر بعد ملاحظة التأويل؛ على أنّا لا نسلّم وإن لم نتأوّل أنْ هناك 
إطلاقاً وتقييداً, لأنّ الطلب المأمور به فيما ذكرناه فى الاستدلال إِنّما يراد به 
السؤال والارتقاب لا الضرب في أطراف الأرض لبقايا أجرة كانت عليه كما مرّ 


.3197/١-114 راجع خلاصة الأقوال: ص 198 ومعجم رجال الحديث:ج اص‎ )١( 
.6486 (؟) الانتصار: في حكم مال المفقود ص‎ 

(5) غلية النزوخ: في الفرائض ص ديس 

(5) لم نعثر على قائله. 


كتاب الفرائض / في ميراث المفقود 
ييانه '. وهو مما يقطع الخصم أيضاً بعدم إرادته. وأمَا ااطلب الذي رب عليه 
الإرث في الموثقة فإنّما هو الضرب في الأرض كما نذهبون إليه. فكيف يجمع بين 
الأخبار؟ ولا عموم ولا خصوص. وإِنّما هو تعارض خاصّينء فلابدٌ من التأويل؛ 
ولا وجه له إلا ما ذكرنا. 

وأمّا دعوى الاجماع فيوهتها كثرة المخالف كما ذكيره جماعة ' ودعوى 
الشهرة على خلافه من دون تخصيصها بكوثها عند المتأخّرين, سَلّمنا لكنّه خير 
معارض بمثله من الأخبار السالفة أو بما يظهر من «الكشف "2 إذ ظاهره دعوى 
إجماع أهل عصره. فتأمّل. وكذا الحال في إجماع «الغنية» إن ثبث, وذلك لأنّه بعد 
أن ذكر المسألة عمّبها بأحكام الغرقي والهدمى وأحكام المجوس ثم قال بعد ذلك 
كلّه: والدليل على ذلك كلّه مما لم ين #لمخالف فيه من الطائقة إجماعها وفيه 
الحجّة ؛. وما نحن فيه قد تعين فله اانا وأكان كثيراً فلا يكون من معقد 
الاجماع الذي ذكره. 

إذا عرفت هذا فهذه المدّة ليست مقدّرة عندهم, لأنّها ريّما اختلفت باختلاف 


كنا 


الأزمان والأصفاع: وربما قدّرها بعضهم * بمائة وعشرين سنة, والظاهر كما في 
«المسالك» الاكتفاء في زماننا بما دونهاء إن بلوغ العمر مائة سنة في هذه الأزمان 
على خلاف العادة؛ وهى المحكّم عندهم فى ذلك لا الامكان, لأنّه يتحقق بما هو 


)١(‏ تقدم في ص 84؟. 

(؟) لم تتحمّق دعوى كثرة المسخالف لهذا القول إلا ما ذكره الشارع عن الغنية وإلا ما صبّح بد في 
الرياض من وهن الإجماغ المدّعى وجبره فراجع رياض المسائل: في المواريث ج ١١‏ 
ص 180 وتأئل. 

(1) كشف الرموز: في المواريث جح ؟ ص /1؛ وفيه؛ عليه بعض فضلاء الوقت. 

(4) غنية النزوع: في الغفرائض ص ؟57. 

(8)كما في المغني لابن قدامةا ع لاص 5١17‏ 


يلين 


مفتاح الكرامة / بج 11 
أضعاف ذلك '. وهذه المدّة تعتير من ححين الولادة لا من حين الغيبة. وهل يشترط 
حكم الحاكم يموته أم لا بل يكفي مضي المدّة المذكورة؟ احتمالان أظهرهما 
الثاني. وحيث بحكم بموته يحكم بالإرث لورثته الموجودين في وقت الحكم. 
لان مات قبله ولو بيوم. إلا إذا شهدت البيّنة بالموت قبله 
القول الثاني ": ما أشار إليه المصدّف 8 بقوله «وقيل: بعد 55 يس 
المال بقدر ما يطلب في الأربعة جوانب أربع سنين, والقائل به فيما أجد إِنّما هو 
لسيّد المرتضى " والصدوق ؛ وأبو الصلام * وأبو المكارم'. وتبعهم على ذلك من 
متأخّرى المقا ين صاحبي «المفاتيح " والكفاية*» وقد تقدّست الاشارة؟ إلى 
حجّتهم على ذلك من الموثُقتين والإجماع المنقول في «الانتصار» وموافقة 
الاعتبار بالقياس على حال الزاوجةءوقَدٍ عرفت ما يقدح في ذلك كله. 
القول الثالث: ما نقله ع الكاتبدأبئ على غير واحد ١"‏ من التفصيل بين من 
قد في عسكر وببن من للم كفت /حقطامفيافيبتد ولا خبر له. ؛ فاعتبر ة في الأول 
الأربع وفي الثاني عشراً. والظاهر أنه ملف من صحيح ابن مهريار ومولقتي 
سماعة وعثار, وقد عرفت توجيه ذلك بما لا يخالف المختار. ولعل المصئف # 


.01/ ص‎ ١٠ مسالك الأفهام: في المواريث لواحق أسياب المنع ج‎ )١( 

)5 تقدّم الثول الأرّل في ص 577. 

(5) الانتصار: فى حكم مال المفقود ص 046. 

(5) من لايحضره الفقيه: في ميراث المفقود ج 4 ص 7١‏ ذيل ح 077 

() الكافي في الفقه: في الارث ص #لا/. 

(7) غنية النزرخ: في الفرائض ص 17 

(7) مفاتيح الشرائع: في حكم إرث المرتد والمفقود ج ص احيرا 

(4) كفاية الأحكام: في ميراث المفقود ج ؟ ص .8١5‏ (1) تقدم في ص 1/1 د لار؟. 

٠١١‏ كالعلامة في المختلف: في الفرائض ج 4 ص 45: وابن فهد في المهذّب البارع: في 
المواريث ج ص 197 والسبرواري في الكفاية: فى ميراث المفقود ح ؟ ص 86٠١1‏ 


كناب الفدائض / في شيراث المفوة ل---سس لاولا 


أراد الإشارة إليه بقوله «وقيل: بعد عشر» كما صنع المحقّق في «الشرائع '». وأنت 
خبير بأنّه ما قصر الأمر على العشر بل لا نعرف أحداً يذهب إلى التحديد بالعشر 
على الإطلاق. اللّهمْ إلا أن يكون أراد بذلك الإشارة كما في «السرائر '» إلى 
مذهب المفيد حيث ذهب إلى جواز ابتياع عقار المفقود بعد عشر سنين مع ضمان 
البائع للثشمن والدرك, فيكون إطلاق كلامه أُوّلاً حيث جوّز القسمة مع تطاول المدّة 
على الورثة الملاء مقيّداً بالعشر. وفيه؛ أَدَلاً أنّ ذلك هو الّذى أشار إليه أخيراً حيث 
قال: وقيل يدفع ماله إلى الوارث المليء, لأنّ هذا القيل لم نعرف أحداً صرّح به 
غير العفيد ', وقد نسبه إليه جماعة كالفاضل العميدي ؛ وأبي العباس " والتسهيد 
انان وعيوه- نعو ينهم من «السرائره آنه مذهب لغيره أيضا حيت قال: وقال 
قوم وقد تتبعنا فلم نجد ثانياً. يخاثا فد علمت أنّ المفيد إِمَا موافت لنا أو 
مذ هيه غير معروف. وثالثا أن المقكاما قال أورث بعد عشر سنين من غيبته وإنما 
جرّز بيع عقاره, كما سلف بين ذإك 0 

هذاء وقد اختلفت نسخ «الايضاح'» فى المقام. ففي بعض النسخ: أن 


.45 شرائع الاسلام: في ميراث الخنثي ج 4 ص‎ )١١ 

(؟) السرائر: في حكم المفقرد ج "ص 75/8 

(؟) المقنعة: فى ميراث المفقود ص ١1‏ 

(4) كنزالقوائد: في ميراث المفقود ج * ص و 

(8)المهدذبي البارع: في ميراث المفقود ج 4 ص 479. 

(1) مسالك الأفهام: في ميراث المفقود بج ١1‏ ص 08, 

(7) كالكاشاني في المفاتيس: في حكم إرث المرئد والمفقود جح ”عن 19 

لما نفدم في ص 581 

(؟) الموجود في الإيضاع المطبوع لدينا هو ذكر الأقوال الثاانة: الأول ما نسبه إلى الشيخ في 
الشلاف والميسوط وإلى ا بني البرّاج وحمزة من أنه لا يقسّم أمواله حتّى يعلم موته, وقال؛ 
وهو اختيار والدي وشيخنا نجم الدين: ثح قال: وهو الأصمٌ عندي. الثاني ما نسبه إلى » 
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المذاهب أربعة وأن هناك خلافاً آخر فى توريثه. وفى بعض النسخ -وهما 
نسختان -: أن المذاهب خمسة وليس فبها ذكر الخلاف الآخر في توريثه كما 
هو الحقّ كما يأني. 

ثم هذا البحث كله فى الإرث منه, فأمًا توريثه فلم يجئْ فيه بخصوصه 
شيء ولم يتعرّض له الأكثر وإِنْما جاء في عزل حصّة السائب على الإطلاق, 
والمختار وقف نصيبه من الميراث حتى يعلم موته بالبيّنة أو مضي مدّة لا يعيش 
مثله فيها عادة ويقسّم باقي التركة؛ فإن كان حيّاً أخذه: ون علم أئه مات 
بعد موث الموروث دفع نصيبه إلى ورانته؛ وإن علم موته قبله أو جهل الحال 
بعد الترتص تلك المدّة دفع إلى سائن,ورثة الأوّل كما هو مقنضى الأصل. وعليه 
الشيخ في «الخلاف» كما في «ثلخيضه!) لأبي علي الطبر سي و«المسيسرط "6 


ج ابن الجنيد من أنه ينتظر في ميراث ين فقد في عسكر إلى أربع سئين وقيمن لا يعرف مكان 

غيبئه ولا خيره وكذا المامور في يد العدى إلى عبشر سنين. الثالث ما نسبه إلى المر نضى +1 

من أن المققود يحبسس ماله قدر ما يطلب في الأرض كلها أريح سئين فإن لم يوججد قشم ماله, 
انتهى. رأجع الإبضاح: في الفرائض ج ؟ ص ١1‏ ؟. 

شع الخ آي ععنفي 9ن ال ها اف الل ا 

إلى الوارث الميإلى أن يعرف ير والخامس وهو ما لذ قد أحد ‏ دل هزل مهمه حقى 

الطوسي الذي مد عاد 5 مد قال: ل ات ذال الست بدا اله 

مو ضع الحاجة. أقول: الظاهر أنّ القوئين الأخرين لياقولين آخرين في المسألة بل الرابع 

جا وين 2 : حفظ المال الذي يثق به الورئة ولبس هو إلا المليّ هن الررقة وان 

0 ل و 


كتاب الفرائض / في توريث المفقود سس سس 84 
وجماعة '. وقد يقال ': إن الأصل يقضي بأنّه لورثة الثاني. 

والحاصل: أن الأقو ال السالفة تجيء هناء لأنّ القائل بقسمة أمواله بعد أربع أو 
شر وأربع ' لا يورئه للحكم بموته. وقد علمت ' أن في بعض نسح «الإيضاح» 9 
الخلاف هنا خلاف آخر. فحكي عن الشيخ في الخلاف ما حكيناه ' عنه فيه وفى 
المبسوط؛ وعن المفيد ما حكيناه' من قبل برمّته. وعن أبي الصلاح أنه قال: إذا 
ققد أحد الورثة عزل سهمه حتّى يكشف السلطان أمره أربع سنين؛ فإن عرفت 
حياته فهو له. وإلا قسّم بين الورثة, 

والحق أن كلمة القوم على اختلافها في المقامين واحدة كما قال أبو العبّاس 
في «المهذب”"” أمنا الشيخ فذلك مذهيم في المقام الأول وكذلك أبو الصلاح, وأمًا 
المفيد فقد عرفت كلامه والكلاميقيه: وأمًا ب الجنيد فالمحكي من كلامه إِنّما هو 
في المقام الأوّل, لكنّه إذا حكم بالأرشمتة بعد الأربع والعشر قما كان ليورثه بعد 
ذلك كما عرفت", 


)١(‏ منهم أبن البرّاج في المهدب: في ميراث المفقود ج ؟ ص 111, وفخرالاإسلام في 
الاإبضاح: في ميراث المنقود ج # ص لاءل, والصيمري في تلخيصى الخلاف: في ميراث 
المفقود ج ؟ ص ١1!؟.‏ 

15م تعان عليه: 

لك الظاهر أن العشر والأربع إثارة إلى أنّ الأربع إِنما هو أصصل الحكم؛ والتريّص إلى 
العشر لأجل الاحتياط كما أشار إليه خبر ابن مهزيا ركما صرّح به في كشف اللثام: 
الشركاكن 

(؟) تقدم فى ص 584, 

(0) تقدام في ص .54٠‏ 

(1) تقدم في ص 0 

)7 المهذب البارع: في المواريث ج 4 ص ١؟1.‏ 

كنا تقدم في ص 588. 
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مفتاح الكرامة /ج 4؟ 


وعلى المختار يعطى الحاضرون من أنصبائهم أفل الأمرين ممًا لهم 
على فرض حياة المفقود وعلى فرض موته؛ ويوقف الباقي حنّى يظهر أمره. 
أو تمضي مدّة الدرّص. فلو خ لف أَنا وبنتاً حاضرّين وأبا غائياً فعلى 
قرض موته تكون المسألة من أربعة ربعها لأ فرضاً ورد والباقي للبنت, 
وعلى فرض حياته تكون من خمسة؛ لكل من الأبوين خمس. وللبنت ثلائة 
أخماس. فنضرب الأربعة في القدنة «العاها عفدرون شك البنت امل 
وهو ثلاثة أخماس ائنا عشرء وللأمّ خمس وهو أربعة, هذا إذا سباينت 
المسألتان, وإن تمائلتا اكتفي بأحدهماء وإن توافقتا ضرب وفق أحدههما 
في الأخرى. وإن تداخلتا اجتزئ بالأكثر. قال في «التحرير»: ولهم أن يعطتحوا 
على ما زاد. ففى المثال للم أن تخد جكيسة من السنّة عشر إن رضيت البنت, 
وللبدت أن تأخذ خمسة عشر مِن التظة عشر إن رضيت الأم. 

ولو كان الحاضر لا يدنك [ل* يات الثائب أوقف نصيبه, كما لو خَلّف 
زوجة وأخا وولداً غائبا لم يعط الأمع شيئا وتأخذ الزوجة الثمن ويوقف الباقي. 

وف كان الثاتي حانها فين ؤازية االو يدل أبويه والعوه غاتبين قال 
في «التحرير»: ففي تعجيل الحجب نظرٌ أقربه التعجيل. فتأخذ الم 
السدس والأب القلثين ويورخر السدس. قال: لكن هئا وإن حكمنا 
بالحجب لكن نحكم بموتهما في حقّ الأب فلا يتعجّل له السدس المحجوب 
عن الم وحسيئذٍ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الم 
وبالموت بالنظر إلى طرف الأب '. 


7/١159 تحرير الأحكام؛ في موانع الارث ج 0 ص‎ )١( 


كياب الفرائض / فى ميراث الجمل دشي 84# 


الرايع: الحمل يرث بشرط انفصاله حيّاً. 


[فى ميراث الحمل] 

قولدمي: «الرابع: الحمل» سياتي الكلام ' في حكم الحمل في المسائل 
الأربع التى عقدها بعد ميراث الخنثى وقبل الفصل الثالث في الإقرار بالنسبء وقد 
استوفينا الكلام هناك لأمر اقتضى سبق الكتابة, ولكن لابدٌ من يبان ما لعلّه يحتاج 
إلى البيان في المقام. 

قوله: يرث بشرط انفصاله حيّا» إرث الحمل ثابتٌ بالنصٌ والإجماع 
بشرط لحوقه به وتركه المصنّف لظهوره وشرط اتفصاله حيّاً استهل م لم يستهل 
استقرات حيائه أم لا لعموم نصوصءالاثوث وخصوص نحو صحيح الفضيل ؟. 
ومأ ورد في خبر "ان هنا ن: إن اللحكوهل يك يث من الدية شيا حتّى يصيح. وفي 
-- آخر حتّى يستهل ويسيع صِونَة فقد خرج مخرج التقية أو مخرج الغالب 
البتن: فلا كان الغالب هو الاستهلال كنّى به عن الدلالة على الحياة, أي حتّى يظهر 
ما يدل عليها. وظاهر الشيخ فى «الميسوط *» استقرار الحيأة كما فهمه الشهيد 
الثاني ' من عبارة الشرائع. وقد بِينّا فى ميراث القاتل " ما المراد من استقرار 
الحياة: وسياتي “رد هذا الشرط وتأويل عبارة الشرائع. 
)١(‏ سيأتي في ص ٠8‏ مكايلفن 
() ومائل الشيعة: ب لافي ميراث الخنثى وما أشبهه ح 8ج لأس اركرة. 
( "و 4 ) وسائل الشيعة: ب /افي ميراث الخنثي وما أشبهه ح 8 واج ١7‏ ص 0017 
(0)الببوط: في ميراث الحمل والأسير والمفقود . اج ال صن 112 
() مسالك الأفهام : في لواحق ق أسباب منع الادرث ج ١1‏ ص 1 


8 تقدم في عن .١1417‏ 
(8) سياني في ص 7١8‏ 


#دكعكدلدلدلللللهقتاح الككرامة /جم 4؟ 
ولو سقط ميا لم يكن له شىء. ويحكم بعدمه حال موث الميّث. 


إلو سقط الحمل ميّنً] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو سقط متنا لم يكن له شيء» 
هذا كسابقه مما لا خلاف فيه أبضأ بين الفربقين لقولهة#: السقط لا يرث 
ولابورّث '. وفي «النهاية' والصحاح؟ والقاموس أ» أنّه الولد يسقط قبل تمامه. 
وفي «المغرب» أنه الولد يسقط يّنأ وهو مستبين الخلق وإ فليس بسقط. ثم في 
جميعها أنه بالتثليث. لكن في النهاية أَنّ الكسر أكثر. فعلى هذا لا يرث إذا سقط 
مين ولو بجناية جان وإن علمت حياته من قبل. ولا ينافي ذلك وجموب الدية 
كاملة والقود بها لتعلق ذلك بالجني التَتِيٌ من دون شرط. كما تعلق الدية بإسقاطه 
قبل ولوج الروح بعد تماع الخلفة؛ وقبله|بعد خلق العظام. وقبل ذلك هو مضغة 
وعلقة ونطفة مستقرّة, وإن:اسختلفت مقاديرهاء وكما يتعلّق الحيض وما يبتني عليه 
من فساد الطلاق على استبانة الحمل. 

قوله: #وبحكم بعدمه حال موت الميّت» العبارة ذات وجهين: الأول 

أن يكون المراد أنه إذا سقط جعل بمنزلة المعدوم, الثاني أ ديكرة المراد آناا تك 
بعدمه وإن أحسٌ بحركته في البطن بعده لاشتراط الإرث بحياته بعده. ولا يعلم 
حياته إلا بعد الانفصال لاحتمال كون الحركة من ريح ونحوها. وهذا الثاني أوفق 
بالعبارة, ولا فقد كان بمشناة عن هذه التنمّة على الممنى الأَوّل, والأوّل أوفق 
)١(‏ كنزالعمّال: في الفرائض ح 77ج ١١‏ ص 5 وفيه «الصبيٌ» بدل «السقط». 
(؟] النهاية له بن الأثير: ج ؟ ص الال مادة اسقط ». 


1 الصحام: 3 عن ١١575‏ مادة بادسقط». 
(غ) القاموس المحيط: ج سن 6 مادة بومقط ». 


كتاب الفرائض / لو وُلد الحمل حيّا ثم مات في الخال لآ 88] 


ولو ولد ًا ل مات شي الحال ورث. وانتقل نصيبه إلى وارثه. 
ولو سالط بجناية: قان تدك سركة تدل على الحياة ورث: 
بالاعتبار إذ من البعيد أن يحكم بعدمه حقيقة. وريّما كان مقطوعاً يوجوده حال 
الموت كما يسقط ميّتاً بعد موت أبيه يبوم أو شهر؛ بل قد يقطع بسبق ححياته كما 

يقبط عقا اسعة اشهر 


[لو ولد الحمل حيّاً م مات في الحال] 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «ولو ولد حيّاً ثم مات في الحال 
ورث» لتحقّق الشرط وصحيح عمن بن يزيد '. ويثبت ذلك بشهادة أربع نسو 
وقد جاء فى قبول شهادة الأقل خبان"ولاكن يودع النصيب بحسبهاء فإن شهدت 
واحدة فريع, وهكذا. 

قوله قدّس الله تعالى دَوَحَه؛ (ولوَ شفط بجناية فإن تحرّك حركة 
تدلٌ على الحياة ورث» لعموم الحكم, وخصّه بالذكر ولا فهذا الحكم (الشرط 
-غل) مأخوذ فى الساقط لجناية وغيرهاء لأنّ الحركة التي لايلبث بعدها إِنّما تكون 
غالباً في مثله. كما أوضم عن ذلك الشهيد في «الدروس» حيث قال: ولا يشترط 
استقرار الحياة, فلو سقط بجناية جانٍ وتحاك سركة تذل غلى الحياة ورت '. 

وفي ذلك احتراز عئنا ذكره المصنّف من التقلص والقبض والبسط؛ وعن 
الحركة التي نشأت عن جناية علم بها إزهاق روحه. فَإِنَّ تحركه حينشذٍ لا عبرة به 


.185 ص‎ ١8 من أبواب الشهادات ح اج‎ ١5 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
راجع الباب السابق من الوسائل,‎ )1( 
506 الدروس الشرعية: في مائعية الحمل ج ؟ ص‎ )1( 


5 سس مقتاح الكرامة /ج 738 
وإلا فلا. كالتقلص الذي يحصل طبعاً لا اختياراً. 
ولو طلب الورثة قسمة المال. فان كانوا معش حشو بيرنل بك لم يعطوا 
شيئاً حتّى بظهر أمره. وإن كانوا غير محجوبين دفع إلى مّن لا ينقصه 
الحمل كمال ميراثه. ومّن ينقصه أقل ما يصيبه. 


لأنّه كتحراك المذبوم. اللّهمّ إلا أن يلتزم أن مجرّد الحركة الناشئة يرث بها سواء 
كانت عن حياة سابقة وبقى أثرها أو موجودة بالفعل لمكان العموم. وعليه فينبغي 
أن بورّث من خرج بعضه حيّا بطريق أولى؛ وقد صرّم جماهير الأصحاب ' بعده 
إرئه إِلّا المصنّف في «التحرير "2 فإنّه قرب إرثه بناءٌ على أنّ الانفصال حيّا نما 
اعتبر للدلالة على بقاء حياته يعيلاسوات المويرث وقد حصلت,. فتامّل. اللّهمّ إلا أن 
بفدق بين الأمرينء وذلك بأن بظلليه إنّالجركة الناشئة عن الجناية التى هي كتحراك 
المذبوح منيئة فى جميع ابد اشرق ولدبيضه حيّأ والآخر ميّساء فستامل. 
وسيأتي إيضاح ذلك '. 

ولو اشتبهث الحركة لم يرث للشك في شرطه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «#دفع إلى مَنِ لا ينقصه الحمل كمال 


)١(‏ منهم الطباطبائي في رياض المسائل:في المواريث في المسائل ج ؟٠١اص‏ 159 والأردبيلي 
في مجمعالفائدة والبرهان: في خاتمة موائع الإرث ج ١١‏ ص 017, والشهيد الشاني فى 
فإله صرح بأنّْه لو خرج نصفه فصرح ثم ماث واتفصل فالأقرب أنه لا يرث: انتهى. راجع 
احتمال الاارث ولعل الشار اعتمد على نقله. فراجع. 


1 ؟ 


كتاب الفرائض / في الححب 
الفصل الثالث: فى الحخجب 
وهو إمّا عن أصل الارث. 


ميراثه » كالروجة م وجود ولد آخر فانها تعطى تمام حقّها وهو الثمن. ويحطى 
من ينقصه الحمل أقلّ ما بصيبه على التقديرات العشرة المحتملة كما سيأتي ١‏ 
وهو نصيبه على تقدير ذكرين؛ وبوقف الباقي إلى ظهور أمره. وللعامة ' قول 
بن الأكتر أريعة ذكور. وآخر بأنّه ذكر وانتى " ويأتي ببان الاحتمالات العشرة 
وإن عزل نصيبه كذلك على سبيل الوجوب كما صرّح به بعض 00 
الاحتياط كما عليه اشرون”. 

واوادّعت المرأة الحمل حكم بتب#ههوقف النصيب إلى أن يتّضم الأمر. 


ني الحجب] 


شان فرعن ا 

(؟) راجع الحاوي الكبير: في الفرائض بع / ص .77١‏ 

(؟) الموجود في الكتب المعروفة عن العامة التي بأبدينا كالحاوي والمغني وشرحه وغيرها 
في المقام هو فرض الإرث لأربعة ذكور كما عن شريك (المغئي: ج ,اص )١18‏ أو فرض 
ذكرين كأحمد (نفس المصدر) أو أتثيين كمحتد بن الحسن (نفس المصدر). وأمّا فرض ذكر 
وش للم تعثر عليد في كعبهم. لصم نقله علهم في كفي اللفام: ج 5س 6, وقد ذكر في 
هامشه أنه استخرجه من الشرح الكبير ولكنًا لم نحقّقه فيه ولم نعثر عليد فيه. فراجع وتأمل. 

0 : في لواحق أسباب منع الإرث ج ١١‏ ص 33 

متهم الشيخ في الإيجاز (الرسائل العشر): في القرائض والمواريث ص 0"؟, والفاضل 

م :فى المواريث بع 40/1 , والعلامة في تحرير الأحكام: :في موائع 
الارث ج ة ص ١/ا‏ 


8 عع لح سح يي عماج الككرامة /ج 5؟ 
الحسجب4 العمجب في اللغة' السسترء يسقال: حجبه حجباً 
إذا سستره, ومسسنه الحسجاب والحاجب. قال في «المسالك»: 
وشرعاً منع من قام به سبب الاارث بالكلية, أو من أوفر حظيه ؟. 
فإن أراد بذلك الحسقيقة عسند المتشرّعة فلاكلام وإن أراد الحقيفة 
الشسرعية ففيه تأمل. ئمٌ الوارث إن كان ممنوعاً لأمرٍ برجع إلى 
الغير فذلك الحجب. وإن كان لأمسر حاصل فيه فذلك المنع.كذا 
قالوا", وقد قال#8: المسلم يرث الكافر ويحجبه.. إلآأن تقول؛ 
إن ذلك على ضرب من المجاز فتأئل. والحجب عن الكل يبنى على 
مراعاة القرب بخلاف حجب النقصان. تم الظاهر أنّ منع كل من الولدين 
الآخر عن تسمام الدركة بالجهكة وى عندهم سجبا وكذا منع كل 
ار ال لل بشترطون في 


سس ةد التسعريف أن الحجب منع الوارث متا 
يستحقه ولاه سواء كان من رأس كما فى حجب القريب للبحيده 
أو من أوفر التسصيبين المسسفروضين, كما في حجب الولد 
الزوجين, أو المسسفروض أحسدهما كما فسسي حجبه للأب, 
فتآمّل في ذلك كله. 


وا 2 3 ذا صن 0 د مادج ا( مقدهبس 11 ومجمع البحرين: َس أ من 0 


نع على ئلا الاين في الكب الموجودة دن يي 


كتاب الغرائض / فى الحجب عن أصل الإرث سس 4 4 
بأن يحجب القريبٌ البعيدٌ. فلا يرث ولد الولد مع ولدء سواء كانا 
ذكرين أو أثثيين أو ذكراً وأنتىء وسواء كان ابن ابن أو ابن بنتٍ (أو 
بنت بلتٍ - اخ ل) أو بنت ابن. وكذا يمنع ولد الولدٍ ولدَ ولد الولدٍ. 
وعلى هذا الأقرب يمنع الأبعد. 

ويمنع الولد وإن نزل كل من يتقوّب بالأبوين من الأجداد 
والأعمام والأخوال وأولادهم. ولا يرث مع الأولاد وأولادهم وإن 
نزلوا سوى الأبوين والزوجين. فإذا عدم الآباء والأبناء ورث الاخوة 
والأخوات والأجداد والجدّات. ويمنعون من عداهم سوى الزوجين, 
ويمنعون مَن يتقّب بهم كالاخوة بمنعون كني والأجداد 
بمنعون أباءهم وأيئاءهم. 


قوله قدّس الله تعالى زوك« يتأن :حجب القريبٌ البعيدٌ» 
لا كلدم في حجب القريب البعيد والأقرب الأبعد. وهو إجماع فينا. والأصل 
في ذلك آية أولي الأرحام '. وقد وقع الاستد لال بها في في واغد فق الاأشبار 
فيها الصحيح وغيره؛ كما جاء عن أبى جعفر/فة: إِنّ الخال والخالة يرثان إذا 
أن وك هديا الختديرث غيرهنا 5 اله الى يفول بعرارار الأ عاد بض 
أولى ببعض» ؟'. وفي عدة أخبار معتبرة أنّ الامامة بعد الحسينكة لأبناته بقع 
دون إخوته وبنتى أخيه :8 ". 

)١(‏ الأتقال: هلا 


(؟) وسائل الشبعة: ب ١‏ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح ١‏ اج 11ص 0+7 
ا الكافي؛ في باب الامامة فى الأعقاب 06 أمى 058 مرا 


الست سح ل سس رقا ع لك أ اج غ؟ 
قال الأستاذ أدام الله حراسته فى حلقة الدرس على ما نقل عنه ' ما حاصله؛ 
الى تنهض لذلك وهى محتملة لآن يكون المراد ان بعضهم اولى ببعض من غيرهم 
أعنى الأجانب؟ بل هذا هو الظاهر المتبادر. ولئن وقع الاستشهاد بها على منم 
الأقرب الأبمد فى جحض الأخبار ' فقد وقع الاستشهاد بها أيضاً على منع الأقارب 
الأجائب فى كثير من الأخبارء كما قال فى صحيحة عبدالله ين سنان: كان على 1 
ةمالك دولك لسوم نك قراس الا انع سر اتععينا كر لذ اواو الا رحا يي 
فقراً هذه الآبة فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى ؟. وفي «نهج البلاغة» من 
كتاب لدلئة إلى معاوية: وكتاب الله يجمع لنا ماش عنّا وهو قوله سبحانه: «وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض©45 إلى أ قال؛ فنحن أولى بالقراية”. وفي 
«الاحتجاج» من كلام لناطمة #ههتباءابت” أ قحافة أفي كتاب الله تعالى أن ترث 
أباك ولا أرث أبي؟ لقد جنك كتيتا ريا فلي خغرٍ تركتم كتاب الله وراء ظهوركم. 
إذ يقول: وأولو الأرحام؟' إلى غير ذلك. على أنّها إِنّما نزلت ناسخة لما كان فى 
صدر الإسلام من التوارث بالنصرة والهجرة. فكان الغرض بيان أنّ الأقارب أولى 
)١(‏ لم نعثر على من نقل المنقول في الشرح عن أستاذه وهو البهبهاني ع صريحاً لا عن شفة 
ولا عن كتاب, ومن المحتمل أن يكون الناقل هو الشيغ حسين نجف كما يؤيّده ما ذكره 
الشارح في الصفحة الآتية من قل الجواب المأمور به البهبهاني عنه. فراجع. 
(1) راجع الوسائل: ب ؟١‏ من أبواب ميراث الاخوة. وب ١‏ من أبواب ميراث الأعمام سم ١7‏ 
م ٠ش‏ و”١شة,‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ميراث ولاء العتق ح دج لاا ص 053, 
(4) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب ميراث ولاء العتق ح اج لاص 65884 


0 هلي البالاغة [ صبيحي العيالم): كياب ماص ان 
(8) الاحتجاس: في خطبة الزهراء كي ح امه ؟١٠.‏ 


كتتاب الفرائض / في الحتجب عن أصل الإرث بلس #١‏ 
من الاعانت: فإنٌ السوق ظاهر في ذلك, كما في آية الأحزاب حيث يقول يعدها: 
ومن العؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياتكم معروفا» ' إذ الظاهر أن هذا 
هو المفضّل عليه. والمعنى أنّ أولي الأرحام أولى بالميراث من الأنصار 
والمهاجرين, أي أن التوريث بحقّ القرابة أولى منه بحقّ الإيمان والهجرة, وإن 
جاز أن يكون بياناً أي الأقارب من كل من الفريقين بعضهم أولى ببعض من 
غيرهم, وإِنّما خصّهم بالذكر لأنّ التوأرث المنسوخ إِنّما كان بينهم. وقوله «إل أن 
دار اوري الرزهوة وعذاء جهالى ا لطهنه مهن الأعسان: 

نح إِنّه أدام الله حراسته ' أمر بالجواب. وأنت تعلم أنّ الجواب ظاهر. لان 
الدلالة فيها بتقديم حقّ القرابة وهو قاض بتقديم حقّ الأقرب. وذلك أنّ الناس 
كلهم في الحقيقة أنساب وقرابابتا بعضهم/لبعض وإن لم يصدق اسم الأقارب إلا 
على مَن يعرف بالقرابة من حيث إِنَّهِم أب واحد وأمٌ واحدة, وإِنّما يتفاضلون في 
القرب والبعد, ولمّا كانت الآيةةالةتعلئ:قديمؤوى الأرحام منهم وما ذاك إلا 
لأنّهم أقرب من غيرهم اقتضى ذلك تقديم من كان أمسٌ رحماً على غيره. كمن في 
العمود على الحاشية الأولى ومن في الأولى على الثانية. من حيث إِنّ العلة التي 
اقنضت تقديم ذوي الأرحام على غيرهم متحقّقة في الأقرب منهم, فكانت الآية 
دالّة على تقديم الأقرب في المقامين, إلا أن الدلالة في أحدهما بالوضع وفي 
الآخر بالايماء. وصارت بهذا الاعتبار كأتها أطلقت وأريد بها القدر المشترك 
بينهماء وهو تقديم الأقرب. فصحٌ الاستدلال بها تارة على تقديم الأقارب على 
الأجانب, وأخرى على تقديم الأقرب من الأقارب على غيره. لا أن مفاد 


(9) الأحزاب: .١‏ 
(؟) تقدّم ما يتعلق به فى هامش ١‏ من الصفحة السابقة. 


لايس سس ل ب حسسسس مهفتأ الككرامة /ج 54 
الخطاب لغةَ وعرفاً هو الثاني كما قد يتومّم '. وإن جاء في بعض الأخبار ما يوهمه 
كما حكتي في «نورالثقاين» عن العيّاشي أنه روى عن زرارة عن أبي جعفر مال في 
قول الله عرّ وجل «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أن بعضهم 
أولى بالميرات من بعضء لأنُ أقربهم إليه أولى يه ؟. فإثّما يريد أنّ الآآية مما تفيد 
ذلك وتعطيه وتومئ إليه. لا أَنّ ذلك هو المعنى. وأين هو من المعنى ولا سيّما بعد 
ملاحظة السوق وسيب النزول؟ إِنْما المعنى ما أورده الأستاذ ولا في البيؤال فت 
جاء بالإيماء مأ قلناه فى الجواب. وهذا الجواب أجاب به مقدّس الذات والنفس 
ورئيس أهل الدرس " أبده الله تعالى. 

فإن قلت: قضية ذلك أن لا يرث ابن الابن مع الأبوين كما عليه الصدوق ؛. 
قلت: خرج ذلك بالنصٌ المتواتز كما فى 5النهاية *» والاجماع كما سيأتي الكلاء؟ 
في ذلك مفصّلاً كما في مسألة العَللاتٍ وابن العم للأبوين لمكان الإجماع ويشير 
إليه بعض الأخبار كما سيأتي ؟إِنَ شَاء الله. 

فإن قلت؛ قضية ذلك أن يرث عم الأب مع ابن العمّ, لأنّه كما أن بين ابن العم 
الكت اريعة طون كذ الف قو هن الذي ولق ريه ور ين ستويا فى البطون 
وكانا فى الدخول تحت الآية شرح سواء. قلت لما كان ابن العمّ من وإد جد 
الميّت, وعم الأب من ولد جد أب الميّتء وولد جد المت أدنى وأقرب من ولد 
)١(‏ كما في الحداثق الناضرة: في أولى الئاس بالميّت ج ٠١‏ ص 284-587 
(5) نورالتقلين: ب "ص اك ل" 
(؟) تقدم في ص ٠٠‏ هامش ١‏ ما يتعلق به. فراجع. 
(1) من لايحضره ألفقيه: في ميراث الابوين مع ولد الولد ج + ص 518, 


(0) النهاية: في ميراث ذوي الأرحام ص 171. 
(3ولااسياتي في ص 755- 80/94 


كتاب الفرائئض / فى الخسصب كن أصل الإرث باس # م 


جد أبيه. كما أن ابن الابن أحقٌ بالميراث من الأنم مع تساويهما في البطون؛ وذلك 
لأنّ ابن الابن من ولد الميّت والأخ من ولد الأب, وولد الميّتِ أحقّ بالميراث من 
ولد الأّب, وكذا الحال في ابتة الخال وعمّة الأءٌ وإن تساويا بطوثاً. 

والحاصل: أنّ منع الأقى الأبد يها اتتقت غيليه كلنة اضحانا شري 
مااستسني للدليل. 

وهناك أقوال شادّة نادرة كما ذهب يونس ' إلى أن الجدٌ أبا الأب يمئع ابن 
الابن. وقال أبو علي؛ لو خلّف بنتأ وأبوين أنّ الفاضل عن أنصبائهم الجدّين 
والجدتين: ولو خلّف ولد ولد وجدا أو ولداً وجذا فللجِدٌ السدس". وقال 
الصدوق: لو حلفت زوجها وابن ابنها وذ كللزوت الربع وللجدٌ السدس والباقي 
لابن الابن ؟. وريما ظهر من المفيلا ما دصق * في مسألة العم وا القه ااي 
الخال للأبوين يحجب الخال للأسة ونقل>عي الفضل' القول بمشاركة الخال 
الجدة, إلا أنّ ما فى كتابه على اانه بيتالفةاما نسب إليه. ونقل عن يونس" 
أنه جعل العقة مساوية للجدّة والعم مساوياً لابن الأخ لمكان التساوي في البطون, 
فق ميق أ كلف فيال الكاك 81 بون يا رع ندال الس 
السدس والباقي عات البنبت*, قال اين فضال: أجمعت العصابة على ترك العمل 


.١1 ذيا ل سم‎ ١١84 الكافي: في ميراث ابن أخ وجداج لاض‎ )١( 

(1) نقله عنه الشهيد في الدروس الشرعية: في ميراث الاخوة والأجداد بع ١‏ ص 517 

7 من ل'يحضره الفقبه: ؛ في ميراث الأجداد والجدات ع حص ؤإر؟. 

(غ! المقئعة: باب جه 5 والأشوال والخالات ص ؟157, 

(0) المقنع: في المواريث ص ٠‏ 

ار ا في ميراث ذوي الأرحام ج 4ص 1112-5575 
نقله عنه الكليني في الكافي: في ميراث ابن أخ وجدج لاص ١١8‏ ذيل ح 17 

(4) وسائل الشيعة: ب لاعن أبواب ميراث الأبرين والأو لاد م ١٠س‏ لالص .10١‏ 


6ض ااا سس دهفقتاح الكرامة /ج 4”؟ 
و يمنع الاخوة وأولادهم أولاد الأجداد ب وظم الأعمام والالخوال 
وأولادهم 5 وله لسعون اناء الأجداد وإن تصاعدوا. 
وكذا الأجداد لا يمنعون أولاد الاخوة وإن نزلوا. 


به '؛ إلى غير ذلك من الأقوال الشاذة التي أجمع الأصحاب على شذوذها وعدم 
الالتفات إليها كما سيأتي بيان ذلك ' كله إن شاء الله. 

وللعامّة ' في المقام أقاويل مختلفة ومذاهب كثيرة كتوريث أولاد الابن مع 
الحو الأزيع الأب وحن #ين وت الأيى الأب ورا ان سعردمد 
البنتيع ذكور أولاد الابيه ". 

قوله قدّس اله تعالق روجه: «ويمنع الإخوةٌ وأولادهم 
أولاد الأجداد ‏ وه لْمكعهام والأخوال وأولادهم » يدل 
عليه بعد الإجماع صُتَصيالكناسى بهذي يقول فيه #ة: وابن أخيك 
لأبيك أولى بك من عيتك. 

قولهءيك: «وكذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا» 
خلافا العامة ". قال الشيخ في «المبسوط»: ولم يوافقنا عليه أحد". وأستط 
)١(‏ كما في الاستبصار: ب 41 في أن مع الأبوين لايرث الجدّج 4 ص 3 ذيل ع 1711 
(؟) سيأتي في ص 49/7 .48٠١‏ 
(؟) راجع المغني لابن قدامة؛ جم لاص .٠١‏ 
(؟) راجع المغني لابن قدامة: ج لاص 04 والمبسوط للسرخسي: ج 4؟ ص .١1"54‏ 


(8) راجع الحاوي الكبير: : في الغرائض ج لص ١١ا.‏ 
[1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب موجبات الاإرث ضمن ح ؟ج ١7‏ ص 116. 


(/!) راجع الحاوي الكبير؛ في ميراث الجد جم ماص 7؟17. 
[8) المبسوط: في الفرائض والمواريث ج 4 ص 88. 


كتاب الفرائض / في الحجب عن أصل الإرث م 

والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب 
وأخواله وأعمام الأمٌ وأخوالها. 

وكذا أعمام الأجداد والجدّات وإن تصاعدوا يمنعون بالأعمام 
والأخوال وأولادهم. والمتقوب بالابوين بمنع المتقدب بالاأب وحده 
مع تساوي الدرج 

والنسب يمنع المعتق. والمعتق يمنع ضامن الجريرة. والضامن 


وما عن بعضه. وهو إما حجب الولد فبن الولد والقا ل دكا 
كان أو أنثى - يمنع الأبوين عمّا رادغ السدسين حافك 


الشافعي الإخوة لم مع الجدٌ' وأبواتظتيقة/الأنخوة مطلقاً". 

قولدبو: #والمتقهءب با وين بمنع المتقدب ياللاب وحذدهة # 
الحكم إجماعىٌ كما ذكره المصنّف والأخبار دالة عليه كما فى صحيح الكناسي: 
وفك لخن أباد من أنه واته كن دقاف عقف اخ اياف أي" 

قوله: «والنسب يتمشعع المعئق # الإجماع واية ادن الأرحام ! وكان زيد 
يورّث ذا السهم سهمه ومأ زاد للمولى ”. وورّث الشافعي المولى بع صن سرث 
النصف كالأخت والبنت فجعل التصف له والنصف للبئت؟. 
فوله: «الآا البنت» سيأتى الكلام” فى ذلك مستوفي إن شاء الله تعالى. 
) راجع المجموع:؛ فى الجد والاخوة ج ١١‏ ص .1١7‏ 
؟) راجع الفتاوى الهندية؛ في ذوي الفروض ج ١‏ ص نط 


) 

١ 

() وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب موجبات الاارث ضمن م "اج لاا ص .1١0‏ 

(؛) الأثفال: هلا (0و١)‏ المجموع: في الفرائض ج ١١‏ ص 01-8686. 
١‏ 


0 
وحدها معهما أو مع أحدهما, والبنتين فما زاد مع أحدهما. ويحجب 
الولذية كرا كان أن اصح وافكترل النوسين عنما ددن الادتن» 


مفتاح الكرامة /ج 4؟ 


ولابدٌ من الاشارة في الجملة إلى حال المسألة فتقول: إذا خلّف أبويه وبنتاء 
الفريضة تكون من سنّ, ثلاثة للبنت؛ واثنان للأبوين؛ والزائد وهو الواحد يرد 
عليهم بقدر سهامهم, أنه لابرٌ له من مستحقٌ؛ ولا أقرب من هؤلاء. وليس بعض 
هؤلاء أقرب من بعضء فتعيّن أن يرد عليهم بنسبة اند وإذا كانت مع أحبد 
الأبوين ردّ عليهما السدسين أرباعاً. وخالف الكاتب أبو على ' فخصٌ الفاضل 
بالبنات محتجّاً برواية أبي بصير " وبدخول النقص على البنتين. والرواية معارضة 
برواية أبي بكير عن الباقركة ' لمكاق,العلّة المنصوصة, والاعتبار مع أنه ليس 
مدركاً شرعيّاً معارض بمثله. وهواظا أشنا إليه آنفاً. وفي الإجماع مقئع وبلاغ*. 

قوله دين ان تاي بحد و ر موي الرلت ذكر ا كان أو انب 
وإن نزل الزوجين ... إلى آخرهة الحكم في الولد للصلب إجماعي. وفي 
غيره خلاف سيأتي ؟ إن شاء الله. 


.الصدوق فى «المقنع» نسب الحكم فى ولد الولد إلى الفضل قال: ولم أر به 
حديئاً* وهو ربّما بشعر بتوقفه فيه لكنّه قطع شي «الفقيهأ» بموافقة المشهور. 
(منهق). 


.٠١4 ١١7 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض بج 4 ص‎ )١( 

(؟ و”) وسائل الشيعة؛ ب !1 من أبواب ميراث الأبوين والأولادح لاوج 1٠‏ ص 38 4و114. 
(54) سياتى فى ص 077 

(8) المقنع: في المواريث ص .45١‏ 


(1) من لايحضره الفقيه: في ميراث ولد الولد مم الزوج والزوجة ج 4 ص 55 نال 


كتاب الفرائض “ا شرائط ججحب الأنظرة سلفم 

وإنًا الاخوة, فهم يمنعون الأمٌ عمًا زادعن السدس بشروط سثة: 

الأوّل: العدد فلا يحجب الواحد وإن كان ذكراً بل إمّا ذكران أو 
ذكر وأنثيان أو أربع إناث. 

[شرائط حجب الاإخوة] 

قوله يي : «وأمًا الاخوة فهم يمئعون الم عمًا زاد عن السدس »4 
بالنصّ والاإجماع ومراده أنّهم مما يمنعونها عن الزائد, فلا يضرٌ امتناعها عنه بمانع 
آخر كالولد الذكر دون الأنمي: وذلك لأنّ رد الأ معها من العلث إلى السدس وإن 
كان لمكان البنت. إلا أن الإخوة في المنع أثرأ. وذلك أَنّ ما زاد على السدس يرد 
مع وجود الاخوة على من عدا إلأم1فَإق لمريكونوا فعلى الجميع. 

قوله قدّس الله تعالى ليد طبطروط سنّة, الأوّل: العدد» أي 
العدد الخاص الذي أسار إل الطئقَ8وَليسقٌ)المراد مجرّد التعدّد فيندفم 
ماعساه يقال: إذا كان المشروط حجب الاخوة وهم ما زاد على الواحد قطعاً لم 
يحسن جعل العدد شرطأء إلا أن يراد باللإخوة الجنسء كما في: فلان يركب الخيل 
ويلبس القراء, ثم المراد بالاخوة هنا ما عقد له الفقهاء التصل وهو ما يتشاول 
الذكور والإناث؛ فليس مستعملاً في حقيقته كما فى الآآية الكريمة '. 

قوله قدّس الله تعالى روسه: «بل إمّا ذكران أو ذكر وأنثيان أو 
أربع إناث4 أي أقلّ الحاجب أن يكون أحد هذه الثلاثة. والحجب يكل واحد 
منها ثابت بالاإجماع المعلوم والمنقول في عدة مواضع «كالغنية' والمسالك" 


(١)النساء: .١١‏ (؟) غنية اللزوع: في النرائض في حجب الأإخوة ص .517١‏ 
() مسالك الأفهام: الفرائض في حجب الاخوة ج ١7‏ ص "/. 


#3 وسسبجب7ب7بب برب ل ف كوف الكزاية ,22 


وأيات الأحكاء ١‏ والمجمع ' والكفاية" والمفاتيح » ونام كار فنى الصحيح 
لايحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو اربع اخوات”' وفي الحسن؛ 
إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الأمْ من التلث, فإن كان واحداً لم 
يحجب الأمْ. وقال: إذا كنّ أربع أخرات حجين الأمْ عن الثنلث, لأَنّهن بمنزلة 
الأخوين: وإن كن ثلاث لم يسجين'. قنال فى «#المسالك" والسحيدة 
والكفاية؟»: وأمّا حجب الأخ والأختين فيمكن استفادته مين هذه الأخبار 
خصوصاً الحسنة, فإنّ فيها الأربع بمنزلة الأخوين, فالاثتئان بمنزئة أ واحدءه 
فهما مع أأخ واحد كالأخوين. وأيّده في «المجمع» بعدم القائل بالفرق ٠١‏ 

قلت: كأ نهم لم يلحظوا «الفقيه» وإلا لظفروا برواية محكّد بن سئان أو حسنتثه 
على ما يختار (نخثار ل ل) من“نوّثيِق أبن سنان كما عليه الأستاذ فى «تعليقه» 
في الرجال ' ', فقد روى الصداوق /َظرَيقَم الحسن بإبراهيم إلى محمّد بن سئان عن 
العلاء بن فضيل عن أبى عبد اله ليه قآل: إِنّ الطفل والوليد لايحجبك إلى أن قال: - 
ولاخصب الحذاعن التق الاحوة والاخوات عق الآثاها بافراء وله يضعيا إل 
أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب, أو لب وأمٌ أو أكثر من ذلك. والمملوك 
لا يحجب ولا يرث ''. وهي كما ترى صريحة في المطلوب. 
)١(‏ زبدة البيان؛ في فرائض الاارث ص 118. 
(؟ وشو )١٠١‏ مجمعالفائدة والبرهان: الفرائض تتمة في الحجب ب ذ ص 480-82821ث. 
(17و4) كفاية الأحكام: :الفرائض في حجب الميراث ج 7 ص 8١5‏ و١٠8.‏ 
(؟) مفاتيع الشرائع: الفر و ا ب لو لق 
0 السا ا اج 31 ص 017 1. 
0 الفرائض في حجب الاخوة بج ١7‏ ص 1ل 
)١١(‏ حاشية منهج المقال؛ ص 198-1917 
(١)اعن‏ لاايحضره الفقيه: في من لا" يحجب عن الميراث ب ص ااام كن 


كتاب الفرائض “رشرائط ححب الاخرة ااا ف 


وما ورد في أبوين وأختنين من أ للا مع الأخوات الثلث إِنْ الله عر وجل 
قال: «فإن كان له إخوة» ' ولم يقل: فإن كان له أخواتء فيحتمل أن المراد 
بالأخوات الأختان بقريئة السؤال؛ والغرض أن الآآية لا تشمل الأضوات حسنّى 
يكتفى في الحجب بأختين وثلاث, كما يكتفى فيه بأخوين, وإِنّما علم تنزّل أربع 
أخوات منزلة أخوين بدليل خارج : عنهاء وحمله الشيع على ما إذالم يكن أربعا أ 
على ما إذا ثث من اله : فقط. وجوز حمله على التفية '. وأما رواية العياشى 'فعدم 
الحجب في الأمّ والأختين لعدم وجود الأب 

وكيف كان. فلا فرق يبن الصغير والكبير كما هو المفهوم من إطلاق النص 
ومعقد الإجماح. وقد وقع فى عبارة «الشرائع ؟ والروضة*» ما يوهم اشستراط 
الكبير التعير بالرسال والتساء, ظ 

وعن ابن عباس ' أنه )5 لظاهر الآية الكريمة. وقال في 
«الخلاف "» كما في «تلخيصه"©: 2-3 جملة المسائل الخمس الْتى الفرد بها ٠‏ 
وفي قوله لعئمان حيث ح جب الأ ادي كت “ثردّها إلى السدس بالأخوين 
وليسا بإخوة في لغة قومك؟ فقال: لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان 
وتوارث الناس به أ: وتقريرعثمان ‏ وهما من أمل اللسان -ما يدل على 
مذهب الأكثر. من أنّ قل الجمع ثلاثة. وفي قول عثمان «ومضى في البلدان 
ونوارث الناس به» يشير إلى الإجماع عليه. وفسي «الككشاف»: الاإخوة تفيد معنى 


(١)النساء: .١ ١‏ (؟) الاستبصار:فى أنه تحجب الأ عن الثلث ... ج فص 1١41‏ 518117. 
(1) تفسير العيّاشي:د حم ١‏ ص ١111م‏ 84 

1 شرائع الإسلام: الفرائض. في حجب الاآخوة ج ص 15. 

(8) الروضة البهية: الفرائض في الححب م مص 17. 

(5و1) الحاوي الكبير: في الفرائض ج مص 58و45. 

(لآأركم) الشلاف: في الفرائضص ج 00 8 المسالة ١‏ ؟, و تلخيصاه: اج اص ١‏ 


وا سيم ل ل 1 7ق لكر لعل رج 1 / 


والخنائى كالإناث إلا أن يحكم بالذكورية فيهم. 
الثاني: انتفاء موانع اللإرث غعنهم: وهى الرق والقتل والكفر. 


الجمعية المطلقة بغير كمّية التثنية والجمع '. فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والخنائى كالإناث» للشكَ في 
الذكورية الموجب للشءكٌ في الحجب فيبقى على الأصلء واستقرب في 
«الدروس» القرعة '. وفي ما قرابه تأقلء نتائل. 

قولهييك: «الثاني: انتفاء موانع الارث عنهم: وهى 
الرقّ والقستل والكسسفر» كمافي«المفنعة" والنسسرظ ؟ 
والخلاف* والوسيلة' والسسيزاتٌر" والرسالة النصيرية* والشرائء؟ 
والنافع ٠١‏ تفايقةة لمعن شت 7 امهمف ؟١‏ والارعناء؟؟ وتعلق ١‏ 


)١(‏ تفسير الكشاف: ع ١‏ ص تبجو رةاللناء). 

(؟) الدروس الشرعية: الفرائض في شروط الحجب ... ج " ص 017 

(؟) المقنعة؛ الفرائض في باب الحجب صن 7١1‏ 

(4) المبسوط: القرائتض في ذكر الحجب ج ؛ ص .8١‏ 

(0) الخلاف: في الفرائض حجب الااخوة ج 4 ص 75 المسألة 56 

(5) الوسيلة: في المواريث حجب الاخوة ص 58١‏ 

(/) السرائر في المواريث حجب الاإخوة ج ٠‏ ص 1005 

(8) القرائض التصير ية: في الفرائض ص (مخطوط فى مكتبة المسجد الأعظم برقم 153), 
(1) شرائع الإسلام: الفرائض في حجب الاإخوة سج 1 ص 15. 

(١٠)المختصر‏ النافع: في المواريث حجب الاخوة ص 5_1 

1 اميه ميرات النخض اخائع (سياء النحتق الكر تيج كادفي النيراك عن 11 
)١١[‏ مختلف الشيعة: في الفرائض ج 5 ص 7١-74‏ 

.15١ إرشاد الأذهان ن؛ الفرائض تدمّة في الحجب بع ؟ ص‎ )١( 

)١4(‏ لم نعثر عليه في حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي. 


كايأ ب | لغ رأ نض / شر انوك وجب | ألاكوة تسم سس 81١‏ 


والتبصرة' والدروس"؟ واللمعة" والروضة والمقتصر ' وغاية المرام' وايات 
الأحكام '» وربّما ظهر من «المهزب؟ والايضاح'» وهو المنقول عن الكاتب ٠١‏ 
والقاضى ١١‏ والراوندي''. وهو المشهور كما في «المسالك؟! والمهدّب؟١‏ 
والكفاية ؟ 0 وفي «الكشف» أنه مذهب الشيخ والأتباع وبعض الفضلاء' '. 
وحكى في «الخلاف» عليه إجماع الأمة إلا ابن مسعود"'. وقريبٌ منه 
ما في «المبسوط» حيث اقتصر في نسبة الخلاف إلى ابن مسعود*!., بل ريما 
ظهر من «المختلف» سيف قالنالنا اتلد التسي هن عاضا شمف التمل بد 
ومن المعلوم أنه لا يقول بحجية الشهرة فلابدٌ أن يكون أراد بذتك الاجماء. إلا 
نه فى البأس عن قول الصدوق"؟!. ولولا ذلك لكان صريحاً في دعوى الإجماع. 


)١(‏ تبصرة التعليين: فى سائل من أسبامبالارث ص ؟17., 

(1) الدروس الشرعية: الفرائض في شرراظ الحتكب ب ١‏ ص 707 

(؟) اللمعة الدمشفية: الفرائض في الخجباعن بعض الاررث ص 107. 

(غ)الروضة البهية: فى الحجب عن بعس الاارشاح لص .١١‏ 

(0) المقتصر: في المواريث في الْمَحَجتَ كن 

(1) غابة المرام: في الحجب عن بعض الارث جع 4 عن ١1/14‏ 17/8. 

(0) زبدة البيان: في فرائض الاإرث ص 115. 

() المهذّب: باب ما يمنع من الإرث ج اص 174. 

(؟) إيضاح الفوائد: في الحجب عن بعض الاإرث ج 4 ص 04 

٠ 2‏ الناقل عنهما هو العلامة قي المختلف: في |! لفرائض حجب الااخوة ج ١‏ ص 11. 
(15) نقله عنه أبوالعبّاس في المهذّب البارع: في المواريث حجب الاشوة ج 4 ص 8". 
(؟١)‏ مسالك الأفهام: الفرائض في حجب الاإخوة ج ١‏ ص 8لا 

(4١)المهذب‏ البارع: في المواريث حجب الاشوة سم ؛ ص 580 

.8٠١ كفاية الأحكام: الفرائض في حجب الازخشرة م ؟ ص‎ )١6( 

.487 كشف الرموز: في المواريث حجب الااخوة ج ؟ عس‎ )١5( 

)١9/(‏ الخلافى: في الفرائض حجب الإخوة ج 4 ص 17 المسالة 11؟. 

(18) المبسوط: الفرائض في ذكر الحجب ج 4 ص .8١‏ 

(15) مختلف الشيعة: في الفرائض حجب الإخوة ج 9ص ١‏ 


اام مفتاح الكرامة /ج 5؟ 


ولم يذكر شيئاً فى «الغنية وال'نتصار». 

واقتصر في «النهاية '» كما عليه سلار ' على الرقّ والكفر. ولم يرجّح تسيئا 
فى «المسالك' والمجمع؟ والتنقيح * والمفاتيح'» وخالف الصدوق في القثل 
كما نقله كثير". وفي والكتقق واضية! النشواق ابمة واسظطيء؟ بين السفيد: 
وعبارته في «المقنعة» صريحة فيما نقلناه عنه حيث قال: ولا يحجب عن الميراث 
من لابستحقّه ارق أو كفر أو فقتل على حال .٠'‏ ولعله استظهر ذلك منه من 
غيرها. وهو المنقول عن الحسن بن عقيل ''. واخشتاره صاحب «الكشف١٠‏ 
والكفاية"'». وفى «حاشية على هامش المهدّب البارع» أنّ الفضل قائل بأنٌ 


القائل يحجب وإن لم يرث 5 .١‏ 


111 النهاية: فى ميراث الوالدين ومو طيخ هما ص‎ )١( 

(؟) المراسم: في ميراث الأبوين عل +90 

(؟) مسالك الأفهام: الفرانض في جب التفرةج ١٠ص‏ 1/8 4لا 

(4) مجمعالفائدة والبرهان: النوائصيئ تمه في الججببم آاص 558ن. لم0 

(8) التنشيح الرائع: في السواريث عجب الاإخوة ج + ص 51/5 171. 

(1) مفاتيم الشرائع: الفرائض فيما يحجب عن الام والزوجين ج "ص 7717. 

( منهم العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض ج 4 ص 7١‏ والمقداد في التنقيح الرائع: في 
المواريث س 4 ص ؟7١,‏ والشهيد في الدروس: الفرائض في شروط الحجب .اج اص 1017 

: .107 كشف الرموز: في المواريث حجب الالخوة ج ؟ ص‎ )١١9( 

(4) الظاهر أن الشارح استخدم في العبارة الاستخدام بأن أراد من الككشف الذي نب ما ذكر 
إلى أيني بأبويه كشف الرموز والمراد بالكشف الذي استظهر ماذكر من عبارة المفيد كشف 
اللثام, وأمّا كشف الرموز فقد نسبه إليه صريحاً لا اسعظهاراً فراجع كشف الرموز وكشف 
اللثام: ج ة ص 3٠‏ 

(1] المتتعة: الارائض لى حتجب الإخوة هن لا 

(1١]الناقل‏ عنه هو العلامة في مختلف الشيعة: في القرائض حجب الإخوة ج 3ص 7١‏ 

,/لثآ١١ كفاية الاحكام: الفرائض في حجب الاإخوة ب ص‎ )١( 

[4١)لا‏ يورجد لديئا. 


وم 


كتاب الفرائض / شرائط ححب الاشوة 


لنا على المختار من عدم حجب الرقيق والكافر الأجماع المعلوم والمنقول 
في عدّة مواضع '. ولا فرق في الرقّ بين المبقض وغيره؛ ولا بين من تحرّر قبل 
القسمة أو بعدها. وكذا الكافر. 

وعلى عدم الحجب عن المال في القاتل العامد وعن الدية في القاتل خطأ 
وعلى ذلك ينرّل إطلاقهم, أمّا شبيه الخطأ فكالخطأ _الإجماع المنقول عن الأمّة 
جميعها ما عدا ابن مسعود كما هو صر يبع «الخلاف» وظاهر «المبسوط» وريّما 
ظهر من «المختلف» كما علمت بل يمكن دعوى العلم به للعلى بالمخائف وندرته. 
والأخبار كصحيح محمّد وصحيح البقباق وموثقه ومعتيرة الحسن , بن صالح حيث 
يقول محيّد: سألت أبا عبدانٌ ايه عن المملوك والمشرك يحجيان إذا لم يرثا؟ قال: 
لا؟. ومثله الصحيح الآخر " والموبَّهة هِزْئًا رواية الحسن فقد فال98ة فيها: 
والكافر لا يرث المسلم ولا ج392 نتلاثة الأول دلت على الأوّلين' صريحاً 
وعلى الثانى باشتراك العلّةإذ.المينى إِذا لم يكوا أهلاً لأن يرثا فكيف يحجبان؟ 
أى إذا ثبت وتحقّق أنهما لا يرثان لمكان المائع, وكثيراً ما تستعمل «إذا» ويراد 
منها ذلك. ومن المعلوم أَنّ القاتل لا يرث فلا يحجب. وهذا وإن كان في كلام 
السائل إلا أن المعصوم 48 أقبّه على ذلك. أو يراد بها الشرطية لأنّْهما قد يرثان إذا 
أعتق المملوك أو أسلم الكافر قبل القسمة؛ ويكون عدم حجب القاتل أولى, لأنّه لا 
يرث ولا يصام أن يرث بحال. 
)١(‏ كما في مسالك الأفهاء: : الفرائض في حجب الااخوة ج ١1‏ ص 237/7 وكشف اللثام: الفرائض 

في الحجب ج 3ع 7535 ورياض المسائل :في المواريث ج ؟اص 25١‏ 
(؟ و ؛) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولادح ١‏ واج ١1١‏ ص 405. 


('وة) وسائل الشيعة ب ١15‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد م واج ا ص 47١‏ 
(3) أي الرقّ رالكفر. 


د90 لب بلس ب هفتا الكرامة /ج 3] 


فإن قلت: يحتمل أن يكون المراد عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد. 
ودعوى التقرير ضعيفة: لمنع وجوده؛ وأقصى ما سئل عن حجب غير الوارث 
فنفاه. وذلك لا يقتضي نفيه عن كل مّن ليس بوارث. قلنا: على تقدير التسليم ثقول: 
إن التلت ثبت نبت للأم بالثلاثة, الكتاب والسنّة والإجماح: وغير معلوم دخول هؤلاء 
العلائة ١‏ ئة ' نحت الاخوة الحاجبينء إذ لا عموم في الآية في اللإخوة, فلا ندل على 
ثبوث الحجب لكل إخوة على كل حالء فيكفي الشاكٌّ في المقام, فلا أقلّ من أن 
وت ع المنقرل شَِكًا. 

فإن قلت إن العموم عرفي ولا لمنع بوت التلث لكل أ قلت: هذا العموم قد 
اعتوره التخصيص مراراً فخرج منه الاخوة للأمٌّ والإخوة للأب إذا لم يكن 
موجوداً أو لم يكونوا أحياء. إلى تَذَإك من بقية الشروط الآنية. فقد قوي 
الإجماع المنقول في القاتل غِلى]تاخضيصة. وذلك لأنا في تخصيص الكتاب بخبر 
الواحد نعتبر أشياء. إِمّا ضِعِفٍ العموم, أو قوّة الخبر باشتهار العمل به. ونحو ذلك 
ممأ قرّر في مله '. وقول المقدّس الأردبيلي؛ إن إجماع الخلاف لا يعوّل عليه 
أن نراه يدعيه مع وجود المخالف ؟ فممًا لا يصغى إليه ولا يعوّل عليه إِدْ وجود 
المخالف لا يقدح في دعوى الاجماع: لأن كان المدار على القطع بقول 
المعصوءناية وقد تحرّر في فنّه. هذا فى طرف القاتلء وما الكافر والرقّ فقد 
علمت ؟ أن الاجماخ فيهما معلوم. 

احتعجٌ الصدوق ومن وافقه بما روي” من أن الإخوة إِنْا حجبوا الأم لأنّهم 
)١(‏ أي الكافر والقاتل والرقيق. 
(؟) راجع العدة للشيخ الطوسي؛ بج ١ص‏ 717 


(5) مجمع الفائدة والبرهان: الفرائض تتمة في الحجب ج ١١‏ ص 68607. 
(؛) نقدم في ص 577 (8) من لايحضر«الفقيه:في ميراث الأبوين والاخوة ج ص 117/١‏ 


كتاب الفرائض / شرائط حجب الأخرة 1 


عيال الأب وعليه نفقنهم؛ وقتل الأ لا يسقط نفقة القاتل عن الأب؛ وهذا بخلاف 
الرقٌ. وأا الكافر إذا كان معصوم الدم وإن كان لا تسقط نفقته عن الأب أيضا إلا 
أنه خرج بنصّ خاصٌ فيبقى ما عداه على الأصل. 

قلت: هذا القول قوىّ جد بالنسبة إلى القاتل خطأ بالنسبة إلى الدية اولا 
اللاجماع المنقول؛ وضعيف بالنسبة إلى العامد 

وأينا باقي الموانع ففي «تعليق النافع ' والإرشاد '» للمحقّق الثاني أنه لابد في 
الحجب من انتقاء الموانع جميعاً. وهو الظاهر من «الرسالة التصيرية '» وربّما ظهر 
من «الوسيلة» حيث علّق عدم 0ظ على عدم الاإرث. قال في القاتل؛ فإذا 
لم يرث لم يحجب الأمّ عن الثلث ؛. وفي «الدروس* والروضة' أنه لابدٌ سن 
اثفاء اللعان والقّيبة المنقطعة ما لم رتطتصيورت الغائب شرا 

قلت: يحتمل العدء, إذ كما ”اقول /حلاته فالأصل عدم الحجب. فتأمّل. 
والّذي يجب في ذلك مراعاة.صدق اسم الإخوة وتوفير باقي الشرائط. فما صدق 
عليه الاسم وتوقرت فيه شرائط الحجب حجبء وإلآافلا. فلا يحجب ولد الرنا 


للستاهة 


١‏ و؟) لم عثر في تعليقي النافع والإرشاد على هذه العبارة ولا على ما أفادها مضمونا. إلا 
المحتق والعلامة حيث إِنّهما صرّحا بذلك في النافع والإرشاد والمعلق علبهما لم يعلق بشسيء 
على هذا المقام فيدلٌ بالملازمة علي أنه ارتضي بذلك؛ إلا أن هذا لايكفي في صحة هذا 
النقل. وذلك أن العبارة المحكية في الشرم تعطي أنها منقولة عن لفظ الكتتاب. ولو ص ما 
ذكرنا لكأن هذا نوع تدليس لا يناسب مقام الشارح 8 ا 
الكركي بج ؟) ص "١٠‏ وتعليق الارشاد (حياة المحقّق الكركي ج 5): ص 033-851, 

(] الفرائض النصيرية؛ في الفرائض ص 15 8١‏ (مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 
17 

(4) الوسيلة: فى حكم ميراث القاتل ص 47 

(8) الدروس الشرعية: الفرائض في شروط الحجب مع وجود الأب ج ١ص‏ 701 

(1) الروضة البهية: الفرائض في الحجب ج ١ص‏ 15. 


تت لسددسسسسسمفتاح الكرامة /ج 74 


الثالث: وعححواد الانب. فلو كان مفقوداً لم يكن متحتدسا. 


لاننفاء النسب فلا إشرة ولا ولد اللعان لأنّ أقصى ما فيه الاخوة للم ولا حجب بها 
ولا المثشتيد لعدم القطم بوجود الأخ للاشتياه وهلم جدًا. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الثالثك: وجود الأب. فلو كان 
مفقوداً لم يكن حجب» للأصل والنصّ* والإجماع مع عدع تناول الآبة 
لمفقود الأّب. وقال الصدوق: ولو خلّفت زوجها وأمّها وإخوة قللامٌ السدس 
والباقى برد عليها ', فظاهره عدم استراطه.؛ وهذا شبيةٌ بالنزاع فى اللفظء 
لاثّفاقه مع الأصحاب في أنْها تحوز المال. وريّما احتج ' له بِأن ابباقي اما 
ثبت بعموم آية أولي الأرحام ' وهو غير مشروط بذلك, وعموم قوله عر وجل؛ 
وفإن كان له إخوة فلامّه البأدتوا» “فيه أنّ الآية الشريفة ظاهرة في أنّ. 
جعل السدس مع الارخوة د بالذاوان وقضية ذلك البقاء على الشلث فيما 
عداه فكا ن حاكما في آية أولي أ ل رحجا. 


-حيث يقول الصادق#ة: لا تنقص الأمْ عن الثسلث أبداً إلا مع الولد 
والاخوة إذا كان الأب حيا "و يشعر به قوله/قة فى خبر إسخاق بن عار '. وكذ) 
ماذكره زرارة لعمر بن اذينة *. (منديك). 


.؟7١ من لابحضره النقيه؛ ؛ في باب ميراث الأبوين والزوج والاخوة والأخوات ج 4 ص‎ )١( 
كما في مسألك الأفهام : الفرائض في حجب الإخوة ج 17 ص ار‎ )"( 

لع الأتفال: ولا 

.١١ (غ)التسام:‎ 

(8) وسائل الشيعة: :ب ,11 من أبواب ميراث الأبوين والأولادج ١ج‏ لاق ص ثرة. 

(5و/) وسائل الشيعة؛: ب ٠‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولادح هراج لأاص 884غ. 


كتاف الراك عع لصفي الالشوة ا ل م من ا 1 
الرابع: أن يكوئوا للأب أو للأب والأم, فلو كانوا للأمّ خاصّة ل 
يحجبواأ وإن ثثروا. 


الخامس: أن يكوئوا منفصلينء فلو كاثوا حملا لم يحجبوا. 


قوله: «الرابع: أن يكونوا للأب أو للأب والأم, فلو كانوا للأمُ 
خاصّة لم يحجبوا وإن كثر وا» فإنٌّالله سبحاله أكرم من أن يزيدها في العيال 
وينقصها من الميراث الثلث* وهذا الشرط ثابت بالنصّ ' والاجماع. وما شد من 
الحجب بالاخوة للأمٌ مع ضعفه إِنّما خرج مخرج التقية أخذاً بعموم الآية, وهو 
عندنا مخصوص بالسئة الغوّاء. 
المرروث. قلر كانوا كلهم أوئتقهعهوار بكرن مهيبا للعدد المعتبر فيه حملا 
لم يحجبوا لعدم سبقهم إلى النهم من إطلاق الااخوة مع الأصل. وهو ظاهر 
الآآية الشريفة. إن الاخوة مالم يكونوا منفصلين أحياء بعد موت الميّت 
لإ يقال لهم إخوة, بل إرث الحمل لولا النص لما قلنا به. ويدل عليه مضافا إلى 
ما ذكر الإجماع المنقول كما فى ظاهر «غاية السسرام '0 وما رواه الشيخ ' 


# -كما في خبر إسحاق بن عمّار *. (منهف). 


(1) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد س ١1/‏ ص 401. 

(؟)غاية المرام؛ الفرانض في الحجب ج 4 ص 778 ' 

(؟) تهذيب الاحكام: باب 8" ميراث الوالدين مع الاآخوة والاخوات ج ئقص 1875م .٠١‏ 
(4) تقدم فى ص 5١1‏ في الهامش. 


4 ل ل لمملمطلضطلهمقتاج الككرامة /ج 18 
والصدوق ' بطرق ثلاثة معتبرة ليس فبها إلا محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل 
عن أبي عبدالله #ة: الطفل (الطفيل -غ ل) والوليد لايحجب ولا يرث إل ما اذن 
بالصراخ ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار. وقد بين 
ا ا 
قال المقدّس الأردبيلي: هذه الرواية ضعيفة السند مشوشة المتن ؟. وأنت قد 
علمت أن سندها معتبر بل صحيح على الصحيح في حال محمّد كما تقرّر في نه 
ولعلٌ التشويش الذي أراد من جهة قوله «الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث» 
والموجود في «الفقيه»؛ الطفيل والوليد. ويكون قوله «ولا يرث إلا ما آذن 
بالصراغ» جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. وعليه فلا تشويش. إذ 
الطفيل دعي الرجل الداخل عليه الذي جل نفسه عيالاً له. وصار بمئزلة الولد في 
العيلولة: والمعنى: أن دعي المعريوليا_ أي مملوكه الذي يولد عنده وجعله 
بمنزأة 3 - لا بمنعان أَقَازبة كن متزاته..ومااو جدت في «التهذيب» من الطفل 
أن يحمل على ذلكء فما في الفقيه صم مضافاً إلى أنه ذكر فى , آخر الرواية 
ل التهذيب. وهو الذي ذكرئاه أنفا*. سآ سكّمنا, ولكن اتمتمائها على ذلك 
لا يخرجها عن الحجّية كما مب مرارًٌ واستدل عليه في «الكفاية» برواية الفضيل 
ابن يسار ؟. ولقد تتتعت تتبّعت الوسائل فلم أجد للفضيل بن يسار رواية في جميع هذا 


وهو قوله «ولا يحجب الأمّ عن الثلث ... إلى آخره». (منهيك). 


)١(‏ من لايحضره الفقيه؛ في باب من ل" يحجب عن الميراث ج أ ص الا اس ا 
(؟) تقدم في ص 7١8‏ 

() مجمعالفائدة والبرهان : الفرائض ثتمّة في الحجب ج ١١‏ ص 205, 

(؟) كفاية الأحكام: الفرائض في الحجب ج ؟ ص .6١١‏ 


كتاب الفرائض /شرائط حجب الأخورة ----_- !+ يسيس !ا 


الباب, وبْعله أراد اتعلاء بن فضيل بن بسار ,.١‏ 

وربّما استدلّ عليه بكون الحمل لا ينفق عليه الأب. وهو علّة التوفير. وعليه 
منع ظاهر '. ! 

وقيل كما في «المفاتيح '» وظاهر «الدروس *» وغيرها* بعدم الاشتراط. وفد 
اعترف في «المسالك» بعدم العثور على هذا القائل'. قلت: لعلّه من اقتصر في 
الشروط على ما عداه وهم جماعة" ولعلُ دليلهم أصل عدم الاتستراط وعدم 
النصّ. فتامل. 

قوله قدّس الله تعالى روح« #السادس: أن يكوئوا أحياء ... 
إلى آخره» هذا لا ينبغي عدّه شرطًا واللجبئّة عليه بعد الأصل والإجماع 
موافقة الاعتبار. ولا فرق في ذلك بين أن لاو و نا اء كانم تقدم 
موتهم على موته أو قارنه أو اشتبه النقدّم والتأخّر. أما لو كانوا غرقى كما 
لو مات أخسوان غرقاً ومسعهما أبسوان ولهم أخ آخر حياً أو تمريقاً فهناك 
وجهان. الحجب لأنّ فرض السبق وفرض موت كل واحدٍ منهما يستدعي 
كون الآخر حيّاكما هو الشأن في توريث الغرقى فيتحقّق الحجب. وعدمه 
)١١‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد م ١ج ١7‏ ص 405. 
(؟ و1) مسالك الأفهام: النرائض في حجب الاخوة ج 17 ص 85. 
)1"١‏ مفاتيم الشرائع: في حكم إرث العمل ج اص 7١1‏ 
(4) الدروس الشرعية: الفرائض في شروط الحجب مع وجود الاب ج ؟ ص /ا0؟. 
(0) كرياض المسائل: في المواريث بم ١١‏ ص 011. 


(/1) منهم ابن حبمزة في الوسيلة: ص ٠١‏ 4. وسلار في المراسم: ص .!7١‏ وأبن فهد في المهدّب 


ران اي سس لل إل مقتاسح الكرامة اج 5 


والأقرب المغايرة. فلو كانت الأُمٌ أختاً لم تحجب. 


للشك في وجود الحاجب وعدم القطع بوجوده. والازرث حكمٌ شر هي 
وارد من الشسرع في خصوص السيراث؛ فلا يلزم مته اطراد الحكم في 
الحجب بالحياة حتّى يكون وجوده النشكوك فيه حاجباً وبعبارة أخرى: 
93 فرض موت كل واحدٍ من الغرقى لم يقبت إلا للتوارث. ولا توارث 
بين الأخوين هنا. والأقوي كما في «الروضة» عدم الحجب للشيكٌ والوقّوف 
فيما خالف الأصل على مورده ', فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والأقرب المغايرة. فلو كانت 
الم أخداً لم تسحجب #ستصتوّر ذلك فسيما إذا كح المسجوسيٌ ابلته 
فيأولدها ولد فمات وترك 3ه وتللاك أخوات أو أخوين واختا وقلنا 
نِّم يتوارثون بالأنساب الشحيسةوالفباسدة فقط أو بها وبالأسباب كذلك 
كما عر الفعهور والنتصور ‏ قهل يك اتساب اعد شالها اخبعه ابضا 
لالهابنت أبيه تضجي نتسها عكازاة على الجدس: نسل كيل من 
الأمومة والأختية عمله, ولا امتناع في اختلاف الإضافتين عند اختلاف 
المضافين بالاعتبار, كما قد يجتمع السببان فيرث بهما من جهتين؛ مضافاً 
إلى عموم النصّ, أم لا؟ للخروج عن ظواهر النصوص ويُعد اتّحاد الحاجب 
والمحجوب مطافاً إلى الأصل. 

و بتصوار أيضاً في وطء المسلم ابنته لشبهة. وذلك لأنّ المسلمين يتوارئون 
بالأنساب الفاسدة لشبهة دون غيرها. 


كتتاب الفرائض / السهام المنتصوصة في القرآن سسمي يي ب 7٠سس٠سسسببيي‏ الم 
الفصل الرايع: في تفصيل السهام وكيفية الاجتماع 


«الفصل الرابع: في تفصيل السهام وكيفية الاجستماع» عقد هذا 
الفصل لبيان أمرين: تفصيل السهام, وكيفيّة ما يتصوّر بينها من الاجتماع, وسيأتي 


[السهام المنصوصة في القران] 

قولهءي: «السهام المنصوصة في كتاب اله تعالى ستّة» قال 
في «المسالك»: ومنهم من جذلها سم بإستاط العلثين, لأنّيهما تتضعيف 
الثلث للبنت الواحدة مع الولد, وإتكاتيتاعت إذا زادت لمكان الزيادة فكيف 
بعل سهما آخر؟ ورده أن م22 ات جتلاية فنصاعداً لا بكرن لكل 
واحد ثلث بل للمجمرع الثلثان, فلذلك جعلا سهماً برأسه". قلت: وفيه أيضاً 
1 تين اتبا حت لنا تاداسان الواعنمة عمال الأته ادروسين الواحدة 
عند الالفراد إِنّا هو النصف لا الثلث, وإِنّما يثبت لها الشلث مع الولد الواحد. 
على أَنّ ذلك لا يعد من الفرض. ثم إن التلثين فرض الأختين أيضاً فما زاد. 
وليس للخت بالأصالة إل التصمف. فخطأ هذا القول ظاهرء ولم أجده لأحد 
من أصحابناء ولعلّه لبعض العامة ". 
)١(‏ سبأتي في ص 7/517 


(؟) مسالك الأفهام: الفرائض في مقادير السهام بع ١1٠‏ ص 87. 
الوذ رأجع المجمرع: في الميراث جَ 1 ص على 


«م) الالللتشتشسس سس سس هفتا الكرامة /ج 14 


النتصف: وهو سهم أ لبنت الواحدة والاخية الواحدة لوي أو 
لذب الفر د ناع ذ كر مساوفي قري والزوج مععدمالولد وإن نزل. 


قولهيك: «النتصف: وهو سهم البنت ... إلى آخره قدّمه كغيره لأنه 
أكثر كسر مثفرداًء وقد ذكره الله سبحانه وتعالى شأنه فى ثلاثة مواضع: قال 
عد وجل؛ «وإن كانت - يعني البنت ‏ واحدة فلها النصف؟ ١‏ . وولكم نصف ما ترك 
أزواجكم» ادحا ووساارة " والمراد بالأخت للأبرين أء الات 
مووي و ابا وبي 
الاجتماع, وأنّ كل واحدة منهما إذا:إنفردت كان لها المال كله * كالولد الذكر كما 
الى كاي اوفع دوي ليواي دل 
امن النصاري لذي ص77 ماسب اردو كا عرطام ا 
احتمالان أقواهما الثانى كما يأنى ' إن شاء الله تعالى. وهل يتنرّل غدم إرث الواد 
أرق أو كفر ونحو ذلك منزلة عدمه؟ وجهان, تقدّمت الإشارة إليهما في المطلب 
الأول ' فيما إذا ترك مع الولد زوجة مسلمة. 
1و" 00 00 
ا ا 0 
لكاا ف هن ا 
1و1 مسالك الأفهام: الفرائض في مسائل في أحكام الأزواج ج ١٠‏ ص 778. 
). دم في ص 31 


كتاب الفرائض / السهام المشصوصة فى القرآن ب ب - #؟” 


والربع: وهطوسهم الزوج معالولد وإننزلء وسهمألزوجةمع غدمةه, 
والثلثان: سهم البنتين فصاعداً مع عدم الولد. 


قولدموة: «والريع: وهو سهم لزع مع الولد» أطلق المصنّف من غير 
تقييد بكونه وارثاء ويحتمل اشتراط الارث كما سبق التنبيه عليه في المطلب الأُوّل 
أيضاً. وقد ذكر الله عرّ وجل الربع فى موضعين من القرآن الكريم. أحدهما: فلكم 
الربع مما تركن» ' . وثانيهما: ذولهن الربع مما تركتم» ' ولا فرق في الزوجة بين 
1 تشون واعدة ا كرد وعلى ذلك يندّل إطلاق المصف 4ة, 

قوله قدّس الله تعالى رؤاحه: #والثلثان؛: سهم البنتين» بالنصٌ 
والإجماع كما يأتي ' ؛ وما حالف توئ اوه عباس ؟ فزعم أن لهما النصف. ولعله 
نظر إلى ظاهر الآبة الكريمة علي قَوَلة عمس قائل: «وفلل كر مثل حظ 
الأنئيين4 *-إذ قد يظن أن الظاهر منها وجود ذكر وأنثيين فللذكر حيتئل النصف 
وكذا الأثتيان معد, فكذا إذا انفردتاء أو نظراً إلى أنه ليس للواحدة إل التصف. 
والأصل عدم الزيادة. وحكي عن النظام أنّه حكى عنه' أن لهما نصفاً وقيراطاً 
ليكون بين النصف والثلثين. 

ونحن تقول: يستفاد من هذه الأآية الكريمة أنّ الثلثين سهم الابنتين» وذلك لأنّ 
(1و1)الناء: 17. 
[) سياتي فى ص 21 


(؛) المجموع: في الفرائض بج ١١‏ ص 14- .8٠١‏ 
(4)النسام: .١1١‏ 


ل لسلس سس ل سهقتابالكرامة /ج 8؟ 
الصوّر فى المقام كثيرة, وأَوّل تلك الصوّر وأقلها أن يكون هناك ابن وبنت. فيكون 
قد حكم الله تعالى بأنّ للذكر في هذا الفرض مثل حظّ الأنثيين, وللذكر هنا ثلثان, 
فيْفهم منه أنّْهما حظ البنتين» وما كان ليريد بأنّ له في هذا الفرض حظهما حال 
الاجتماع معه قطعاً فإنّ حظهما حيئئزٍ النصف. ولا مع ما زاد عليه فِإِنّه بنقص 
بحسب الزيادة, فلم يبق إل أنّ ذلك له حالة الانفراد. وهو ما إذا لم يكن وارث 
غيرهنا . ولعت الآية الك بن متصورة على ينان أن للذكر عتنك الخد دو نان 
حال الأنتيين: إذ لو أراد ذلك لقال سبحانه للذكر ضعف الأثثى لأن كان أخصر. 
وهذا التوجيه أَوّل من ذكره ثقة الاسلام رحمة الله تعالى عليه قال: وهذا ببان قد 
جهله كلهم ', يريد بذلك العامة حيث نسبهم أُوّلا إلى القول في هذا الحكم بالقياس, 
وثانياً بالتقليد. وظاهره أنه اليم ف رحيث قال: فقلنا ... إلى آخره: وأسند 
باقي الأقاويل إلى الناس, وف َتَاولة تتحقّقرهم من بعد حثى أن صاحب 
«الكشاف "2 أوّل ما بدأ به في التوجيه من دون حكاية ثم حكى غير ؟ بالقبل. 
وبهذا النوجيه تلتكم أطراف الكلام ويكون الحكم غير مناف لظاهر الآآية كما 
يأتي . وبعد هذا كلّه في النفس منه شيء. 

هذاء وقد زعم جمع من العامة ' أن الحكم في البئتين يثبت بالقياس من حيث 
نه أنبت للواحدة النصف فيكون للاثتتين الثلثان. وفيه: أن القياس بعد يوت 
)١(‏ الكافي: في بيان الفرائض في الكتاب ج لاص نكون 
(؟) تفسير الكشاف:ج ١‏ ص .481-18٠١‏ 


() كما في سير البيضاري: ج ؟ا ص 1١‏ 
(غاسياتى فى ص 5771 


الكبير: في الفرائض مع لاص 7]. 


كتاب القرائض / السهام المنصوصة في الفا بجح م ا م ا 
النصف للواحدة والثلثين لما زاد. إِنّما يقنضي أن يكون للاثتئين أمرٌ منوسّط بين 
النصف والثلثين, كما -مكاه النظّام عن ابن عبّاس, ولعلّه نسبه إليه استنباطاً لأن 
كان لا يتحرّج ولا يتأتّم. فقد نسب إلى كلمة الرحمن وإمام الإنس والجانٌ 
أميرالمؤمئين عليه من الله السلام أَنّه كان يأخذ بالقياس والرأي وأنّه قد اضطربت 
كلمته في الأحكام كما نسب ذلك إلى عمر. ومّن أراد الوقوف على ذلك فليرجع 
إلى ما نقلوه عنه ' فى مباحث القياس. 

وإن صمٌ ما نسبه إلى ابن عباس فالوجه فيه أن يكون لما غفل عن المعنى 
الذي ذكره الكليني ونظر إلى الشرط الأَوّل والثاني فرأى أن قضيّتهما بملاحظة 
المفهوم ذلك: إذ الأول وهو قوله تعالى: «فان كن نساءٌ فوق اثنتين فلهنٌّ ثلثا 
ما ترك4 ' مفهومه إن لم يكن فوق اتثنتين/فليس لهما الثلئان, والشرط الثاني وهو 
قوله تعالى: «وإن كانت واحدة فلها الَْصف) "/مفهومه إن لم تكن واحدة فلها أزيد 
منه, وقضية ذلك أن يكون لهمه!لواسطة بين الثلثين والتصف وهو النصف وقيراط 
نظو تصسقفب سداس .. 

ومن هنا يظهر أنّ ملاحظة مفهوم الشرط مع الاغضاء عن توجيه ثقة الإسلام 
قاضية بأنّ الحكم الثابت في نفس الأمر منافٍ لما دل عليه الخطاب. وثبوته 
بالإجماع والروايات أو بقيا بن الأو اوزية بعتن اله اذاه لاضع الواشدة التلت 
مع أخيها ثبت لها مع أختها بطريق أولى أو بأنّ البنتين أمسى رحماً من الأختين 
وألصق قرابة فإذا ثبت التلثان لهما ثبتا لهما .لا يغني غنى في دفع المنافاة 
المذكورة إذا لم يلحظ المعنى الذي ذكره ثقة الإسلام, وذلك لأنّ تعليق شبوت 


7/١4 راجع الذريعة إلى أصول الشريعة؛ ج ؟ ص‎ )١( 
١15 و”! النساء:‎ 7[( 


بويعو سس مفتاح الكرامة اج " 


الثلثين على كونهما فوق اثنتين يقتضي ثفيه عن الاثننين؛ وذلك لأنّه جاء بالشرط 
وعلق الحكم على القيد, ولم يظهر لنا من ذلك إرادة شيء أصلاً إلا ما وضع له 
الأداة والتقييد. وليس هناك أُمدٌ آخر يناسبه. وإطلاق الشرط مع عدم إرادة التقييد 
وإن شاع في الكتاب المجيد وغيره. إلا أنه تقرّر في الأصول ' أنه لابدٌ فيه من 
نكتة كالالهاب والتهييج ونحو ذلك. ولا نكئة هنا أصلاً. نعم, إن لحظنا ما ذكره ثقة 
الإسلام ارتفعت المنافاة وكانت هذه الأربع أو الخمس مؤّيّدات. وبدون ذلك يثيت 
الحكم ويكون منافياً لظاهر القران. 

وما عساه يقال؛ من أنّ تحكيم الإجماع والسنّة في ظاهر الكتاب غير عزيز ' 
فمدفوع, بأنّ ذلك إِنْما هو في العموم والإطلاق ونحوهء لا فيما إذا كان الخطاب 
يأباه بخصوصه كما علمت من الإثيان بالشيرط وتعليق الحكم على القيد. ولا نكتة 
سر عا وماد 

فإن قلت: أيّ فرق بي قبوكك البلنين. لليلئيق بالاقتضاء والاستلزام كما نصّ 
عليه ثقة الإسلام وبين ثبوته بالإجماع والنصّ الخارج؟ قلت: اقتضاء الخطاب 
بمئزلة الخطاب؛ فرجع النظم إلى ما حاصله: أن للبئتين الثلنين. وإن كنٌ نساءٌ أكثر 
فلهنَ الثلئان أيضاً وإن لم يكننٌ اثنتين ولا أكثر فليس لهما الثلثان, فلم يبق إلا 
الواحدة؛ فيحتمل حيتئذٍ أن يكون لها الربع أو الثُمن أو النصف, فلمًا قال سبحانه: 
ووإن كانت واحدة فلها التصف» علمنا أنه سبحائه تفضّل بالتصر يح بالمفهوم في 
كلا الشرطين, كما هو الشأن في قولك: إن جاءك فاعف عنه, وإن لم يج فلا تعف 
)١(‏ راجع معالم الأصول: في مفهوم الشرط ص 8/- 1/4 وكفاية الأصول: في مفهوم الشرط 


ص /131. 
(؟) لم نعثر على قائله حسيما تفصّصناه فيما بأيدينا. 


كتاب الفرائض / السهام المنصوصة في القران يفف 


والأخنين فصاعداً من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله. 


عنه, وذلك لابتي عند الاغضاء عن الاقتضاء والاستلزام الذي ذكره الكليني. 
فنعيّن المصير عند إرادة رفع التنافي بدون التوجيه المذكور إلى ما نقله النظام 
عن ابن عباس ' 

نعم لو قلت: إِنّ المراد فإن كنّ نساءً فضلاً عن اتسنتين فهم منه مساواة 
الاثتنين لما فوقهما أو المراد ائنتان فما فوقهما, كما في قولهنة: «لاتسافر 
المرأة سفراً فوق ثلاثة يام إل ومعها زوجها أو ذو محرم لها»؟ فإِنٌ المراد ثلاثة 
فما فوقهاء لم يكن هناك منافاة* وإن لم يلحظ ل 
«اللام» في الأنتبين إشارة إلى هذا التمكم: فيتتضع التمثيل. هذا حكم الاثئنة 
وأا ما زاد ققد علم دليله. 

قوله قدّس اله سرّه: «والاحتين فصاعدأ» أناكون التلثين سهم 
الأختين فللنصٌ الصر بح من الكتاب المجيد والسئّة الغرّاء, وأمّا كونهما لمسا زاد 
فبالاجماع ولنزول الآية في سبع أخوات لجابر بن عبدالله؛ وذلك أنه مرض فعاده 
رسول الله وكان له سبع أخوات ولم يكن له ولد فقال: إِنّى كلالة فكيف أصنع في 


# : وقد يقال" العقد الاجماع على مساواة الأخوات للبنات في الآيتين: 
فيوْخذ حكم الاثنتين من البنات من الآية الدانية ويؤخذ حكم مافوق الاثلتين من 
الأخوات من الأبة الأولى. (منه:ة). 

1 تقدم فى ص 13737 


(؟) راجع السئن الكبرى للبيهقي؛ ج /اص 18. 
الامج القاندة لفان في ميراث الاخوة والأجداد ع ١3ص‏ 88 


ولف مفتاح الكرامة /ج 14 


والثلث: هم الام ممع عدم الولد وعدم من يحجبها من الاعخوة. 
و سهم الاثنين فصاعداً من ولد الم 
ع د 0 
الحاجب من الاخوة. وسهم الواحد من ولد الأم. ذكراً كان أو أنثى. 


مالى أ؟ فنزلت الآية الكريمة '. 

قولهميك: «والئلت: سهم الأمٌ ... إلى آخره» قد ذكره الله تعالى فى 
موضعين: قال الله تعالى: «فلامّه الثلث» " وقال: «وإن كانوا أكثر من ذلك قهم 
شركاء فى الكلث؟ ‏ وقد اثفقوا على أنّ المراد الااخوة والأخوات للآءٌ؛ ولا فرق 
بين أن يكون الاثئان فصاعداً ذ كورا أؤباناثاً أو مشتلفين بلا خلاف. 

ثم عبارة المصنّف هنا أعلئ اقواله لوهم الاثتين فصاعدأ» ‏ أحسن من 
عبارة اللمعة* كما بظهر ذلك لمن لحظها. 

قوله قدّس الله سرّه: لإوالسدس: وهو سهم كل من الأبوين» 


-قال في «اللمعة *»: والثلث للأمْ وللأخوين أو الأختين أو للأخ والأخت 
فصاعدا من جيئهاء انتهى. وقد نبّه على وهن العبارة فى «الروضة '» وجماعة ” من 


,١15 راجع التبيان: ج 7 هن /ارء يك والمغني كبن قدامة: ج لاص‎ )١( 
(؟)النساء: 6/ا؟.‎ 

زو 4) السا أو ؟35. 

(0) اللمعة الدمشقية: في بيان السهام ص 017؟. 

(5) الروضة البهية: في السهام المقدرة ج .مص 38 

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك: ج 17 عس 45. 


كتاب الفرائض / السهام المنصوصة في القران باس 


لافرق فى ذلك بين أن ينفردا أو يجتمعا مع الولد وإن نزل. وقد ذكره تعالى في 
ثلاثة مواضع, فقال: «ولأبويه لكل واحد منهما السدس؟ ١!‏ «فإن كان له إخوة 
فلأمه السدس» " وقال سبحانه قي حو أولاد الأم: «ولة أَمٌ أو أختٌّ فلكل واحد 
منهما السدس» ". 

هذاء والضمائر التى في هذه الآبات التي تقدّم ؤكرها جاءت على وفق الخبر 
أعني قوله سبحانه: هفإن كنّ نساء» «وإن كانت واحدة» «فإن كانوا أكثر من 
ذلك» «فان كانتا اثنتين» ؤوإن كانوا إخوة» ‏ وهو مذهب معروف. وقد كأن 
الأصل؛ فإن كان مَن يرث بالبنوّة أو بالاخوة نساء أو واحدة أو اثنتين أو رجالاً 
ينات له احم علي ولق الخير. 

35 إن قول المصنّف 4ة «والسداس هم الأ مع الحاجب من الااخوة» أحسن 
من عبارة «الشرائع *» وغيرها حيث قال فيها: والسدس سهم الم مع الارخوة 
للأب والأءٌ أو للأب مع وجوة الأبة:إذ لا.وجه لشخصيص هذين الشر طين من بين 
باقى الشرائط الخمسة أو السئّة. 

واعلم أن أهل هذه السهام ثلاثة عشر إذا لم تعتبر تعدّد الأبوين والأخت. وإذا 
اعتبرنا التعدّد فيهما كانوا خمسة عشر كما في «الروضة”» وإن اعتبرنا التعده في 


الأبوين دون الأخت كانوا أربعة عشر. وعلى هذا ينرّل ما وقع في كلام الأصحاب 


من اختلاف العدد, وهم ذكران وأربع إنات ومن لا يفرق فيه بين الذكر والانتى: أمّا 
الذكران فهما الروج والأب, وأمًا الاناث فهنّ الم والزوجسة والأخوات والبنات, 


(1و؟وع) النساء: ١1و‏ ؟1. 
(5) شرائع الإسلام: في مقادير الهام ح ؛ ص ١‏ ؟؛ وراجع كشف اللثام:الفرائض ع 1 ص ١١‏ 1. 
(5) الروضة البهية؛ في السهام المقدرة ج عن 3 


قرفل مفتاح الكراممة /ج 14 

والنصف يجتمع مع مثله كالأخت والزوجء ومع الربع كالبنت 
والزوج والأخت والزوجة, ومع الثمن كالبنت والزوجة. ولا يجتمع 
مع الثلثين لاستحالة العول. بل يدخل النقص على الأختين دون 
الزوج. ويجتمع مع الثلث كالم والزوجء ومع السدس كالبنت والأم. 
ويجتمع الربع مع الثلثين, كالروج والبنتين والزوجة والأختين, ومع 
الثلث كالزوجة الام ومع السدس كزوج وَأ وبنت وزوجة وأخت 
لدم وله يجتمع مع تعر 

ويجتمع الثّمن مع الثلثين كالزوجة والبئات. والسدس كما لو 
انضمٌ إليهنٌ أَم. ولا يجتمع مع الثلث, 


وأمًا من لا يفرق فيه بين الذكرأو التق فَهمكلالة الأم. والمراد بأصحاب الفروض 
من يرث بالفرض في الجملة, سواء ورث مع ذلك بالقرابة أم لا. وهذه السهام 
أصول الفرائض. وغيرها من الفروض قرع عليها كمن يأخذ سهم أحدٍ منهم مع 
عدمه من الأعمام ونحوهم. وأمّا الأجداد ففي معنى الإخرة, لأنّهم يتفرّبون إلى 
القع رايط 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والنصف يجتمع مع مثله ... إلى 
آخره» لما فرغ من بيان حال السهام السئّة منفردة. أخذ في بيانها منضمّاً بعضها 
إلى بعض. وصوّر اجتماعها الثنائي مطلقاً مكنا أو ممتنعاً أو مكدّراً بحسب الحصر 
العقلي ست وثلاثون. حاصلة من ضرب السئّة في نفسهاء أعني النصف والربع 
والتمن والثلث والثلثين والسدس في مثلها. وآمّا ما فوق الثنائى فغير ممكن عندنا, 
لبطلان العول فلذلك تعاض المصلف رححمه الله تعالى إلى اجتماعها ثنائيا من غير 


كتاب الفرائض /ما يمكن أن يجتمع من السهام وما يمتلع سس سسب !م 


امعان اكد ذكر عهرأ مكهاء وتشن تأكرها سمينا على التفصيل: 

فنقول؛ هذه الست وثلائون يسقط منها خمس عشرة لمكان التكرار. وثمان 
لعدم الإمكان؛ فالباقي ثلاث عشرة. فما ذكره في «التنقيح» غير صحيح.: وذلك 
لأنّه قال: إن الساقط لمكان التكرار أريع عشرة وللامتناع سبع والممكن خمس 
عشرة؛ لم ضرب لذلك ججدولاً'. وجدوله يخالف ما ذكره. وبيان أن الساقط 
للتكرار ليس أربع عشرة كما ذكر أن الأول وهو النصف يأتي فى جميع الصوّر من 
دون تكرار إِذْ النصف يجتمع مع مثله ومع الربع والثّمن والثلثين والثلث والسدس 
ولا تكرارء والثاني وهو الربع يتكرّر في صورة واحدة وهي اجتماعه مع النصف 
لدخوله في أقسامه. والثالث وهوالثمن يتكرّر مع السابقين لدخوله في اقسامهما, 
والرابع يتكرّر مع الثلاثة السابقة. والخامس مع الأربعة؛ والسادس مع الخسمسة» 
وذلك خمس عشرة كما هو ظاهر:لاإيشنى, 

. وأمّا أنّ الممتنع ثمان صور لإ سَبْمَ كما ذكر. 

فالأولى: اجتماع النصف مم الثلتّين وَهَومَمْتنّم, لاستلزامه العول؛ وإلا فأصله 
واقع. كزوج مع تين نضا | الأتن هذه الفنور اب الست الأول 

الثائية: اجتماع الربع مع مثله. لأنّه سهم الزوج مع الولد وألزوجة لا معه. 

العالثة: اجتماعه مع الثُمن, لأنّ الثُمن نصيبها مع الولدء والربع نصيبهأ مع عدمه. 
ونصيب الزوس معه. وفي «الروضة” والمسالك '» عند ذكر الممتنع مانصه: 
واجتماعه مع الثمن لأنّه نتصيبها مع الولد وعدمهء او نصيب الزوج معه. وانث خبير 
أن هذه العبارة قاصرة عن تأدية المراد مع وضوحه. فلايدٌ فيها من تقدير مضاف 


.١8١- ١55 التنقيم الرائع: في المواريث ج 4 ص‎ )١( 
(؟) الروضة اليهية: في صور اجتماح السهام ج اص ؟1,.‎ 
.1١؟ ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: في مقادير السهام ج‎ 


شرف مفتاح الكرامة / ج غ؟ 


بعد إرجاع الضمير الذي هو اسم إن إلى الاجتماع ليصير المعنى أنه يمتنع اجتماع 
الربع مع التّمن, لأنّ ذلك ملزوم لجمع نصيبهما مع الولد وعدمه أو نصيب الزوج 
معه, ورب إيجاز مخل. وهاتان الصورتان من الضرب الثاني. 

الرابعة: اجتماع الثمن مع مثله. لأنّه نصيب الزوجة وإن تعدّدت خاصّة. 

الخامسة: اجتماعه مع الثلث, لأنْه نصيب الزوجة مع الولد, والثلث نصيب 
الأمٌ لا معه. أو الاثنين من أولادها لا معهما أي الام والولد. وهاتان الصورتان من 
الضرب الثالث. 

السادسة: اجتماع الثلثين مع مثلهما؛ لعدم اجتماح مستحقّهما متعدّداً في مرتبة 
واحدة مع بطلان العول؛ وذلك لأنّ مستحقهما البنتان أو الأختان على تقدير 
عدمهما. وهذا من الضرب الرابع. 

السابعة: اجتماع الثلث مع |مثله. وأمًا اجثماعهما في البتتين واللشقين ميف 
إن لكل واحدة ثلتاء فليس كنا نحى فيدر إذ السهويهنا هو مجموع الثلتين لابعضهما. 

الثامئة: اجتماعه أي الثلث مع السدس, لأنّه نصيب الأمٌ مع عدم الحاجب, 
والسدس نصيبها معه أو مع الولد فلا يجامعه. 

فقد ظهر أن الممتلع تمان صوّر لا سبع, 

والباقى ثلاث عشرة واقم صحيم. لا خمس عشرة كما في «التنقيج» وقد ذكر 
المصّف منها كما عرفت ' عشرا وسيأتي بيالها '. وينبغي أن نذكر ما ترك لبظهر أن 
ذلك ثلاث عشرة لا غير فنقول: إِنّ حادية عشرتها: اجتماع الثلثين مع الثلث كما 
في أختين فصاعداً لأب مع إخوة لأمْ. وثائية عشرتها؛ اجتماعهما مع السدس 


7171١ تقدم فى ص‎ )١( 
(؟) سياتى في سس 0# اام‎ 


كتاب الفرائتض /ما يمكن أن يجتمع من السهام وما بستتع + 6# 
كبنتين وأحد الأيوين: وكالغتين لأب مع واحد من كلاقة الأم. وثالثة عضرتها: 
اجتماع السدس مع مثله كما فى أبوين مع ولد. 

وهنا طريق آخر أخصر تقول؛ إِنّ هنا سلسلتين: سلسلة النصف وأفرادها 
ثلاثة, فإذا ضربتها في نفسها بلغت تسعة, ثلائة ملها متكوّرة؛ وسنّة غير متكرّرة, 
وغير المتكرر منها ما يصلح اجتماعه وهو ثلاثة. ومنها ما متتع وهو الثلاثة 
الباقية. وسللة الثلثين وأفرادها أيضا ثلاثة, فإذا ضريت في نفسها بلغت تسعة, 
منها ثلاثة متكرّرة وسنّة غير متكرّرة؛ ويصمٌ الاجتماح فى غير المتكرّرة في 
ثلاثة, وإذا ضربت آحاد إحدى السلسلتين في الأخرى يبلغ تسعة لا يصمح 
الاجتماع في اثنين منها والباقي صحيح. فقد حصل أن مجموع الصحيح في هذا 
الطريق أيضاً ثلائة عشر فرداً؛ وراد إلتببعة مع السئّة الأولى _أعني الثلاثة من 
السلسلة الأولى والثلاثة الثانية مو السلطة الثانية. والممتنع ثمائية: اثنان من 
السلسلة الثالئة ومن كلا الأالكة اتيس 

إذا عرفت هذا فلنذكر الصور الّتى أشار إليها المصّف إ#. أمَا الأولى فقد أشار 
إليها بقوله «النتصف يجتمع مع متله» وهو إِنْما بقع فى صورة واحدة كزوج ات 
أي أو لأب وآمكما أشار إليه المصنّف ي#, وأا الأخت للم فلها النصف أيضاً في 
هذا الفرض لكنٌ سهمها السدس. وإلى الثانية بقوله «ومع الربع» وهذا بقع في 
صورتبن كزوج ووكك وزوجة واحة وإلى الثالثة بقوله «ومع الثُمن» وهذًا في 
صورة واحدة كالبنث والزوجة. وإلى الرابعة بقوله « و يجتمع مع الثلث» أي النصف, 
وهذا في ثلاث صوّر: زوج وأمّ وزوج واثنان من ولد الأ أخت للأب أو للأبوين 
مع اثنين من ولد الأم. وإلى الخامسة بقوله «ومع السدس» وهذا يقع في ثلاث 


صوّر: بنت مع أحصد أبوين» أخت لأب مع واحد لأمٌ زوج مع واحد لأم. وإلى 


5-5 مفتاح الكرامة / ج +؟ 


ولا الثلث مع السدس تسمية. ويصمٌ بالقرابة كزوج وأبوين. 
واعلم أن الفريضة قد تكون وفق السهام فلا بحث, وقد تريد وقد 


السادسة بقوله «ويجتمع الربع مع الثلثين» وذلك في صورنين: زوج وبنئان؛ زوجة 
وأشتان. وإلى السابعة بقوله «ومع الثلث» وهذا يفع فى صورتين: زوجة وأ 
زوجة واثنان من ولد الأمْ. وإلى الثامنة بقوله «ومع السدس» وهذا في صورتين بل 
أكثر: روج وم وكق ويح وات لدم كما ذكر المصئف, زوجة وم مع من 
يحجبها. وإلى التاسعة بقوله «ويجتمع الثمن مع الثلثين» وذلك في صورة واحدة: 
زوجة وبنات. وإلي العاشرة بقزاله*«والسكيس» أي مع السدس كما لو أنضح إليهن 
9 وهذا لابقع إلا فى صورة واحهه كتتابقه. فتلك عشرة كاملة. 

وأمنا الممتئعات النى ذَكرَا البضتث ةقد علدت الوجه في ذلك. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9ولا الثلث مع السدس تسمية. 
ويصح بالقرابة كزوج وأبوين» يريد أن للسزوج النصف. ولام مع عدم 
الحاجب الثلث, وللأب السدس. ومع الحاجب بالعكس, فقد اجتمع السدس مع 
التلث بالقرابة لا بالفرض. وأنت تعلم أن صوّر الاجتماع لا بحسب الفرض بل 
بالقرابة اتقاقاً لا حصر لهاء لاختلاف ذلك باختلاف الوارث كثرة وقلّة: فيمكن معه 
فرض ما امتنع لغير العول؛ فيجتمع الربع مع مثله في ابتتين وابن؛ ومع الثّمن في 
زوجة وبنت وثلاث بئين: والثّمن مع التّمِن كما في هذا المثال أيضاً ولكلّ اعتبار, 
وكما في زوجة وسبع بنات أو سبع بنين؛ وهكذاء إلا أنه خارج عن الفرض. 

قوله قدّس اله تعالى روحه: «واعلم أن الفريضة قد تكون وفق 


كتاب الفرائض / إذا زادت الفريضة عن الفروض ب سس 

فإذا زادت الفريضة عن الفروض: فإن كان هتاك مساو ولا 
فرض له فالفاضل له بالقرابة, كأبوين وزوج أو زوجة. للم الثلث. 
وللزروج النصف أو للزوجة الربع. والباقي للأب. فإن كان هناك إخوة 
يحجبون فللامٌ السدس, والباقي بعد الزوجين للأبء وكأبوين وابن 
وزفج أو زوجة, للأبوين السدسان وللروج الربع أو للزوجة الثُمن, 
والباقى للولدء وكزوخ أو زوجة وإِخُوة من اذم وإخوة من الأبوين 
أو من الأب. للزوج النصف أو للزوجة الربع. وللإخوة من الآمٌّ الثلث 
والباقي لمن تنقردب بالأب. وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث 
بالتعصيب ولا غيره. بل يرد البياقي على ذوي الفروض بنسبة 
فر وضهم عدا الزروجين. 


السهام فلا بحث» أي أذ أنقتكضت م ,غير :كسر كأبوين وأربع بنات أو زوج 
وأبوين: وما إذا الكسرت على فريق أو أكثر منه فهناك يحتاج إلى العمل كما 
سيأتي ببان ذلك كله مشروحاً في المطلب الثاني من الفصل السادس .١‏ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإذا زادت الفريضة4 سيذكر المصتف 
هذه المسألة في المطلب الثاني أيضاً"'. 

قوله: «والباقي بعد الزوجين للآب4 الباقي في المثال هو السدس في 
متال الزوجء والربع 5 السدس في مثال الزوجة. وإنّما كان ذلك للأب لأنّه 
لم يفرض له في الكتاب المجيد شيء إن لم يكن ولد. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد 


.419 سيأتي في ص‎ )1( .8١6 سيأتي في ص‎ )١( 


ا لل لس م قاع راو رع 1؟ 


لم يرث بالتعصيب ولا غيره4 يريد أنّ الأبعد لا يرث عصبة كان أو غير 
مهن لئس عناك ا يقر ل[ الهد كرف المي 

نم إن التعصيب في اصطلاح المتشرّعة توريث ما فضل عن السهام من كان 
نخ للحن واتا محاء نه فقد قال في «القاموس»: التعصيب التسويد, وعصّبه 
تعصيباً أي جرّعه وأهلكه أ. قال الماردينيٌ ' في «شرح الرحبية» من كتب العامّة: 
التعصيب مصدر عصب يعصب قهو عاصب. وإذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب 
بنفسه, فالعاصب على غير القياس. ولم يذكره في القاموس والصحاح. 

وعلى كل حهال» فعيل م الااآرث بالتعصيب من 5000 مد هبناء فلا حاجة بنا 
إلى الاستدلال عليه وإطالة الكلام في ذلك. ومستند العامة حبر 0 عن 
طاووس عن ابن عبّاس. وقد رؤق قاوبة بن مضرب 5 س ألكر دلك. 
وكذا طاووس *. ونقلوا' إنكاره عن جابر وعبدالله بن ازبير ا النخعي: 
وعن داود” أنه لم يجعلء الات عصية مع إلبنات. والأكتر منهم على القول به 
ولهم فيه تفاصيل مختلفة وأحكام متشعّبة, قالوا: العصبات قسمان: عصبات نسبية 
وعصبات سببية, والعصبات النسبية ثلاثة أنواح: عصبة بنفسهاء وعصبة بغيرهاء 
وعصبة مع غيرها. 

ما العصبة بنفسها فكلّ ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميّت أنتى. وهم أربعة 
أصناف, الصنف الأُوّل؛ البنون وأيئاؤهم وإن سفلوا. الصنف الثاني: الأباء و آباؤهم 
و او 
(؟) لم نعثر على شرح الرحبية للمارديني 
(] را جع السئن الكبرى للبيهقي؛ اس في الفرائتشض 
ا ب "في إطال الول والعصبة ضمح لاع 1ر111 


كتاب الفرائض / مذهب العامة فى التعصيب سس اتا 
وإن علواء وهذا الصنف متأخر عن الصنف الأوّل. وقد قالوا ': إن الأقرب يقدّم 
5 5 9 5 8 0 بي 

ابن ابن ابن الابن مقدّمأً على الأب. وقد اعترض علبهم بذلك الفخر الخراساني ؟ 
وقال: نه أ جواب الأحيارد عن هذا. الصنف الثالث: الاخوة لآ و أو لان 
وبنوهم. الصئف الرابع: أعمام الميّّت لأب ثم بنوهم وإن سفلوا ثم أعمام الأب ثم 
بنوهم وإن سفلوا, 

وأا الحصبة بغيرها فهنّ البنت وبنت الابن والأخت الأب والأه أو للأب, وكذا 
الأخوات والبنات: قالوا": الاين يعصب البنت, وكذا ابن الابن يعصب عمّته أي 
البنت؛ وابن الابن أيضاً يعصب بنت الابن التي في درجته, والأح يعصب الأخت. 
ويلزمهم على هذا أن يعصب العم العمّة مع أَنّهِم حكموا أن المال كلّه للعمّ دون 
العمثة. ويلزمه أن يعصب ابن لالسلا بنك الأ لأب وابن العم لأب بنث العم 
كذلك. مع أنهم حكموا ‏ بِأَن ابن الاح 008 المال.بو حده كابن العمّ دون بنت الأخ 
وبنت العم ولا جراب لهم إِلآ أن بنت العٌ وبنت الأخ ليستا ذوات فرض. 

وما العصبة مع غيره فقالوا: هن الأخوات مع البنات فإذا مات وثرك أخته 
وانتدفان الات تعض القت وترف معيا دوو شيرهاء وه كنا ترى سفالت لنا 
بنوأ عليه قاعدة التعصيب. 

وما العصبة بالسببية فهو المعتق وأبناوُه وإن سفلوا بالترتيب المذكور. 

هذا مذهبهم فى التعصيبء وقد ألزمهم أصحابنا رضى الله تعالى عنهي ‏ 
(1و”) كما في الحاوي الكبير: باب أقرب العصبة ج اص .1١١6-1١4‏ 
(1) لم نعثر على كناب للفخر الخراساني. 


(0) كما في تهذيب الأحكام: ب 7١١‏ في إيطال العول والعصبة ج 4 ص 710 ضمن ح 417١‏ 
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فلو خلف أبوين ا وأخاً. فلكل من الأبوين السدس. وللبنت 
اخهانبا. 


بالزامات شنيعة لا مفت لهم عنها كأن يكون الابن للصلب أضعف سيباً من اين المي 
فنازلا. لأنا لر فرضنا أله خلف ابن وثمانى وعدي يدا كان اللاي مع اسمن 
ثلائين بلا خلاف. ولو كان مكانه عم فنازلاً كان له الثلاث عشرة أسهم من ثلاثين: 
وبأنٌّ الأخت كيف تكون عصبة دون البنت؟ فإن قالوا وما كانوا ليقولوا إِنّها 
عصبها أخوها قلنا: إِمّ لم يعصب ليها والأب أولى وأقدم؟ ثم كيف لا 
يورّثون بنت الابن شيئاً إذا كانت مع أبنتي للصلب إذا الفردت ويورّثونها إذا كان 
معها ذكر من العصبة في دَرُجّتهائأو فيما دونهائي. إلى غير ذلك. 

فوله قدّس الله تعالى روحه: فلو خلف أبوين وبنتاً وأخاً ‏ إلى 
قوله: ‏ أخماسأ» سيأتي' إن شاء الله أنّ الباقي يرد على ذوي السهاء. إل 
الزوج والزوجة, لأنّهما لا يزادان من نصيبهما الأعلى والأدنى, ولا ينقصان عنهما 
إجماعاً إذا كانا مع وارث غيرهما. وكذا الام مع الاخوة لا يرد عليها لحجبهم إِيّاها 
عمّا زاد عن التلث. وكذا ذو السببين أولى ككلالة الأبوين مع كلالة أحدهما. 
وخالف في هذا القديمان الحسن والفضل كما يأتي عن قريب وهو نادر جداً. 

واعلم أنّ جميع مسائل الردٌ فى الطبقة الأولى ثلاثة مع عدم أحد الزوجين: 
الأولى بت واعيذ ابوين . القاتبة بدت وأبوان كناة كره النضتف. الثالتة بنات وأحهد 


١‏ سياتى فى م ا ل 


كتاب الفرائض / الطريق المعروف فى الردٌ اس 


أبوين. وأربعة مع وجود أحدهما: الأولى بدت وأحد أبوين وروج. الشائية أحد 
أبوين وزوجة وبنت. الثالثة بنت وأبوان وزوجة. الرابعة ينات وأحد أبسوين 
وزوجة. وفى الطبقة الثانية عند من يجوز الرد فيها على ذي الأب وذىي الأء على 
الصحيح المشهور كما سيأتي أربعة مسائل: الأولى واحد من كلالة الام وأخت 
لأب. والثانية واحد من كلالة الأءٌ وأخوات لأب. الثالثة اثنان فصاعداً من كلالة 
اله وآاخت لأب. الرابعة واحيد من كلالة الم وأخث لأب وزوجة. فكانت جميم 
مسائل الرد إحدى عشر. 
والطريق المعروف في الرد كما سيأتي ' أن تضرب صسخرج الردٌ في أصل 

الفريضة, ففي المثال الذي ذكره المصنّف طاب ثراه _أعني ما إذا ترك أبوين 
وبنتاً ‏ المسألة من سمّة للأبوين.الجز تير وللبنت النصف والباقي يرد أخسماساً 
وذلك بأن تضرب مخرج الر د اوهو خمسية شي أصل الفريضة وهو سنّة. وإن 
رددنا على الأب والبنت تخاضّةلوجود الحاجب عنه للأم ضربنا أربعة في سنّة. 
لأنّها سهام الردّ وهذه هي القاعدة المشهورة, لكنٌ الشيخ في «المبسوط '» 
وأبآ عبدالله فى «السرائر أ سلكا طريقاً آخر. قالا: وإن سقى عن النرائض 
ما يجب ردّه على أرباب الفرائض أو على بعضهم ولم تصمٌ القسمة فاجمع مخرج 
فرائض من يجب عليه الردّ فاضربه في أصل الفريضة. ففي المثال تأخذ مخرج 
السدسين وهو الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة فتضرب 
فى سنّة, وهكذا فى غير هذا المثال. 

1 ثم اعلم أن ارك يكون إلا أرباعاً أو أخماسا لا غير. لأينٌ الفرض كذلك: وهو 
)١(‏ سيأتي فى ص 73١‏ 


(؟) الميسوط: اليا اج من 55 
(7) السرائر: فيما بعر في به سهام |! لفرا نض جم اص 5 ان 
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ثبت العول, 


اسزيرارة تع الاسل فكل موضع من مواضع الرد إن كان الوارث فيه اثنين 
كين نال د إريااها 13517 زد كان النالت نا مسعرية ب لقان الا رس وضه 
فالرة أحماساً. إل أن يكون أحد الثلاثة ا محجوبة فالرةٌ هناك يكون أرباعاً كما 


عرفت. وهذا ضابط في المقام فاعرفه. 


[في العول] 

قولدئة: «ثبت العول» أي النقص على جميع الورثة. فإ 3 الآرت اننا 
هو بعد الوصية بالئصّ ١‏ والاججماعرفإذا أوصى بجزء معيّنء زيد ذلك 
الجزء على مسألة الورئة بعط تلكش فيحها. برعت ارس امات 
وأوصت لأجنبي بثلث مالهاتزيهم علي السهمين : تسكوانو ان ادضية ينم 
مالها زيد عليهما مثلهماء فتصير على الأوّل من ثئلاثة, وعلى الثاني من 
أربعة, فدخل النقص على الجميع. والعول يستعمل بمعنى الزيادة والنقيصة 
كما يُفهم ذلك من «القاموس ' والصحاح '». وقد صرّح بذلك عَلم الهدى 
في «الانستصار» فمقال: إِنْ الول يسستعمل في الزيادة والفقيصة فيجري 
مجرى الأضداد ؟؛ وعرفاً هو الزيادة في السهام على وجِهٍ يحصل النقص 
على الجميع باللسبة. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الوصايا ع ١١‏ ص 05 1. 
(؟) القاموس المحيط: ج ؛ ص ؟١١‏ ماذة «عال». 


و1 الصحاح: ج مس ااا مادة #شول . 
(؛) الانتصار: في العرل ص .03١‏ 


كتتاب الفرائض / في العول ----- سب م 
وإن كان يسبب ورئة لم يثبت, لاستحالة أن يفرض اله تعالى فى 
مال ما لا يفي به. وإِنّما تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة إما 
مع البنت أو البنات أو مع الأخت اد الالهوات عن فيل الأبوين امن 
الأّب. 
قوله: «وإن كان بسبب ورثة لم يثبت؛ لاستحالة أن يفرض الله 
تعالى في مال ما لا يفي به» يريد أنّه إذا اجتمعت أصحاب سهام لا يفي بها 
المال لم يثبت العول, فالحكم حينئذٍ أن يخرج بعضهم عن أولي السهام حّى يكون 
له ما بقى بعد أن يأخذ ذوو السهام سهامهم تامّة, والمخرج إِنّما هو من يراد 
وينقص, فلا يجوز إلا إخراج من لااسهم له في بعض الصوّر. وهذا الحكم بطرفيه 
مما أجمعت عليه طائفتنا ونطقات ابه تشامنا ا وأنّها رئما زأدت عن عشرين 0 
والقول بالعول أوّل منٍِ أحدثه.عمر وأبن مسعود, وخالفه اعير ماين علي 
أبن أبي طالب نيه وباقى الصحابة؛ ولم يكن في زمن 5 بكر كما رووه معن أبن 
عباس '. وكما رووه عن أبي طالب الأنباري بسنده عن علبيادة السلماني قال: كان 
عليٌ على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين رجل مات وثرك ابنتيه 
وأبويه وزوجته, فقالفة: صار ثُمن المرأة تُسعاً. قال سمّاك: فقلت لعُبيدة: وكيف 
ذلك؟ فقال: إِنّ عمر بن الخطاب وقعت في زمانه هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع 
وقال: للبنتين الدلثان وللأبوين السدسان وللزوجة التّمنء قال: هذا التّمن بافيا بعد 
الأبوين والبنتين. فقال له أصحاب محتد #ك: أعط هؤلاء فريضتهه للأبوين 


.171١- 170 ص‎ ١7 وسائل الشيعة؛ ب 7من أبواب موجبات الارث ج‎ )١( 


0000 سس سل هفاسم الكرامة /جج غ” 


السدسان. وللزوجة الثُمنء وللبنتين ما يبقى. فقال عمر؛ فأين فريضتهما الثلثان؟ 
فقال له علي بن أبي طالب نيه لهما ما يبقى, فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود. فقال 
علي 48 على ما رأى عمر. قال عُبيدة: وأخبرئي جماعة من أصحاب علي 1# بعد 
ذلك في مثلها أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وأعطى الأبوين السدسين ورد 
الباقي على الابنتين. فقال: ذلك هو الحقّ وإن أباه قومنا'. فهذا السلماني ظاهره أن 
جميع الصحابة على خلاف عمر وقد اعترف أن أصحابه على غير الحق. ومثله زفر 
ابن أوس "'. وقريبٌ منه الزهري؟, وكذلك أبو عمر العبدي .. وإنكار ابن عباس ؛ 
على عمر أشهر من أن يُذكر. وريّما ظهر ذلك من عُبِيدالله بن عبدالله بن عتبة'. 

ووافقنا من الفقهاء عطاء ابن أبي رباح؟ وداود بن على الإمسبهائى*. وهو 
مذهب أميرالمومنين 8# وأصحابه وأولاده الفٌ الميامين صلوات الله عليهم 
أجمعين كما عرفت ؛. 

هما دعوى المخالف أن أمَيرالمؤمنج تله كان يذهب إلى القول به وأنّه سثل 
وهو على المنبر عن بلتين 00 وَرتكةآفقال 4ة: صار ثمنها نسعاً فباطلة 
لرجوه الأول *: إِنّ شيعته ومواليه رووا عنه بواسطة النجوم الزاهرة والعترة 


 #‏ لابخفى أنه لم يذكر غير هذا الوجه ولعل غيره من الوجوه يُفهم مسن 
مطاوي كلامه, (محسن ). 


47٠0-4375 وسائل الشيعة: ب لامن أبواب موجبات الارث ح 1١ج لاص‎ )١( 

(1) راجع وسائل الشيعة؛ ب / من أيواب موجباث الازرث عاج ١7‏ عن 4753 والسئن الكبري 
للببهقي: في العول في الفرائض ج 7 ص "5 ؟. 

(©) راجع السئن الكبرى للبيهقي: في العول في الفرائض ج "ص 681 ؟, 

(4وة) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب موجبات الإرث ح ؟١‏ ولاج 7 ص 419. 

(5 ولاوه) الشرح الكبير؛ في الفرائض ج /اص 78و11 

(5) تقدام في عن 41١‏ 


كتاب الفرائض / في العول بد 


الطاهرة كزين العابدين وولده باقر علوم الأوّلين والآخرين وولده صادق القيل 
وولده كاظم الغبظ صلوات الله عليهم, وهؤلاء لق أعرف بمذهب أبيهم #2 ممّن 
نقل خلاف ما نقلوه, وقد حكاء فقاؤهم ' عن ولده محمّد بن الحنفية يأ وعن الباقر 
صلوات الله عليه وابن عبّاس مأ مدر ولاورد إِلآ منهة وعته. ومعوّلهم فى الرواية 
عنه إلى ما رواه السلماني في خصوص المسألة المنبرية. فأن رادو هذه الرواية 
فقد علمت أن ظاهرها بل صريحها أن مذهبه 9# خلاف مذهب عمر. ويظهر من 
هذه الرواية أيضاً لمكان الجواب عن بعض الفروض دون بعض أنه لو أفتاه بالحق 
لأنكر عليه الحاضرون وصاحوا: واعمراه!! كما فعلوها في غير ذلك؛ أو يكون 
ذلك منه ةا على سبيل الإذكار. وإن أراذوا غير هذه الرواة نهد غلعيت أن هده 
الرواية تناقضها. فإذا كان عُبيد قراؤى الدِيثِين عن على .لإ هكذا فأيّ حجّة فيه؟ 
وقول السلماني «فقال عليّ؛ على .ما رأ ى أعمر» مع قوله «وأخبرني جماعة أنّ علا 
... إلى آخره» يظهر منه أُعلتاكهتهال,ذلك على وجه الاستصلاح لا على وجه 
الرضاء كما بعلم ذلك من وقف على سيرته في زمن خلافته. فكالت هذه بجميع 
أطرافها دالة على أنّ مذهبهة على خلاف مذهب عمر. 

وأننا ما رووه ' عنه لله فى ذلك عن الشعبي والنخعى والحسن بن عمارة فهو 
الكذب الصراح. أمّا الشعبي فإنّه ولد سئة ثلاثين, والنخعي ولد سئة سبع و ثلاانين» 
وقتل أمير المؤمتين ايه سئة أربعين: فكيف تصيح رواتهما عنه؟ وأمَا الحسن بن 
عمارة فهو الضعيف عند جميع أضحاب الحديث. ولمّا ولي المظالم قال سليمان بن 
مهران الأعمش: ظالم ولي المظالم. ولو أغضينا عن كل ما ذكرناه من القشدح 


(؟) كما في الاتتصار: في العول ص 011. 
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والجرح فليس هؤلاء بإزاء من ذكرنا من السادة الأطهار سلام الله عليهم الذين 
رووا عندكية إيطال العول. وأا مأ روآه سفيان عن رجل لم يسمه فالمجهول 
لاعمل ميت ونا رواناعله أعلبيته تسل اله غاريم ابنسين انيت أن وقد 
صوّح بمثله التفتازانى في «شرح الشرح '» على نهم رووا من طرقهم عن 5 
القاسم الكوفي صاحب أبي يوسفء قال: حدّثنا لبث بن أبي سليمان عن أبي عمر 


العبدي. وفي «تقريب '» أبن حجر: أبي عمر العدني عن علي بن أبي طالب.:48 أنه 
كان بقرل ... الحديث, و حاصله إبطال العول. 

فهذا جميع ما استندوا إليه من المنقول؛ وقد علمت حاله وضعفه وأنّه لا يجوز 
أَنْ يعول عليه. 

وأمَا ما استندواء إليه من طريقالأيتبار والقياس فامور: 

الأوّل: أن النقص لابد من[ د حول على أالورثئة على تقدير زيادة السهام, 
نا عند العاتل فعلى الجميع,:وأمّ! عند غير فعلي البعض, لككن هذا تترجي 
من دون مرجحم. 

الثاني: أنّ التفسيط مع القصور واجب في الوصية للجماعة فالميراث كذلك, 
والجامع بينهما استحقاق الجميع التركة. 

الغالث: القياس على الدّين. فإنّ الديّان يقتسمون المال عند القصور على قدر 
حخصصهم., فُكُذْ لك الورّاث, والجامع الاستحقاق للمال. 

والجراب عن الأوّل: أن” المرجّح لدخول النقص على البعض الاجماع من 


.011 كما في الانتصار: في العدل ص‎ )١( 

(5) لابه جيد لدينا كتابه. ونقلهالأردبيلي في المجمم: الفرائض تتمّة في الحجب بع ١١ص‏ 038. 
[؟) تفريب التهذيب: ج ؟ س 0١8‏ رقم .0١‏ 

(4) كما في مسالك الأفهام: في العول بج ١7‏ ص .1٠١‏ 


كني الفرافض فى الول سم 7 يب 11418 
الجميع مع قيام الدليل عليه بخصوصه عندنا. وأمًا البعض الآخر فقد اختلفنا فيه 
معكم, فيكون المجمع عليه أولى. فصار هذا الإجماع دليلاً على أن ليس لليئتين 
مثلاً العلتان على كل حال وفي كل موضع؛ فقد خصّصنا الظاهر بالأجماع, ووفينا 
الباقين حمّهم بظاهر الكتاب, مضافاً إلى أنّ التقص على خلاف الأصل ترك العمل 
به في المجمع عليه, وبقي الباقي على الأصل عملا بالاستصحاب, أو إِنا سقول: 
لانسلّم العموم اللغوي في المقام بحسب الأفراد والأوضاع والأحوال. 

وفي أصحابنا “© مَنِ أجاب بن الزوج والزوجة جعل لهما في الكتاب 
فرضين أعلى وأسفل وحطًا من الأعلى إلى الأدون. وكذلك جعل للأبوين فرضين 
أحدهما أعلى وهو التلثان لذب والتلث للا ثم بيّن أنّهما إذا حجبا عن ذلك حطًا 
إلى السدس, وفرض للبنت النص “لابين الكلثان, ولم بحط ألبنات من فريضة 
إلى أخرى: فيجب إدخال النقص) على سهام من لم يلحقه نقص ولا حطّ من مر نبة 
إلى أخرى. بخلاف من لحقه 3 آلقة كلنلحقم نقضٌ/آخر لزم الإجحاف به. 

وهذا الجواب طعن فيه عَلم الهدى في «المسائل الناصرية '» في مسألة المائة 
والتسعين. 

قلت: قد وردت الأخبار " المتظافرة بمضمون هذا الجواب, وفيما ورد ؟ عن 


هو الفضل بن شاذان. (مند ) . وسيقول الشاررح «وعله الفضل شاذان 
كما أشار إلى ذلك فى الانتصار», (محسن). 
(١)الانتهار:‏ ا 
و ص 0 ٠‏ المسألة ا 
0 وسائل الشيعة؛ ب ل ل 
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ابن عبّاس في الرواية الطويلة تصريمٌ به أيضاً. ولعلّهيله أعرض عنه ونظر فيه 
من جهة أن ما ورد أخبار أحاد, أو من جهة أنه تضئّن أنّ الأب له فرضان, 
وليس كذلك, لأنّه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي 
الفرضء فإن كان النظر إلى خصوص هذا فهو في محله. والتحقيق* في حال 
الأب _فقد اضطربت فيه الكلمة؛ فالمصئّف هنا والشهيد في «الدروس'» 
وغيرهما' لم يعدوه فيمن يدخل عليه النقص, وفي «الشرائع" والنافع ؟ 
واللمعة '» وغيرها' عد من يدخل النقص عابهم. وناقشهم في ذلك في 
«المسالك" والروضة* والتتقيح' والمجمع ''» قالوا: نه مع الولد فرضه 
السدس وبدونه ليس من ذوي الفروض: فعده من يدخل عليه النقص ليس 
بجيّد ‏ أنٌ** له حالتين. وذلك؛ لان قربيضته قد تنحطٌ عن السدس وليس له 
فرض كما إذا كان مع الأ والزوج أو.الروجة عند عدم الولد فإِنٌ له ما بقي 


_خبر هذا المبتدأ بعد أسطر, 
© _خير المبتداً. (بخطّه4). 


115 الدروس الشرعية: في ميراث الآباء والأولاد ج ؟ ص‎ )١( 
.11١ (؟) ككشف الرموز: في المواريث ج ؟ ص‎ 

شرائع الاإرسلام: في العول ج 4 ص ١؟.‏ 

() المختصر النافع: في العول ص 188. 

(0) اللمعة الدمشقية؛ في العول ص 508. 

(5) كما في المهذّب البارع: في العول ج عن 0/1 

(/9) مسالك الأفهام: في العول ب ١1‏ ص .1١01/‏ 

8 الروضة البهية: في ل" عول في الفرائض ح مص 5؟4. 

(5) السقيح الرائع: في العورل ى 1 مس .١01‏ 

.011 ص‎ ١١ مجمعالفائدة والبرهان: في العول م‎ )٠١( 


كتاب الفرائض / فى العول ٠‏ بم 
ويدخل النقص حيتكز عليه. فهو بالنسبة إلى الأمّ مور له ما بقي ولاكذلك مع 
الببت إذا اجتمع معها وضاقت التركة عن الفرائض فإِنّه لايدخل النقص عليه 
كما يدخل عليهاء كما أنه يرد عليه وعليها إذا أبقت الفرائض شيئا لأنّه ممعها 
ليس له حالة يكون فيها قل من فرضهء بخلاف البنت الواحدة والبنات فإنْها 
قد تجتمع مع الأو لاد بحيث يكون لها العُشر أو نصف العُشر أو أقلّ من ذلك؛ فهو 
مع البنت مقدّم لا يدخل عليه نقص, لأنّه إذا آل الأمر إلى إعطاء ماهو أقل 
من الفرض كان مَنِ جعل له في بعض الأوقات أقلّ من فرضه أولى بإعطاء الأقل. 
وما هو إلا البنت دون الأب حين كوئه معها. فمن عدّه فيمن يدخل عليه النقتص 
نظر إلى الحالة الأولى, ولهذا عطف بدأو» ومن عدّه في غيره نظر إلى الشانية. 
وبهذا تجتمع الكلمة وتر تفع المناقشية#س. هذا المجيب؛ واعله الفضل ين شاذان 
كما أشار إلى ذلك في «الانتصارا'6. 

9 رأبت المر تضى فق «الإنتضار» بين وجه النظر الذي أورده على 
هذا الجواب في المسائل بأنّه لو عكس عماكس على المسجيبين بهذا الجواب 
فقال: دخول النقص على الزوجين والأبوين من فرض إلى أخر فيه دلالة 
على ضعف حظهم وليس امتناع دخول النقص على الضعيف أولى من القويّ. 
لع يجدوا فرقاً صحيحاً. قال: وهم يروون هذا الترجيح عن ابن عبّاس. وإذا 
صمٌ فلا حجّة فيه لما أشرنا إليه '. وما كنت أؤثر أن يقع مثل هذا من عَلم الهدى. 
إذ الجواب أنه يلزم الاجحاف بهم ومّن له الغئم فعليه الغرم. وليس مستندهم 
ما ذكره ابن عباس فقط, وإِنّما المستند ما ورد في الروايات المتظافرة عن العترة 
الطاهرة صلَى الله عليهم أجمعين. 


(1و؟) الانتصار: فى العول عس 614 و"0117. 


84 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


وأجاب بعض أصحابنا' عن شيهة العامة أيضا بأنّه قد أن جيع المسلمون 30 
المرأة لو خلفت زوجاً وأبوين وابنين 2 الروج الربع ولالْبوين السدس وما بي 
فللابنين. فيجب أن يكون ما بقي أيضأ بعد نصيب الزوج والأبوين للبنتين كما لو 
كان مكانها ابنانء لأنّه لا يجورٌ أن تكون البنات أحسن عالاً من الابنين وهو 
تعالى يقول: «للذكر مثل حظ الأنتيين» ؟ 

قال المرتضى: وفي هذا أيضاً نظر". قلت: في الأخبار المتظافرة ما برشد إلى 
هذا التعليل بل صرّح به في يوان بكري أعين التي رواها ثقة الاسلاء ؟ 
والصدوق ”, وفي روايته أيضاً الني رواها الشيخ” والصدوق” وثقة اللإسلام؟ 
والمفيد في «العيون والمحاسن '» بطرق متعدّدة وتفاوت يسير في المتن. وفى 
رواية أخرى *': لا تكون المرأة“أبداً أكثر نصيباً من الرجل لو كان مكائها. قال 
موسي بن بكر؛ قال زرارة: هذا قائم أعدنا الأصحاب لا يختلفون فيه. 

وأجاب بعض أصحَابنا!!/أيضا أن الله يمالى إِنّما فرض للبنتين الثلثين مع 
الأبوين فقط إذا لم يكن غيرهمء فإذا دخل في هذه الفريضة الزوج تغيّرت الفريضة 


)١(‏ كالعرتضى في الناصريات: في الفرائض ص 5+ ؛ المسألة التسعون والماثة. 
(؟)النساء: .١1١‏ 

() الناصريات: في الغرائض ص 4١3‏ المسألة التسعون والمائة. 

(4) الكافي: في ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين ج لاص 43ح .١‏ 

(0) من لايحضره الققيه: ؛ في ميراث الولد والأبوين مع الروج ج ص 1518س 8118. 
() نهيب الأحكام: :ب 7" في مبراث الأزواج ج ص ١51س‏ 6 

(/ا) من لايسحضر ه الفقيه: ؛ في ميراث الاإخوة والأخوات م ص لالا1 اس 6157 
(8) الكافي: : في ميراث الاإخوة والاإخوات مع الولد ج ع لاص "١٠ح‏ ط. 

(4 الفصول المختارة من العيون والمحاسن (مصئفات الشيخ المفيد ب ؟)ا ص ,181١‏ 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب "من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 72 لاا عى 1/85 
[١١)كما‏ في مختلف الشيعة: في الفرائض جا اص ال 


>" 


كتاب الفرائض / في العول 
التي سمّى فيها الثلتين للبنتين كما أنه لو كان مكان الزوج ابن لتغيّرت القسمة 
ولم يكن للابنتين الثلثان. 

قال المرتضى في «المسائل»؛ وفي هذا نظر أيضاً! وأنّه لفي محلّه وقد أصاب . 
محرّه, لأ الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف بالاطلاق وعلى كل حال 
وللبئتين الثلثين علي كل حال, وأنّ قوله تعالى: «ولأبويه لكل واحدٍ منهما 
السدس» ' كلام لا يتعلّق بما تقدّمه. وهذا المجيب هو الفضل بن شاذان. وسمّن 
صرح بِأنّ ذلك مخصوص بوجوده الأبوين الصدوق فى «الفقيه» في بأب ميراث 
الولد للصلب". ولقد أطال المرتضى 44 في رد ذلك في رسالة منفردة ثقلها بأجمعها 


فى «السرائر ؟ و المختلف *». 
وأا الشبهة الثانية فالجواب عذها أن مذّكعينا في الوصية يسقط ما قالوه. لأنهم 


إنّما حملوا الفرائض عليها حيث قالوَائإن:العوصى لهم يدخل النقصان عليهم 
بأجمعهم. ونحن نقول: إن كان العوطى ذأ بذكن ؤاحد بعد واحد وسمّى له فِإِنّه 
يعطى الأوّل فالأوّل إلى أن لا يبقى من المال شيء» و يسقط من يبقى بعد ذلك, لألّه 
يكون قد وصّى له بشيءٍ لا يملكه. فتكون وصيّنه باطلة. وإن كان قد ذكر جماعة 
م سئّى لهم شيئاً فعجز عله مقدار ما ترك فإنّه يدخل النقصان على الجميع؛ لأنه 
ليس لكلّ واحدٍ منهم سهمٌ معيّن, بل إِنّما استحقُوا على الاجتماع قدراً مخصوصاً 
فقسّم فيهم كما يقسّم الشيء المستحق بين الشركاء. وإن كان الموصي قد ذكرهم 


)١(‏ الناصريات: فى الفرائض ص 3 - ؟ المسألة التسعون والمائة. 

(؟)العام كت 

(؟) من لايحضره الفقيه: قي ميراث الولد الصلب والأبوين ح 5ج 1ص 171 114, 
(4) السرائر: في نرتيب الوارث ج اص 575 .51١‏ 

(8) مختلف الشيعة: في الفرائض ج ١‏ ص 314--10. 
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واحداً بعد واحد إلا أنه قد نسي الموصى إليه ذلك فالحكم فيه القرعة؛ قمن خرج 
اسمه حكم له أوّلاً. وعلى هذا يسقط قياس أرباب السهام في المواريث عليهم. 
لأنهم ليسوا مترنبين في التقديم؛ وليس لهم سهمٌ معيّن فيكون بينهم بالشركة؛ بل 
لكل واحدٍ من الورئة سهم, ولا يجوز استعمال القرعة فيهم إجماعاً. وإذا انتفت 
هذه الأشياء كلها لم يجر القياس على حال. كذا ذكره الشيخ في «التهذيب'» 
وقال: إِنّه أقوى شبهة يتمسّكون بها. ولم يذكر الشبهة ولا جوابها الفضل كما ظردُ 
المقدّس الأردبيلي '. 

وأجاب في «المسالك» بأنّ الفارق هو تصريح الموصي بإرادة العول فيجب 
اتباعه للآية الشريفة ". فكأن الله تعائى أمرنا في الوصية بالعول, ولو قدّر أنه 
سبحانه وتعالى أمرنا في الفرائض لعترّثارإليه ؛. فكيف يقاس غير المأمور به على 
العاموى نه ؟) ظ 

وما الشبهة التالية فتَدأظ اا الفضاحلة فق الجواب عنها وحاصله: أن حقوق 
الديّان يجب الخروج منها كملاً بلا تقصان: ولهذا لا يعد أخذ أحد من الديّان قسطه 
استيفاء لجميع حقّه, بل لبعضه بخلاف الارث. ولو فرض قدرة المديون على إيفاء 
الددين بعد تقسيط ما له على الديّان يجب عليه الخروج من باقى حقّهم. ومع موه 
يبقى الباقى في دمته ويصح احتسابه عليه من الحقّ وإبراؤه منه بخلاف الارث؛: 
وأنّ هذه الحقوق إن بطلت في الدنيا لا تبطل في الآخرة. بل يعوّضون بقدر 
ما يدخل عليهم من النقص في الدنياء ولا كذلك الميراث؛ وأنّ الرجل أخذ من 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ب ١‏ في إبطال العول والعصبة ج 1ص /1د208-1 ذيلح 4107١‏ 
[") مجمعالفائدة والبرهان: في العول م ١١‏ ص 014. 


(؟) البقرة: الرا. 
(4) مسالك الأفهام: في العول سم ١‏ ص ,.1١0‏ 


كتاب الفرائيض / فى العول وم 
القوم ما ليس عنده له وفاء ولا يقدرء والله سبحانه لم يوجب للورئة ما لا وفاءً لهم 
فيما أو جبه, لأنه تعالى شأنه يكون عاجرا أو عابثاً وأنّه ليس من المحال أن يكون 
لرجل على رجل ألف ولآخر ألفان ولآخر عشرة آلاف: ولا يكون عئده وفاء 
ذلك: بل هو واقع صحيح. لأنّ تعلّق الدّين بعين المال تعلق استحقاق لا تعلق 
الحصار فلا يكون محالاً وليس كذلك الميراث؛ إذ من المحال أن يكون للمال 
نصف ونصف وتلث. فكيف تقيس الصحيم الجائز بالمحال الفاسد؟ وهل هذا إلا 
قياس إبليس؟ وأنّه إذا جاز أن كين الزال اقيت وتنك هاه ان كرد لد 
عشر ون نصفاً وخمسون ثلث أو نصفان وألف ثلث. 

والجواب الرابع هو الذي أشار إليه المرتضى في «الانتصار '» بقوله: إِن 
الدبو ركنا اتسعت أموال المت 'لٌشتيفائّ”ينهاء وليس كذلك العول, لأنٌ الحقوق 
متعلّقة بأجزاء مسئاة, ولا يجو ل ييوخ قط من مال ميّت واحد مع كثرة ولا 
قل فكيف تشبه الديون. ومئلةمَآفيْالناضريَات؟). وإلى الجواب الأول أشار في 


«التاصريّات» بقوله: إن الغرماء لا يقول أحد من الأمة إِنَّ كل واحد قد أخذ دينه 
الذي على الميّت إذا أخذ قسطه. بل يقول: أخذ بعضه. ومخالفونا في مسألة العول 
يقولون:؛ إِنْ الزوج قد أخذ الربع والأبوين السدسين والبنتين الشلثين. فسيسمون 
الشيء بما لا يطابق معناه, وأحدٌ لا يقول في غريم كان له له ال علن البقت فأخد 
مائة لضيق التركة: إِنّه قد أخذ ألفاً". وأجاب في «الانتصار» بِأنّ أصحاب الديون 


مستوون في وجوب استيفاء أموالهم. وليس لأحد مزيّة على الآخر, فإن اسع 


ا ار 615 
ا يات ة في الفرائض ص لا 


اناق 
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العوفرا وا اهبو انواس اذلف ميان الول 1 قدءكذا | عضن اه 
أولي بالنقص من بعضء فافترق الأمران .٠‏ 

وأنت تعلم أن هذا إِنْما يتم إذا سلّم الخصم عدم تساوي الورثئة: وذلك 
عنده في حبّر المنع. نعم إِنَّ هذا يتم لمن يوافقه فى أصل المسألة ويستشكل 
في الفرق, فتأمّل. 

وقد أورد عليهم أصحابنا ‏ ولا سيّما الفضل بن شاذان ‏ إيرادات والزامات 
لأمخيص لهم عنها. 

منها: ما أشرنا إليه آنفاً' من أَنّ القول بالعول يسنلزم أن يكون الله تعالى عابثاً 
وجاهلاً. تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً لأنّه يستحيل أن يجعل الله تعالى المال 
نصفين وثلثاً أو ثلثين ونصفاً ونخواذلك. 

ومنها: أن العول يودي إل التنافضن”والاغراء بالقبيم. 

أمّا الأول فلانًا إذا ف ركم لوأو بوبح وَبئين وزو جا وجعلنا فر بضتهم من 
الل عفن وأعلناها إلى نسية عشت لأعطينا الأبورين أرينة أبهى من لمبية عقر 
فليست سدسين بل خمساً وتلث خمسء وهكذا في ثلاثة الزوج وثمانية البنتين, 
وذلك تناقض, لأنّ كل واحدٍ من السهام المذكورة ليست مفروضة شرعاً 

وناقش في هذا المقدّس الأردبيلى, قال إِنّهم يقولون: إِنّما أراد الله بهذه 
السهام فى صوّر العول ما يقرب منها لا عينها لاستحالتها. وادّعى أن ذلك يُفهم من 
الأخبار". وربّما كانت الأخبار ظاهرة فى 2 مرادهم الحقيقة كما ضو ظاهر 


(١]الانتصار:‏ فى العول من 17 ث ب 1 ة. 
(؟) ثقدام فى مص 1" 
(؟) مجمع الفائدة وألبرهان: في العول بع ١١‏ ص 617. 


كتاب الفرائض / فى العول سىس 


الفاضل المجلسي ' والفاضل المولى ' (ملا-خ ل) مراد في شرح قولهلية: إن 
السهام لا تعول على سنّة لو يبصرون وجوهها لم تجر سنّة, وقوله./ة: إن السهام 
لا تعول من سئّة. وقد يظهر أيضاً أن مرادهم الحقيقة من الفضل والمرتضى. 

وأمّا الثانى فلأنّه سبحانه يكون قد سمّى الخمس باسم الربع. والخمس والئلت 

سم الثلثين: والخمس وثلثه بأسم الثلث, ولانعتي بالإغراء إلا ذلك. 

ومنها: ما أشرنا إليه سابقاً' من أنه إن وجب كون الذكور أكثر سهاماً يطل 
العول, والمقدّم حقّ فكذا التالي. والملازمة تظهر فيما إذا خلفت زوجاً وأبوين 
وابئاً. فإنّه يعطى الابن الباقي, فلو كان بدل الاين بنتاً أخذت أكثر من الذكر قطعا 
وأمًا المقدّم فإنٌ الخصم قد التزم فيما إذا خلّفت زوجاً وأبوين أن يعطى الأب الثلث 
والأء السدس حذراً من أن تفضّلالأنعى ملت الذكر وخالف صريح القرآن, مع أنه 
قد فرض الله لها مع عدم الحاجمجالتليكقإذ ا التزم ذلك فيما يخالف صريح القرآن 

قلت؛ وهنا إِلراءٌ آخر لم أجد أحداً ذكره من أصحابناء ذكره الباقرية في 
رواية ابن بكير حيث قال 448 لمن سأله من العامة بعد كلام طويل: فلا تعطون الذي 
ل قال ل العم الو ريطن فر فشك فيا وتتظارن الاي دل اسن 
ناما فقال له الرجل: كيف نعطي الأخت النصف ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكراً 
سيناً؟ فقال6ة: تقولون في 4 وزوج وإخوة 2 وأخت لب فتعطون الْروج 
النصف والأءٌ السدس والاخوة من الأمٌ الشلث والأخت من الأب النصف 


ار عد 4 0 0 


1 نقدم في ص 548 


لوقل 
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وحينئذٍ يدخل النقفص على البنت أو البئات. وعلى الأخت أو 


فتجعلونها من تسعة وهي من سثّة فترتفع إلى تسعة. قال: كذلك يقولون. قال: فإن 
كانت الأخت ذكراً؟ قال ليس له شيء ... الحدريث .١‏ 

وأعلم أن ' كثيراً من الأخبار ورد بأن' ن المهام لا ترزيد عن سئة '. وقد روي 
الكليني عن يونس بطريق حسّن أن الوجه في ذلك كونها على خلقة الإنسان, لأنّ 
الله عرٌ وجل خلق الانسان من سنّة أجزاء النطفة والعلقة ... إلى أخره". قلت: لعل 
اختيار السّة في إخراج السهام عنها أنْها عدد السهام الواردة في القرآن العظيم 
وأنّها أقل كسراً وأسهل حفظاً من ءنائربيخارج الكسور التسعة, إذ لاكسر فيها إل 
في الربع وكسره النصف وفي الثم وكسره الربع بخلاف باقى المخارج كالأربعة 
والتمانية فبهما كثير. أو تقوزك: المراد بالسئّة هى التي ذكرها الله سبحانه الشلثان 
والنصف والثئلث والربع والثّمن والسدس. وهذا هو الأقرب. فتآمّل. ولعمل 
يونس نظر إلى هذا وهي أصول الفرائض ثم تنقسم كل فريضة على سهام بعدد 
الورّاث واختلافهم في اللإرث إلى ما لا يحصى. وهذا معنى ما ورد من أنْها ريما 
تزيد على المائة. فأمًا قولهم با «إنّها لا تجوز سنّة» فمعناه أنّها وإن زادت لا تزيد 
أصولها على سيّة. وهذا المعنى مصرّح به فى حديث البجلي عن بكير ؛. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وحينئذٍ يدخل النقص على البنت 
0 وسائل الشيعة: :ب © من أبواب مبراث الهو واوا لأا ص 812. 


(1) الكافي؛ 20 السهام لاتكون أكثر من سئّة. ان ل 
(4) وسائل الشيعة: :ب 7 من أبواب موجبات الإرث ع مج 77 ص 1117 


كتاب الفرائض / من يدخل النقص عليه ا 
دون بأقي الورثة. 

فلو خلفت زوجا وابوين وبنتاء فللزوج الربع كملاً. وللابوين 
التدسان كناة. والباي البدت. 


وكذا لو كان أزيد منها 


أو البنات4 لأنْهنَ كما قدّمنا' إذا اجتمعن مع البنين ربّما نقصن عن العشر أو 
نصفه لنص الابة: «للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ' وكذا الحال في الااخوة والأخوات 
من قبل الأب أو من قبلهما. 

ولم يذكرالسصّفب4 ه :ا الأب كما ذكره فس «التحرير' 
والارشسادث» وقد علمت* الإأجيكهرفي الذكر والترك في الجواب 
عن الشبهة الأوئى للعاقة. 

قولهءيك: «دون باقى الورثة» لإطلاق الآية فيما فرض لهم من السهام 
أعلاها وأدناها من غير ما يوجب لهم النقص في صورة من الصوّر. 

قوله: «وكذا لو كان أزيد منها» ضمير «كان» راجع إلى الوارث 
الولد المفهوم من السياق, فالتقدير وكذا الحال لو كان الوارث الولد أزيد 
من الببت. بأن كان هناك بئتان أو ثلاث, فإنّه يدخل النقص عليهنٌ مع الأبوين 
أو أحيدهما والزوج. 


7514-7171 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) النساء: .1١‏ 

(*) تحرير الأحكام: في ميراث الأبوين والأولادج 6ص 11. 

(4) إرشاد الأذهان: في ميراث الأبوين والأولاد ج ؟ ص 111-118, 
(0) تقدّم في ص 551-1414. 


اردان 


مفتاح الكرامة / ج ١14‏ 
مع ادويق أو كد والزوج. وكزوجة مع 56 'وبنتين» وكزوج 
لآب أو أخدين فصاهدا مع أخوين سن قبل الأم. 


قوله: «وكزوجة - إلى قوله: أو أخت4 كذا وجدنه في أربع نسم 
مصحّحة ‏ أي بالوأو العاطفة ._. وما ذكره بعض المحشّين ' من أنه وجد في بعض 
النسخ كزوجة بدون واو فحمله على الغلط أولى من تكلّف تأويله. 

ومراد المصنّف4ة بهذه العبارة أنه يكون للزوج النصفى, وللأخوين من الم 
الثلث. والباقي للأخنين من الأب إن كانتا أو للآخت إن كانت. وكذا الحال فى 
الزوجة مع الأخت لأب والأخوين لأ للزوجة الربيع وللأخوين للأم الفلث: 


والباقى للأخت للأب أو الأختين والاأخواتا الآذب. 


)١(‏ لم نعثر على هذا البعض من المحشّين في شيم من الكتب التي بأيديناء فراجسع لعلّك 


.  ليجحي‎ 


المقصد الذاتى 
في تعيين الورّاث وسهامهم 


وفيه فصول: 


الأوّل: فى ميراث الآأبو دن و الأو لاد 


«المقصد الثاني: في تعيين الورّاث وسهامهم 4 
[فى ميراث الآأبوين والأولاد] 
قوله قدّس الله تعالى روحه؛ «للأب المنفرد المال» إذا انقرد الأب 
عن فى مرتبته وعن الزوجين حاز المال كله بالقرابة, والدليل عليه بعد اللإجماع 
معلوماً ومتقولاً وموافقة لاعتبار عموم آية أولي الأرحام وعموم الأخيار. وربّما 
استدلٌ عليه بقوله تعالى: «وورثه أبواه» ' فتأمّل: وخصوص صحيح ابن مسلم ' 


.١١ النساء:‎ )١( 
.474 من أيواب ميراث الأبوين والأولادح ١ع لاااعس‎ ١ (؟) وماتل الشيعة: ب‎ 


فرة* 
وللام المنفردة الثلث. والباقي يرد عليها. فإن اجتمعا فللأءٌ الدنلث 
والباقي للآاب. وهعم الاخوة الحاجبين لها السدس» والباقي للاب. 


مفتاح الكرامة / ج 4؟ 


عن أبي حعفر لا قال: لا يرث مع الأمٌ ... الحديث. و صحيح ورانة ! مصيق قتال 
فيه: ولايرث مع الأمّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلق الله غير 
ددج أو زوجة. 

قوله قدّس الله روحه: «وللاهٌ المنفردة الشلث. والباقي يردٌ 
عليها الآمّالثلث بالتسمية والباقي بالرد. وقوله تعالى: طفلاَه الكلثك» " لاينافي 
إعطاء البافي لها بالقرابة. وقد ذهب الحسن بن أبي عقيل ' إلى أنّهِ لو ترك أَمّه 
حازت المال كله بلاسهام مستاة, وإنقْاسِمَى الله عر وجل لآم السدس والثلث مع 
الولد إذا اجتمعواء فإذا لم يكن وإلذ لآل أب/فليست بذي سهم. وما دل على المسألة 
الأولى من إجماع وعموم وخصوص واعتبار ب يدل على هذه. 

قولهبك: «فللامٌ الثلث ... إلى آخره» يدل على هذه الأحكام الأربعة 
اللإجماع والنصوص من الكتاب والسئّة. ما الاجماع فمعلوم ومئقول. وأا 
الكتاب المجيد فقوله سبحاته وتعالى: «فلأتّه الدلث فإن كان له إخوة فلأيه 
السدس» ؟ فاذا فرض الله تعالى لها الثلث والسدس وقد قالى سبحانه وتعالى: 
«وورثه أبواه» تعيّن أن يكون الباقي للب كما إذا كان معها غيره بل هو أولى. 
وأمسا السنّة فكصحيح زرارة " وخبر أببي بصير' والأخباز كتيرة في أنه إِذا بقي 


(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبوابب ميراث الاإخوة والأجداد ح لاج ١1‏ ص /الاغ. 
(؟و؛) التساء: ١31ى,‏ | 

(1) فتاوى ابن أبي عقيل (رسالتان مجموحتان): ص 161. 

(4و1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ميراث الأبوين وح ١‏ و؟ج لاص 14078 


ال 


ولا يرث الاخوة شيئا وإن حجبوا. 


الأبوان يكون المال بينهما أثلاثاً مع عدم الحجب بإخوة الأب. 
واعلم أن الأ إذا أخذت التلث فإنّما هو ثلث جميع ما ترك سواء كان 


معها زوج أو زوجة أم لا لا ثلث ما بقي بعد حصّة الزوجين كما هو رأي 
جمهور العامة كما نقل ' عن «الكشّاف والبيضاوي» والآية الشريفة حجّة عليهم 
أعني قوله تعالى: ووورته أبواه فلأه الدلث 4‏ وتقبيدها بما إذا لم يكن 
معهما وارث آخر كالزوج عدولٌ عن الظاهر. مضافاً إلى أن المتبادر من الدلث 
والتصف أتما هو ثلت الأصل. 

احتُوا بن لا فائدة في قولهاتعاليٌ«وورثه أبواء» بعد أن علم إل أن معناء 
وورثه أبواه فحسب. وفيه - مغلا فلي ملليت]-: أنه كان ينبغي التصر بيع ينفي الغير, 
لاذكر ما هو المفروض, وُذ كنا .لايد منه مث فحسبء أو لا وارث غيرهماء أو 
نحو ذلك. ولعلٌ الفائدة الاشارة إلى أنّهما كسائر الورثة قد لا يرئان مع بوت 
الي كان يكونا رقيقين أو كافرين أو قائلين أو نحو ذلك مثل أن يكون هناك 
دين مستغرق. أو لعلّه سبحانه وتعالي أشار بذلك إجمالاً إلى أنّ الكل لها إا عدم 
الأب ولم يكن غيرها وإلا فالباقي إذا كان هناك غيره. أو إلى أن الحجب إِنّما 
يكون معه بقرينة قوله تعالي: «وإن كان له إخوة». 

قوله: «ولا يرث الاخوة شيئاً وإن حجبوا» لا خلاف في ذلك لأحد 
من أصحابنا. وفى «الخلاف»: إل ما روي عن ابن عباس في رواية شُدٌّت أنه قال: 


)١(‏ تقله عتهما || 5 الأردبيلي في زبدة البيان: صن 27ا. وراجم الكشاف: ج 1 عن اه 
والبيضاوي؛ بج ؟ صن 11. 


م مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وللاين المنفرد المال: وكذا الابتان فصاعدا بالسوية. 

وللبنت المنفردة النصف والباقي يردٌ عليها. وللابنتين فصاعداً 
التلئان والباقى يردٌ عليهن. 

ولو اجتمعالذكور والإناث من الأولاد فللذكر مئل دكا الاين 

ولو اجتمعالأبوان أو أحدهمامع ولد ذكر فصاعد أفلهماالسدسان. 
ال الصدمن: ان كان واعندا والباقى للولد أ لقره زاد بالسوية. 

ول كانه الابورين ارمع أحدهعا أ رلاد:< كرو اناك قلل نهد 

س ولهما السدسان, والباقي للأولاد للذكر ضعف الاأنثى. 

0 كان معهم روس أو زوجه أخذ الزروج الريع والزوجة الشمن. 
وللأبوين السدسان. والباقي للأؤلاد. للذكر ضعف الأنثى. وللأبوين 
مع الببت السدسان. وللبد3 هكد 


السدس الذى حجبوا به الأب ونه 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وللاين 0 - مثل 
ع الانثيين » يدل على ذلك كله الكتاب والسنّة والاجماع إلا أن اين عثامس 
-كما علمث آئفاً اح مي 
فرض النصف والثلثين للبنت والبنتين بحال الاجتماع مع الأب وجعلا الببنت 
والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض. وكذا قال الحسن في الأخت. قال؛ 
إذا اتفردت الأخث من أنيّ جهة كانت فالمال لها بلا سهام. 

قوله قدّس الله روحه: «ولو اجتمع الأبوان إلى قوله: ‏ ولو كان 


.14 الخلاف؛ في الاارث ج ؟ ص 06 المسألة‎ )١( 
.1 05-508 (؟) كما في كشف اللثام: في ميراث الأبوين والأولادج 4ص‎ 


كتاب الفرائض / فى ميراث الأبوين والأولاد 


فإن كان إخوة فالردٌ على البنت والأب خاصّة أرباعاً 


معهم زوج أو زوجة» هذه الأحكاء مرتبطة بدلالة النصل لا خلاف فيها. قوله: 
«ولر كأن معهم زوج أو زوجة» إذا كان معهم زوج تكون المسألة من اثنى ععشرء 
وإذا كان هناك زوجة كانت من أربعة وعشرينء: ففى الموضعين يأَخذ الأبوان 
السدسين والزوج في الأوّل الربع والزوجة في التائى الثمن والباقي يقسّم على 
الأو لاد للذكر ضعف الأنقى. 

قوله قرّس الله تعالى سرّه: «والباقي يرد عليهم أخماساً» اثفاقًإن 
لم يكن للد حاجب. لأنّ الفاضل »!9 يرج عنهم ولا ترجيح للتساوي في 
الدرجة. فيردٌ عليهم على نسب سهآلهم. فُأضِل المسألة من أوّل الأمر من خمسة 
كما أفصحت به حسئة محتيارئقالوواقواني أبو جعفرلة صحيفة كتاب القرائض التي 
هي إملاء رسول الله #2 وخط علي نيه بيده. فوجدت فبها: رجلٌ ترك أبويه وابئته 
فللايئة التصف, وللأبوين لكل واحد منهما السدس, يقسم المال على خمسة أسهم؛ 
فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللابوين '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإن كان إخوة فالردٌ على البنت 
والأب خاصّة أرباعاً» اختصاص الأب والبنت بالردٌاثفاقي, وأمّاكوته أرباعاً 
فكذلك وما خالف فيه إلا الشيخ معينالدين المصريء قال على ما نقل': ورد 
الاختصاص بالردٌ مجملاً وهو يقنضي أمرين: إِنّا أن يكون للأب في الردٌ سهمان 


(؟) كما في كشف اللثام: في ميراث الابوين والاولاد ج وس 5 


ننس 


ولأحدهما معها السدس ولها النصف. والباقي يردٌ أرباعاً مطلقاً. 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


من -خمسة وهما اللذان كانا له وللأمٌ لان الاخرة إنْما يحجبون بوجود الأب. وإمّا 
أن يكون له سهم من أربعة فيكون الردّ عليه وعلى البسنت بمجموعهما. والأوّل 
أقوى؛ ووجهه أَنّْهِم نما يججبون الم عمن السدس لمكان الأب» فيكون له 
ما حجبت عله. وقد أتفق الناس على ضعف ما قرّاه, وذلك لأن المعهود كون الباقي 
لباقي الورثة على نسية السهام فلا وجه لاختصاص الآب. 

وله كدس: ال نتمالى :روي تؤولا جديا نيا اتسين 
- إلى قوله: ‏ مطلقاً» أي للح الأسوين سع البنة السديى :والنيية 
النصف والباقي يرد أرباعاً ميطلقابرواء كان للأم حاجب أم لا, لأرة اليه 
انما تكون محجوبة بالاإخوة: إذا كأثت مم الأب. ويدلَ عليه ما نقدم من أن" 
فرض البنت النصف وفرطي أحدالأبوين عه السدس. فالمسألة من أربعة 
من أوّل الأمر كما في حسنة محمد أو صحيحته, قال: أقسرأني أبو جعفر ا 
صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اله وخط عليّكة بيده 
فوجدت فبها: رجل ترك ابنته واه للابنة الدصف ثلاثة أسهم, وللأ 
السدس. ويقسّم المال على أربعة أسهم, هما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة 
وما أصاب سهماً فللأُم. قال: وقرأت فيها: رجلٌ ترك ابنته وأباه للابئة 
النصف ثلاثة أسهم, وللأب السدس, يقسّم المال على أربعة أسهم. فما أصاب 
تلائة انهم فللاينة اونا أهاب نهنا فلا31 

واعلم أنّ هذا الطريق المذكور في الأخبار وهو الأخذ يأصل المسألة من 


137 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد م اج لالص‎ ١٠/ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 


كتاب الفرائض / في ميراث الأبوين والأولاد 1م 
ولهما مع البئتين فصاعداً السدسان, وللبنات الثلثان. ولأحدهما 
مع البنتين تساعداً الحدس والباقي 7 أخماساً. 
ولو دخل الزوج أو الزوجة أخذ كل ملهما النصيب الأدنى, 
وللأبوين السدسان أو لأحدهما السدس, 


اذل الامر من دون ضرب اعتمده المحمّق الطوسي ' في «رسالته» والفاضل 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولأحدهما مع البنتين 

فصاعداً السدس والباقي يرد أخماسأ» الوجه فيه ظاهر ممّا 
ودع عار من عدم الأرافية. ويدل عليه خبر بكير عن الصادق4#: في رجسل 
ترك ابتته وأقه أن الفسريطة ين ألريكبة. لأنّ للبنت ثلاثة أسهم, وللأمٌ 
السدس سهم, وبقي سهمان, فهما أتَتَقبهما من العم والأخ والعصبة؛ لأن 

الببت سمي لها ولم يسم لهم فيْرَد عليْهما بْقدَر سهامهما' لاشتر تراك العلّة. 
وخالف أبو علي * فخصٌ الردٌ بالابنئين لدخول النقص علبهما بالزوجين 
فالفاضل لهماء ولقول الصادق فكة في رواية أبي بصير: فيمن ترك ابنتيه وأباه 
أن للأب السدس وللابنتين الباقى *. وهو ضعيف. واحتمل في «المختلف» 
خمله على ما إذا كان مع الابنتين ذكر. قال: وعليه يحمل كلام ابن الجنيد '. قلت: 


.)179 الفرائض النصيرية: ص 65-00 (مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم‎ )١( 
(؟) الفرائض البهائية (الحبل المتين): ص 6؟.‎ 

(*) وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أيواب ميراث الأبوين والأولاد ح 5 ج ١١‏ ص 414. 
(4) نقل عنه العلامة في المختلف: ج 4 ص .٠١‏ 

(8) وسائل الشيعةاب ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح لاج اا ص 510 
(5) مختلف الشيعة: في الفرائض جح 4 ص .٠١1‏ 


لقن مفتاح الكرامة / ج +7 


والباقي للبنت أو البنات. فأن حصل رد فهو على البنث ركنن 
الأبوين. أو هما دون الزوجة. رمم الجماحب برد على الأب والبنت 
دون الم والزوجة. 


وفي الاحتمال والحمل نظر. وربّما يقال ': إن حمل الخبر عليه ممتنع, فتأمل. 

فوله قدّس الله نعالى روحه: «والباقي للبنت أو البنات» دأ هذا 
الباقي لينقص عن نصف البنت وثلتى البنتين أو البنات؛ والوجه فيه ما مر 

قولهق: «فإن حصل رد فهو على البنت ... إلى آخرء» > كما هو 
المشهور والمنصور. وبأتي على قول أبي علىٌ اختصاص البنت والبنات بالردذ 
والمسألة إن كان هناك اي مع لابين والبنت ‏ زوج من اثنى عشر, لقول أبي 
جعفر 9 في خبر محمد ' وبكيز: للوَوج كثلاثة وللأبوين أربعة والبنت خمسة. 
وكذلك إن كانت البنات خمسا تكركالفزيضة من اثني عشر, للخمس بنات خمسة 
أسهم ذكلّ واحدة سهم, و | واف الفريضة على حسب ازد يا دهي 
إلا إذاكنٌ خمساً. وإن كان هناك زوجة فأصل الفريضة أربعة وعشرونء وذلك لأر؟ 
هناك تهتفا وندسية : ثمناء والنصف داخل في الأخيرين. وبين مخرج السدس 
والثمن توافق بالنصفء فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر كان المرتفع أربعة 
وعشرون. والفاضل عن السهام واحد لا ينقسم على البنت والآبوين هعاشا 
فنضرب الخمسة في أصل الفريضة يبلغ مائة وعشربن, ومع حجب الأمّ عن الزائد 
بنقسم الواحد الباقى ارباعاء تسرب آرية في أربعة وعشرين, فالحاصل سنّة 


.1٠١ القائل هو الفاضل الهندي. فراجع كشف اللثام: في ميراث الأبوين ... بج 4 ص‎ )١( 
71١ (1ام في ص‎ 
2 14 تس‎ ١ ج١ من ابواب ميراث الابوين والاو لادع‎ ١8 ا ومائل الشيعة: يب‎ 


كناب الفرائض / فى ميراث الأبوين والأولاة يي | 

ولو اجتمع الزروج أو الزوجة مع لوي فللاءً الثلث. ولاشين 
الروجين شر تيه الأعلى. والباقي للاب, ومع الاخوة لام السدس» 
والباقي للأب بعد نصيب أحد الزوجين. 


وتسعون ومنها تصمٌ. وهكذا الحال في باقي الصوّر. 

قولهيك: «ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين ‏ إلى قوله: - 
والباقي للأب» بريد اله إذا كان مس الأبوين خاضة زوج أو زوجة 
فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى افقد الولد. وللآمٌ ثلث الأصل مع عدم 
الحاجب وسدسه معه, والباقي الأب. ولا يصدق اسم النقص عليه هنا, لأنّه 
حينئذ لا نسمية له. وهذا هر الْذْي أؤْيمي إدخال الأب فيمن ينقص عليه 
كما سلف. والباقي للذب ه] الت إن كلان الميّت زوجة وللاء حاجب, 
والفريضة حيئزٍ سئّة الزوئ اع كينعر والح اليويدوس والباقي اثنان للآب. ولو 
لم يكن للأّء حاجب فالفريضة أيضاً من سمَّة لكن للأمٌ الشلث والباقي عن 
نصف الروج واحد للآبء وإن كان المت زوجاً ولاحاجب لام فالفريضة مسن 
اثني عشرء للزوجة ربعها وللام ثلنها والباقي لخمسة للأب؛ ولو كان لها 
حاجب فالفريضة كذلك للزوجة ربعها. وللأمٌ سدسهاء والباقي سبعة للأب. فللا 
خالنان خارء ليا التلثء وأهرى اها الندسن: وعلن كل حال إما أن يرد عتلنها 
أو لا. وكذلك الأب له حالتان: حالة لا فرض له, وهو ما إذا لم يجتمع مبعه 
ولدء وحالة له السدس فرضاًء وهى ما إذا اجتمع مع الولد. وحيئئذٍ إِما أن يرد 
عليه أو لاء وللبنث النصف فرضاً مع رد أو نقص أو لا معهما أو لا فسرض لها. 
وكذا الحال فى البنتين والبنات بالنسبة إلى الثلثين. 


م مفتاح الكرامة /ج غ؟ 


وولد 3 إن 1 يقوم ا الولد عم أبيه ومّن هو في 


لأوين 7 509 قلا رث لين ان ارمع أبن أبن 
بحب ب ير يه الت 
افي ميراث أولاد الأولاد] 

قوله قدّس الله تعالى روحهد: إوولد الولد وإن نزل إلى قوله: - 
مع أبن ابنٍ» تضمّن كلامه هذا حكمين: الأول أن ولد الولد وإن نزل يقوم مقام 
الولد مع عدم أبيه أو أمّه ومّن هو في طبلفته أو طبقتها. والثاني أنه يقاسم الأبوين 
كأبيه أو امّه. 

والأوّل إجماعي والأخباياته متظافرة إن لم نقل متواترة كما ادّعى ذلك 
في «النهاية '» فى الساني. والاسستدلال- عليه بعموم الأولاد والبئات كما 
في «الكافي '» عن الفضل و التلنائساة وَخْيوها  '‏ محل نظر وتأمّل كما يأتي 
إن شاء الله تعالى. نعم, إن أرريد عموم المجا ز بالمعنى المعروف صم الاستدلال 
سبع الا لاد والبنات. وقد سلفت منه الإشارة إلى ذلك. ويأتي تسمام الكلاء 
فيه إن شاء الله. 


وأمّا الثانى فلا نعرف فيه مخالفاً غير الصدوق في «المقنع * والفقيه'» وقال 


+١ النهاية: باب ميراث الوالدين ومّن يدخل عليهما ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب ميراث ولد الولد ضمن جح أس لاص الى 

(؟) مسالك الأفهام: في ميراث الأبوين والأولادج ”اص 8؟1. 
(4ارياض المسائل: ؛ في ميراث الأبوين والأولاد ج ؟اص 5١1‏ 

(6) المقنع: : في ميراث الأبوين والأولاد صر ل 

(1) من لايحضره الفقيه: باب ميراث الأبوين مع ولد الولدي 4 ص 8" 


ينض 


كتاب الفرائض / فى ميراث الأبوين والأولاد 
في «المجمع»: نه لا يخلو من قرب '. ورمى المشهور باليُّعد. والمجلسي ' فى 
«حاشية الففيه» أَنّه موافق لظواهر الأخبار. وستعلم الحال فيه وأَنّ الأخبار فيها 
تصر بح بخلافه . نعم هو مذهب كثير من العامّة كما نفله الكليني ' وغيره*. وقول 
الشيخ في «التهذيب ‏ إِنّه مذهب بعض أصحابناء فنّما يريد الصدوقء بقرينة قوله 
«واحتجٌ له بخبر سعد وعبدالرحمن» فتأتل. وقد اعترف بعدم معرفة الخلاف إلا 
منه جماعة منهم الحسن الابي ١‏ والأردبيلي" والشهيد* في «الدروس والمجمع». 
وبعضٌ ؟ ادّعى الاجماع ولم يكترث بخلافه. وبعض قال: إن مسبوق بالإجماع 
ملحوق به: كالفاضل المقداد في «التنقيم ' أ» وبالجملة الإجماع معلوم ومنقول 
صريحاً وظاهراً في عدّة مواضع. 

ويدل عليه من الأخبار ما ررؤاه ثقةالاسلام '' والشيخ عن زرارة عن أبس 
جعفر وأبي عبدالله للئله في حدإبث طوبل #الإليته: وإن لم يكن ولد وكان ولد الولد 
ذكوراً أو إناتا فائّهم بمنركةةالولد. إلى أن قالا:ب وولد البنات يرثون ما يرث ولد 
الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب. وأنّه لص صريح في المطلوب. ومسن 


(١و))‏ مجمعالفائدة والبرهان: في ميراث الأبوين والأولادج 1١‏ سس 51 

(؟) روضة المتّفين: في ميراث ولد الولد ج ١١‏ ص 11؟. 

(5) الكافي: في ميراث ولد الولد ضمن ج لاص ٠١‏ 

(5) كما في روضة المثقين: في ميراث ولد الود ج ١١‏ ص 148. 

(0) تهذيب الأحكام: ج 9 ص اذيل ح 140 

(1) كشف الرموز؛ في الأبوين والأولاد ج ؟ ص 441. 

(4) الدروس الشرعية؛ في ميراث الآباء والأولاد ج ؟ ص 517 

(3) كما في الرياض: في بيان السهام ج ١١‏ ص 416. 

.١54 التنقيم الرائع: الميراث ج 4 ص‎ )٠١( 

4 الكافي: في ميراث الولد مع الزوج ج لاص 90ح , والتهذيب: باب ميراث الأزواج ج‎ )١١( 
." من اعم‎ 


نا 
بعيد القول ما قيل ': يحتمل أنه من كلام زرارة. وما رواه الفضل ين الحسن 
الطبرسي في «مجمع البيان '» عن أهل البيت 8" دون غيرهم في حديث طويل 
-إلى أن قال: وولد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأئهاتهم في مقاسمة 
الجد والجدة كما يقوم ولد الولد للصلب مقام الأب. وما رواه عبدالرحمد 


مفتاح الكرامة اج ؟ 


# اعلم أن صاحب «مجمع البيان» أورد في بعض المقامات من كتابه 
المذكور أكبر أحكاء 'النواريت على سيل الاتفمال وال ن ذلك عن أهل 
البيث ا دون غيرهم, فنظم صاحب «الوسائل '» هذا الكلام في سلك الأحاديث 
الواردة عن أهل البيت 860 وتبعه ة فى ذلك صاحب «الرياض » وتلميذه الشارح 
في هذا الكتاب وتلميذ الشارح في «الجواهر © قدّس الله أرواحهم وغيرهم 
وسكوها بعرسلة بجي اسان الطوئلة. ولايخفى ما فى نظمها في سلك الأخبار, 
فإنُها أحكام استنبطها صاحب مجمع اليطلي]!اجتهاده من الأخار اللي بأيذكا ام 
منها ومن غيرهاء لك الملتوق قويا الوم ومراده أنّها مأخوذة من أخبار هم كة 
لا من غيرهم من العامّة, . فهي لا تزيد عن سائر فتاوى فقهاء الإمامية الْني ينسبونها 
إلى أهل البيت :9ف وقد تيه لذلك بعض قضلاء المماصرين شي فسرحسه صلى 
الشرام نع المسمّى ب«هداية الأنام '» ونبّهنا عليه في كتاب كشف الغامض في أحكاء 
الفرائض. (محسن الحسيني العاملي). 


ا : بارا من نوات 5-72 والأولاد هامش حم "ع لاض 1١‏ . 
ا اجاائس لواب مرجراك الاركاح اح لأا مس 1171, 

ا 0 ال سج عن 0 

هو لمعته سن بن هد الكالم التجني المتوفي مث ل ٠‏ فراجع «الذريعة إلى 


م 


كتاب الفرائض / في ميراث الأبوين والأرلاة ,! 
ابن الحجّاج عن أبي عبدالله له قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل 
أححد قام مقام الابن. قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت 
بقاع لفت ؟. 

ووجه الدلالة أَنّه لوكان مشروطاً بشرط آخر وهو فقد الأبوين لكان قد أقام 
مقام الشرط جزؤه الأعمّ وهو غير جائز. 

ومثله صحيم البجلي ' خا وخبر إسحاق: ابن الابن يقوم مقام بيه ؟. وفي 
«النهاية » الأخبار به متواترة. 

ويمكن أن يستدلّ عليه بما استدل به الصدوق لمذهبه من صحيح سعد بن أبي 
خلف * والبجلى حيث يقول فيهة: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن 
للمّت ولد ولا وارث غيرهنٌ كالإثات !ذالم يكن للميّت ولد" بأن يكون قوله اكه 
«ولا وارث غير هرٌ» جملة معطوفة علي قوله «بنات الابئة» فيكون المعنئ هن 
يقمن ويرثن ولا يرث غيرافرةكالليائتةإؤلم.يكن للميّت ولد. فيخرج الأبوان 
نض أو إجماع. ويمكن أن يكون المراد إذا لم يكن للميّت ولد ولا ولد ولد أقرب 
من أولاد الأولاد فيكون قوله «ولا وارث غيرهئٌ» جملة حالية؛ أو يكون المراد: 
إذا لم يكن ولد ولا وارث غيره ورث ولد الولد المال كله وإن كان له أبوان 
شاركهماء أو يكون المراد كما قال الشيخ: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن 
الابن به أو البنت التي تقب بنت البنت بها ولا وارث من الأولاد للصلب غيره '. 


(1و؟و1) وسائل الشيعة: ب لمن أبواب ميراث الأبوين والأولاد م 6 واج ١,‏ ص .10١‏ 
(؛) النهاية: في ميراث الأبوين والأولاد ص .15١‏ 

(5) من لايحضره النقيه: في ميراث ولد الولد ج اع 8 ص نا ؟. 

(/9) الاستبصار: باب أنّ الولد يقوم مقام الولد ... ع 6ج 4 ص ,١179‏ 


4 صم سس بم ببس صسصم سم سس عن مح الككرامة / ج ١15‏ 

وعلى هذه الوجوه _واظهرها الأول _يكون الحديثان عليه لا له. سلما أنْهما 
ليسا فيما تقول لكنّا ندّعي أن وجه الإجمال فيهما ملاحظة الثقية, إذ قد علمت أن 
كثيراً من العامة على ما يذهب إليه الصدوق. 

ومثلها في الحمل علي التقية رواية البجلي الأخرى الني لم يسندها إلى 
معص رم التي بقول؛ إن بئات الابن يرثن مع البئات 'أ؛ ورواية سعد بن أبي خلف" 
النى يقول فيها: إن الجدّ يرث مع بئات الابنةء أو تحمل هذه على استحباب الطعمة 
إن لم نقل إِنْها مختطة بالأبوين كما هو الحق, ِلآ أن الاستحباب الأمر فيه سهلء أو 
أن المراد بالجد جد البئات الذي هو أبو الميّت. سلّمئا أنّهما ظاهرتان فيما يقول 
الصدوق لمكان تقدم ذكر الولد والبنات ونفى الجنسء لكا نقول: إنهما معا 
بالإجماع والأخبار الأخر المؤْئّذة بالشهوة إن لم يلم الإجماع أو بالأخبار 
المتواترة كما ادّعى الشيخ, ومنه حرجت الأخبار وعليه فيها المدار. وبذلك يقئد 
إطلاق آية اولي الأرحام وإطلاق جيم الخرّاز ‏ وهو فولدئة: كل رحم بمنزلة 
الرحم الذي يجرٌ به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه؟ ‏ وكذا 
إطلاق الإجماع بأنّ الأقرب يمنع الأبعد إن لم نقل بالإجمال فيهما كما قيل ؛. 
ولم نقل بأنّا لا نسلّم أنّ الأب أقرب من ابن الابن وإن نزلء بل هو مساو له 
للإجماع والأخبار الدالين على مساواته له في اللارث. ونحن لا نعرف الأقرب في 
بعض الأحيان إلا بدلالة أهل الزكر نيك 

هذا كله إن لم نقل بما اّعاه في «المسالك"» من أن ولد الرلك قن هذا اباب 
١(‏ و ؟) وسائل الشيعة؛ ب /امن أبواب ميراث الأبوين والأولادح "و . ٠ج‏ لاأا ص .40١‏ 


رسالل لني ب 550 


كتاب الفرائض / فى ميراث الأبوين والأولاد عضن 


ولد بالاجماع, وربّما ظهر ذلك من الكليني ' والفضل ' وغيرهما'. فإنّه على هذا 
يمكن أن يستدلٌ على المطلوب بقوله تعالى شأنه: «ولكل منهما السدس» فإنّه 
جل اسمه وشأنه قيّد فيها كون السدس لهما بوجود الولد والثلث بعدمه. فإذا كان 
ولد الولد ولداً إجماعاً في المقام حصل المطلوب. 

وأوهن شيء يستدلٌ به للصدوق ما قيل: من أنّ الأبوين مساويان 


للأولاد, والأأولاد يحجبون أولادهم فكذا ما ساواهم؛. وذلك لأنّه قد 
قام أولاد الاخوة مقام آبائهم في مشاركة الأجداد وقام الجد البعيد مقام 
القريب في مشاركة الأخ, إلى غير ذلك. هم إن ما ذهب إليه أيضً لابدٌ له 
فيه من تخصيص الخبر بالوارث النبيبي كما لا بخفى. وممّا يرد عليه أنه يحكم 
أن للزوجة والزوج نصيبهما الأدنيق» م “ولد الولد فكيف لا يجعل ذلك في 
الأبوين؟ إلا أن يقول بالئر تين الزوجين والأبوين لكونهما يرثان 
سالقرابة والنسب دون رومن فكَإتّهمَا إنْما يرثان بالسبب. وفيه: أن 
الزوجين بمنعان أي نسب كأن, قريباً كان أو بعيدا بخلاف الأبوين, نتأئل. 
أو تقول: إنّ الحاجب لا يشترط أن يكون وارثاً. 

وركما لاح من «التئقيح» أن الصدوق يقول بأنٌّ للزوجين مع ولد الولد 
النصيب الأعلى لأنّه كالمعدوم. وفيه تأتّلء يظهر ذلك لمن تأمّل «الفقيه» 
في ميراث الولد للصلب. ويتفرّع على قوله كما صرح به أن الأجداد يرئون مع 
ولد الولد السدس استناداً إلى رواية سعد بن أبي خلف المتقدّمة. وقد عرفت 


لوي د ساد ءءء 


الو ل-بلبيي. لل ل مقتاح الكرامة /سم 4؟ 
الوجه فيهاء وقد قال الشيخ: إِنّها مما أجمعت العصابة علي ترك العمل بها'. فقد 
تين بطلان ما ذهب إليه الصدوق وأن ما شنّع به على الفضل من «أَنّهِ ل به قدمد 
عن الصراط المستقيم» ' ئيس في محله. نعم, ربّمايمكن أن يقال على الفضل حيث 
استند إلى أنّ بوت إرث ولد الولد من الآبة الكريمة: إِنهِ يجب أن تكون القسمة 
للذكر متل حظ الأتئيين ولايصمٌ جعل ابن البنت بمنزلتها وإعطازه الثلث وجعل 
ابئة الابن بمنزلته وإعطاوًها التلتين. ويأتي توجيه ذلك. وأمّا من لم يستئد في ذلك 
إلى الآية الشريفة فهو في سلامة من هذا الاعتراض, ولا حاجة به إلي التوجيه 
الآتي. نعم, قول الفضل في ابن أبن وبنت ابن للذكر مثل حظ الأنئيين بناقض ما 
قرّره من أن كلا منهما يأخذ نصيب أبيه. والوجه فيه أنّ ذلك خطأ من الناسخ أو منه 
حيث أراد أن يكتب مثل حظ الأننن ذكيبالأنتيين. ولعلّ الصدوق أشار في ذلك 
النشنيع إلى هذه بخصوصه* لك ذالم تيزل فيه قدمه وإِنْما سها فيه قلمه. وإلا فمأ 
كان الفضل ليناقض نفسه تفل هذ في كتاج زانخد من دون تقادم عهد. 

وأمًا التوجيه فنقول: إِنّهم نظروا إلى الآبة في أصل الارث وثبوته وإلى 
الاعتبار والأخبار في النصيب حيث كانت فيها أنّ أولاد الأولاد بمنزلة الأولاد. 
فهو شامل لأخذ الحظ والنصيب. فتأمّل. 

وقوله «والأقرب يمنع الأبعد» أن الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد. 
وهذا مما لا كالام فيه لأحد., 


# -كذا في نسخة الأصل. (مصمّحه). 


(؟] من لايحضره الفقيه: في ميراث الأبوين مع ولد الولد بج أ عس وار 


كتاب الفرائض / فى ميراث أولاد الأولاد سرس 


ويرث كل منهم نصيب مّن يتقدب به. فلولد البنت نصيب أئنه 
-ذكراً كان أو أثثى - وهو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين» ويردٌ 
عليه كأقدوان كات ذكرا ولوله لايع نصيب لانن بذ كراكان أو انتى ب 
وهو جميع المال إن اتفردء والفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع دوي 
الفروض كالأبوين أو أحد الزوجين. 

ولو انفرد أولاد الاين وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان وإن كان 
واعة امن ولأولاد الببت الثلث وإن كان أكثر. ذكراً كان أو أنتى. 
ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان والفاضل بينهم على ما بينّاه. 


قولهي: «ويرث كل مهم نصيب من يتقرّب به ... إلى 
آأخره» هذا هو المعرار فين الأصحاب ما عدا السيّد والحسن 
وك وبال بن بدران معين الْدَيََالمَضَرَى على ما يأتي بيانه '. وقد ادّعى 
السيّد أبو المكارم عليه إِجِمَاحَ الظائفة ”ومو ظاهر الشيخ في «المبسوط» 
حيث قال: إل أن عندنا يأخذ كل منهم نصيب من يتقدب به وعئد الفسقهاء ... 
إلى آخره". وعزا إليهم مذهب الصدوق. وظاهر المحفق الطوسي الدعان 
يجمع عليه حيث قال: وقريثُ أن يكون إجماعاً؛. وربّما ظهر مسن «الخلاف» 
على ما في «تلخيصه» أنه وفاقي *. ولسبه في «الإيضاح' وغاية المرام» إلى 


' | 7/8 بأتى في ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في ميراث الابوين والاولاد ص "1١‏ 
() المبسوط؛ في ميراث الأبوين والأولاد ج ؛ ص 84. 
(8)القرائض التصيربة: ص .2١‏ 

(8) تلخيص الخلاف: في الفرائض جح ١‏ ص ,51١‏ 

(8) إيضاح النوائد: في تعيين الورّاث ج أ ص 10 


بام 
فتوى الأأصحاب '. وأمًا نسبته إلى المشهور فأكثر من أن تحصر. 

وتدل عليه الأخبار المستفيضة كخير زرارة المتقدّم الذي رواء ثقة الاسلاء 
والشيخ عن أبي عبدالله * وأبي جعفر 8ك فى حديث طويل قالاب#*: وإن لم يكن 
ولد وكان ولد الولد ذكوراً أو إنائاً فأثهم بمنزلة الولد وولد اليتين بمتولة البثين 
يرئون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ... الحديث ؟. 
ووجه الدلالة ظاهر لعموم المنزلة؛ وقولدظة «يرثون ميراتهم» شامل لأصل 
الإرث وكيفيّته. فكأنهلية قال: يرثون ميرائهم كما وكيفاً واحتمال اختصاصه 
بالكمٌ على تقدير تسليمه لا يوجب قصر عموم المنزلة عليه, فتأمّل, وكصحيحتي 
البجلي ' وسعد بن أبي لخلف ‏ وغيرهما من الأخبار المنظافرة كرواية إسحاق بن 
عمّار * وحسنة البجلى وصحيحنه الأنْكّوي على الصحيح وروايته إلى غير ذلك1 
مما تضئّن أن بنات البدت يقمرل فق البكت] إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث 
غيرهنٌ كما في صحيحة البجلى..ومثلها صحيحة ابن أبي خلف. إلا أنّه زاد فيها: 
وبنات الابن يقمن مقام الابن؛ وكذا سائر الروايات. 
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ووحة الد لاله من وحوه: 
الأوّل: أن الظاهر المتبادر كون ميرات أولاد الأولاد من سيك قيامهم مقام 
آبائهم وأمّهاتهم. وهذا لحلاف ما ذكره السيّد وأتباعة, نهم جعلوهم وارثين من 


سوس 


كذا وجدنه بتقد يم أبي عبد الله لكة. (منه). 


0 عات اساي اضن‎ 0 ١) 
00 قري 50018 ا‎ 
252١-5 وسائل الشيعة: : ب لامن أبواب ميراث الأبوين والأرلاد ص‎ )1( 
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كتاب الفرائض / في ميراث أولاد الأولاد 


حيث أنفسهم. والقول بأنّ المراد توريتهم بقدرهم ولا يُفهم أزيد من ذلك عدول 
عن الظاهر ورفض للتبادر. ولو أريد ذلك لقيل لهم نصيب آبائهم من غير أن يوتى 
بلفظ القيام في الأخيار مكرّراء فالتكرار أعدل شاهد على ما استظهرناه. 

الثاني: أنّ الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأمّهات تنزيلهم منزلتهم لو 
كانوا موجودين مطلقاً أي في أصل الارث وكيفيته, وذلك يدل على المطلوب, 
وأنّ الفرق بين هذين الوجهين ربما دق على من لم يُمعن النظر. 

النالث: أنه يظة حكم بأنّ بنات البنت يقمن مقام البنت الواحدة والسيّد لا يقول 
بِأنّ البنات مقام بنت واحدة لكن مقام بنات, واحتمال أن الجمع باعتبار تعدّد 
الموادٌ أبعد شىء, وإلا فما الباعث على الجمعية في المحكوم عليه والإفراد في 
المحكوم به حيث قال «مقام البنت» ولم يقل «مقام البنات» فالاختلاف دليل على 
إرادة ما ذكرناء وأنّه لواضمم ل يكان خف ى”على ذي مسكة. 

فإن قلت: إن كون بنالتالنيتة يسفمن مسقام البنت لا ينافي مذهب 
الستد وأصحابه, لأ بنك انتب ضبهام_البثتت على مذهب السيّد أبضا 
فى قدر ميراثه, بل هو غاية مقصوده. نعم لو قيل: / نْ ابن البنت مقام البسنت 
لكان منافياً لمذهب السئد. قلت: هذا لا يرد على شيء من الوجوه التي 
ذكرناها فى الاستدلال, على أَنّك إن لحظت الوجه الشالثك سقط هذا السؤال 
عن درجة الاعتبار بالكذية. نعم. هذا السرال ريما أورده بعض الناس١‏ على 
مّنِ ذكر الخبرين في الحجّة ولم يوجّههما بما ذكرناه, بل اقتصر على إيرادهما 
وأحال معرفة الوجه إلى المتأمّل فيجيء من لم يُمعن النظر ويعترض بما ذكرء 
فقد ذكر ند الدليل صربح في المطلوب مانع عن احتمال غيره. فما في «الكفاية ' 


(1) لم نعثر على هذا البعض فيما بأيديناء «كراجم 
(؟)كفاية الأحكام: في ميراث الأبوين والأولاد ج ؟ا حص لأ 
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ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى. وللأبوين 
السدسان'. والباقى لأولاد الابن ولأولاد البتت أثلاثاً 


والمفاتيح '» من أن الدليل غير صر يح. غير صحيم. وريّما لاح من «الروضة '» فى 
المقام أن عمل الأكثر مما يجبر ضعف الدلالة, وليس كذلك, لأنه إنّما يجبر ضعف 
السند فقط إلا على وجه أشرنا إليه سابقاً نقلناه عن الأستاذ الشريف ' والظاهر أنه 
أخذ عمل الأكثر مؤئدا لا جابراً للدلالة. لأنّها عنده واضحة. ويأتي تمام الكلام 
عند ذكر المصتّف مذهب السيّد #. 

فولهي: «فله نصيبه الأدنى» أي على المختار, وأنا عند الصدوق #4 
فكذلك كما بظهر منه في «الفقيه أ» وتسبه إليه المولى الأردبيلي ة في «المجمع ”» 
ولعله بناه على أنه لا يشترط فل الساتج أ يكون وارثاًكما تقدمت الاشارة إلى 
ذلك؛ وقد علمت أن صاحب «الْتنقَيَةَ) مما يحتمل أن لا يكون عرف مذهبه فى 
أحد الزوجنيين مع ولد الولد. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والباقى لأولاد الابن 
ولأولاد | الات أتلاتاً» والدليل عليه بعد الإجماع صحيحتا سعد 
والبجلي المتقدمتين' الناطقتين بقيام بنث الابن مقام الابن. ويؤيّده 
)١(‏ مفائيح الشرائع: في نصيب أولاد الأولادج ص فل 
(؟) الروضة البهية: في أرث أولاد الأرلاد يج مص 1. 0 
١‏ لم نعثر على مقال الأسناذ الشريف في الكتب الناقلة للأقوال, رليس له عندنا كتاب فى 


اماي 0 


مر ات ا با اع 
)3 تقدمتا في ص 1 


كتتاب الفرائئض / فى مراك أولاة الأولاة تب 101 


وأولاد الببت يقسمون نصيب أَمّهِم للذكر ضعف الأنثى على الأصحٌ. 


الاعتبار من أن الفروع لا تزيد غلى العو 

قوله قدّس الله تعالى روحه: على الأصمٌ» يريد الإشارة إلى القول 
الآخر. وهو الاقتسام بالسوية. وهذا الفول عزاه الشيخ في «النهاية» إلى بعض 
الأصحاب ' واختاره في «المبسوط '» ونقل ؟ ترجيحه عن القاضي سعدالدين ابن 
البراج استناداً إلى أن قضية التقرّب بالأنتى الاقتسام بالسوية. 

وقد أشكل على كثير من الأصحاب هذا الحكم كالشهيد الثاني ؟ وغيره”, 
قالوا: إن القول يأنّهم يأخذون نصيب آبائهم مع القول باقتسامهم بالتفاوت مع عدم 
دخولهم في الأولاد في قوله جل ابخلةا وووصيكم | لله في أولادكم» لا يخلو عن 
إشكال, وذلك لأ ولد الولد إتأ أنكلاكون/و كا حقيقةٌ أو لا, فإن كا -- 
الأول وآن كان الثاني انتفئ الشاني. قَلَت: نشتان الأول ولا يتنفي الأول - 
أخذهم نصيب آبائهم لأنا نقول؛ إِنّ الدليل من أخبار وإجماع ١‏ أولاد . 
الأولاد عن حكم الأولاد في شيءٍ مخصوص لا في جميع الخصوصيّاتء فينع 
الدليل فيما دل ويبقى الباقي -أعني كيفية القسمة أو نختار الثاني ولا يلزم التفاء 
الثاني, لأنّا نقول: الأو لاد في قوله تعالى؛ «يوصيكم الله في أولادكم» مستعمل في 
الأولاد وأولادهم من باب عموم المجاز بالمعنى المعروف. فيكوئون في حكم 


,1514 النهاية: باب ميراث الولد وولد الوا س‎ )١( 

(؟) الميبسوط: في ميراث ولد الولذ ج م أعى الا 

النافل هو الشهيد في المسالك: في ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 178. 
(4) مسالك الأفهام: في ميراث الأبوين والأولاد ع ١7‏ ص 1,84 1. 

(8] كما في مجمع الفائدة: :في ميراث الأبوين والأولاد ج سى 5 
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وقيل: د د أولاد الأولاد د المال بينهم تقا سم الأولاد. 


آبائهم إلاما خرج بالدليل بالتقريب السابق. ثم إن من استند في ثبوت إرث أولاد 
الأولاد إلى الأخبار والاجماع. فى راحة من هذا الاشكال. لأنّه يقول «أخذهم 
شيوي |بالكوة بسكا من الأخبار والا سناع وز سانو الفا ررق بسنا ةمك 
الإجماع لأنّ الإجماع الحاصل من زمن الشيم إلى الآن دليلٌ عليه. وهو كاف 
اانا سعدالدين ' فلا يقدح خلافه فى الإجماح. على أنه واقق القوم على 
اقتسام أولاد الأخت للأبوين والأب بالتفاوت مع مشاركتهم لأولاد البنت في 
إرث نصيب الأمْ. ويمكن تجشّم الفرق بين المقأمين. 

قله دون انه سال ,روصق لوقيل 3.1 اولاك الأ ولخ يهنا سعون 
المال بينهم تقاسم الأولاد» فد عَلمت بأنّ القائل بهذا القول هو السيّد 
المرتضى فى «رسالة '» أفرد ها وأبوتعتدالله فى «السرائر'» وهو المتقول عن 
العماني .. 57 جماعة * إلى السيخ الم بد زان معي نالدين المصري,. 
والموجود في «المختلف» أَنّهِ قرى مذهب الشيخ والمرتضى ؟. ومال إليه صاحب 
«الكفاية" والمفاتيح *». وصاحب «الكشف *» وافق السيّد أن ولد الولد ولد. 


)١(‏ قد مر فى ص الا 

(؟) رسائل الشريف المرتضي: في ميراث أولاد الأولاد ج لاص 215. 

9و 1 السرائر: في ترتيب الورّاث ج "اص 89؟ و١‏ 171,. 

(0] منهم الشهيد الثاني في المسائك: اج ااا ص 1158, : والسيّد الطباطبائي فى رياض المسائل: 
ع ١1‏ ص :0١01‏ والفاضل الأبي في كشف الرموز: ج ١‏ ص 418. 

(1) مختلف الشيعة؛ في ميراث ولد الولد ج 5 ص 318-107 

(9) كفاية الأحكام: : في ميراث الأبوين والأولاد ج ا ا 

الإضاتع السراع نصيب أولاد الأولاد ج اص 677 

(4) كشف الرموز :في أولاد الأولادج ؟ض 18غ. 
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كتاب الفرائض / في ميراث أولاد الأرلاد 
وخالفه في الحكم للدليل المتقدم. 

وقد أطال السيّد في الاحتجاج له والاستدلال عليه. وحاصله أن أولاد 
الأولاد يدخلون حقيقةٌ في الأولاد إجماعاً ولهذا حرمت حلائلهم على أبسيهم 
بقوله تعالى: ووحلائل أبنائكم» ! وحرّمت الأنثى منهم, لقوله تعالى: «وبناتكم» ' 
وحجبوا الزوجين عن نصيبهما الأعلى والأبوين إلى السدسين؛ فيد خلون في قوله 
تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأثئيين»؟ ولو خلّينا وظاهر 
الآّبة لشب كنا بين الأو لاد وأولادهم في الارث مع الاجتماح. لحن الأجبح عاقيا 
عن ظاهرها وأوجب أن يكون معناها بطنا بعد بطن. ولأنّه لا حلاف في أَنّ أولاد 
الاين إذا اختلفوا ذكورة وأنوئة كان للذكر منهم ضعف الأنثى . وهو المشهور في 
أولاد البنت وما هو إلا لشمول الآيةبالجيريفة لهم, ولأنه يلزم من توريثهم نصيب 
5 تبون به تفضيل البنت الوالحدةهلى إلبين الكثيرين -كما إذا خلف بنت ابن 
وعفو اننا منت والتسوية.فى : يق الصوّر لأنّ بنث الابن تأخذ المال كله 
بسبب واحد. فلو كان مكان هده البنت ابه لسآوأها في هذا الحكم وأخذ ما كانت 
تأخذه البنت؛ وذلك ممنوع في الشريعة. وأا أخذ البنت إذا لم يخلّف غيرها المال 
فإنه بالفرض والرد؛ وليس كذلك الابن. 

والجواب: إِنَا نمنع شمول الأولاد لهم حقيقةٌ عرفا لمكان صئة السلب 
وتبادر أولاد الصلب وإن شملوهم لغةُ. والإجماع عليه ممنوع إن أُريد الأوّل. 
ومسلّم إن أريد الثانى. فتسمية الحسن والحسين لله أبناء رسولاللهعئ8 إِنْا هو 
باعتبا ر الحقيقة اللغوية وك القرفية: إن في 3 ذلك كمال التعظيم. وأا ثبوت 
الأحكاء المذكورة لهم فبالاجماع والسنّة. وبنت الاين لم ينتقل المال إليها 


واو الساء ؟وكى 


اليك 


خاتبية 


مرت الجد ول" الحدة مع الأبوين, 


اساسا 


بالأصالة بل بالتبعية, لأنّها إِنّما أخذت نصيب أبيها. فصمٌ لنا أن نلترم التسوية ب 5 
البنت والابن وتفضيلها عليه ولا استبعاد. ومن استبعد فهو لازم له في أرلاه 
الاخوة والأخوات والأعمام والعات. فظهر أن الممنوع في الشريعة إِنْما هو 
المساواة في الابن للصلب والبنت له والأخ للأب والأخت له, وأمًا مع بعد الدرجة 
فإنُ الأمثلة كثيرة. 

واعلم أن جماعة من الأصحاب في باب الوقف وافقوا السيّد على شمول 
الأولاد لأولادهم حفيقة, قالوا: إذا وْقَفِ على أولاده ولم يقل لصلبي دخل فيه 
أولاد أولاده, وهم المفيد ' ولق ”ازالقاضي ' وابن إدربس ؟ والمحقّق * والشهيد" 


فى «اللمعة» وغيرهم ". وقعرفت الحق فى المسالة. 


حاتمة 
قواه قددّس الله تعالى روحه: لاا برث الجد ول" الحصدة مع 


.1015 المقنعة: باب الوقرف والصدقات ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: فى الصدقة ص .25١6‏ 

(5) المهذب: : في الوقوف والصدقات ج ١‏ ص .86١‏ 

(غ)السراثر وتيف رالسدقات ج ١س‏ 189. 

(6)شراء ع الإسالام! في في اللواحق من الوقف ج ١‏ ص 1 

(1) اللمعة الدمشفية: فى اللواحق من الوققف صن .1١8‏ 

(/) كما في الغنية: في الوقف ص 2586, والمسالك: ؛ في اللواحق من الوقف ج ث ص ,74١‏ 
والر ياض: ؛ في الوقف على أولاد الأرلاد ج 1س 115 


كتاب الفرائض / لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع الأبوين 


الأبوين4 هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب, وقد حكى عليه الإجماع 
جماعة من اللأصحاب رضي الله عنهم جميعاً كالشيخ في «المبسوط '» حيث قال: 
عندناء و«الخلاف» كما في «تلخيصه'» والسيّد في «الانتصار"» والسيّد أبي 
المكارم في «الغنية » كما هو ظاهره؛ والشهيد الثاني فى «الروضة”» وفىي 
«المسالك؟» نفى عله الخلاف عن غير اين الجنيد. والفاضل المقداد في «التنقيع'» 


ميان 


وهو ظاهر «الكفاية* والمفاتيح'» وغيرهما " '. 

ولا تعرف خلافاً إلا من ظاهر الكاتب أبي علي على ما يأتي بباله؛ وظاهر 
الكليني حيث قال _بعد أن روى أخبار الطعمة _ما ئصّه: هذا قد روي وهي أخبار 
صحيحة إِلْآّ أن إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأنخ من الأب فيرث ميراث 
الأسم, فيجوز أن تكون هذه الأخبان خاطئقي إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا أن 
رسولالَدييِة أطعم الجدّ السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولدء وليس هذا مما 
يوافق إجماع العصابة أنّ منزّلة"الجَدٌ والأخ:منزلة؛واحدة .١١‏ هذا كلامه وهو ظاهر 
في خلاف المشهور. 


)١(‏ المبسوط: في ذكر الحجب من الإرث ج فص أل 

(؟) تلخيص الخلاف: في الحجب من الإرث ج ؟ ص 18١-115‏ 
(! الانتصار: فيمن يرث مع الابوين ص 8لاه. 

(4) غئية النروع: في ترتيب الوراث ص ,"٠١‏ 

(0) الروضة البهية: في ميراث الاجداد مع الابوين ج 8 ص ؟١١.‏ 
() مسالك الأفهام: في ميراث الأبوين والأولاه ج ١١‏ صي .١1/‏ 
(97) التنقييم الرائع: في اللواحق. من ألاررث ج 4 ص 0 

(4) كفاية الأحكام؛ في ميراث الأبوين والأولاد ج ؟ ص 854. 
(1) مفاتيح الشرائع: في موجبات الارث وطبقات الأنساب ج ١ص ١‏ 1 
)٠١(‏ كالرياض: في ميراث الأنساب ج ١١‏ ص 618 
(١١)الكافي:‏ في المواريث باب ابن أخ وجد ج لاص .١١8‏ 
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قلت: الإجماع على نفى الوجوب والاستحقاق. فلا ينافي ثبوت الطعمة 
على وجه الاستحباب, والظاهر أنّ هذا مراده من آخر كلامه. ومراده بصحّة 
الأخبار الشبوت عن الأنؤق فهة بالترائن أو القوائر: وال فليس جيعها 
صحيحاً بالاصطلاح الجديد. 

وتوهم صاحب «التنقيح» حيث نسب الخلاف إلى الصدوق أيضاء وهأ الوهم 
نشأله من ظاهر كلامه حيت قال ردّاً على الفضل: ويرث الجدٌّ من قبل الأب مع 
الأب ', وكأنٌ الفاضل المقداد لم يلحظ أخركلامه حيث قال فى آخر الباب مائصّه: 
والعلة فى ذلك أن الجد إِنّما ميراته السدس من مال ابئه طعمة, فلمًا لم يرث ابنه إلا 
السدس سقط عن الطعمة '. وهذا صريمٌ فى موافقة الأصحاب, فإطلاقه أَوّلاً مقيّد 
هذ. لاله سأتي "يبان أنّ الطمطلاه يهب والمطية. 

وأنا أبو عليٌ فقد نقل لمق (المكفالف» اله قال: وإن كان ما يأخذه ولد 
الحاضر ‏ يعني من الأجِدَأة 88 السرؤشبئيسية ما بتجاوز السدسء كان 
السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي تقوّب إلى.الميّت به لا من أصل المال ؟. 
وهذه العبارة ظاهرة في موافقة الأصحاب في الاستحباب وإن خالفتهم فى كون 
الطعمة من سهم الولد لا من أصل المال. ْ 1 

وأا عبارته الأخرى التي نقلها في «المختلف» في مسألة أخرى فيتئد 
إطلاقها بهذه العبارة كما في عبارتي الصدوق. قال ابن الجنيد؛ فإن حضر جميع 
الأبوين أو أحدهما مع الجدّ أو الجدّة مع الولد للميّت ممّن لا يستوعب بما سمي له 
وللوالدين جميع المال _كابنة وأبوين وجد -كان ما يبقى بعد حقٌ الأبوين والابنة 


(1و؟!) من لايحضره الفقيه: في ميراث الأجداد ج ص كرا رلار؟. 


() يأتي في ص 780 
(4) مختلف الشيعة: في ميراث الأجداد ح 5ض 8 .1١‏ 


كتاب الفرائض /لا يرث اليد ولا الجدة مع الأبويت لاح م 


عيزانا لوم عش من السايه أ المدتن شار فق اعد اللون:لى اسهد 
التق أخذوا بها المبراث الذي عن لهم '. هذه عبارته فيحتمل أن يكون معناها أن 
الحد بالخ ما زاد عن سدس الأب فيصير التقدير أن ها ببقى بعد حق اموي 
والبنت الذي أخذوه بالفرض ميراث*-أي طعمة للجدّين بالنسبة إلى الأبو ين فقط 
بقرينة قوله في العبارة السابقة «كان السدس للحاضر» _-من سهم ولده الذي تقب 
به إلى الميّت. فتكون تلك مقيّدة لهذء فى موضعين: في أَنّ الميراث طعمة؛ وفي أن 
الباقى بالنسبة إلى الأب لا البنت يأخذه** الجد. 

وببقى التنافي بين العبارتين في أنّ تلك صرحت بِأَنّ المأخوذ ليس من أصل 
المال, وهذه صرحت بأنّه من أصله, ويمكن الجمع بأن يكون المراد من قوله في 
تلك «من سهم الولد لا من أصل ,الال أَنالمأخوذ هو الباقي عن سهم الولد فقط 
الذي كان يأخذه لو لا الجد؛ ولتمن هرم جميع الباقي عن سهم الولد أعني 
الأب والبنت -فيكون عبر اتيم البافي-بأطلل المال, فترجع تلك إلى هذه 

ويبقى الكلام فى أن مذهبه حيتئزٍ يكون ظاهراً في أنّ المأخوذ طعمة إِنّما هو 
ما زاد عن السدس ولو كان أقلّ من سدس. وهذا ظاهر كثير من عسبارات 
الأصحاب. والّذي يويد ما ذكرناه من عدم مخالقة ابن الجنيد أَنّْ الشهيد فسي 
الدروس وجماعة من القدماء ام ينسبوا إليه خلافاً, وإن أبيت إلا نسبة الخلاف إليه 


د ير أن. 
4 - خبر أنْ, 


.٠١5 مختلف الشيعة: في ميراث الأجداد ج 4 ص‎ )١( 
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فما أدري على أيّ ناقل تعوّل, وعلى أيّ عبارة من عبارتيه تعتمد في نسبة 

الخلاف إليه. وقد اضطربت الكلمة فى النقل عنه لمكان اختلاف ظاهر عبارئيه. 

هذا المصنّف في «المختلف '» ذكر في موضع أنه يذهب إلى أنّ السدس طعمة من 

نصيب المطعم. وفى آخر أنّه على سييل الوجوب كذلك وأنّه إرث. وفى 

«الروضة "2 نقل عنه القول بالاستحباب بعد أن نقل عنه القول بالوجوب, وكذا في 

«المسالك ؟ والتنقيح ©» وغيرهما”. وفي «الروضة» قيّد الوجوب عن ابن الجنيد 

ببعض الموارد '. فيكون قد عثر له على مورد خاصٌ من موارد الطعمة قال فيه 

بالوجوب. والمقطوع به من ملاحظة النقل عنه أنّ له في المسألة أربعة مذاهب: 

7 الوجوب. والثاني؛ عابم وهدآن ه ايه والثالث: ا 
قالل التفن م الع ستو منقول من جمماعة كما عرفت عموم 

كصمم ازا" ضير 10 ديم الأزرب. ودب ا 

على أن الأجداد يجتمعون مع الاخوة المتأخّرين عن الأبوين؛ وجميع *' ما دل 

على أنه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج؛ وجميع '' ما دل على تقسيم 

0 . 5 مختلفى الشيعة: في استحباب الطعمة للأجداد ج ؟ ص‎ )١( 

11 الروضة البهية: ؛ في استحباب الطعمة للأجداد ج مص‎ )١و‎ "١ 

(؟) مبالك الأفهام: : في استحباب الطعية الأجدادج ا 

(4) التنقيح الرائع: في استحباب الطعمة للأجداد ج ؛ ص ١‏ 

(0) كما فى كشف اللثام: في استحباب الطعمة للأجداد ج لص 5211 

اموا م مه را 0 


)٠ :[‏ وسائل الشيعة: العواريث ب ١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولادح ١‏ ج لاا ص 1751. 
)١١(‏ من ل"يحضرةالتقيه: ؛ المواريث باب ميراث الولد والأبوين مع الزوي ح 10+ هج 4ص 16؟. 


كتاب الفرائض / استحباب الطعمة للجدٌ والجدة قم 


لحن يستحبٌ ت للايوين : الطعمة لكل واحدٍ بالأقل من سدس الأصل, 
والزيادة مع زيادة تسيب المطعم عن السدس. فلو تنمس سقطت 
الطعمة فى حفّه دون الآخر. 


(قسمة ‏ خ ل) ميراث الولد والأويق كسينة ع بك أذ بنة و ميحييحة زدارة في 
الفثيد. وأثًا عادل بخصوصة تصسيحة عدالله بن تر العمترى أعلى الظاهر, 
ورواية على ابن أبى حمزة ' عن أبى بصير عن ابى جعفر ك4 التى يقول فيها: حجب 
الو اي 0 
#والوارو سواه وب اي 
ورواية إسحاق بن عثار “. وهذا الاعتبال مما يقابل بالانكار, والخبران بأتي 
قوله؛ إلكن يستحبٌ للأبوين الطعمة لكل واحد بالأقل 
مان 0 الا ويم 3 زيادة لفسبب ار عن 
فى الأخبار وكادم ا ر صى أللّه تعالى كسا ؤي . قأل أبو عبدالل محيّد 
ابن إدريس فى «السرائر'4»: إنّ الطعمة فى لسان العرب الهبة؛ ذكر ذلك 
(أ و١‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح كنا 3 لاا عمس كنا ا. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولادح اج ١7!‏ ص 1717 
(؛) وسائل الشيعة: ب لمن أبواب ميراث الأبوين والأولادح اج لاص 10١‏ 


(0) وسائل الشيعة: ب /امن أبواب ميراث الأبوين والأولادح ١‏ ج لاا ص 115 
(1) السرائر: في | ستحباب الطعمة لالأجداد ع "اص 55١‏ 


الل ل اق ]| لككر ماه “رج 214 


اسه الأصمعي عبدالملك بن قريب في كان الآبوات قال دينات» بقال: 
هذه طعمة لفلان, أى هبة. وفى حديث بعض الصحابة: أن معاوية أعطى مصر 
عمرو بن العاص طعمة أي هبة؛ انتهى ما فى السرائر. وهو الظاهر من «القاموس '» 
وهو المعروف بين الأصحاب. وقد صرّيم التسيخ في «التهذيب؟ والخلاف؟ 
والنهاية ت» وابن حمزة فى «الوسيلة *» أن الطعمة غير الميراث. وهو موافق 
لما قله الحلى. 

وقد تضئّن قول المصنّ فإ هنا أحكاما: استحباب الطعمة. وكون المطعم 
الأبوين, والمطعم كل واحد من الجد والجدة مطلقاء وان المطعوم اقل الأمرين س 
زيادة نصيب المطعم عن السدس 

ما الأوّل: فاستحباب الطعمةفى التعيلة لا كلام فيه لأحد إلا ابن الجنيد فى 
بعض الموارد على ما فهموا منل. 

والثاني: وهو 2 المطكم الأبوان 8 بير كفي وأحدٍ من الحد والحدة مهنا 
لأب كان أو لأ فالأب يطعم أباء وأمّه, والأء تطعم أباها وأمّها. فهو خيرة 
«النهاية' والسرائر" والوسيلة* والشرائع ؟ والنافع ١'‏ والمختلف ١١‏ والارشاد؟١‏ 


١158 القاموس المحيط: ماذة «الطعام» ج 4 ص‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: في مبراث من علامن الأباء ج "1١١‏ 
(5) الخلاف: في ميراث الجدة ج ؛ ص ١27‏ مسالة لا , 

(4 و١)‏ النهاية: في استحباب الطعمة للأجداة ص 11١‏ 

(0 وها الوسيلة: في استحباب الطعمة الأجداد ص 588 

(/9) السراثر: في استحباب الطعمة للأجداد ج ٠‏ ص 0 
() شرائع الاسلام: في استحباب الطعمة الأجداد ج 4 ص 108؟. 

٠ :‏ المختصر النافع: في استحباب الطعمة للأجداد ص ل؟, 
)١1(‏ مختلف الشيعة: : فى استحباب الطعمة للأجداد جا كص ١68‏ 0ق 
(؟١)‏ إرشاد الأذهان: الى استحياب اللفة الأجدا + سن 172, 


كتاب الفرائض / استحباب الطّعمةٌ للجدٌّ والجدة 7ل لس افا 


والتحرير' والدروس ' واللمعة” والتنقيع ؛ وتعليق الإرشاد” والمسالك١‏ 
والروضة '» وغيرها*. وهو المشهور كما في «المختلفي؟ والتستقيح ٠١‏ وتعليق 
الارشاد' أ» وغيرها"". 

وخالف أبو الصلاح في «الكافي» حيث خصٌ الحكم بالجدٌ والجدّة للأب 
دون أجداد الأمّ"", واختاره أبو المكارم ؟'. وشبعه عليه تسلميذه المحقّق 
الطوسى *'؛ ونوقف فى «المجمع' ' والكفاية"! والمفاتيم؟!». 

نا على المختار في الجدة بعد إجماعي والجيسط ١‏ 


.١8 تحرير الأحكام: في استحباب الطعمة للأجداد به ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: في استحباب الطعمة للأجداد ج ا 

(5) اللمعة الدمشقية: في أستحباب الطمية ةي بعاد ص 554, 

(1) التنفيح الرائع: في استحباب الطمئة للاجة كاي لاص .١0/١‏ 

(0) حاشية الإرشاد (حياة المحقق الكركي و أثازضديج 5 ص 051 

(1) مسالك الافهام: في استحاتتا الطعئة للإجرادج اقيض 7394 1. 

(1) الروضة البهية: في استحباب الطعمة للاجدادج مص 3 

(خيا كرياض المائل: في استحباب الطعمة للاجداد ج 7ص .075١‏ 

(9) مختلف الشيعة: في استحباب الطعمة للاجداد ج 1ص .٠١6‏ 

,١17؟؟ التنقيح الرائع: في استحباب الطعمة للاجداد ج ؟ ص‎ )٠١( 

,03١ جاشية الارشماد (حياة المحقّق الكركي واثاره: ج قاس‎ )١١( 

(17) راجع كفاية الأحكام؛ فى استسباب الطعمة للأجداد م ؟ ص .87١‏ 

(؟١)‏ الكافي في النقه: في استحباب الطعمة للاجداد ص 8لا 

)١8(‏ غنية النزوع: في استحباب الطعمة الأجداد ص نا 

)١0(‏ الفرائض اللصيرية: في استحباب الطعمة للاجداد ص 5 (مشطوط في مكتبة المسجد 
الاعظم برقم .)551١‏ 

(15) مجمعالفائدة والبرهان: في حكم طعمة الأجداد ج ١١ص 7١‏ 

,م5١ كفاية الاحكام: فى حكم طعمة الاجدادج ؟ ص‎ )١١( 

(18) مفانيح الشرائع؛ في حكم طعمة الاجداد بم ؟ ص ا 

(19) الميسوط: في ذكر الحجب من الازرث ج ؛ مص .4١‏ 


0 سسسب بحل تاج الكرامة /سج 85 
والخلاف أ الأخبار المسطيضة. وفى الجد الأخبار المستفيضة أيضا. منها؛ ما رواه 
الشيخ ' في الصحيح علي الصحيح في محمّد بن سئان وإسحاق بن عار لأنُّ 
الرواية عن الصادق ااه أنّ رسول الله ين أطعم الجدٌ السدس فأجاز الله تعالى له 
ذلك. وقد رواه الصمّار أيضاً في «بصائر الدرجات» عن الحجّال عن اللؤلؤي عن 
ابن سنان ... إلى خرف ومنها: ما نقلناه ؟ عن الكليني فيما سبق مرسلا؛ وما روآه 
الصدوق * في الصحيح عن القاسم بن الوليد عن أبي عبداله يك في حديث طويل 
أن رسو لاله يَةٍ جعل للجدّ سهماء وما رواه الصفّار' أيضآً في حديث طويل في 
«بصائر الدرجات» الكبير عن محمّد بن عبدالجبار ... إلى آشر السند والحديث, 
ماروا العام رب بد ين إلى آخر السند والمتن. وعارواة ايضأ عن 
إبراهيم بن ها الت أخجاير والكين. 

00 سيد ألحقوا الجدّ إلحاقاً 
غير صحيح» أوانّهم استندها 0 واه م معمول بها" أشار فى «الحاشية» 
)١(‏ الخلاف؛ في ميراث الجدد ج ؛ ص 177 المسألة 141. 
(؟) لم نعثر على هذه الرواية في كتاتي الأخبار للشيخ ولا" في كتاببه الفقه ولا في التبيان, لكنّها 

موجودة في الحافي: بج ١ص‏ 5617 ح ١‏ باب التفويضص؛ ؛ وفي الوسائل: ج لأا ص 17ح ث3 

نقله عن الحافي؛ ولم ينقلها في الرياض: جح ١١‏ ص 077 ونقل غيرها. 
ار : باب التفويض إلى رسول اشه وي ص 71/5ح 4. 
(؟) تقدم في س ١م‏ 
لي 0 عسي 5517 سم 117097, والوسائل: 
(1) بصائر الدرجات: باب النفويض إلى رسول الله كي عن #لالاح 5 
(/) بصائر الدرجات: باب التفويض إلى رسولاش هي ص لم الح 1و1 


(1) مفانيح الشرائع؛ الفرائض مفتاس ١١٠١٠اس‏ اص 7١5‏ 


كتاب الفرائض / استحياب الطّعمة للحدّ والجدة سس فم 
إليها أنُها مرسلة إسماعيل بن منصور حيث إِنّْها اشتملت على طريم واحذة من 
لجذات الارع باقر عة وأنٌ السدس د وا . وكذأ في الأريعة الأجداد 
ل ل 
التقية يمكن الحمل على الجواز مع الأبوين, لأنّ الطعمة على وجه الاستحباب. 
وقد نقلّم “ لقلها وتوجيهها وأنّها ليست من الدلالة فى شيء ممّا نحن فيه. وبعض 
الناس' استدل بما رواه الكليني عن موسي بن بكر عن زرارة عن أبي عبداش نىة 
أن رسول انه ييه أطعم الجدٌّ السدس طعمة, والموجود في الكليني” والوسائلة 
وغيرها؟ «الجدّة» لا الحد, ولو كان الكليتَئَرر واها بلفظ «الجد» لما صم له أن 
يقول بعد أن ذكر أشبار الطعمة؛ اللالزتر أخوين بعض أصحابئا ... إلى أخر ما 
تقلناه *' عنه فى صدر الخاتفة وها لحك وإناكان الأمر فيه سهلاً لمكان 
الاستحباب إلا أن الأولى معرفة الحكم من الدليل فلذا أطلنا الكلام فى ذلك. 
وأتا أن الطعية اتنا عون من الأبوريه م اللذين هما ولدا الجدٌ والجذة فهو 
(ذاكذا في النسخء ا أو تصحيفها. 
الو تهذيب الأحكاء: امن مس ا تلام لسن 
(4) كما في كشف اللثام: في خاتمة الميراث ج ؟ ص .5١6‏ (0) تقدم في ص 57١‏ 
(1) كما في مجمعالفائدة والبرهان: في ميراث الأبرين والأولاد بع ص 1 
(7) الكافي: في المواريث ح ١1‏ ج لاص .1١1‏ 
() وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولادح 4ج 77 ص .40١‏ 
(١٠1تقدم‏ في ص 31١‏ 


وم 


مفتاح الكرامة /ج نا 


المشهور من فتوى الأصحاب. وظاهر بعضهم ' دعوى الإجماخ. وهو المفهوم من 
سوق الروايات وملاحظة مواردها كحسن جميل ' وخبر إسحاق' وخبر 
عبدالرحمن بن أبى عبدالله الذي رواه الصقار فى «البصائر ث» والشيت ؟ 
والصدوق' _ومرسل الكليني " ومرفوع ابن رباط 6 

وما الطعمة مع عدم وجود الأبوين فهي مذهب (المنقول عن لم ل) أبي بكر 
كما صرسم به الشيخ ' وروأه فى «الاستبصار» فى خبرين؛ أحدهما عن التييلي ٠١‏ 
عن أبن ابى تستيم عن الطنافسي عن بحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن ابي 
ناوج كيه العولى المجلسى ف ونائية الانقضاى؟ اررو عاج نا إلى ذكره. 
والثاني عن محمد بن تسنيم ' يعن ابي تيم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن 
حارثة الأتصارى عن الزهر ىعن فيضة بن ذويب قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر 
فقالت: إن ابن ابنى مات أطي تن تفقال :انا أعلم لك فسى كتاب الله شيئاً 
وسأسأل الئاس فسأل؛ فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: إن رسو لاله يله أعطاها. 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: في ميراث الأبوين والأولاد جم ١١‏ ص 59/١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ١ج‏ لاا ص 434. 
(؛وا وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ١1 ج1١ ٠١‏ ص ؟/غ. 
(5 و١١)‏ لم تعثر عليه. 
)١(‏ من لايحضره النقيه: الفرائضص ح 1ج شم أنأ, 
(؟] الكاقي: في المواريث م 6١م‏ لاص .١١6‏ 


() تهذيب الأحكام: في الميراث ذيل بح 417 سم 4 ص 1 
(٠9؟١)‏ الاستبصار: الميراث حم ١4‏ وديله ج ذحى ,11١!‏ 


كتاب الفرائض / استحباب الطعمة للجدٌّ زالحدة سس لايم 


فقالت:إِنٌ ابن بنتي مات فأعطني حقّيء فقال؛ ما أنت التى شهد لها أنّ رسول الله 74 
أعطاها السدس فإن اقتسمتموه بينكما فأنتم أعلم. وقد نقلناه كما وجدناه. وفي 
كلام أبي بكر من مخالفة أهل اللسان ما لا يخفى على أحد. وعلى الثقية يُحمل خبر 
غياث بن إبراهيم كما صنع الشيخ '. فإذا كان هذا مذهباً لهم كان الرشد في خلافهم. 
والمطلق في بقية الأخبار يُحمل على المقيّد. 

وأمًا الثالث ‏ وهو أن المأخوذ أقلّ الأمرين مع زيادة نصيب المطعم عن 
السدس بمعنى أن الطعمة مستحيّة مع زيادة النصيب في الجملة؛ فإن كانت الزيادة 
سدساً أو أكثر فالمستحبٌ إطعام السدس فقط؛ وإلا فالأقل _فلم أجد من صم به 
سوى المحقّق الثاني في «تعليق النافع والإرشاد؟» وبعض المحشّين ' على 
الإرشاد. وهو خلاف ظاهر «النهابنة * #_السرائر* والشرائع' والنافع " والإرشادة 
والتحرير 'والمختلف " أوالتنقيح|! 'والمشالك ''والمجمع ''والكفاية ؟'والمفاتيم*'» 


)١(‏ تهذيب الأحكام: في الموارثياك اع ابض 

(؟) حاشية الانرشاد (حياة المحتق الكركي: جح 9) ص 6717. 
(1و7١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في ج ١‏ استحباب الطعمة للأجداد ص 79/17١‏ 
(؟) النهاية: في ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما ص .17١‏ 

[6) السرائر: في استحياب الطعمة للأجداد ج ؟ ص 1 

(1) شرائع الاسلام: في استحباب الطعمة للأجداد ج ص 584, 

() المختصر النافع: في استحباب الطعمة الأجداد ص 0 

كي إرشاد الأذهان: في استحباب الطعمة للأجداد ج ص .17١‏ 
(4) تحرير الأحكاء: فى استحباب الطعمة للأجداد ج 6 ص ل ثرا 

6 ٠0 مختلف الشيعة: : في استحباب الطعمة للأجداد ج 5ص‎ )٠١[ 
,1 7/5 التنقيح الرائع: في استحباب الطعمة للاجداد ج أهص‎ )١١( 
.١189 ص‎ ١١ مسالك الافهام: في أستحباب الطعمة للاجداد ج‎ )١؟(‎ 
,81٠١ كفاية الأحكام: في استحباب الطعمة للأجداد بع 7 ص‎ )١4( 
7١5 مفائيح الشرائع: في استحباب الطعمة للأجداد ج #اص‎ )١0[ 


لهب ليهفتاح الكرامة /ج 14 


لأنّ ظاهر بعضها أن المطعم السدس مطلقاً «كالمسالك والمجمع» وغسير هما 
وظاهر البعض أنه لا يطعم إل إذا زاد النصيب بقدر السدس كما صرام به الشهيدان 


في «الدروس واللمعة" والروضة "' 4 ععبيث !أ شترطا زيادة نصيب المطعم بقدر 
سدس الأصل إبقاء للنصوص على ظواهرهاء مع التحرّز عن تفضيل الجدّ أو الجدّة 
على الأب أو الأم. 


وفي «تعليق النافع والإرشاد ؟» نسب ما اختاره المصنّف هنا إلى المشهور. 
وادّعى فى «تعليق الإرشاد» أن المصنّف نسبه إلى المشهور في «السختلف» 
والموجود فيه: أنّ المشهور أنّ الطعمة هي السدس من أصل المال”. وقسي 
«الروضة؟» ادّعى أنّ مذهب الشهيد أشهر الأقوال. 

قلت: المفهوم من ظواهر الأججاز إطعام سدس الأصلء فلو أطعمهما الأب أو 
الم السدس مطلقا بقين بلا شيء. أو يكون ححصل لكل واحدٍ منهما أقل من نصيب 
الجدٌ والجدة فى بعض الموارت.والأمران كما ترري مخالفان للاعتبار وما هو 
المعروف من قوانين الارث وضوابطه. لأن كان في ذلك ترجيم الأبعد على 
الأقرب. فإذا كان الحال كذلك وجب أن يكون الإطلاق في الأخبار وكلام 
الأصحاب منرّل على ما ذكره المصئّف طاب ثراه. وأنّهما لقابلان لذلك كما أَنَّه 
قريب منهما غير بعيد عنهما. والمحقّق الثانى فهم من كلام الأصحاب ما نرّلناه 
عليه. فصع له أن يدّعي الشهرة؛ لأنه يتحصر الخلاف على هذا التنزيل في 
)١(‏ الدروس الشرعية: في استحياب الطسية للأجداد ج ؟ ص 5" 
(؟) اللمعة الدمشقية؛ في استحباب الطلعمة للأجداد ص 05 ؟ 


(1695)الروضة البهية: شي استحياب الطعية لأجداد ج ماص 1719, 


(4) حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي: ج 4) ص 01١‏ 
(0) مختلف الشيعة: في استتحباب الطعمة للأجداد ج 1ص ,1٠١6‏ 


كتاب الفرائض / استحباب الطعمة للجدّ والجدّة ل - 88# 


الشهيدين وظاهر بعض ' متأخّري المتأخّرين الّذين قالوا بإعطاء السدس مطلقاً 
وأبقوا الأخبار على ظواهرها من دون تحوّز عمًا يِلْرّم ذلك من النفضيل أو عدم 
بقاء شيء للوارث وأله ين الشف بمكانء بل الخلاف بالنسية إلى المحقّق الثاني 
متحصر فى الشهيد وابن الجنيد على ما فهم مته جماعة من أن مختاره إطعامهم 
سدس نصيب المطعم. و يدفعه ظواهر الأخبار خصوصاً خبر إسحاق بن عمّار عن 
الصادق ئلا في أبو ين وجدة: للام السدس وللحدة السدس: ومأ بي و عو التلكان 
للب '. مضافاً إلى الإجماع. 

والّذي يؤيّد مختار المصتّف أكمل تأبيد أنّ الأصحاب اثفقوا إلا من شد 
كصاحب «المجمع» على أن الطعمة إِنّما تكون عند زيادة النصيب عن السدس, 
مع أن الأخبار خالية عن ذلك بالكليّةةفلابييند لهم إلا الاجماع وموافقة الاعتبار, 
فكما نرّلوا إطلاق الأخبار على هذا آلتَيِدْ فُلِيندّل إطلاقها وإطلاق كلامهم على 
ماقيّد المصنّف, إذ العلّة واحَدج.بلعلمنا من اعتبارهم هذا القيد الذي صرّحوا به 
مجمعون على اعتبار الزيادة عن السدس. 

هذاء وأبنا قوله تعالى شأنه: «وإذا حضر القسمة أولو القربي ... الآآبة» ” فقد 
استدل بها بعض الأصحاب على استحباب الطعمة فى الجملة كالفاضل السيورى ؟ 
وغيره*. واحتمله الأرديبلى في «آيات الأحكامأ» ثم حكم ببُعده. قلت: ظاهرها 
)١١‏ اعلّه المحقّق السبزواري في الكفاية: ج "ص 815١‏ 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من ابواب ميراث الابوين والاولاد سس ١٠ج‏ لال صن "لاغ 
(؟) النساء: 8. (5) التنقيح الرائع: المواريث في استحباب الطعمة للابوين ج 4ص ؟/9١,‏ 


(0) كالسيّد الطباطبائي في الرياض: في استحباب الطعمة للأبوين ج #؟اص 0757. 
(5) زيدة البيان: المواريث في طعمة الاقرباء والينامي ص 129. 


فلو 93 ابو لوكا وجدأً وجِدّة من قبل الأب وجدأ وجدّة 
من قبل الم استحب لل طعمة أسويها سدس الأصسل بينهما 


الوجوب ولا قائل به ولهذا قيل ' إِنْها منسوخة بآيات الارث. وفيه؛ أنه لا منافأة 
حتّى يقال باللسخ مع أنّ الأصل عدمه. فيكون مفادها الاستحباب, فتشمل 
الأقارب الذين لا إرث لهم ومطلق اليتامى والمساكين المستحمٌّينِ للإعطاء. وقد 
المساكين فى «مجمع البيان» بالأقارب ', ولا دليل عليه من الأّية. وهذا الحكم 
شامل لكل وارث إلا أن يكون ضمير «منه» راجعاً إلى «ما ترك الوالدان» فيكون 
الاستحباب مخصوصاً بالولد ومن يدث معد. والظاهر أنه راجع إلى ما ترك الميّت. 
وقيل ”: الخطاب فبها للمريضح بآلوضية لهو لاء. 

قوله:ة: «فلو خِلف أبِوَيَت- إلى قوله: - بالسوية4 كما قطع به في 
«النهاية؟ والطبقات * والغنيّة' وَالوْسيّلة" والسرائر* والشرائع؟ والنافع ٠١‏ 
والدروس ' '» وباقي كتنب الأصحاب ممّن تعرّض لهذا الفرع. والدليل عليه واضح: 
١)‏ و؟) مجمع البيان: ذيل آية من سورة الامج ص 015 
(؟) زبدة البيان؛ المواريث في طعمة الأقرباء واليتامى ص 181 
(8) الفرائض النصيرية: ص 081 (مخطوط في مكتبة السجد الأعظم برقم 38:31). 
(3) غنية النزوع؛ الفرائض في استحباب الطعمة للابوين ص 576 
(/) الوسيلة؛ في استحباب الطعمة للأبوين ص 78/8 
(8) السرائر: في استحباب الطعمة للابوين ج ”ص 510. 
(5) شرائع الرسلام: في استحياب الطعمة للابوين ج #ص .1١‏ 


71+ المختصر النافع: فى استحباب الطعمة للأبوين ص‎ )٠١( 
5537 الدروس الشرعية: في استحباب الطعمة للأبوين ج ”ص‎ )١١( 


كتاب الفرائض / استحباب الطّعمة للجدٌ والجدة لل -يس 8م 
ولو كان أحدهما كان السدس لهء ولا طعمة على الآأب. 

فلو كان معهما إخوة استحبٌ للأب طعمة أبويه بسدس الأصل 
بينهما بالسوية أو لأحدهما دون الم وكذا لو خلّف أبويه وإخوة 
استحث للأب الطعمة خاصّة. 

ولو خلّف أبويه خاصّة استحبٌ لكل منهما الطعمة. ولا بطعم 
أحدهما أبوي الآخر. 

ولا طعمة للأجداد سن الأب إلا مع وجود الأب. وكذا 
لا طعمة للأجداد من الأمٌ إلا مع وجودها. ولا طعمة للأجداد 
إذا علوا. 


وهو التساوي في الاستحقاق من غير فعاراض. 

قوله قدّس الله تعالق”.روجه: «ولا يطعم أحدهما أبوي الآخر» 
كما نص عليه جميع من تعرّض له. و يدل عليه قول الصادق ناث في خبر إسحاق في 
أيو ين وجدة لأ لم الام السدسء وللجدٌ السدسء وما بقي وهو الثلثان للآب .١‏ 
وفى مرفوع ابن رباط؛ الجدّة لها السدس مع ابنها ومع بنتها '. 

قوله قدّس الله روحه: إلا مع وجود الأب4 تقدّم الكلام فيه؟ 
والاستد لال عليه. 

قوله: ؤولا طعمة للأجداد إذا علوا» قصرأ للحكم على ظواهر النصّء 
إذ الظاهر الاختصاص بالأقربين: مضافاً إلى أن الأصل العدم. 


(1و؟! ومائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ١٠و١١اج‏ اا ص 1لاغ. 
(5) تقدّم في ص 55١-181‏ 


5 ...بدي هفتاح الكرامة / بج 74 


يي 
بحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه بثياب بدئه وخاتمه وسيفه 
ومصحفه. وعليه قضاء ما فات من الأب من صلاة وصيام. 


[الكلام فى الحبوة] 

قوله قدّس الله روحه: 9تنمّة: ويحبى الولد الأكبر الذكر» قال في 
«مجمع البحرين» حبوت الرجل حباءً بالكسر والمدٌ أعطيته الشيء بغير عوض. 
والاسم منه الحبوة بالضح '. وفي «القاموس» حبا فلاناً أعطاه بلا جراء. والحبوة 
مثلّقة ". وفى «الصحاح» حباه يحبوه أي أعطاه الحباء أي العطاء '. 

وهذه الكلمة إِنّما وردت فى كل /وُصحاب دون الأخبار. وثبوت الحبوة فى 
الجملة للذكر الأكبر للصلب مأ لاكلام كي هالأحد من طائفتنا. لعن بقع الكلام في 
المقام فى أربعة أشياء: : الس د واثه عي تتصيل ال ويه او اليف 
والشرائط. والفروع. والكلام في المحبرٌ بتي و في الشرائط. 

كنا الأول دوشو التعينة د فنالساء أ وُمايعبى بهدأربيعة 
أشضياء: المصحف والسيف والخاتم والكسوة كما في «رسالة المفيدث» 
الحبيي د فيها على اتاصبي و«المتنعة" والنهاية' والمسبسوط" 


)١(‏ مجمع البحرين: ع ١‏ ص 14 مادة «حيا». 
(؟) القاموس المحيط: 22 ص ١6‏ مادة برحبان. 


(؟) الصحاح: ج اص م57 مادة ««حبأ». 

[5) المسائل الصاغانية (مصتفات السفيد:.ج ') ص ٠١1‏ المسالة 8. 
(0) المقنعة؛ الفرائض في الحبوة ص 184. 

(1) النهاية: الفرائض ا 

() المبسرط: الفرائض والمواريث في الحبوة ج 4 ص 1؟1١.‏ 


كتاب الفرائض / الكلام في الحيوة بإ -ا يس م 


والوسيلة' والسرائر" وكشف الرموز؟ والشرائع * والنافم * والتحرير' والارشاد" 
والمختلف* والتبصرة؟ والدروس ١١‏ واللمعة ١١‏ والمهدّب١‏ والمتتصر ١"‏ 
والتنفيح ؟' وتعليق النافع والروضة*! وغاية المرام١!‏ والكفاية"' والمفاتيملل” 
وهو ظاهر «الإيضاح*١‏ والكنز" ' وتعليق القواعد' '» لبعض. وهو المنقول عن 
القاضي سعدالدين '؟. وأمًا أبو الصلاح "" فإنّه ذكر الأربعة إلا أنه قصر العياب عللى 


)١(‏ الوسيلة:المواريث فيالحبوة ص 837 2 (؟)السرائر:المواريث فى الحبوة جاص 08؟. 

(؟) كشف الرموز: المواريث في الحبوة ج ؟ ص .48١‏ 

(4ا شرائع الأسلام: الفرائض في الحبرة ج وص 18 

(5) المختصر النافع؛ المواريث في الحبوة ص .11١‏ 

3 تحرير الأحكام: الميراث في الحبوة ج ه ص .١7‏ 

(/) إرشاد الآذهان: الميراث فى الحبوة جص ١١١‏ 

(4) مختلف الشبعة: الفرائض في الجثوة ج37 ض/179. 

(1) تبصرة المتعلمين: الميراث فى الحبوة ص 782 .١‏ 

511 الدروس الشرعية: الميرإتؤيقى للجبرة م ؟ ص‎ )٠١( 

(١5)اللمعة‏ الدمشقية: : الميراث في الحبوة:ضص--835 ؟. 

(7١)المهدب:‏ الفرانض في الحبوة ج 7ص ؟17. 

(؟١)‏ المقتصر: المواريث في الحبوة ص 77], 

,١78 السقيح الرائع: المواريث في الحبوة ع ؟ ص‎ )١5( 

.٠١1 الروضة البهية: الميراث في الحبوة ج م ص‎ )١8( 

.١7/84 غاية المرام: الفرائض في الحبوة ج 4 ص,‎ )١1( 

,851 كفاية اللاحكام: المواريث فى الحبوة ج ؟ ص‎ )١١/( 

159 مفاتيح الشرائع: الفرائض فى الحبوة حج اص‎ )١8( 

(5١]إيضام‏ الفوائد: الفرائض فى الحبوة جم 4 ص 6١؟,‏ 

(20) كنزالفوائد: الفرائض في الحبوة ج اص 73159 

د اا ل لبود لوا لني إن الحواشي 
على القواعد كثيرة لم تصل إلينا أكثرها. فراجع 

(؟1١)‏ نقل عنه العلامة فى المختلف : في الحبوة ج 0 

(؟؟) الكافي في الفقه: الارث في الحبوة ص 9١‏ . 


دلب هفتا الكرامة / بج 4؟ 
تياب مصلاه. وفي «المسالك» استشكل في الاقتصار على الأربعة'. ومثله 
صاحب «المجمع '». واقتصر في «الانتصار" والغنية ؟ والطبقات*» على ما عدا 
الثياب. وهو المنقول عن «الاعلام' والإصباح'» وفي «الخلاف» كما في 
«تلخيصه"” اقتصر على ما عدا الخاتم. ولا أعلم أحداً زاد في العدد غير ظاهر 
«الفقيه '» في نوادر المواريث وسوى الكاتب فإِنّه زاد آلة السلاح .٠'‏ 

لنا على المختار الإجماع كما في «السراشر' '» وظاهر «المبسوط؟١‏ 
والروضة؟ والكفاية؟١»‏ حبث نسب في هذه الكتب الثلاثة الأربعة إلى 
الأصحاب. والجمع المعرّف باللام للعموم. ونقل حكايته في «المسالك» عن بعض 
الأصحاب؟. وأنا تسيته إلى المشهور فأشهر من أن تذكر. وأمًا الأخبار فالمذكور 
فبها من غير تكرار عشرة أشياءقفى بَعْضها السيف والسلاح؟ '؛ وفي آخر السيف 
والرحل والثياب "'. وفي بعض. آخر اليف والمصحف والخاتم والدرع*!؛ وفي 


(1و6١)‏ مالك الأفهام: الفرائض في الحبرةح ١١‏ عن 177 و15 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان: العيراث في الحبوة بج ١١‏ عن 57/4. 

(*) الانتعار: الفرائض فى الحبوة ص 085 المسألة 511 

(4) غنية التزوع: الفرائض في الحبوة ص 711 

(0) الفرائض النصيرية: ص 05 (مخطوط في مكتبة السجد الأعظم برقم 771). 
(5و/أ كما في كشف اللدام: الفرائض في الحبوة ج أصض 4115 

(8) تلخيص الخلاف: الفرائض في الحبوة جح ؟ ص 114. 

(1) من لايحضره الفقيه: في توادر الميراث ح 01/55 ج ص 11 

.18-17 كما في مختافي الشيعة؛ الفرائض في الحبوة ج 9س‎ )٠١( 
المواريث في الحبوة س "اص 08؟,‎ :رئارسلا)١١(‎ 

(؟١)‏ العبسوط: الفرائض في الحبوة بج ؛ ص 1؟1١.‏ 

.٠١/ الروضة البهية: الميراث في الحبوة ج مص‎ )١1( 

.878 كفاية الأحكام: المواريث في الحبوة ج ؟ ص‎ )١4( 

(15 و1١‏ و18) وسائل الشيعة: ب "٠من‏ أبواب ميراث الأبوين م 4 وة ولاج /1اص 41١‏ 


كتاب الفرائض / الكلام في الجبة لبلب يم 


بعضها الرحل والراحلة والكتب '. وليس هناك خبر يشتمل على الأربعة المذكورة 
فقط إلا أنّ الجميع مذكورة في مجموع الروايات. وقد استمرّت طريقة السلماء 
ولاسيّما القدماء على الاستدلال ببعض الرواية دون بعض. ووجدت في 
«المجمع '» في نسختين: أنّ الأربعة مذكورة في بعض الأخبار, ولعلّه عني خبر 
ربعي المشتمل على الرحل والراحلة والكسوة والمصحف والسيف والخاتم ' نعم, 
صريح المفيد فى «الرسالة» ورود الخبر بذك حيث إِنّهِ بعد أن ذكر الأربعة قال؛ 
خطه الله بذلك على لسان نبيه َك وفي سته ... إلى آخر كلامه ؟. 

وقوى شيخنا المعاصر السيّد علي * أعلى الله شأنه أن السراد بالدرع في 
صحيح ربعي ثوب الرجل* وهو الظاهر من أبي العبّاس في «المهذّب» حيث قال 
بعد ذكر الرواية: وليس فيها من الثبياب إلا«الدرع '؛ فتأمّل. وليس لهما على ذلك 


* قال أب يعلى في «الْهِرلري جب لبا المصلي: المحارب أن يصلّي 
وعليه دنع إبر يسم ". فيحتمل أ ن يكون أراد بالدرع الثكوب؛. ويحتمل أن يكسون 
أراد نّ بطانة الدرع أبر يسم. وفي «الارشاد» يستحبٌ ب للمرأة درع وقميص 
وخمار”. فاعتر ضوه بأنّ الدرع هو القميص؛ وأجاب بعضهم بأَنّ الدرع هو الإزار. 
(منه 2 ). 


(١و])‏ وسائل الشيعة: ب أبواب ميراث الأبوين ح ١ج‏ ا ص 419 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان: الميراث في الحبوة ج ١١‏ ص 0/8 

(5) المسائل الصاغانية (مصئّفات المفيد: سج ) ص .٠١4‏ 

(5)رياض السائل؛ في الحبوة ج ١١‏ ص 015, 

(1) المهذب البارع: المواريث 2 رن 

(/) المراسم: في احكام ما يصلى فيه ص 114. 

(8) إرشاد الأذهان؛ فيما يصلى فيه ج ١‏ ص 147. 


هع اداه حيبي تاج الكرامة “اج 


مستند من لغ ولا عرف. عم, يطلق الدرع على قميص المرأة فقط, وقد يطلق على 
إزارهاء على أَنّى ما وجدت أحداً فهم كما فهماه من الصحيح المذكور. 

وقد طعن في «المجمع» فى صحَّة صحيحة ربعي هذه لمكان محمد بن 
إسماعيل. قال: لأنّه إن كان ابن بزيع الثفة ففى ملاقاته بُعد. وإن كان غيره 
فغي رظاهر '. قلت: من المعلوم لكل متتئع أنّه ليس ابن بزيع, وإِنّما هو النيسابوري, 
ولايضرٌ عدم نضّهم على تسوثيقه, لأنّه شيخ إجازة, وكتاب الفضل معلوم 
لدى الكليني. وقد حكم كثير من الأصحاب بصحُّة روايته. وفي ذلك أمارة 
أو دلالة على الحكم بتوثيقه, كما نصّ على ذلك جماعة ' فى أحمد بن يحبى 
العطان واحبد بن الزليق 

هذا وما رد به في «المينالك ام مدعي الإجماع ‏ من أنه لابدّ له من مستائد 
ولامستئد, إذ الأربعة غير مذكوزة فوجارواية بخصوصها ‏ فمردود بطافه. اننا 
الصغرى فلأ الاجماع كيرا ]ةلحن زواية؛ وأمّا الكبرى فلأنّ الجميع 
مذكور فى مجموع الروايات كما عرفت. نعم ريما يستغرب منهم مع استنادهم 
إلى هذه الروايات التي لا معارض لها أخذهم بالبعض وإعراضهم عبن البعض 
خصوصاً مع عدم اجتماع ما ذكروه في خبر منها والاعتذار ممكن, والأمر 
ج العا وين 

وأمًا الثاني فالحباء على سبيل الوجوب كما صرّح به في «السرائر؟ وكشف 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان:؛ الميراث بع ١١‏ ص 0/4 


(؟) كما في جامع الرواة؛ ج مص ١‏ لاه ولنفيح المقال: ج أ صن رقم 4 والشوائد 
الرجالية؛ ج لاعس ١‏ آ, 


0 مالك الافهام: الميراث في الحبوة بم لاص ؟7١١1.‏ 
(5) السرائر: المواريث في الحبوة س اعى 68؟. 


كتاب الفرائض / الكلام في الحيوة ب ب ب ب ع 


الرموز' والدروس؟ والتحرير"». وهو ظاهر «رسالة المفيد» بل صريحها 
وظاهر «الفقيه* والمقنعة' والمبسوط" والخلاف؟ والنهاية" والوسيلة ١٠١‏ 
والشرائع ١١‏ والنافع '' والإرشاد"! والتبصرة؟! وتعليق النافع والارشاد*' وتعليق 
القواعد' ' والتنقيح ١"‏ واللمعة*١‏ والروضة؟' والمفاتيع ' '» وهو المتقول عن 
«الجامع ' '» وظاهر القاضي ' ",بل هو معروف من مذهب الإمامية حتى شنع عليهم 
العامة بذلك والتهض المفيد ارد التشنيع. 


.10١ كشف الرموز؛ المواريث في الحبوة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشر عية: الميراث في الحبوة جم ؟ ص 531 

() تحرير الاأحكام: الميراث في الحبوة ج 6 ص .١‏ 

(4) المائل الصاغانية (مصنّدات الشبخ الوه ج ") في الحبوة ص .١١0-١١5‏ 
(6) من لايحضره الفقيه: في نوادر المؤاريثح 0/17 ج ! ص 513 

(1) المقنعة:الميراث في الحبوة ص 84 (؟) المبسوط :الفراتض في الحبوة ج ص 151. 
() الخلاف: الفرائض في الحيوة اليسالة 5؟٠س‏ 5 ص .١١90‏ 

(1) النهاية: المراريث فى الحبوة 6ر777 

الرضيلة: البزات نى الحيية ع ا 

)١١(‏ شرائع الاسلام: الفرائض في الحبوة ج غ ص 5؟. 

.11١ المختصر الناقع: المواريث في الحبوة ص‎ )١9( 

(؟1) إرشاد الأذهان: |! لميراث في الحبوة ج ؟ ص .١١٠١‏ 

.107 تبصرة المتعلمين: الميراث في الحبوة ص‎ )١14( 

63١ حاشية الارشاد (حباة المحقق الكركي وآثاره: ج 5) ص‎ )١8( 

8 كنزالفوائد: الفرائض في الحبوة ج اص‎ )١1( 

.١3١8 السنقيم الرائع: المواريث في الحبوة ج + ص‎ )١( 

(18) اللمعة الدمشقية: الميراث فى الحبوة ص 104. 

(11) الروضة البهية: الميراث في الحبوة ج 4 ص .٠١1‏ 

714 مفاتيح الشرائع: الفرائض ذ في الحبوة ج 1ص‎ )٠١( 

(1؟) نقل عنه الفاضل الهددي في كشف اللثام : الفرائض في الحبوة ج ١‏ ص ١8‏ ]. 
(؟1؟) المهذب؛ النرائضش في الحبوة ج 7 ص ١59‏ 


؟4لللسشسشسسغتض سل هقتاح الكرامة /ج 15 


وسكت عن الترجيح فى «المهذّب ' والمقتصر ' وغاية المرام '» وصاحب 
«المجمع» بعد أن نفى البأس عن قول السيّد احتمل تفصيلاً خالف فيه الأصحاب 
فحكم بالاستحباب إن أخذ مجّاناً بمعنى أنّه يستحبٌ ذلك للورثة وبالوجوب إن 
الخدى الف 

وما الاتتصار ففي «السرائر * والتحرير '» أنه حكم فيه بالوجوبء ونسبه إليه 
في ظاهر «المبسوط " وكشف الرموز* والدروس '*». قلت: بعض عبارة المبسوط 
ظاهرة في الوجوب وبعضها محتمل. ونسب إليه فى «المختلف ٠١‏ والايضاح'١١‏ 
والمهذب ١١‏ والمسالك ١‏ والتتقيح ؟'» القول بالاستحبابء بل في «المختلف؟١»‏ 
أنه نصسّ عليه. وبعض الأصحاب١١‏ حكى حكاية ذلك عنه ولم يحكه عنه. فقد 
تعارض النقل. إلا أن الشيخ والخلى واليُوسفي أعرف بمذهبه وبمراده من عبارته 
من غيرهم لتقدّمهم: ودعوى أن ذلك فى غير الانتصار يوهنها نسبة ذلك إليه فيه 


(1و7١)‏ المهذّب البارع: النرائض في الحبوة جح 4ص ادر .م1 
(؟) المقتصر: المواريث في الحبوة ص 5115 

() غاية المرام: الفرائض في الحبوة ج 4 ص 108. 

(4و١١)‏ مجمعالنائدة والبرهان: الميراث في الحبوة ج ١١‏ ص 785و 787 
(5) السرائر: المواريث في الحبوة بج #اعى 3 2 

() تحرير الاحكام: الميراث في الحبوة م 6 ص .١7‏ 

(/) المبسوط: الفرائض في الحبوة سم 4 ص .١١1‏ 

(4) كشف الرموز: المواريث في الحبوة ج " ص .12١‏ 

() الدروس الشرعية: المواريث في الحبوة ع ١‏ ص 75 

٠١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: الفرائض في الحبوة جم‎ )٠١( 
.,5١6 الفوائد: الفرائلض جح 4 ص‎ ماضيإ)١١(‎ 

(17) مسالك الافهام: الفرائض في الحبوة ج١١‏ ص 9؟١.‏ 

١8 (‏ التنقيح الرائع؛ المواريث في الحبوة ج 4 ص .١1/8‏ 

.٠١ مختلف الشيعة: الفرائض في الحبوة سر 1 ص‎ )١8( 


ع 


كتاب الفرائض / الكلام فى الحبوة 


في «السرائر» على أنّي وجدت كتاباً يدّعي أنه جمع فيه جميع مسائل السيّد. فلم 
أجده تعيض لذلك في غير الانتصار, و يويد أن مذهبه الوجوب ما ذكره في مسالة 
أنّ الزوجة لا ترث من رباع الأرض#قَن أنّ هذه المسألة تجري مجرى المسألة 
-المتقدمة من أن الولد الأكبر بخص بالمصحف والسيف ... إلى آخره'. ومثله قال 
#لمفيد في «رسالته'». والأٌستاذ الشريف؟ أدام الله حراسته فهم من الانتصار 

الوجوب واختاره. وربّما يؤْيّده قوله «إِنّ ذلك بالقيمة لا مجّائأه واسند لاله على 


ذلك ظاهر في الوجوب. 

وأا الاستحباب فهو مختار السيّد أبى المكارم في «الغنية؛» 
والمحقّق الطوسي في «الرسالة*» والمصئّف في «المختلف '» والخراساني 
فى «الكفاية"» وإليه مال فى «المتسالك* والإيضاح' والمجمع''» وهو 
المنقول ١‏ عن «المختصر الأحلديا! وَأَمًا أو الصلاس فكلامه محتمل للأصرين: 
لانو قال رين الك اقلويس ...إل اخيرة"" وعليه انيفاذنا الشوان 


)١(‏ الانتسار؛ فى ارث الزوجة مي 6ثم8ه. 

(؟) المسائل الصاغانية (مصئّفات الشيخ المفيد؛ ج ؟) ص .٠١5‏ 

(5) مصابيح الأحكام: المبراث ص 74س ١١‏ (مخطوط في مكتبة مؤمسة النشر الإسلامي 
الرقم 117)), 

(4) غنية النزوع: الفرائض في الحبوة ص 1؟2. 

(8) الفرائض النصيرية؛ ص 05 (مسخطوط في مكتبة المسجد الاعظم برقم ١‏ 11). 

(3) مختلف الشيعة: الفرائض في الحبوة ع 4 ص ١؟.‏ 

(9) كفاية الأحكام: المواريث في الحبوة ج ؟ ص 87/8. 

(8) مسالك الأفهام: الفرائض في الحبوة ج 17 ص .١1٠‏ 

(5) إيضاح الفوائد؛ الفرائض في الحيوة ج 4 ص 11. 

3 مجم الفائدة والبرهان: الميراث في الحبوة ج تأخص‎ )٠١( 

()نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام؛ الفرائض في الحبوة ج 4 ص .١‏ 

(؟١)الكافي‏ في الفقه: الارث في الحبوة ص 51١١‏ 


100 لطعلبهغبيبغيهاهيببببيبيبيببيبببيببي يل لبي همفتاح الكرامة / سج 2؟ 
محسدباقر ' أدام الله حراسته. 

لنا على أن الحبرة واجبة في الجملة الإجماع المنقول في «رسالة المفيد' 
والمبسوط ' والخلاف ؛ والسرائر * والانتصار '» على ما عقل منه الشيخ والعجلى 
والآبى " وظواهر الأخبار المتظافرة المعتبرة لمكان لام الملك أو الاختصاص. إذ 

لا يحصل الاختصاص بدون الوجوب, لأنّ الاستحياب لا يتعيّن المصير إليه. 

ولثافرها مقف قوسن الماك راك قاذ متيو المتشاض بابعات 

تخصيصه بها, لأنّ الاختصاص بحكمها لا بها؛ فتأئل. هذا كلّه مضافاً إلى الشهرة 

المعلومة والمنقولة في عدّة مواضع*«كالكشف والدروس والمسالك والمفاتيح» 

ونقل حكا يتها في «الكفاية '» عن بعض الأصحاب, 

احتج القائلون بالاستحبابت بالاصل”وعموم الآيات وروايات الإرث مع 
اشتلاف روايات الحبوة وإجك تلود قرصية اللام فى الوجوبء مضافا إلى 

إجباع «الغنية * '». 

1126 ملاذ الأخيار: الفرائض في الحبوة بم 0 ص‎ )١( 

(1) المسائل الصاغانية (مصتفات الشيخ المفيد: ج ') في الحبوة ص .٠١‏ 

(5) المبسوط: الفرائض في الحبوة ج ؟ ص .١75‏ 

(5) الخلاف: الفرائض في الحبوة ج ؛ ص 115 المسألة 9؟1. 

(0) السرائر: المواريث في الحبوة جج اص 08؟. 

(1) الانتصار: الفرائض في الحبوة ص ؟088. 

(/1) شف الرموز: المواريث في الحبوة ج كص 40١‏ 

(4) كشف الرموز: المواريث في الحبوة ج ؟ ص 10١-46٠‏ والدروس الشرعية: في الميراث 
بع ؟ ص 9 ومسالك الأفهام: الفرائض في الحبوة بع ١‏ ص ,١19‏ ومفاتيم الشرائع: في 
الحبوة ع آخسس 13 لق 

(3) كفاية الأحكام: في ميراث الأبوين والأولاد ج ؟عى رام 

)٠١(‏ غنية النروع: الفرائش في الحبوة ص ذاو 


ع 


كتاب الفرائض / الكلام في الحبرة 
وما ذكر في حجّة المختار هادمٌ للأصل مخصّصٌ للعموم رافعٌ للإجمال 
على تقدير تسليمه تسليمه. وذلك بأن تقول: قد اشتملت الأخبار على إعطاء عشرة 
أشياء من دون تنصيص على وجوب أو استحباب, لكنّ الدليل دل على إعطاء 
أربعة منهاء فيكون إعطاء الباقى على طريق الاستحباب. إِما مع الاحتساب 
أو بدونه. والقول بالاستحباب فيما عدا الأربعة وإن لم يصرّحوا به, لكنًا نعلم 
نهم لا يأبون عنه لمكان الأخبار المنظافرة مع التسامح في السنن, وإن لحظنا 
أن «اللام» حقيقة في الملك فتنيد الوجوب ومثله الاختصاص كما تقدم يصم 
لنا أن نقول: إِنّها مستعملة في حقيقة الملك ومجازه من باب عموم المجاز بالمعنى 
المشهور. وكذا إن قلنا: إنّها للاختصاص. ويكون الدليل على ذلك هو اللإجماع 
على وجوب الأربعة فيكون ماحد آل ةارهمرتحبًا. وعلى التقد برين تر تفع وصمة 
الاختلاف الذي استند إليه بعض من قال بالاستحباب. وإجماع «الغنية» لا يغني 
غني لمعارضته بمثله وزياةة. ظ 
وقد تسالم الئاس على أن الاعطاء من دون احتساب. وما شالف إلا أبو علي 
على ما نقل ' عنه والسيّد ' وبعض أهل عصر اليوسفي كما ذكر في كتابه. ومال إليه 
في «الطبقات * والمختلف"» لكنّ من عدا السيّد متن وافقه على ذلك يسهل الأمر 
عنده: لأن كان قائلاً بالاستحياب. إذ قد علمت" أن الكاتب والطوسي والمصئّف 


.11١٠١ ص‎ ١ كالشهيد الثاني في المائك: الفرائض في الحبوة جح‎ )١( 

(؟ و؟) نقل عنهما العلامة في المختلف: ع 4ص .١8‏ 

(غ) كشف الرموز: : المواريث في الحبوة ج ص 55١‏ 

(0) الفرائض النصيرية: ص 07 (مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم .)113١‏ 
(1) مختلف الشيعة: الفرائض في الحبوة ج 9 ص ,١8‏ 

(/9) مي في ع 07 4. 


فى «المختلف» فائلون بد. وربّما أشعرت عبارة «الكشف» أن" من عاصره أيضاً 
قائل به. وقد نسبه في «الدروس: إلى الندرة '. وهو كذلك. على أن الأجماعات 
حتّى إجماع الغنية وإطلاق الأأخبار حجّة عليه, وإل لزم تأخير البيان عمسن وقت 
الحاجة. كما في خبر العقرقوفي ' لأن كان مشتملاً على سؤال وجواب. 

احتييٌ السيّد أن في الاحتساب سلامة أظواهر الكتاب وعملاً يما أجمع عليه 
الأصحاب من التخصيص "؟. وأَيّده في «المختلف» بلزوم الاجحاف الناشئ مسن 
أخذ الرحل والراحلة ؛ وغيرهما كما فى بعض الأخبار. وأنت تعلم أن العموه 
مخصوص بما ذكرتاء والاجحاف منتفيء إذ أخذ ما عدا الأربعة خلاف ما اخترنا. 

هذاء وقال المفيد في «الرسالة»: إِنّه يأخذ ذلك إذا كان هناك تركات سوى 
ماذكر وكان يسيراً في جنب ما خلّف اوالد, ولو كان في جملة هذه الأشياء ما له 
قدر عظيم لما استبد به دون الوؤثة: والقَوّك في هذه على العادة وهو أن يترك 
الرجل تركة فيكون لأكبر ولد لادج :يلما ذكرناه". 

وأا الشرائط فظاهر الأكثناستراط التعدد/فى الولد وتحقّق معنى الشفضيل 
حقيقة. ويدل عليه ظاهر الخبر. ظ 

وأمًا أنه يحبى من لا أكبر منه وإن لم يكن أكبر من غيره كما إذا تساووا فى 
السنّ ‏ فهو مختار «المبسوط١‏ والجامع» على ما تقل" عنه و«الا يضام 


(١]الدروس‏ الشرعية: الميراث في الحبوة ج ؟ ص كنا 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ”من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح لاج لاا ص 21١‏ 
(؟) الانتصار: الفرائض في الحبوة ص 087. 

(؛] مختلف الشيعة: الفرائض في الحبوة ج ١‏ ص 3 

(6) المسائل الصاغانية (مصئفات الشيغ المفيد:ج ؟) في الحبوة ص ,.٠08-64‏ 
(1) المبسوط: الفرائض في الحبوة ج ؟ ص 2؟١,‏ 

(") نقل عنه الفاضل في كشف اللثام: الفرائض في الحبوة ج 5 ص 418, 

(8) إيضاح الفرائد؛ الفرائض في |! بوة ج 4 ص ,1١0‏ 


كتاب الفرائض / الكلام فى الحبوة 


والمهدّب' والدروس ' والتنقيح" وغاية المرام؟ والكفاية*» وهو المشهور كما 
فى «غاية المرام »١‏ والأشهر كما في «الكفاية" 4 

وبمكن أن يستدل عليه بخبر الفضلاء 2 0 
ولم أجد من خالف في ذلك غير الشيخ في «النهاية''» وابن حمزة في 
«الوسيلة ”'4» ونقل ؟' ذلك عن «المهذّب» القديم بناءٌ على أن المراد بالولد 
الشخص. وأا إذا كان واحداً ففى «المبسوط» يسقط هذا الحكم؟'؛ وفي 
«المجمع *'» أنه يحبى. قلت: في أكثر الروايات الأكبر: ولا يتحقق مع الاتحاد 
وفي بعضها لابنه فيشمل المتّحد والمتعدّد مع التساويء ويحمل على الأكبر مع 
التعدّد والتفاوت. 

م إن الظاهر اختصاص ولد الصلب كما هو نص «الارشاد' ' والمجمع"'» 
اقتصاراً في خلاف الأصل علئ' ليقي ويكتمل العموم بناءً على عموم الولد. 

ولابدٌ من نحقق الذكورة. وَيَحَتَسَلَالقرّعة في الخنثى؛ وهو بعيد. 


د 


581 المهدّب البارع: المواريث في الحبوة م 4 ص‎ )١ 

(؟) الدروس الشرعية: الميراث في الحبوة ج ١‏ ص .١ ١١‏ 

(#) التنقيعح الرائع؛ المواريث في الحبوة ج 4 ص .١11‏ 

(1) غاية المرام: القرائض في الحبوة ج 5 ص 17/5. 

(0 و)) كفاية الأحكام: المواريث في الحبوة ج ؟ ص 855. 

(5) غاية المرام؛ الفرائض في الحبوة بع 4 ص 174 

(خمروةو )١١‏ وسائلالشيعة: ب من أبواب ميرات الأيوين والأولاد ح كرغوةج لأأاص ٠‏ 24 
)١1(‏ النهاية: المواريث في الحبوة ص .١١1 ١‏ 

(5١)الوسيلة:‏ المواريث فى الحبوة ص 1/817. 

11١5 هو الفاضل الناقل الهندي في كف اللثام: في الحبوة ج ةقص‎ )١( 
اااسويا م بار‎ 

(<5) إرشاد الأذهان: الميراث في الحبدة ا من 17 


مغ منتاح الكرامة / ج ١+‏ 
ونّما يحبى إذا لم يكن سفيهاً ولا فاسد المذهب. ويخلّف المت 


شن ما 


والظاهر اعتبار الس فلو كان الأصغر بالغادون الأكبر حبى الأكبر: ويحتمل 
البالغ والتشريك. وفي الأخبار ما يدل على أَنّ الأخير من التوأمين فى الولادة 
أكبرهما', وذلك لأن بيت الولادة كيس. وما فى آخر الكيس يكون دخل فيه قبل 
الذي في رأسه. وعند الولادة أوّل ما يخرج الذي في رأسه, وان ناوا دروكا 
تساويا فيه. على تأمّل. 

ولو كان الأكبر أنتى خص به الولد الذكر وإن كسان أصغر, كلما صرّح به 
جماعة '. ويدل عليه صحيح ربعي؟؛ 

والأقوى اشتراط انفصالما حلا وعبدم اشتراط البلوغ, لخلرٌ النصوص 
والفتاوى 0 77 وشو ظاهر الأ كثر. والظاهر من «السرك ‏ والوسيلة ”» اشتراطه. 
ونقل' عن قطبالدين أنه نقل عن المصتّف أن الصغير لا يحبى ولا يفضي. وبقية 
الشرائط والفروع تأتى عند ذكر المصنّف لها. 

قولهي: «وإنْما يحبى إذا لم يكن سفيهاً ولا فاسد المذهب» كما 
عو ا ا ا ١ج‏ قاص 1١١‏ 
(؟) منهم العلامة في الإرشاد: اج آ ص ١1١٠١‏ والمحقق : في المختتصر النافع: هن 1٠‏ آء والقاضي 

في المهذب: ج ”ص 15ل, ٠‏ والشييخ في النهاية: م 117 
ل نب امن أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح اج لأأاعي 455 
(] السرائر: المواريث في الحبوة ج أ صن لراك ا 
(0) الوسيلة: |! لمراريث ا افحيوه من بر 


ع دنس ص 115 س ٠‏ (مخطوط في مكتبة مركز 


كتاب الفرائض / الكلام فى الحبوة 2 


فى «النهاية' والسرائر 'م إِلَّ أنه ترك حزف العطف فقال: لا يكون سفيها فاسد 
الرأي و«الكشف؟ والتحريرء والإرشاد' والتبصرة؟ واللمعة" وغاية السرام*4. 
وفى «المجمع *» اخثاره في أوّل المسألة وتوقّف فيه فى آخرها. وهذا الحكم 
حل #أ عن العام هذا إن أردنا بفساد الرأي فى عا را قساد المذهب كما 
ره ب في «التق ١‏ والروضة؟ أ كما مو الا وال في «المتعة»؛ لا يكو 
فاسد العقل ولا سيا" فأئيت مكان ن فاسد الرأى «فاسد العقل». ورئما لاح من 
«السرائر» أنّ السفيه هو فاسد الرأي .١‏ وفي «الوسيلة» شرط ثبات العقل وسداد 
الرأي .١*‏ واستشكل في «الروضة؟ ١‏ والمسالك7١»‏ في الأول والمحقّق الثاني ١4‏ 
في «تعليق الإرشاد» على عدم اشتراط عدم السفه وعلى اشتراط عدم 510 
وماا+* شترطه المصنّف هو المشهور كما في «الشرائع 0" 


)١(‏ النهاية: المراريث فى الحبوة ص أ غ7 

(؟ وغ١)‏ السرائر: المواريث فى السبب وهو 5 .١‏ 

(5) كشف الرموز: الفرائض في الكحتوة عاض :ابم 

(1) تحرير الأحكام: الميراث في الحبوة ج 0 ص .١١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: الميراث في الحبوة ج ؟ ص 16 

(1) تبصرة المتعلمين: الفرائض فى الحبوة ص ١/7”‏ 

(/) النمعة الدمشقية: الميراث فى الحبوة ص 05؟, 

(4) غاية المرام: الفرائض في الحبوة ج 4 ص ذه 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: الميراث في الحبوة ع ١ا‏ ص 38و81" 
(١٠)الناقل‏ عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في الحبوة ج ذأحى 25١‏ 
)١1(‏ التنقيح الرائع: المواريث في الحبوة ج ص فيا أ 

(1311 و١5‏ ) الررضة البهية: الميراث في الحبوة ج رص .1١١‏ 

.5/1/ الوسيلة:المواريث في الحبوة ص‎ )١6( .181 المقنعة:الفرائض في الحبوة ص‎ )١( 
.18* ص‎ ١ مسالك الأقهاء: الفرائض في الحبوة بع‎ )١1/( 

(1) لم نعثر عليه في حاشية الاإرشاد ولا على الناقل عنه؛ فراجع. 

(19) شرائع اللإسلام: الفرائض فى الحبوة ج غ ص 18 


4 مفتاح الكرامة / ج غ؟ 


فلو لم يخلف سواه لم يخص. 


لنا على المختار إجماع السرائثر ' على الأمرين إن كان مراده بفساد الرأي 
فساد المذهب, وإن كان تفسيراً للسفه فيثبت المنع فيه به. 

وأمّا فساد المذهب فاشتراط التفائه ظاهر «الرسالة '». إلراما له بمعتقده 
كما هو الشأن في كثير من الأحكام. وعلى القول باشتراط القضاء فأظهر 
شيء؛ وربّما ظهر من «الروضة» دعوى إجماع المتأشَّرِينَ عليها حيث قال: 
ذكر ذلك ابن إدريس وابن حسمزة وتبعهما الجماعة '؛ فتأمّل. والأخبار وإن 
لم .يشترط فيها ذلك إلا أَنْها لا ثئافيه تجريان الأحكام على الغالب. ويؤئده 
الفير 8 النعلونةا ركو التنقة كاف ل الحبوة. فاتدفع ما في «المسالك» 
من أن السقه لا يمنع الاستحقا قي هِدَاكلهِ مع ما في ذلك من الاقتصار في 
خلاف الأصل على البقين. 

قوله قدّس الله تعالى روْحَه مقلم يخلّف سواه لم يخصٌ» كما 
في «المقئعة * والنهاية! والمبسوط ”* والوسيلة* والغنية' والسراثر ١!“‏ والشرائه ١١‏ 


(1 و١٠‏ )السرائر: المواريث في الحبوة بع لاص 8ن ؟, 

(1) المسائل الصاغانية (مصئفات الشيخ المفيد: ج 7) ص .٠١8 ١١5‏ 
(؟) الروضة البهية: الميراث في الحبوة ج ثم ص .١٠١١‏ 

(1) مسالك الافهام: الفرائض في الحيوة ع ١‏ ص 1771 

(0) المقنعة: الفرائض في الحبوة ص 184. 

(1) النهاية: الفرائض في الحبوة ص 174. 

(1) المبسوط: الفرائض في الحبوة س ؛ ص 21؟١.‏ 

)خا الوسيلة: المواريث في الحبوة ص 8ل 

(5) غنية النزوع: الفرائض في الحبوة ص 1؟؟ 

شرائع الإسلام: الفرائض في الحبوة ج ص 58 


كتاب الفرائض /الكلام فى الجبوة ---ب-سسب-سب 405 
والنافع ' والتحرير 'والإرشاد؟ والتبصرة؛ والدروس* واللمعة" وغايةالمرام'» 
وهو ظاهر «الايضاح" والكتز *» وغيرهما"!. وتوقف فى «المسالك١١‏ 
والروضة ''» وجزم بالعدم في «المفاتيج ''». 1 

تنا على المختار الإجماع كما في «الغنية؟' والسرائر*'» وظاهر «الميسوط» 
حيث نسبه فيه إلى أصحاينا" ١‏ وظواهر الأخبار, لأنّ الواجب حمل اللفظ على 
الغالب, والغالب وجود تركة معتدٌ بها في الجملة. وعليه ينرّل إطلاق الأصحاب 
كما يأتي. وهو المواقق الاعتباز_أعتى عدم لزوم الاجحاف على أنه قد ينهم 
من ظاهر الحبأ اذى لهج به الأصحاب. وظاهر «الروضة"' أن الحباء موجود في 
النصوص حيث قال في هذا الفرع: والنصوص خالية عن هذا القيد إل أن يدّعى أن 


)١(‏ المختصر النافع: المواريث في الحيؤة صن انر 

(؟) تحرير الاحكاء: الميراث في الخبوة جع 8 ص .١١‏ 

() إرشاد الاذهان: الميراث في الحبوة ج" اسن 117 

(5) تبصرة المتعلمين: الميراث فى الخترة صن :الا, 
(0)الدروس الشرعية: الميراث في الحبوة ج ؟ ص 1١‏ 

(1) اللمعة الدمشقية: الميراث في الحبوة حى 505. 

(/9) غاية المرام: الميراث في الحبوة ج 4 ص .18١‏ 

(ى) إيضاح الفوائد: الفرائض في الحبوة ج 4 ص ."١8‏ 

(4) كنزالفوائد: الفرائض في الحبوة ج 7ص 514. 

)٠١(‏ كمجمعالفائدة والبرهان؛ الميراث في الحبوة ع أأحى تأ 
)1١(‏ مسالك الافهام: الفرائض في الحبوة ج ١1‏ ص 11١1‏ 
(؟١)الروضة‏ البهية: الميراث في الحبوة ج 8 صي ١؟١.‏ 

.57٠١ مفاتيح الشرائع: الفرائض في الحبوة ج اص‎ )١( 
غنية النزوع: الفرائض في الحبوة ص 14؟5.‎ )١4( 
المواريث في الحبوة جح ص 0/8؟.‎ :رئارسلا)١8(‎ 

([11) المبسوط: الفرائض في الحبوة ج 1 ص ١؟١.‏ 

.112-1١؟١ الروضة البهية: الميراث في الحبوة ع مسن‎ )١( 


ا تم يي تت ا سح قت م الكرامة اربع 7 


ولو كان الأكبر أنثى لم تحب وأعطي أكبر الذكور. 
ولوكان الاك عدوا «الأترى القسنة: 


الحباء يدل بظاهره عليه انتهى. قلت: قد علمت أنه ليس في الأخبار ؤكره أصلاً 
قال في «المسالك»: إِنّ الإاجحاف والإضرار يلزمهم فيما لو ترك نزراً يسيراً 
كالدرهم الواحد '. قلت: هذا يندفع بما ذكرئا من تنزيل الاطلاق على وجود مال 
معتل يه في الحملة. 

قولهءي: «وكذا لو قصر النصيب عنه على إشكال»4 أي لا يحبى او 
قصر نصيبه عن مقدار ما يحبى به. ويجتمل أن يقال: إِنّ المراد لو قصر نصيب الولد 
المساوي له في الذكورية, والأوليهو الأظهر, على أن يستلزم الثانىء وربّما عبر 
بعدم قصور نصيب كل واحد عنَها كيكو نَالعموم مخصوصا بالذكر المساوي له فى 
الذكورية, وأمًا غيره فلا يدَعدَل لعدم الْعَداسَبَة خصو صا الروجة. 

ووجه اللإشكال من عموم الأخبار ومن وجوب الاقتصار في خلاف الأصل 
على اليقين. وهذا الشرط لم يذكره المصّف فى التحرير والازشاد ولم يوافقه عليه 
أحدٌّ فيما أجد. بل الأكثر إمَا مطاف أو ساكت. نعم. احتمله أو المئاس ؟ والشهيد ؟ 
تحرّزاً عن الإجحاف, والإجحاف منتفب إذا بقى هناك مال معتدٌ به في الجملة. 
والأصل والعموم قاضيان بعدم هذا الشرط. 1 

قوله: ولو كان الأكبر أثثى - إلى قوله: ‏ فالأقوى القسمة» 
)١(‏ مسالك الأفهام: الميراث في الحبوة ب ١١‏ ص 151. 


(؟) المهذبي البارع: المواريث في الحبوة ج 4 ص 787 
(؟] الدروس الشرعية: السيراث في الحبوة ج " ص 2017. 


و 


كتثاب الفرائض / الكلام فى الحبوة 
ولو تعدّدت هذه الأجناس أعطي في الثياب. 


نقدّء الكلاء ' في هذ ين الحكمين. : 

قولهءي: #ولو تعددت هذه الأجتاس» أخذ المستف في ذكر الفرو. 
وبقى هداك بعض الشروط: كاشتراط عدم الدّين المستوعب للتركة لأنّ الدّين 
مقدّم على الارث. وربّما احتمل العدم لأنّها ليست من باب الإرث؛ بل ظاهر 
الروايات أنّ هذه الأشياء له مطلقاً فهي ملك لا إرث؛ فتأمل. وكاشتراط عدم كونه 
رقا ولا كاقراً حين موت أبيه. فلو أعتق أو أسلم قبل القسمة لم يحب. ومنها 
اشتراط بقائه على الايمان والرشدء فلو أقلع عنهما أو عن أحدهما استعيدت منه أو . 
قيمتهاء لأنّ هذا الشرط كما اعتبر ابئ أ #ليعتبر استدامة, فتأمّل فيه. 

قو لدوي: «أعطى فى التياب» أ نمطي الولد الأجئاس في التياب. ون 
هذه العبارة لم يعهد المصتمئ توليك والمعروف عبد جميع الأصحاب إعطاء جميع 
النياب. والمراد بها ما كان يلبسها أو أعدّها للبس وإن لم يكن لبسها كما صرّح 
بذلك الأكثر ؟. وخالف أبو الملاح فقصرها كما عرفت على ثياب المصلى "'؛ وأبو 
علي ؟ وأبو عبدالله * على ما كان يعتاد لبسه ويديمه. وقال المفيد في «الرسالة'»: 
المراد بالثياب ماكانت عليه أو معدّة للباسه دون جميع ثياب بدئه. 


.1 ١8 تقدم في ص‎ )١( 

(1) منهم الشهيد الثاني في -حاشية الإرشاد (غاية المراد): ج من 008 والمحقق الاردبيلي 
في المجمع؛ ج ابر المسقن السسزواري فى لكاي الالستكام ب 1 فين 115 

الكافي في التق في الحبوة ص 5/١‏ 

[4) نقله عنه العلامة فى المختلف: القرائض في الحبوة ع 1ص 8-١١‏ 1. 

(4) السرائر: المواريث في الحبوة ج ص 508؟. 

(5) المائل الصاغانية (مصتفات الشيخ المفيد: ع ؟) ص .٠١14‏ 
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وفى البافى إشكال, أقريه إعطاء واحد يتخيره الوارت. 


حجّة الأَوْلين عموم الروايات. ولا يخلو قول الكاتب والحلي من قوة 
عملا بالمتيدّن في خلاف الأصلء وقد ادٌعى عليه الاجماع في «السرائر». وأما 
أبو الصلاح فلا أعرف له مستتداًء وربّما انطبق قوله على قول الحلّي, لأنّ الغالب 
في ثياب المصلّي أن نكون هي المعتادة اللبسء أو يقال؛ لعلّه أراد إيقضي 
وهو لابسهاء فتأمّل. 

وممّا ذكر يُعلم عدم الحبوة فيما لم يكن من الثياب معدا لنفسه, إذ لا يقال 
لتوب عبد زيد: إِنْه ثوب زيد. 

ويبقى الكلام فيما اعتاد لبسيها كما فانٌ فيه احتمالين. وأمّا التوب من الليد 
فالظاهر دخوله لدخوله في الكاسللة الواردة فى بعض الأخبار . وفي شبد الوسط 
والخفٌ وما فى معناه والقلنسوة. اجتمالان, أقر بهما في الخفٌ العدم. وفي الثياب 
المفصّلة ولم تكمل خياطتها احتمالآن, والأقوى العدم. 

قو لدي : (وفى الباقى إشكال أقربه إعطاء واحد يتخيّره 
الوارث» يريد أنه إذا تعداد السيف والمصحف والخاتم ففي إعطائه الجميع 
إشكال, الوجه الأوّل من الإشكال أنّ الحبوة على خلاف الأصلء والنصّ فى 
هذه إِنْما ورد بلفظ الواحدء وحينئل فيتخثر الوارث فى نعمين ذلك الواحد من ك|” 
جنس كالوصية. وهو خيرة «الإيضاح'ه. والح أن الخيار ليس للوارث بل يأنخذ 
ماكان يغلب نسبته إليه لأن كسان يعتاده ويديم لبسه أو قراء نه كما فى «السرائر ' 


435 وسائل الشيعة: ب من أبواب ميراث الابوين والأولاد ح اج لاص‎ )١( 
.108 (؟) السرائر؛ المواريث في الحبوة بج ؟ ص‎ 


كتاب الفرائض / الكلام فى الحو سسا 


وفى العمامة نظر. 


والدروس' والمسالك؟ والروضة"» وهو ظاهر «السهدّب؛ وغاية المرام 
(المراد ‏ خ ل)*». وادعى عليه فى «السرائر» الإجماع. فإن تساوت النسبة 
والاعتبار فهناك يتخيّر الوارث كما في «المسالك١‏ والروضة"'» ويحتمل القرعة 
قوبّا والوجه الشانى من الإشكال أنّ الظاهر من الروايات إرادة السموم, 
فالمقتضي موجود, وهو الأكبرية وكون المحبي به مصحفاً وغيره. وو عشيرة 
«المجمع *» فتامّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفى العمامة نظر» يحتمل أن 
يكون النظر راجعا إلى تعدد اللسمامة فسيحتمل إعطاء واحيدة على 
خيرة الوارث: ويحتمل إعطاء الجميغة اصدٍ) اسم الثياب على كل واحسدٍ مسنها. 
وهو الحق إن كانت من الشياب, وإلا قلا يحتمل أن يكون النظر راجعاً إلى 
دخول العمامة وعد مه. 

وجه الأوّل أنّ الوارد في الأخبار إِنّما هو الثثياب والكسوة, وكل منهما يتناول 
العمامة عرفا كما هو مختار جماعة ؟. ويؤيّده أن الولد إِنّما اختص بهذه كما صرّح 


7117 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الميراث في الحبوة ج‎ )١( 

(؟و1) مسالك الأفهام؛ الميراث فى الحبوة ج ١‏ ص 171. 

(*و/) الروضة البهية: الميراث في الحبوة ع مص .1١١‏ 

(4) المهدّب البارع: المواريث في الحبوة ج 4ص 8١‏ 

(0) غاية المراء: الفرائض في الحبوة ج 4 ص ,١1/5‏ حاشية الإرشاد (غاية المراد): في الحبوة 
ع لاعن 00/8. 

(لرا مجمع الفائد: والبرهان: الميراث في الحبوة ج ١١‏ ص 886 

(1) كالفخر في إيضاح الفوائد؛ ج غ ص 5١؟,‏ والشهيد الثاني في المسالك: ج ١١‏ ص ١١1‏ 
والفاضل الهددي في كشف اللثام: ج كمض 17. 


5دددددلدبدسي سس فقتاح الكرامة /ج 8؟ 
به السيّد ' وغيرء ؟ لقيامه مقام أبيه وسداده مسدّه, واقتضاء ذلك لدخول العمامة 
أظهر شيء. 

وكا وجه العدم فلاُنٌ المذكور في كلام الأصحاب وفي الروايات ثياب البدن 
والكسوة: والرأس ليس من البدن. والكسوة لا تتناول العمامة: لأنهم أجبعوا على 
تفييد آية الكقّارة ' الى تضئنت الكسوة بما عدا العمامة, مضافاً إلى الاقتصار على 
المتيّن فى خلاف الأصل. 

قلت: ليس في الأخبار ذكر البدن وإِنْما السوجود شياب جلده كما في 
روايتي العفرقوفي . وأبي بصير”. وأما كلام الأصحاب ففي «المقنعة١‏ 
والنهاية" والشرائع * والنافع ؟ والدروس» ذكر البدن*٠.‏ وفي «الميسوط ١١‏ 
والخلاف؟! والسرائر» الجدلدية” وفبي «التحرير» ذكر الجسد '. وفي 


3 


براللمعة» ثيانرة 18 . والحياصل: 1 ارات الأصحاب سير متفقة. سلمتا 


885 الانتصار؛ الفرائض في الحبوة ص‎ )١[ 

(") كالمحقق الأردبيلي في مجسع الفائدة؛ الفرائض في الحبوة ج اص 8 
(؟) المائدة؛ فى 

(4وة) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ع لاج لاص .41١‏ 
(1) المقئعة: الفرائض في الحبوة ص 184 

() النهاية: المواريث فى العبوة ص *17, 

(4) شرائع الإسلام: الفراتض في الحبوة ج 4 ص 18. 

(5) المختصر التافع: المواريث في الحبوة ص 5+١‏ 

55١ الدروس الشرعية: الميراث في الحبوة ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المبسوط: الفرائش في الحبوة ج ؛ ص 1؟1, 

(؟١)‏ الخلاف: الفرائض في الحبوة ج 4 ص 1١8‏ المسألة 4؟1. 

.108 السرائر المواريث في الحبوة ج ص‎ )١7( 

)١4(‏ تحرير الأحكام: الميراث في الحبوة ج 0 ص ؟1. 

504 اللمعة الدمشقة؛ الات العود س‎ )١86( 


كتاب الفرائض /هل الحبوة بإزاء قضاء مافات الميّت من صلاة أوصيام؟ ل ١غ‏ 


ولكنًا نقول: إن البدن اسم لما تعلقت به الروح (النفس -خ ل) المجدّدة. 
فالرأس من البدن. وربّما أمكن أن يقال: إن قوله تعالى شأنه: «فاليوم 
ننجيك ببدنك4 ١‏ مؤيّد لذلك؛ فتائل. وما في «القامرس» فين أن ادن هن 
الجسد ما سوى الرأنس ' معارض بظاهر «الصحاح '"» والكسوة مما تتتاول 
العمامة عرفاً. ولو لا الإجماع على عدم دخولها في كسوة الكقّارات لقلنا 
بها. وربّما ايد الثاني بما دل من الأخبار على خروج العمامة من الكفن ؟. 
وبما نقل الفاضل الهندي في كتاب الصلاة أن المفيد نض على أن العمامة 
بسك سن النسياب "..وريها تند لآل يا نيال ماع فى الذين, قازرلا 
دخولها في القياب المستنناة لبيعت. وفي «حاشية الفاضل الممسين 
والمسالك'» في الكلام علي دفن --52 د العمامة والقلنسوة والسراويل 
من الثياب. وقال في المسالك ! !60 لالشهم ربين الأصحاب. 


فَرَوع 
قال الشيخان في «المقنعة” والنهايةي والمحقق في «الشرائم أ والنافع ' 5 


(1أيونس: 475 

1) القاموس المحيط: ج اص ١١‏ ؟ مادة نايدن». 

(؟) السصحام: م نحن ١1/9/‏ ؟ مادة ابدن», 

(8) وسائل الشيعة: :ب ؟ من أبواب التكفين ج كاسنن 

[0] كشف اللقام: في لباس المصلّي ج ص +80 

[1) مسالك الأفهام: في اللواحق من أحكام الأموات ج اص .1١84-5١4‏ 
(/) المقنعة: فى ميراث الوالدين ص 181. 

(4) النهاية: في ميراث الولد وولد الولد ص *75. 

(5) شرائع الإسلام: الفرائضي في الحبوة ج ؟ ص .١8‏ 

.51١ المختصر النافع: الفرائض في الحيوة ص‎ )٠١( 


114 .طط6شسشسشسل ‏ ل هقتاحالكرامة /ج 78 


والمصتّف في «التحرير ' والارشاد؟ والتبصرة'» وجماعة؛ آخرون: إِنّ على 
الأكبر أن يقضي ما فات الميّث من صلاة أو صيام؛ وجعل ابن حمزة ذلك شرطأً 
خامساً؛ وليس في الروايات ما يدل على قوله بل ظاهر الفتوى والرواية وجو 
القضاء وإن لم يكن حبوة؛ وثبوت الحبوة وإن لم يكن على الميّت صلاة أو صيام. 
فيين الحبوة والقيام بالقضاء عمومٌ من وجه. وقد اختارء الأستاذ/ المولى 
محمد باقر أدام الله حراسته. 

ولعلّه يدّعى أنّ كل من ذكره في المقام أراد جعله شرطأً فلا يكون شاذا كما 
في «المفاتيح'» مع ما فيه من الاحتياط والاقتصار على المتيّن. قلت: لعل مَن 
ذكره لم يرد الاشتراط؛ بل بيان ما له وما عليه, وعدم الاشتراط هو الأقوي, وعليه 
الأستاذ الشر يف ؟ أدام الله حراينة: 

وهذا القضاء إتما يكون !لصف اما لأب بالأصالة دون الاستتجار. 

والصلاة تشمل اليومية والكئوتض:والاحتياط, وفي البقون ويا انا 
الصوم فيشمل شهر رمضان والكقارات وبدل الهدى. 

ويجب عليه المباشرة بنفسه إلا مع العجز أو يوصى الأب بالاستثجارء أو 
يأذن له فيه. 1 


١ تحرير الأحكام: في ميراث الأبوين والأولاد ج عس‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: في ميراث الأبوين والأولاد بج ؟ ص ١؟1.‏ 

(1] تبصرة المتعلمين: الفرائض في الحبوة ص .١77‏ 

(4) منهم القاضي أبن البرّاج في المهدب: في ميراث الولد والحبوة ج ؟ ص ١1١,؛‏ وابن حمزة 
في الوسيلة؛ في الحبوة ص /ال", وأبن فهد في المهذدب البارع؛ الفرائض في الحسبوة ج ؛ 
ص 815" 

(750) لم تعثر على قول الأأستاذين البهبهاني وبحرالعلوم في هذه المسألة. 

(1) مفاتيم الشرائع: الفرالض في الحبوة ج ”اص 1*٠‏ 


كتاب الفرائض / في ميراث الإخوة الأجداة سسسسعسنسسنس 4 !] 
الفصل الثانى: فى ميراث الإخوة والأجداد 
ومطاليه ثللانة: 


0-7 


ولو أتلف الحباء في مرضه فلا غرم على التركة, ناكام قرارا من التسيوة 

ولو أوصى الميّت بصرقها في جهة مباحة فالأقرب اعنبارها من الثلث, ولو 
زادت فالأقرب توقّفها على إجازة الأكبر لا غير. هذا إن قلنا يتعّق الوصية بها. 
وقد تقدّم نمام الكلام ' في هذا الفرع في كتاب الصلاة في الفروع السّة التي ذكرت 
فى مواقيت الصلاة. 

تنبيه: قال الصادقيىة في حسنة حريز: إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر 
السيف والدرع والخاتم والمصحفد” فإنيدث به حدث فللأكبر منهم'. والظاهر 
أنّ معناه فإن مات الأكبر قبل إموات اليه فللاكبر من الذكور الباقين. ويحتمل أن 
تكون الجملة الثانية تأكيدأ للدُولي دفئ خبر الفقرقوفي: سألت أبا عبدالله 1# عن 
الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ ... الحديث ' والظاهر أن الكتّاب أسقطوا لنظ 
«أبوه» فالتقد ير: الرجل يموت أبوه. 

و«الرحل» في خبر ربعي مركب البعير وربّما يقال المسكن ولما يصحبه 
الرجل من الأثاث. هذا تمام الكلام في الحبوة. 

[في ميراث الاخرة والأجداد] 
«الفصل الثاني: في ميراث الإخوة والأجسداد» هذا بيان المرتبة 


.1586 تقدم في ج 6 ص‎ )١( 
11١ (؟ و") وسائل الشيعة: ب "من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ولاج لاا ص‎ 


يش قتاع الكراية ارخ ؟ 
الأوّل: فى ميراث الاخوة 

للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال. فإن تعدّدوا تشاركوا 
بالسوية. وللأّخت سن قبل الأبوين 08 لمن المنفردة النتصف. والباقي 
يرد عليها. ولو 2 تعدّدت فلهما أو لهنّ التلثان بالسوية. والباقي بينون 
بالسوية: ا جتمع الذكور ولام ل ارارم ضعف ا 
المتقءب 0 مقام المتقردب بالأبوين من الاخوة عند عدمهم 


الثانية. ودليلها على سبيل الإجمالعموم الكتاب المجيد كآية أولي الأرحاء١‏ 
والسنّة " الغرّاء كجميع ما دل لهي الأكوب يمنع الأبعد, وأنّ كل ذي رحم 
بمنزلة الذي يجي به. وأنّه إذا التقت”القترابات فالسابق أحّ بميراث قريبه, 
وإجماع الأصحاب رضي الله تعالى عتّهم جَمَيعاً على أن الأقرب يمنع الأبعد 
مع موافقة الاعتبار. 

قولهئيي: «للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال, فإن تعدّدوا 

تشاركوا بالسوية ‏ إلى قوله: . وقسمتهم قسمتهم» اشتمل قوله هذا على 
أحكام, هي أَنّ الأخ المنفرد يحوز المال. وأنّه إن تعدّدوا تشاركوا فيه بالسوية, 
وأنّ تلخت النصف وللأختين التلثين بالسوية, وَأنٌّ الآخوة والأخوات إذا 
اجتمعوا اقتسموا بالتفاوت. وقد دل عليها جميعاً صحيح اين سنان ' المرويٌ بعدّة 
(1) الأحزاب: 3 الأتفال: هم 


(؟) وسائل الشيعة: ب ار "من أبواب موجبات الإرث ج لاص 43١5‏ 
() وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد مم ١‏ ج لاص 175. 


كتاب الفرائض / فى ميراث الاخوة والأخورات ب ب اط450 


طرق: وحسن موسى بن بكرا وححمسن ابن بكير -الذي روأه على بن إبراهيم فى 
تفسيره  !‏ والاجماع معلوماً ومنقولاً. ما الكتاب المجيد فقد دل على أن الأ 
المنفرد يتفرد بالمال كما فسّرت الآية الكريمة فى الحسئتين وعلى أن النتصف 
للواحدة والثلئين للاثنتين. وأمّا كونهما لما زاد فدليله الإجماع ورواية أبي بصير" 
وحسئة الحلبي ؟ ولمّا صممٌ الاستدلال يما وافق والاعراض عمًا خالف أمكن 
الاستدلال بهما في المقام وإن اشتملتا على خلاف ما نفول به. ودليل كون الباقي 
بعد النصف والثلثين للواحدة والائتنين فما زاد يعرف ممّا سلف في البنت والبئنين 
من أولوية الأقرب. 

قوله «ويمنع المتقرّب بالأبوين مطلقاً الستقرّب بالأب خاصّة» الأصل 
عدم المنع كما عليه العامة كمافئ «المقنعة*» وسيأتي ييان ذلك١.‏ لكن 
دل الدليل؛ وهو إجماع أثمّة الهدى كما في «المقنعة!» وصحيع الكناسي 
- الذي هو أبو خالد الققاط دك الَشنيَْقئكستانبًا رجاله* بهذه الكناية في 
رجال الباقرة عندلقة؛ أخوك لأبيك وأنك أولى بك من ألحيك لأبيك؟ - 
وما رواه الشيخ ١‏ والصدوق ١١‏ عن النبيّ ع وعن أميرالمؤمنين 2!: أن أعيان 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب ميراث الااخوة والأجداد ح "اج 77 سس .186١‏ 
(1) تفسير القّي: ج ١‏ ص ١817‏ ذيل الاآية 5 من سورة أل عهران. 
(1و4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ميراث الاإخوة والأجداد ح 8١ر7١‏ ج لاا ص 157. 


ولا المقنعة؛ في ميراث الاهوة والأخوات ص 8 

كايا لس 11 

(4) رجال الطوسي؛ أصحاب الباقرقة ص ,11١‏ 

(141 وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ميراث الاشوة والأبيداد اب 7٠‏ ص 68:5. 
)٠١(‏ تهذيب الأحكام: ب ١'في‏ ميراث الأعمام ...ح 11ج 591/3 

1" من لايحضره الفقيه: في ميراث الاشوة والاخوات ح 05 ج اص‎ )١١( 


ب ب سس سح فققتاح الكرامة /يم 4؟ 
بني الأءٌ أقرب من ولد العألات. قال 0 ا على 
539 ' عنه. قال في «المصباح»: أعيان مرافيو وني جل وخر 
من الأبوين أعبان ؟. والعلات إذا كان ل هم واحداً وأشهاتهم تسبّى. 
الرأعدهاة مثل حيّات وحيّة. وفي «النهاية»: الأعيان الإخوة لأب واحد 
وأمٌ واحدة, مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس, وبنو العلات الاخرة 
لأسو و اسه واللنيات عبش ",لقتنا سن هيه لكي بالياة ا 
الزوج قد نهل من الأولى. 
قوله: «ويقوم المتقرّب بالأب ... إلى آخره» يسدل عليه الإجسماع وعسموم 
الآيات والروايات, مع إمكان الموافقة للاعتبارء ولم يفرّق بيتهما الأصحاب إلا 
فيما إذا خلّف أخداً لأب مع أ خ لام فإنهم في هذه اختلفوا في أن الردّ هل هو 
عليهما أو على الأخت فقط؟ واتفقوا علي : ين الرد عليها إذا كانت وم ا 
الأخ للأم كما سيأتي من 
وليعلم أن الإجماعات التى ذكرناها في المقام مذكررة في كثير من كتب 
الأصحاب «كالمبسوط * والغنية' والسرائر"» وغيرها* وإِنّما تركنا التنبيه على 
ذلك لوضوح الأمر في هذه الأحكام. 
)١(‏ الناقل هو الناضل الهندي في كشف اللثام: في ميراث الاآخوة ج أص 4:51 
(؟) المصياح المنير: ص 45١‏ ماذة «العين». 
(؟) النهاية لابن الأثير: بع اص 771 مادة «عين». 
(5) كما في مجمع البحرين: بم 0 ص 155 مادّة «علل». 
(6) العبسوط: في القرائض والمواريث ح # عن 81. 
(1] غنية النزوع: في الفرائض ص 586؟5. 


() السرائر: في أحكام الورّاث ج ص -51. 
(8) كما فى شف اللثام: في ميراث الازخوة ج أم 415175 


كتاب الفرائض / في ميراث الاخوة والأكوات تت 8 

وللواحد من ولد الأمّ السدس أخأ كان أو أختاً. والباقي يردٌ 
عليه. وللاثنين فصاعداً الثلث بالسوية. والباقي يرد عليهم بالسوية 
ذكوراكانوا أو إناثاً ‏ أو بالتفريق. 

ولو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرب بالأمٌ السدس إن كان 
واحداً. والثلث إن كان أكثر بالسوية. والبساقي للإخوة من قِبّل 
الألويو للذكن عط لقنس وسطط العفو الات نولو كنان 
المتقررب بالأبوين واحداً ذكراً فله الباقي. ولو كان أنثى فلها النصف. 
والباقي يردٌ عليها دون المتقرّب بالأمٌ وإن تعدّد. 

ولو كان المتقوّب بالأبوين#أختين فلهما الثلثان. وللواحد من 
كلالة الام السدسء والباقق' ياد على) المتقرّب بالأبوين خاصّة دون 
المتقررب بالام. 

ولو اجتمع الاخوة من الأب خاصّة مع الاخوة من الأمٌ فللواحد 
من قِبَل الام السدس - ذكراً كان أو أثثى - والباقي للمتقوّب بالأب 
إن كان ذكراً أو ذكوراً وإناثاً. ولو كان أنئى فلها النصف, والباقي يردٌ 
عليها وعلى الواحد من كلالة الأمٌ أرباعاً على رأي: 


قولدي: «وللواحد من ولد الأم السدس ١‏ إلى قوله: .ب ولو على 
رأي4 اشتمل قوله هذا على خمسة أحكام لا أجد فيها مخالفاً. فالدليل على أن 
السدس للواحد من الم الاجماع معلوماً ومتقولاً والكتاب الكريم والسنّة الغردّاء. 
نا الكناب فقوله تعالى: «وإن كان رجلٌ يورث كلالة أو امرأةٌ وله أمْ أو أختٌّ 
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يي وبوامياء رويد رودي وا 
المفسّرون " على أنه للأم والمروي في صحيحة محئد ' وتفسير العيّاشي* أنّ 
الكلالة هي الإخوة والأخوات للأمّ في هذه اط ل اي للذّب 
والح وس نمطت علق نا دك ائمة الرعدة حك قالرا إأيا يا كان مى الاقارننن 
على حواشي النسب وليس في عموده, وذلك من عدا الآباء والأولاد. وفي 
تركيب الآية وجوه ذكرت في محلها. 

وأعا السنّة فصحيحتا محمّد' وعبدالله بن سنان" وحسلة بكير التي رواها 
العيّاشي ”. 

ويدل على أن الباقي يرد عليه بعد الإجماع ما تقدّم من أولوية الأقرب 
بالنصل والاجماع. 

وأما ما يدل على أن الثلك سهم _ميأ زاد بعد الإجماع الكتاب الكريم, 
وهو قوله تعالى: «فإن كُآئوَا أكنتر:مين ذلك فهم شر »في القلث»١‏ 
والأخبار المتظافرة. 


مفتاح الكرامة /ج 4؟ 


(1و4)النساء: ؟1. 

(؟) راجم التبيان: ج اص ١١4‏ ذيل آية 7 من سورة اللساء. ومجمع البيان؛ بع اص ,١,‏ 
وكنزالدقاثئق: م ؟ ص 5810 

() وسائل الشيعة: ب 8 و١٠‏ في ميراث الاخوة والأجداد ذيل سح ١و١١اس‏ لاص 440 
وا« غم 

(4) تفسير العيّاشي: ج ١‏ ص 7757م 04 وص 1817م 514 

(6) كابن الأثير في النهاية: ج ص 117 ماذدة « كلل» والجوهري في الصحاس: اج قص كالما 
مادة « كلل» والطريحي في مجمع البحرين: دج 6 ص 454 مادة «كلل». 

(7) وسائل الشيعة: ب ؟في ميراث الإخوة والأجداد ذيل ح لاج /1ا ص 87 

(/1) وسائل الشيعة: :ب ١‏ في ميراث الإخوة والأجداد حم اه 

(8) تفسير العيّاشي؛ ج ١‏ ص 1117س 8/86 
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كتاب الفرائض / فى ميراث الإخوة رالأخرات 

والدليل على أَنّ ذلك بالسوية الإجماع كما في «مجمع البيان» حيث قال فيه: 
ولا خلاف بين الأّمّة أن الاخوة والأخوات من قبل الم يتساوون في الميراث ١‏ 
على أنه معلوم أيضاً. وظاهر الكتاب لأنّ الظاهر من الشركة التسوية حيث قال 
عرّوجل: «فهم شركاء في الثلث» كما صرّحوا' به في بحث الوصية والوقف» 
وصحيحة محمد وحسنة بكير ورواية مسمع حيث قال:38: وللإخوة والأخوات 
من الم الثلث فهم فيه شركاء سواء ' 

قوله «ولو كان أنثى ... إلى آخره» حكم بالردٌ على كلالة الأب والأمٌ دون 
كلالتها كما فى «المقنعةء والنهاية* والميسوط١‏ وتلخيص الخلاف" والوبسيلة" 
والغنية ' والسراك ٠١‏ والنافع ١'‏ والشرائع ؟! والطبقات؟! والإرشاد! والتحرير*! 


)١(‏ مجمع البيان: ع “ص ١7‏ ذيل أي1١‏ من سورةالنساء. 

(1) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الوصايا ج ٠‏ ص 87 لاثء والشهيد الثاني 
فى مسالك الافهام: في شرائط النوصى له ع 7 ص ,"5١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: 

في الوقف بع 9 ص 5417 وفي ألوَضَايَا ص 155 

(5) وسائل الشيعة؛ اب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح اج 37ص 141 

(1) المقنعة: في ميراث الاخوة والأخواث ص 15١‏ 

( 8) النهاية: فى ميرات الااخوة والاخشورات ص 8 .1١‏ 

() المبسوط: في ذكر سهام المواريث ج 4 ص 77 

(4) تلخيص الخلاف: في الفرائض ج :ص 8؟ المسألة 44. 

(8)الوسيلة: فى بيان ميراث ث الإخوة والأخوات ص 7856 

(4) غنية النزوع: في ميراث ث الاخوة وَالدّْواتِ ص 8؟5 

)٠١(‏ السرائر: في أحكام الوراث بع ص ا 

51 المختصر النافع: في ملحقات مسائل الاررث ص‎ )١١( 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: في ميراث الااخوة والأجداد ج ؟ ص 51. 

.)053 (مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم‎ ١ الفرائض ض النصيرية: ص 45 س‎ )١8( 

17 إرشاد الأذهان: في ميراث الازخوة و والأجداد م ؟ ص‎ )١4( 

5 تحرير الأحكام: في ميراث الاخوة والاجداد ج ة ص‎ )١0( 


12 مفتاح الكرامة / ج غ؟ 


والمسختلف ' والتبصرة' والدروس" وغاية المراد والمهذّب؛ والمقتصرة 
وتعيق الارشاهد” والررضة” والسسالك1 والتتقيح ١١‏ والمجيع ١١‏ 
والكفاية ؟١‏ والمفاتيح ''» وهو ظاهر «المراسب؟١‏ وكشف الرموز* » ورئما 
لاح من «الإيسضاح' ١‏ والكتز؟١‏ وغساية المرام*» للإجماع كما في 
«الشج ان ا والفنية'' وغساية انصراد' '» وظساهر «الخلاف؟! 
والدروس'' والمجمع ؛' والكفايةة' وقد نقل حكايته عن جماعة. وفي 


.]1 ص‎ ١ مختلف الشيعة: : في الفرائض ج‎ )١( 

(؟) تبصرة المتعامين: في الااخوة والأجداد ص لا١.‏ 

ذلاو "؟؟) الدروس الشرعية: ؛ في ميراث الإإخوة والأجداد ج كص رت ؟ 
(94١؟)غاية‏ المراد: في ميراث الإخوة والأجداد ج اص 031 و 051 و 61 
(0) المهذّب؛ ؛ في ميراث الائخوة والأضوات ج "بس 1786. 

(1) المقتصر؛ في المواريث ص 17 

(/) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج ؟) في المواريث ص .51١‏ 
(كرا الروطة البهية: ؛ في المراث كتنج #سو11- كين 

(4) مسالك الأفهام: : في ميراث الاخوة والأجداد ج اص ؟117. 

.175 التنقيح الرائع: في المواريث سم 4 ص‎ )٠١( 

١1‏ و 4؟) مجمعالنائد: والبرهان: في ميراث الإخوة والأجداد ج ا نا 
(و85)كفاية الأحكام؛ ؛ في ميراث الإخوة والأجداد ج ؟ ص 217 - 6آلل, 
(17) مفاتيح الشرائع: : فيما لو اجتمع المتقرب بالأبوين و.. اج اص 5334 
)١8(‏ المراسم: في ميراث الاخوة والأضوات س 57 

.400 كشف ألرموز: : في الكلالة من المواريث جم ؟ ص‎ )١8( 

718-1717 إيضاح الفوائد: في ميراث الإخوة والأجداد بج 4 ص‎ )١17( 

(/ا١)‏ كنزالفوائد: :في ميراث الإخوة ج امن 7ل ال 

(18) غاية المرام: : في ميراث الأنساب ج 4 ص قا الا 

0 السرائر؛ في أحكام الورّاث ب ص ل 

(2)غنية التزوم: في ميراث الاخوة ص 57586 

(؟؟) الخلاف: في الفرائض ب ص 04 المسالة 38. 


كتاب الفرائض / فى ميراث الإخوة والأخوات ا 


أو عليها خاصّة على رأي؛ لدخول النقص ولما روي عن الباقراةة 
في ابن أخت لام وابن أخت لأب أنّ لابن الأخت للم السدس, 
والباقي لابن الأخت للأب: وفي طريقها علي بن فضّال. وفيه قول. 

الرتتكه المع الم كان له الثلث. وللخت للب النصف. 
والباقى يرد عليها خاصة أو اخهاسا. 

ولو كان مع الواحد من قِتَل الأمٌ أختان فصاعداً للأب, فللواحد 
السدس, وللأختين فصاعداً الثلثان, والباقي يردٌ أخماساً على 
الجميع. أو على المتقرّب بالأب خاصّة على الخلاف. 


«التتقيح '» عن بعض الأصحاب. وفى«المختلف» عن أكثر علمائنا'. وحكي 
في شاه الثارية َه مشؤيو ري وأشهنا وفى #المقباتيح» كاد يكون ناي" اه 
لمعلوم لمبعلومية المخالف - وود والفطل -وندرته. وكدل عليه 
صحيحة محكد أ وحسنة كشأ تق قمطب اعفاد من قولهة: «نهم الذين 
نامرع وحتهونة بض قدلا الأن بالشية إلى كلد الم وده 
مواققة الاعتبار لقوّة وصلة ذي السببين. 

على رأى» كما فسى «الفنقيه' والمتتعة" والتهذيبة 
)١(‏ التنقيحالرائع: في المواريث ج ناص 0 31. (1) مختلف الشيعة:في الفرائض ج ص 5 1. 
(؟) مفاتيح الششرائع: فيما أي اجتمع المتقب بالأبوين . اج ص 1153 

(4وه) تقدمنا في ص 451. 

م وي في ميراث الخو والأخوات ع أ ص 51797 ا 


لخي تقد بس الأحكاء؛ نبا 4 في ميرا - دث الااخوة والأخوات ح اج لس نننرة 
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مفتاح الكرامة /ج 14 
والاستبسار ١‏ والنهاية' والخلاف ' والطيقات؛ والوسيلة * والمختلف »شي 
موضعين هنا وفي مسألة العمئة والخالة و«الدروس" وغاية المراد ا 


والمقتصر ١"‏ والتنقيح '' وتعليق الإرشاد؟' والمجمع؟! والكفاية ؟' والمفاتيه ؟١‏ 
وقوّاه في «اللمعة' '» ومال إليه في «الرو ضة"أ»وعليه القاضي والتقىٌ ونجيب!لدين 
على ما تقل عنهم". وليسبه في «الروضةة» إلى السفيد. وفي وغاية 
المرأد؟ أي إلى ظاهره. وفي «الايضاح ' '» أن كلامه مشعر به. والحق أن ظهوره من 
«المقئعة» بيّنء لأنّه بعد أن حكم أن للخ من الم السدس والباقي للأخ من الأب 
قال: وكذلك لو كان بدل الرخوة -إلى أن قال: ‏ فالحكم فيه سواء ١‏ '. 


(١)الاستصار:ب ٠ ٠‏ في ميراث ت أولاد الإخرة والأخوات ذيل .م ١‏ ج أ ص 6" ؟., 
(؟) النهاية: في المواريث ص 1758. (لزالخلاف: في الفرائض ‏ 6س 08 المسألة .+ 
(5) الفرائض النصيرية: ص 6١‏ س 7 (نتخطوط كي مكتبة المسجد الأعظم برقم 3531). 

)6 الوسيلة؛ في يبان ميراث الرخوة وا جوت ملل خرن 

(1) مختلف الشيعة: في الفرائض ج ١‏ م .وص - 7١‏ 

(0) الدروس الشرعية؛ في ميراك كفو اعد اج اش 1م 

لكي غاية العراد: : في ميراث او والأجداد ب ص 0ن _اأاة. 

() المهذب: في ميراث الااخوة والأخوات ج لاعس 1174. 

(١)المقتصر:‏ فى المواريث ص 717 

101 التنفيح الرائع: في المواريث ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ حاشية الإرشاد (حياة المحمّق الكركي وآثارهتج 4) ص 035 

)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الخر والأجدادج أأاعى 1-545ةة 

)١5(‏ كفاية الأحكام: في ميراث اللاخوة والأجداد ج ؟ ص الل 

24 مفاتيم الشرائع: فيما واج جتمع المتقراب بالأبوين . ع لعن‎ )١8( 

.,31 اللسمعة الدمشقية: : في ميراث الأجداد واللإخوة ص‎ )١( 

(10) الروضة البهية؛ في ميراث الأجداد والاخوة ج 8ص .15٠١‏ 

(18) كما في كفاية الأحكام: في ميراث الاخوة والأجداد ج ؟ ص 854. 

()إيضاح الفوائد: فى ميراث الاآخرة والأجداد ج دمص 1١7‏ ؟, 

15٠١ المقنعة: في ميراث الاإخوة والأخوات ص‎ )١( 


كتاب الفرائض / فى ميراث الاخوة والأخوات ب ةأء 


واضطرب في المقام كلام الحلّي ومن نسب إليه القول بالاشتراك فإِنّما 
نظر إلى آخر كلامه في المسألة حيث قال: وتشترك كلالة الآمٌ مع كلالة الأب 
فحسب في الفاضل على قدر سهامهم, إلا أنه قال قبله بأسطر مانصّه: 
والصحيح من أقوال أصحابنا المحضّلين أنّ لواحد الأجداد من الم إذا 
الفرد الثلث. وإن كان معه من الاخوة من قبلها أحد كان له ولهم الثلث بينهه 
الموية وانائن اكلذلة الى احا كان اد لعا هنذا كان اسهد وما 
الشاهد قوله «أو أختأه فتراء كيف حكم بأنها إذا اجتمعت مع الأنن والجد 
من قبل الأم كان الباقي عن الثلث لهاء وهذا واضح. 

وذهب الشيخ في «الميسوط '» والسيّد حمزة في «الغنية '» والمحقّق فى 
(«اكتابيه » وتلميذه الأبى فى «كشبيفٍ الرموز "» والمصنّف فى «التخريرا 
والقبصرة"» إلى القول با/208ة ليه الكاتب أبو علي 8 والحسن ؟ 
والكيدري ١‏ على ما نقل عه وصييد يي والكتز» إلى المشهور 
لافي هذا المقام بل في مس آَلقاحنتمَاع:التسدة للم مع الجدّة للأب'٠.‏ ولقد 


160 السرائر: في أعتا الات ج ؟ سي‎ ١ 
7 المبسوط: فى عور الخال سهام الموازي تج 3 عن‎ )١ 

() غنية النزوع: في الفرائض ص 58 

(4) شرائع الارسام: 75 ؛ ص 18: والمختصر النافع: في المواريث 
ص 519 

(0)كشف الرموز: في المواريث ج ؟ ص 06غ. 

(1) تحرير الأحكام: في مبراث الاإخوة والأجداد ج ه ص 1١‏ 

0١‏ تبصرة 5 المتعلمين: فى ميراث الااخوة والأجداد ص ا 

(4و )٠١‏ الناقل عنه الشهيد في غاية المراد: :في ميراث الاخوة والأخوات ج ص 537 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: في الفرائض ج ص 435. 

15 إيضاح النوائد: في ميراث الاجداد ج ؛ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كنزالفوائد؛ في الفرائض ج "ص 7971 


ير 


مفتاح الكرامة / ج 5؟ 
اضطرب كلامهما هناك في بيان وجه الإشكال اضطراباً شديداً. كما سيأتي 
بيانه ' إن شاء ألم تعالى. والقول الأول أقري وأولى. الحصر المستفاد من الصحيح 
والخسين كبا عل ولموثقة ابن فنشال ؟ د الذي ل قن لحلى وله بتو غلناء 
الرجال وينتفي القطع في الطريق”* بظهور النقل من كتابه, فتأمّل, على أَنّ عمل 
اكد الأسهان :ها هاي لا ولما رواه في «مجمع البهان *» فى الحديث الطويل 
الذي صرّم فيه بذلك وعدّله بأنّ ذا الأمٌ لا يزاد ولا ينتقص. 

وريّما استدل* على ذلك بصحيم الكناسي حصيث يقول ك1 فيه: وأخوك 
لأبيك أولى بك من أنخيك لأّك” بأن يقال: إِنّ المراد أن له ما بقي إن كان ذكراً 
ويرد عليه خاصّة إن كان أننى. َثِوَيَدم أن الآبة والإجماع والأخبار دالّة على 
أن الثلث والسدس للمتقوّب الام وهواظاهر في كون ذلك فقط إذا كان معه من 


برث؛ فيكون الردٌ مخص و كت هع وين ل:فرض له. مثل ما إذا كان معه الذكور 


-سيأتي ' لنا كلام في تحقيق الخال في حال الطريق إلى ابن فضّال في ياب 


ميراث الروجة, (منديق). 


1 0/ سيأتي في ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب ميراث الأخوة والإجدادخ ١ج‏ 37 ص 111 

(5) منهم النجاشي في رجاله: ص /87؟ ١8/8‏ رقم 31/5, والعلامة في الخلاصة: ويد 
والمامقاني في تنقيح المقالل: دج اس /144141. 7 

[4) مجمع البيان: اج أعس 18 ذيل يد 5 من سورة النساء. 

(6) كما في مجمع الفائدة والبرهان: في ميراث الاخوة والأجداد ج للك ون 

(1) وسائل الشيعة: لب ١‏ في موجبات الاررث حم كج لأا ص 416. 

لو سيأتي في ص /01. 


فر 


كتاب الفرائض / في ميراث الإخوة والأخرات 
من الاخوة للب أو الأبوين. وإذا كان معه صاحب فريضة برجّح في الردَ مَن كان 
من جنس من كان مخصوصا بالرد مع فرضه. 

ثم إِنّ الدليل الدالٌ على أن المتقياب بالأب يقوم مقام المتقددب بالأبوين ظاهر 
فى كون حكيه حكمة؛ فكما أنّ الردٌ هناك كان مخصوصاً به فليكن هنا كذلك. 
ولايعارضه كون القرب هناك من وجهين, لأنّ القرب بالأب قائم مقام القرب 
بالأبوين؛ فياخذ من يتقرّب به حصّة من يتقرب بهما. فكما لم يكن عدم القرب من 
وجهين مانعاً عن ذلك كذلك لم يمنع عن كون الردٌ له. ثم إِنّه لو كان ذكراً اختصّ 
بالردٌ, فكذا الأنتى. فتأمّل. 

وقد احتيم ' له بدخول النقص عليها فتكون الزيادة لها. ور ناك دخول 
النقص ل وجب الاختصاص بالواقؤوكما في الببنت ميع | لأبوين: إذ الرد 
هنا وخلية اماي وأجاب إف ]اهاي ألمر اذ» بأ" التخلف 2 وشو 
وجود معارض يدخل التق عليه اعنى الأبوين -إذ لا ريب أ 0 فسرضهماً 
مع الولد غيره مع عدمه '. 

ورّما يقال؛ عليه: إِنّا نمئع الملازمة وأنها لمحتاجة إلى البيان إن سلم دفع 
النقض* على أنّ دفعه غير مسَلّم إِذ النقص** إِنّما يكون عن فرض وهما صاحبا 


4# بالضاد المعحمة. 
8 _بالصاد المهملة. (بخطهةة). 


)١(‏ المحتج هو أبن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع؛ في ميراث الاخوة والأخوات وأولادهم 
ص 017. 

(؟ و كما في غاية المراد: ؛ في ميراث ث الاخوة والأجداد ج ١٠س‏ 5 

)ع القائل هو الأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان: فسي مسيراث الااخرة والأجصداد ج ١5‏ 
ص 1357 


5 ل لل ب هقتاح الكرامة /ج 15؟ 
فرض مع الولد. ولا نقص معه فلا نقص عن الفرض؛ ومع عدمه* قلا رض 
للأب فسلا نقص, والأمٌ صاحبة فرض ولا تنقص عن فرضهاء فالنقض 
وأرد خصوصاً بالأب. 

ويمكن أن يجاب بأن مراد المستدل أن كل من يدخل عليه التقص بأن يزيد 
تارة وبنتقص أخرى يختص بالزيادة إذا لم يجتمع مع من يدخل عليه النقصان, فلا 
يستقيم النقض بالبنت مع الأبوين, لأنّهما يدخل النقص عليهماء لأنّ سهامهما 
مختلفة '. فتأمل, 

احتيمٌ الآلخرون" بالتساوي في الدرجة وفقد المخصّص. والجواب المئع من 
فقده وقد عرفته, على أنّا ربّما نمنع التساوي, وإجماع «الغنية '» إن شمله لا يغني 
غنى مع العلم بكثرة المخالفين: غلى أَيّببعارض بمثله إذ هو خبر واحد. 

هذاء والمسألة لا تخلو اعت فيوت الأشكال, ويعذر قن توف كالمصّف هنا 


وفى «الارشاد» وولده 7وَالقَهَة انا توطياى ” 


# _أى عدم الولد. 
حر سيو في ميراث د 00 ”اص 811. 
(0) غنية التزوع: في الفرائض ع 70؟ 
() إرشاد الأذهان: في ميراث الإخوة والأجداد ج ؟ ص ؟؟1. 
(8) إيضاح الفواتد: فى ميراث ك الاخوة والأجداد ج # عل ثا 1 
5 مسالك الأفهاء : في ميراث الارخوة والأجداد ع عض فق ١1‏ , 
(1) كما في كنزالفوائد: في الفرائض ج ص +000 


كتاب الفرائض / في ميراث الاخوة والأخوات ------- - ل 
ويمنع الإخوة من يتقرّب بهم من أولادهم وأولاد الأب من العمومة 
والعّات والخؤولة والخالاات وأولادهم دون الأجداد والجدات, 
وقال ابن شاذان: إِنّ للأخ من الأم مع ابن الأخ للأبوين السدس,. 
والباقي لابن الاأخ. وليس بجيّد. لآن كثرة السبب تراعى مع تساوي 
الدرج. 


قوله قدّس الله روحه: «ويمنع الإإخوة من يتقدب بهم من 
أولادهم وأولاد الأب من العمومة والعمّات والخؤولة والخالات» 
سها القلم فأتبت الأب مكان الجدٌ على ما وجدته في لم متعدّدة. إلا أن تقول: 
المراد بالأّب الأب الأعلى: وأولاد الأْتة:عطف على الموصول, 

وقد أطبق الأصحاب على أن الإلقوة طلقا صنفٌ واحد, كما هو الشأن في 
الأولاد. وفي الأجداد الأقرب بمنهم يمتح الأبعد, وليسوا صئفين كالاإخوة بالنسبة 
إلى الأجداد. يرث الجدٌ الأعلى مع الأخ القَريب لتعدّد الصنف, فالخ للأمٌ أقرب 
درجة من ابن الخ للأبوين. والأصل في ذلك الإجماع والنصوص ' المتظافرة 
على أولوية الأقرب. 

والشهيد الثاني + في «المسالك '» قال أن الاعتبار في ترجيح الأقرب على 
الأبعد إِنّماْ هو في جزئيات الأعسناتك وتو داك الداع اللا مرج الوانت تنسهاء 
قال: فابن البنت يمنع ابن ابن الابن. قال: وهذا هو المفهوم من تقديم الأقرب 
فالأقرب لغ وعرفاً, مضافاً إلى النصٌّ الصريح'. قلت: ليس في الأخبار ما يدل 


.171-187١ لقنم فى ص‎ )١( 
.١87 ص‎ ١٠ (؟) مسالك الأفهام: فى ميراث الالخوة والأجداد ع‎ 
.411 ص‎ ١! من أبواب موجبات الاارث ح ؟ج‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )*( 
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مفتاح الكرامة /ج غ؟ 


على هذا الاعتبار بخصوصه. وهو أن الترجيح فى القرب والبُعد بين جرئيّات 
الصنف دون الأصناف لفسها. بل موثّقة أبي أَبُوب ' ومكاتبة الصقّار ' تنطقان بِأن 
ترجيح الأقرب على الأبعد جار ب بين المراتب نفسهاء وذلك لأنّ مكائية الصقار 
هكذا: أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي 59: رجل مات وترك ابنة بنته 
وأخاء لأثه وأبيه لمن يكون الميراث؟ فوع في ذلك: الميراث للأقرب. 

ثمٌ إن من البديهيّات لد وعرفاً صحّة قولنا: الابن أقرب من الع والأب 
أقرب من الجدٌ, فصحٌ لنا أن نقول: إِنّ الأقرب لا يعتبر فيه اعتباره فى صئفي وأححد, 
بل يجري في الأصئاف المختلفة, اللّهم إلا أن يكون مراده أن ترجييم الأقرب على 
الأبعد إِنّما يعتبر في جزئيّات الأصناف لكونها من مظان الشبهة, وذلك بعد تفريق 
الأصناف وترتيب المراتب وانعقلء ا الاجماع على ذلك. وليس المقام هنا مقام 
اشتباه إذ من البديهيّات صحّة أن ابن الاإن |أقرب من الخال, فلا حساجة إلى 
الاستدلال في مثل هذا علئ أولوية الأقرب. فتأمل جيداً. 

وذهب الفضل ؟ إلى أنّ الاخوة صتفان كما يفهم من فرقه ب بين الأخ للأمّ والأخ 
للب مع تساويهما في السببية بالنسبة إلى الأخ للأبوين حيث حكم بإرث ابن 
الأخ الأبوين مع الأسخ للم و مئعه مع الأمم الى وهذا يدل على أن الاخوة علده 
صنفان, فذو الأب والأبوين صنفٌ على جدة, وذو الأءٌ صنفٌ آخرء فاعتبر القرب 
والبعد في الأول فورّث الااخوة للأبوين دون إخوة الأب لمكان الأقربية ووردث 
الأ للأب دون ابن الأخ للأبوين. لأنّ الأخ أقرب منه. ولْما كانت الاخوة للا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب موجبات الارث ح ١ج‏ لأاص اغ. 

(؟) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب مبراث الأبوين والأولاد م ١‏ ج ١7‏ ص 407 وفبه «أبئة 
أبنه0. وراجع التهذ يب: اسج خص 107ااسم 1١‏ وفيه باابنة أبنته؛, 

(1) كما في مسالك الأفهام : في هيراث الاخوة والأجداد س ١٠‏ عي ؟6١‏ 1695 


كتاب الفرائض / فى ميراث الإخوة والأخوات م #0 
صنفاً آخر حكم بأنّ ابن الأ للأبوين يرث مع الأخ للأم. فيلزمه أن يرث اين الأخ 
للأب مع الأخ للأم وابن الأخ للأم مع الأخ للأبوين, 

وقضية ذلك أن أولاد الاخوة لا يرثون لكونهم أولاد إخوة بلى لدخولهم في 
دلق الأرحام, لك ما نقل عنه الصدوق في «الفقيه» من الاحتجاج بقضي بخلاف 
ذلك كلّه. وذلك لأنّه نقل عله بأنّه احتيٌ بأنّ ابن الأخ للأبوين بمنزلة الأنخ لهما فله 
فضل قرابة بسبب الأّء!. وعلى هذا فلا يرث ابن الأخ للأب مع الأم للأمٌ ولا ابن 
الع للأمٌ مع الأ لأنّه ليس له زيادة قرب. 

نعم, ما احتجٌ له به في «المسالك '» مستتبطاً له ينطبق على ذلك؛ لكلنه 
خلاف ما نقلوه " عنه في الاحتجاج. قال في «المسالك» بعد أن فرّع من 
تقرير مذهيه مانطه: وفرّع عل أن أَلأْن للأم مع ابن الأخ للأبوين يأخذ 
فرضه وهو السدس. والباقي لأبن-الأخ للأبوين أو الأب محتجّا بأ فرابتهما 
من جهتين فيأخذ كل منهما متجهة:قرابت. يريك أنّ قرابة ابن الأخ للأب مسن 
جهة غير جهة قرابة الأخ للأمّ. وكذلك ابن الأخ للأبوين له جهة غسير جدهة 
الأ للأمّ ثم قال: بخلاف ما لو كان الأ لأب وابن الأح لأب وأمٌ فإنٌ المال 
كلّه للأخ من الأبء لأنّ قرابتهما من جهة واحدة *. 

قلت: لو لحظ ما نقله عنه الثقة الصدوق في الفقيه من الاحتجاج له كما عرفت 
لعدل عمنا احتيمٌ له به. وعمّا نسبه إلى أجلاء الأصحاب من أَنّهِم احتجّوا له بخلاف 


.551 من لايحضره الفقيه: : في ميراث ذوي الأرحام ج وى‎ )١( 

(؟و4) سالك الأفهام: في الااشوة والأجداد ج ١‏ ضص ,١87‏ 

(؟) كما في شرائع الاإسللام: في ميراث الإخوة والأجداد ج )ص 58 - 59., والشهيد في 
الدروس الشرعية: في ميراث الاإخوة والأجداد ع ؟ ص 10/١‏ , وكفاية الأحكام: في ميراث 
الاخوة والأجداد ج 'ص ؟ألى 
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ما يظهر من كلامه وأَنّ ردّهم له لم بقع فى محله, كلا بل احتجاجهم له عين ما نقله 
الصدوق عله وذلك لأنهم احتسّرا له بكثرة الأسباب وهو عين ما نقل عنه - 
وردوه بن كثرة الأسباب إِنّما توثّر مع تساوي الدرجة وأنّه لفى محلّه, فلم يزيدوا 
في الاحتجاج له عمّا احتيّ هو به لنفسه وما عليهم أن لا يكون كلامه متنافراً غير 
ملتئم الأطرافء لكن كان الواجب أن ينيّهرا على اضطراب كلامه. وكأنهم أعرضوا 
عن مطاويه؛ كما أن الشهيد الثاني لحظ ذلك ولم يلحظ ما نقل عنه من الاحتجاج. 

ولد ظفرت بمن يحكى عن الكافي لتقي أنه حكى عن الفضل أله ورّث ابن 
ابن الأخ للأم لاختلاف جهة القرابةء قال: ولا يشسبه هذا ولد الولد, لأنّ الأولاد إنّما 
برثون لكوتهم أولاداء واولاد الإخؤة. لا :برثون لكرنهم إخوة: بل لدخولهم في 
أولي الأرحام '. وهذا يدل على أن الآخوة) أطناف لا صنف واحد. ويقضي بأنُ 
ابن الأ للم فناز لا يشار لكم تالاوج كما فهيهاء من كلامد آنقاً. وقد تقل عنه 
أنه وافق فى هذا ما عليه الأصحاب, وقال: إِنّهِ أقرب منه ببطن وقرابتهما من جهة 
واحدة, وهذا يخالف ما قل عنه فى «الكافى». فالمقام محل تأمّل, فكلامه إِما 
مضطرب أو الخلل وقع في النقل عنه. 

وقد سها قلم الصدوق فى «الفقبه» فى المقام حيث قال رادًاً عليه ما نصّه: 
ويلزمه على قياسه أنّ المال بين ابن الأخ للب والمّ وبين الأخ للأب. لأ ابن 
الأخ له فضل قرابة بسبب الأمٌ؟. وأنت خبير بأنٌ مقتضى ذلك أن يكون المال كله 
)١(‏ لم نعثر على مّن يحكي عن الكافي لتقي بل حمكاء في كشف اللثام عن الكافي للكليني, 

فراجع كشف اللثام: في ميراث أولاد الإلجوة والأخوات ج وص 455, والكافي: في 


المواريث ج لاح 3١7‏ د١١‏ 
(؟) من لايحضره الفقيه: في ميراث الاخوة والأخوات ذيل ح 051١‏ ج 4 ص 1915 


كتاب الفرائض / فى ميراث الإخوة والأخوات ا 


ولو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما الأعلى؛ وللأخ أو 
الأخت أو هما نصيبهما السدس إن كان واحداء د كان كر 
بالسوية, والباقي للمتقرب بالأبوين. واحداً كان أو أكثرء ذكراً كان 
نئي . ومع عدمهم فللمتقدب بالأب خاصة كذلك. إِلَّا أن يكون أثثى 
واحدة مع زوجة, فللزوجة الربع وللأشت من قبل الأب ا 
وللراعك من كلذل الله السندس واتبائن دمر ة هيلي الذشت للأت 
افق اوعدا وعلن النتكيءالثة أرباعاً على العلدف. 


لابن الأخ للأبوين, لكنّي وجدت المصئّف طاب ثراه في بعض نسح «المختلف '» 
نقل عنه أَنّ المال كلّه لابن الأخ, وج ارحق ولعله في غير الفقيه. وفي بعض اللسيع ' 
ذكر ما وجدناه فى الفقيه. ويذكق تأ ويل كلك بنوع من العناية, فتأمّل. 

قوله قدس أله روححية: #ولو دخل الروج او الزروجة 5-7 الى 
آخره» الدليل على أَنّهِما بأخذآن نصبيهما الأعلى وعلى أن من تقرّب بالم+, 2 
الاشرة أخذ تصيبه المستى له سدسأكا ن أو م تلثاً وعلى أنّ الباقي للمتقردب 
بالأبوين أو الأب عند فقده ما دل على بطلان العول من نص وإجماع, مضافاً إلى 
ما تضئبته صحيحة محمّد ' وحسنة كير ؛ الطو يلتين, من أنّْ كل من ذكر له مر تبتان 
فى القرآن الكريم من الفرائض العليا والدنيا لا يزيد عليهما ولا بنقص علهما بوجه 
إذا كان هناك وارث غير ذي مرتبتين: لأنّ الظاهر أن بيان المراتب يدل على 


١(‏ و؟) الموجود من نسخ الفقيه هو الموافق للّذي وجده العلامة في الفقيد. وأا النقل الأيّل 
7 ع 5 آم ١ش‏ 
"ار 


ا ع ست مقا حر |اللكرامة ارج 1" 
المطلب الثانى: فى ميراث الأجداد 

للجدٌ المنفرد المال. وكذا الجدّة. سواء كان لأب أو لأمْ. ولو 
اجنمع الجدٌ والجدّة تساويا إن كانا لأ وإن كانا لأب فللجدٌ الثلئان. 
وللجدّة الثلث. وللجد أو للجدّة أو لهما لم مع جد اده أو هما 
لأب الثلث إن كان واحداً أو أكثر بالسوية, والباقي للجدٌ أو للجدّة أو 
لهما للب أثلاثاً 


حصرها وعدم الزيادة عن العليا وعدم النقص عن الدنيا. وذلك كالزوج والزوجة 
والأس بخلاف من ذكرت له مرتبة واحدة: فقد ينقص عنها ويزيد عليها. وقد تقدّم 
بيان ذلك ' مفصّلاً. 
ومن هنا يعلم الحال فيما إذاقتخل الزؤج أو الزوجة على الأجداد والجدّات 
وقد تقدّم ' ما يدل على أن المتقربَ بالأب خاصّة يقوم مقام المتقب 
بالأبورين, كما تقدّم ؟ بيان الحال فيما إذا ترك أختاً لب وأخا لأهٌ وزوجسة؛ وأنّ 
الراجح الردّعلى الأخت. وهذا هوالدي أشار إليهالمصنّف بقوله«إِلَا أن يكون أنثى». 


[فى ميراث الأجداد] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «للجدٌ المنفرد المال وكذا الجدّة: 


561-5014 تقدم في حس‎ )١( 
.418 (؟) سياتي في ص‎ 
.47١ (؟) تقدم فى ص‎ 
17 تقدم في ص‎ )5( 


كتاب الفرائض / في ميراث الأجداة دالدات -سسبببت(ت-ت لاق 
سواء كان لأب أو لأمْ. ولو اجتمع الجدّ والجدة تساويا إن كانا لم 
وإن كانا لأب فللجدٌ الثلثان وللجدّة الثلث. وللجدٌ أو للجدّة أو لهما 
لم مع جدّ أو جدّة أو هما لأب الثلث إن كان واحداً أو أكثر بالسوية, 
وألباقي للجدّ أو للجدّة أو لهما للأب أثلاثاً» الدليل على أن المنفرد جدّاً أو 
جدة لب أو لأمٌ يحوز المال أجمع اللأجماع* وصحيحة الحذّاء ' ورواية سالم بن 
أبي الجعد ' مضافاً إلى عموم الآية ' وظواهر النصوص ‏ مع موافقة الاعتبار. فمن 
اقتصر على الأخير ين فلعلّه لم يظفر بالروايتين. 

ويدل على نساوي الجدّ والجدّة للا م إذا اجتمعا الاجماع: وألد نه لمنقول في 
عدّة مواضع «كالغنية » وغيرها',؛ مؤئداً بالأصل وبأنّه هو الظاهر من الشركة. 
وما خالف إل ابن الجنيد ” ثرو ترد كوبسياف 

ويمكن أن يستدل على ذللك ايه من مطاوي الأخبار ' من عموم مساواة 


-اعلم أنه فى «المبشوظ *'» أععال بَبْآن هذه الأحكام على ما ذكره في 
البهاية ثم قال؛ وفيما عقدناه لمن يرث بالقرابة ببَنًا ما فيه مقنع» ثم اشستغل بنقل 
أقوال العامة. وربّما ظهر منه أن هذه الأحكام محل وفاق. (منه:#). 


.05١١ ص‎ ١7 وسائل الشيعة: ب ؟١ من أبواب ميراث الاإخوة والأجداد ح ؟ج‎ )١( 
119 (؟ و ؛) وسائل الشيعة؛ ب 5 من ابواب ميراث الإخوة والاجداد ح ١ج لأأاص‎ 
726 (؟) الأحزاب: 3 الأتقال:‎ 

(0) غنية النروم ؛ في ميراث الاخوة والأجداد ص سنا 

(7) كما في كشف اللثام: في ميراث الأجداد ج اص 454. 

( نفله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض مع 4ص .٠١4‏ 

(8) تقدام في حن رةه ' 

(9) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ميراث الاإخوة والاجداد ج لالص أرق 
(١٠)الميسوط:‏ في ميراث الجدات ج 4 ص 88. 
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الأجداد للإخوة, مضافاً إلى ما نقله الكلينى ' عن يونس ساكتاً عليه. فيكون 
بمنزلتهم في كلّ الأحكام. إلا إذا انعقد إجماع على المخالفة أو نطق بها خبر, كما 
ني مول ماد بن مسيام " 

وبهذا 1 ن ستدل بعد اللإجماع و بالشاوت إذا كانوا 
الأب وسزيد هنذا بان فى بعض الأخبار أن الجدّ كواحد من الاخوة 
اللذكر مثل حظ الأنئيين» كما في صحيحة زرارة". فإذاكان حكم الأجداد 
مع الاخوة حكم الإخوة فليكن كذلك مع الانفراد والاجتماع مع متلهم من جدة 
أو جدّات. إذ يبعد أن يكونوا معلهم حال اجستماعهم معهم ولا يكونوا كذلك 
حال الانفراد. مع عدم دليل من نص أو إجماع إن لم نقل بانعقاده في المقام, 
إذ يلزم حينئز الاهمال والحوالق(!ق#آراء الناس كما يقوله مغالفوئاء مضافاً 
إلى ما جاء في الصحيح عر زرالا قال؛ أسألت أبا جعفرية عن فريضة الجدّ؟ 
فال :ها اس قال فيها إلا بالرأي إلا* علي لظ فإنّه قال فضيها 
بقول رسو ل الله عي . وما وجدنا في الأخبار ما يدل صريحاً على أن الجد 
والجدّة للأب يتفاوتان أو يتساويان إذا لم يكن معهم غيرهم من إخوة. هل 
عندكم من دليل فتخرجوه انا غسير سا ذكرنا؟ أو تقولوا فيما نحن ضيه 
بالنفاوت بالقياس على الأولاد. ولا يمكن القول بالتسوية لعدم الدليل, 


.,119-١71١ الكافي: في المواريث ذيل م اج لاص‎ )١( 

(1! وسائل الشيعة: ب 4 من أيواب مير! ث الإخوة والأجدادح "ا ١1‏ ص 416 
(؟) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ميراث الاشوة : والأجدادح ١ج‏ 37 ص 44١‏ 
(غ) من لا"يحضر: الفقيه : فى ميراث الأجداد والجدّات م 4ج أ ,18١‏ 


كتتاب الفرائض / في ميراث الأجداد والعداك سسبسسسسس 89 
والظهور لا عن مدرك غير كاف في المقام. فلابد من الاهمال أو ترك الجدال 
واتّباع الأصحاب رضوان اله عليهم جميعاً. 

وبهذا التقريب بعينه يستدلٌ على أنّ للجدٌ أو الجدّة أو لهما لأمْ الثلث: ومأ بقى 
فللمتقرّب بالأب. 

فنقول: إذا كان ذلك حكمهم مع الاخوة فليكن كذلك إذا انفردوا بالتقريب 
السالف حرفاً فحرفاً. مضافاً إلى الدليل الدالٌ على ذلك _أعني موثّقة محمد 
قال: قال أبو جعفر 488: إذا لم يترك الميّت إلا جدّه أبا أبيه وجدته آم أمّه كان 
للجدّة الثلث وللجدٌ الباق '. وهي صريحة الدلالة متلقاة بالقبول موافقة للاعتبار 
الناطق بِأنّ من يتقرّب بشخص بأخذ نصيبه. وصدق الأدٌ على الجدّة مجاز خلافاً 
«للمختلف "2 على أنّ الاجماع' تقول :فِي«الكشف "» وظاهر «الخلاف © إن 
لم يكن صربحه. لأنّه في «تلخيضَه "تنسب القول بالسدس إلى أهل الخلاف 
وأنّهم مطبقون على ذلك. وَبَعْض التاسن! تست تقل الإجماع إلى صر يح الخلاف. 
ورثنا ظهر من «السرائر "» الها 

فإن قلت: الأصل في ذلك الرواية وأقصي ما دلت على حكم وأحد من تسعة. 
قلت: فياس الأولوية المقطوح بها. لأن كان المناط منقّحاً والمنتّم له الاجماع 
)١(‏ وسائل الفسمة يلين أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ؟ج ١1‏ ص 448 
(؟) مختلف الشيعة: في الفرائض ج ؟ ص 15. 
فو راجع كشف اللثام: في ميراث الأجداد ج 1 ص 3 
(5) الخلاف: في الفرائض ح ؛ ص 88 المساله 77 | 
(8) تلخيص الخلاف: في القرائض جح ؟ ص 886 المسالة 67. 


(1) كما في كشف اللثام: في ميراث الأجداد ج 4 ص 419. 
(/) السرائر: في أحكام الورّاث م ص 84؟. 
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الذي نل عبيه. وقضاء العقل بعد ورود الحكم فيمن ذكر بعدم* الزيادة والنقيصة 
عنه*" بالنسبة إلى من لم يذكر. فبطل ما قاله في «الكفاية» من عدم دلالة الرواية 
على الحكم المذكور '. 

وإيضاح ذلك يظهر من بيان حو الصور, فنقول: 

اشتملت الرواية على حكم الجدّة للأمٌ والجدٌ للأب, وهو الصورة الأولى. 

وأمًا الثانية: فد له وجدة لأب. ففي الطرف الأوّل نقول: ليس الجدٌ 
اعد[ حالاً من الجدّة حتّى تأخذ هي الشلث ويأخذ هو السدس. ولا قائل 
بالزيادة. وفي الطرف الثاني إن لم تنقص الجمدّة عن الجمدٌ في أخذ البساقي 
لم تزد عليه, ولمنا كان الجدٌ للم لا يزيد نصيبه في المقام عن الثلث ولا ينقص 
عنه كما عرفت تعيّن كون الباقئ لها وبع أنها أخت فتأخذ نصيبها والباقي 
رد غليهاء لعدم القائل في المقام برد على ذي الأم. سلّمناء ولكن قد علمث 
أن الراجهم اختصاصها بالرّدٌ 

الصورة الثالثة: جدّة لأمٌ وجدّ وجدّة لأب. فالثلث للجدة للم في الطرف 
الأول بحكم الرواية؛ لأنّ الجدّة للأب إِنّما دخلت على الجدّ للأب لا عليهماء إذ 
هي من كلالة الأب, فإذا ثبت أن العلث لذات الأم لا تنقص عله تبت أن الباقي 
للجدّ والجدّة للأب لا يزيدان عليه. فتأمّل. 

ومنه يُعلم حال الصورة الرابعة, وهى الجدٌ لَأمْ مع جد وجدّة لأب. وحال 


# اصلة قضاء. (منه فق ). 
أي عمّن ذكر. 


(1)كناية الأحكاء: فى ميراث الااشوة وال؟جداد 3 مص الث 


كتاب الفرائض / في ميراث الأجداد والجِدّات .لطس 
الخامسة؛ وهى الجد لم والجدٌ لأب. 

ونا الصورة السادسة: فهى جد وجدّة لم مع جد لأب هما في الطرف الأول 
لا يزيدان ولا بنقصان, إذ لا قائل بالزيادة ولا بالنقيصة بل ولا باحتمالهما؛ فتعيّن 
الباقي للجدٌ للأب في الطرف الثاني. 

ومنه يعلم حال السابعة: وهي الجدّ والجدّة لأمٌ مع الجدّة لأب. وحال الصورة 
الثأمئة؛ وهى الحد والحدة 2 والحدٌ والحدّة لأب, لأنْ الجد والحدة لام لا بنقصان 
قطعاً عن الثلث. 

وأما التاسعة: وهى جذ لأمّمع جدّة لأب. للجدة للم الدلث 
قطنا ةوق تنقفاي رأكتنا الإينادة فسهي ايها عكن الرذ على 
ذات الأب على المختار إنيختوضتأجتاًء والأمر في ذلك كله واضح 
يظهر بأدنى تأمّل. 

هذاء وفي المسألة أقوال أحَرَمواققة؛لأهل-التْلاف كما صرح به في «تلخيص 
الخلاف '» منها أن للجدٌ للأمٌ السدس مع الجدّ للأب, والباقي للجدٌّ للأب. وهو قول 
الصدوق " والحلبي ' وابن زهرة ؛ ولا مدرك لهم إل ما لعلّه يُفْهم من خبر زرارة * 
المحمول على التقية. 

ومعله قل الفضل والعسين على ما تقل! عنهما أن للجدّة !مالأ مع آم الأب 


)١(‏ تلخيص الخلاف: في النرائض ج ؟ ص 250 المسألة ؟0. 

(1) المقنع: باب المواريث ص .5١»١‏ 

(*) الكافي في الفقه: في الاارث ص 5-350١‏ 510. 

(4) غنية النزوح: في الفرائض ص 4؟0-1؟". 

(8) وسائل الشيعة: اب ١‏ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح ١1ج ١!‏ ص 1115 

(1) الناقل عنهما هو الشهيد الثاني في المسالك: في ميراث الإإخوة والأجداد ج ١١‏ ص 187. 
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الببدس برلا الى النصفء والباقي يرد عليهما بالنسبة. 

وقد قال الفضل على ما نقل عنه في «الفقيه»: إِنّ الجدّ بمنزلة الأخ يرث حيث 
يرث ويسقط حيث بسقطء وغلّطه الصدوق في ذلك مستنداً إلى أن الجدٌ يرث مم 
ولد الولد. ولا يرث معه الأسم ويرث الجدّ من قبل الأب معه* ومن قيل الأ 
معها”" ولا يرث الأ معهماء وابن الأخ يرث مع الجدّ ولا يرث مع الأخ. قال؛ 
فكيف يكون بمنزلة الأح أبدا؟ بل الجدّ مع الاخوة بمنزلة واحدٍ منهم. فأمًا أن 
يكون أبدأ بمنزلتهم قلا'. 

قلت: ما نقل عن الفضل موافق لما رواه في «الوسائل» عن الحسن 
ابن أب عفيل قال: روى الحسن بن أبي عقيل في كتايه 3 رسو لاله 1 
أملى على أمبرالمؤمنين لق في.ظئفة الفرائض أن الجد يرث حيث ترث 
الإخوة؛ ويسقط حيث تسقط؛ الاكذللئ) الجدّةمع الأخوات ترث حيث يرثن 
و تسقط حيت يسقطن ', 

ثمَ إن ما ذكره من خطثه في الْأَوّلين لم يصادف محلّه, لأنٌّ إرث الجدّ 
فيهما إنْما هو على سبيل الطعمة والاستحباب لا على سبيل الوجوب, وقد 
أعترف بذلك الصدوق في آخر كلامه. وقد أوضحنئا ذلك فى صدر الباب ؟ وبئمًا 


.1417 - 587 ج 4 ص‎ 018٠ من لايحضره الفقيه: في ميراث الأجداد والجدات ذيل ح‎ )١( 

(7) وسائل الشيعة: ب ١‏ في ميراث الاخوة والأجداد م 5ج ١0‏ ص 1517 وفيه «في كتايد 
على ما تقل عنه». 

(؟) تقدام في ص 587 


كتاب الفرائض / فى ميراث الأجداد والجدات 7ل ل 888 


ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى. النصف 
للزوج, والربع للروجة؛ وللجد او الجذة أو هما نادم ثلث اهنا : 
والباقى للجدٌ أو الجدّة أو لهما للأب. 


أنّ ما نسب إلى الصدوق من القول بإرث الجدّ في المقامين أخذ بظاهر أَوّل كلامه 
من دون ملاحظة آخره. 

والنقض بإرث ابن الأخ مع الجدٌ غير وارد على الفضلء لأنه فشر 
قوله الجدّ بمنزلة الأخ بأنّه يرث حيث يسرث. ولا ينافي ذلك إرث شخص 
معه لا يرث ذلك الشخص مع الأخ. نعم قوله «ويسقط حيث يسقط» ريما يثافيه 
إلا أنه يمكن أن يقال؛ إِنّ هذه الكلهة إتيكاسيقت فى خبر الحسن وكلام 
الفضل تتميماً للكلام وتثبيتاً له ولم يرد بها .نض ولا إثبات, ومثل ذلك يجري 
فى العرف كثيراء تقول لمن ادعريته اكليترؤيةزيؤوما رأيت زيدأ ولا غيره. 
وأنت قد رأيت غيره. 

ثم إن يرد على الصدوق فى قوله «إِنٌ الجدّ مع الإخوة بمنزلتهم» أن الاخوة 
من الأب ليس الجدّ بمنزلتهم فإنّهم لا يرئون مع الإخوة للأبوين والجدٌ يرث 
بطكنا. والحاضل: | هته القلية مظلتة بج اذ ديا مسرم عات موقل إلى التتضيل 
الذي دل عليه الدليل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ؤثلث الأصل» أي على المختار 
وسدسه على القسول الآخر. والباقي للجدٌ والجدّة أو لهما للأب, فالتقص 
بدخل عليهما كما يدخل على الأب إذا اجتمع مع الأمٌ وعلى كلالته إذا 
اجتمعت مع كلالتها. 


جح ل ملا | لكي رد 14 
ويمنع الجدّ والجدّة ‏ لأب كانا أو لأمْ كل مَن يتقوّب بهما من 

أبائهما وأجدادهما وأولادهماء وهم العمومة والعمّات والخؤولة 

والخالات وأولادهم. ولا يمنعون الاخوة والأخوات ولا أولادهم. 
والجدٌ الأعلى ‏ ذكراً كان أو أنئى ‏ يمنع العم والعمّة والخال 


والخالة وأولادهم. 
والجدّ للم بمنع أب الجدٌ للأب. وكذا الجدٌ للأب يمنع أب الجدّ 
للم وكذا الأنثى. 


ومع ققد الأجداد الدنيا يرث خياد الأب واحتداة الام فلو ترك 
جد أبيه وجِدّته لآبيه وجِدّه وجَدنه لأمه وجِدٌ أله وجِدّتها لأبيها 
وجدّها وجِدّتها لأمها 


قولهدبي: «ويشئع. اليد والجدّةق_ إلى قوله: فلو ترك» 
مكيل تشؤله حة ا سان امكدء ولك فالعا التسوهن وسو سانيا 
الإجماع وعقدت على كثير صنها الأبواب؛ وما خالف سوى يونس عسلى 
ما نقل عنه حيث قال: إن ترك آم أبيه وعتته وخالته فالمال بيتهرت. قال 
الفضل على ما نقل عنه: وغلط هنا فى موضعين: أحدهما أنّه جعل للخالة 
والعئّة مع الجدّة نصيبا والشائي أنّه ساوى الجدّة والعئة'. وخالف 
أيضاً فحكم بعدم منع الجدٌ للم أبا الجدٌ للأب لمكان الالختلاف فسي القرب, 
فكانا عنده صلفين. وقول المصئّف «وهم العمومة والسئات» بيان للأولاد. 


أي أو لاد الأحداد, 


.118 الناقل حنه هو الكليني في الكافي: في المواريث ذيل م ١7ج لاص‎ )١١ 


كتاب الفرائض / في ميراث الأجداه والهِدّات س٠ههع‏ سس سسس|*فل-!]!4ة 
كان لأجداد الأمٌ الثلث بالسوية, والثلثان لأجداد الأب. ثلثاهما 
للجدّين من قبل أببه أثلاثاً. والثلث للجدّين من قِِيَل أئنه كذلك. 
وبنقسم من مائة وثمانية. 


قوله قِدّس الله تعالى روحه: «كان لأجداد الأمٌ الثلث بالسوية 
والثلثان لأجداد الأب, ثلثاهما للجدّين من قبّل أبيه أثلاثاً والثلث 
للجدّين من قبل أمّه كذلك + قد امتمل قوله هذا على سبعة ألحكاء: منها أربعة 
لم يخالف فيها أحد. وهي: أن التلث لأجداد الأمّ والتلئين لأجداد الأب, وثلثيهما 
للجدّين من قبل أبيه, وثلتهما للجدّين من قبل أَّه. وثلاثةلم أجد فيهامخالفاً سوى 
الشيخ الجليل سالم معين الدين المصرثي والشيخ زينالدين البرزهي على ما نقل ' 
عنهما. وأا المحمّق ' والشهيد الثاني في «البسالك'» وصاحب «الكفاية » 


بين الجدّين للب أثلاثاًء وقسمة ثلث الثلثين بين الجدّين له من قِيل اله كذلك. 
لنا الإجماع الذي ندّعيه فى المقام ‏ لانحصار الشلاف فى هذين 

الشيخين رحمهما الله تعالى على ما ستبيله. نعم ابن الجنيد تردد فى 

القسمة يبن أرحام الم كما عرفت ' - وصحيحة أبى أَيُوب عن أبسى عبدالله 2ه 

5171 الناقل عنهما هو الشهيد في الدررس الشرعية: في الميراث ج ؟ صن 797ب‎ )١( 

(1) شرائع الاسلام: في ميراث الاخوة والأجداد ج 4 ص 18؟. 

(؟) مسالك الأقهام: في ميراث الاخوة والأجداد س ١7‏ ص ؟18. 


(4) كفاية الأحكام: في ميراث الإخوة والأجداد ج اص 8531-4816, 
(0) تقدام في ص 115, 


ا 


أن يكونوارت اقري ننه إلن الت" 

وجه الدلالة أن المتبادر من «الرحم» الرحم الذي اتصل بالميّت مسن 
غير واسطة, وليس المراد أَنّه بمنزلة الرحم الذي يتقرّب به إلى الست ولو 
بواسطة أو وسائط حتَّى يكون جدًا أَمّه لأبيه مثلاً بمنزلة أنه التى تجرٌ بهما 
إلى الأب الذي يجرٌ بها إلى الميّت, كلا إن ذلك خارج عن مجرى العرف وقانون 
اللغة. ثمّ إِنّ أجداد أنه لأبيه لم يأخذوا الارث لأنّهم قاموا مقام الأء بل 
لأنت قامواسقك الذب تكنك تون لأن قاموا مثامه ولأ بباملرو ينا مفيائه 
أن يعامل به من يتقوّب به؟ إن ذلك لخارج عن طور الحكمة. أو نقول: قد 
دلت الروايات على أنّ الاخوة والأجداد على نمط واحد. فلأجداد اله الشلت. 


لأنّهم كلالة آم فهم بمنزلة الاخوال والأنيوات لها فيقتسمون بالسوية. وكذا 
أجداد الأب كالإخوة والأخواشتمن.قِبق-الأب, فالذكر بمنزلة الأخ والأستى 
بمنزلة الأخت, نقكم حصغه لل يوم شر 

ثم ليت شعري ماذا يقولون في أولاد الإخوة والأخرات؟ هل يعتبرون فيهم 
ما يعتبرون في الأجداد من مراعاة ما في أحد الجانيين دون مراعاة كلّ ما فى 
الجانبين كما فعله الشيخان المصري والبرزهي في الأجداد الثمانية كلا لايعتبران 
ذلك في أولاد الاخوة, بل أولاد الأخت للأبوين أو الأب يقتسمون بالتفاوت 
كأولاد البنت إجماعاً في المقامين, وكذا الحال في أعمام أُمالأب, ما وجدت أحداً 
خالف في ذلك سوى المصّف في الأعمام السنّة عش ركماسيأتي ؟. 

فإن قلت: هؤلاء الأخوال فد تفاوتوا فأخذ المتقاب بالأّب شلثى الشلث 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب موجباث الارث ح ١ج ١1‏ ص 418. 
(؟) سباتي في ص 8.9 ؟01. 


كتاب الفرائض / في ميراث الأُجداد والجات ل سس 428 
بالسوية وأخذ المتقدب بِالأُم ثلثه كذلك إذا اجتمعوا مع الأعمام. .واقتسموا المال 
أثلاثاً إذا اجتمعوا بدونهم مع أنّ الكل لم قلت: إِنّما صرنا إلى ذلك لمكان 
الاجماح, ولولاه لكان متتضى القاعدة ما ذكرناء وأنّ هناك لاعتبارات ومكيدات 
تظهر علي من أمعن النظر. 

وأما الشيخ السعيد معي نالدين سالم بن بدران المصري رحمه الله تعالى فقد 
لحظ الأمومة والأبرّة ولم ينظر إلى من يتقرّب به فيهماء فجعل ثلث الثلت لأبوي آم 
الم بالسوية وثلثيه لأبوى أبيها كذلك, وجعل ثلث الثلثين لأبوي آم الأب بالسوية 
وثلثيها لأبوي أبيه أثلائا, وجعل الفريضة من أربعة وخمسين. حاصلة من ضرب 
أصل الفريضة في سهام قرابة الأب وهي ثمانية عشر '. 

ودليله: أن نصيب الأمٌ الدلث الذق يتتقل إلى أبو بهاء فهو بمنزلة تركة الام يتتقل 
منها إلى أبويهاء فثلئه لأمها والباقي لأبيهاء ثم إينتقل كل من الثلث والباقي للأجداد. 
فينتقل إلى أبوي الأمْ ثلتهاءوإلق أبوي الأب الباقي. 

ويرد عليه أن قضية ذلك القسمة بالتفاوت لا بالسوية في الجميع, إلا أن يقول: 
إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب على أنّ الجدّ للأمككلالتهاء وحينئزٍ فيقال له؛ هلا 
وافقت الأصحاب وجريت على إطلاق الأخبار. 

وأمّا الشيخ الجليل زينالدين البرزهي قدّس رمسه ففد لحظ الأمرين معأ 
الأمومة والأبوة ومّن يتقرب به فيهماء فجعل ثلث الثلث لأبوى أ الم بالسوية 
وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثاً؛ وجعل ثلث الثلتين بين أبوي أ الأب أثلاثاً وثلثيهما بين 
أبوى أب الأب أثلاثاً: وسمل الفريطة أيضا من أربعة وخسين " ساضلة من 
ضرب ثلاثة في ثمانية عشر كالأوّل, إلا أنّ هناك كان سهام قرابة الأمّ سّة وهنا 


ال١‎ 597١ و؟) نقله عنه الشهيد في الدروس الشرعية: في الجد والجدةح ”ص‎ ١( 
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تسعة. وكلٌ يداخل الثمائية عشر. 

وأا على ما عليه الأصحاب فالفريضة من مائة وثمانية. لأنّ أصل الفريضة 
كما عرفت ثلاثة, فسهدٌ من الثلاثة لأقرباء الآم لا ينقسم على أربعة وسهمان 
لأقرباء الأب لا ينقسم على تسعة, لأنّ أقلّ عدد له ثلث ولثلئه ثلث تسعة؛ فيكون 
سهامهم تسعة؛ فكان بين عدد كل فريق ونصيبه تباين؛ وكذا بين العددين؛ فيطرح 
النصيب ويضرب الأربعة فى التسعة, ثم المرتفع في أصل الفريضة وهو الثلاثة, 
فالحاصل مائة وثمانية. كذا ذكره جماغة '. 

وفيه نظر ظاهر, لأ الواحد لا يباين الأربعة. فالأولى أن يقال إن رح 
النصيب هنا لا من حيث دخول الأقلن في الأكثر بل من حيث إن مضروب الواحد 
في الأربعة لا يفيد إلا أربعة اهل اسسأ لا ببحثون عن الواحد ثلثها سدّة 
وثلاثون؛ تنقسم على أجيباد الوم القدبعة نسعة نسعة؛ وثلعاها اثنان وسيعون لجد 
الأب وجدته لأبيه. ثلنا ذلك تمانية وأربعون, ثلثها للجدّة سنّة عشر, وثلثاها الجد 
أثنان وثلاثون, ولجدٌ الأب وجدّنه لأنه أربعة وعشرون, ثلثا ذلك للجد سنّة عشر, 
وثلثه للجدة ثمانية. 

وهناك طريقٌ آخر تقول نصيب أجداد الأ من الثلانة الأسهم هم واحسد 
لاينقسم عليهم: فانكسرت فى مخرج الربع؛ فتضرب الأربعة فى الثلاثة, يبلغ اثني 
عشر, لأجداد الأب ثمانية لا تنقسم عليهم أتلاثاًء فانكسرت في مخرج الشلثء 
فتضر ب الثلاثة في الاثني عشر فالحاصل سنّة وثلاثون تنكسر أيضا في مخرج 
الثلث. فتضر ب الثلاثة فى السكة والتلائين. فيكون الحاصل مائة وثمالية, 


(5) منهم الشيخ في النهاية: مه 115 والشهيد في الدروس: ج ؟ عن :0؟, والفاضل الهند هي 


كتاب الفرائض / فى ميراث الأجداد والجدّات بس 0غ 


ولو كأن معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب 
الأربعة دون أجداد الهم بسهمهما الأعلى. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كان معهم زوج أو تزوعنة 
دخل النقص ... إلى أخره4 إذا كان معهم زوج كانت قريضتهم من مائة 
وثمائية, حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة ليحصل ستة تدكسر في مخرج الربع. 
فتضرب الاثنين وهو الوفق في سنّة يحصل اثنا عشر تنكسر في مخرج الشلث» 
فتضربها في اثنى عشر ثم تضرب ستة وثلاثين في ثلاثة ليحصل ماثة وثمانية, 
للروج نصفها أربعة وخمسون. وثلثها لأجداد الم ستة وثلاثونء يبقى ثمانية عشر 
لأجداد الأب, فلجدّي أَمٌ أبيه ثليها ضّة متيو مة عليهم أثلاثاًء ولجدّي أبي أبيه اثنا 
عشر مقسومة أيضاً أثلاثاً. 

وأمًا مع الزوجة فهي أَلكسلكاتةدونسائية, لأنّك تضرب الأربعة التي 
عي مترح الربع في 00 لع في في التي عغرة الع هي الى نسنة ولللالين. 
للزوجة الربع سبعة وعشرونء ولأجداد الم سثة وثلاثونء فالباقى خمسة 
وأربعون: شلتها خمسة عشر تنقسم أثلاثاً على أأجداد أء الأب, وثلثاها 
ثلاثون تنقسم أثلاثاً على أجداد أبيه, فيأخذ الزوج من قرابة الأب ثمانية عضر 
من مائة وثمانية على المشهور. وعلى القولين الآخرين تسعة. لكن على 
قول الشيخ المصري ' لا تنقسم الثلاتة على جدّي الأمْ بالسوية فتضرب اثنين 
اك أبن وسو لمان ركتانة قياف التوم يي كل الاي أمضاً 
ثمانية عشر كالمشهور. 


.419 تقدم فى ص‎ )١( 


ع ص سلب فقتاح الكرامة /ج 11 

ويشارك الأجداد وإن علوا الاخوة وأولادهم وإن نزلوا. فإذا 
اجتمعوا كان الجدّ من الأب كالخ من قِبَله أو من قِبَل الأبوين. 
والجدّة كالأخت. والجدٌ من الم كالأخ من قبلها. وكذا الجدّة. ولو 
كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى. واقتسم الأجداد 
والاخوة كما قلئاه. 

فإذا اجتمع جِدٌ وجدّة أو أحدهما من قبل الأمٌ مع إخوة لها كان 
القلك ينيد : لنذك عل لابن 

وأن اجتمع جِدٌ أو جدّة أو هما لأب مع أخ أو أختٍ أو هما 
للأبوين أو للأب كان الجدّ كالأخ والجدّة كالأخت. 


قوله قدّس الله تعالل ودار لاريشارك الأجداد وإن علوا 
الاخوة وأولادهم وأِنَّتَزَلوا»الغرض مخ التكرار التوطئة لما بعده, وإِلا فقد 
تقدم ' هذا منه. 

ومشاركة جد الأب وإن علا للأخ للأبوين أو الأب وكذا الأخت والاخوة 
وأولادهم مئنا انعقد عليه الاجماع وعقدت له الأبواب المشتملة على الأخبار 
المستفيضة المعتبرة أ, 

وأمًا أن الجدّة للأب كالأخت له أو للأبوين فلا أجد بعد الإجماع ما يدل عليه 
من النصوص سوى ما رواه الحسن بن أبي عقيل في كتابه أنّ رسول الله 86 أملى 
على أمير المؤمنين 9# في صحيفة الفرائض: أن الجدٌ مع الإخوة يرث حيث ترث 


855 تفدام في ص‎ )١1( 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب 0 و6 في ميراث الاخوة والأجداد ج /7ا ص 180 و188.‎ 


كتاب الفرائض / في ميراث الأجداد والجدّات 7 0# 
الاخوة؛ ويسقط حيث تسقط. وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ثترث حيث يرثن 
وتسقط حيث يسقطن '. فإنّه يدل عليه بإطلاقه بل هذا أظهر الأفراد. على أن 
المناط منقح. 

وبدلَّ على أنّ الجدّ للأم كالخ لها والجدّة كذلك كالأخت كذلك الإجماع 
والأخبار. كحسن الكناني ' وصحيح الحلبي ' ورواية أبي بصير ؟ وغيرها”, فإنّها 
تدلّ على المطلوب إن قلنا: إِنّ المراد باللجدّ فبها الجدّ للأمْ, لأنّه قال: سألت أبا 
عبدالل غلة عن الاخوة من الام مع الجدّء فقال: الإخوة من الم مع الجدّ نصيبهم 
الغلث مع الجدّء وفي رواية أبي بصير في «الكسافي»: أعط الأخوات من الام 
فر يضتهن مع الجدّا. وإلآ فيمكن الاستدلال برواية ابن أبي عقيل المؤْيّدة 
بالاجماع والشهرة, على أنه يدل علثة:تجميع ما دل على أَنْ الجدّكالأخ من دون 
تقيبد فيهما بأء ولا أب, ولم برذ عَتهغ تصلوات الله عليهم في العقام غيرهاء وقد 
ورد عنهم ! صلَّى الله علبهم .أن جميح اناس أفتوا في الأجداد باثرأي وتقسٌّموا 
جرائيم جهئّم. فلو لم نعمل بها وخصّصناها بجدّ الأب ولم نقل إِنّها هي الدليل لزم 
أن يكونوا قد أوقعونا شي الحيرة. ومن البعيد جد أن يكون ورد وذهب من 
الأصحاب أو أغفلوء, لأنه مما تشتد حاجتهم إليه أكثر من غيره؛ لما ورد من الحثٌ 
العظيم على تعلّم الفرائض وأنّْ الناس اقتحموا فى الأجداد جرائيم جهنم فعلى 


.4117 وسائل الشيعة: ب + في ميراث الاخوة والأجداد ح ؟لاج لاا ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب في ميراث الااخوة والأجداد ح ؟ ج ١١‏ ص 1186. 

(1) وسائل الشيعة؛ ب في ميراث الاخوة والأجداد ح 6ج .١7‏ 

أو 4)وسائل الشيعة؛ ب فى ميراث الإشرة والاجداد ح ١‏ ولاج لاا ص 1531 

.١١١ الكافي: في مواريث الاخوة من الأمّ مع الجدّح 4ج لاص‎ )١( 

(/0) راجم من لا يحضره الفتيه:ح 0ج اص 1856, ومجمعالفائدة والبرهان: م ١١‏ 
ص 4٠٠‏ ولهاية ابن الاثير: مع 4 ص ١‏ 


وموءدللببلللليمقتاح الكرامة /ج 1! 
هذا يكونون صلَّى الله عليهم أوردوها مطلقة ليفهم منها ذلك فى الجدٌ مطلقاً. 
ولا فارق بين الجدّ والجدّة. وهذا منّا لمن أنكر النصّ في المقام ولم يتحقّق عنده 
ثبوت الإجماع كصاحب «الكفاية '» لأنه نسبه إلى ظاهر المسالك. 

وأمَا أن القسمة بالسوية فى قرابة الأمٌ فقد تقدّم دليله ؟. 

وفى عبارة المصنّف مسامحة سهلة وإيراد أسهل, أمّا المسامحة ففى قوله 
دوكذا الجدّة» وأمًا الإيراد فقد قال بعض المحشّين ": كيف يقول: إِنّ الجدّ كالاخ. 
مع أن الأخ فرضه السدس والجدٌ الثلث؟ ودفعه بأنّه من المعلوم أن للجدٌ حكمين 
حكماً على الانفراد. وحكماً مع الاجتماع؛ فحكمه مع الاجتماع مع الأخ أن الثلث 
له وللأم. فلا إيراد كما تومه هذا المحشى. 
هذاء وإذا جريث بأخبار البإب تيم التراعد فحملت مطلقها على متئدها 
فأقصى دلالتها على حكم الجدٌ للب مع الألع له وللأبوين ومع الأخت والاخوة 
والأأخوات لهما أو له. و إراظ وتيك الاجدلد دقرت الاخوة بالأّب فيما وردا 
فيه مطلقين دلت الأخبار على أنّ الجدّ والجدّة مطلقاً_لأب كانا أو لم إذا 
اجتمعا مع الأخوة لأبوين أو لأب يشاركونهم ويصيرون كاحدهم: وإن كانوا مع 
إخوة لأم يأخذ الإخوة للأمٌ نصيبهم السدس للواحد, والشلث للأكثر, والباقي 
للأجداد مطلقاً. ونسب هدا فى «المجمع» إلى جماعة. ولقد تتبعت فلم اذ 
بذلك قائلاً, قال ما نصّه كما وجدته في ثلاث نسخ -: تم اعلم أن الذين 
قالوا وكانهم فهموا وليس بواضح من الروايات المذكورة التي وردت 
)١(‏ كفاية الأحكام: في ميراث الاخوة والأجداد ع ١‏ عن 859. 


(1) تقدم في ص 117. 
(6) لم نعثر على هذا البعض من المحشّين فيما بأيدينا من الحواتي:؛ فراجع. 


كياب الفرائض /في ميراث الأجداد والجدّات --- ب 4088 
لّرث الأجداد مع الاخرة: ! نّ الحد والحدة مظلتا أن انا أو لدم إذا احتمعا 
مع الاخوة لب أو لأب وم يشاركائهم ويصيرا ن كأحدهم: وإِن ن كأن مع إخوة 
لدم يأخذ الاخوة لله نصيبهم السدس إن كان واحداً والعلث إن كان أكثر 
والباقي للأجداد 0 التهى. 

وإن عملت بالمقيّد وأبقيت المطلق على إطلاقه ‏ لما ذكرنا من الإجماع 
والاعتبار _انطبقت الأخبار على المعروف بين الأصحاب. 

والعسم الرابع وهو إبقاء الأخ على إطلاقه وتقييد الجدٌ بالأب فيما وردا فيه 
مطلقين فممًا لا ينسب إلى أحد. بل لا يحتمله أحيدٌ من الناس. وقد اضطرب كلام 

وثقل " عن «المقنع» 0 فيه: واث تركباختين ات وأذار لذب وجدا فلل ختين 
التلئان وما بقي فللجدٌ. ويوافقهاخبرالحليق والكناني والشسّام وأبي بصير جميعا 
عن الصادقيظة فى الأخرات تمع الجد أن لهنّ فريضتهن. إن كانت واحدة فلها 
النصف. وإن كانتا اتنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلئان: وما بقى للجدٌ'. وقد حمله 
الأصحاب ؟ على التقية لمصادمة الإجماع والأخبار. 

وقد استدلٌ بعض الشارحين * على أن الجدّة للأب كالأخت له وعلى أن الجدٌ 
لآم كالخ لها والجدّة كذلك كالأخت للم بحسن ٠‏ الفضلاء 'وأنه لغر دب؛ اذ 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في ميراث الإخوة والأجداد ج ١١‏ ص ٠5‏ 000 
ال وير يا في ميراث الأجدادج لد 

الشيعة: :ب ١‏ في ميراث الانخوة والأجداد ح 11ج 110 ص 0 


(6) كما في كشف اللثام: في ميراث الأجداد ج من 1 
(1) وسائل الشبعة: ب 1 في ميراث ث الااشوة رالأجداد ح 5ج لاا ص ا 


1 سسا سمي سح مقا الكرامة يعر 1؟ 
وإذا اجتمع الإخوة المتفدقون مع الأجداد المتفرّقين كان للإخوة 
والأجداد من قبل الم الثلث بالسوية. والباقى للإخوة والأخوات 
من قبل الأبوين؛ والأجداد والجدّات من قيّل الأب بالسوية. وتسقط 
الاخوة والتخوات من كيل الاب. 
ولو اجتمع الحد أو الْجِدّة اد هما مان قبل الأب جع الأ أو 
الأخت أو هما من قِيَل الأمٌ كان للأخ, أو الأخت السدسء والباقي 


الحسن المذكور إِنّما تضمّن حكم الجد للب فقط فكيف يمكن الاستدلال به من 
دون دعوي تلقيعم المناط أو غير معَليٌّبجميع هذه الأحكام؟ وهو ما زاد على أن 
ذكر الخبر فقط, 

وقال أبو يعلى في «المراسم» ما نصّه: ولا يرث مع الإخوة أولادهم ولا أحد 
سوى الزوج والزوجة والجدّ والجدّة '. وظاهره أن الاخوة والأخوات يمنعون من 
بتقرّب بالجدٌ والجدّة. قال اليوسفي: وهو قياس ضعيف كأنّه لما نظر إلى أن الأآباء 
لما كانوا مع الأولاد في طبقة والأجداد مع الإخوة في طبقة ظنٌ أنّ الجدّ الأعلى 
فى طبقة أخرى ". وليس كذلك. إذ الجدٌ يطلق على الأعلى والأسفل حقيقة. 


[مسائل فى اجتماع الإخوة مع الأجداد] 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإذا اجتمع اللإخوة المتفرّقون مع 


)01 المراسم: في ميراث الااخوة والخوات ص ١7‏ ؟, 
(؟) كشف الرموز: في المواريث ج "امي 017, 


كتاب الفرائض / مسائل في اجتماع الإخوة مع الأجدادة ب بوط 
وان كان واحداً أثثى على إشكال. 
ولو كانتا اثنتين كان لهما الثذث والباقى للأجداد من قتل الأب, 
ولو كان العة أو الحدة أو هما فى قبل الأ سر أ ولخت أو 
هما من قيّل الأبوين أو الأب كان للجدٌّ أو الجدّة أو هما من قِيّل الم 
الثلث, والباقي للإخوة من قبل الابوين 


الأجداد المضدقين ... إلى آخره» إذا ترك جدًا وجِدّة للم وأشأ وهنا لها 
وجدّاً وجدّة للأب وأا وأختاً له فالفريضة من سنّة وثلائين, حاصلة من ضرب 
الاثنين اللذين هما وفق الأربعة الّتى هي سهام أقرباء الأمْ في السمّة التي هي سهام 
أقرّباء الأب. ثم المرتفع في أصل الارئية وهو ثلائة تبلغ ستة وثلائين. ولو كان 
من طرف الأمّ أع وجدّ ومن طَرٍ الأب آح/وجدٌ فالفريضة من سنّة. وفي عبارة 
المصنّف في المقام وما اتّصل به مَتّصتاتقة"زيادة إيضاح, وإلآ فيمكن الاختصار, 
ولعلّه كان أولى, لأنه رما يتوق 5ك عير الاحكم. 

قوله طاب ثراه: «وإن كان واحداً أنثفى على إشكال» ظنّ 
الشارحان لفاضلان ونا النطكك ١‏ واي النع؟ لاك قراسم ينيدا انها 
الاشكال؛ من أَنّ الجدّة كالأخت والأأخت لها النصف والباقي يرد عليها وعلى 
المتقياب بالأم أرباعاً وادّعيا أنّه المشهور فيكون الردٌ عليهما. ومن أن الجدّة ليس 
لها مسمّى ولم يرد عليها نص وإثما وردت الرواية' على الأخت, والمشئّه بالشيء 
ليس حكمّه حكمّه من كل وجه؛ فيكون ما بقى لها فقط. 
0 في ميراث 0 ان 3 


ولق 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


وفي كلا الوجهين نظر. أما الأوّل فيأتي بيانه. وأمّا الثاني فمبنيّ على أن موثّقة 
ا نشاك ' وردت على أن الباقي يرد على الأخت والأخ معأ ولا يختصّ الرد 
بالأخت. مع أنّ الواقع خلاف ذلك, لأنّ الرواية دأْت على اختصاص الأأخت 
وابئها بالرد دون الأم للم وابنه. هذا إن قلنا إن الجدّة كالأخت للأب دون الأخت 
للأبوين, وإلا جاء في توجيه الاشكال وجهان. وذلكِ لأنّ الأخت للأبوين يتعيّن 
الرد عليها إجماعاً حكاه جماعة '. والمخالف إِنّما هو الحسن " والفضل؛. 
والخلاف إِنّْما هو في الأخت للأب. وحيتئز فيقال: وجه الاشكال من إطلاق النصّ 
والأصحاب أن الجدّة كالأخت. فإن كانت كذات الأبوين اختصّت بالرهٌ قطعاًء وإن 
كانت كالأخت من الأب جرى فيه الخلاف السابق في الكفك لاس ومن اليا 
غير ذات فريضة, ولا نص على الر د عليها وعلى كلالة الأمٌ جميعاً فاختضّت 
بالباقي. والشارحان لم ينها على ذلك وكاعواهما" الشهرة في المقام لم تصادف 
محلّها. إذ الشهرة في الفول الأخروَلا:أقل من أن يكون القولان مشهورين؛ كسما 
صرّح به بعض *. اللهم إلا أن يكنا ك1 ان الود لي الأخت للأبوين مشهور, وفيه 
أنه مُجمع عليه. ثم إن سباق كلامهما يدل على أن ذلك في الأخث للأب. 


ريد سيدا د حك اانا تفرد 520000 


.134 ج لاص‎ ١ وسائل الشيعة: ب /افي ميراث ث الإخوة والأجداد م‎ )١( 

(1) منهم الشيخ في الخلاف: د في الفرائض ج 1 ساق والعلامة في المختلف: في 
الفرائض ج لص 41 والفاضل الهندي في كشف اللثام: في ميراث الأجداد ج دص 17 

("و4) نقل عنهما العلامة في المختلف: ق الرافيع 5مس 135 ولاء. 

(0) لم نعثر على هذا البعض حسبما تصفّحناه. فراجع لعلك تجده إن شاء الله. 

(5) كنرالفوائد: في الفرائض م “ص 14 


كتاب الفرائض / مسائل فى اجتماع الاخوة مع الأجداه ل 488 


وفي الأخت المنفردة من قِبّل الأب إشكال. 


وله يذكر النسّف طاب ثرا سا [ذا ترك جنده لآب وعدا لآم فلمل الامكال 
جار فيه أيضاً. لعدم ظهور الفرق بينه وبين ما استشكل فيه, واعلّه يحكم فيه من 
غير إشكال بأنّ الباقى بعد سدس الجدّ للجدّة من الأب كما حكم بذلك في الْعمّة 
للب مع العجٌ للأم, كما يأتى التنبيه ' عليه عند ؤكر المصتّف له. 

هذاء والأقوى أن لا إشكال فيما استشكل فيه المصئّف ولا فيما فرضئاه؛ لآنّ 
الجذة ثلذتب إن كانت كالأخيت للأبوين تعن الردّ عليها. وإن كانت كالأخت للب 
فكذلك إن لحظنا عموم المنزلة والتشبيه البليغ كما في رواية ابن أبي عقيل ", كما 
هو الشأن في أولاد الإخوة, فإنّ عموغ المنزلة نرّلهم منزلة الاإخوة من كل وجه, 
ولذا عبر المصّف وغيره بلفظ اد" كلهم كُأْصحاب الفروض. ومن المعلوم أنه 
ليس لهم فرض بل التشبيه الضربيع,كما في كثير من الروايات: وليس هنأك وجه 
. ع منبادر حنّى ينصرف التشبيه إليه بخصوصه. وقد رجّحنا هناك ' تعيّن الرد 
على الأخت للأبء وإن أغضينا عن عموم المنزلة والتشبيهين قلنا: الجدّة ليس لها 
مسئّنى فيكون الباقى لها كما هو الشأن في العمّة. 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «وفي الأخت المنفردة من قِبَل 
الأب إشكال» الإشكال في اختصاصها بالردّ, أو اختصاص الجدٌ به دونهاء أو 
اشتراكهما للإشكال فيما إذا اجتمعت مع كلالة الام وأيضاً من التساوي في الدرجة 
)١(‏ سيأتي في ص 445-481 


(؟) تقدّم ذكرها في ص 017 1. 
(5) تقدّم في ص 477 -418. 
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ولو اجتمع مع الأجداد للأب إخوة من قِبَله أو من قبل الأبوين 
وأجداد من قبل الم كان للجدّين من قبل الأمّ أو أحدهما الشلث, 
والتلئان للأجداد والاخوة من قِيّل الأب. 

ولو اجتمع مع الالخوة الأجداد العليا والدنيا كان المقاسم للإخوة 
الدئيا دون العليا. 

ولو فقد الأدنى ورث الأبعد. ولا يرث الأعلى للأب مع الأدنى 
للم وكذا العكس. 

ولو خلّف مع الأجداد الثمانية أخأ لأب كان لأجداد الأُمٌ الثلث 
بالسوية, والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب. والأقرب أنه يأخذ 
مثل نصيب الجدّ من قبل أث الأتك, 


وإطلاي النصوص ' بكون-اللجدودة كالاخوة فيشتركان في الردٌ؛ ومن اختصاص 
النصٌّ بالأخت مع الاخوة دون الجدودة ولا فريضة لهم فيختصٌ بهم الرد. وقد 
صرح في «الاإيضاح '» في بيان الإشكال هنا بأَنّ الموتّق ورد على الاشتراك ' وقد 
علمت ؟ أن الواقع خلافه, 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجدٌ» 
وعد الع 1 ورد النصٌ' وانعقد الإجماع على أن الجدّ كالأخ والأخ 
كالجدٌ. ومن المعلوم أنّ الأمع للأب إِنْما بتقردب إلى الميّت بالأب لا غير فليكن 


.488 ص‎ ١1! وسائل الشيعة؛ ب + في ميراث الاخوة والأجداد ج‎ )١( 
15١-1١٠١ إيضاح الفوائد: في ميراث الإخوة والأجداد ج 6 ص‎ )5( 
,1 38 (و 4) نقدّم فى ص‎ 

() وسائل الشيعة؛ ب 1 في ميراث الاخوة والأجدادح 7ج ١7‏ ص 485 


كتاب الفرائض / لو شارك الأجداد الثمائية أحد الزرجين 4١‏ 


وهل يوفْر ثلث الثلثين على جد أمٌ الأب وجدتها ويقسم ثاثا 
الثلثين على الأخ والجدٌ والجدّة من قِبَل الأب أخماسا؟ الأقرب 
ذلك. فيصم فق لتسمانة وأرزيعين» 

ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة. فتصمٌ من 
مائة وسئّة وخمسين, لأنّك تضرب أربعة سهام أجداد الأمٌ في أصل 
الأركة وعن كلانه سب الى عتييات تعر الله عترن سنهاء 
أجداد الأب وهي تسعة وسهام الأخ وهي أربعة في اثني عشر. 
فللاخ اثنان وثلاثون, وكذا لجدّ الأب من أم: ولجدّة الأب من أبيه 
متشاعضن ركذا العة ال عم اقل وتيانقة لهذ ال سن اكه 
ولكلّ من أجداد الأُم ثلاث هر 

وكذا لو تعدّد الاخوة رجا لذيجتاوا من الأم. 

ولو شارك الأجد ادسالكةتقة ضيه الوكين أخذ نصيبه الأعلى. 
والثلث للأجداد الأربعة من قِبَل أبوي الأمْ, ودخل النقص على 


أعراد الآي الارسة. 


بمنزلة جد أب الأب, لأنّه نما يتقرّب إلى الميّت بالأب لمكان اتحاد السبب فيهما 
وأا جد آم أببه فإنّه وإن تقب إلى الميّت بالأب إلا أنْه يتقدب إليه بالأمْ أيضا فلم 
بتّحد السبب كما اتْحد هناك. ولأُنّ الأ لوكان مع أب الأب وأمٌ الأب لساوي أب 
الأب دون 1 الأب فليكن عند عدمهما مساوياً لأبيه دون أبيها. ولمًا صدق على 
الجدّ من قبل أَم الأب أنه جد من قبل الأب حقيقة احتمل على بُعد أن يأخذ الأ 
مثل نصيبه. فلذا قال «والأأقرب» وهو كما ذكره أقرب وأقوى لما ذكرنا. 


4 مفتاح الكرامة /ج غ؟ 


وقضيّنه أنّ الأ يقاسم الجدّ والجدّة لأب الأّب, وتبقى حصّة جد أم الأب 
وجِدّتها موقرة علبهماء إذ قد علمت أنه إنما يأخذ بسبب الأُبوّة خاصّة؛ والأمومة 
مطلقاً لا مدخل لها في المقام, إذ من المعلوم أنّ أمومة الأب لا اعتبار بها في 
توريث الأخ: كما لااعتبار لأمومة المبّت في ذلكء فلا مشاركة مع الأجداد الّذين 
يمون إلى الأب بالأم. فيكون ثلثا الثلث للجدّ والجدّة لأب الأب وللأخ أخماساً 
ويوفر ثلث الثلتين على أجداد الأمّ كما أشار إليه المصتّف طاب ثراه. فتصمٌ 
الفريضة من خمسمائة وأربعين. 

ولنا إلى ذلك طرق: 

منها: أن نضرب عدد سهام أجداد الأ في عدد سهام أجداد الأب مع الأخ, 
وهو خمسة وأربعون, لأن أقل:عدة يقبت ثلثه أثلاثاً وثلثاه أخماساً سا ذكرء 
فالمر تفع مائة وثمانون تضربها ف ي"أضل الفريضة وهي ثلاثة, فالمرتفع خمسمائة 
اع فتلث ذلك مائة وَتمَانون لاجَدَآد الأمْ لكل واحدٍ خمسة وأربعون, 
وثلث الثلثين وهو مائة وعشرون للجد من قبل 1 الأب ثلثاها ثمانون وللجدة 
ثلثها أربعون, وثلتاهما مائتان وأربعون بين الأ والجد والجدة لآب الأب 
أخماساً للجدٌ سنّة وتسعونء ومثله الأخ, وللجدّة ثمائية وأربعون. أو تقول: أصل 
الفريضة ثلاثة تنكسر في مخرج الربع على أجداد الأ فتضرب الثلاثة في الأربعة 
فالحاصل اثنا عشر, ثم ثلاثة في اثني عشرء ثم ثلاثة في سنّة وثلائين, فالماصل 
مائة وثمانية تنكسر في مخرج الخمس, فتضرب الخمسة في مائة وثمانية, 
فالمر تفع خمسمائة ومو 

وما الاحتمال اذى ذكره العصيّف طاب ثراه من دشول ات 
الأب الارسة و سكة السنالة من مائة وسنّة وخمسينء فالوجه فيه اشتراك الكل 


كتاب الفرائض / طُّدق الوصول إلى عده يصممٌ الحساب منه ل 5] 
في التقرّب بأب الميّت. 

ولنا في الوصول إلى العدد المذكور طرق. 

أحدهاء ما ذكره المصيّف طاب رمسه. 

والثاني :أن نضرب سهام أجداد الأُمٌ وهي أربعة في سهام أجداد الأب مع الأخ 
وهي ثلاثة عشر تبلغ اثنين وخمسين. ونضرب ثلاثة أصل الفريضة في انين 
وخمسين يبلغ مائة وستة وخمسينء وهذا أجود ممّا ذكره المصنّف لما سيذكره4 ١‏ 
في آخر هذا الكتاب من الضابط. 

الثالك: أن ثقول: نزيد على حصّة جد الأب في (من خ ل) المسائة وثمانية 
متلهاء وهو اثنان وثلاثون, لأنّ حصّة الأخ من الأب مثل حصّة الجدّ من الأب, 
وكذا نزيد على حصّة جد الأمْ نثل'ذلك وهو سنّة عشر؛ فالمجموع من الاثنين 
والثلا نين والسنّة عشر ثمانية وأربعون: قاذا“زاد على مائة وثمانية, كان المجموع 
مائة وسئّة وخمسينء وهذا طرق عول؛ 

ولو فرضنا مع الحدّ والجدّ: لأب الأب أخوين لب وأختا له, كما أشار إليه 
المصنّف في قوله «وكذا لو تعدّد الاخوة ... إلى آخره» كانت الفريضة من مائتين 
وسنّة عشر, لأنّك تضرب عدد سهام أجداد الأم ‏ وهي أربعة في عدد سهام 
أجداد الأب والاخوة والأخت -وهي تمانية عشر لأنّ أَقْلّ عدد ينقسم ثلعه أثلاثاً 
وثلثاه أرباعاً هو ثمائية عشر _فالمرتفع اثنان وسبعون, نم تضربه في أصل 
الفريضة ‏ وهى ثلاثة ‏ فالمر تفع مائنان وستّة عشرء ثلثها اثنان وسبعون تنقسم 
على أجداد الم أرياعا. لكل لمانية عشرء وثلثاها مائة وأربعة وأربعون, للجد سثة 
وثلاثون ومثلاهما (مثلاها -خ ل) للأخوين لكل واحمدٍ سنّة وثلاثون؛ يبقى سلة 


.874 سيأتي في ص‎ )١( 


ال بس سس لسسع لكر أمة // جع 5؟ 


وقد يتّفق مع تباعد الدرج كون الجدّ من قبل الأبوين فالأقرب أنه 
يمنع الجدّ للأب دون الجدّ لآم لكنّ للجدٌّ للآمٌ معه الثلث. 


وثلاثون للجدّة سنّة عشرء وللأخت كذلك. 

وقد ذكرنا من كل فرض مثالا فقس عليه غيره. 

وليعلم أَنّه لو كان هناك أخ لأمْ أو إخوة, فالأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجد 
من أ الم وهل يدخل النقص على أجداد الأ الأربعة أو يختص به أبوا أبسي 
الأم؟ فيه الوجهان. والأقرب الثاني. 

ولو شارك الأجداد الثمانية زوج أو زوجة؛ كانت الفريضة من مائة وثمانية, 
وقد تقدّم بيان ذلك .١‏ ولعلّ المصنفِئا اب ثراء إنّما أعاده بياناً لدفع استبعاد دخول 
النقص على أجداد الأب جمإماً 

قوله قرّس الله تعالن. روجه: «وقب يثفق مع تباعد الدرج كون 
الجدٌ من قبل الأبوين ... إلى آخره» كما يتفق أن تكون الجدّة كذلك. 

وصورة ذلك أن نقول: إِنّ هنداً لها ولدان زيد وبكرء ولزيد ولد أسمه عمرو 
ولبكر بنت اسمها بثيلة؛ فتروّج عمرو بها فولدت له عامراً. فهتد جدّة عامر لأبويه. 
فلفرض أن والدة بثيئة اسمها زهرة بنت عرّة وأمّ عمرو اسمها حذام بنت قطام. 
فزهرة* جدة عامر لأمّه وقطام جدته لأبيه. 


# -كذا فى نسخة الأصل بخط المصئّف#؛ وكأنّه من سهو التلم والصواب 


فعزة جدّة عامر ... إلى آخره. (محسن). 


)١(‏ تقدم في ص 01غ. 


وبجارة 0 تقول: هئد لها ابن ايبي 59 اع د د ينه 
اسمها حذام. فتزوّج زيد بحذام فجاءت بولد اسمه بكر, فهند جدّته لأمه 
ولأبيه. ونفر ض أن زيداً أمّهِ بدت زهرة وحذام أبوها عامر بن دعد: فدعد جذة 
بكر لأشه لأنّها أم أب أقنن تراس اح هلابي لذنها |11 انيف ون صن 
ذلك حال الجد؛ بل هو واضح. 

وقد حكم المصّف طاب ثراه بمنع ذي الأبوين ذا الأب, بناء على أن المتقرّب 
بالأوية اول من المتقاب بالأب كالاخرة والأعمام وسائر ذوي الرحم, مضافاً 
إلى عموم مساواة الحد للأخ. 

وفي «الدروس»: قد يجتمع مع إلجدٌ الواحد قرابة الأبوين فيكون له نصيب 
الجدين, ويرث معه المنفرد بإجدي القرَابِيَي إذا كان في درجته. ولا يمنع الجد 
الأب خاطة, إذ ليس كالاخوة فيَمتمّكلآلةةالأبوين كلالة الأب '. وفي «الخلاف» 
أت الجدة للأبوين ترث بالسبيية "وله في «المبسوط "» من دون 
تفاوت. والظاهر منهما أنّ ذلك إجماعي. وربّما لاح منهما المشاركة وعدم المنع 
كما في النرويين: فالعضير' اليه أوليء وإليه ذهب في «التحرير “». 

ووجهه أن ذلك من باب اجتماع سببين موجبين للإرث؛ وهو لا يمنع السبب 
الواحد وانفاء ما فى الاخوة من الاجماء. وما أنّه لا يمنع المتقردب بالأمٌ خاصّة 
فلما تقدّم " من أَنّه كسائر ذوي الأرحام, فهو من باب اتّحاد طريق المسالتين, لأنّ 


(١)الدروس‏ الشرعية: في ميراث الجد والجدة ج اص 577 
(؟1 الخلف: في الفرائض ج ]ص 04 السألة 96 

(؟) الميسوط ؛ في ميراث الجدّات ج ؟ ص 88. 

(4) تحرير الأحكاء: في ميراث الاخوة والأجداد ج ة ص ؟1. 
(0) تقدم في ص 414 0 2 


45و ل لل _ ل مقتاح الكرامة /ج 4؟ 
ولو خلف الأجداد الأربعة من قِبل الأب مع جد واحد لأُمٌ كان 
للجدّ الواحد الثلث على المختار. والباقي للأجداد الأربعة. 


المطلب الثالث: فى ميراث أولاد الاخوة والأخوات 

وهؤلاء يقومون مقام أبائهم عند عد مهم زيرت كل علي اضيب 
سن الشركة ب نه ؛ فإن كان وأحدا ذله النتصف. وان كان أكثر اقتسموه 
بالسوية إن كانوا ذكراناً أو إناثاً أو اختلفوا وكانوا من قبل الأم. 

ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظآ 
الأثثيين, فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المالء وإن اجتمعوا 
المتقب بالأبوين النصف| 


الأجداد يساوون الاخوة؛ وحال الحو ما ذكرنا؟. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «كان للجدٌ الواحد الشلث على 
المختار» لأنه يرث تصيب الأدٌ واحدا كان أو أكثر, والباقى لأجداد الأب كما 


كان الباقي للأب إذا ورث الأبوان. 


«فى ميراث أولاد الاخوة والأخوات» 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «وهؤلاء يقومون مقام أبائهم» انعقد 
الإجماع وعقدت الأبواب على أن أولاد الإخوة يقومون مقام أبائهم ويرثون 


2155 5 تقدم في ص‎ )١( 


كتاب الفرائض / فى ميراث أولاد الآخوة والأخرات ا 


نصيبهم مع عدمهم وعدم من في درجتهم: وما خائف إلا الفضل كما عرفت آنفاً'. 
دا عار عارك 
واكا الأفاء ؟ : فقد دأت على أريعة أمور: أحدها وهو ما دل عليه أكثرها أن 
أبن الأخ كالأخ. الثاني أن بنت الأخ كالأخ. الثالت أن ابن الأخت كالأخت. الرابع 
أنّ بئات الأخت كالأخت. وفى بعضها التقييد بالأب, وفى آخر التقبيد بالاء» وفي 
بعضها أطلق من غير تقييد. وقول الباقر 4# في خبر محمد أنه إذا اجتمع بنات الأخ 
وابن الأ كان المال لابن الأخ ' فمع ضعفه محمول على التسقية. وقضية هذه 
الأخبار أن حالهم حال آبائهم فى جميع الأحكام, فما دلّ هناك على أخذ المنفرد 
المال وأردٌ النصف للواحدة للأب وأنّ الثلثين للاثنين فما زاد ون القسمة بين ذوى 
الأب بالتفاوت وبين ذوي الأمْ بالتساوي وأَنّ للواحد من الأ السدس وأنّ الثلث 
هناك * يما لا مزيد علمه. 
وليعلم أن ١‏ بن ابن الأح مطلقا بم الت دٌ'للإجماع كما في «الانتصار” 11 
وقد حكاه الشيخ معي نالدين المصرى على ما نقل١‏ عنه. وليه المصّف" 
والشهيد " وغيرهم '. 
)١(‏ تقدم في ص 41751. 
(؟) وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب ميراث الإإخوة والأجداد ج ١1‏ ص ا 
(؟) وسائل الشيعة: ب © من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ٠‏ ج لآلا ص أباة. 
(4) تقدم فى ص 458-17١‏ 
(0) الانتصار: في إرث بني الااخوة ص 60831. 
(1) تقله عنه العلامة فى المختلف: في الفرائض ج 4 ص .١١8‏ 
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والباقي يرد عليهم إن لم يشاركهم غيرهم. 

ولو كانوا أولاد أختين فصاعداً كان لهم الثلثان. والباقي 
يردٌ عليهم. 

ولو دل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى. 
والباقي لهم. 

ويقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم. 
ولا يرثون معهم شيئاً. ولأولاد الأخ أو الأخت سن الأمٌ اللسدس 
بالسوية. 

ولو كانوا أولاد اتنين فصاعداً كان لهم الثلت. لكل فريقي متهم 
نصيب من يتقدب به بالسو يقي ولد الأخ سدس وإن كان واحداً 
ولأولاد الأخت سدس واوا مانة. 

واحتجوا له بأنّه ممّن سمي الله تعالى لأبيه سهماً في القرآن المجيد. فبكون 
أقوى سبباً ممّن يتقدّب بالرحم. والعمدة فى ذلك الإجماح ومعتبرة القاسم بن 
سليمان كما يأتي ' عند التعررض لكلام صاحب «الكفاية». 

قال المرتضى:وليس للعائةالمناقشة. لأُنّهِم لابعتبرون الأقريبة فى الميراث'. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #والباقى يردٌ عليهم» عبر بالردٌ يناءً 
على أَنّهم صاروا ذوي فرض كالذين قاموأ مقامهم. 

قوله: «ولو كانوا أولاد اثنين فصاعداً» يريد أنه لوكان أولاد الاخوة 


.176 سيأئي في ص‎ )١[ 
085 (1]الانتصار: في إرث بني الاإرث ص‎ 


كتاب الفرائض / فى ميراث اولك اللقوة والأطوالك عب سنس دب سسب 5] 

ولو اجتمع أ أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الأمٌ الثلث 

كان المنسوب إليه أكثر 0 

97 4 والسدسن إن كان واحداً ولأولاد كلالة الأب والأمٌ الشلثان 
لباقي. فإن كانوا أولاد أ 3 أو أولاد أختٍ تساوواء للذ 
الأنثى. وإن كأنوا أولاد كه وأولاد أختٍ معاً فلأولاد الأخ د 
الباقى. للذكر ضعف الأننى, ولأولاد الأخت الثلث. للدكر ضعف 
الأنئى. وتسقط أولاد كلالة الأب. 

ولو دخل عليهم ذوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى. ولمسن 
يتقدب بالأم : ثلث الأصل إن كانوا أولاد 3 وأختٍ أو أولاد 
أخوين أو أختين. والسدس انوا أولاد واحدء: والباقي لأولاد 
كلالة الأبوين, زائداً كار أو تناقصاً فإن لم يكرنوا فلأولاد 
كلالة الأب خاصضة. 

ولو حصل رد اختصٌ بأولاد الاإخوة من الأبوين. ولوكانوا أولاد 
أخ أو أختٍ لأُمٌ وأولاد أختٍ لأب خاصّة ففي الردّ خلاف. 


للد ئلاثة مثلاً واحد منهم ولد أخ والآخران ولدان لآخر فللواحد السدس نصيب 
أبيه وللاثنين معاً السدس نصيب أبيهما. ومثله أيضاً ما لوكان ابن أخ ومائة لأخت؛ 
فللواحد السدس وللمائة السدس, وكذا العكس. وما خالف في ذلك إلا الصدوق 
فى «المقئع» على ما نقل ' عنه فإنّه ذهب إلى أ د لأولاد الأخ للم الهلت إذا تعذدوا. 

قوله: «ولو كانوا أولاد أ أو أختٍ لأمٌ وأولاد أختٍ لأب خاضة 


اسلسحسية 


1 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض جح 4 ص‎ )١( 


سس سي حيبي غيب فقتاسح الككراهة /ج 58 
ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الاإخوة. 
ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ لأب, وابن أختٍ وبنت تلك 
الآخث لنه وان ا وش ذلك الآ 050 وابين شق وده تلاك 
الأخت لأْمٌ مع الأجداد الثمانية. أخذ الثلثين الأجداد من قِيَل الأب 
مع أولاد الأح والأخت ت الأربعة, فللجدٌ والجدّة وأولاد الأخ والأخت 
ثلنا الثلثين, 


ففي الردٌ -خلاف» ضمير «كانوا» راجع إلى أولاد كلالة الأهٌ وأولاد كلالة الأب. 
وبريد بالخلاف الخلاف السالف فيما إذا كان أخ أو أخت من قبل الأءٌ وأخت 
من قبل الاب. 

وقد احتجوا هناك ' على تقدديم لخت اللأب واختصاصها بالردٌ في أدلة؛ متها 
موق أبن فصّال الواردة ع يكيل هلجس فل على مأ نحن فيه صحيحة 
الكناسي الواردة فى ذلك المقام حيث يقول: وأخوك لأبيك أولى بك من ألحيك 
لأمّكء بتوجيه أنّ له ما بقى إن كان ذكراً ويردٌ عليه خاصّة إن كان أنثى: فكذا بنت 
الخ للأب مع ابن الأسم للم مضافاً إلى ما مر من المويئدات. 


قوله قدّس الله روحه: «للجدٌ ولأولاد الأخ ئلثا ذلك. نصفه 
للجدّ ونصفه لأولاد الأخ. والثلث للجدّة ولأولاد الأخت» قال فى 


.] 207 تقدم في ص‎ )١( 


كتاب الفرائض / في اجتماع الأجداد مع أولاد الإخوة والأخوات 4١‏ 
للحد ولأولاد الأخ ثلثا ذلك. نصفه للحجدٌ ونصفه لأولاد الأ 
والتلث للجدّة: ولأولاد الأخت. نصفه للجدّة ونصنه لأولاد الأحت 
أثلاثاً. وثلئهما للجدّ والجدّة من قِبّل آم الأب. والشلث للأجداد 
الأربعة من الأمٌّ ولأولاد الاخوة من قِبلها أسداساً لكل جد سدس, 
ولأولاد الأخ من الأمٌ السدس, ولأولاد الأخت سدس آخر. وتصمٌ 
من ثالاثمائة ا وعشرين. 


«الكفاية»: لمل ذلك هو المشهور '. قلت: قل من تعرّض لهذا الفرع: وَإِنْما ذكره 
التسلك وواقته علية ولده ' وان احص" 

والحجّة على الثاني غير واضحجة::وذلك لأنّ الأَوّل ‏ أعني كون أولاد الأخ 
كالجدٌ يقاسمونه التصيب - مو افقلية تار يجري فيه الدئيلان المتقدّمان عند 
قول المصتّف طاب ثراه «والأقرب أنه يِأخْدْ مثل نصيب الجدٌ». وأمًا الثاني -أعني 
كون الأخت كالجدة لأب الأب وتقاسمها نصيبها دون الجدّة لأ الأب فمحل 
تأتل, وذلك أن الث او اجتمعت مع أب الأب وآ ّْالأب لساوت أالأب دون 
أت الاح قنك هذا رقا كالء البا د عنيهنا معنا رفاس تند اء الام 
لا لحد: أب الأب, فأولادها* متلهاء واعلّها لتنا كانت اهنا لأي كانت مساورة 
لجدّة أب الأب دون جدّة أّه, إذ الأمومة لا دخل لها في المقام. فليتأمل. 


_أي أولاد الأخت مثتل الأخت. 


.816 كفاية الأحكام: في ميراث الاخوة والأجداد ج ؟ ص‎ )١( 
.170 174 إيضاح الفوائد: في ميراث أولاد الاإخوة والأخوات ع ؛ ص‎ )5( 
58٠0 739/5 كنز الفوائد: في الفرائض سس #اعس‎ )( 


ملسي هقتاح الكرامة /ج 58 

هذا وما فرطه المصيّف طاب ثراه من أولاد الاخوة الثسانية إِنْا كان لمكان 
الموافقة للأجداد الثمانية وإلا فقد يكونون أكثر, وأمًا الأجداد في هذه المرتبة فلا 
يزيدون ولا بنقصون عن الثمانية. 

وعلى ما فرضه المصيّف طاب شراه تنصمٌ المسألة من ثلاثمائة وأربعة 
وعشرين. ولنا في بلوغها إلى هذا المقدار طريقان: 

أحدهما أن نقول: أصل الفريضة ثلاثة, ثلتها لأقرباء الأءٌ وسهامهم اثنا عشر. 
وثلثاها لأقرباء الأب وسهامهم سبعة وعشرونء وبينهما وقق بالثلث, قفتضرب 
ثلث أحدهما فى الآخر يرتفع إلى مائة وثمائية تضرب في أصل الفريضة وهو 
ثلاثة, فالحاصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون. فيحصل لكل من أجداد الم الأربعة 
سدس الدلث ثمائية عشر, ولكل مِن/أؤّلاد الأخ والأخت تسعة, وذلك مقدار الثلث 
اْذي هو مائة وثمانية. ويحصلل 99 والجادة من قبل أ الأب ثلث الباقي اثتان 
وسبعونء للجدٌّ ثلثاها ثمانية. و اربيعونء وللجدّة الثلث أربعة وعشرونء وثلثا التلتين 
وهو مائة وأربعة وأربعون, للجد وولدى لأسن من قبل الأب ثلثا ذلك سئة 
وتسعونء فللجدٌ نصف ذلك ثمانية وأربعون؛ ولابن الآمخ ويك كمائية واربعون: 
ثلتاها اثنان وثلاثون لابن الأخ, وثلثها سنّة عشر لأخته. وثلث الثلتين ثمانية 
وأربعون فللجدّة نصفه أربعة وعشرون؛ ولولدىي الأخت أربعة وعشرون, للابن 
منها سنّة عشرء وللبنت ثمانية. 

الطريق الثاني أن تقول: أصل الفريضة ثلاثة, العلث لأجداد الم الأربعة 
وأولاد الأخ والأخت أسداساً ولا ينقسم, فنضرب سنّة في الأصل تبلغ نمانية 
عشر: الثلث منها سئّة لكل جد وجِدّة سهم, ولولدي الأ سهم. ولولدي الأّخت 
كذلك لا ينقسم علبهم. فتضرب اثنين فى ثمانية عشرء فالحاصل سثّة وثلاثون. 


كتاب النرائض / فى اجتماع الأجداد مع أولاد الإخوة والأخرات ب #لاع 
ثلث ثلنيها وهو ثمائية لا ينقسم على الجدّ والجدّة أثلاثاً؛ فنضرب ثلاثة في سنّة 
وثلائين يبلغ مائة وتمانية, ثلنا ثلتيها ثمانية وأربعون للجدٌّ وولدي الأمخ, لا ينقسم 
نصفه على ولدي الأخ, فنضرب ثلاثة في مائة وثمانية؛ فالحاصل ثلاثمائة وأربعة 
وعشرون: هذا على ما سبق من توفير ثلث الثلثين على أبوي م الأب. 

وأا على احتمال دخول النقص على الجميع لاشتراك الكل في التقردب بأب 
المّت فتصيح من خمسمائة وأربعين. ولنا في الوصول إلى ذلك طريقان أيضا: 

الأول أن نقول: أصل المسألة ثلائة. وسهام أجداد الم وأولاد الأ والأخت 
لها اثنا عشرء وسهام أجداد الأب وأولاد الأخ والأخت خمسة وأر بعون, وهى 
توافق الاثني عشر بالثلث. فتضرب ثلث أحدهما في الآخر يحصل مائة وثمانون. 
تضربها في أصل الفريضة, تبلغ خميبتائة وأريعين. 

الثاني أن نفول: أصل السلألةاثلاثة/الثلت منها لأجداد الأمْ وأولاد الأخ 
أشنا اطانا سير 5 ارا والتفك نيه لمر يه تمر 
على اثني عشر؛ فتضربها في الأصل تبلمٌ سنّة وثلاثين. فالباقي بعد إخراج ثلث 
ذوي الأ يكون يبن الأجداد الأربعة وأولاد الألع والأخث يقسّم على خمسة 
عشر لأَردٌ نصيب الأجداد بانفرادهم يقسّم على نسعة, ولولدي الأخ نصيب الأخ 
أربعة. ولولدي الأخت نصيبها سهمان, فتضرب الخمسة عشر في السنّة والثلاثين 
تبلغ خمسمائة وأربعين الثلث لمن تقرّب بِالأمٌ مائة وثمائون, يحصل لكل مسن 
الجدّين والجدّتين ثلاثون: ولكل من أولاد الأخ والأخت الأربعة خمسة عشر, 
والباقي وهو التلثان يقسّم على خمسة عشر, للجدّ من قبل الأب أربعة منهاء وذلك 
سنّة وتنسعونء وكدا لولدي لأسن سثة و تسعون للذكر أربعة وسئّون. وللانتي اتنان 
وثلاثون: وللجدّة من قبل الأب ثمائية وأربعون, وكذالرادي الأخت من قبل 


الاءد دلبب بي يمس مقتاج الكرامة /ج 74 
ولو خلّف مع الاخوة من الأب جِدَّاً قريباً لأب ومع الااخوة من 
الم جد بعيداً منها أو بالعكس. فالأقرب أن الأدني يمنع الأبعدء مع 
احتمال عدمه لعدم مزاحمته به. ولو تجرّد البعيد عن مشارك من 
الإخوة مُنع. وكذا لو كان الأعلى من الأمٌ مع واحدٍ من قِبَلها مُنع. 


الأب للذكر اثنان وثلاثون, وللأنتي سنّه عشرء وللجدّ من قبل آم الأب ثمائية 
وأربعون, وللجدّة من قبلها أربعة وعشرون. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فالأقرب أن الأدنى يمنع الأبعد» 
وجه الأقربيّة عموم الْنصّ ١‏ والإجماع الدالين على منع الأقرب الأبعد من غير 
تقييد بمزاحمة وغيرها. وهو خيزة «الأإيضاح '». ووجه القرب أن الملع إِنْا هو 
لمكان المزاحمة. وحيث لا مزاحمة فلا -منع. 

قيل ": إِنَا نمنع أن تل مله فوته لهب الدفيل: ويريد. أن الاخوة يحجبون 
ولا يزاحمون ولا يرانون. 

وقد يقال ': إِنّ تلك العلّة وإن لم يدل عليها ديل بخصوصه إِلآ أنه قد يدّعى 
أنّها تستفاد من مطاوي الأدلة, إذ كلّ موضع منع فيه الأقرب الأبعد استأثر بنصيبه 
(لو كان وارثاً-خ ل) واستظهر ذلك من قرب فيما إذا تجرّد البعيد عن مشارك له 
من الإخوة فإنّه يمنع قطعاً وفيما إذا كان الأعلى من الم مع وأحد من قبلها. وكذا 
على القول بأنّ للجدٌ للأمّ السدس يمنع ابن الأخ للأم فيما إذا ترك دا لأمٌ وابن أخ 


(؟و؟) إيضاح الفرائد: في ميراث الأجداد ‏ ؛ ص 151 
(1) لم نعثر علبيه. 


كناب الفرائض / في اجتماع الأجداد مع أولاد الإخوة والأخوات ا 
وكذا الأقرب فيما لو خلّف الجدّ من قل الأمّ وابن الأخ من قبلها مع 


أخ من قِبَل الأبوين أو الأب فإنّه يرث الأبعد مع الأقرب. 


لد وأخاً للأبوين لمكان المزاحمة. والمعارضة بالاخوة مع ما فيها من الخروج 
عن محل الزاع متدفعة بأَنّ هناك مزااحمة في الجملة لأنّ أباهم ينفق عليهم. 
والشهيد في «الدروس '» اختار أن عدم المنع أقرب, وتوقف صاحب 
«المهذّب " والكفاية '» وقد قال فيها ما نصّه: وف المسالك لا فرق بين كون الأخ 
وولده موافقاً للجدٌ في اتتسابه للأب أو الأ أو مخالفاً فلو كان ابن أخ لم مع جد 
لذب فلاين الأ السدس وللجد الباقي. ولو انعكس فكان الجدّ للامٌ وابن الأخ 
للب فللجدٌ الثلث ولابن الأّخ الباقن” وما ذكره هو المعروف بين الأصحاب لكن 
لا أعرف نضا يدل عليه على لهي[ !قدو ألتهى. قلت: يدل عليه على سبيل 
العموم معتبرة القاسم بن سليوإن شعن أبن عبدائٌ فيه أنّ عليَاكةٍ كان يورّث ابن 
الأخ مع الجدّ ميرات أبيه ث. وقد تقدّم “ الاستدلال عليه بالإجماع والاعتبار. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: وكذا الأقرب فيما لو خلف الجدّ 


لأ الأستاذ الأغا حرسه الله أقام قرائن تدلّ على الاعتماد على القاسم 
ابن سليمان؟. (منهي#). 


7/١ ص‎ ١ الدروس الشرعية ؛ في مبراث الجن والجذة ج‎ )١( 

)5 المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 5357-151١‏ 

(*) كفاية الأحكام: في ميراث الإإخوة والأجداد ج "ص 418 

(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ع ”اج ااا ص 4856. 
(6) تقدام في ص 38غ. 

(1) منهج المقال: ص 11 في الهامش. 
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من قِيّل الأمْ وابن الأسع من قبّلها مع أ لخ من قبل الأبوين أو الأب فإنه 
يرث اعد مع الأقرب4 لا تخلو هذه العبارة من دقّة ولذلك خفي المراد منها 
على كثير من الناس؛ فظن الفاضل العميدى' أنّ هذا من المصئّف عدول عما 
الختاره من منع الأقرب الأبعد. وهو الظاهر من صاحب «الكفاية '». وظن 
الفاضل " الشارح ولد المصنّف رحمهما الله تعالى أنه فرع على الاحتمال الذي 
احتمله من أنّ الأقرب لا يمنع الأبعد إذا لم يزاحمه. وأنت خبير أن السياق يدافع 
هذا أكمل مدافعة, كما أن" الأول -أعنى مختار العميدي في نهاية اليمد, إذ كيف 
يصدر من المصنّف فى المسألة الواحدة حكمان على طرفى تقيض ولم تطل المدّة 
ولم يتقادم العهد؟ فالحق أنه فرّع على الوجه الذي استقربه. فقوله «وكذا الأقرب 
فيما لو خلّف ... إلى آخره» معناه:ؤكذ! الأقرب المنع كما هو الظاهر المتبادر, 
فيكون قوله «فإنّه يرث الأقراب اتغا الابهد) معناه أنه لو لم يمنع لزم أن يسرث 
الأقرب مع الأبعد, فتكون إلفاء.في محلها وأَنّهِ من الظهور بمكان. لا يخفى على 
من أعطى النظر حدّه. 


(١)كترالقوائه:‏ في الفرائض ج ؟ م 5١‏ 
1 إيضام الفوائد: : في 538 0 4ص ١‏ ارورم 


كناب الفرائض / في ميراث الأعمام والأخوال سس سالا 
الفصل الثالث: فى ميراث الأعمام والأخوال 
وفيه مطلبان: 


الأوّل: فى ميراث العمومة والخؤولة 

للعدّ المنفرد المال. وكذا العمان والأعمام بالسوية إن تساووا في 
المرتبة. وكذا العمّة والعمّتان والعمّات. 

ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الألثى إن كانوا من الأبوين أو مسن 
الأب, وإلا فبالسوية. والمتقردب بالأابوين وإن كان واحداً أثثى يمنع 
المتقدب بالأب خاصّة وإن تعدّدبمع تساوى الدرج. 

ولو اجتمع المتفوّقون إسقط لميقاب بالآبء وكان للمتقوّب 
بالأمٌ السدس إن كاوق واجيدا ذك ركان أو أنثى. والشلث إن 
كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية, والباقي للمتقرّب 
الأبوية: واحذا كان أو اكير ظ 

ولو عدم المتقوب بالأبوين قام المتقوّب بالأب مقامهم. 
ويقدسمون عضّة المدب بالأبوين: للذكر أيضا ضعف الأنقى. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «الأوّل: فى ميراث العمومة 
والخؤولة 5-8 الى آخره» أجمع الأصحاب على أن جميع أصحاب هذه المرتبة 
نما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم والأجداد فصاعداً. وما في كتاب الفضل على 


0م لطس لي مقتاح الكرامة /ج 8؟ 
مافى «الدروس '» _من أنه لو ثرك جدتة وعنته وخائته فالمال للجدة ‏ يشالف 
مانقل عنه ” من مشاركة الخال للجدّة للأمّ فانحصر الخلاف في يونس على 
ما نقل ". حيث جعل العمّة مساوية للجدّة والعجٌ مساوياً لابن الأخ لمكان النساوي 
في البطون. 

وسيأتي الكلام ؟ فى ذلك عند قول المصنّف «وابن العمّ أولى من عي الأب». 

الأخبار نصّة فيما أجمع عليه الأصحاب كخبر أبي بصير * وأبي عبيدة'. ويدل 
على أن المال لعج الواحد وكذا العمان والأعمام مطلقاً وكذا العمّة والعئّات مطلقاً 
عموم الآية " وإجماع الأصحاب وأخبار الباب/ 

وصاحب «المجمع '» وصاحب «الكفاية ' '» لم يتضمم عندهما الدليل فيما إذا 
اتحدت الدرجة واختلف النوع,كثا إذاكان عم لأب وأ وعم لأءٌ على المشاركة 
وعلى كيفئتها. وقد عرفت أنّ بعموم الآيةوالإجماع دالآن على المشاركة, ويأني 
الدليل على كيفيتها. 

وأمّا ما يدل على التسوية إن تسأووا في المرتبة . بأن لا يكون بعضهم أقرب 
من بعض ولا يتقرّب بعطهم بالأب وبعضهم بالأمُ أو بعضهم بالأبوين _فالاجماع 
مع موافقة الاعتبار إذ الظاهر من الشركة القسمة بالسوية, والّدْي يدل على 
١(‏ و!) الدروس الشرعية؛ في ميراث الأعمام والأخوال ج اص 10/5 
(؟) الناقل عنه هوالشيخالصدوق في من لايحضرهالفقيه:في ميراث ذوي الأرحام ب ص 117 
(4) سبأتي في ص 4417. 
)0 وا وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب ميراث الالخوة والأجداد ح ١واج‏ لأاصض 00١‏ 
(/) الأتفال: 6لا الأسراب؛ 3. 
(خ)ا رسائل الشيعة: ب ؟ و؛ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١‏ ص ٠4‏ 06 


3 مجمع القائدة والبرهان: في ميراث الأعمام والأخوال ب ١5‏ سن 455 ١١‏ 
)٠١(‏ كفاية الأحكام: في ميراث الأعمام والأخوال ج م اص 8415 


كتاب الفرائض / في ميراث الأعمام والأخوال سسا 
التفاوت فيما إذا كانوا لأب أو لأب وآم إذا اجتمع الذكور والإناث الإجماع وقول 
الصادىية في خبر سلمة بن محرز: للعمٌّ الثلئان وللعمّة الثلث ' ورواية ' «مجمع 
البيان» الطوبلة. وأيضاً من المعلوم أن الأعمام بمنزلة الإخوة؛ لأنٌ سبب إرثهم 
الاخوة فيكونون مثلهم كما يدل على ذلك خبر الخرّاز؟. وبالجملة: لا خشلاف 
لأحد في أن الأرحام من طرف الأب يتفاوتون في الإرث. 

وأا ذوو الأُدٌ فالذى يدل على التسوية فيهم ‏ بعد الاجماع الموافق للاعتبار 
وأنّهم بمنزلة الإخرة -رواية «مجبع البيان» وريّما استّدل ؟ بشريف أية الكلالة بأن 
يكون المراد من الكلالة ما كان من الأقارب على حواشي النسب دون عموده. 
وذكر الأخ والأخت على سبيل التمثينء وما ورد في تفسيرها لم يقصرها على 
الاخوة. وقد تقدّم الكلام* في الا ميهف 77 #الباب”*. وما خالف سوى النضل 
والصدوق والمفيد في ظاهرهم كما نَقَلّ عنهم' حيث أطلقوا التقسيم أن للذكر 
ضعف الأنتى في الأعمام والعثّات. ونقل في «المختلف» عن الكاتب أببي عليٌ أن 
ذوي الأرحام للم يقتسمون للذكر ضعف الأنتى, ثمٌ نقل عنه أنه قال: ولنا في ذلك 


عند قول المصئف وومنهم من يرت بالفرض مدّة وبالتراية أخرئ»: (منه). 


.003 وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب ميراث الأعمام والأشوال م ذم لاا ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب موجبات الإرث ع دج لاص 11. 

(40 وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح لاج ١1‏ ص 008. 

(4) المستدلّ هو الأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان: في ميراث الأعمام والأخوال ج ١١‏ 
ص .١6‏ 

5" تقدم في ص‎ )0١ 

(1) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في ميراث الأعمام والأخوال ج ١‏ ص 157. 
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نظر. قال في «المختلف» وهو يدل على توقفه فيه '. 

ولعل الفضل والصدوق والمفيد استندوا إلى إطلاق خبر سلمة بن محرز 
المتقدّم الدال على التفاوت في القسمة يبن العم والعمّة من غير تقييد بذي الأبوين 
اوالأنونوائط كيان المتبادر من العم العم للأبوين أو الأب لشدّة الوصلة 
وكثرة الارث ولمكان الغلبة؛ لأنّ الع من طرف الأمٌ قليل جدّا بالنسبة إلى الع 
للأبوين, وإلى العم للأب معاً إذ هو واحد من ثلاثة بل هو قليل بالنسبة إلى العم 
للأبوين بخصوصه, فيحمل المطلق على المتبادر الشائع, وكذا العمّة, فتأشل. على 
أن كون السدس نصيب من يتقرّب بالأمْ إذا اجتمع المتفرّقون أقوى شاهد على أَنّ 
القسمة يبنهم بالسوية. إلا أن ينمل في هذا أيضأًكما يلوح من عبارة «المجمع '». 

والدليل على منع المتقرّبي الا بونِيٌ”المتقرب بالأب بعد الإجماح صحيح 


الكناسي ' الصر بح بذلك, 
والمراد باجتماعهم فى قَوّلة “77م لو اجتمعوق!» اجتماع الذكور والاناث. وهو 
غير اجتماع المتفرّقين. 


والدليل على أن السدس للواحد _بعد الآية * بالتقريب المتقدّم ١‏ الإجماع, 
كما فى «الغلية"» ولم بذكر فيها أن الثلث لما زاد فكأنّه لوضوحه. ويدل عليه 


.٠١4 مختلف الشيعة: في الفرائض ج أ ص‎ )١( 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان: من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١١‏ ص 111. 
() وسائل الشيعة: ب ١‏ في موجبات الازرث م ؟م لاا ص 1١4‏ 

(8) في ص 7/ا2. 

(ن)الساء 9ن 

(1) تقدام في ص 8لا؛ -4لاغ, 

() غنية النزوع: في الفرائض ص 511 


كناب الفرائض / فى ميراث الأعمام والأخوال لس ل 
ولو اجتمع الواحد من كلالة الأمْ مع العمّة للأب فصاعداً كان 
الوك السود رالا للفقة اونا داح ولكرة هنا 


لم يكن للخ إل السدس إن اتّحد والثلث إن تعدّد فكذا العمّ بالطريق الأولى. 
واعلم أنّ هذه الاجماعات منقولة في كثير من كتب الأصحاب اكالميسوط ١‏ 
والسرائر" وتلخيص الخلا" والغنية » وغيرها بل في «التهذيب'» نقل بعضها 
حين ذكر لخبر هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبدالشه كة. 

وبيدل على أنّ المتقرّب بالأب يقوم مقام المتقرّب بالأبوين بعد 
إجماع «السرائر» وعموم الكتاب والسنّة كما هو الشأن في الإخوة صحيح 
الكياسي حيث يقول فيهاكة: وعمك انحو أبيك من أبيه آنه أولى بك من عمّك 
أخى أبيك لأبيه. وجه الاستدلأل أَبابئَالٌ: الحال في هذا كما هو الحال في 
صدرها حيث يقول #ة: وَابنك أولى بك من ابن ابتك. ومن المعلوم أنه مع 
فقد الابن يقوع ابنه مقامه. فتأمّل. 

وليعلم أن مخرج سهاء الأعمام والعتات المتفقين من ئمانية عشرء لأنا 
تطلب أقل عدد ينقسم ثلفه نصفين ونلعاء أكلاتا وما هو لا ثمانية غشر. 

قولديي: «والباقى للعمّة أو ما زاد ولا رد هنا» كما في «النهاية" 
)١(‏ المبسوط: في القرائض والمواريث ج ؛ ص /اط-.78 
(؟) الرائر: في احكام الورّاث ج ؟ ص 51١‏ -؟51. 
(؟) تلخيص الخلاف: في الفرائض ج ١‏ ص 181؟. 
(؛) غنية التزوع: في الفرائض ص 553 0 ,| 
(0) كما في كفاية الاحكام: في ميراث الأعسام والاخوال م ١‏ ص 811. 


(1) تهد يب الأحكام: في أل يادات و دمص 5175, 
(/9 النهاية؛ فى ميراث ذوي الأرحام ص 1819, 
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ولو خلّف معهم زوجأً أو زوجة كان له نصيبه الأعلى. والباقي 

5 على ٠‏ مأ 0 

57 0 أولى بالمال من العيٌ للأب. ولو تغيّر الحال انعكس 

الحجبء فلو كان بدل العم عمّة أو بدل الابن بنتأ كان الأبعد ممنوعاً 

بالأقرب وإن جمع الأبعد السببين. 


والتحرير' والدروس "» وغيرها'. فلا يأتي فيه الخلاف في الأخت للأب مع الأخ 
للأم أو مع الجدّ لها ولا الإشكال الجاري في الجدّة للأب مع الأخ للأم لأنه 
لافرض للعمّة ولا للعنات كما فض للأتخت فيكون ما بقي للعمّة أو لما زاد عنها. 
كما هو الشأن في الجدّة الأ باح الس لام واين الأن للم مع بنت الأخت لاذب, 
وفي الفرق بين العقة الأب م آلعة 7ل والجت لاب مع الأح للأء حبّى يستشكل 
هناك ويحكم على البثٌّ هنا إشكال. ولعل ذلك لاطلاق النصوص بكون الجدودة 
كالاخوة, فتامل. 


[مسألة إجماعيّة خارجة عن القاعدة] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «إلا فى مسألة إجماعية» ذهب 
جماعة من الأصحاب إلى أنّ هذه المسألة خارجة عن القاعدة مستثناة بالاجماع, 
]١(‏ تحجرير الأحكام: في ميراث الأعمام والأخوال بج كس أ 


(1) الدروس الشرعية: في ميراث الأعمام والأخوال بم »؟ ص 577 
(1) كما في كشف اللثام: في ميراث الأعمام والأخوال ج ؟ ص 4117. 


كتتاب الفرائض / مسألة إجماعيّة خارجة عن قله مس ست "لم6 


لكنّهم افترقوا. فبعضهم قصر الحكم على خصوص هذه المسألة وعينها وشخصها 
كما هو الشأن في كل ما خريع عن القاعدة. وهو ظاهر الحلي إن لم يكن صر بحه. 
قال فى «السرائر '»: إِنْهم إِنّما أجمعوا على العين والصورة والصيغة. وقريبٌ منه 
مافي «الوسيلة " والطبقات '». وريّما لام ذلك من «الميسوط ؟ والمراسم ”» حيث 
قال فيها: فى موضع واحد. وظاهر الشهيدين' وغيرهما" أن المستثئى مطلق 
فأجروا الحكم في كلّ موضع تحقّق فيه المفهوم إلا أن يمئع منه مائع من شرع أو 
عقل فحكموا بعدم تغيّر الحكم في صورة التعدّد أو إذا دخل زوج أو زوجة لعدم 
تحقّق المانعين عندهم في هاتين المسألتين واستشكلوا في غيرهما إِما للشكٌ في 
الصدق كما في ألعمّة وابن العم أو لظن وجود المانع كما هو الحال فيما إذا دخل 
الخال. وأمّا مَن استشكل فيما علا غين هكم المسألة فلعله الشكُ في أن المستنئى 
شخصي أو كلّي, أو يكون حالةحال-التتهتداين فيما عدا المسألتين. هذا قصارى 
ما يمكن أن بو جّه به كلامهم ف يالا تبن عفه:الاضطراب, وإلا فقضية الخروج 
عن القاعدة الجمود على عين المسألة وشخصها. 

وظاهر الصدوق والمفيد وغيرهما أنّ المسألة جارية على الأصل غير 
خارجة عن القاعدة, قال في «الفقيه»: للخبر الصحيح الوارد عن الأئمّة عليهم 
)١(‏ السرائر: في أحكام الوراث س لاص ؟51؟. 
(؟) الوسيلة: في الفرائض والمواريث ص 591 | 
(') النرائض النصيرية: ص ؟ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة السجد الأعظم برقم .)15١‏ 
(4) المبسوط: في الفرائض والمواريث ج 4 ص //7؛ 
(0) المراسم: في ميراث العمومة والعقاث والخؤولة ص 22 ؟. 
(1) اللمعة الدمشقية: في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم فيه ص 111, والروضة اليهية: 


في إرث الأعمام والأخوال ج 8ص 157. 
(9) كما في كشف اللثام: في ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 147. 


44د ل هفتا الككرامة /ج 1؟ 
الصلاة والسلام ١‏ وافي «المقنع» لأنه قد جمع بين بين الكلالتين كلالة الأب وكلالة 

الأم". وقال المفيد؛ لأن ابن العم يتقرّب إلى الميّت بسببين, والعمٌ يتقرّب بسبب 
واحد؛ وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ للأب والأمٌ لأنّ الأ وارث 
بالدسمية الصريحة وابن الأ وارث بالرحم دون التسمية. ومّن ورث بالتسمية 
حجب من يستحق الميراث بالرحم دون التسمية؛ فمن تقرّب بسببين منهما كان 
أحق” معن القراب بسبب واحد على ما بيّنّاد لقوله عر وجل: طواولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب لله4 ". وكذا كل مّن عوّل على الأخبار في المسألة 
بدّعي أنها جارية على الأصل, 

فإن قلت: ئيس هناك إل رواية الحسن بن عمارة حيث قال له الصادق 86ة: 

يما أقرب ابن عم لب وأ أي< ةن ترفقال: حدّئنا أبو إسحاق السبيعي عن 
الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليّين أبي طالب.9# أنه كان يقول: أعيان بني 
الأمٌ أقرب من بنى الملاتة كاابت او بعالم : اقال: ؛ جلت بها من عين صافية:؛ إن 
عبد الله أبا رسو لاله يل أخو أبي طاني لا جاو 1ق" بوروا ل أحاعةاه سن ينيد 
الخراساني التي يقول فيها؛ إِنَ بنى العمّ وارثون مع عم الأب والعمّتين * والأولى 
يلاجنا رلاسيقت في مناسه البلا مكيل فى لعن بن عداز ونيا 
الثانية فمع ضعفها واحتمالها ضروياً من التأويل كالحمل على التفية أو الانكار 
ليست صريحة في أن بني العم أقرب. 
ا ع وت وس 5417 
"لطاع فى المواريت من 
(؟) المقنعة: ماك لأسا متت ا اننا -551. 


)ا تدم في عي 217" 


كتاب الفرائض / مسألة إجماعيّة خارجة عن القاعدة سب 88 

قلت( أل البويل اننا اسيل روا الفبردين ههارة وقد عدلمت ان 
«الفقيه» قال: إن الحكم ثبت بالخبر الصحيح. وقريبٌ منه ما في «النهاية ' والغنية' 
والسرائر "» وإن قال فيها الحلّي بناء على أصله: لا تعويل إل على الإجماخ, 
فيحتمل أن يكون هؤلاء الثقات أشاروا بذلك إلى هذه الرواية؛ إذ ليس في الباب 
غيرهاء أو إليها وإلى غيرها ممّا لعلّه ورد ولم يصل إلينا لكنّ الأصل عدمه. سلّمنا 
لكت تخصيص الغير بالاشارة لا دليل عليه؛ فعلى كل حال هذه الرواية داخلة 
تحت الأخبار أو الشهادة بالصحّة ويكون ذلك لقرائن أخر دلّتهم على صكَّتها من 
غير جهة السند. هذا كله إذا قلنا إن ما عداها من الأخبار التي أشاروا إليها 
لم بتضمّن الأقربية وإلا تم المطلوب بدون رواية ابن عمارة؛ إلا أن تقول يبحمل 
الأقربية على الأحقّية*. 


-_لأنّ هذه الأقربية“أقوبيةءلا نر فهاء وإلا لسرت في أبن الأخ للأبوين مع 
الأخ لاذّبء فلو أيقيناها على ظاهرها لزم أحن ام يرز اغا اترنية ان الله دوين 
دون ابن الخ للأبوين لشيء لا نعرفه وإِنْما يعرفه الراسخون فى العلم, أو نقول إِنْ 
ابن الأ وابن العم للأبوين أقرب من الأ والعمٌ للآب لكن ثبت حجب الأخ لابن 
الأ الدليل وال قعضى عذه الرواية الى .ننه ابعل أ هده الرواية الماعدل 
على أنّ أميرالمؤمنين نلة أقرب من العبّاس؛ فمعناه أنّه لو لم تكن فاطمة نين 
موجودة لحاز الميراث دون العبّاس, وليس فيها أنه يرث مع وجود فاطمةتة 
حبّى يقال إِنّها تدل على مذهب العامّة من توريث العصية. فتأمّل. (مندؤك). 
)١(‏ النهاية: في المواريث ص 107. 000 
(؟) غنية النزوع: في الفرائض ص 1؟5. 
() السرائر؛ في ترتيب الوراث بع اص .11١‏ 


»هدلب هفتا الكرامة /ج 4؟ 
إذا عرفت هذا فاعلم أنه يلم الصدوق4 والمفيد ومن عوّل على 
الخبر أن يجروا الحكم فيما إذا تعدّد الابن أو الأب أو اتّحداء انّحد 
العم أو تعدّدء فالصور ثمانية. وذلك لأنّ ابن العم إِمَا أن يتّحد أو يتعدّد مع 
تعوّد أبيه أو اتحاده مع تعدّد العم أو انّحاده من دون استشكال في شي 
من هذه الصوّر كما يأتي الكلام في ذلك. وكذلك يلزمهم أن جروا كم 
مع دخول أحد الزوجين؛ وكذا إذا دخل الخال إلا أن يقولوا بتغير الحكم 
حيائدٍ لقول الصادق 9# في خبر سلمة بن محر ز' في ابن عم وخال: المال 
الخال. ولأنّ اللصّ لا يشمله. ثم إِنّ الظاهر من السفيد" والصدوق" 
أن ابن الخال للأبوين يحجب الخال للأب لما عرفت من أن ذلك قضية 
التعليل الذي استندوا إلبيه. بلاقال#المفيد: ولا يرث ابن العم مع الع 
ولاابن الغال مع الخال إل ام تاجتلن] أسبابهما فسي النسب ككدون العم 
أب وابن العم لآب وا ويلزمهما أبضياً عدم تتغير ير الحكم بالذكورة والأنوثة 
فيهما أو فى أحدهما لما ذكرنا موّيْداً برواية الخراسانى التى اعتمدها 
الشسيخ فسي «الاستبصار”» فجعل العسمّة كالعم. وركما 55 0 
أن سبقى عندهم الحكم مع تغيّر الدرجة فيهما كما في عم الأب للأب 
وابن 0-0 الأب للأبوين. وسيحكم المصئّف بأنّ المال للعمّ. واحتمل 
بعضهمالعكس للأولوية واحتمال شمول العدّلعه الأب. ومثله 
)١١‏ وسائل الشيعة: ب 8 من أ بواب ميراث الأعمام والأخوال ح أ لااا ص 003 
(؟) المقنعة: في ميراث ا والأخوال والشالات ص 3357 
(؟) المقنع: في المواريث ص .١‏ 


0 


كتاب الفرائض / فى ميراث الأعماء والأخوال | ب المع 

ولو اجتمع مع العم وابن العم خالٌ أو خالة فالأجود حرمان ابن 
العم ومقاسمة الخال والعمٌ. ويحتمل حرمان العم وابن العم ويحتمل 
حرمان الخال والعيٌ وكذا لو اجتمع مع العم للأم. 


أبن ابن العم للأبوين مع ابن العم للأب. وكذا إذا تغيّرت الدرجة في ابن العم 
مع بقاء درجة العم. 

هذا. والأولى الاقتصار على موضع الوفناق كما هو خيرة «السرائر '» 
وإليه أشار المصنّف 4 بقوله «ولو تغير الحال أي عن الصورة المجمع عليها ‏ 
العكس الحجب» ؟. 

قوله: «فالأجود حرءانٌ ابين العدّومقاسمةالخال والعمّ» 
جرياً على القاعدة ووفاقاً لأكلما كيال وشملة بصيو (بإطلاق خ ل) 
خبر سلمة المتقدّم, ولأنُّ الغثال أقرت من ابن العم فيحجبه. والعمٌ إِنّما بحجب 
باك :اله إذا وراك 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويحتمل حرمان العم وابن 
العمٌ» أي وجعل المال للخال. وإليه ذهب الشيخ محمود سديد الدين 
الحتّصي عسلى مانقل عنه' مستدداً إلى أنّ العم يحجب بابن العم وهو 
محجوب بالخال وأيّده برواية سلمة. 


)١(‏ السرائر: في أحكام الورّاث ج “لاعن ؟5"7. 
(؟) تقدّم في عي 7/غ. 
(؟) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض ج 1 ص 25. 


30 مفتاح الكرامة / ج 11 
ولو كان معهما ردج أو زوجة الخد نضيبة الأعلى. وهل يأخذ العم أو 


ابن العة؟ إشكال. 


والعم» قد وجهوه' ولم بنسبوه إلى العو العان مساو للعمٌ؛ وابن العم بمنع 
العم ومانع أحد المتساو بين يمنع الآخر. وإلا لم يكونا منساويين. وهو ضعيف 
عدا لأنّ العمدة في الحجب هو الإجماع والنصّ ولا شيء منهما فى الخال, 
ولايجدي مساواته للعمّ وإلا لحجب به وإن لم يكن. 

وذهب الراوندي والشيخ سالم المصريى على ما نقل عنهما' إلى حرمان 
الع خاصّة عير الخال وابن العم احتجًا بِأنّ الخال لا يمنع 


العم فلن لا بن الع اناقل هر أولى منه أولى. فالمقتضى لحرمانه 
هو اين الم مو جود واتشل 38 7/ الحجب وانتفاء المقتضي لحر مان 
الخال أو ! بن العم. 


قوله قدِّس الله تعالى روحه: ؤولو كان معهما زوج أو 
زوجة - إلى قوله: ‏ إشكال» ينشأمن وجود المفتضي للترجيح 
وهو الدخول في المجمع عليه وعدم المائع بناء على أنّ المستثني مطلق أو 
على 93 النصّ إنما ورد مع وجود الزوجة كما في روايةابن عمارة"! 
ولاقائل بالفرق بي نالزوس والزوجة وعليه الشتهيدان فى «الدروس؟ 


)١(‏ منهم العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض بج 4س 507 ا ارا والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: في ميراث الأعمام والأخوال ج ص 418. 

(1) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: فى ميراث ا 

() وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح ١‏ ج للااص 6١8‏ 

(4)الدروس الشرعية: : في ميراث الأعمام والأخوال ب مص 0/14 


كتاب الفرائض / في ميراث الأعمام والأخوال م10 
ولو تعدّد أحدهما أو كلاهما فالاشكال أقوى. ولا يرث الأبعد في 


غير هذه المسألة مع الأقرب. 


والروضة '». ومن أنّ قضية الاستثناء قاضية بالجمود على العين والصورة كما هو 
محل الوفاق؛ إذ هو العمدة في هذا الحكم. 

قولهيك: «فالاشكال أقوى» قد علمت' أنّ صور التعدّد ثمانية 
وقد استشكل المسصئف فى صورتين متها. ووجه قوّة الإشكال ظهور 
احستمال تغيّر السصوّرة في المساألتين. إأذقد د ل معقد اللإجماع 
ظاهر في الاتحاد. 

واختار الشهيدان ؟ وغيرهما كاللتصئف في «التحرير » ثبوت الححب. 
ونسبه في «المسالك'» إلىاجتجناعةوابحتج له بوجود المقتضي وعد 
المانع لصدق ابن العم على #لكمنهنا وكذا السك ا 
احاده فمع تعدّده أولى' وسَبب إرث العمين فسما زاد هبو العمومة, 
وابن العم مائع لهسذا السيب, ومانع أحد السببين المتساويين مائع 
الأ عضها [ااعحسهفا انين العريه ينها السوم سيت الأشافة. 
فلا فرق بين الواحد والكثير. 
)١(‏ الروضة البهية: في إرث الأعمام والأخوال ج مص 175. 
(؟) تقدم فى ص 81غ]. 
() كما في كشف اللثام: في ميراث الأعمام والأخوال ج اص 445 
(1) الدروس الشرعية: في الميراث صور تقديم الأبعد على الأقرب بع ؟ ص /9: ومسالك 

الأغيام: ا 105 


سسسب ل ي طاح الكرامة /رج غ4؟ 

والخال إذا انفرد أخذ المال. وكذا إن تعدّد بالسوية وإن اختلفوا 
في الذكورية مع تساوي النسبة. وكذا الخالة والخالات. والخال أو 
الخالة أو هما من الابوين يمنع المتقدب بالأب خاصة, اتحد أو 
تعدّد. ولا يمنع المتقوّب بالأمٌ بل يأسخذ المتقرّب بِالأمٌ السدس إن 
كان واحداً والتلث إن كان أكثر بالسوية. والباقى للمتقرّب بالأبوين, 
ذكوراً كانوا أو إناثاً أو هما معاً بالسوية. ويقوم المتقرّب بالأب مقام 
المتقدب الأبوين عند عذديمه, 

ولو اجتمع الأخوال المتفقون سقط المتقردب بالأبء, وكان 
للمتقردب بالأمٌ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان أكثر بالسوية, 
والباقي لمن يتقوّب بالأبؤينمو اجأ كان أو أكثر بالسوية. وإن كانوا 
ذكوراً وإناناً 

ولو اجتمع معهم زوج أو رَوجَة أَخْد نصيبه الأعلى, والباقي بين 
الأخوال على ما فصّلناه. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «والخال إذا انفرد أخذ المال ... إلى 
آخر ؟ ينفرد الخال بالمال إذا انفرد للآآية ' والإجماع, وكذا إن تعدّد. وكذا الحال 
فى الخالة والخالات. وأمًا أن ذلك بالسوية وإن اختلفوا بالذكورية مع تساوي 
النسبة بأن كانوا جميعاً لب وأم أو لأحدهما فدليله الإجماع كما هو الشأن في كل 
من تقرّب بالأمْ, مويّدا بن الظاهر من الشركة والقسمة التسوية. 


(1) الأحواب: ,١‏ الأتفال: 0 


كتاب الفرائض / فى ميراث الأعمام والآخوال 4١‏ 


وأبنا مئع ذي الأبوين ذا الأب دون ذي الأمْ فيدلَ عليه الإجماع. ونقل* عن 
الصدوق' في «المقنع» أنه نسب الخلاف فيه إلى الفضل. ومثله الحكم بالسدس 
للواحد من اله والثلث للأكثر وكون الباقي للمتقرب بالأبوين. 

ثم إن هنا ملاحظتين ملاحظة القرب إلى الميّت وهذه تقضي بأن يكون الجميع 
للأم لأ قرب الأخوال إلى الميّت إِنْما هو بالأمٌ فيجيء على هذا تساوي القسمة 

في الجميع؛ وملاحظة الواسطة نقضي بكون القسمة بالتفاوت بين ذوى الأب 
واختصاص الباقي بهم لكنّهم حكموا ' فيماإذااجتمع خالوخالة لم وخال وخالة 
لأب أنّ للمتقدب بالأمٌ الثلث بيئهما بالسويةوللمتقرّب بالأب الثلتانبيئهما بالسوية 
أبضاً. والدليل على ذلك الاجماع. ويأتي لهذا" مزيد تتمّة إن شاء الله تعالى. 


- الذي نسبه الصدوق فيل (ُألَلقتع # إلى الفضل هو منع ذي الأبوين ذا 
الأب, ولم ينسب إليه الخلافف .في المسَألة. وعبارة المقنع هى هذه؛ فإن ترك خالاً 
لب وآءٌ وخالاً لأب فإنّ الفضلٌ بن سَاذَانَ ذكر أن المال للخال للأب والأم وسقط 
الخال للب. وكان الالتباس حصل من عبارة «كشف اللثام» فإنّه بعد أن ذكر أن 
ذا ارين يحص ذا الات وحده _قال: بغير خلاف. لكنّ الصدوق فى المقنع نسبه 
إلى الفضلء فظن أن ضمير نسبه راجع إلى الخلاف. وليس كذلك كما عرفت. 


(محسن ). 


.425 نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في ميراث الأعمام والأخوال ج أمص‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد في الدروس الخرعية في ميراث الأعمام والأشيال ج اص 70714 والعلامة 
في تحرير الأحكام: في ميراث الأعمام والأخوال ج 0 ص اث والتال الوندي فى قات 
الثثام: في ميراث ث الأعمام والأخوال ع 3ص 415. 

باتني في عن 211 

(4) المقنع: في المواريث حي .6٠١‏ 
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مفتاح الكرامة /ج ١1‏ 

والإجماع المدّعى على هذه الأحكام منقول في كثير من كتب الأصحاب كما 
في «الغنية '» فإنه منقول علي بعضها. وكذا «تلخيص الخلاف" والسرائر؟ 
والمسالك *» وغيرها". 

ولم أجد مّن صرّح بالخلاف في شي ءٍ منها سوى الشيخ في «النهاية'4 في هذا 
الباب حيث حكم بالتفاوت في خؤولة الآأب. وهوالمنقول عن القاضي '. ولقله ني 
«تلخيص الخلاف”» عن بعض الأصحاب, واعلّه ابن الجنيد, لأنّه نسبه إليه في 
«المختلف» لا في هذا المقام وأَنّهِ تردّد فيه كما سلف؟. وفي مسألة الأعسماء 
والأخوال الثمانية حكم الشبيخ في «النهاية "'» بالتسوية في القسمة بينهم كما عليه 
الأصحاب. وظاهر أبي يعلى أن الخؤولة جميعاً يقتسمون بالسوية حسيث قال؛ 
وميراث الخؤولة والخالات كميرابثة الاخوة والأخوات من الأُم١!.‏ فالخال لله 
مع الخال للب يقتسمان المال ا عتلاةابالمويّة. نعم. بعض الأصحاب تأمّل فى هذه 
الأحكاء كالمقدّس الأردييلي '' والفاضل الخراساني '' وبعض ؟١‏ سكت عن 


551 غنية التروع: فى الفرائض عس‎ )١( 

(؟) تلخيص الخلاف: في الفرائض ج ” ص 14؟ المسألة 8. 

(؟) السرائر: في أحكام الورّاث بج 7ص .51١‏ 

(4) مسالك الأفهام: ؛ في ميراث الأعمام والأخوال بج ١١‏ ص 117. 

(6 و9١)‏ مجمع الفاتدة والبرهان: في ميراث الأعمام والأخوال ج ١1١‏ ص 117. 
)١(‏ النهاية: فى ميراث ذو الأرحام ص 167 

() تقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 445. 
(8) تلخيص الخلاف: في الفرائض ع ١‏ ص 417 المسالة 0 

(4) تقدم في ص 4لاغ. 

)٠ 1‏ النهاية: : في ميراث ذوى الأرحام ص 10 

[3المراسم : في ميراث العمومة والعمات والخؤوله والخالات ص 159. 
)١(‏ كفاية الأحكام: في ميراث الأعمام والأخوال ج ١‏ ص 848. 

.150 444 كما في كشف اللثام: في ميراث الأعمام والأخوال ج ؟ ص‎ )١4( 


زد 


كتاب الفرائض / فى ميراث الأعمام والأخوال 


فلو خلّفت زوجها وخالاً من الأمٌ وخالاً من الأبوين فللزوج 
النصف, وللخال للم سدس الثلث, 


بعض, وما بعد الاجماع من بلاغ. والاعتبار إِنّما يُخذ مويّداً فلا تضرّ عدم موافقته 
بعد قيام الدليل: على أنه لوحظ فى المقام فى مقا لم يخالف الاإجماع. 
١ 1 -‏ ل 
قولد :«فللزروج النصف. وللخال للم سدس الثلث» كما في 
«التحرب ١‏ والتلخيص" والايضاح ' وحاشية القراعد 2». 8 لبيك ادن «المسالك ؟ 
اه ف أنه سدس الأصل 8 ولع النسبة ما جاءت من عدم 
ملا حظة أكل العارة لاه نقل كلام الشف هنا إلى آخره نظنًا أنه من كلامه. 
احعك ابا الشالين أثما ب: تقر يبآ الام فلهما نصيبها, وهو الثلث. وييّده مافي 
كتاب على لله من أنّ الخالة بمئزلة المأ وقول الصادق ة في خير سليمان بن 
خالد: كان على لكا يجعل الخالة بمنزلة الأم١٠‏ ثة ينزّل الخالين المتفرّقين بمنزلة 
الأخوين المتفاقينء فيكون للخال من الام سدس الثلث والباقى للباقى. وَإِلْما كان 
(1) تحبر الأحكام: في مبراث الأعمام والأخوال ج ة ص شرن 
(؟) تلخيس المرام: في المواريث ص 585. 
() إيضام الفرائد: فى ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 4؟1. 
(؛) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية. 
[) مسالك الأفهام: في ميراث الأعمام والأخوال ج 1 ص 11 , 
)3 الروضة اتبهية في إرث الأعمام والأخوال ج /ص ال 
() كفاية الأحكام: في ميراث الأعمام والأخوال ج سس الى 
كنا الدروس الشرعية : في ميراث ث الأعمام والأخوال لاج 5" عس 11 


(5) وسائل الشيعة: ليه 4 من أبواب ميراث الااخوة بالاجدادح ذجٍ ا سس ابابا 
(١٠)وسائل‏ الشيعة: ب ؟ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح لاي لاا من + 0. 


23 
وقيل: سدس الباقي. والمتخلّف للخال من الأبوين. وللخال للأُمٌ أو 
الخالة السدس مع الخالة للأب, والباقي للخالة من الأب, ولا رد 


مفتناح الكرامة /جَ ؟؟ 


له فيما تقدّم ' سدس الأصل لأنّ الأم كانت ترث هناك الكل. وهو كما ترى, وذلك 
لأنٌ الخال من الم له سدس الثلث حيث يكون مجموع نصيب الخؤولة الثلث كما 
إذاكانوا مع الأعمام. وإلا فجميع المال. فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقب 
بالأب, لأنّ الزوج لا بنقص المتقرّب بال شيئاً حيث يوجد المتقراب بالأب ولو 
من الخؤولة. فتبقى حصّة المتقرّب بالأم-وهي سدس الأصل مع الوحدة وثلئه مع 
التعدّد - خالية عن المعارض. وفي «المسالك '» أن هذا ظاهر كلام الأصحاب. 
وقريبٌ منه مأ في «الدروس », في #التنقيح » أنه المشهور وعليه الفتوى. 

قوله: «وقيل: سدس الباقي4 أي النصف. وهذا القول قد اعترف 
جماعة " بضعفه وعدم معرقة القائل به ووجهة أن“ الباقى نصيب الم حيلئذ فله 
سدس» فهو أقرب في النظر مما اختاره المصنّف, فتأئل. وما وققع في بعض 
العبارات من أن له ثلث الباقي فالمراد به سدسه الأصلء لان هو ثلث الباقي وليس 
قولاً رابعاً في المسألة كما لعلّه ينهم بادئ بدء. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والباقي للخالة من الأب ولا رد» 


.45١ تقدام في ص‎ )١( 

(؟) سيالك الأفهام: في ميراث الأعيمام والأخوال ج لاص ,١1/8‏ 

(؟) الدروس الشرعية: في ميراث الاأعمام والأخوال ج كص 14 

(5) التنقيح الرائع: في المواريث ج 4ص 188. 

)0 لهم فخ ر الاسام في إيضاح الفوائد: في مسيراث الاعمام والآخوال ج مص 585 
والشهيد الثاني في مسالك الافهام: في ميراث الأعمام والأخوال ب "عي ,١178‏ والناضل 
الهندي في كشف اللثام: في ميراث الأعمام والأخوال ج ص .168١‏ 
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ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال ‏ واحداً كان أو أكثر - 
الثلث, والباقى للأعمام وإن كان واحداً. 


الحال في الخال للأء أو الخالة لها مع الخالة للأب كالحال في العم لها مع العمّة له 
وقد تقدّم البحث ' في ذلك, 

قوله: كان للخال ‏ واحداً كان أو أكثر ‏ الثلث» كما في 
«الفقيه والمقنع» على ما نقل عنه " و«النهاية' وتلخيص الخلاف؛ والسرائر” 
والوسيلة' والشرائع " والتحرير” والارشاد؟ والمختلف ١"‏ والدروس '' واللمعة؟١‏ 
وتعليق النافع ١"‏ وتعليق الارشاد؟! والمسالك؟١‏ والروضة'! والتنقيم"' 


145-487 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في مختلف الشيهة: في الفرائض اع 4 ص 58. 

( النهاية: فى ميراث ذُوي الأرخام من 0 

(4) تلخيص الخلاف: : في الفرائض من 751 المسالة 7. 

(0] السراثر: في أحكام الوراث ج ”ص ١1١‏ ؟, 

(1) الوسيلة: في بيان ميراث ذوي القرابات ص 41 

(/؟) شرأة ع الاإسلام : في الأعمام والأخوال ج, 4س 0١‏ 

[ ليا تحرير الأحكام: في ميراث الأعمام والأخوال ج ع ناص ؟ ١‏ 

(9) إرشاد الأذهان: في ميراث ليا والأخوال ج ]ص 1157 

.18 مشتلف الشبعة: في الفرائيض بج قص‎ )٠١( 

)١1١(‏ الدروس الشرعية: في ميرأث الأعمام والأخوال ج ؟ ص ا 

(؟١)‏ اللمعة الد مشقية: في ميراث الأعمام والأخوال ص ؟557. 

(1) حاشية المختصر النافع (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج /) في الميراث ص 1017 
(14) حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وأثاره: ج 4) في الميراث ص 011 
)١6(‏ مسالك الأفهام: في ميراث الأعمام والأخوال ج ٠٠١‏ ص 1154, 
(11)الروطة البهية: في ميراث الأعمام والأخوال وأرلادهم جم مص .١166‏ 
)١/(‏ التنقيح الرائع: : في ميراث الأعمام والأخوال ج ؛ ص 181 


كع 


مفتاح الكرامية اج كن 


والمسجمع ‏ والكدفاية ' والمفاتيح '» وغيرها؛ وعليه أبو علىّ وعليٌ بن 
الحسين والتفيّ والقاضي على ما نقل عنهم ' للإجماع كما في ظاهر «تلخيص 
الخلاف'» وفي «السرائر»ه أنه عليه المحصّلون مسن أصحابنا" والأخبارة 
المستفيضة الصحيحة والمعتبرة المؤيّدة بالاعتبار, إذ الغال يرث نضصيب 
من يتفرّب به وهي الام 

وقيل: إن له السدس كما فى «الغنية أ» وهو المنقول" ' عن الحسن وسالم 
وعليٌ بن مسعود. وهو ظاهر المفيد ' ' حيت جعل لابن الخال مع ابن العم الذي هر 
زوج ثلث النصف وهو سدس. وظاهر أبي يعلى الديلمى حيث قال: وصيراث 
الخؤولة والخالات كميراث الاخوة والأجو ات "'. ونسبه في «المقاتيح''» إلى 
الصدوقين: وأَنّه لسهو ظاهر, والامستاد ليم فيما أجد سوى أن الأخوال كالإخوة, 
والمساواة من كل وجه ممنوعة وإتطاح7الغلية ؟'» معارض بمثله وبالأخبار 
البالغة حدّ الكئرة حتّى عش ]نباب 2و ةا 


)١(‏ مجمعالقائدة واليرهان: في ميراث الأعمام والأخوال ج ج أأ ص كرا 
(؟) كفاية الأحكام: فى ميراث الأعسام والأُخوال ج ؟ ع 815 

١‏ و'1١)‏ مفاتيم الشرائع: ال اضيب الال رالكانة ع امن قنك 

21 كما في كشني اللقام: في ميراث ث الأعمام والاأخوال لج كص 105 

(0) نقله عنهم العالامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 13ص 58 

(5) تلخيص الخلاف: في الفرائض م ؟ ص 544 

(/إ) السرائر: في أحكام الورّاث ج لاص 21١‏ 

أغاوبائل الشيعةت "في ميراث الأعمام والأخوال ج للا ص 0014. 
(ذو ة١)‏ غنية التوع: في الفرائضص ص 175 

5105١ نقله عنهم الفاضل الهندي فى ي كلشف اللغام: :في ميراث الأعسام والأخوال بج أحص‎ )٠١( 
145 المقنعة: ؛ في ميراث الأعمام والعتات والأخواز ل والخالات عى‎ )١١( 
المراسم: فى ميراث العمومة والعمّات والخؤو له والشالات حى ؟1؟؟.‎ )١15( 


كناب الفرائض /في ميراث الأعمام والأخوال ل ب 889 

ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرّقون كان للأخوال الثلث. 
سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الم. ولو كان أكثر من واحد 
كان له ثلث الثلث بالسوية والباقى لمن تقرّب بالأبوين بالسوية 
نا رست الهدب بالأنهه وملدني التلتين للنة أن البقه من اقل 
الأم. ولو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسوية. والباقي للمتقرّب 
بالأبوين. ويسقط المتقب بالآب. 1 

ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع» وللخال 
أو الخالة أو هما من قِبّل الأمٌ وللخال أو الخالة أو هما من قِبَل 
الأبوين التلث. سدسه لمن تقدب بالأمٌ إن كان واحداء وثلثه إن كان 
أكثر بالسوية. والباقى للمتقرتب بالابوين. وللعمومة والعمّات الباقي 
عد جوم الروجين. و الأخرائ كل كنا يتاه هسه لمن نزوت :نالا 
إن كان واحداًء وإلا اتلك بالتسؤية والباقي للمتقرب بالأبوين, 
للذكر ضعف الأاثثى. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو اجتمع الأعمام والأخوال 
المتفرّقون ... إلى آخره» اشتمل قوله هذا على فروع نقدّم' الاستدلال عليها 
جميعاً (جميعها -ح ل) ولم يبق إلا أَنّ سدس التلث أو ثلده مع الاتّحاد أو التعدّد 
لذي الأم في خؤولتها وسدس الثلثين أو ثلنهما مع الاتحاد أو التعدّد لذي الأم في 
عمومتها. والدليل يُعرف مئنا سلف. وصور المسألة أربع: الأولى تعدّد الأعمام 


والأشوال وقرهتينا من ارية وخسين. الثاتية وحدنههنا الثالته تَعدد 


181 -11// تقدم في عى‎ )١( 


وود ليبس سل متأ الكرامة /س 4! 

وعمومة الميّت وعمّاته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا 
أولى من عمومة الأب وعئاته وشؤولته وخالاته وعمومة الأمُ 
وعمتاتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم. فابن العم وإن نزل أولى من 
عه الاب ء'اسواء فقت اسانهنا أى دلقت وهكذ | عموحة الابويت 
وأولادهم وخؤولتهما وأولادهمأولى من عمومةالجدّين وخؤولتهما. 


الأعمام وو حيدة الأخوال. الرابعة المكس. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وعمومة الميّت وعماته ... إلى 
أخره» لمنا كان المدار في الإرث عددنا على القربى وتداني الأرحام وأ كل 
رحم بمنزلة الرحم الذي يجر بوكان حبيومة الميّث وعمّاته وخؤولته وخالاته 
وأولادهم وإن نزلوا أولى من عَمَولة أب المت وعكاته, لأنّ هؤلاء وإن سفلوا 
يقومون مقام من يتقرّبو نه :إليه» ومن بتقرّبونءيه ليس هو إلا العم أو العمّة والخال 
أو الخالة. وهكلاء أولى من عمومة الأب ومن خؤولته, انهم أقرب بدرجة, قال 
في «الفقيه»: لأ ابئة الخالة مثلاً من ولد الجدّة وعمّة الأم مثلاً من ولد جدّة الأم. 
وولد جدّة المت أولى بالميرات من ولد جدة أمْ المت .١‏ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فابن العمّ وإن نزل أولى من 
عم الأب» أي وإن تساويا بطوناً, إذ كما أنّ يين ابن العم والمّت أربعة بطون 
كذلك بين عم الأب والميّت أربعة بطون, إلا أنه ابن العم من ولد جد الميّتِ وعي” 
الأب من ولد جد آب الميّت وولد جد الميّت أولى بالميراث من ولد جد ابيه كما 
عرفت في ابنة الخالة وعمّة الأمْ. وقد شارك الحسن بين عمّة الأهٌ وابنة الخال 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: في ميراث ذوي الأرحام بج ؟ ص 817؟. 


كتاب الفرائض / في ميراث الأعمام والأخوال سس س--ب لفغ 


وعد الأب من الأب أولى من ابن عم الأب من الأبوين. 
وهكذا كلّ أقرب يمنع الأبعد وإن تقرّب الأبعد بسببين والأقرب 
بسبب واحد. 

ولو اجتمع عم الأب وعمّته وخاله وخالته وعم الأُمّ وعمّتها 
وخالها وخالتها. فلأعمام الآمّ وأخوالها الثلث بالسوية, وثلث الثلثين 
لخال الأب وغشالته بالسوية. وثلتثاه لعمّه وعمّته. للذكر ضعف 
الأثنى, فتنقسم من مائة وثمانية. 


على ما نقل عنه ١‏ فى ذلك؛ ويلزمه أن يرث الأم مع | بن الابن لتساويهما فسى 
البطون, وقد ثبت بالنص والاإجماع و بن ابن أبن الابن وإن نزل أولى سس الأخ, 
وما ذاك إلآ لأنّه من ولد الميّت والأعوامن ولد الأب. 
الخروج عن الصورة المجمع عليهاء وقد علمت أن العكس محتمل للأولوية, 
واحتمال شمول ابن الع لابن عب الأب من الأبوين؛ وشمول العم لعمّ الأب. 
لوه تين إن الى رويعد: لزوالاترب رمدي واد )يناما عد 
ما استثني من المسألة الإجماعية وغيرها على , بعض الأقوال النادرة كما تقداست 
الاشارة إليه '. 
قولهي: ؤولو اجتمع عم الأب وعمّته ‏ إلى قوله: ‏ فتنقسم من 
)١(‏ نقله عنه العامة في مختلف الشيعة: قي الفرائض ج .5 ص ب 


(1) تقدّم في ص 87-487 1. 
(؟) تقدمت فى ص 4/4 - .138٠١‏ 


مائة وثمانية» هذا مثا أطبق عليه جمهور الأصحاب كما فى «المهذب 
البارع '» وهو المشهرر كما في «الإيضاح ' والدروس' والمسالك؛ والروضة* 
والتنقيح١‏ وتعليق النافع" والكفاية* والمفانيح '», 

والوجه في كون الثلث لأعمام الأمْ وأخوالها أنّه نصيب الأمّ وهم إِنّما 
يتقرّبون بها. وأمّا أنه بينهم بالسوية فلاشتراك الكل في التقرب بالأم. وأمما 
أن الثلثين لخال الأب وخالته وعمّه وعّته فلأئهم قرابة أب فيأخذون ذلك كما 
هو الشأن فى الكلالات. ومن هنا يعلم الوجه فى أخذ عم الأب وعمّته ثلثى 
الثلنين يقتسمائهما أثلاثاً. 

وأقا أن علث القلتثين تغال الأب وخالته فللتصوص ٠‏ الساطقة 
بأنٌ الخال الشلث مع الاجتساتجمع العم وللعمَ القلثين انّحد أم تعدّه 
ذكو را كانوا أ إناثاً. 

وأمّا أنّ الثلث لخال اللأنت تخالته بالسوربةرفللإجماع الدالّ على أن الخؤولة 
للأبوين أو للآأب يتنسمون بالسوية, وأَنّه لمعلوم لندرة المخالف وشذوذه كمأ في 
)١(‏ المهذّب البارع: في المواريث م + ص 48-1591 
() إيضاح الفوائد: في ميراث الأعمام والأخوال ع 4 ص 5١‏ 
(؟] الدروس الشرعية: : في ميراث الأعمام والأخوال ج ص 16 
(غ) سالك 03 في 0 الأعمام رالأخوالج ١7‏ تس لدان 
0 في ميراث الأعماء والأخوال ج ص هلما -181 وليس فيه (المشهرر). 
() حماشية المشختصر النافع (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج ) في الميراث ص 9 وليس 

فيه #المشهور ؛. 
اهار اعم في ميراث :. 5-00 اص ١قم‏ 


: ار يي الس ليد أبواب ميرات الأعمام والأخوال بج 10 ص 4 . م 


كتتاب الفرائض / في ميراث الأعمام والأخوال سس غ8 
«الروضة '» إذ لم ينقل الخلاف إلا الشيخ في «الخلاف'» عن بعض الأصحاب 
حيث قال؛ وفي أصحابنا من قال بينهما للذكر مثل حظ الأثثيين. ثم نسب إليه* 
القول بأ للخال والخالة من الأب والأمٌ المال كلّه, فإن لم يكن فللخال والخالة 
من قبل الأب, وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأمْ. وهو كما ترى أوهن 
شيء. وقد علمت فيما سلف " أنه لم يوافق هذا البعض صريحاً إلا القاضي وأَنّه 
امنقول فى ظاهر «التلخيص» وصريح «المسالك» ولا فرق بين الخال (الخؤولة 
خ ل) من قبل الأب وخال (وخؤولة مخ ل) الأب أصلاً فإذا اقتسموا أولئك 
بالسوئة للدليل كاأنوا هؤلاء كد لك. 
ومن هنا يندفع عمّا نحن فيه ما أورده الحسن بن أبي طالب الآبي اليوسفي 
على شيخه المحقّق حيث قال: لفح الْمْتَام إشكال؛ وهو أنّ الخال والخالة 
هنا ينقكبان بالأب وأقرباؤه يروت للذكة تل حظ الأنثيين كالجدٌ والجدّة من 
قبل أبيه الم فعليكم بالفارى" وَأَنَْالمَحََقَكأْبعَات"في «نكت النهاية» بأنّ للمتقرّيين 
بالأّب نصيب الأب فينقسم بينهم كما نقسّم تركته, فيكون لعمّه وعمّته الثلثان للذكر 
مثل حظ الأنئيين ولخاله وخالته الشلث بالسوية. ولاكذا في الأجداد فَإِنّ 
تين اللقت تكد ين ابرض اد وأبوي أنه أثلاثاً ويصرف نصيب أمّه إلى 
أبويها أثلاثاً كما لو ماتت أء الأ وثركت أبويها فإنّ لأمّها الثلث ولأبيها التلئين. 


# أي إلى ذلك البعض. 


(١)الروضة‏ البهية: في ميراث ك الأعمام والأخوال بج 8 عن 194 
(؟) الضخلئف: في الفرائض ج 4 ص 1١‏ المسألة 1 
2 تقدم في ص 117. 


12 منتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وأنّه اعترضه هو بأَنّك قرّرت أنّ الجدٌ والجدّة من قبل الأب للامٌ يأخذون 
نصيب آم أب المت ففرضت موتها وأعطيتهما نصيبها أثلاثاً كتركتهاء فكذا 
ينبغي أن تعمل في الخال والخالة من قبل الأب تفرض موت آم أب الميّت 
وتعطيهما نصيبها أتلاثا لأنها أخت لهما كتركتهاء على أَنّه يلزم من هذا الجواب 
أن أجداد أَمّ المت من قبل الأب يتفاوتون, لأنّه يفرض أنّهما يرئان نصيب أب 
م الميّت فيقنسمونه كتركته لا بالسوية, لكنّ هذا منفيّ بالإجماع فلازمه منفيّ. 
ثمّ قال: إذا تقرّر هذا فالأشبه إجراء حكم الخال والخالة مسجري الجدٌ والجدة 
إلا أن يقوم على الفرق دليل'. 

قلت: قد قامالدليل وهو الاإجماع الذى ذكرناه. والمحمّق #: 
حاول بسما ذ كر موافطة 2 لخر ظئا بأنّه بته له, وإلّ فالاعتماد 
على الاإجماع فحسب. 

وعلى هذا تصممٌ كما ذكرٌ الضف من "ماثة وثمانية. ولنا في الوصول إلى 
هذا العدد طرق متكثّرة أوضحها وأصحّها وأخصرها أن يقال: سهام قرابة 
الم أربعة ضريناها في التلاثة يبلغ اثنى عشرء وسهام قرابة الأب ثمانية عثسر 
ليكون له ثلث ولثلثه ثلث ونصف. وإن شثت ليكون له ثلث ولثلثيه ثلث ولثلئه 
نصف فضربئا فيها وفق أثنى عشر وهو سنّة يبلغ ما ذكرء لأقرباء الأدٌّ ثلتها 
سي وتلاثون بالسوية لكل تسعة, وثلقاها اثنان وسبعون لأقرباء الأب, ثاثها 
أربعة وعشرون لخاله وخالته بالسوية, وثلتاها لعمّه وعتته بالتفاوت؛ للعمّة 


سنّة عشر وللعمٌ اثئان وتلاتون. 


كتاب الفرائض / فى ميياث الأعمام والأخوال - اده 


ومئها ما أسار إليه المحدّق' والشهيد؟ من أن أصل الفريضة شلاثة 
وسهام أقرياء الأمٌ أربعة وسهام أقرباء الأب ثسمانية عضرء لأنّه يحتاج 
فيه إلى ثلث وللثلث نصف وللثلثين ثلث؛ فكسورها نصف و ثلثء. فنذر ب مخرج 
أحدهما في مخرج الآخر ثم المجتمع وهو سنّة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر. 
ثم تنسب أحد العددين وهو الثمانية عشر والأربعة إلى الآخر تجده موافقاً 
له بالنصف. فنضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ سئّة وشلاثين تشضربها في 
أصل الفريضة يبلغ ما ذكر. 

ومنها ما ذكره في «الإيضاح» من ضرب أصل الفريضة في سهام قرابة الم ثم 
ضرب ائني عشر وهو الحاصل في ثلاثة لأنّها تنكسر الثمائية على أقرباء الأب 
في مخرج التلث فالحاصل سنّة وثلاثون/تضربها في ثلاثة لأنّها تنكسر في 
مخريع الثلث أيضاً على عم الأب وعقته؟, فالحاصل ما ذكر. 

وأمّا ما في «المجمع * وتعليّقَالإزشاد» للسيّدشمس الدين * والتنقيح' من أَنّ 
سهام أقرباء الأب تسعة فغير صحيح. لأّنٌّ التسعة ليس لثلئها نصف, وقد علمت أنّ 
المطلوب عدد له ثلث ولثلثئه نصف. نعم. ذلك يتم في الأجداد الثمانية, إذ سهام 
أقرباء الأب هناك نسعة؛ لأنٌ الجدّ والجدّة لم الأب يقتسمان بالتفاوتث؛, فكان 
المطلوب هناك عدد له ثلث ولثلثه ثلث لا نصف. 
)١(‏ شرائع اللإسلام: في عيراث الأعمام والأخوال ج فض 7 
(؟)الدروس الشرعية: في ميراث الاعمام والأخوال جح اص 178 
(؟) إيضاح الفوائد: في ميراث الأعمام والأخوال بج رن 
(4) مجمعالفائدة واليرهان: في ميراث الاعمام والاخوال ج 1ص 175 


(8) لا" يوجيد لديئا كثابه. 
(1) التنقيح الرائع: في ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 187. 


:ىه ل ل ل ب سس لس قتا الكرامة اج 1 


ويحتمل أن يكون اعم الأمّ وعمّنها ثلثا الثلث بالسوية. وثلثه 
لخالها وخالتها بالسوية. فيصح من أربعة وخمسين. وعلى الأول 


فوله قدّس الله تعالى روحه: «ويحتمل أن يكون لعمٌ الام 
وعمّنها ثلثا الثلث بالسوية ‏ إلى قوله: ‏ من أربعة وخمسين» هذا 
الاحتمال ذكره المحقّق الطوسي في الرسالة المسمّاة «بالطيقات» قال؛ عم وعمّة 
لذب وعجّ وعمّة لأ وخال وخالة لأّب وخال وخالة لأم, لأقرباء الأ الثلث منه 
ثلث الثلث لمن يتقرّب بِأْمّها ببنهما بالسوية والباقي لمن يتقرّب بأبيها أيضأ 
بالسوية, والباقي وهو الثلثان ثلثه لمن يتقوّب بم الأب والباقي لمن يتقرّب بأبيه 
للذكر مثل حظ الأنئيين '. قلت: لعلٌ:الوجه في ذلك إطلاق النصّ بالقسمة أثلاثاً 
بين الأعمام والأخوال ولم يفأهنة|إلية أجدإمن طائقتنا. نعم. روى ذلك أبو سليمان 
الجوزجاني ؟ واللؤلؤى " وهما من العامة. 

وقد أهم ل المصيّف طابثراه احتمالين آخرين؛ أحدهما ‏ وهو أظهرالثلاثة : 
أن للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الأربعة الثلثان كما هو مستفاد من 
النتصوص ث. ثم ثلث الثلثين لعمّ الم وعمّتها بالسوية وثلثاهما لعي الأب وعكته 
أثلائاً. وتصمٌ أيضا من مائة وثماتية. وهذا الاحتمال هو الذي جعله فى 
«المسالك © سبباً لنسبة المحمّق الاحثمال الأول إلى الشيخ من دون أن يحكم به. 
)١(‏ الفرائض النصيرية: في ميراث الأعمال والأخوال ص 0 (مخطوط في مكتية المسجد 

الأعظم برقم 3591). 

(؟ و5 راجع الخلاف: في الفرائض ج 4 ص 15. 


(8) وسائل الشيعة: ب "من أبواب ميراث الأعمام واللأشوال ص 50-86١4‏ 
(8) مسالك الأفهام: فى ميراث الأعمام والأخوال ج اص 1184. 


كتاب الفرائض / فى 'ميراث الأعمام والأخوال 


لو زاد أعمام الأُمَ على أخوالها أو بالعكس 


وفي «الدروس '» تسبه إلى القيل؛ ومثله صاحب «الكفاية»". 

الثاني: وهو أضعف الثلاثة, أن لمن تقرّب بالأم الثلث بينهم أرباعاً كالمشهور, 
ولتر عات بالأب الثلثان ثلثاهما لعمّه وعمتته أثلاثاً وثلتهما لخاله وخالته أثلاثا. 
فحكم بالتفاوت بين الخؤولة فياساً على الجدّ والجدّة, وقد علمت أنّ الفسارق 
الإجماع. وهذا الاحتمال نقله في «المهذّب البارع '»عن بعض وجعله في «التنقيح "» 
سبباً لنسبةالمحمّق الاحتمال المشهور إلى قول وما كان المحيّق طاب ثراه ليتوقف 
عن الحكم لمثل هذا الاحتمال؛ وقد علمت *كلامه في «نكت التهاية» فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه:.«لو زاد أعمام الأمّ على أخوالها أو 
بالعكس احتمل التنصيف اليا /إك/قد علمت " أنّ الثلث نصيب كلالة الم 


أعماماً كانوا أو أخوالاً أو أعمامز وأكَوَالا يقتسمونه بالسوية على عدد رؤوسهم. 


# لم ينسبه صاحب ««الكفاية» إلى القيل بل قال ما لفظه: واحتمل بعضهم أن 
يكون للخرولة الأريعة الثلث بينهم بالسوية: وفريضة الأعمام التلنان ثلثها لعمّ الأمّ 
وعمنتها بالسوية أيضاً لتقتبهما بالأم وثلثاها لعج الأب وعمته أثلاثاً؟. وفي 
السدكذةةو شت ليدلة اتمالا كنا فى «المسالك رالكفايت. (محسن): 220 


79/0 الدروس الشرعية: في ميراث الأعمام والأخوال ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المهذّب البارع: في المواريث ج ؟ ص 7917-1597 

(؟) التتفيح الرائع :في ميراث الأعمام والأخوال ج غ ص 187. 

ا دم فى كن 1 ال ا ناه نوي لاسرع ا 101 
(8) نقدام في ص ٠‏ 

(1) كفاية الأحكام: راكنا والأخوال ج "اص .4881١‏ 


كءة 


احتمل التنصيف ضعيفاً ويحتمل النسوية قوياً 

ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقوب 
بالأب من العمومة والخؤولة. دون عمومة الأمّ وخؤولتها. 

ولو اجتمع عم الأب وعمّته من الأبو بن ومثلهما من الم وخاله 
وخالته من الأبوين ومثلهما من الأم وعم الأ وعمتها من الأبوين 
ومثلهما من الأمّ وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الم كان 
للأعمام والأخوال الثمانية من قِبَل الأُمٌ الثلث, ثلثه لأخوالها الأريدة 
بالسوية. وثلثاه لأعمامها كذلك. 


مفتاح الكرامة / ج غ؟ 


فإن كان الأعمام ثلاثة والأخوال اثنين أو بالعكس قسّم المال أخماساً واعتبار 
القيبلين حتى يكون المال نصفيق ,كران الزائد كعدمه قد تقدّم أنّه لا وجه له. وقد 
نسب هذا الاحتمال ' إلى ظاهر «المهذيية اليم و«النهاية»وليس في النهايةما يظهر 
منه ذلك. نعم. ربّما أشعر بولق كا الدال"لههاغلى حسب ما يستحّون» فتأئل. 

قولهمي: «ويحتمل التسوية قويّا» هذا هو الحقّ لتساويهم جميعاً في 
التقراب بالام. 

قولدمي: «دون عمومة الأُمٌ وخؤولتها» كما هو الشأن في الإخوة 
حيث بدخل النقص فيهم على من تقرّب بالأب كما يدل عليه قول الصادق :92: كل 
ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ؟. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو اجتمع عم الأب وعمّته من 
الأبوين إلى قوله كا 06 والأخوال الثمائية من قِبّل الأ 


كتاب الفرائض / في ميراث الأعمام والأخوال سس افق 

ويحتمل قسمته أثماناً. ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال 
الأربعة, ثلثه لمن يتقوب بالأمٌ وثلثاه للمتقّب بالأبوين, 
وثلثاء لأعمامها الأربعة. تلثهما لمن تقدب بالا وكلثاهما 

ويحتمل قسمة الثلث نصفين؛ نصفه للأخوال _إمّا على التفاوت 
أو التسوية ‏ ونصفه لأعمامها كذلك. وثلث الثلثين لخؤولة الأب. 
ثلئه للخال والخالة من قبل أمّه بالسوية وثلتاه لخاله وخالته من 
الأبوين كذلك, وثلئا الثلثين للعمّين والعمّتين. ثلثه للعمّ والعمّة من 
قبل الأم بالسوية وثلتاه لعج والعمّة من قِبل الأب أثلاثا. 


الثلث» هذا الثلث نصيب الأ في5ق3 بين أقإربها. ولاكلام في ذلك. وإِنّما الكلام 
في قسمته, وقد احتمل المضئف يفيه احتمالات,ثلاثة: أحدها قسمته يينهم على 
عدد الرؤوس بالسوية. وثانيها تلصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة. وثالتها قسمنه 
ين القبيلين ثلاث وذكر أَنّ كلد من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احستمالين: 
أحدهما قسمة نصيب كل قبيل من النصف أو الشلث أو الفلثين على الرؤّوس 
بالسوية. والثاني ؛قسمته عليهم أثلاثا. 

ونحن تتعّض أوَلاً للاحتمال الأول والثالث باحتماليه, لأنّ المصنّف أوّل 
ما حكم بالاحتمال الثالث, ثم احتمل الاحتمال الأوّل ثم ذكر في ما حكم به 
دافن الاحتمال الثالث _احتمالاً ثانياً أشار إليه بقوله «ويحتمل أن يكون 
ثلث الثلث للأخوال الأربعة, ثلئه لمن يتقرّب بالأم ... إلى آخره» فحصل 
القشه نث , 3 العبارة. 


04 00 اع غ1 

فتقول: أننا الاحتمال الأول فقد أشار إليه المصنّف طاب ثراه بقوله #ويحتمل 
قسمته أثمانا». ومن العجيب كيف حكم أوّلاً بالثالك ‏ أعني القسمة بين القبيلين ‏ 
أثلاثاً وجعل الأوّل احتمالاً. مع أنه هو المنطيق على القواعد لمكان الاشئراك في 
التقرّب إلى الأ وهو الموافق لما رجّحه سابقاء ولا أرى عدوله عنه ولم يطل العهد 
إلا لأنّه فرض ما تقدّم من سني واحيد فرضهم جميعاً لأب أو لم أو لهماء وما نحن 
فيه صرح فيه بتباين الست واختلاف الوادي حيث فرض بعضهم لأبوين وبعضهم 
لأ فحكم بخلاف ما حكم آنناً'. ويأتى الكلام ' في ذلك. 

وأمّا الاحتمال الثالث وهو ما حكم به المصنّف من أن الثلث للأخوال الأربعة 
بالسوية والثلثين لأعمامها كذلك فإنّما يوافق ما احتمله هناك ' من قول المحتّق 
الطوسي عملا بعموم النصوص أن للَْعْ ضعف ما للخال. وفيه: أن ذلك في أعمام 
الميّت وأخواله لا في كلالة مذ الثائق انعقد الإجماع على تساويهم فى القسمة. ثم 
إن الموافق الاعتبار حيلئد حبائزالحكم بالتفاوت فى القسمة فيهما. 

وأا ما احتمله تان في الاحتمال آلثالث الذي هو أنّ ثلث العلث لأخوال الام 
الأربعة ثلثه* لمن ينقكب بالأمْ وثلئيه ‏ أي ثلثي ثلث الشلث ‏ لمن يتقدّب 
بالأبوين, وثلثي العلث لأعمامها الأربعة, تلتهما -أي ثلث ثلثي الدلث 0-0 
بتقاب بالأمٌ بالسوية. وثلثاهما أي ثلعا ثلتى البلث_لمن يتقرّب بالأبوين أثلاثا. 
انف ميو جببنه أن يقال إلا الالال أبى إلى المساوة بين كن سشٌ بالسيي 


_اى تلث تلث الثليث. 
)١(‏ تقدم فى ص .5١1-85-+86‏ 


(1) يأتى فى ص 61 
() تقدام فى حن 2 


كتاب الفرائض / في ميراث الأعمام والأخوال ل ب 0+4 


الزاحد ومن هثة اليدب وهر شاف لناتو ره الأصعاب فى |55 السببين 
مانع للمتقرّب بالسبب الواحد كالمتقرّب بالأبوين مع المتقوّب بالأب خاضّة 
أو أكثر نصيباً كالاخوة من الأبوين مع الاخوة من الأمْ حنّى أن ذا السببين يمنع 
في بعض الصور من هو أقرب منه بدرجة كابن العم للأبوين مع العم للآبء 
ولأنّ الثلث يقسّم بين أقرباء الأ إذا شاركهم من يتقرّب بالأبوين كما يقشم 
بينهم مجموع المال إذا اتفردواء وكما أَنّه إذا الفرد الأعمام والأخوال عن مشارك 
وكائرا متفقين بسقط من يتقب بالأب خاصة ويكون الثلث للأخوال ثلثه لمن 
يتقدب بالأم وثلثاه لمن يتقدّب بالأبوين, وكذلك الأعمام فيجب أن يقسّم الثلث 
عليهم مع المشارك على هذه النسبة, لأنّ استحقاق الورثة لا تتغيّر قسمته باعتبار 
قلّة المال الموروث أو كثرته. هذ ْمِيمُ/ما ذكره الفاضل العميدي ١‏ في المقام, 
وهو كما ترى غير ملنثم الأطراف: 

م إنّه لا فرق بين ذى التسبيى والسبي الواجد إذا كانا من جهة أَمّ في كلالتها 
كما سلف مرارا وما قرّره الأصحاب رطي الله تعالى عنهم من عدم المساواة فإنْما 
هو إذا لم يكونوا كذلك, وإلَ فما بال الأعمام الذين نصيبهم ثلثا المال قد قصرته 
حين كونهم لأم على ثلثي الثلث بدعواك وورّع على الرؤوس عندنا؟ هل ذلك إلا 
نهم كلالة أمّ هئلاء أجداد الْأمّ الأربعة في الأجداد الثمانية لهم الثلث بالسوية 
وفيهم من هو لأب من جهة أم؟ فظهر أن العم والخال وذا السبيين والسبب الواحد 
سواء في الاستحقاق إذا كانوا كلالة أم. 

قولك: الثلث يقسّم بين أقرباء الأمْ إذا شاركهم من يتقرّب بالأبوين ... إلى 
آخره. قلنا؛ مَن يخالفنك على هذا ألسنا قشمنا الثلث بين الأعمام والأخوال 
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مفتاح الكرامة /ج 4؟ 
الثمانية على رؤوسهم بالسوية لما شاركهم من يتقرّب من الثمانية الأخر؟ إِنّ هذا 
منك في المقام اعجيب. 

قولك: ولأنّه إذا انفرد الأعمام والأخوال وكاتوا متفرّقين ... إلى آخره. 
قلنا: قد تقرّر أَنّهِ إِذا اجتمع الأعمام المستفرّقون والأأخوال كذلك سقط 
المتقرّب بالأب وكان المال بين المتقوّب بالأبوين والمتترب بالأم, فمن 
كان من قبلها أخذ الثلث بالسوية إذ المفروض التعدّد. ومن كان من طرف 
الأب أخذ الباقي؛ ونحن في المقام ما خالفنا هذا بشيء أصلا وذلك لأنّهم 
لها اجتمعوا متفرّقين في المسألة جعلنا ثلث الشلتين لأخوال الأب 
وثلثيهما* لأعمامه وقسّمنا الثلث على أعمامها وأخوالها بالسوية. وبعبارة 
أخرى: جعلنا الذلث الثمانية مهنا اكد والدلتين للثمالية من جهة الأب. 
هل هذا إلا عين ما قرّره؟ أتلوية أن ضع ذلك في نفس كلالة الام ونقشم 
بينهم بالتفاوت لأن كماكة قاو ووب اناب إلى أّه؟ ماكان نا أن 
تخالف المعروف بين الأصعاب, 

وممنا ذكر يعرف حال الاحتمال الثاني باحتماليه. 

إذا تقرّر هذا فالواجب أن نبيّن كيفية القسمة بين كلّ من السمالية على كل 
من الاحتمالات الأربعة؛ فنقول: أمّا عسلى المخثار وهو الاحتمال الأول 
فسهام أقرباء الأ ثمانية وسهام قرابة الأب أربعة وخمسون. إذ لابدٌ لها من 
عدد له ثلث ولثلئه نصف وثلث ولثلث تلثه أيضاً ثلث؛ وأقلّ عسدد كذلك هو 


أرغة وطفسون, أو تقول نضرب ثلاثة فى نفسها : م التسعة في اثئين ثم 


إن -أي ثلنى الثلئين. 


الك 


كتاب الفرائض / فى ميراث الأعمام والأخوال 


الثمانية عشر في الثلاثة فالحاصل ما ذكرء وبين الأربعة والخمسين وبين 
الثمانية توافق بالنصف فنضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ مائتين وسنّة عشر 
فنضربها في الثلاثة أصل الفريضة فالحاصل ستّمائّة وثمائية وأربعون, لقرابة 
الام ثلتها مائتان وستة عشر بينهم أتماناً ككل منهم سبعة وعشرون ولقرابسة 
الأب أربعمائة واثنان وثلاثون, للأخوال مائة وأربعة وأربعون. للخالين سن 
الم ثمانية وأربعون بالسوية ولهما من الأب اثنان* وتسعون, وللأعمام مائتان 
وثمانية وثمانون, للعمٌ والعمّة من الأمْ سنّة وتسعون بالسوية على ماذكره 
المصنّف. ومقتضى القاعدة في الأجداد الأربعة الاقتسام بالتفاوت. فتامل. 
ولهما من الأب مائة وعشرون** أثلاثاً. وكذا الحال على التتصيف على القبيلين, 
وقسعة نصيب كل قبيل على عدهائ كر نان سهامهم أيضااثنا عع ة#** 
ليكون لها ثلث وللثلث ربع . 

وما على الاحتمال التالك.وكموءما اجيتاره المصئف أوّلاً باحتماله الأوّل 
أعني قسمة الثلث بين الفبيلين أثلاثاً وقسمة نصيب كل على عدد الرؤوس 
بالسوية فتصح من شلاثمائة وأربعة وعشرين؛ وذلك لأنّ سهام أقرباء 
الم حيئذٍ أثنا عشرء وسهام أقرباء الأب أربعة ولخمسون. وبينهما توافق 


# -كذا بخطهيك وهو سهو من قلمه الشريف, والصواب: سنّة وتسعون. 
(محسن ). 

جه _الموان:نانة واقتان وصعون, (تعسن): 

قوله «فإنٌ سهامهم أيضاً اثنا عشر» أقول: بل هي ثمالية ولو كانت 
اثنى عشر لصحّت من ثلاثمائة وأربعة وعشرين كما سيذكره فى الاحتمال الثالث. 


( محسن ). 


وطس ل فهفتاج الكرامة /ج 6" 
بالسدس, فنضرب سدس أحدهما في الآخر فالحاصل مائة وثمانية, نضربها 
في أصل الفريضة تبلغ كلاضات وأزبعة وعشروي لأقنرباء الأة العلك اتة 
وثمانية ثلثها لأخوالها, وذلك سنّة وثلاثون ببنهم بالسوية؛ لكل واحد تنسعة 
اسهد وثلثاها لأعمامها بالسوية وهمااثتان وسبعون لكل منهم ثمانية 
عخره ولأقرباء الأب تلا الأصل مائتان وستة عشر لأخواله ثلث؛ ذلك 
اثنان وسبعون, ثلثه أربعة وعشرون للخال والخالة من الم بالسوية, وثلتثاء 
الخال والخالة من الأب بالسوية؛ وثلثا الثلثين لأعمامه وعمّاته. وذلك 
ماثة وأربعة وأربعون, ثلثه ثمانية وأرسعون لعمه وعمّته من قبل الأم 
بالسوية على ما يختاره المصئف طاب ثراه؛ وثلثاه ستّة وتسعون لعمّه وعكته 
من قبل الأبوين أثلاثاً 

وأمّا على الاحتمال الآخر قكاحتكتج به السصنّف _أعني قسمة الذلث 
بين القسبيلين أثلاثاً ومن لكي كس الهم أثلاناً ‏ ضتصم الفسريضة 
من مائنين * واثنين وسئّين: وذلك لأنّ سهام أقرباء الم ثمانية عشر وسهام 
أقرباء الأب أربعة وخمسون. والأوّل داخل في الآخر فيكتفي بالأكثر. ونضربه 
في أصل الفريضة وهو ثلاثة فالحاصل ما ذكرناء ثلته لأقرباء الأمٌ وهو 
ارمع عسوي ليا كنيائية عمير لوال الآ الاريية قرف ؤللوسةة 
لخالها وخالتها من الأمٌ بالسوية, وثلثا ذلك اثنا عشر لخالها وخالتها من 
الأبوين. وثلثا الثلث لأعمامها كذلك, وثاثا الأصل مائة وثمانية لأقرباء 


الأب يقسّم ببنهم كما عرفت. 


_كذا فى الأصل, والصواب: من مائة واثنين وسئّين. لمحسن). 


كتاب الفرائض / فى ميراث أولاد العمومة والغؤولة علب !1ف 
المطلب الثانى: فى ميراث أولاد العمومة والخؤولة 
أولاد العمومة والعمّات يقومون مقام ابائهم عند عدمهم. 


(المطلب الثاني: في ميراث أولاد العمومة والخؤولة» 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «أولاد العمومة والعمّات يقومون 
مقام أبائهم» لا حاجة إلى ذكر العثات بعد العمومةء ومراده أَنّ أولاد العمومة 
والخؤولة يتقدّمون في الميراث على الطبقة المتأخّرة عنهم ويقومون مقام ابائهم 
علد عد مهم وعدم من يساويهم ويأخذون نصيبهم للإجماع في الجميع معلوماً 
ومنقولاً حسّي في «الكفاية  »'‏ وخالف فى التانى | بن أبي عقيل وابن الجئيد كما 
يأتي نقله مفضّلاً ‏ والآية ' في اللي إلأخبار في الجميع أيضاً لأنّ قول 
الصادق 1# في أخبار متعدّد مكل ذي احم بمنزلة الرحم الذي تجربه ' كما يدل 
على الثالث -أعنى كبفية ْنَا نيدل جبلى.الأوّلين قطعاً لمكان عموم المنزلة, 
وقد يستدل أبضاً برواية © سلمة بن محرز. وربّما دلت على بعض رواية الكناسي”. 
م ليعلم أنّ أولاد العمومة والخؤولة كآبائهم في دخولهم تحث الآية 
والاإجماح فلا يتوقف 'نبوت إرانهم على إرث آبائهم: شغر ضِهم رضي لله تعالى 
عنهم بقولهم «يأخذون نصيب أبائهم» بيان كيفيّته فإنّهم لما كانوا يتقرّبون إلى 
الميّت بآبائهم وأمّهاتهم كان إرثهم كنصيب الآباء والأتهات. 


(1) كفاية الأحكام: في مبراث الأعمام والأخوال ج ؟ ص .60١‏ 

(؟) الأتفال: هلا الأحزاب: 1. 

(؟! وسائل الشبعة: : ا 0 لآ ص ١8‏ 8, 
(8) وسائل الشيعة؛ ب ” من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ع ؛ ج لالاص 001, 
(8) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 1ص ل 6 


اع لزي - نت و ا بنك ملثا > الكرافة /رع غ4" 


اويا اتبيه يعو 0 
سيية . ا وبني , الخال مع الخال. إلا 
المسألة الاجماعية. وقد سلفت. 

ولو اجتمع أولاد العمومة المتفرّقين كان لأولاد العم للأُمٌ السدس 
إن كانوا لوأحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية, ولأولاد العم للأبوين 
الباقي. لواحدٍ كانوا أو لأكثر, للذكر ضعف الأنثى. 


قولهتتكٌ: «ولا يرث أبن عم مع خال؟4 لو قال: ولا عم إلا في المسألة 
الاجماعية ومثله اين الخال لاخر عن فوم «ولا ابن خال مع عمٌّ» وعن قوله 
«وكذا فى صنفه ... إلى آخره». 

قوله قدّس الله تعال روَحَه؛ #بَل"الأقرب وإن اتّحد سببه يمنع 
الأبعد» بالنصّ والاجماء: فلاترث ابئةالخالة مع عمّة الأ خلافاً لابن أبي عقيل 
حيث جعل المال بينهما نصفين لمكان تساويهما في البطون '. وقد بيدا ' فيما مضى 
أن الأقريبة متحقّقة وإن تحقّق التساوي, وقد عرفت" أن عبارتي «المقنع 
والمقلعة» أولوية الأبعد إن تكثّر سببه. ولص أبو علي -على ما نقل ؛-على أن لابن 
الخال إذا اجشمع مع العج الثلث وللعمّ الثلثين. 

قوله:ي: إولو اجتمع أولاد العمومة المتفوّقين كان لأولاد العم 
)١(‏ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض ب ١‏ ص "ل 


(؟ و؟! تقدم فى ص 11 - 146. 
(5) نقله عنه الفاضل في كشف اللثام: في ميراث الأعمام والأخوال ج ؟ ص 151. 


كتاب الفرائض / فى ميراث أولاد العمومة والخؤولة 06 


للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكتر بالسوية» أي وإن 
اختلفوا ذكورة وأنوثة. وأطلق القضل والصدوق على ما نقل عنه حيث قال إِنْ 
ولد العمّة العلث ولولد العمٌ الثلثين '. 

وبقى هناك احكاء ان وهي: د لولد العم الثلشين وإن كان أنثى: ولولد العمّة 
الثلث وإن كان ذكراً إذا اجتمعاء وللواحد من ولد الخال أو الخالة الثلث وإن كان 


أتئى إذا اجتمع مع واحد من ولد العمومة. وهذا يمكن استفادته من قوله «ولأولاد 
الخال الثلث لواحد كانوا أو أكثر». 

ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعجٌ وعمّة كان لأولاد الخال والخالة اللث 
بالسوية ولأولاد العمّة ثلث الثلثين واليافي لأولاد العم وتقل عن الحسن' أنه 
أعطى أولاد الخال والخالة الثلي بَالسَوَية وأو لاد العم العلث للذكر ضعف الأنثى 
وأولاد العمّة الثلث الباقي أيضاً للذكرّدضتعت الأنتى, وأنّه أعطى بلت العم نصف 
المال وبنت الخال سدسه ورد آلبَاقوعليّهَْآعَلقَ در سهامهما بناء على مذهبه في 
ميراث العمومة والخؤولة. 

إذا تقرّر هذا فإذا اجتمع أولاد الأعمام والعمّات المتفرّقين وكان الأولاد مثنى 
فالفريضة من مائة وثمانية, لأنّ أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين, فتضرب 
مخ رج سهام كلالةالأُم وهو أربعة في مخرج سهام كلالةالأب وهو تسعة؛ فالحاصل 
سنّة وثلاثون. منها اثنا عشر للمتقرّب بالأمّ بالسوية وأربعة وعشرون للمتقرّب 
بالأبوين تنكسر علبهم. فنضرب السئّة والثلاثين في أصل الفريضة فالحاصل مائة 
وثمانية ومنها نصح. 


.101 نقله عنهما الناضل الهندي في كشف اللثام؛ في ميراث الأعمام ج 4 ص‎ )١( 
١ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ في الفرائض ج ؟ ص‎ )1( 
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وسقط المتقوّب بالأب. 

وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. ويأخذ كل 
منهم نصيب من يتقروّب به ولو اجتمع أولاد الخؤولة المتفقين كان 
لأولاد الخال للأمٌ السدس إن كانوا لواحد. والثلث إن كانوا لأكثر 
بالسوية, والباقي لأولاد الخال للأبوين, لواحدكانوا أو لأكثربالسوية. 

ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم فلأولاد الخال الثلث لواحد 
كانوا أو لأكثر. ولأولاد العم الباقى. 

ثم إن اتمقوا في الجهة تساورأ في القسمة, إل كان سدس الثلث 
لأولاد الخال أو الخالة للأمٌ بالسوية. وثلثه لأولاد المتعدّد. لكل 
نصيب من يتقوب به بالمدويف وباك الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو 
لهما للأبوين أو للب بالتتوية< سدس الثلثئين لأولاد العمٌ أو العمّة 
للدم للذكر مثل الانث وَتلتهمك ل و3 المتعدّد لكل لصيب من 
يتقوّب به. للذكر مثل الأننى. والباقي لأولاد العم أو العمّة أو لهما 
للابوين أو للأب, للذكر ضعف الأنثى. 

ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له السصف أو الرسع, ولبني 
الأخوال ثلث الأصل. والباقى لبنى الأعمام. كما أَنّهما لو دخلا على 
الأعمام والأخوال كان لهما النصف أو الربع, ولمن تقردب بالأم نصيبه 
الأصلي من أصل التركة, والباقي لقرابة الأبوين. فإن لم يكوئوا 
فلقراية الأب. 


قوله: «وسقط المتقوّب بالأب» بالإجماع وخبر 


كتاب الفرائض / إذا اجتمع للوارث سببان 3 


فائدة: قد يجتمع للوارث سيبان. فإن لم يمنع أحسدهما الآخر 
ورث بهماء كابن عم لاب هو ابن خال لام 


الكناسى ' الناص على المطلوب. 
[إذا اجتمع للوارث سببان] 

قوله قدّس الله سره: «#فائدة قد يجتمع للوارث سبيان» 
اجتماع السبيين فصاعدا في شخص نسبيّين كأن أو سببين لاا يمنعان من 
هو في طبقته من ذي السبب الواحد من حيث توهّم قرّة السبب ستعدّده كما 
هو الشأن في المتقدّب بالأبوين مع المتقّب بالأب, لأنّ هذا خرج بالدليل. 
ومن ثم شاركه المتقدب بالا لأْالأصل,اشتراك جميع الأسباب في الاقتضاء 
لعموم الأدلة, فالمقتضي موجود والمائع مفقود! فإن كان السببان متساويين بمعنى 
أن لا يكون أحدهما مقدما عل الآتخر في .الارشٍ يرث بهما ما لم يكن هناك 
من هو أقرب منه فيهما أو فى أحدهما. 

قوله: «كابن عي لأب هو ابن خال خال لم4 هذا مثال لما اجتمع 
فيه سببان تسبيّان وليس أحدهما مانعاً من الآخر. وذلك بأن بتروج أخو الشخص 
من أبيه بأخته من أمّهء فهذا الشخص بالنسبة إلي ولد هذين عم لأنّه أخو أبيه. خال 
لأأنّه أخو أّّهء وابنه ابن عم وابن خال بالنسبة إلى ولد الزوجين المفروض أنه * 


توقّى: فيرث نصيب خؤولة الأمّ وعمومة الأب. فلو كان معه ابن خال من الأب فله 


اي ولد الزوجين. 


.507 ص‎ ١7 ج١ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال م‎ )١( 


| ب ص نا نغ الكراية رخ 15 
او ا 


الثلثان نصيب العمومة وسدس الثلث. ولو كان معه أبن عم للأبوين منعه من نصيب 
العمومة دون تصيب الخوئولة فله الثلث. كما لو كان هناك ابن عي وابن خال وهكذا. 
ولا يخفى الحال فيما لو دخل عليه زوج عه 
لدمي: ؤأو أبن عم هو زوج أو بنت عمّة هى زوجة# هذان 

مثالان لما اجتمع فيه سببان نسبي وسببي لا يملع أحدهما الآخر. 

قوله: «ولو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كأخ هو ابن 
علج هذا مما اجتمع فيه سببابن لحتائر من احدهما الآخر. وتوضيحه أن يتزوج 
اعراء ا تقد انو ادك فلل نم أولداها الأخ الثاني آخر فهو أخو الولد الأول 
لأمّه وابن عمّه. وقد مثّل كي« الروضة !»لناب المتعدّدة مع حجب بعضها 
لبعض بأخ لام هو ابن عم وابن خال. والّذي ظهر لي عدم إمكان تصوير ذلك على 
مذهبنا في شخص واحدء إذ الاخوة للم تقتضي كونه ولداً لأمّهِ والبسنوّة للخال 
تقتضي كونه ولداً لأخ أمّه, وذلك لا يتصوّر إِله بآن يتزوّج أخ الم آخته فيتمٌ على 
مذهب المجوس أو بوطء الشبهة أو يراد من ابن الخال ابن الخال الأعلى كخال 
أب الميّت أو جدّء فيمكن حينئزٍ اجتماعه. 

وبقي هناك أمور أخر ذكرناها في صدر الباب”؛ منها ما اجتمع فيه سببان 
سبييّان يملع أحدهما الآخر أو هناكمن يحجب أحدهما... إلى آخر ما ذكر هناك. 


(١)ألروضة‏ البهية: في ميراث ذو السببين ع ص ا 
(1) تقدم فى ص 47- 186. 


كتانب الفرائض / إذا اجثمع للوارث سيان سس سا !0 


ونقل: أن شخصاً مات ولف ابن ابن عم له من قبل أبي أبيه, هو 
ابن ابن خال له من قبل آم أمّه هو ابن بدت خالة له من كُتل أبي أمّه: 
هو ابن بنت عمّة له من قبل أمْ أبيه. وابن بنت عمّة له أخرى من قِتَل 
أَمٌ أبيه. هما ابنا بنت خالة له أيضاً من قبل أبي أُمّه. وأختاً لهما كذلك. 
وثلاثة بنى ابن عم له آخر من قبل أبى أبيه: وئلاث بنات بنث عمّة 
وتحقيقه: أن الشخص الأول له أربع قرابات. وذلك لأنَ عم 
المنوفى لأبيه كان هو خاله ا فولد ابنا, وكانلت عمته مه هي 
خالته لأبيه فولدت بنتاً, ئمّ تزوجها الأ الذكوو نودت له اننا 
فله هذه القرابات الأربع» فيجعلل كأربعة نفر. وهكذا في أولاد العمّة 
الأخرى الذين هم أولاد الغيالة أبضًا. 
فتكون المسألة كمن نرةحخالا لام وخالتين لأب. وعمّتين لآم 
وعمّة وعمّين لأب, أصَلْهَا مايه وإتتتانوقٌ) ثمّ يجعل نصيب كل واحدٍ 
منقسماأ على أولاده. فيبلغ خمسمائة وأربعين: لذي القرابات الأربع 
مائتان وأعيل وستون. ولذوى القرابتين مائة وخمسة وثلاثون. 
ولحوافد العيٌ الثلاثة ستة وتسعون, ولحوافد العمة ثمانية وأربعون. 
لشمة 
لو خلف عمّة لأب هي خالة لأم, وعمّة أخرى لأب. وخالة 
أخرى لأب وآءٌ كان للعمّتين من الأب الثلثان بالسوية, وللخالة التي 
هي عمّة سدس الثلث. وللأخرى الباقي. 


قولهك: «وتُقل أن شخصاً مات ... إلى آخره4 هذا المثال مما اجتمع 


كك 


مفتاح الكرامة /اج 4؟ 
فيه أسباب نسبيّات يرث بهاء وقد ذكره الإمام الأعظم المحقق الطوسي في 
«الطبقات '» قال ما نصّه؛ ولنورد المثال الّذى ذكره تسيخنا الاميام السعيد 
معين الدين سالم بن بدران المصري رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم 
«بالتحرير». ثم إِنّه ضرب له جدولاً لاحاجة ينا إلى إبراده وإِنّما الواجب تصوير 
ذلك وتصحيم المسألة. 

فنفول: نفرض أن هذا الشخص المتوفّى اسمه زيد كان له جد اسمه عمروء 
ولهذا الجدّ ولد اسمه بكر وبنت اسمها هند, فتزوّج هذا الجدّ بامراتين كانتا 

تحت رجل واحد مات علهماء وقد ولد له من أحدهما بنت اسمها ليلى ومن 
الأخرى ابتتان حذام وقطام. فلا تؤوّج الجدٌ الامرأتين ولد له من أب ليلى ولد 
اسمه فيس ومن أمّ حذام وقطام ولاه حسّان. فتزوّج حسّان من ليلى أخت 
قيس لأمّه فأولدها زيداً المذكو( المتلاوض) أَنْه توقى. فقيس عمّه* من جهة الأب 
خاصّة خاله من جهة الأمم و سذامي قطام عمتادرمن جهة الأءٌ وخائناه من جسهة 
الأب. ثم إِنّه ولد لقيس ولد اسمه جرير؛ وولدت لحذام بنت اسمها مياسة؛ فتروّج 
جرن فياينة قا ولدها ولذا أبن خالد. فخالد هو الوارث وذو القرابات الأربع 
بالنسبة إلى زيد المتوقى. أن خالداً ابن ابن قيس عم زيد من جهة الأب خاله من 
جهة الأ وابن بنت حذام عمّة زيد من الأمّ خالته من الأب. ثم إن قطام الّني هي 
عمّة وخالة كحذام ولدت بنتاً والبدت ولدت ولدين وبنتاً. وهذا هو الذي أشار إليه 
المصنّف .8 بقوله «وابني بنت عمّة له أخرى ... إلى آخره». ثم إِنَّ بكرا ذاك أخا هند 


7 -أى عم زيد. 


.)355 (مخطوط في مكتبة المجد الأعظم برقم‎ ١١ الفرائض اللصيرية: ص‎ )١( 


كتاب الفرائض / طريق الوصول إلي عده تصحٌ منه المسألة لب 8ف 
ولد لد ولد والولد أولد ثلاثة أولاد. وكذلك أخته هند ولدث بتناً والبنت ولدت 
ثلاث بنات. وهذان هما اللذان أشار إليهما المصنّف بقوله «وثلاثة بني أبن عمْ له 
آخر ... إلى آخره». 

وهذه المسألة تصعٌ كما ذكره المصيّف طاب ثراه من خمسمائة وأربعين. ولنا 
إلى الوصول إليه طريقان: 

أحدهما: أن نقول: إِنّك عرفت أَنٌ ذا القرابات الأربع بمنزلة عمّ لأب وخال لِأمْ 
وعمّة له وخالة لب وأَنّ الابنين والبنت_الذين هم أولاد بنت عمّة هي قطام من 
قبل أءٌ الأب أولاد بنت خالة من قبل الام بمنزلة عمّة وخالة وأنّ ثلاثة بني ابن 
الع أي بكر _بمنزلة عمّء وثلاث بئات بنت عمّة أي هند أخت بكر_بمئزلة عمّة 
فهو كما قال المصيّف طاب ثراه كمن هاتؤوببين خال لم وخالنين لأب وعتتين لآم 
وعمّة وععئين لأب. فأصل فر يض آهب لال لأقرباء الم الثلث وسهامهم اثنا عشر. 
ولأقرباء الأب الثلثان وسهامهم بُلاثُونَء وبينهما وفق بالسدسء, فتضرب وفق 
أحدهما في الآخر يبلغ سثين, نم نضرب السّين في أصل الفريضة وهي ثلاثة يبلغ 
أل قاد رك دك عنهن :لما يطل لب ابى )اسه لذ من ويل أب 
الأب اثنان وثلاثون من ثمانين التي هي ثلتا الشلتين ينكسر عليهم. وكذلك 
ما يحصل لبنات بنث العمّة وهو سنّة عشر, لا ينقسم عليهم أثلاثاً فتضرب ثلاثة 
في ماثة وثمانين ليحصل خمسماثة وأربعرن. 

الطريق الثاني: أن تضرب ثلاثة في سنّة فالمرتفع ثمانية عشر. ثم هي في 
اثلين فالمر تفع سنّة وثلاثون؛ ثم خمسة في سئة وثلاثين يبلغ مائة وثمالين» لم 
نضرب ثلاثة في ماثة وثمانين» فالحاصل ما ذكرء وهو المطلوب. 

إيضام ذلك أن نقول: أصل الفريضة ثلاثة, واحد منها نصيب كلالة الأم, للخال 


لآم سدسه فقد ألكسر في مخرج السدسء فنضرب سنّة في ثلائة يحصل ثمانية 
عشرء للأخوال الئلاثة سنّة سدسها واحد الخال من قبل اله وخسية الخالتين 
بالسوية, فحصل الكسر في مخرج النصف فضربنا اثنين في ثمانية عشر, فالحاصل 
سنّة وثلاثون, الكلث للأخوال يقسّم عليهم. والثلئان للأعمام ثلثهما ثمانية للعمئتين 
بالسوية وثلثاهما للعقين والمئة من قبل الأب أخماساً لا ينقسم عليهم فنضرب 
خمسة في سنّة وثلانين يبلغ مائة وثمانين؛ فما يحصل منها لبني العجٌ من قبل أب 
الأب اثنان وثلاثون من تمانين الّتى هي ثلثا الثلتين يقسّم بينهم أثلاثاً ينكسر 
عليهم. وكذا ما يحصل لبنات بنت العمّة الثلاث وهو ستة عشر بينهرت أثلاثاً 
ولائلث صحيح لها. فتضرب ثلاثة في مائة وثمانين فالحاصل خمسماثة وأربعون. 

وأمَا قسمتها فنقول؛ للأخو ال الْثّليث مائة وثمانون, سدس ذلك ثلاثون للخال 
من جهة الأ وهو ذو القرابات آلأُربع) وألباقي من الثلث وهو مائة ولحمسون, 
نصفها خمسة وسبعون لفي.القرايات الأربع وهو تصيب الخالة للأب لأنّه ابئها, 
والنصف الآخر للولدين والبنت للخالة للأب التى هي عمّة يقسّم عليهم أثلاثاً لكل 
واحد خمسة وعشرون. والتلئان وهو ثلاثمائة وستّون لبني الأعمام والعمّات, 
ثلثها مائة وعشرون بين أولاد العمّتين للأمّ أحدهما ذو القرابات الأربع له نصف 
ذلك وهو نصيب عمّة لأم وذلك سئّون من مائة وعشرين وهي شلث الشلثين. 
والنصف الآخر لبنى العمّة الأخرى من قبل الأُمٌ أعنى الابنين والبنت. وثلها التلثين 
ليني العتئين والعثة من جهة الأب يقسشم بينهم أخماساً؛ نصيب ع الأب يختصٌ 
بذي القرابات؛ وذلك سنّة وتسعون: وهو حُمسان, والحُمسان الآخران لبتي ابسن 
العم الآخر, ولبنات بنت العمّة الأخرى خمس وهو ثمانية وأربعون. فيكمل لذي 
القرابات الأربع مائتان وواحد وستون. ولحوافد العمّة والخالة-وهما الابنان 


اق 


كتاب الفرائض / في ميراث الأزواج 
فالفريضة من ثمانية عُشر, لكل عمّة ستة. وللخالة العمّة سهم آخر, 


الفضل الرايع: فى ميراث الازواج 
للزوج مع الولد ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ أو ولد الولد وإن نزل 
-كذلك .. الربعء ومع عدمهم أجمع النصف مع جميع الورّاث, والباقي 
للقريب إن وُجد. فإن مُقد فلمولى النعمة. فإن ققد فلضامن الجريرة: 
فإن ققد قيل: يردٌ عليه. وقيل: يكون للإمام. 


والبنت بقرايتيهم .-ماتة وخمسة وئاققئئن لكل واأحد منهم خمسة وأربعون. 
ولحوافد العيٌ الآخر ‏ وهم البنوآن اثلاث لايك العم من جهة الأب سنّة وتسعون 
بينهم أثلاثاً لكل واحد منهم أثنان و ثللاثون: ولبنات بنت العمّة الأخرى من جهة 
الأب ثمانية وأريعون لكل واحدة منهن سنة عشر. 

قوله قدّس سده: «فالفريضة من ثمانية عشر» ليكون لها ثلث 
ولثلثها سيدس. 


«الفصل الرابع؛ في ميراث الأزواح» 


كتاب ١‏ وسئة ' وإجماع على أن النصف للروج والربع للزوجة حيث لا ولد أصلاً, 


(1)النساء: ؟1, 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أيواب ميراث الأزواج ج ١!‏ ص .0٠١‏ 
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أن الربع له والتمن لها معه وإن نزلء» وعموم الكتاب قاض بعدم الفرق بين الدائمة 
والمنقطعة. لكن دل الدليل من الأخبار المستفيضة ' على إخراج الثانية عن الحكم. 
وما دل على خلاف ذلك فمؤوّل أو مقيّد. م لا فرق بين الصغير والكبير في 
الزوجين؛ فتندرج المدخول بها وغيرهاء كما لا فرق فى الولد بين الصغير والكبير 
ذكراكان أو الى بواسطة الأين أو البنت أو يقير واسظة 11 الصدوق في 
«المقنع '» نسب الحكم في ولد الولد إلى الفضل؛ قال: ولم أرويه حديثاًء وهو ربّما 
بشعر بتوقفه فيه لكنّه قطع في «الفقيه '» بموافقة المشهور. 

قلت: يدل عليه بعد الإجماع ما رواه الشيخ ؟ والصدوق *؛ عن زرارة عن 
أبي عبدالله وأبي جعفر ليك فى الحديث الطويل الذي فيه: وولد البنين بمنزلة البنين 
يرئون ميراث البنين ويحجبون الأبوْخ_والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا 
ببطنين وثلاثة أو أكثر ير ثون ما بز كةو لد العكلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب. 
وقد تقدّم الكلام' فى أَنّ الولد هل يشل ولد الولد أم لا؟ ثم لا فرق بين كون الولد 
من الزوج الوارث أو من غيرة» وَكَذْلَكَ الولد من الزوجة. ولاكلام في ذلك كله كما 
أنه لاكلام في أنه إذا كان وارث غيرهما حتّى ضامن الجريرة يكون له ما بقى 
عهيا ةا" داجناءا ْ 

وإِنّْما الكلام فيما إذا عدم الوارث عدا الإمامن#ة فهل يرد الباقى عن النصف 


(1) المقنع: في باب العواريث ص .14١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: في ميراث ولد الولد مع الزوج والروجة ج ؛ ص ري 
(14) تهذيب الأحكام: فى ميراث الأزواج ج خص 185-1688 سح .٠١47‏ 

18 لم نعثر على هذه ألرواية في من لايحضره الفقيه حسبما تفحّصناء فراجع. 
(1) تقدم فى ع 530 #الال 

(/4 وسائل الشيعة: ب "من أبواب ميراث الأزواج ج ١!‏ ص .51١‏ 


كتاب الفرائض / في ميراث الأزواج 
والربع عليهما في حال ما أم لا؟ أقوال: 

الأوّل: ارد على الزوج مطلقاً الإجماع ‏ وقد حكاه المفيد' في كتاب 
«الإعلام» والسيّد في «الانتصار '» والشيخ في «الاستيصار" والمبسوط » 
حيث قال: لاجماع الفرقة. وفي «الإيجاز» على ما نقل * عنه وكثير من الأصحاب 
كالعجلي في «السرائر' » وغيره”. وإذا تنئمت كنب الأصحاب وجدتهم بين ناقل 
له أو ناقل حكايته عن المشايخ الثلاثة فقط أو علهم وعن غيرهم بلفظ «جماعة» 
أذ ااشسلقة اد «كثير» كمأ فى والتيكيت* والمختلف "» _ والأخبار المشتملة 
على الصحيح والموثق البالغة حدٌ الاستفاضة, حي ال ووامات را واحد 
على اختلاف طرقها وهو أبوبصير ريما تبلغ خمس عشرة رواية. ومنها رواية 
محمد بن قيس ' بطريقها الصحيح. والحسن الذي هو كالصحيح, وقد تضمّنت 
هذه حكماً آخر وهو أنه لا يجب العلم'بعدام الوارث بل يكفى عدم العلم. ومنها 
رواية معنّى بن الوليد الحتاط ' '. ش 

الثاني: عدم الردٌ عليه مُطَلَقا وهو الذي أتتار إليه المصنّف بقوله «وقيل يكون 


00 الإعلام (ضمن مصئفات الشيخ المفيد: ج 4) في ميراث الأزواج ص‎ )١( 

(؟1 الانتصار: في إرث الزوج ص 684 المسألة 14 

(؟) الاستبصار: في باب ميراث الروج إن لم يكن للمرأة وارث غيره ع ؛ ص ١14‏ ذيل 
حم 617 

(غ) المبسوط ؛ النرائضش فى صور اجتمام سها م المواريث جم ص ا 

(0) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: في !١‏ لمواريث ج ” ص 671 

(8) السرائر: في ترتيب الورّاث ج "ص 47؟ و1 4؟ و44 1. 

ا احبد لتر في اللرالضن قي 11ت سارو 

(م) غاية المراد؛ في الميراث ج ١‏ ص 071 

[9) مشتلى الشبعة: في النرائض ج 5 ص 55 - 00 

(١٠)وسائل‏ الشيعة: ب ؟من ابواب ميراث ث الأزواج ح اج لأا ص .015-01١‏ 

)١١(‏ وسائل الشيعة: ف امن أواات مراف ث الأزواج ح ل لان 
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للإمام». وهذا القول لم أقف عليه مصرّحاً به لأحد من الأصحاب. نعم قال 
أبويعلى في «المراسم» بعد أن ذكر بِأنٌّ للزوج مع عدم الولد النصف وللزوجة الربع 
مانصّه؛ وفي أصحابنا مّن قال: إِنّه إذا ماتت امرأة ولم تخلّف غير زوجها فالمال 
كله له بالتسمية والرد؛ وأا الزوجة فلا رد لها بل ما يفضل من سهمها لبيت العال. 
وروي أنه برد عليها كما يرد على الزوج ', قال في «المختلف '»: وهذا يدل على 
استضعاف الرد في حقّ الزوجين. 

قلت: هذا هو الظاهر إن لم نقل إِنُ مراده أنّ من أصحابنا مَن قال إِنّ الفاضل 
يرد على الزوج. وأا الفاضل عن الزوجة ثهو لبيت المال, وليس كذلك بل هو 
للإماءنائة. فيكون ما ظهر من العبارة.من التأمّل متوجّهاً إلى ببت المال لا إلى الردٌ 
فكأنّه قال: ومن أصحابنا من ,افق العامّة,في أن الباقي عن الزوجة لبيت مال 
المسلمين لا للإمام 8ة. و حيط سيج من أتى بييت المال إِنّما يريد بيت مال 
الامام كما بينام وأوضحناء في ا 

فإن قلت عبارة «المبسوط ء والايجاز ”» مثل عبارة سلار فهلا نسب الخلاف 
إليهما أيضأ؟ كما يظهر ذلك من أبي العبئباس فى «المهدّب» حيث قال _بعد نقل 
عبارة الايجاز اللبئن هي هذه: فذو الأسباب الزوج والزوجة؛ فإذا انفردوا كان لهم 
نصيبهم المسمّى والبافى لبيت المال وقال أصحابنا: إن الزوج وحده يرد عليه 
الباقي بإجماع الفرقة قال: أعني أبا العبّاس من غير فاصلة _ما نضّه: وهو ظاهر 


)١(‏ المراسم: في ميراث الأزواج ص ؟؟؟. 

(؟) مختلف الشيعة: في النرائض بج 9 ص .4١‏ 

(') تقدام في ص 35 

() المبسوط: في ذكر سهام المواريث ما يجتمع منها وما لا يجتمع ج 4 ص 74 

(0) الازيجاز (ضمن الرسائل العشر): في الفرائض والمواريث في ذكر ذوي السهام ص 1 


كتاب الفرائض / في ميراث الأزواج 3 


سلار'. فتراه كيف فهم من الشبخ الخلاف كسلار في «الايجاز والمبسوط» لأنّْ 
عبارته كعبارة الاإيجاز, 

قلت: فرق بين العبارتين: وذلك لأنّ الشيخ في الكنايين قال: وقال أصحابنا 
بخلاف سلار فإنّهِ قال: وفي أصحاينا. وحينئذ لتيل كلام الشيخ وجهين: الأول 
أن يكون بين أَوَلاً مذهب العائة ثخ إِنّه ذكر مذهب أصحابنا. الثاني أن 
يكون مراده أن عدم الردٌ مقتضى الواعد. لأنّ الردٌ إِنّما يستفاد من الآبة 
الكريمة والرحم منتفية عن الزوجين من حيث هما زوجان لكن قطع ذلك إجماع 
أصحابنا. فقال: وقال أصحابنا إن يرد عليه وحده بإجماع الفرقة؛ فالفرق 
بين العبارتين في غاية الوضويح. ‏ - 

هذاء ويمكن أن يستدل ' لظاهر.شلاز/بظاهر الآية الشريفة ' بالتقريب المتقدام 
المؤيّد بالأصل وبالموئّق ؟. ويجاب ابن الأضل والظاهر يعدل عنهما للأخبار 
المعتبرة والاأجماح. والموئّق مجمول على التقية, أو على إرادة عدم ارد مع وجود 
وارث آخر غير الامامللة كما يرشد إليه عدم تنكير الردٌ» أو يراد أنه لا رد عليهما 
للرحم وهو لا ينافى أنه يحوز الزوج المال كلهء أو نطرحها بواحدة مثلها ويبقى 
الباقي دَلها عد المعارض. 

هذا إن صممٌ طريق الشيخ إلى ابن فضّال, وهو في الواقع غير معتبر*. والقول 


لمكان الزبيري. (منهفك). 


517 المهذّب البارغ: في المواريث ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) راجع رياضص المسائل: في ميراث الأزواج ج ؟؟١‏ في :ا 1/65 
"١‏ الأفالل: مكل الأحراب: 3, 

0 وسائل الشيعة؛ ب ”؟ من أبواب ميراث الأزواج ح مج 1١17‏ ص 17 
(0) رياض المسائل: في ميراث الأزواج ج ١١‏ ص 0/4 01/0. 


سح ل ع ا و ا حصت | سر لكر اميه ارت 4 
بأنّه أخذه من كتابه فلا يحتاج إلى تصحيم الطريق لأنّه قال في آخر «التهذيب»: 
واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه ١‏ 
فلا يحتاج إلى تصحيح السند إليه. منقوضٌ بالحسن بن محيوب, مع أنه ليس 
بصريح في أن كل ما حذف إسناده فالإسناد إليه ممّا لا يحتاج إلى التصحيح؛ بل 
غاية ما يفهم أنه قد أورد ما أخذه من كتاب شخص مبتدئا بذكره, أنا كونه كلّية قلا. 
ولذا تراه يذكر المصنّفين كثيراً مع الإسناد من غير حذفء بل فى رواية واحدة قد 
يذكر وقد يحذف, وقد كرقي اتويب ويعدف كي الاستمارربالبكين 
وأيض الم يظهر لنا دلالته على ثبوت كون الكتاب له باليقين أ او بالطريق الشرعي؛ 
إذ قد يبريد النسوب إليه ثم يذكن,طريق نقله مع ذلك ووصوله إليه. ولهذا يذكر 
طريقه إلى كل من حذف ويد من كنأب في «الفهرست» وغيره فكأله يريد شيئاً 
آخر لم نصل إليه. ولذا ترى العَلَمَاءرَضَى الله تعالى عنهم جميعاً كثيراً نا عدوا 
إسناده إلى المحذوف عبر معَتبرََحصوْصَا إلى هذا الرجل وتعبوا في تصحيح طرقه 
وحكموا بضعف الأكثر. فليتامّل في المقام. 

الثالث: عدم الردّ علبها مطلقاً وهو مذهب المفيد في كتاب «الاعلام ؟» 
والشييخ في «الاإيجاز '» وعليّ بن الحسين في «رسالته '» لابنه ومحمّد بن علي في 
«المقنع *» والقاضي والتفيٌ والكيدري على ما نقل عنهم' والسيّد والشسيخ فى 
)١(‏ تهذيب الأحكام: في شرح مشيخة التهذيب ج ٠١‏ ص 4., 
(1)الإعلام (ضمن مصنفات الشبخ المفيداج 1) في ميراث الازواج ص 01-00 


ا 0 شم أ ا ا 0 


0 في المواريث ص 110 11 


كناب الفرائض / فى ميراث الأزواع ١‏ سإ بي سس 888 


«الانتصار ' والمبسوط ؟ والنهاية '» وابن حمزة * وابن زهرة” وابسن قيس 
والمحمّق " وتلميذه فى «كشف الرصوز*» والمصنّف فى «المختلف'» وولده 
8 «الايضاح ' '» والشهيدين فى «الدروس'! وغاية المراد"' والمسالك؟! ': 
والروضة؟ '» وصضاحب «السجمع؟١‏ والتتنقيع' '» وصضصاحب واسيب 
والمقتصر“'» يظهر ذلك منه في الكتابين في مسألة مَن أسلم علي زوج أو 
زوجة وصاحب «الكفاية*! والمفاتيخ ' '» وهو ظاهر الديلمى كما عسرفت'' 
)١(‏ الانتصار: في إرث الزوج ص 084 المألة 18 

(1) المبسوط: في صور اجتماع سهام المواريث بج 4 ص 1/: 

(؟) النهاية: في ميراث الازواج حص 1547. 

(4) الوسيلة؛ فى ميراث الأزواج والزوجايت فى 41١‏ 

(0) غلية النزوع: في الفرائض ص "512 

[1) السرائر: في ترتيب الورّاث وفى ميراث الزوجين ج ١‏ ص 1مك 

(/) شرائع الإسلام: فى حيحب الولد ج/ة ص .١8‏ 

(4) كشف الرموز: في المواريث خ كان 457 

(3) مختلف الشيعة: في الفرائض م ١‏ ص .1١‏ 

)٠١(‏ إيضاح الفوائك: في ميراث الازواج ج اس 1 ؟. 

.57/7 الدروس الشرعية: في ميراث الأزواج ج ؟ ص‎ )١١( 

,6/67 غابة المراد: في ميراث الأزواج ج ص 678 و 01/4 و‎ )١7( 

1/١ مسالك الأفهام: في حجب الولد ج 17 ص‎ )١( 

.85-/17' الروضة البهية: في رد الفاضل من الفريضة ج مص‎ )١14( 

,13١ ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: في ميراث الأزواج ج‎ )١0( 

,1,844 التنقيح الرائع: في الفرائض ج ص‎ )١1( 

5531 557 المهذب البارع: في المواريث ج 4 ص‎ )١07( 

.588 المقتصر: في المواريث ص‎ )١8( 

07 كفاية الأحكام: في ميراث الأزواج ج اص‎ )١9( 

(١؟)‏ مفاتيح الشرائع؛ في حكم توارث الزوجان ج 7ص 104 

| (١؟)‏ تقدم في ص 815. 


اق مفتاح الكرامة / ج +؟ 


والعميدي ' ونسبه في «الكشف 2 إلى الديلمي لا إلى ظاهره. والحق أن هناك 
ظهوراً لا نضا ولم برجّح تيئاً في «غاية المرام '» _للأصل الدال على عدم الزيادة 
على المفروض.: وللإجماع كما في «السرائر ؟ والانتصار" والتنقيح'» وغيرها" 
وذلك لأنّه قال في «السرائر» من غير خلاف من محصّل متأمّلء وفي «الانتصار» 
وردت بذلك رواية شادة لاتعمل الطائفة بها والأخبار المستفيضة المعتضدة 
بالشهرة العظيمة وموافقة الكتاب الكريم. على أن الدليل على المثبت. 

نا الأخبار فمنها: روايات أبي بصير* ورواية العبدي؟ وروأية محمد بن 
مروان '' ورواية محمّد بن مسلم '' ورواية محمّد بن نعيم الصحّاف ١١‏ قال: ماث 
محمد بن آبي عمير بتاع السابري وإُوصي إِلنّ وتراك امرأة لم يترك وارثا غيرهاء 
فكتبت إلى العبد الصالح ل فكت إلكَ: أتط المرأة الربع واحمل الباقي إليئا. وقد 
تأمّل في دلالتها المقدّس الأركييّليَ 07لا أجد لذلك محلا إلا أن يقال: إِنّ الامرأة 
ليست نصّآ في الزوجة. وإِنّه من الوه بمكات” إلى غير ذلك من الروايات. 


"57 كنزالفوائد: في الفرائض ج اص‎ )١( 

0 غاية المرام: في الحجب ج اص 1172 

(4) السرائر: في ثرثيب الوراث ج .ص 117. 

(0) الانتصار: في ارث الأزواج صن 884 المسألة 118 

(7) التنقيح الرائع: في ميراث الأزواج م 1ص 189. 

(0) كغاية المراد: في أسباب الارث ج 7ص 281, 

.815 ص‎ ١7/ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ميراث الأزواج ح لاج‎ )٠١( 
.010 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب ميراث الأزواج م ةو؟ج‎ )١؟911(‎ 
ص ؟15.‎ ١١ مجمعالفائدة والمبرهان؛ في ميراث الأزواع ع‎ )١7( 


5 


كناب الفرائض //فى ميراث الأزراج  ----‏ .ل #0 

وقد استدلٌ الشيخ ' والمصتف قدّس الله تعالى روحيهما' بصحيحة علىٌ 
ابن مهزيار قال: كنب محمّذ بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ن#ة: مولى 
لك أوصى إِليّ بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كلّ شيء هو لي فهو لسولاي. 
فمات فتركها ولم يأمر فيها بشيء»؛ ؤلهاأد أتاق أتاواحدة فيقداف ول اعرف 
يعر ضعاً الساعة والأخرى بق ما الذي تأمر في هذه المائة درهم؟ فكتب 
إِليّ: أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتّي الرجل وحمّهما من ذلك الثمن 
إن كان له ولد. وإن لم يكن له ولد فالربع. وتصدق بالباقي على من تعرفٍ أن له 
إليه حاجة إن شاء الله تعالى ". 

واعترضهما الشهيد طاب ثراه بأنّها كتابة فلا تنهض للاستدلالء وبأنٌ الظاهر 
بد هذه المائة لدكلة بسبب الأقر ل !تيز عن الميّت فلعلّه علم بالحال. وأمره 
بإعطاء الزوجين لا يدل على أنه إرث فاعترضه الشهيد القاني” وصاحب 
«المجمع ' والكفاية ”2 بأنّ الكتابةلتقضي,عن ألقول, وبأنٌ الظاهر من الحديث أنّ 
الثمن والربع على سبيل الاستحقاق بقرينة قوله 9# «وحّهما ... إلى آخره». ولو 
كانت لدظة ما كان ذلك حمَّاً للزوجين ولا تُمناً ولا ربعاً. فظاهر الرواية مع الشيخ 
والمصئّف وإنّما الاستدلال بالظاهر كما هو الشأن في الاستد لال. 


)١(‏ الاستبصار: باب ميراث الزوجة إن لم يكن رارث غيرها ج ص - 0١ح‏ 0151 وتهديب 
الأحكام: في ميراث الأزواج ج وص 717-5346ح .١ ١05‏ 

(؟) مخدلف الشيعة: في الفرائض ج 4 ص 44. 

(1] غاية المراد: في أسباب الميراث ج *ص /الا0 -.0/8. 

(0) مسالك الأفهام: في حجب الولد ج بذ سس ؟ 7 "الا 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في ميراث الأزواج ج ١١‏ ص 145١‏ -؟111. 

(/) كفاية الاحكام: في ميراث الازواج م "عن 58"م. 


فيد مفتاح الكرامة /اج ١5‏ 

قلت: يريد الشهيد أن المكاتبة ليست كالمشافهة والظاهر هو ما استظهره. وال 
فكيف يأمره أن يتصدّق بما زاد عن الثّمن الذي هو سهم الولد أيرث 44 دون الولد 
حتّى يأمره أن يتصدّق بما زاد ويمنع الولد بالكلية؟ بل ما أمره بالتصدق إلا لعلمه 
بالحال كما قال الشهيد وأَنّ المال له وإلآ لزم مخالفة الضرورة* وأمًا أمره نك 
بإعطاء الزوجتين الثُمن أو الربع فلأنّهما تدّعيان عليه ذلك, لأنّه حقّهما بحسب 
الظاهر ولم يمكنهية دفعهما أو يمكنه لكنّه سمح لهما بذلك كما سمح بالجميع 
لذوي الحاجة, فلا تنهض للاستدلال إلا أن يقال إِنّهِةٍ علم إِنّه ليس له ولد وإلّ 
لذكر في السؤال؛ ويكون4# تفضّل بببان حكم الزوجتين مع الولد فتأمل. 

وفي «المهزب ؟** أن أبن إدريس احتيج في المسألة بموثقة جميل ' ورواية 


أبي بصير' عن الباقر اق ولم أجداذلك مي «السرائر» في نسختين. ولعلّه احتي 
بذلك في غير هذا المقام, أو احج عل بذلك, ثم إن رواية جميل الوأردة في 
العقام قد تضتنت أنه لا يكوييز !فلا زوجة فكيف يستدل بها أبن 


إدريس وهو يدعي اللإجماع على الرد عليه *** وما ورد في بعض الروايات من 


# - يمكن أن يقال: إِنّ الأمر بالتصدّق بالباقي راجع إلى صورة فققد الولد 


#نة _ذكر ذلك فى أل الباب لا فى المقاء. (مند). 
أي الزوج. 


76 المهذّب البارع: في المواريث ج ؟ ص‎ )١( 
211 ص‎ 
.015 ا وسائل الشيعة ب 4 من أبواب ميراث الأزراج ح مج لاص‎ 


ارفك 


كتاب الفرائض / في ميراث الأزواج 
ثبوت الردٌ على الزوجة كرواية أبي بصير' فشادً أو محمول على أسها قريبة له. 
ويآتى نمام الكلام ' في ذلك. 

الرابع: ألردٌ عليها مطلقا كالزوج كما في صحيحة ابي بصير عن الباقرئ#ة التي 
تقدّمت الاشارة إليها. وفي «الخلاف"» ذكر ما لعلّه يشعر بوجود الخلاف فيه حيث 
قال: لأصحابنا فيه روايتان. ونُسب * إلى ظاهر المفيد في «المقنعة» والذي وجدانه 
فيها ما نصّه: إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت رد باقي التركة على 
الأزواج * وهذه العبارة ظاهرة فى ذلك إن قلنا إن الزوج في لسان العرب يستعمل 

في الرجل والمرأة بدون تاء كما نص على ذلك بعضهم ' وقلنا إن المفيد جرى على 
ذلك وإن قلنا إن يستعمل بالثاء في المرأة كثير كثيراً كقول ذي الرمئة”: «أذو زوجة 
بالمصر آم ذو خصومة» أو إِنّه جرى عللق المتعارف لأمكن أن يقال حينئذ إِنّها غير 
صر يحة ولا ظاهرة في الخلاف | بليتسق ظاهرة فيما عليه الأصحاب. لأنّ استعمال 
المشترك في جميع معانيه ممتنع عند المحقّقين في المفرد والتثنية والجمع والنفي 
والإثبات؛ لعدم وجود العلاقة المصححة لك مما حّق في محله فيكون المراد 
بالأزواج الرجال, مضافاً إلى ما تقل عند ' في كناب «الإعلام» حيث قال: وافقت 


.007 ص‎ ١ وسائل الشيعة ب من أبواب ميراث الأزواج حم هج‎ )١( 

لو ) سيأتي في ص 0 

(؟) الخلاف: في الميراث ج 4ص ١1+‏ المسألة ١1٠١‏ 

(4) نسبه الشهيد في غاية المراد: في أسياب الميراث بع 7اعى 61/4. 

(0! المقنعة: فى ميراث الااخرة والاشوات ص .11١‏ 

(1) كما في الصحاح: ع ١‏ صى 7١‏ مادة «ازوج0. 

(/9) مغني اللبيب: ع ١‏ ص ؟4. 

() المحصول: في المشترك ج ١ص‏ 18 - 78؟. وتهذيب الوصول إلى علم الأصول: في 
الانتراك مى 2 

() راجع السرائر: في ثرتيب الورّاث ج * ص 111. 


ام بي 7 سو الكرامة اج ؟ 
الانائية على 81 النراء اذا سقف عليه زرحا ول مهل واوقنا شيره 
من عصبة ولا ذي رحم أنّ المال كله للزوج النصف بالتسمية والنصف الآخر 
مدن عله ارد هذه لا تدلَ على أنه رجع عمّا ذهب إليه في المقنعة لو ثبت 
خلافه فيها كما ادّعاه الحلّى ' حيث قال: رجع عنه في كتاب الاعلام, وقد استند 
فى الرجوع إلى هذه. وياتى تمام الكلام فى رواية أبى بصير. 

الخامس: 5 يرد عليها مع عمة الاسام يه لا صسع حضو ر ونية. وهو 
قول الصدوق فى «الققيه '» خاصة. ومحتمل الشيخ في «كستابى الأخبار أن 
فنسبته إليه على أنّه مذهب له كما فى «المسالك ؛ والكفاية*» لا وجه لهاء بل 
جعله فى «التهذيب» أضعف الاحتمالين. وإليه ذهب صاحب «الجامع» على 
ما تقل عنه! والمصئّف فى «التحرييل” والارشاد"» والشهيد فى «اللمعة'» وقرّاه 
المحقق الثانى فى «حاشية النافع * ")2 

حجّتهم على ذلك التجمع.بين الأخبار فقد.روى بسنده عن ابن أبسى عسمير 
عن أبان بن عثمان عن أبى بصير عن أبى غبدالله8ة فى اسرأة ماتت وتركت 
)١(‏ السرائر: في ترتيب الورّاث ب اص 111. 
(1) من لايحضره اللقيه: في ميراث الروج والروجة ج + ص ؟7؟ ذيل ح 83177. 
(1) تهذيب الأحكام: في ميراث الأزواخ ج ١‏ عن 148 ذيل من .٠١87‏ الاستبصار: فبي ميراث 

الزوجة إذا لم يكن وارث لهاج :ص ١8١-١6١‏ ذيل مح 64. 
(4) مسالك الأفهام: في حجب الولد ج ١‏ ص 7/4 
(0) كفاية الأحكام: في هيراث الأزواج ج ١‏ ص 817. 
ا ا وات اتروع دص 17 
() إرخاد الأذهان: ني ميراث الأزواج ب ١‏ ص 88 
)٠١[‏ لم نعثر عليه في حاشية النافع الموجودة لديناء فراجم. 


الك 


كتاب الفرائض / في ميراث الأزواج 
زوجياء قال: المال له. قلت: فالرجل يموت ويترك أمراته؟ قال: المال لها '. وفي 
«التهذيب '»عن ابن عيسى عن محمّدبن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان 
عن أبي بصير مثله بأدنى تفاوت. ومحمّد بن عيسى هنا مشترك بين اليقطيني 
والقمّي. وفي «الاستبصار"» أسقط محمد بن عيسى. وفي «التهذيب والاستبصار» 
أتى بلفظ الماضي كما في نسختيهما اللّتين عندي. وفي «الفقيه ؟» بلفظ المضارع. 

فجمع أصحاب هذا القول بين هذه الرواية وبين الأخبار السالفة الدالة على 
عدم الردٌ عليها بحمل هذه الرواية على حال الغيبة وحمل تلك الروايات على 
عال العشوى. 

ورذه في «السرائر * والمسالك' والروضة" والمجمع”» وغيرها؛ بأنّ 
هذا الحمل بعيدٌ جدًاً. لأنّ السيؤالفيةاليصادق 4# في رجل مات بصيغة 
الماضي وأمرهم ب ظاهر والدقتع إليتهم نمكن, فحمله على حال الغيبة 
المتأخّرة عن السوؤال عن مَبِْ تاغل بأزتيد-مئامائة وخمسين سنة أبعد مما 
بين المشرق والمغرب. 

قلت: هذا إفراط في الرد وليس مما ينيغى, والرواية فئ «الفقيه» بلفظ 


:818 صن‎ ١7 وسائل الشيعة: ب بن أبواب نيراف الأزواج ح 1ج‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: في ميراث الأزواج ج أ ص 590 ح ,٠١51‏ 

(؟) الاستبصار؛ في ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها ص عم ارا 0 
(4) من لايحضره الفقيه: في ميراث الزوج والزوجة ج ص 10717 س 8511, ١‏ 
(5) السرائر: في تر نيب الورّاث ج ص 5875 *' 

(1) مسالك الأفهام: فى حجب الولد ج ١‏ ص 70-74 

(/) الروة البهية: الميراث في تفصيل الردُ على الزوجه ج من 84 

(لا مجمع القائدة والبرهان: في عيراث الازواج ج اصن 418 

(4) كرياض المسائل: في ميراث الازواج ج عن غرلاة., 


المضارع في السؤال الثاني كما عرفت ', وكذا في «الإيضاع " والكنز؟ والتنقيم ؛ 
والمجمع "» وغيرها " و بلفظ الماضي ة في السؤال الأوّل, وهذا التغيير يدل على 
أن السؤال الأوّل كان عن واقع متحّق. والسؤال الثاني نما كان على سبيل 
الفرض والتقديرء وإلا لما غيّر الأسلوب. ولما كان هذا الفرض قليل الوسوع 
-إِذ ربّما يمضى العصر والعصران ولا بقع مثل هذا الفرض -_أجابهفة بما لعلّه 
بقع بعد مائة وخمسين سئة, وليس فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة لفرض 
عدء وتوعف إذ لاسععد أن سحي عالة وتيسون عبان سباع أو اهل مل 
ولا يموت بينهم رجل لا وارث له أصلاً سوى زوجته. كما هو الشان فى العام 
الذي ورد عن أميرالمؤمنين .92 ! والخاصٌ الذي ورد عن العسكري 2" أليس 
قد قالوا "فيه وجوها من التأو يلد ايمل أن من روى العاء ومن نقله عه 
في هذه المدّة الطويلة التى تزإيد على المائة وخمسين قد علم الإمامئظة أنه 
لم يكلف به. كما إذا كان الماع في الزكاة وهم فقراء أو في الجهاد وهم كهول أو 
العام لم يقع حتى يرد خاضة. ولذا قال القاضي: إن عملنا به كنا قد عونا 
)١(‏ تقدّم في الصفحة السابقة. 

(؟) إيضام الغوائد: في ميراث الأزواج ج 4 ص 778. 

(؟) كنزالفوائد: في الفرائض ج اص 151 

(4) التنقيح الرائع: في المبراث ج 4 ص 145. 

(8] مجمعالفائدة والبرهان؛ : في ميراث الأزواج ج ١١‏ ص 154. 

(1) كمختلف الشيعة: في الفرائض ج 9 ص 0 

ا 0 ل اا 

(5) منهم الشهيد 0 في أسباب الماك ج لاص لبان اخرلا ؛ والأردييلي في 


ووو 2 أ من 15 1 والسبزواري في كفاية 


بلاق 


كتاب الفرائض / في ميراث الأزواج 
على خبر واحد لا تعضده قريئة '؛ ولم يرمه بعدم الدلالة. 

فإن قلت: مّن استبعد لعلّه بنى ذلك على أنّ الرواية بصيغة الماضي. 

قلت: اذل قفن تارله روآه بصيغة المضارع كما خرقة» عن اله 
على تقدير الماضي أبضاً ئيس مما يقال فيه ما قد قيل. إذ الماضي أقرب 
شيء إلى إرادة الفرض والتقدير فيه. ولبس هذا مئا موافقة لهم على هذا 
المذهب الذي نشأ عن رواية مخالفة لفتاوى الأصحاب معارطة بما هو أكثر 
عدداً وأوضح سنداًء على أنّ من ذهب إلى هذا القول في كتاب خالفه في 
آخر. هذا الصدوق خالفه فى «المقنع "2 وأا الشيخ فقد علمت' أنه جعله 
احتمالاً وإن قكبه فى «النهاية ئ» فقد جعل غيره أولى منه فى «الشهذيب*» 
وقد ادّعى ابن إدريس' أنه عدل عدْنه قبي «الايجاز» ولم يظهر لي ذلك من 
العبارة التى استند إليها في ذلكء وقد بِقَدّم نقلها" عند نقل مذهب ابن 
عبدالعزيز الديلمى. والمكضئّف يتبالفه فِى «المختلف *» وكذا الفهيد في 
(رغساية المرادا والدروس"'». وأمّا «تعليق النافع''» فأقصى مافيه 
)١(‏ المهذب: في ميراث الأزواج والزوجات ج ؟ ص ؟15١.‏ 
(؟ المقنع: في المراريث ص 57غ. 
2 تقدام في عس 1 .0١‏ 
(4) النهاية: في ميراث الأزواج ص 34 
(5) تهذيب الأحكام: في ميراث الأزواج ج 13ص 516. 
(1) السرائر: في ترتيب الورّاث ج اص 547. 
(/1) تقدم في حص 0757, 
(ما مختلف الشيعة: في الغرائض ح 3١‏ ص 15. 
(4) غاية المراد: في أسباب الميراث ج اص 0874. 


(١٠)الدروس‏ الشرعية: في أسباب الميراث ج ؟ ص 59031 
(1١4لم‏ نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لدينا. 


ان 


سؤاء فكلا آء ل 

وللزوجة مع الولد أو ولد الولد وإن نزل لثمن ومع عدمه الربع 
مع جميع الورّاث. والباقي لمن كان من ذوي النسب, فإن فُقدوا 
أجمع فلمولى النعمة. فإن فقد فللضامن. فإن ققد قيل: يردٌ عليها. 
وقيل: للإمام, وقيل: يرد حال الغيبة, سواء دخل أو لا 


مفتاح الكرامة / ج 4؟ 


ل ل يلو مواقت . وما صاحب «الجامع '» فلم تعثر عسلى ككتابه 
حلي نعرف على ما استقر رأيه. فإطراحها أدلى من تأويلها بأندظة وهبها 
عند أى انباتر لانو 

قوله قدس الله تعالى روته: وسواء دخل أو 0 يدل عليه 
بعد الإجماع عموء الكتاب إوا420ة كلما سلف ؟. ويدل على ارت الزوجة 

من الزوج قبل الدخول تزوايات كصحيجة محِيّد " ومرسلة عبدالرحمن بن . 
الحجاج أورواية ابن أبي بعشور * ويدل على الخوارك من الجانين 
رواية عبدالرحمن بن أبي عبد الله '. 

واستثني من الحكم المذكور ما لو تزوّجها وهو مريض ولم يدخل بها ثمّ مات 
كما سيأتي التنبيه عليه " إن شاء الله تعامى. 


.605 الجامع للشرائع: في الميراث ص‎ )١( 

(؟) تقد في ص 855 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب 1١‏ من أبواب ميراث الأزواج ح ١ج‏ لاص 014 
(4؛) وسائل الشيعة؛ ب 08 من أبواب المهور بح هج ١6‏ ص 7/١‏ 

(8) وسائل الشيحة؛ ب 08 من ابواب المهور م /ج 16ص الو 

.854 وسائل الشيعة: ب ؟١ من أبواب ميراث الأزواجس ذج لاا صن‎ )١( 
0107 سياتي في ص‎ )!/( 


1م 


كتاب الفرائض /فى ميراث الأزواج 
ولو تعددت الزوجات كأن لهن الربع مع دم الولد بالسوية 
بينهرنٌ, سواء دخل بهن أو ببعضهنٌ أو لا. والثّمن مع الولد بينهن 
بالسوية. 
والمطلقة وعيخا رف في العذة كالزوجة. ويرثها الزوج فيها. ول" 
توارث في البائن كالمطلقة ثلاثاًء وير المدخول بهاء واليائسة 
والمختلعة. والمبارأة والمعتدّة عن وطء الشبهة أو الفسخ. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو تعدّدت الزوجات كان لهِنّ 
الربع ... إلى آسخره» يرؤيّده بعد الأدلة القاهرة من الإجماع كما في «السرائر '» 
وغيرها ؟ والأخبار”_موافقة الاعتبازةإذ لو أخذت كل واحدة ربعاً لذهبن بالمال 
أجمع, ولاكلام لأحد في ذلك, كما أل لا كلام في أَنْ المطلفة رجعية ترث وتورث 
الإجماع كما في «الغنية ؟ والسرائر ©» ولموثّق زرارة' وحسن محمّد بن قيس". 
وأتَا صحيحة الحلبي” فتحمل على مآ إذآ كان مريضاً كما يأتى؟ إن شاء ال 
تعالى, وأ البائن كبالمطلّقة ثلاثاً وغير المدخول بها واليائسة والمختلعة 


والمبارأة والمعتدّة عن وطء الشبهة والفبسخ لايرثئن ولا يورئن. والححة عليه 


5١١ ص٠ السرائر: في ثراتيب الورّاث ج‎ )١( 
080 (؟) كرياض المسائل؛ في مقادير السهام بج ع 17ص‎ 
911 من أ, راجت ارو اع لاله‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )( 
.11215-151١ غنية النزوع: في الفرائض ص‎ )4[ 
1817 السرائر؛ في ميرأ ث الروجين ج لاص‎ )0( 
011-870 من أبواب ميراث الأزواج ح 5 و واس لأراص‎ ١+ وم وسائل الشيمة: ب‎ 
0108 من أبو بواب ميراث الأزواج ح اج 10ص‎ ١5 وسائل الشيعة: ب‎ )4( 
.011 سياتي في عن‎ )9( 


6ه ا للهيبيبيسسي سل ههقتاسم الكرامة / ج 8؟ 
ولو رجعت المختلعة أو المبارأة في البذل في العدّة توارثا على 
إشكال إذا كان يمكنه الرجوع. 

ولو طلق ذو الأربع إحداهن وتزوّح غيرها ثم اشتبهت المطلقة 


الأخبار ' وانفسام اللكاح. وإِنّما استتنو! من ذلك ما لو كأن المطأّق مريضاً انها 
ترثه إلى سنة ولا يراثها هو. وفي «النهاية ' والوسبلة ٠"‏ لا فى هذا المقام حكم 
بثبوت التوارث في العدّة إذا كان الطلاق في المرض كما يأتي التنبيه ؛ عليه. وكان 
الأولى عدم ذكر المعتدّة عن وطء الشبهة. 

قولهيك: «توارثا على إشكال؟ التوارث يبتني على أحد أمرين: 
فو 1 مساوائه لاني جميع الأحكام, والأوّل مبنيئ على 
أنه لا معنى لل جعي إِلاامنا يطل الإجل الرجعة ضيه والثساني على أَنّ 
المساواة في أقوى الأحكام تقتضي المساواة في الباقي. زوالا ان وهنا نكا 
عليه في محل تأمّل. 

ما الأوّل وما بني عليه فلأنَّ الرجعي ما بقيت فيه عصمة الزوجية وجميع 
لوازمها. والخلع أخذ في مفهومه اليينونة وانقطاع العصمة؛ فساوى البائن في جميع 
الأحكام من عدم التوارث وعدم جواز الرجوع وعدم وجوب النفقة والسكنى 
وجواز العقد على أختها إلى غير ذلك. فإذا خص هذا العموم بجواز الرجوع لسبب 
متجدّد اقنصر عليه وبقي الباقي على ما كان عليه لأنّه قد ثبعت أحكام البينونة 


.050 مئها ص‎ ١8 من أبواب ميراث الأزواج م لاا ص + 89. وب‎ ١7 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.5١5 (؟) النهاية: في الطلاق ص‎ 

(5) الوسيلة: فى احكام الطلاق حصن 4؟". 

(4) سيأني في ص لاغة 414 


كتاب الفرائض /لو اشتيهت المطلقة سس ة8 


فتستصحب إلى ظهور المعارض, فكان الخلع بعد التخصيص مبايناً للرجعي. فلا 
يصمٌ أن يقال في تعريف الخلع حينئٍ: ما ملك الرجعة فيه فقط, بل يضاف إليه: 
وكان فيما سواها مساوياً للبائن. فقد تباين معناهما قبل التتخصيص وبعده. 
فتعريف الرجعي ببعض لوازمه والاقتصار عليه لا وجه له, على أن جواز الرجوع 
فيما نحن فيد إِنْما استند إلى فعل المرأة ولا ضيء من الرجسى كذلك إلا أن يقال ': 
إن ما ذكر هو المتبادر من معنى الرجعي. 

وما الثاني فلأٌنٌ المساواة في البعض لا تقتضي المساواة فى الكل إلا أن 
بدّعى العلم بالأولوية فيكون المناطا مط كار 

وممّا ذكر ظهر وجها الاإشكال: وإن شت قلت فى بيانه بعبارة مختصرة؛ قد 
تبتت أحكام اليبنونة فتستصّحيت إلى .ظهو ب المعاورض. ومن انقلابه رجعيّاً في 


الظاهر أو صيرورته مساويا له في جميع الأحكام. 


[لو اشتبهت المطلقة] 
قولديك: «فللاخيرة ربع الثّمن أو الربع. والبافي بين الأربعة 
بالسوية» الربع بالكسر عطف على الثُّمن, فالمعنى أَنّ لها ربع الثمن مع الولد وربع 
الت مع ديه 
وهذا الحكم لا أعرف فيه مخالفاً من الأصحاب. وفي «الكشف"'» لا أعرف 


)١(‏ لم نعثر عليه. 
(؟) كشف الرموز؛ في المواريث ج ؟' ص 454. 


اب بيبست ولصحطحطحب تت ينام الكرامة /ج 4؟ 
مخالفاً إلا المتأخّر. وفي «غاية المراد'» نسيه إلى فتوى الأصحاب ما عدا 
الحلّى. وفى «المسالك؟ والروضة"”» لا نعلم فيه مخالفاً غير ابن إدريس. 
وفي «المجمع » لعلّه لا خلاف فيه. وفي «اللمعة» وقيل بالقرعة*. وفسّره 
الشارح' بابن إدريس. ولم أجد نسبة الخلاف إليه من غير اليوسفي والشهيدين 


ما زاغ عنه النظر وباب الطلاق وما وليه من الخلع والمباراة فلم أجد لذلك عيئاً 
زلا أترا يل وده غراقنا الأسدات هل التكن مقا تسن البداقال لات قرا 
-بعد أن فسر المعاياة التي وفعت للشيغخ في المبسوط قبل القصل الذي 
عقده لمعرفة سهام الفراتض _مائصّه:؛ وإذا كان للرجل أربع نسوة فطلق واحدة 
منهن ثم تزواج بأخري ثم م2 ولم تلمير المطلفة من غيرها فإنّه يجعل ربع 
الشمن للتي تروّجها أخيرا؛ لأنّه]'سَتطتةجاستحقاقه وثلاثة أرباع الثمن بين 
الأربع نسوة الأول اللات/2 #لكفنتج؟ ؤم تتميّر منهن* انتهى. فعلى 
هذا ليس في المسألة خلاف أصلاً 
ومستندهم روأيبة أبي يصير الميّدة بتعارض الاحتمالين في كل منهر» فهو 
كما لو تداعاه اثنان خارجان مع تعارض بيّنتهما وأنّ الرواية اصحيحة في أحد 


)١(‏ غاية النرادة في اسباب العيرات بي "من حك 

(؟) مسالك ال"'فهام: في احكام الازراج ج الا ص ؤللاا, 

(1) الروضة البهية: في ميراث الأزراج ج مس خلا . 

(4) مجمعالفائدة والبرهان: في ميراث الازواج ج اص 11١‏ 
(8) اللمعة الدمشقية: لوإضياك ال روا عن 35 

(1) الروضة البهية: في ميراث الأزواج ج م ص ١1,8‏ 

(/) التنقيح الرائع؛ في الميراث ع 4 ص 197, 

(ثما السرائر: في المعاياة س * ص 7٠١‏ 


كتاب الفرائض /لو اشتبهث اللطللة 8 


طرق «التهذيب '» وأحد طرق «الكافي '» على الأصحٌّ وحسنة في الطريق الآخر 
في «الكافي '» وموثقة بطريق آخر في «التهذيب؟». 

فقوله في «الروضة”» فى مفام توجيه القول بالقرعة: وفي طريق الرواسة 
على بن فضّال وحاله مشهور, وقريبٌ منه ما في «المسالك'» إتَماصدر 
ابلتعظة اعد الموضعين في المواريث. وذلك لأ“ الشيخ رواه في «التهذيب» 
في ثلاثة مواضع: في الطلاق وفي المواريث في موضعين: أحدهما ما لحظه 
الشهيد الثاني طاب ثراه ‏ وهو هكذا: عنه ‏ يعني علىٌ بن فضّال عن عمرو 
ابن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا 
جعفراقة عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدٍ واحد أو قال: فى مجلس واحد - 
ومهورهنٌ مختلفة, قال: جائز له قلت: أَيَْوِتِ إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق 
واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون 
المرأة. ثمّ تزوّج امرأة من هتيلك البلزدجبد انقهاء عدة التى طلقها. نمّ مات 
بعد ما دخل بها, كيف يقسّم ميرائه؟ قال: إن كان له ولد فإنّ للمرأة الي تزوّجها 
أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك. وإن عرفت التي طلّق من الأربع بعينها 
ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدة. قال: ويقتسمن الشلاث نسوة 
ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهنٌ العدة. وإن لم تعرف النى طلّق من الأربع لسوة 


3 


اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنٌ جميعاً وعليهنٌ العدّة جميعاً. 


1514 تهذيب الأحكام: في أحكام الطلاق عع مص 17م‎ )١( 

(؟و) الكافي: في ياب تادر م لأسن .1١١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: في ميراث الأزواج ج 557 ب 11س 31١417‏ 
(5) الروضة البهية؛ في ميراث الازواج ج مص .١8‏ 

(5) مسالك الأفهام: في أحكام الأزواس بع ١1١‏ ص .18٠١‏ 


غ2 


مفتاح الكرامة / جم +؟ 
وهذه الرواية بهذا الطريق فيها أَنّها إذا عرفت عليها العدّة كما عرفت. ومثلها 
الموضع الآخر ' من المواريث وكذا في «الكافي». ولقد انتهض بعض المحشّين ' 
لتأويلها فنارة حملها على التفية وأخرى على مذهب النقى وتارة على تمام العدة. 

قلت: الأقرب من هذه المحامل كلها أن يقال: إِنّ لفظ «لا مراد» وإن لم تكن 
موجودة في اللفظ واعلّهية اكنفى عن ذكرها بقوله.ة «فلا شيء لها» إن قلنا إِنّ 
ذلك صدر من الإماملية وإن قلنا إن سقط من بعض الرواة فلا كلام ويوضح ذلك 
43 الموجود في «التهذيب ”© في كتاب الطلاق ما نصّه: وليس عليها العدّة. وفي 
«إيضاح الفوائد »: فلا شيء لها من الميراث ولا عليها عدّة. هذاء ولعلّه 28 شرك 
ذكر الحكم مع عدم الولد لظهوره مما ذكر. 

والفريضة مع الولد من مَائةوبَهَائيةِ عشرين. لأنّ أصلها ثمانية والواحصد 
لابنقسم على الزوجات, فتنضرب الاربعة فى الثمانية فالمرتفع النأن وثلاثون: 
ثمنها أربعة, واحد للزوجة الأخيرَة والثلاثة الباقبة لا تنقسم على أربع, فتضرب 
أربعة في اثنين وثلاثين تبلغ ماثة وثمانية وعشرين؛ ومنها تصمٌّ وعلى نقدير 
عدم الولد تصحٌ من أربعة وستّينء لأنّ أصل الفريضة أربعة والواحد لا ينقسم 

على أربع فنضرب أربعة فى أربعة فالحاصل سنّة عثسر. ربعها أربعة. وأحد 

[ للأخيرة والباقي ثلاثة لا تنقسم على أربع فنضرب أربعة في سنّة عشر فالحاصل 
ماذكر؛ ومنه تصح. 
)١‏ تهذيب الأحكاء: ؛ في ميراث المطلقات ج 4ص 84ح ب 
() لم نعثرعلى هذا لبش حيميما تقاتستاء ضما بأيدينا فاجع 


كتاب الفرائض //لو اشتبيت النظلثة 0 ب بئلئلئ 8 
وهل بعس تسيا على خيرن يأن النسنييك الخامسة مما أو تشسلئيةه 
المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث؟ إشكال. 


قوله طاب ثراه: «وهل ينسحب على غيره بأن تشتبه ... إلى 
آخره» يريد أنه هل يتعدذى حكم محل النصّ إلى غيره؟ كما لو اشتبهت في 
ائنتين أو ثلاث أو فى جملة الخمسء أو كان للمطلّق دون أربع فطلق واحدة 
وتروج بالآخرى وحصل الاشتباء بواحدة أو أكثر, أو لم يتزوّج واشتبهت المطلقة 
بالباقيات أو ببعضهن. أو طلق أزيد من واحدة وتروّج كذلك حبّى لو طلق الأربع 
وتروج بأربع واشتبهن؛ أو فسيم نكاسم واحدة لعيب وغيره أو أزيد وتزوج غيرهاء 
أو لم يتزوّجء إلى غير ذلك من الصوراحتمالات: القرعة لأنّها لكل أمر مشتبه 
مشكل؛ وهو مختار «الإيضائ ' تليق الإرشاد'» وقوّاه في «المسالك" 
واللمعة ؟»* وإبقاء القسمة..حتّى يصطلحن كما هو محتمل بعضهم ' وإجراء حكم 
النصّ لعدم فرق معقول كما هو الحق. وجعلّه في «المسالك"» أجود الاحتمالين. 
والظاهر أنه مختار «المجمع "2 كما أنه يلوسم أنّه مختار «غاية المراد”». 


_كذا في نسخة الأصل. والظاهر أنه سهرٌ من القلم لعدم وجود ذلك في 


510 إيضاح الفوائد: في ميراث الأزواج ج 4س‎ )١( 

(؟) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 4) فى الميراث ص 0317. 

و1) مسالك الأفهام: في أحكام الأزواج ج ١1‏ ص 18١‏ و-18. | 

() لم نعثر عليه في اللمعة بل هو موجود في الروضة البهية: في ميرات الازواج ج م ص .١86١‏ 
(6 و) مجمع الفائدة والبرهان: في ميراث الأزواج ع ١١‏ ص 14١‏ ؟41. 

8 غاية المراد: في أسباب الميراث ج اص 88١‏ 087. 


ككو تم تت لبه لهقتاحم الكرامة /يم 84 


ناا متسس العلة نطق الأبناء التفنعكل عاق الفنابنة عه 
وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنهية أناط الحكم بالمشتبهة وأومأ بذلك 
إلى تعدّي الحكم بكلّ ما حصل فيه الاشتباه, لأنا نقطع أن حكم النصّ 
غير مخصوص بشخص الصورة الواقعة ولا بنوعها؛ إذ كون عقد الأربع في مجلس 
واهد أ مرّةٍ واحدة, واختلاف المهور, وكونه ذا ولد, والتزويج في القيبة مسع 
إشهاد قوم من بلد الطلاق مع عدم معرفتهم المطلّقة. وكون الطلاق رجعيا, . 
والدخول بالخامسة إلى غير ذلك ممًا لا نشلق في عدم مدخليّته في الحكم 
المذكور, فكذا لا نشكُّ ولا بشكٌ أحد في عه تدكلة هده النتاد ودعو 
خناء هذه وظهور ما عداها مكابرة يوضة. فكان الحكم فيما نحن فيه مبيّاً 
غير مشتبه فليس من مظان القراعة: كان كتطبقاً على مذهب المحقّق ' أيضاً 
في منصوص العلة. لأنّه يشتر طقبَامَقريَةة حالية على عدم اعتبار غير المذكور 
في العلية. نعم. من بنفي حبَّمية متصوض آلغلة بالكلية كالسيّد 4 ' وظاهر 
الشيخ " فله أن يذهب إلى القرعة. 

وما الاحتمال الآخر فليس مما يلتفت إليه ولا يعرّج عليه. وحينئذ فطريق 
القسمة أن يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة على اثنتين 
بالسوبة ويكون الثلاث المعيات ثلاثة ارباعه, وإذا اشتبهت باثنثين قسُم نصف 
التصيب على ثلاث, لأنّ النصف حينئز نصيبها ويبقى للمعينتين النصف الآخر 
يقسّم عليهماء وهكذا. 
)١(‏ معارج الأصول: في القياس ص 181, 


(؟) الذريعه إلى أصول الشر بعة: في الرد على القياس ج ؟ ص 1/8. 
() هدة الأصول: في القياس ح ؟ ص ؟108. 


كتاب الفرائض / لو تزوّج المريض ومات في مرضه مطل سس 608 
ولو تزوّج المريض ومات في مرضه ورثت إن دخل, وإلا بطل 


الو تزوّج المريض ومات في مرضه] 

قوله قدس الله تعالى روحه: «ولو تزوّج المريض ومات في 
مرضه ... إلى أشره» إذا تجرّد عقد المريض عن الدخول ومات في مسرضه 
منعت الزوجة من اللإرث للإجماع, وقد نقله جسماعة منهم السيّد حمزة في 
«الغنية '» وأبو عبدالله في «السرائر؟» والمصنّف في «التذكرة '» في ثلاثة مواضع 
والفاضل العميدي ؟ والمقدّس الأردبيلي *. وفي «المسالك'» جزم الأكثر بالحكم 
من غير أن يذكروا فيه خلاقا دلا إشكالة. وفي «الدروس” أنه معسهور. 
والحاصل: ّي لا أجد مخالفاً. . نعم فيالظبقات» المحقّق الطوسي ما نصّه: قال 
بعض أصحابنا: بطل العقد ولتي كلام 502 
بالمخالفة أو التوقف. 

ويدل عليه أيضاً حسئة زرارة عن أحدهماء#» قال: ليس للمريض أن يطلق 


177-77١ غنية النزوع: في الفرائض ص‎ )١( 

0 السرائر: في ميراث الزوجين ج "ا ص 5835 -181. 
؟) تذكرة الفقهاء: الوصية فى كيفية تنفيذ التصرّفات في المريض ج ١‏ ص 018 س 015177 
س أواء 

() كبزالفرائد؛ في الفرائض بع اص 5117 

8 بوم اللائد د والقر ل في ميراث الأزواج جم ا أص 454 

(5) مالك الأفهام؛ في أحكام الأذداج ج 5ل ص 193 

() الدروس الشرعية: الميراث في المنع المتعلّق بالزوجين ج لق 

[8) الفرائض النصير 5 :في الميراث ص 0 (مخطوط في المسجد الأعظم برقم ةا 


4 دبل هفقتاح الكرامة /جج غ؟ 
وله أن يتزوّجء فإن تزوّج ودخل بها فجائر وإن لم يدخل بها حنّى مات فنكاحه 
باطل ولا مهر لها ولا ميراث أء وصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق له قال: 
سألته عن المريض أله أن يطأق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له أن يتزوّج 
إن شاء. فإن دخل بها ورثته: وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل '. وأا صحيحته 
الأخرى " وموّقة أبيه ؟ فإنّما نضمّنتا جواز التزويم وعدم جواز الطلاق ولم يذكر 
فيهما الإرث وعدمه. ومن هنا ظهر أن من اقتصر على الاستدلال بالأولى في 
المقام لعدم وجدان غيرها كما صرّح في «المجمع * إِنْما نظر إلى زيادات 
«التهذيب» وإلي «الكافي» ولم يلحظ التهذيب فى باب الطلاق. 

ثم إن الشهيد الثاني ؟ والمقدّس الأردبيلي " والمولى الخراساني* قدّس الله 
تعالى أرواحهم فهموا أنّ العتدشغيم وي الدخول شسرط اللزوم, قالوا: وإ 
لم يصع الوطء إن وطثها فى الترضيئ::وللزم تجديد العقد بعد البرء؛ وللزم الدور 
لأنّ الدخول إذا توقف عليه صَنَخَ ادم أذ بالاجماع متوقف على صحّة العقد 
دار؛ ولا مناص عنه إلا بما ذكرنا من أن الدخول شرط اللزوم. وربّما لاح ذلك من 
«الايضاح*» حيث تخلّص من الدور بما ذكرنا. وعند إمعان النظر في آخر كلامه 
بظهر منه أنّه غير موافق لهم فيما ذهبوا إليه من أنّ الدخول شرط اللزوم فقطء بل 
يذهب إلى أن الدخول كاشف عن الصحّة واللزوم معاًء وعبارته في المقام لا تخلو 
(1 و ؟! وسائل الشيعة: :ب 18 من أيواب ميراث الأزواج ح 5م اح لالص /0100. 


5 و خ! وسائل الشيعة: ١‏ شبسا أ هه من أبواب أقسام اللا وأحكامد ع دأج 10 تس 000 
ا :في ميراث الأزواج ج 5ع س /21190, 
(4) كفاية الأحكام الي متراث الأزواجج اط كت 


كيباب الفرائض / لو تزوج المريض ومات في مرضة ةم 
عن دقّة. وأمّا السيّد الشارح ' فكلامه بحسب الظاهر غير ملتثم الأطراف ولعلي 
لم أفهمه. وجعل فى «المسالك '» السب فى نسبة هذا الحكم في الدروس إلى 
المشهور أَنّه خارج عن الأصل مخالف للقاعدة. قلت: فى «الدروس "» عبار تان: 
إحداهما هذه التى أشا ر إليها في برالمسالك» الجر حكم فيها من دون نسبة 
إلى المشهور, وهي عند قوله «وأمًا الولاء» من غير فاصلة؛ ثمّ إن الخروج عن 
الأصل للأدلة القاهرة ليس بمستنكر. وقال في «المجمع»: الحكم غربب كدليله 
لأنٌّ الحكم بصحّة عقد مدّة 50 أثره عليه ثمّ عدم ترّب أثر الصحّة إن وقع 
موت غرببٌ عزير. 

قلت: معاقد الاجماعات ومناطيق الروايات وفتاوى الأصحاب كما 
في «المبسوط *» وغيره١‏ على أن“النكاسَ“بدون الدخول باطلء والظاهر إرادة 
المعنى المتبادر منه. قلا حا جلف اك ليايلا يما ذكره من أن معئى بطلاته 
عدم استمراره ولزومه, بل امم 2 الهو .كاسن عن الصحة وعدمه كاشف 
عن عدمهاء كما هو الشأن فى عقد الفضولى بالنسبة إلى الاجازة, وكنا هو 
الحال عند القائل" بأنٌ القرض أنّما يملك بالتصدف لا بالقبض, إذ مراده كما 
صرّح به أن التصرّف كاشف وإلا لما جاز له وطء الجارية المقترضة, وبهذا يندفع 


5417 كنزالتوائد: في القرائض ج "عن‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الأزواج ج 17 ص 191. 

(*) الدروس الشرعية: الميراث في المنع المتعلق بالزوجين ج ١ص‏ 1772108 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: في ميراث الأزواج ج ١١‏ ص 117. 

(4) المبسوط: في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل وغير ذلك ج ؛ ص 0؟١.‏ 

(1) كغنية النزوع: في الفرائض ص 513١‏ 

(] القائل هو الشيخ في الخلاف والمبسوط كما نقله عنه الناضل المقداد في التنقيع الرائع: في 
القرض بم ؟ ص .١61‏ 


نان 


مفتاح الكرامة اج 1 


الدور في المقام كما دفعوه به فيما ذكرنا من نظيره. وينطبق على ما استندوا إليه 
من جواز الوطء في المرض وغيره. 

إذا تسقوّر هذا فقد تحطل أن هنا حكمين جواز التزويج وبطلانه 
بدون الدخولء وقد دل على الحكمين معاً الإجماع واللغيار كا 
عرفت '. ويستدل على الأوّل أيضاً بأنّه عقد صدر من أهله في محلّه 
فكان جائزاً كمأ هو الأصل في ذلك وبالآيات الشريفة كقوله جل أنه ': 
«فانكحوا ما طاب لكم». «وأحلّ لكم ما وراء ذلكم» ولأنّه عقد معاوضة 
فلم يمنع منه المريض كالبيع بنمن المثل والشراء به وريّما تعلق له غرض 
بالترويج. واستدل على الثاني أيضاباتله يدون الدشول يكون قد أدشل 
في الورثة من ليس وارثاء فيكؤن“قصدالإضرار بالورثة, فكان باطلاً كما 
هو الشأن في تصرّفاته الي مهسا القتتل. فكان الدخول رافعاً لذلك كله 
كاشفاً عن الصكّة كما عر ؤت 

واعلم أنّه استظهر في «شرح الإيجاز» على ما نقل عنه ” أن يراد بالدخول أن 
تدخل عليه فتخدمه وتضاجعه وتمرّضه وإن لم يطأها. وهذا يويد ما قلناه من 
عن ضاحة المريض بالروجة. وقال بعض العامة ؟: لا يصمٌ النكام لأنّه لا حاجة 
له إليه وإِنّما يقصد بذلك الإضرار بالورثة فكان غير صحيح. والجواب أن النكاح 


)01 تقدم في ص 0 

[؟)|لنسام: و 

() الناقل عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في ميراث الأزواج بع ة ص 1416 -451. 
الدريعة: ج ل لون 

(؟) راجع الحاوي الكبير: في الوصايا ج .م ص رن 


كتاب الفرائض / لو تزوم المريض وماتت هي قبل الدخول جلب 8089 


ولو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر. ولو برئ ثم مات 
توارثا مطلقا, 


قد يحتاج المريض إليه للدخول كما إذا أمره الطبيب بذلك وكما إذا أراد أن يلقى 
الله سبحانه متروّجاً كما نقل' أنّ مريضاً قال؛ زوّجوتي حبّى لا ألقى الله عزيا. 
وك مضت عا نا ” حكايته عن «شرح الإيجاز» ولأنّه عقد معاوضة فاستوى 
فيه حال الصمّة والمرض كشراء الجواري. وقال بعض العامة ': إنه يصمح من 
دون دخول ويرثء لعموم قوله تعالي: «فائكحوا» ولأنّه عقدٌ فلم يملع منه 
المريض. وآخرون؟: أنّه يصع ولا يرث, لمكان النهمة كما لو طَلّقها فإِنَّه 


' ' صحيح وترثه ولا يرثها. وقال بعضهتة”: يصمٌ ويكون المهر من الثلث: لأنّ البضع 


ليس بمال فإذا بذل عوضاً فيإ مقازله جرئ مجرى الهبة فكان من الثلث. وفيه: 
أن البضع يجري مجرى للطل بريضين بالإتلاف. وأنت إذا أحطت خيراً بما 
ذكرنا ظهر لك فساد هذه الأقوال. 

فولهي: «ولو مانت هي قبل الدخول ففي توريئه منها نظر» 
قضية ما ذكرنا من أن الدخول كاشف عدم إرثه كما جزم به المصنّف في كتاب 
الوصايا'. وما ذكروه في توجيه الارث من أَنّ العقد صحيح لازم باللسبة إليها فغير 


(؟) تقدم في ص ع قا 

3 راجع الحاري الكبير: في الوصايا س لمعل 4 ؟, 

(5) كالحاوي الكبير: في الوصايا ج 8 ص 10/4 عن الزهري. والمغني لابن قدامة: ج , 
ص ؟١1,‏ 

(8) كالمغني لابن قدامة: فى الميراث ج لاص ؟١١5.‏ 


"مه 


مفتاح الكرامة / ج 11 


مسلّم, لذن الصحّة واللزوع إِذا اتتفيا بالنسبة إليه إل بعد الدخول فقد أنتغيا 
بالنسبة إليها. لأنّ هناك عقداً واحدأً لا غير؛ فلا يكون صحيحاً يتريّبٍ عليه الأثر 
بالنسبة إلى أحد المتعاقد ين غير صحيح بالنسبة إلى الآخر. نعم؛ ينّجه الإشكال 
على القول بأنّ العقد صحيح واللزوم متوقف على الدخول. وربّما قيل' بناءً على 
هذا القول: إنّ المتّجه إرئه منها دون العكس, كما هو الشسأن في المطلّقة ترئه 
ولا يرثها إلى سنّة بالشرائط المعهودة. ظ 

وليعلم أنّ المصئّف طاب ثراه في وصايا «التذكرة' والتحرير"» قال: 
فإذا ماتت قبله فورثها ولم يخلف سوى الصداق دخلها الدور. فقوله 
«فورثها» ريّما ظهر منه أَنَّه ليس قائلاً بإرته متها مطلقاء فلعلّه بئاه على 
ما إذا علم من حاله عدم قصد الإخرَارالورثة أو بناه على أحد الاحستمالين 
المبئنيين على القول بأن اللإخوا تباط اللروم. وربّما يقال إن مبنى 
الإشكال على ما إذا لم يمكن”الاطلاج على ما فى نته, ما لو أمكن ذلك كما 
إذاعلم منه أنه ما تزوّجها إلا لأمر الطييب له بذلك لكنّه لم يتمكّن 
من الدخول حتّى ماتت فإنّه يرثهاء لأنّ العقد حيئئذ يكون صحيحاً بل 
لا يبعد اقباع قوله مع يميله, فإذا حلف أنه ما تزوّجها ليطدْ بالورثة ورث. 
كما هو الشأن في الصغيرين إذا عقد لهما وبلغ أحدهما فأجاز ثم مات وبلغ 
الآخر فأجاز فإنّه يحلف أنه ماكان من قصده الارث. فيكون المدار فى 
المسألة على الاضرار وجوداً وعدماً ش 


.6586 كما في رياض المسائل؛ في ميراث الأزواس ج ؟١ ص‎ )١( 

(؟) تدكرة الفقهاء: في الوصايا في تصرّفات المريض ج ؟ ص 6١8‏ س 51 
() تحرير الاحكام: في الوصايا في تصرّفات المريض جم اص 7958 

(8) لم نعثر على قائله. 


كتاب الفرائض / لو كان المر يض الزوجة مم 


ولو كان المريض الزوجة فكالصحيحة. والزوج يرث من جميع 
ما نُخلّفه المرأة سواء دخل أو لا إذاكان العقد في غير مرض الموت. 


ويستنهض على ذلك حكمهم بثبوت الارث لو مات في غير مرضه الْأُوّل مع 
عدم الدخول وبعدم تجديد العقد لو برأ وأراد الدخولء لأنّ البرء ممع عدم 
المفارقة كاشف عن عدم إرادة الاضرارء إلا أن يقال كما قال بعضهم ' من أن 
برء المريض مصحّح لتصرّفاته الموقوفة. فلو علم من حاله إرادة الإضرار بالورثة 
لا غير ثم برأ فالعقد باطل على الأوّل صحيح على الثاني, فلو أراد الدخول 
لا يحتاج إلى تجديد عقد. 

إذا عرفت هذا فإذا تزوّج ودخل بها#بفإن كان بمهر المثل أو أقلّ اعتبر مسن 
صلب المال كما لو اشترى شيثا بلمرل قله , مانا كان بأكثر من مهر اثمثل كان المزائد 
محاباة فيحتسب من الثلث. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كان المريض. الزوجة 
فكالصحيحة4 كما اسنقربه فى «الدروس '» للأصل وعموم الكتاب ' والسنّة؟ 
ولأنّ الدخول ليس إلبها حّى يكون شر ط ا أو كاشف كما في الزوج والأخبار *إِنْما 
وردت فيه كما أنّ الاجماع إِنّما انعقد عليه. فكان الحكم فيها باقياً على الأصل لما 


عرفت' من عدم ورود مأ ينافيه. 


1 ) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام الأزواج ج لاا ص /191أ. 
(؟) الدروس الشرمية؛ في المنع المتعلق بالروجين ج عل نا 

(؟) النسام: ؟, 

(؛ وة) وسائل الشيعة؛ ب ١8‏ من أبواب ميراث الأزواج ج ١1/‏ ص /51397. 

018-0117 تقدّم في ص‎ )١( 


#مهد لد هفتا الككرامة /ج 4” 

وفيه: أنه قد يقال: إِنّهلا فرق بين الزوج والزوجة فيما إذا 
كان الدخول إليها فى موضع يتحقّق ذلك. وكذا الحال عند من أناط 
الحكم بالإضرار فإِنّه ينبغي له أن يحكم بعدم الإرث منها فيما إذا 
علم من حالها إرادة الإضرار بالورثة كما إذا أعتقت عبدها وتزوّجته إل 
أن تقول: إِنّ الحكم جرى في المسألة على الغالب. إذ الفالب أنّ الدساء 
نما ُخطب لا تَخطب وأَنّ الدخول ليس إليهن. ويجاب بأنّ هذا إِنّما يتوجّه 
لو كان مناط الحكم ما ذكرت,. وإلا فالأصل في كون المريض كالصحيح 
الأصل وعموم الأدلة, خرج الزوج الدليل وبقيت الزوجة على الأصل 
مندرحة تحت العموم. 

وسقي الكلام فيما إذ/ كبحت نفسها بأقل من مهر المثل وهي 
مريضة كما هو المفروضن فالظاهز أنّ ذلك جائز وليس للورثة عليها 
اعتراض. كما صرح به تصقن فس+موطيع من «التذكرة» قال مائصّه: 
ونكاح المريضة بأقل من مهر المثل جائز ولا كلام للورثة فيه '. وقال في 
موضع آخر منها: إِنّ المريضة لو أنكحت نفسها بأقلّ من مهر المثل ف التقصان 
تببرّع على الوارث وللورثة رذه وتكميل مهر المثل؛ ثم قال؛ وإِنّما جعل 
ذلك وصية في حقّ الوارث ولم يجعل وصية في الاعتبار من الشلث, لأنّ 
المريض إِنّما يمنع من تفويت ما عنده. وهذا ليس بتفويت وإنما هو امتناع 
من الاكتساب. ولأنّ المنع فيما يتوهّم بقاؤه للوارث وانتفاعه به والسضع 


)١(‏ لم تعثر عليه. 


(؟) تذكرة الفقهاء: الوصايا في الصداق والخلع ص 047 س 19 وص 218 س /59. 83 


كتاب الفرائتض / حرمان الزرجة من بعض تركة زوجها ب هقة 

ا الزوجة فإن كان لها ولد من الميّت فكذلك, وإن لم يكن 
لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث سن رقبة الأرض شيئاً. وتعطى 
حسّتها من قيمة الآلات والأبئية والنخل والشجر. وقيل: إنّها 
تُمنع فق الناوى بالنسا كك وقيلء شرك من قنيية الأرقن ايها 
لا من العين. ولو اجتمعتا ورثت ذات الولد كمال الثُمن من رقبة 
الأرض ونصفه من الباقي. 

ولو طلّق المريض أربعاً وخرجن من العذة ثم تزوّج أربعاً 
ودخل بهن ثمّ طلّفهنٌ وخرجن من عدّتهنٌ ثم تزوّج أربعاً وفعل 
كالأوّل وهكذا إلى آخر السنة ومات قبل بلوغها في ذلك المرض 
من غير برءٍ ورث الجميع « الم طلقا وغيرهن ‏ الربع بينهن 
بالسوية أو الثّمن. 


[حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «أمّا الزوجة فإن كان لها ولد من 
المت فكذلك, وإن لم يكن لها ولد فالمشهور ... إلى آخره» هذه 
المسألة من المشكلات. وقد اختلف فيها الأصحاب لاختلاف ظواهر الروايات 
بعد أن الثفقت الكلمة وانعقد الاجماع على منع غير ذات الولد من عين تربة الرباع, 
وخلاف الكاتب أبي على ' لا يُعبأ به, على أنه سابق على الإجماع ومسبوق به. ثم 
نه لم يتحيّق الخلاف منه كما نسب إليه. ويأتى ' الإشارة إلى ذلك والتنبيه عليه. 


.085 نسبه إليه الشهيد في غاية المراد: في أسباب الميراث ج ص‎ )١( 
.488 8801 (؟) سيأتى فى ص‎ 


دك مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


والكلام في المسألة يقع في مقامات: 

الأوّل: معرفة الزوجة الممنوعة؛ وقد اختلف الأصحاب فى ذلك, 
والنتكية ا نحنا غير ذات الولد كما فى «الفقيه' والئهاية! والمبسوط؟ 
والوسيلة؛ والشرائع* والجامع» عدي نقل عنه' و«التحرير" وهذا 
الكستاب والمسختلف؟ والإرشساد* والتسبصرة '! والإيضاح'! والكتر"١‏ 
والدروس'١‏ واللمعة؟' وغاية المراد”' والمسقتصر ١١‏ وغاية السبرام» 
للصيمرى ١"‏ و«التتقيح*! وتعليق الارشادة١‏ وتعليق النافع ' " وتعليق القواعد» 


,01/07 من لايحضره الفقيه: في نوادر المواريث ج ؛ ص 519 ذيل سم‎ )١( 
(؟) النهاية: في ميراث الأزواج ص ؟11.‎ 

() المبسوط: في ميراث الحمل والأسينالبرج ؟ ص 121. 

(؟) الوسيلة: في الميراث ص دكا 

(8) شرائع الإسلام: في ميراث الازواجج حيا 12 

[1) نقله عنه الشهيد في غايةالمراد:.في أسباب الميراث م اص 887 
() تحرير الأحكام: في مي ران الأزؤاع م “8ن 1 

(8) مخدلف الشيعة: في الفرائض ج 4 ص 55 

(؟) إرشاد الاذهان؛ في ميراث الازواج ج ؟ ص 6؟1. 

١/97 تبصرة المتعلمين: فى الميراث بالسبب عى‎ )٠١( 

.11١ إيضاح الفوائد: في ميراث الأزواج ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كنز الفوائد: في الفرائض ج 1ص 5417 

]١(‏ الدروس الشرعية: فى المنع المتعلق بالزوجين ج ؟ ص 3/6 أ, 
(4١)اللمعة‏ الدمشقية: في ميراث الازواج ص 5114. 

(18) غاية المرد؛ في أسباب الميراث جح “ص 0417. 

770 المقتصر : فى المواريث ص‎ )١1( 

.187 1١85 غاية المرام: في ميراث الأنساب ج ؛؟ ص‎ )١/( 

,19؟5-5١5١ السقيح الرائع: في الميراث ج 8 ص‎ )١8( 

(19) حاشية إرشاد الأذعان (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 4) في الميراث ص 6717. 
(20) لم نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لديئا, 


كتاب الفرائض / حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها سس سسس !68 


الشهيد '. ونفى البأس عنه في «المسالك '». ومال إليه في «الروضة '». 

وهو المشهور ولا سيّما بين الستأخّرين كما في «المسالك؟ والروضة” 
والكفاية' وتعليق الإرشاد”». وفي «المجمع") نسبه إلى أكثر المتأخّرين. وقال 
فى «الإيضاح ؟ والكنز ' ' والتتقيح ''»: اختلف الأصحاب في الزوجة إذا لم يكن لها 
ولد على أقوال ثلاثة, فجعلوا محل الخلاف فى غير ذات الولد. 

وهو مذهب القاضى على ما نقل عنه ؟. وريّما أشعرث به عسبارة الكاتب. 
لأ قال على ما نقل 33 وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين 
كان للزوج الربع وللزوجة الشّمن من جميع الشركة عقاراً أو أناثاً وصامتاً 
ورققا وغير ذلك وكذا إن كن أربع زوجات. ولمن حضر من الأبوين 
السدس, فإن حضرا جميعاً السدسانة وما بقي للولد. انتهى. فييان حكم الزوجة 
مع الولد لابدونه من أَنّْها تلرث م ##تميع الشركة ليس إلا لنكتة: وئيبس هي 
بحسب الاحثمال إلا الشميس علي حكم الزويجة ذات الولد وأنها كارو 


)١(‏ حواشي الشهيد (الحاشية النجارية): في السيراث ص ١77‏ س ١14‏ وما بعده (مخطوط في 
(؟ و5) مسالك الأقهام: في أحكام الأزواج ج ١‏ ص ١937‏ و15. 

(1) كفاية الاشكاة: في حيرات الاترام ع اي 

(/) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحلّق الكركي وآثاره: ج 1) في الميراث ص 617. 

(4) محم الفائدة والبرهان: في ميراث الأزواج ج ١١‏ عن 15غ, 

(9) إيضام الفوائد: في ميراث الأزواج ج ؛ ص 71١‏ 

141 كنز الفوائد؛ في الفرائضس بح اع‎ )٠١( 

,135١ التنقيح الرائع: في الميراث ج ص‎ )١١( 

(؟١)‏ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض س ١‏ ص ؟؟, والشهيد في غاية المراد: 
في أسباب الميراث ج ؟ ص 0881. 


(1) نفله عنه العلامة في مختلف الشبعة؛ في الفرائض ع وص 764 


بارة ن سس _-لل ‏ ت ففتاح الكرامة “رج 1 
التبووت تيقد ]ا السالك المتعادى من الو لد أن اليتون رما 
فملاحظة الغالب المتبادر مما تقيّد الإطلاق في الأول والآخر. مضافا إلى 
ما براه من نظافر الروايات وإجماع الأئمّة الهداة 8 على منع الزوجات في 
الحئلة خيردات الأولاة كنا تهلة اللقيد" والعلييد "فكلانه لبس ألا فيها ين 
إلبه, فينيغي أن نمه إن كان لكيه ال ظافيج هك اثذالى اراناسباايت 
إليه لقال والزوج والزوجة يرثان من جميع التركة إلى آخره من دون حاجة 
إلى تطويل العبارة. على أنّا لم نجد نسبة الخلاف إليه قبل المختلف, وإل 
فهذا كشف الرموز وغيره ما أعدّ لنقل الخلاف لم ينقل عنه في ذلك خلافاً. نه 
إن المصّف طاب ثراء لم ينسبه إليه في «المختلف» على البثٌ وإِنّما قال بعد أن 
نقل عبارته السالفة ما نصّه: ولم حصن الولد بأنّه من الزوجة"'. والسرٌ في 
هذا التطويل التعريض بمن مال إلى ما نسب إليه كبعض المتأخّرين ؟. 

وذهب أخرون” إلىّعتدم الفرق بين ذات!لولد وغيرهاء فالزوجتان تشتركان 
فى الحرمان. وقد نسبه جماعة' إلى المفيد والسيّد والشسيخ فى «الاستبصار» 
والتقي والعجلي والمحقّق في «النافع» وتلميذه الابى. | 


.1817 المقنعة؛ في ميراث الأزواج ص‎ )١( 

(؟) غاية العراد: : في أسباب الميراث ج اص 0817. 

(؟! مطتاف الشيعة: فى القرائضص جح أص دو 

(4) كالشهيد في غاية العراد: ولان الميراث ج لاص 081. 

(0) منهم الحلي في السرائر: في أحكام الورّاث ج “اس 504؟, والسيّد على في رياض 
المسائل: في ميراث الأزواج ج 5" ص 0484. والفاضل الأبي في كشف الرموز: في 
المواريث بع ؟ ص 414. 

[1) منهم الشهيد يد الثاني في مسالك الأفهام: : في أحكام الأزواج ج ؟١‏ ص .15١‏ والسيّد علي 
في رياض المسائل: : في ميراث الأزواج بج ١١‏ ص 084 والفاضل الهندي في كشف اللقام: 
في ميرا ث الأزواج ج قص 4358. 


كتاب الفرائض / حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها سسههههس إنة 

قلت: لم يعلم الخلاف إلا من العجلى ' والآبي ' وصاحب «المفاتيح "© وأنّا 
«المقنعة ؟ والانتصار * والنافع'» فليس فيها إلا الإطلاق, ومثل ذلك المنقول" 
من عبارة الحلبي. فنسية الخلاف إلبهم على البتّ لعلها لم تصادف محلهاء فالأولى 
أن ينسب إلى ظاهرهم كما صنع فى «السرائر* والإيضاح* وغاية المراد' '». نعم 
كلام المفيد '' في «الرسالة» التي رد فيها على رجل ناصبي معاصر له صريح أو 
كالصريح في عدم الفرق؛ وقد ادّعى فيها تارةٌ إجماع الشيمة وأخرى أن كاقة آل 
محمّد يله يرون ذلك. والحاصل: أن من لحظ الرسالة قطع بحكمه بعدم الفرق 
ودعوى الاإجماع على ذلك. وما الشيخ في «الاستبصار”'2 فالظاهر منه خلاف 
ما نقل عنه. وما استنبطوه منه _من أنه لها روى الحديث الذي رواه الفضيل وأبن 
أبي يعفور الذي يقول فيه «يرثها وتر ته مك كل شيء ترك وتركت» تأوّله 
بالحمل على التقية نارة وبأئه محصَرّضح جره أخرى. ثم إِنهِ نقل عن الصدوق 
التخصيص بذات الولد ولم يجعزة تا ”فكان دليااً على أنه لا يرتضيه 


(١)السرائي:‏ في أحكام الورّاث ج ص 584؟. 

(؟) كشف الرموز: فى المواريث ح ؟ ص 111. 

(1) مفانيح الشرائع: ؛ في عدم إرث الزوجة من رقبة الأرض والعقارج "ص 15 
(4) المقنعة: في عيراث الأزواع ص 897 

(6) الانتصار: في إرث ال زوجة من رباع المتوفى ص 080 المسألة حكن 

(1) المختصر التافع: في ميراث الأزواس ص 1 

(/!) نفله عله العلامة في مختلف الشيعة؛ في الفرائض ع أ ص "١‏ 

(8) السرائر: في أحكام الورّاث م ص 5105. 

(5) إيضام الفوائد: في ميراث الازو وابع بع 4 ص .11١‏ 

(١٠)غاية‏ المراد ؛ في أسباب الميراث ج "!ص 680 

(00) الساال القاقايه امات الح الملية بع ) في مسألة الميراث ص 1/6. 
(17]الا"ستصار؛ فى التراة ل رك في النقار والدرر ع 6 من 1 اق18. 


ال مفتاح الكرامية /رج ١4‏ 


نكان غير قائل بد فيا لا تمعن اله لانه لم رةه إن لها ذلك ل لاله 
غير قائل به بل لأنّه بعيد جدًا في تأويل الرواية؛ وذلك لأنّ السائل سأل فيها 
عن مطلق الروجة. فتخصيص الجواب بامرأة واحدة وبقاء حكم الأخرى مجهولة 
مما يبعد وقوعه, على أَنّه تأوّلها به في «التهذيب'» وقد علمت أنه مختاره 
في «النهاية ' والمبسوط ». 

لنا على الأوّل الإجماح المنقول؟ عن «الخلاف». والّذي وجدته فيه" 
الإجماع على أن المرأة لا ترث من الرباع الدور والأأرضين شيئاً فظاهره 
الاطلاق. والأصل بمعلى القاعدة المستفادة من عموم الكتاب والسئّة فيقتصر فيما 
خالف ذلك على المتيقن. والإجماع المستفاد من ظاهر «الايضاح' وكنز الفوائد“ 
والتنقيح )* حيث جعلوا محل النزااع,غير ذات الولد, وظاهرهم أن الناس متٌفقون 


# قال فى «التنقيح»: وأمد]صيتابناافاختلفوا فى الزوجة التى ليس لها من 
المت ولد على أقوال, نوتركو افيفوسياع إدريس: إِنّها لا ترث من الدور 
والمساكن فقطء وقول الشييخ ومّن تبعه إنها تمنع من جميع العقارات, وقول ابن 
الجنيد. إِنّها ترث من جميع التركة. وقول المرتضى بالمنع من عين ما تضمئئه 
الأقوال دون قيمته. ثم قال: وأا الزوجة التي لها ولد من الميّت وذكر الخلاف 
فبهاء وحيائة فلا يظهر منه دعوى الأجماع كما لاايخفى. (محسن الحسيني. 


(1) تهذيب الأحكام: في ميراث الأزواج ج أص -70-١١1ذيل‏ ح 1١178‏ 

0 النهاية: في ميراث الازواج حى 17 

(؟) المبسوط: في ميراث الحمل والأسير والمققود ... م ؛ ص 1؟١.‏ 

(4) نقله عنه في الرياض: في ميراث الازواج م ؟اخص فالمرة. 

(0)الخلاف: في النرائض ج ص .1١1١1‏ 

.51١ إيضاح النوائد: في ميراث الأزواج ج 4 ص‎ )١( 

ا كنزالفوائد:في الفرائض ج اص 541. بارا التنقيحالرائع :في الميراث ح أص .11١‏ 


كم 


كتاب الفرائض / حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها . 
على الحكم في ذات الولد. وقد اعتضد ذلك بالشهرة المعلومة والمنقولة في ستّة 
مواضع '. ومقطوع ابن أذينة ' المعتضد بهذه الشهرات والإجماعات, وإِنّا وإن 
أجمعنا على عدم حجّية المقطوع لعدم حجّية قول غير المعصوم: لكن إذا جبره مثل 
هذه الجوابر مع تكرّره فى الجوامع العظام الثلاثة «الفقيه" والاستبصار ؛ 
والتهذيب » التي ما سيقت إلا للرواية عن المعصوم, مضافاً إلى أنّ راويها ابن أ بي 
عمير الذي علم حاله في التحفّظ والتحرّز, فلعلها كانت مسئدة إلى معصوم عن ثقة 
ولمنا ذهبت كتبه نسي التقة والمعصوم فوقف بها على ابن أذيئة؛ ول فما كان ابن 
ابي عمير ليروى مذهب ابن اذينة. ومثله يعقوب بن يزيد الثقة؛ وكذا محقد بن 
أحمد الثقة الجليل. بل ولا كان الشيخ والصدوق الذي لا يروي إلا ما هو عنده 
حجّة بينه وبين ربّه عر وجل الذكراها فى الكتب التى وضعاها لهداية العالم ‏ 
كانت* مما شوى الاعتماد عليها وَيَتْند بعضدها وممًا بِعوّل عليهاء فالقرائن 

متكثرة والامارات متوقرة عل انهه شا ووها لأثها قو ابن أذيئة وليس كل 


_جواب «إذا» في أوّل الكلام. 


00 اغا( النحان الا ار اس ا 
ناض 1 ١آ.‏ 

.0717 وسائل الشيعة: ب لامن أبواب ميراث الأزواج م ؟ج لاا ص‎ )١( 

ل" ستبصار: في المرأة لا ترث من العقار والدور والارضين م اص 280١اح‏ ؟ثرة, 


مقطوع مقرون بمثل هذه القرائن حتّى يقال إن على هذا يلزم القول بحجّية كل 
مقطوع. فتأمّل. 

وأمّا دلالتها على المراد فظاهرة وإلكارها مكابرة, على أنّا نقول؛ إِنّْها وإن 
لم تصليح دليلاً لتخصيص عموم هذه الأخبار التى ترك لأجلها عسموم الكتاب 
والأخبار الأخبر فلا أقلّ من وقوح الشبهة في هذا العموم الذي ترك له ما ترك, فلو 
بقي هذا العموم على حاله لزم تخصيص عموم الأدلة بعموم وقعت فيه الشبهة مع 
عاج بن ددا وار هذه الأخبار لا تتهض اتخصيص القر أن مطلقا. وقرله 

في «الروضة»: في الفرق تقليلاً لتخصيص آية إرث الزوجة مع وقوع الشبهة بما 
ترق عمو الأحيازو فلت أ ازيم تقليل تخصيص الأخبار ' فلعل مراده أولى 
من عدم تخصيص الأخبار, إذ علخ لقو يعدم لفرق تكون الآبة مخصّصة خاصّة 
وعلى القول بالفرق تكون اله بالهيا) ملخصّصتين. فالعبارة لا تخلو عن 
حؤازة: فبطل ما استند إلية ا إتوصهم العووء. 

ودعوى الاإجماع كما فى «السرائر " » لا تسمع مع ما ئرأه من مخالفة الجمٌ 
الغفير من الأوائل والأواخر بل ما صرّح بالخلاف سوى مدّعي الاجماع والآبي ؟. 
انا الياق شقن نسي إله لالع انما بطو للق نامي ولسرا مهن جين كنبا 
عرفت ”. فاأذي يجب أن نقول له كما يقول هوللشيخ في غير موضع: إقلب نصب١.‏ 
كالسيّد الم تضى في الذريعةإلى أصول الشريعة: :في التخصيص بأخبار الآحاد ج ١ص 18١‏ 
(1) الروضة البهية: في ميراث الأزواج ج مص ,١187‏ 
() السرائر: في أحكام الورّاث ع لاص 54؟, 
(؟) كشف الرموز: في ميراث الأزواج ج 7ص 1514. 
(0) تقدم في ص 001. 


)3 السرائر: في الظهار والازيلاء ج ص 0١8‏ وفي ميراث المجوس ج “اص 1814, وفي دية 
الحئين ص 1١9‏ 


كيتاب الفرائض / في كمئية ما ترم مله الزوجة ب 8# 

وأبنا التعليل الوارد في الأخبار في بيان الحكمة من أنّها ربّما تزوّجت من كان 
يبنه وبين زوجها حسد ومنافسة فيشقّ ذلك على أهل الميّت إذا دخل دارهم فعدل 
بها إلى أعدل الوجوه فإنّه وإن كان شاملاً للزوجتين لكنّه في الخالية مسن الولد 
أقوى, بل ذات الولد ريما مات ولدها فأخذت سهمه فكان المنع متوجّها إلى 
غيرهاء بل ربّما يدّعى أنّ الغالب في الخالية التزويج كما أن الغالب في غيرها 
عدمه. فليتامل. 

نم إِنّا بعد أن رجّحنا ما هو المشهور اطَلعنا على كلام المفيد في «الرسالة» 
المشار إليها وكلامه صريح أو كالصريم في عدم الفرقء وقد ادّعى فيها إجماع 
الشيعة على ذلك كما مب آنقاً'. فحينئذ يقوى إجماع السرائر ويعتضدان بإجماع 
«الخلاف '»وإن نسبوا إليه خلاف ”او جدناه في نسخ متعدّدة, ويكون نظرهم أي 
المفيد والشييم والمجلي فى دعوئى الاإجماع إلى إجماع المتقدمين علبهم ونظر 
فخرالاسلام والسيّد عميدالدَيَ:وآلناضلالمقداء إلى الشيخ ومن تأخّْر عنه. 

وكيف كان. فالظاهر أن الترجيح للعشهور بين المتأخَر ين بل هم مطبقون عليه 
في الظاهر. أن المخالف صريحاً إِنْما هو اليوسفي الآبي والعجلي. مضافاً إلى 
ماذكرناه من الأدلّة والشواهد, فليتأمّل جيّداً. وإطلاق إجماع السفيد والشيخ 
لم يسق لبيان الفرق وإنّما سيق لبيان أمر آخر وهو رد العاثئة, فتأمّل. 

المقام الثاني: في كّية ما تحرم منه, وفيه أقوال ثلاثة: 

الأوّل: حرمائها من نفس الأرض مطلقاً خالية أو مشغولة من العين والقيمة, 
وحدرمانها من عبين الآلات والأبنية دون قيمتها. 


.004 تقدم في ص‎ )١( 
.11 المسألة‎ 1١8 (؟) الخلاف: في الفرائض عم ص‎ 


5ه متام الكرامة اج 1 


الثاني: حرمائها من الرباع* وهى الدور والمساكن دون د البساتين والضياع 
وتعطى قيمة الآلات والأبنية من المساكن. 

وفي «المسالك '» جعل الأقوال أربعة وجعل ثانيها حرمائها من نفس الأأرض 
مطلقاً ومن عين الألات والأبنية وكذا الشجر, فجعل الشجر كالأبنية وادّعى أنه 
قول غير الأول وسياتي ' الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

أما الأول فهو مختار «النهاية ' والمبسوط؟ والشرائع* والتحريرا 
والمختلف" والإرشاد* والتبصرة؟ وهذا الكتاب والايضاح"' والكف ١١‏ 


*#*_الرباع هي المنازل كماءهو متيهور بين اللغويّينء ففي العسين علي ما 
نقل "': الربع المنزل والوطن, وأَبوعبيّد ١١‏ لمن الأصمعي أن الربع هو الدار بعينها 
حيث كانت. وقال الفارابى؟!: الريع الذار بعينها. (منديق) 


)١(‏ مسالك الأفهام: :في أحكام الأزواج ج “اص ١84‏ نمل 

(؟) سيأتي في ص 055. 

(؟) النهاية: فى ميراث الأزواج ص 1 

(4) المبسوط: في ميراث الحمل والأسير والمنقود ج 4 ص 176 

(6) شراتع الإسلام: : في مسائل من أحكام الأزواج ج ص 70-71 

(1) تحرير الأحكام: في ميراث الأزواج ج حص 55. 

(/) مختلف الشيعة: في الفرائض ج 5 ص 1531 

(8) إرشاد الأذهان, في ميراث الأزواج ج كص 1184, 

5 نبصرة المتعلمين ؛ في السيراث بالسيب ص .١117‏ 

٠ 2:‏ إيضاح القوائد ؛ في ميراث الأزواج ج 4 ص 4 

)١١(‏ كتزالفوائد: فى في الفرائض ج اس ا ؟, 

414 نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في ميراث الأزواج ج 5 ص‎ )1١( 
.1151 تهديب النغة: بع ص 5 مادة «الربع», (4١)ديوان الأدب؛ بج اص‎ )١( 


كتابي الفرائض / في كمَّية ما تحرم منه الزوجة بي 77 8714 
والمقتصر' وغاية المرام ' واللمعة' وغاية المراد؟ وتعليق القواعد* وتعليق 
الارشاد' والمفاتيح" » وهو مكتار «الوسيلة" : ا الأول. وظاهر 
«المهذب البارعا » وعليه القاضى والتقئ على ما نقل عنهها ٠١‏ . وهو المشهور 
كما هنا وكما في «التحرير '' والإيضاح'" والكنز' والمهذب؟' وغاية 
المرام؟' وتعليق القواعد'! وتعليق الارشاد"! والمسالك*! والروضة؟' 
والكفاية * ' والمفاتيع ' '». وفي «النهاية "أ» هر الأظهر. والروايسات يه أكثر 


.185 المقعصر:في المواريث ص 70 (؟و6١) غايةالمرام:في ميراث الأنساب ج عفص‎ )١( 

[؟) اللمعة الد مشقية:؛ في سير أث الازراج ص 1١4‏ 5. 
(4) غاية المراد: في أسباب الميراث ج “اص 885. 

8 اخرادسي الشهيد [الحاشية النجّارية): فؤالسميراث ص ١37‏ س ١7/10‏ (مشطوط في 

د الأبحاث والدراسات والاسلانية). 

(1و/!١)‏ حاشية إرشاد (حسياة |! لمحقق الكركي و آثاراه: ج 4 فى الميراث ص 071 

ار ؟) مفاتيح الشرائع: في عدم إبسي البتجة من رقية الأرض والعقار ج لاص 574778 

(8) الوسيلة: في ميراث الأزواج والروجاك ع :17 

(5) المهدّب البارع: في المواريث ج ٠ص 1١5-105‏ 

(6) ) نفله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض ج 9 ص 75 7 والشهيد في غاية 
المراد: في أسباب الميراث ج :ص 887. 

.4١ تحرير الأحكاء: في ميراث الأزوج ج 6 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ إبضاح الفوائد: في ميراث ك الأزواج ج ص +11. 

)١(‏ كن الفوائد: في الفرائض ج "ص /17؟, 

(4١)المهذب‏ البارع: في المواريث ج 4 ص ١5‏ 4:. 

(11) لم نعثر على الشهرة فى الحواشي الموجودة لديناء راجع حوائسي الشهيد (الحاشية 
النشارية): فى البو لكام 11 

.1814 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في أحكام الأزواج ج‎ )١8( 

(15) الروضة البهية: في ميراث الأزواج ج 4 ص 174. 

()كناية الاحكام: في ميراث الأزواج ج ؟ا ص نم 

(؟؟) النهاية: في ميراث الأزواج ص 5 14. 


للك 


كما فى «الإيضاح '». وفي «الشرائع '» هو الأظهر. 

سم المعروف والمشهور بين المتآخرين كما ساهدناه ونقله غير 
واحد” حرمانها من عين الأشجار. فكان ثانى أقوال المسالك عين القول 
الأول كما صرّحوا يه ونقله هو عنهم في «المسالك م فكائت الأقوال 
ثلاثة كما صرّح بذلك المصئّف طاب نرأه في هذا الكتاب وغيره'”, وكما 
في «الإيضاح' والكنز" والشرائع* والنافع' والدروس ١"‏ وغاية المراد''» 
وغيرها"', بل لم يعهد التربيع إلا من الشهيد الشاني في «المسالك؟١».‏ 
وفي «اللمعة *'» احتمله احتمالاً واستجوده. ومنع في «المسالك0١»‏ من الاتّحاد 


مفتاح الكرامة اج لذن 


مستنداً إلى 3 م يون 7 سد تتبّع عباراتهم. والذى وعدا عدا راتهم 
على نحوين؛ بعضن اقتصر فيها على .ذكر الألات والأبنية كما في والجسو 


أخران الا في ساف مأك ام 5 8 
الكاشاني في مفاتيح الشرائ: 4 عدم إرث روج م رقي الأرض ارج سا 

(4 و15 و9١)‏ مسالك الأقهام. في أحكام الأزواج ج +1 ص ىرا 186. 

(5) كتحر ير الأحكام: :في ميراث الأزواج م مص م 

0 ا فلم 

700 ات 0 د قخة, 

(؟١)‏ قغاية المرام: : في ميراث الأنساب ج 4 ص *18. َ 

)١4(‏ لم نحثر عليه في اللمعة وذكره الشهيد الثاني في الروضة البهية: في ميراث الازواج ج م 
عن 11/5 3 1191 

(13) المبسوط: في ميراث الحمل والأسير والمفقودج 4 ص 111. 


كتاب الفرائض / في كمّية ما تحرم منه الزوجة ا 
والنهاية' والشرائع' والتسافع' والتحرير ؟ واللمعة* وغاية المراد' 
والتنقيح "» وغيرها*: وبعض على إضافة الشجر كما هنا وكما في «التبصرةأ؟ 
والارشاد"! والدروس '١'‏ والإيضاح'' وتعليق الإرشاد"'» وغيرها؟'؛ فمن 
اقتصر على الألات فقد أدخل فيها الشجر إما لأنها تشملها لغة وذلك لآنه 
قال في «القاموس *'» الل الخشب والشخص وعمد الخيمة كالآلة جمعه الات, 
وحيئئزٍ فيكون الشجر داخلاً في الشخص, لأنّه قال: الشخص سواد الانسان 
وغيره. أو نقول: إِنّها تشملها اصطلاحاً وعرفاً ولا مشاحّة. ومن أضاف إليها 
الشجر فلعلّه قصد الإيضاح والننصيص, وذلك لأنّ المتأخّرين «المقتصر' '» 
وغيره ١"‏ حملوا الآلات في كلام الشيخ طاب ثراه على ما يشمل الأشجار وجعلوا 


185 النهاية: في ميراث الأزواج ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسللام: في مسائل من أحكام الأزواج بج وص 74 قل 

(؟) المختصر النافح: في ميراث الأزواج صن 3 

([4] تحرير الأحكام: في ميراث اواج عانعن اعم 

(0) اللمعة الدمشقية: فى ميراث الأزواج ص 34 

(5) غاية المراد: في أسباب الميراث بع “ص 6417. 

(1 التنقيح الرائع: في الميراث ج ؛ ص .15١‏ 

(8) كرياض المسائل: في ميراث الأزواج ج ١١‏ ص 65875 

(4) تبصرة المتعلمين: فى الميراث يالبي ص لا9١.‏ 

16 إرشاد الأذهان: في ميراث الأذواج ج م‎ )٠١( 

(١١)الدروس‏ الشرعية: فى المنع المتعلق بالزوجين ج ؟ ص 508 

.؟5١-71- إيضاح الفوائد: في ميراث الأزواج ج 4 ص‎ )١1( 

.637 حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: بج 4) في الميراث ص‎ )١( 
134 كشف اللثام: فى ميراث الأزواج ج لس‎ )١5( 

. القأموس المحيط: جح لاض مادة ندآل4». وج اص ماد شه‎ )١5( 
"18 المقتصر: في المواريث ص‎ )17( 

(1) كحاشية الارشاد (حباة المحقّق الكركي وآثاره: ب 9) في الميراث ص 077. 


054 مفتاح الكرامة /ج 55 


كلامه فى النهاية والمبسوط موافقاً لما ذهبوا إليه من حرمانها من الأشجار كما 
اعثرف به في «الروضة '». 

فإذا وقعت العبارتان للشهيد طاب ثراه الأولى فى «اللمعة» والثائية فى 
«الدروس» مع العلم بمذهيه وحمله كلام النهاية كغيره على ما ذكر كيف يصمٌ أن 
يقال: إِنْ مذهبه فى اللمعة خلاف الدروس؟ كما فى «الروضة '» ويدّعى على 
المتأشّرين أن لهم قولين لاختلاف فى عباراتهم قد علمت حاله من أن مَن اقتصر 
فقد قصد فى عبارته قصد غيره. إن ذلك منه لغريب. نعم. لو لم يعلم ذلك منهم لكان 
ما استجوده أجود. وأغرب منه أنّه استدلّ فى «المسالك» على أن لهسا قسيمة 
الأشجار دون عينها بما ورد فى صحيح محمد ' ورواية عبدالملك بن أعين ؛ من أ" 
ليس للنساء من العقار شيء؛ قال والتجر من جملة العقار. وهو وإن تضمّن نفي 
الإرث من العقار مطلقاً من غبر تعض للقيمة بنفى ولا إثبات إل أنّ في إنسبات 
القيمة مناسبة لاثباتها فى )4 الوؤسكوالزينيتم انتفيه 


وهو كما ترى فيه نظر من وجوه؛ ثم إِنهِ لو لحظ صحيحة الأحول عن أبي 
عدا © لما استدل بنا انسل ولا قال ما كالب وشى إقال: سبعنه يقول: لأترت 
السام العقان ضكا رليك قبنة البتاء والعيس والنخل. يعني بالبئاء الدور, وإِنْما 
على بالنساء الزوجة»'؛ فهي صحيحة صريحة الدلالة على أنّ لها قيمة الشجر. 
وله أراد الإشارة ليها بقوله أخيرً «وفي بعض الروايات» ثة ل نقلها مع اختلاف 


(1و؟) الروضة البهية: في ميراث الأو داج ج 8ص ١/7‏ 1/4؟. 
د ا د ضيه 
اي معاي د اج لقص 011 


655 


كتاب الفرائض / فى كمّيّة ما تحرم منه الزوجة 
فى متنها وقال: إِنّها ئصّة فى الباب لكن تتوقّفٍ على تحقيق السند '. قلت: السند 
اسبح ١‏ لآنّ طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب صحيع. فالرواية صحيحة 
صر بحة. ومن هنا بظهر لك ما فى كلامه فى «الروضة». 
لنا على الأول الأخبار المتظافرة ممنها ما روأه ثقة الاسلام؟ والشيخ" 
عطر الله مرقديهما عن النضلاء الخمسة طاب ثراهم في الحسن بإبراهيم 
ابن هاشم: منهم من روأه عن أبي عبد ألله ليها : ومنهم من روأه عن احد همان 
ومنهم من روأه عن أبى جعفرة: «أنّ المراة لا ترث من تركة زوجها من تربة 
5 3 يك 55-5 5 3 اع “قر 
دار أو أرض إلا ان يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعهااو ثمنها إن 
ولسخك من «الاستبصار 2» وأكثر يح ميحد لال ". وفى «الكافي» كما نقله 
عئة صاحب «الوافى'» حريا علي عناديه: «إن كان له ولد» والذى وحل نل 
فى «الكنافى '» فى نسخة متشعوطة صحيحة: بإفتعطى ربعها وتمنها» وليس 
فبها زيادة على ذلك أصلاً, وقد رواها كذلك فى «الوسائل*» ومثله صاحب 
سالك الأتا اعد ادي ال 
اذب الأحكا لي ملاوع ١م‏ ا 0 1 
ص 11, وسالك الألهامة فى اسك الأزواج 3 1 2 ات عه وال عاءه 
ا م سر اس في أَنّ 
النساء لا يرئن من العقار شيأج لاص 18١ح ١‏ 
(ثا وسائل الشيعة 1 تح تهنا بواب ميراث الأرواج ح وج 20١‏ ص 015. 


٠‏ بان مفتاح الكرامة / ج +؟ 


«الكشف ١‏ والتتقيح ' والمفاتيح '». وفي «غاية المراد »: من تربة دار وأرضء 
بدون لفظ «أو». 

وقد لاقش في دلالتها المقدس الأردبيلى *, وتبعه الفاضل الخراسائي طاب 
ثراه' حيث روياها بعين ما تقلناها. قال في «المجمع»: ظاهرها عمو اله ا لعزا 
كانت ذات ولد من زوجها الميّت أم لاحيث صرّح بالمن. 

فلت: لا تصريح فيها بأنّ الولد مئها فتحمل على وجود ولد للميّت من غيرها 
بقرينة ما سلف مما دل على أن المنع نما هو في غير ذات الولد, وقد فهم 
الأصحاب منها ذلك كما في «التنقيح '». وعلى ما في «الكافي» كما في «الوافي» 
من وجود «إن كان له ولد» في متن الرواية وعلى احتمال أن يكون اسم (فاعل ‏ 
خ ل) كان ضميراً راجعاً إلى الباونه ا إلى الخشب أو إلى الجذوع أو إليها جميعاً أو 
إلى القيمة ‏ ويكون قوله «من_القيمة»-صلة «تعطى» فيكون التقدير: تعطى ربعها 
واتمنها من قيمة الطوب والعَكِدْبَ والتداوح إوكان طوب أو خشب أو جذوع أوإن 
كان هناك قيمة, إِذ لعله يوجد شيء من هذه لا قيمة له أو يكون له قيمة لكنْ ثُمنه 
سن كا فوا مط ها اعد صاحب «الكفاية*» حيث أشكل عليه مرجع 
ضمير «كان» فذهب إلى أن الرواية دالة على مذهب عَلم الهدى وجعل ضمير 
وكام رهما ان (اربعها وتُمنها» اللذين هما من جميع المتروكات. وادّعى أن 


27 كشف الرموز: في المواريث ج ؟عى‎ )١( 

(؟ و7 التقيح الرائع: ؛ في الميراث ج 1 ص .١1١‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع؛ في عدم إرث الزوجة من رقبة الأرض والعقارج 4 
(8) غابة المراد: في أسباب الميراث ج ص رق 

[0) مجمعالقائدة والبرهان: :في ميراث الأزواج ج عي 1468. 

(5 وها كفاية الأحكام :في ميراث الأزواج ج كع 4قخرمةم. 


يباب الفرائض / فى كقيّة ما تخرم مئه الزوجة سس -ا- لاع 


الاستثناء متُصلء وجعل المراد من الرواية أنّ المرأة لا ثرث من تربة الدار ولا من 
الأرض إِلَّ إِذا قرّم الطوب والخشب فتعطى قيمة ربع التربة أو الأرض أو تُمنها من 
قيمة الطوب والخشب إن كان أحد الأمرين من الربع والثمن تفي به قيمة الطوب 
والخشب. وإِنّهِ عجيبء إذ لا معنى لحصر أخذ قيمة الأرض من قيمة الطوب 
والخشب كما هو ظاهر التقدير. لم !' يجوز أن تأخذها من غيرها؟ والسيّد 
المرتضي ' لم يذهب إلى هذاء أعنى حصر قيمة الأرض في قيمة الطوب والخشب. 

وما حديث الاستثناء فالاستثناء منقطع والتقدير: لا ترث هن تشربة دار 
ولا أرض ولا من غيرهما عيناً ولا قيمةٌ إلا قيمة الطورب والخصب ... إلى آخره. أو 
نقول: «أن» المفتوحة هنا كإن المكسورة كما ذهب إليه الكوفيّون '؛ قالوا: إن «أن» 
تأتي للشرطية كالمكسورة لأثّهما يتؤاز#اين في قوله تعالى: «أن تضلّ إحداهما» ' 
ؤأن صدّوكم» ١‏ «أن كننم قوما للسركلق» 6 

لنتضهمكان ]ذنا قتبة اناا 

إلى غير ذلك. وهذا الاستعمال شائع. مضافاً لما قالوه " من أنّ أخبارنا يفسّر بعضها 
بعضاً. وقد استعمل في حسئة محمد * وإحدى روايتي الصائغ؟ «لكنٌ» في مقام 
برإلا» وهما متا هذه الرواية بأدئى تفاوت. 


815 الانتصار: في إرث الزوجة من رباع المتوقى 6886 المسألة‎ )١( 

(؟) مغنى اللبيب: ج ١ص‏ 64-07. 

(ا البقرة: 5مك (غ) المائدة: .١‏ (8)الزخرف: 0 

)3 مصرع لبيك شعر للفرزدق» ومعسرعيه الثاني: «جهاراً ولم تغضب ليوم ! بن خسازم» راجع 
شح ديوان الف رزدة: اج ؟ ص 354 (منشورات دارالكتاب الليناني). 

(/9) كما في الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري: : ص 1688, ونهاية الأفكار: ج 7 ص 1١١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب + من أبواب ميراث الأزواج ح ١ج ١10‏ ص 018 

(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ميراث الأَرواج م مج لاا ص 015. 


ايام مفتاح الكرامة /ج 4؟ 


وأطرف شيء أنّْهما ذهبا إلى ان الرواية المتقدّمة ‏ أعني رواية الفضلاء ‏ 
غير موافقة للمشهور, لأنها غير صريحة في ثبوت الحرمان في مطلق الأرض 
بل إِنما هو في أرض الدار, لأنّ قولهية «تربة دار أو أرض» يحتمل أن 
يكون ترديداً من الراوي قلا تشمل الرواية جميع الأرضء ويحتمل أن يكون 
الألف زائدة سهوأ ويكون المعنى: تربة دار وأرض دارء كما في نسخة «النكت '» 
ل" ان قوله ك1 «إن المرأة لا ترث» إِما نهي تنزيهي أو خبر 
في معناه. بمعنى أن الأولى لها أن لا تأخذ لأئها ليس لها حق. 
قلت: احتمال الترديد مردود. إذ الأصل عدمه. بل خلافه هو الظاهر بقريئة 
الأخبار المتظافرة ولا سيّما رواية العلل عسن الواسطي الت يقول فيها 
الباقر /ة: إِنَّ النساء لا ترث افرأ#قاقا ترك /روجها من تربة دار ولا أرض إلى أن 
قال: فلا تعطى شبيئا من الجرطضي. وبعد ثبوت «أو» في - جميع النسخ ما عدا النكت 
كما في نسخته التي عنده كما نقل عنها ونسختي الّتى عندي ولعلّها كانت عنده أو 
نسخت إحداهما عن الأخرى لا يلتفت إلى نسخة النكت. 
فإن قلت: مقتضى الأصل ترجيح النقيصة, إذ الأصل عدم الزيادة. قلت: 
إنما هو مع قطع النظر عن القرائن الداخلية والخارجية والقرائن كما علمت 
هنا متوفرة على ترجيح الزيادة؛ على أن الظاهر ترجيحها على الشافي. على 
أن الزيادة إذا كانت مؤكّدة أو مغايرة قالترجميح لها قطعاً ولا يلتفت إلى 


ا 0 ا ارق 
ل نر على هذ لو في عل راع ورم لهي في سا الي | 


كتاب الفرائضي / فى كمنية ما تحرم مله الزوجة باع 


الأصل. فترجيح النقيصة يقولٍ مطلق لا وجه له وإِنّما موضع الشبهة ما إذا 
كانت مناقضة لمكان تعارض الأصل والظاهر. والظاهر ترجيح الظاهر إذا عدمت 
القرائن. وفي المسألة كلام طويل حرّر في محله. واحتمال التنزيه غير وجيه؛ 
إذ الخروج عن حقيقة اللفظ ومخالفة الظاهر لابذ له من داع ودليل قساهرء على 
أن الاستحباب لم يقل به أحد من الأصحاب. 

وما يدل على أَنّها لا ثرث من الأرض مطلقاً أرض دار أو عقار _إذ العقار 
معناه لغةٌ الضيعة, والضيعة الأرض الغْلّة (المغلة -خ ل). وقد يطلق العقار علي عقر 
الدار, لأنّ عقر الدار وسطها ‏ خبر محمد بن مسلم ' الذي يقول فيه: إِنّ النسساء 
لايرئن من الأرض ولا من العقار. ومثله خبره الآخر؟ وكذا خبره الآخر ". ومثله 
خير عبدالملك ب بن أعين إلا أنه قال فى هد!: أن النساء لا يرثن من الدور والعقار 
شيئاً ؛ فدل على أن المراد بالأر في في تجليلك محمد أرض الدور كما دل خبر 
رَرارة ومحمدعن أبى جعفر لىة؛ إن النساء ل(برثن من الدور ولامن الضياح ينا" 
على أن المراد بالعقار الضياع. إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة في أنّها لاترث 
و وي دا ندل رن فلم موس ع كرا ركذا بار عي نبالا تتبن 
الأرض مطل اًكخبر يزيد الصائغ "عن أبي عبدالله 0: هل يرثن من الأرض؟ قال: 
لاء وخبر الواسطي* الذي بقول فيهقة: لا تعطى شيئاً من الأرض 

وأا ما ورد من أنّهن لا يرثن من عفار الدار فالمراد وسطها وتربتها كمأ 


.415-618 ص‎ ١1 وسائل الشيعة: برة من أبواب ميراث الأزواج ح 4ج‎ )١( 

ا لمشيعة: ب 5 من أبواب ميراث الأذواج ح 1 ولاومج اا ص )١9‏ 
حال ال لت ينا بواب ميراث الأزواج ح ٠ج‏ لاص 0 

اوكا رسال الي :ب ١‏ من أبو اب ميراث ث الأزواج ح 77ج لال ص 011 

(4) تقدم ذكره أنفا. 


#لاة للسهسط_ سلب ل مفتاح الككرامة //رج غ” 
عرفت '. وما دل على أَنْهِنٌ لا يرئن من العقار شيئاً فالمراد منه إِمّا مطلق العقار 
سواء كانت تربة دار أو ضيعة أو المراد أحدهما. 

وأما ما دل على أَنّهنّ يرئن قيمة الطوب والبتاء والأبواب والنقض والخشب 
فكتير. وقد علمت " أن صحيحة الأحول دأت على أنْهنّ اه قيمة الشجر والنخل. 

فقد ظهرت دلالة الأخبار على المذهب المختار على اشتلاف أساليبها. 
فمناقشة الأردبيلي ' والخراسانى * فيها هذه في سندهاء وهذه ليست صربحة في 
المنع من قيمة الأرضء وهذه عامّة في النساء, وهذه عامّة في الزوجة؛ وهذه 
اسلويها ع اسلوب تللفى وعل: مفشيلة على ها لأ يقرل بد أعد.ين الأصساب: 
إلى غير ذلك ميا هو بمكانة من الوهن ‏ فممّا لا يُصغى إللهاء وذلك لأ ضعف 
السئد تجبره الشهرة؛ علي أن فيا الصكيح والمعتبر. 

وأمًا ما ادّعيا فيه عدم الدلالة علي المنع من القسيمة فتلك روايات زرارة 
ومحمّد وغيرها التي يقول قبَهاةالتساء .لايرف من الأرض ولا من العقار شيئا 
فليت شعري ما ذا يدكر أيدكر أنّ النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم؟ أم ينكر أن 
شيئاً ليست نكرة؟ أم ينكر أن القيمة ليست شيئاً*؟ كلاء لا يمستطيع أحد إنكار 
واحدة منها. ثمٌ إن عموم النساء قد بيّن بن المراد منهنٌ الزوجة؛ وفهم الراوي 


- أقول: لا يخفى أنّ الصواب توجيه الانكار على الايجاب لا على النفى 
أن نفي النفى إثبات. (محسن)., 


)١(‏ تقدم في ص + لاة. 

(؟) تقدّم في ص 018. 

(5) مجمعالفائدة والبرهان: :في ميراث الأزواج ج ١١‏ ص 110- 0 
ان : في هيراث الأزواج ج أ من 40م الى 


كتاب الفرائض / فى كدييّة ما تحرم منه الزوجة اه 


حجّة وإلا لما ساغ النقل بالمعنى؛ والبيان وقع في صحيحة الأحول, وعلى ذلك 
أتعقد الاجماع, إِذ لم يقل أحد بأد الينت والأخت لا ترثان من الأرض والعقار. 
وَأنَا عموم الزوجة فقد عرفت ' حاله مما سلف في أوّل المسألة. وأما تخيّر 
الأساليب مع ظهور المراد في مجرى اللغة والعرف وعدم ظهور التناقض كما 
عرفت الحال مفْضّلاً. فالمناقشة من الأعاجيب والاحتمالات الواهية المخاافة 
للظاهر لا يلتفت إليها ولا يعرّج عليها. 

وأنَا ما اشتمل على ما لا يقول به أحد من اللأصحاب فتلك صحيحة زرارة' 
مسي باعي اليج واوا 
5 و لجف على ألا قايلة 5 الى هر بن نأ زلها الت 
«الايضاح ؟ والمسالك *» من الازلصأء نكا نيما حبوة إلى غير ذلك اتعده جذا. 
وإنّما بحمل على الأولوية والأرجحية, والحكمة في ذلك ظاهرة جلية 

ئمٌ ليعلم أنّ المراد بالآلات ما كان متبنأ كما أشعرت به بعض الأخبار' ممع 
موافقة الاعتبار, فيدخل الطوب والخشب والشجر والأبواب والسسلالم المعثتة 
والأغلاق والحديد المعلّق على الأبواب, والظاهر تسولها للمفاتيح وإن كانت 
منفصلة؛ لأن كانت متعلّقة بمتّصلة. وفى الدولاب والبكرة احتمالان: والمحقق 


05 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج ع ١ج‏ لاا ص 0179 

(؟) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مبراث الأزواج ح ١٠ج‏ 77 ص 07١‏ 053 

(4) إيضاح الفوائد: في ميراث الأزواج ج عن 511. 

(6) مسالك الأفهام: في أحكام الأزواج ع ١‏ ص 181. 

)6 راجع وسائل الشيعة: ب 1 من أ بواب ميراث الأزواج ح او وؤرةورة٠١ج‏ لاص 0١7‏ 
859 


كبان 


مفتاح الككرامة /جَ ع 
الثاني ' على دخولها فى الآلات. فال: وهذه الأششياء وإن لم تكن مذكورة في 
الروايات إلا أنها مفهومة من سوقها؛ لأنّ التوريث من عينها يسول إلى الضرر 
وتخريب البناء. وأمّا غير المثتة فلا فرق بين كونها قابلة لتقل بالفعل أو بالقوّة 
القريبة كالثمرة على الشجرة والزرع وإن لم يستحصد. 

وأا المساكن والأبنية فلا فرق بين ما كان يسكنه الزوج وغيره ولا بين 
الصالح للسكنى وغيره كالحئامات والمعاصر والأرحية وبيوت البقر والغلم, وكذا 
لافرق بحسب الظاهر بين الولد وولد الولد إذاكان وارثاً. ولو لم يكن وارثاًكما لو 
كا ورك را السب لض وجهاج ادق الراد وهام إرقه. ولو منع لولد الصلب 
لكونه قاتلا أو رقا أو كافراً احتمل الوجهان إن لم يكن هناك ولد ولد؛ والظاهر 
جريان الحكم لقا لأنها تدخل .علي الأخت والأء مثلاً من يكرهونه. 

وأمّا المياه والأتهار فالظ اه أن جذلها مال الأبنية والأشجار. 

وأما القول الثاني فهو تجار المفيد .واب عبدالله العجلي ' والمحقّق في 
«التافم ل» وتلميذه اليوسفي* والفاضل المقداد'. ومال إليه فسي «السجمع '» 
وأستحوده في «الكفاية*». 

حجّتهم على ذلك الإجماع وعدم الأدلة الواضحة من الكتاب والسدّة 


.535 حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقّق الكركي وأثاره: ج 4) في الميراث ص‎ )١( 
(؟) المقنعة: في ميراث الازواج ص /اثنا.‎ 

(؟) السرائر؛ في احكام الورّاث ج "اص ثرة؟ - 84 ؟. 

(؟) المختصر النافع: في ميراث الأزوام ص 64" 

(0) كشف الرموز: في المواريث ج كص 317, 

(1) التنقيح الرائع: في الميراث ج 4 ص ؟147. 

(/) مجمعالفائدة والبرهان: :في ميراث الأزواج ج أأاضص 100 

(8) كفاية الأحكام في ميراث الأزواج ج ؟ م عكشض 


تاب الفرائض /في كمية ما ترم نه الزوجة .س7 الاج 
والاجماع فيقتصر على المتيقّن في المنع كما اقتصر عليه في الأخبار. وما اشتمل 
على الزيادة فيترك كما ترك ما اشتمل على الدواب والسلاح. قلت: أما الأخبار 
فهى صحيحة العلاء ' عن محمّد ورواية «قرب الاستاد'» ورواية الصائع الضعيفة " 
وحسنة زرارة ومحمّد . وكأنّ الشهيد الثاني * لم يظفر بالحسنة وصحيحة قرب 
الاسناد فاستدلٌ لهم برواية العلاء عن محمّد ورواية يزيد الصائغ ثم طعن فيهما 
بضعف السند مع أنّ رواية محمّد صحيحة؛ وكأنه تأمّل فيها من جهة عليٌ بن الحكم 
وأنّه هو الثقة بقربنة أحمد كما قرّر في محله'. 

إذا عرفت هذا فنقول: لا نزاع لنا في الإجماخ إن كان قد انعقد على المنع من 
الرباع, نعم لو ادّعى أنه انعقد على عدم المنع ميّا عدا الرباع لكانت دعواه أَوّل 
ممنوع, لكنٌ المفيد في «الرسالة"»*ادعى الإجماع على المنع من الرباع وَأ 
الشيعة يقولون: إن الرباع ليست تا “تركة الأزواج لجميع الورثة. وقال: الرباع عند 
أهل اللغة هى الدور والمساكى دون الصاح وَالبسناتببن. 

وأا هذه الأخبار فلا تعض فيها للزائد بنفى ولا إثبات إلا بمفهوم اللقب 
المجمع علي عدم حجِّيّنه. وفي كلام الشييخ* في المقام تأمّل حيث سلم دلالة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب " من أبواب ميراث الأزداج ح 5ع لاص 8ا6. 
(؟) قرب الااسئاد: في أحاديث حرقة ع اع لكا 


() وسائل الشيعة: ب + من أبواب ميراث الأزواج ح ١١ج‏ 1 ص 01 

(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج ح لاج 3 ص 019. 

)6 مسالك الأقهام: في أحكام الأزواس س ١١‏ ص 188. 

(5) راجع رجال ابن داود؛ باب العين ص ١147‏ رقم ,١ ١‏ والفهرست: :.16١‏ ورجال العلامة: 
في باب علي ص 51 رقم 15. 

(/9) المسائل الصاغانية (مصنّفات الشيخ | لمفيد ج *) في المسألة السابعة ص 5/8 د و5 ,1١‏ 

(ه) الاستبصار: ع 4 ص .١101‏ 


2# عب ب ب 7ح ملكا الكرافة /ع 4؟ 
المفهوم وقال: إِنّها تسقط بالمنطوق. فإذا دَلْت الأخبار المعثيرة المسخفيضة 
على أمر زائد نعيّن القول بها لعدم المعارضء واشتمال البعض على ما لا يقول 
به أحد لايضرّهم, لأنّ المنفي بالإجماع يسقط ومورد الخلاف يثبت أعدم 
المقتضي لنفيه. على أنّ عموم القرآن ليس بذلك العسموم الواضح لعدم كونه 
لغوبّا فكان حكم الزائد أيضاً معلوماً فذهب ما اعتمدوا عليه من أن فيما 
ذهبوا إليه قصراً للحكم على المتيقن. 

وأمّا القول الرابع ' فقد تفرّد به المرتضي رضي الله تعالى عله '. ولم يوافقه 
عليه لدف ا وكأ السيد ما اعتمد اله ل على 0 3 ار 


الآية والأخبار, وأيّد بقلة التخصيصض كم الخروج عن لظاهر 8 واذعى عدم 
ثبوت المنع في النصّ والإجماح-عن قيعة أرض الرباع؛ ون الظاهر من المنع إِنّما 
هو عن العين فقط. فكان اَلْسْبد مََإقِقالفتبخه التفيد في خصوص استتناء الرباع. 
والجواب: أن الإجماع ممنوع لتصريحهم بحرمانها من الأرض غيناً وقيمةٌ 
وإن اختلفوا في مقدار ما تحرم منه, بل أجمعوا ما عداه وعدا ابن الجنيد على 
ما قيل " على حرمانها من الرباح عيئاً وقيمةً. ودعوى تواتر الأخبار في المقام غير 
مسننكرة. وفيما دون التواتر بلاغ. ودعوى عدم تبوث المنع فى النصّ عن قيمة 
الرباع مكابرة. الهم إلا أن يدّعى عدم بوت ذلك في النصّ المعتبر عنده. ول" فقد 
)١(‏ الظاهر أن نّ الصحيح هو الثالث. فإِنّ الشارح رد على الشهيد الثاني تربيع الأقوال وقال 
باتّحاد القولين الأولين. فالأقوال في الحقيقة ثلاثة, 
() الانتصار: في الفرائض ص 088. 


() تله عنه العلامة اث دي ا والشهيد الثاني في مالك 


علمت أَنّها دألّة على العموم, وإلا لما صم استثناء قيمة الآلات, على أن أدلة عموم 
الارث من الآيات والروايات والإجماع نما تدل على الاارث من العين: فإثبات 
القيمة بعد تسليم منع العين في محل المنع إلا أن يدل عليه دليل قاهر. 

أمًا المقام العالث فيستمل على مسائل: 

الأولى: في كيفية التقويم* وهي أن تقرّم الآلات والأبنية بحيث يدخل فيها 
العمل أيضاً لا مجتد الآلات المنقوضة المرمية فإنّ لها في تلك المعمولة حسصّة, 
وإنْما مئعت من الأأرض وعين المعمولة فاستحوّت قيمتها مستحقّة للبقاء عملا 
بالدليل إلا في الصورة الخارجة به. فتقوّم البيوت مثلاً مستحقّة البقاء في تلمك 
الأرض من غير أن تكون الأرض داخلة وتعطى من تلك القيمة حصّتهاء بل إذأ 
كانت الأرض بحيث لا قيمة لها كالا رض في أشجار الزيئون والدوث والعنب 
يكون لها الحصّة من تمام البسثاتةإزلافيسة إلا للأشجار. 

ولك طريق آخر في النعويَ 59ل أن تقوم الأرض خالية من البناء 
والأشجار مثلاً فإذا قيل: إِنّها تسوى عشرة مثلاً قوّمتها مع الأشجار. فإذا قيل: إِنّها 
تسنوفق عشرين كانت شريكة في العشرة الزائدة. 

وليعلم أنه إنّما تعتبر القيمة حال الموت. لأنّْها تستحقّها بالموت فلا عسبرة 
بالزيادة والنقصان بعد ذلك وإن تأَخّر التقويم. وهذه القيمة مستحقّة من التركة 
وليست متعلّقة في ذمّة الورثة؛ فلو غصبت التركة من الورثة لم يضمنوا لهاء ف.إن 
عادت عاد حقّها. ولو نمت هذه الأشسجار قبل التقويم كأن النماء للورثة دون 


 #‏ الموجود في المسوّدة هكذا: ؛ وى هي أن تقوم الآللات والاعدة والشجر 
مستحمّة البقاء فى الأرض مجّاناً إلى أن : تفنى إلى آخره. 


+ برق مفتاح الكرامة اج 1 


الزوجة. لأن النماء تابع للآصل وهى لم تستحق في عين الأصل شيئاء ولو باع 
الورئة هذه الأبنية والآلات قبل التقويم صمح البيع: فإن دفعوا إليها حصّتها وإلاكان 
لها فسخه لتعلق حقّها بالميبع. 
الثانية: لو دفع الورثة إليها حطتها من العين احتمل وجوب القبول كما هو 
المتبادر من الروايات ١‏ ومن التعليل المذكور فيها وفي كلام الأصحاب رصضى الله 
تعالى عنهم جميعاً ولأنٌّ الأصل عدم وجوب تكليف الورئة بالقيمة, إذ قد يكون 
شاقا, فإلزامهم ضرر منفيٌّ, وفي ذلك أيضاً محافظة على ظواهر الآبات والأخبار 
الأغن اعم أن كرو ذلك عن بنة وحتا نافيا اخستاره المحقّق الثاني " 
والفاضل الصيمرى ' كما لعلّه يُفهم من ظواهر الأدلة, ولأئها استحقّت من التركة 
قيمة هذه الأشياء دون أعيانها فلااجْجببعليها قبول ما ليس بحقّ لهاء فكان الأصل 
قى هذا الجانب أيضاً 
1 التالثة: إذا اجتمعت الإزوئجتان ذاتٍ الولد وغيرها فهل تختصٌ ذات الولد بثمن 


وتخئص ذات الولد بما منعت منه غير ذات الولد وتدفع إليها فيمة الآلات والأبنية, 
وليس للورثة ذلك لخروج مجموع الثمن عنهم كما اختاره في «الروضة؛ وغاية 
المرام *» أو يختصٌ باقي الورثة به. أو يكون مشتركاً؟ وجوه. ولعل الأول أقرب. 
الرابعة: إذا كان على الميّت دين فأراد | الوارك إخرا جدبعقا هذا الأرض ل ستى 
بمنع الزوجة من الارث الظاهر أنّ له ذلك, لأنّ الأرض بالنسبة إلى الزوجة 


4117 01 وسائل الشبعة: ب 5 من أ بواب ميراث الأزواج ج 31 ص‎ )١( 

(؟) حاشية إرقاد الأذهان (حياة المحدّق الكركي وآثاره: :ج 5) في السيراث ص 5117. 
(و5)غاية المرام: : في ميراث الأنساب ج أدص مثا 

(؟)الروضة البهبة: في ميراث الأزواج بج فعس 1118 


كتاب الفرائض / في 10 الك سس يج و ةي 1/7 :9171 
الفصل الخامس: فى الو لاء 
الأوّل: ولاء العتق 


كالمعدومة: فاذا كان الدّين مستقرقاً لما هذا الأرض صار الدّين مستشرقاً للتركة 
بالنسبة إلى الزوجة, ويحتمل قويّا أنه ليس له ذلك كما يظهر بالتأمّل, قتأمّل جيّداً. 


«الفصل الخامس: في الولاء» 

قولديي: «وأقسامه ثلاثة» الولاء بالفتح كما في «الصحاح '» أصله 
القرب والدنو, والمراد هنا قرب احد:الشخصين فصاعدا إلى اخر على وجه 
يوجب الازرث بغير نسب ولا سب (لجنية) 

ووجه الحصر في أقسامه.الثلاثة أنه أمرٌ موجب للإرث بسبب الإنعام؛ وهو 
إنا عام غير موقوف على عبارة؛ أو ليس كذلك. الأُوّل: ولاء الامامة؛ وهي النعمة 
العظمى الّتى بها قوام التقلين. والثاني: إِمّا أن تكن العبارة صادرة عن أسدههما ام 
مينسا والأذل ولاه الت د والتاق ولاه القمان: 

وقد ثبت الولاء مطلقاً يعد النسب بالاجماع المثردّد وآية أولى الأرحام' 
والنصوص ' المستفيضة: ذمع وجود قريب وإن بعد لا يرث من دون خلاف عندنا. 
والشافعي *وزث النوان ع الكت واللحث: 
)١(‏ الصحاح؛ ج 1 ص 1018 مادة ««ولي». 
(؟) الأتفال: ولا الأسزاب: 5. 


ا وب ملام الكرانة رخ 1 ؟ 


وإِنّما يرث المتبئع يالعتق إذا لم يتأ من ضمان الجريرة ولم 
يكن للمعتق وارث من النسب. 


والكلام الآن في ولاء العتق, والأصل فيه الإجماع المتكرّر والأخبار 
المستفيضة ', «الولاء لمن أعدق» «أئما الولاء لمن أعدق» «والرلاء لحصية 
كلحمة النسب» أي قرابة وانتساج كانتساج النسب في الميراث. وروي بفتح 
لام «لحمة» وضتّها. 

ووجه المناسبة بينه وبين النسب أن الرقيق كالمفقود لنفسه الموجود لسيّده. 
لأنّه لا يستقل ولا يملف ولا يتصرف لنفسه وإِنّما يتصرف لسيّده: فاذا أعثقه صار 
لنفسه وملك 5[ ذلك للفسه نصاي حو يورا لنفسه, فالمعتق صار سيباً لوجوده 
الحكمي كما أَنّ الأب سبب حقيقي لوجد الابن. فكل مأ يصدر عله من عتقي 
وغيره فالمولى سبب السبتئتفبه» فلم إنعام علئ العتيق وعلى كل من أنعم عليه 
العتيق بهبة وغيرها. فكان الولاء كالنسب مقتضياً للإرث؛ ولكن يفترقان بأَنْ 
الارث في النسب ثابت من الطرفين بخلاف الولاء فإنّهِ ثابت للمنعم على المعتق 
دون العكس. وخلاف الصدوق وألكاتب ' شاد جذا. 

قوله»: «وإِنّما يرث المتبرّع بالعتق ... إلى آخره» اشترط في 
قوت الارك لزلا امون تلديم 

أحدها: كون العتق تبرّعاء فلو كان واجباً بنذر وشبهه أو كقّارة أو بالعتاق 
قهري فلا ولاء. وهذا الشرط اتّفْق عليه جماهير الأصحاب رضي اله تعالى عنهم, 


.18- ص 18ر45‎ 1١ وسائل الشيعة: ب 6" من أبواب العتق وب 15ج‎ )١( 


#اارث 


كتاي الفرائض / ولام العتق 


قالوا': ولم يذكره الشييخ في المبسوط ولا ابن حمزة في الوسيلة ولا فى مواريث 
النهاية. قلت؛ قد أشار إليه في «المبسوط '» إشارة قريبة من التصريح في ولاء 
تضئّن الجر يرة. ويأتي نمام الكلام '. 

لنا على ذلك جميعه الأصل _لأنّ الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل. 
وليس في الشرع ما يدل على تبوته في الموضع الْذي اختلف فيه؛ لأنّ مستند 
الحكم لا يشمله فوجب نفيه ‏ والاجماح كما فى «السرائر؟ والغنية”» وغيرهما' 
حبّى «الكفاية'» وظواهر الأخبار” المستقيضة: «الولاء لمن أعتق» «إِنّما لولا ل 
لمن أعتق» فإن الظاهر قصره على مباشر العتق لا مّن انعتق عليه قهراً فيخصٌ 
الأخير. ويدلٌ على عدم الولاء في من انعتق في كقّارة ما استفاض من «أنّ السائية 
لا ولاء لأحد عليها» وقد فسّرت في الأعنا ع تابي اخندهاا نما قد 
انعتة نعتق فى كقارة . ويظهر ذلك أيضنا من صضفيقة ابن رئاب ؟ قال: شالك انا جف امد 
عن السائبة, فقال: انظروا في القَرات نتاكان فيه تحرير رقبة فتلك السائبة 
لني لاولاء لأحدٍ عليها. وقد اتدل بها'في«الُشالك ١‏ '» على الجميع مع أنه 


)١(‏ كما فى مفائيح الشرائح : الفرائض فى ولاء الإعتاق ح اص 50 والدروس الشرعية: 
العتق فى الولاء ج ؟ عس 517. 

(1) المبسوط؛ في ميراث الولاء ج 4 ص .٠١8‏ 

() سيأتي في ص 0/14 قلرة. 

(4) السرائر: العتق في أحكام الولاء ع "اص 52١‏ -.11. 

(8) غنة النروع: في القرائضن صن 1 سررسن 

(1) كالانتصار: العتق في ولام |! لعئق ص 7١‏ المسألة “1 

() كفاية الأحكام: المواريث في ولاء العتق بم ؟ ص 815. 

(8) وسائل الشيعة: ب "من أبواب ميراث ولاء العتق بع ١1/‏ ص ؟61, و8 لاحن أنراك 
العتئق ج ١١‏ ص 1/8. 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب ولاء ضمان الجزيرة والإمامة ح ١‏ رج 7 عى 885 

.١118 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في الميراث بالولاء ج‎ )٠١( 


عله ددغ ل هقتاح الكرامة /ج 14 
غير دالة إلا على عن انعتق في كثّارة. ويدل على عدمه في بعض من العتق 
قهراً موثّقة سماعة عن الصادق 144 كما يأتى ذكرها إن شاء الله تعالى عند احتجاج 
الشيخ بها وصحيحة أبي بصير ' فيمن نكل مملوكه. 

قال في «المختلف"' والإيضاح '»: إن الشسيخ في المصبسوط ذهب إلى 
ثبوت الولاء على قسن انعتق بعوض أو بغير عوضء وعلى المستولدة 
إذا أصففت مغر سعهاء وكذا اينن سنيزة تيعد على ذلك. وأثه اعقب 
على الأول بعموم الخبر وبما رواه الصدوق؟ عن الصادق:»ة بواسطة سماعة 
فى رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلم له 
أن فحةه ولا أن يتَخذه عبدا وهو مولاه وأأشوه في الدينء» وأيّهما مات 
ورث صاحيه. إلا أن يكو جاص كرب إليه منه. واستدل على ثيوته 
فى المستولدة بالإجماع كالمديرء 

قلت: الذي وجدته في «المَبِستو :ف يكتاب الارث بعد أن ذكر هذه الفروع 
ما نضّه؛ واعلم أنه لا يصمح على مذهبئا أن يستحقة أحد على غيره من المناسبين له 
عينا دن الوالاة ولاييث خم تضق علية تن الشو رن واق ذا در ال دولك ار لن: 
وإنما يستحقّ المال بالقرابة دون الولاء ... إلى آخره. وهذا يخالف ما ثقل عنه 
وما احتج به له. وأمّا ابن حمزة' فإئّما ذهب إلى ثبوت الولاء على من ائعتق عبليه 


.11 ص‎ ١١ من أبواب العتق سم 7ج‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
15 (؟) مختلف الشيعة: العتق في الولاء ج مص‎ 

(؟) إيضاح الفوائد: العنق في الولاء ج ؟اص 887. 

[4) من لايحضره النقيه: في ولاء المعتق ج ؟ا ص 1530 اح 707 
ا ا و ا فد 

(5) الوسيلة: العئق في أسكام الولاء ص 785 


كتاب الفرائض / رلا العتق نيك 


بعوض أو بشير عوض. وأمًا ثيوته على المستولدة فلم أجده في الوسيلة في باب 
الاك ولاج لنت لل ذا اليد يدهن هبو انقرما دري أكاطي اناك 
فإن عنى قولهيكة: «الولاء لحمة كلحمة النسبء١‏ فَالّذي يجب عليه أن بحقق 
الموضوع ثم يعبت الحكم. وإن عنى قولهاقة: : «الولاء لمن أعتق» فهو عليه لا له 
لأنّهِ ما أعتق بل انعتق تق بغير اختيار كما عرفت. وأا الموتّق فهو عليه أيضا لمكان 
ثبوت الميراث بينهما لوجود الرحم كما أشار إليها#ة بقوله؛ وأبّهما مات ورثه 
صاحبه إل أن يكون له وارث أقرب. 

وأمَا الثاني فالإجماع كما عرفث ممنوع في المستولدة مسلّم في المدبّر. 

إذا عرفت هذا فعلى ما نقلوه عن الشيخ يكون مذهبه أنّ كل من زال ملكه 
بالحردية عن رقيق لا في عتق ويب عليه تكتوعاً قبل زوال الملك فهو مولاه, وعند 
الأصحاب كل من انعتق نبدعاً أوأعتي غليهجسراية التبدع فهو مولاه. قيل ': وربّما 
ظهر من المبسوط أن في منْذور العتق والمتتق”: ف الكقارة قولين. قلت: لعل ذلك 
فى غير كتاب الاإرث. مل ترق كان العو ولاس قن السسيله الى عند 
كتاب العتق. ونقل في «الروضة"» فيما إذا شرى العبد نفسه من فاضل الضريبة 
على تقدير جوازه أن هناك قولين. فبعض على إلحاقه بالعثئق الواجبء وأخرون 
بالعتق التبرّع. ولم أجد من صرّح بذلك. 

وأمنَا الشرط الثاني وهو عدء البراءة من ضمان الجريرة؛ وقيّده بعضهم 


3 


.47 ص‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب ؟1 من أبواب العتق م ؟ج‎ )١( 
.١ 4 ص‎ ١١ الشهيد الثاني في سالك الافهام: في السيراث بالولاء ج‎ )5( 


0 مفتاح الكرامة / ج 1؟ 


بحال العتق وليس في الأخبار دلالة عليه نعم ربّما أشعر به المطف 
بالواو ‏ فيدل عليه بعد الإجماع المنقول من غير تقييد بحال العتق كما 
نقله في «الإيضاح'» سي كستاب التق و«التحرير '» ونقل في غشيرهما؟ 
حتّي في «المسفاتيع » الأخبار المعتبرة كحسنة أبي الربم رونا 
صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 4 قال: فيمن مات وليس له وارث 
من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال' فلابدٌ من 
حملها على أنّ المراد لم يبرأ من ضمان جريرته فتكون دليلاً على ما نحن . 
فيه, ولو أبقيناها على ظاهرها كان مفادها أن الارث بالعتق مشروط 
بالضمان؛ ويفْرّق بينه وبين ولاء ضمان الجريرة أن ذاك يحتاج إلى عسقد. 
وهذا يكفى فيه مجرّد القول. 

وهل يشترط في تأثير النبدي فيسفوط الولاء الإشهاد؟ قولان: الشيم " 
والصدوق وجماعة ' من" الأضحابَ على اتتتتراطه لصحيحة ابن سئان ' ' ورواية 


.815 إيضاح الفوائد ؛ العتق في الولاء ج “اص‎ ) ١) 

(؟]) تحرير الأحكام: : في المبراث بالولاء بالعتق بج 8 ص 55 47. 

(1) كفاية الأحكام: : الميراث في الولاء بالعتق ج ؟ ص 877, 

(5) مناتيح الشرائع: الفرائض في ولاء العتق ج ”ص ٠7‏ 

([6] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ب العيق ح ١‏ ج 1ص 18. 

(1) وسائل الشيعة: ب "من أبواب ولام ضمان ) الحريرة ,اماج ١‏ لال صن 010 

(/) النهاية: : العتق في باب الولاء ص /01. 

(8) المقنع: : العتق في الولاء عى .47١‏ ونقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: : العتق في الول 
ج ص 11 

(9) متهم القاضي في المهدب ب: العتق في الولاء ج ؟ ص 54/, والإسكافي كما نقله عنه 
السيّد علي في رياض المسائل؛ :في الازرث بولاء العتق جم ٠١‏ عصس 859, 

)٠١[(‏ وسائل الشيعة: :ب 15 من أبواب العتق ح كج اص 4غ. 


كتاب الفرائض / ولاء العتق امه 


وإنّما يرث المولى من أعلى ولا يرث من أسفل. 


أبي الربيع, وظاهر ابن الجنيد كما نقل عبارنه في «المختلف '» وصريح جماعة ' 
من المتأخّر ين عدمه, وفي «الدروس"» جعل ابن الجنيد موافقاً للصدوق. وحجّة 
هؤلاء الأصل ولأنّ المراد من الاشهاد الائبات عند الحاكم لا الثبوت في نفسه. 
والأمر فى الصحيحة والرواية المتقدّمتين لا يدل على الاشتراط» بل هو شرط في 
التبوت لا في الصحّة كما في «الدروس » وغيرها". 

وأَمّاالشرط الثالث فواضم. فإذا اجتمعت هذهالشروط ورثهالمنعممع وحدته 
ومع الكثرة: وكانوا شركاء في الولاء بالحصصء ولا فرق بين الذكر والأنثى 

قوله قدّس الله تعالى روجهة:«وإنما يرث المولى من أعلى 
ولايرث من أسغل» دليله الأكلاا وَالأخبار المتكثّرة والإجماع المتكرّر في 
«المبسوط"» وغيره7 وخالت. الكاتب” والصدوق* استاداً إلى قوله#ة: الولاء 
لحية كلحمة النست” '. 


11 مختلف الشيعة: العتق في الولاء ج مص‎ )١( 

(؟) منهم المحقّق في شرائع الإسلام: في الميراث بالولاءج 4 ص 4-8 والشهيد الثاثي في 
مسالك الأفهام: في الميراث بالولاء ج ١‏ ص 194 والكاشاني في مفايتح الشرائع: 
الفرائتض في ولاء الاإعتاق ج ؟ ص كرا 

(و) الدروس الشرعية: العتق في الولاء ج ؟ ص 4١؟.‏ 

(0) مسالك الافهام: في الميراث بالولاء ج ١‏ ص 115. 

(1) الميسوط ؛ المواريث في الولاء ج و عس 40, 

(/) الخلاف: في الارث بالولاء ج 4 ص 84 المسألة .1١‏ 

(8) ثقله عند العلامة في مختلف الشيعة: العتق في الولاء بع مص 19. 

(1) من لابحضره الفقيه: في ميراث الموالي ج 4 ص 1-15+8 17١‏ 

.47 ص‎ ١5 وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب العتق ح ؟ ج‎ )٠١( 


4ه مفتاح الكرامة /ج 11 


وهل يورّث الولاء أو يورّث به؟ إشكال. أقربه الثاني. لقولهك. 
نما الولاء لمن أعتق. وقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب. والنسب 
يورث به ولا يورث, ولأنُ الولاء يحصل بإنعام السيّد على عبده 
بالعتق, وهو غير منتقلء فلا ينتقل معلوله. ويرث العتيق من عصبات 
سيّده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد. 

فعلى هذاء لو مات المعتق وخلّف ولدين ثم مات أحدهما عن 
أولاد ثم العتيق ورنه الولد الباقي خاصّة على الثاني. واشترك الباقي 
وورثه الأول نصفين على الأوّل. 

لا يجتمع الميراث بالولاء والنسب سواء اتُحد الوارث بهما أو 
اختلف بل يرث بالنسب خاضة. 

ولو أعتق الرجل وابنئه عبّدا لم مات عنها وعن أبن ثمّ مات 

العبد فالولاء بين الاب والبثت نصفان. 


[هل الولاء موروث كالمال أم لا؟] 
قوله قرّس الله تعالى روحه؛ وهل يورّث الولاء أو يورّث به؟ 
إشكال4 اختلف الأصحاب في أنّ الولاء موروث كالمال أم لا. وقد فهم الشهيد 
الثاني ' من عبارة المحقق في «الشرائع» حيث سقول: ويرث الولاء الأسوان 
والأولاد _ألنّه قائل بأ الولاء موروت كالمال. 
قلت: إن كان يفهم من هذه العبارة أن الولاء موروث كالمال كان ذلك مذهب 
كثير من الأصحابء هذه «النهاية» قال فيها: وإذا مات المعتق ورث ولاء مواليه 


703-500 ص‎ 1١ مسالك الأفهام: في الميراث بالولاء ج‎ )١( 


084 


كتاب الفرائض / ولاء العتن 


أولاده الذكور'. وقد تكّر مثل ذلك في «النهاية والمبسوط "'». وقال في 
«الخلاف» على ما لعسيو اراك عر مر السب 500506 
من ذوى الأنساب. وكذا عبر في «السرائر ؟» في كتاب العتق بعين هذه العيارة, 
ومثلها بتفاوت بسير عبارة الحسن ١‏ بن أسى عقيل على ما نقل* . وقال في 
«الوسيلة؟»: والأمْ لا ترث الولاء. ومفهومها أنّ الولد مثلاً يرث الولاءء بل وقع 
للمصنّف في «التحرير”» عين عبارة الشرائع ”. وفي هذا الكتاب في كتاب العثق ' 
وقع له أيضاً عين عبارة الشرائع. ومثلها في «الارشاد"'» وقريبٌ منها في 
«التبصرة' '». ومثلها في «النافع  »''‏ وقال المحقّق الثاني ١١‏ عند قول المحقق 
في «النافع»: ولا يرث الولاء من يتقدب بالأم ما نصّه: بل يرثون. بل قال 
ابن الجنيد على ما نقل ؟': والنساء لا يوثن من الولاء. وظاهرها أن الرجال يرئون 
منه مع أنّه قد صرّح بعدم إرث الإلاء. لير ذلك ممّا بظهر من كثير منهم ٠“‏ 


.106 النهاية:العتق في الولاء ص 851. (1) المبسوط:في الميراث بالولاء جح 4ص 37و‎ )١( 

(؟) المؤتلف من المختلف: في الفرائض ح ا لد 1 

[4)السراتئر العتق في أحكام الولاء ج اص ود دنا 

(0) نقله عند الحلي في السرائر: العتق في الولاء ج اص 4؟. 

(5) الوسيلة:المتقى في الولاءص 7154 (/ا) تحريرا لأحكام :الميراث في الولاءبالعتق ع اص 44. 

(4) شرائع اللرسلام: في الميراث بالولاء ب #ص "5 

(5) قواعد الأحكام: العتق في الولاء ج اص .1١8‏ 

(٠)إرشاد‏ الأذهان: العتق في الولاء ج ' صن با. 

.١الرا‎  ١الا/ تبصرة المتعلمين: في الميراث بالسبيب ص‎ )١١( 

(؟1) المختصر النافع: الميراث في الولاء ص 4 

)١1(‏ لم نعثر عليه في ححاشية النافع الموجودة لدينا. 

1 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: الى أن الرلارج نلعن‎ )١5( 

)١9(‏ منهم السيّد علي في رياض المسائل: في الارث بولاء العتق ج ١١‏ ص ,1١5‏ والتسهيد 
الثاني في مسالك الأفهام: في الميراث بالولاء بج ١‏ ص 1 والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: العتق في الولاء سج ,ص ١4‏ 1. وفي الميراث ج 4 ص .17/١‏ 


بلطن 


بل نطق بذلك صحيح العجلي حيث قالغلة: ولاء المعتق ميراث لجميع ولد المت 
من الرجال '. فقد انطبقت العبارات على الصحبيح من الروايات, ولا ينفع النفاة 
ما تمسّحوا به من التعليلات وإطلاق الروايات, للإمكان دعوى عدم عموم 
المساواة والتخصيص بهذا الصحيم, مضافاً إلى أَنّه حقّ من الحقوق فكان داخلاً 
تحت عموم الارث. وما ردّه به فى «غاية المرام '»_بأنّه وإن كان حمّاإِك أنه ليس 
من الحقوق القابلة النقل وإلا لصح أخذ عوضه ‏ فمردود كما في «الإيضاح"» بأنًا 
تمنع أن كل حقّ يورّث جاز نقله وبيعه وما الدليل علي ذلك والقياس باطل, 
ويؤيّده مخالفة العامة فانّهم مطبقون على عدم إرث الولاء ماعدا شريح والنخعي 
على ما ذكر في «تلخيص”* الخلاف ». 

حجّة النافين قولهية «الولاء ّمه كلحمة اللسب» ' والنسب لا يوركث فكذا 
الولاء, واللإجماح المنقول في|ظائكلا :المُبِسُوط ١‏ والخلاف"» مضافاً إلى ما ذكرده 
من التعليل الّذى عرفته. 


مفتاح الكرامة / ج غ؟ 


- ويبقى الكلام في أنّ بعض من أتى بالعبارة التي يُفهم منها أنّ الولاء 
موروتث صرّح بأ غير موروث كمافي «تلخيص الخللاف». (مندية ). 


18 وسائل الشيعة: ب هن أبواب العتق ج نح 1 من‎ )١( 

(؟) الذي وجدناه في غاية المرام هو نقل الأقوال في المسألة ولا واختيار أحدها ثانياً تا 
العبارة ة المحكية عنها في الشرح فلم نعثر عليها ٠‏ فراجع غاية المرام: : في الميراث بالولاء سم 1 
ص لرار؟ ‏ خملا 

الوذ إيضاح الفرائد؛ العتق في الولاء ج ؟'اصى 851 

(5) المؤتلف من المختلف: في الفرائض م ” ص ١‏ ؛ المسألة ٠٠١‏ 

([8) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب العتق سم ؟ بج ١١‏ ص /0. 

11) المبسوط: الفرائض في الولاء ج 1 ص 16. 

(! الخلاف: في الفرائض بم أص 8م السسالة .١‏ 


كتاب الفرائض /ولاء العتق عد 
وإن قلنا البنات يرثن بالولاء كان لها الثلثان. 

فإن مات الابن قبل العبد وخلّف بنتاً ثم مات العبد وخلف معتقة 
نصفه وبلت أخيها فللمعتقة نصف ماله وباقيه لبيت المال. 


واعلم أنّ المصنّف طاب ثراه ادّعى في كتاب العتق ' من هذا الكتاب الاإجماع 
على أنه يورّث به وربما يتوهم نه ينافى وقوع الخلاف في أنه يورّث, ودفعه أن 
معنى قولهم «يودّت بم» أَنّه يوكث بسببه سواء كان الولاء مع ذلك موروثا أم لا 
ومعنى كونه «يورّث» أنّهِ ينتقل الولاء كالمال بموت المنعم إلى ورثته. ثم إِنْه بتفرّع 
على القولين فروع كثيرة أشار المصتّف طاب ثراه إلى كثير منها. والضابط في ذلك 
أنه على القول بأَنّه يودث يجب تتثعثورثة المنعم طبقة طبقة ولا يراعي فيهم 
القرب والبيد يوم موت العتيق ,ا وغليخ القَول/يآنّه يورّث به لا يجب ذلك بل يعتبر 
فيهم الأقرب إلى المنعم بوم .موت العيقء فلو مات المنعم وخلف ابنين ثمٌ مات 
أحدهما عن أبن ثم مات العنيق فإن فلنابَانْه يورّث كان المال بين العم وابن أخيه 
وإن قلنا إِنّه يورث به فالمال للعم خاصّة 


[في من ينتقل إليه الولاء] 
قولديي: «وإن قلنا إِنّ البنات يرثن بالولاء» هذا إشارة إلى الخلاف 
المشهور, وقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب رطي اله تعالى علهم حسدّى أن 
الفقيه الواحد ربّما خالف نفسه في الكتاب الواحد. 
وتنقيح البحث أن يقال: هنا مسألتانء لأنّ المنعم المتوقّى إِمّا رجل أو امرأة. 


)١(‏ قواعد الأحكام: العتق في الولاء بع أاض /11؟. 


مه 


مفتاح الكرامة /ج 5؟ 


فالمسألة الأولي أن يكون المتومّى رجلا قال الشيخ فى «النهاية»: إِنّ أولاده 
الذكور دون الإناث برثون ولاء مواليه؛ فإن لم يكن له ذكور وكان له بئات كان 
ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم. وإذا كان له أ لأبيه وأمّه أو لأبيه كان ميرائه له 
دون العصبة. وكذلك إن كان له والدان فولاء مواليه لهما دون العصبة. وإِنّما تأخذ 
العصبة الميراث إذا لم يكن غيرهم أو يكون الّذين تركهم الميّت إناثاً'. فقد 
تضئنت هذه العيارة أحكاماً: 

الأمّل: أن الوارت أولاد المنعم الذكور دون الإناث كما هو مذهبه في 
«الايجاز» على ما نقل ' و«الاستبصار ', في باب العستق. وعمليه المفيد في 
المقنعة » وأبو الصلاح في «الكافي ”» حيث قال: وأولادهم الولد : توّالاخرة 
نح الأعمام ثم بنو العم الذكور ميهقؤهون الاناث. وابن حمزة؟ وابن زهرة؟ 
والمحقق في 00 والمتد في «المختلف '» والشهيد الثاني ني 
«المسالك ١“‏ والروضة ''» والكاشائى فى «المفاتيح ''» وهو ظاهر «الارشاد؟٠‏ 


(١]الهاية‏ ؛ في باب ميراث ك الموالي مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم ص ا 
(؟) نقله عند الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ؛ في الميراث بالولاء بالعئق جح ١‏ ص ؟١؟.‏ 
؟) الاستبصار: قي ياب ولاء المعتق لولد المعتق . اج اطع 18 ذيل ح قل 
(1) المقنعة: في باب ميراث الموالي وذوي الأرحام ص 914 
(6) الكافي في الفقه: في الارث ع 1754 
(1) الوسيلة: في الميراث بلول" عهى 819 ؟. 
(/] غلية النزوع: في الفرائض ص 17؟5. 
(4) المختصر النافع: الميراث في الولاء ص 714 
(1) مختلف الشيعة: العتق في الولاء ج لص 08. 

14 ص‎ ١ مالك الأفهام؛ في الميراث ث بالولاء ج‎ )٠١( 
.180 الروضة البهية: في إرث الولاء ج .مص‎ )١١( 
8.8677 مفاتيح الشرائع: في حكم الميراث لو فقد المنعم ج اص‎ )١1( 
37١ إرشاه الأذهان؛ العيق 4ه في الولاء جع اص‎ )١[ 


كتاب الفرائض / ولاه العتق 4ن 


والتحرير '» وهو المنقول؟ عسن الكاتب والقاضي. ونسبه في «التحرير '» 
إلى المشهور. وفي «الكشف 6 أنه الأظهر. وقال الشهيد في «غاية السراد”»: 
نه أصحٌ الروايات. 

وذهب الشيخ في «الخلاف! والاستيصار '» في باب المواريث و«التهذيب" 
والمبسوط ؛» إلى عدم الفرق بين الذكور والإناث. وهو مختار 
الصدوق ١*‏ والعجلى ١١‏ والآبى ١‏ والشهيد في «الدروس '! واللمعة؟ '» والمحقق 
الغاني *'. وهو المتقول عن الحسن؟ 3* والحسن عند المحئّن ١"‏ ومختار «النهاية» 


-المراد بالحسن الحسن بن أبي عفيل فإنّه جعل وارث الولاء وارث الدية 
وعلى الأقوال الثلاثة فى الدية يكونفتخيالفاً للنهاية. (منهك). 


(١و"!‏ تحرير الأسكاء: في الميراث بالولاء ج ماعن 41. 

(؟) قله عنه السبزواري في بضفاية الأحكام: الميراث في ولاء |! لعتق بج ؟ ص اا 
والسيّد عليٌ في رياض المسائل: في الإرث"بولاء العتق ج ١١‏ ص ؟١٠.,‏ 

(4و؟١)كشل‏ الرموز: في المواريث جح ؟ ص 1150 و111. 

(6) غاية المراد؛ العتق في الولاء ج #ا ص /54. 

(1) الخلاف: الفراض في مسائل الارث بالولاء ج ؟ ص 4, المسألة 84 وص ١‏ المسألة 83. 

(/) الاستبصار:في باب لايرث أحد من الموالي مع وجود واحدمن ذوي الأرحام ج اص 175 ذيل ح 101 

زا تهذبب الأسمكاء: : في العتق وأحكامه ب مص 15041ح 115. 

() المبسوط: الارث في الولاء سج 4 ص 45. 

701-15١0 من لايحضره الفقيه: في ميراث الموالي ج 4 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ السرائر: العتق في احكام الولاء ج ”ص 27 - 11؟, 

(17) الدروس الشرعية: العتق في الولاء وأحكامه ج ” ص 511-5١0‏ 

)١5(‏ اللمعة الدمشقية: الميراث فى الولاء ص 11؟, 

085 حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج ؟) في العتق ص‎ )١8( 

(11) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: العئق في الولاء ج / ص 05 017, 

55 شرائع الاسلام: في السيراث بالولاء ج 4 ص‎ )١1/( 


9 مفتام الكرامة / ج 14 


تشهد له الأخبار المعتبرة المؤيّدة بالشهرة. منها صحيح العجلي' الذي يقول 
فيه ة: فإنَ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولده من الرجال. وما في «الكفاية '» 
من أن قولدة «من الرجال» لعله ببان للمعتق فممّا لا يصغى إليه ثم ما يصنع 
بالنسخة الأخرى 5 فيها: كان ولاء العتق دون المعتق. ومنها مكاتبة محمّد بن 
عمرو" حيث يقول؛ فسألته عن ميراث المولى. فقال: هو للرجال دون النساء. 
وصحيحة محمّد بن قيس ؛ حيث يقول: قضى في رجل حر رجلاً فاشترط لاعف 
فتوقّي الذي أعتق وليس له ولد إِلآ النساء ثم توفي العولى وترك مالا له وعصبته 
فاحتقّ*” في ميراثه بنات مولاه والعصبة؛ فقضي بميراثه للعصبة. وفد فهم كثير من 
الأصحاب* أنّ العصبة للمئعم دون العتيق؛ عر صاحب «الكفاية'» فإنّه فهم أن 
العصبة للعتيق كما يقتضيه ظاهر الشؤق. إلا أنه يكفي في الاستدلال بها سمعوئة 
ما تقدّم احتمال كون العصبة أننتكلا. فكو وحه الدلالة أيه ورّث العصبة مع 
وجود البنات: فالاو لاد الوك رءلو لى. 

حجّة القول الثاني إجماع «الخلاف'» وإجماع التيملى * حيث قال حين روي 


-احتقّ بمعنى طلبوا الحقّ؛ وفي نسخة فاختلف. (منهق). 


(١و4)‏ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب العتق سم كوا ج١ااص‏ 10ر]؛. 

(؟) كفاية الأحكام: : الميراث في ولاء العتق يج كعمس كاضر 

اليو اع ا و و ا اي 

(0) منهم العلامة في إرشاد الأذهان: العتق في الولاء جم ؟ ص 5 والكاشائي فسي مفاتيح 
الشرائع: في ولاء الإعتاق ج اص 59/107 

(1) كفاية الأحكام: الميراث في ولاء العتق ب ؟ ص 816. 

(/!) الخلاف: في مسائل الارث بالولاء ج ؟ ص ٠١‏ المسآلة 84. 

المراد بالتيملي هو عليّ بن الحسن بن فضال. راجع تهذيب الأحكام: الميراث في 
الزيادات ع وص 98-7537 ذيل ح 1115, 


حجّة القول الثاني إجماع «الخلاف '» وإجماع التيملي ' حيث قال حين 
روي مكاتبة ابن عمرو: وهذا مخالف لما عليه أصحايناء وعموم رواية السكوني' 
التي ادّعي * إجماع الأصحاب عليهاء وما رواه ابن أبي عفيل عن أميرالمؤمنين 90! 
والأئتة من ولده صلوات الله عليهم أجمعين و ا الميراث فقد 
أحرز الولاء, وقال: إِنّه مثسهور معروف متعالم” وما رواه عسبدالرحمن بن 
الحجّاج ' عمّن حدّثه عن أبي عبدالله 9 فى مال مولى حمزة رضي الله شعالى 
عنه أنّ رسول الله دفع بياث لعث خمرة قال ابو عصليٌ: هنو داسة قدل 
على الدا يكن للسوان بت كما شرو العاثة: وأنٌ المرأة أيضآ رت 
الولاء ليس كما تروي العامّة. 

ويمكن أن يستدل عليه بخبراللتقمة. وقد ناقش في «المسالك”» بسنده 
ودلالته. أمَا السند فلمكان السكوني]!9و1م) الذلالة فبأنّه يحتمل أن تكون المشابهة 
فى عدم البيع والهبة كما تضعليه آخر الروآية على أنْهم لا يقولون ن بها مطلقاً. وقياه: 
أنّ السكوني قد نقل فى «العدَّة# الأجماع على قبول روايته, على أنّ هذا الخبر 


# _أى بالمشابهة. 


84 الخلاف: في مسائل الارث بالولاء ج ؛ ص + المساألة‎ )١( 

(؟) المراد بالتيملي هو عليٌ بن الحسن بن فضالء راجع تهذديب الأحشام: الميراث في 
الزيادات ج وص 15917 15 للق 1 

(؟) وسائل الشيعة: ب 1غ من أبواب العتق ح ١ج ١١‏ ص 17. 

(5) ممّن ادّعى الإجماع عليه هو الحلي في السرائر؛ العتق في أحكام الولاء ج لاص 11 

(5) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ العئق في الولاء ج ,ص 01 لا 

(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ميراث ولاء العتق م ٠١‏ ج لاا ص 04٠‏ 

(0) مسالك الأفهام: في الميراث بالولاء ج 71 ص 705 .1١8‏ 

(8) عدة الأصول: في التعادل والتراجيم ج ١‏ ص 7/7٠١‏ 


5 للللسسشسس سس قتا الكرامة /ج 15 
مجمع عليه بين أصحابئا كما فى «السرائر '» فلا بحتاج إلى النظر في السند. 
والإاحتمال المذكور فى المشابهة بعيد؛ وقد وحدنا الأصحاب يستدلون به فى 
مطالب كثيرة ولم يقصروا المشابهة على البيع والهبة؛ فظاهره الاإطلاق فيعمل به 
مالم يرد مخصّص إلا أن ذلك يقال فى مقام التعارض. ويؤيّد هذا مخالفة مذهب 
العامة فيحمل ما دل على القول الأوّل على التفية, فكان الثاني في غاية القوّة. 
الحكم النانى: :مما تضكّنته «النهاية» الترتيب المذكور. ولم اه ننه 
مخالفاً سوى الكاتب على ما نقل ' حيث قدّم الولد على الأبوين والجدٌ على 
الأخ وسوى ابن حمزة' حيث منع الأمُ. والحجّة على ذلك خبر اللحمة فيعمل 
به مطلقاً ما لم يرد مخصص. 
الحكم الثالث: منع الاخوة للم والاأنهوات مطلقاً. ما منع الإخوة للأم فقد 
وافقه عليه كتير ؟ كما خالفه فينع الأعغوات الأب كثير ”. وظاهر «المبسوط'» 
دعوى الإجماع على منع كالم قال #باءنضة؛ والاخوة والأخوات لآم ومن 
يتقرّب بهما لا برثون الولاء بلا خللاف. 
والحجّة على المنع في الجميع بعد الإجماع في ذي الأمّ أخبار العصبة. ومّن 
)١(‏ السرائر: العتق في أحكام الولاء رج 7٠ص‏ 14. 
(؟) لفله عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الميراث بالولاء ج ١8‏ ص 5١6‏ ولا١‏ 1 
والعلامة في مختلف الشيعة: العتق في الولاء ج مص 117 و11. 
(؟) الوسيلة: العتق فى أحكام الولاء ص 746 
(5) منهم المحقق في شرائع الاإسلام: في الميراث بالولاء ج 4 ص 17 والعلامة في تحرير 
ال في الميراث بالولاء حم شع 8غ ٠‏ والشهيد الثاني في مسالك الأفهاء: في 


اقامي القييد قلتي ال الأفهاء. ؛ في الميراث بالولاء ج ١7‏ ص ١17‏ ؟, 
(1) المبسوط: الفرائضى : في الولاء ج ؟ ص 11. 


كتاب الفرائض / ولاء العتق /041 


خالف في الأخوات فحكته خبر اللحمة؛ ويلزمه أن يجريه في ذوي الأم إن 
لم يعمل بخبر العصبة ولم يثبت عنده إجماع المبسوط. إِلاأن يقول خبر اللحمة كما 
حكم بإرث البنات فكذا الأخوات للأبء فتأمّل. 

وأمَا المسألة القانية وهي ما إذا كان المعتق المتوقّي امرأة. فقي 
واس ل لزعي ١‏ ززلايها اليا وو را طاولا كاتا كو ريت 
الخلاف في «المبسوط "2 إلى جميع الفقهاء, قال: وفي أصعابئا من قال بذلك. 
وخالف في ذيك المفيد ؟ وابن زهرة*. وهو الذي استقدٌ عليه رأي أبي عبداللّه فى 
«السرائر'» وهو المنقول عن الحسن". لنا على المختثار اللإجماع المنقول في 
«الشلاف 4 » وقد نقله في «السرائر ا 0 لم رجح عن دغواه لأنّه قال: إنْه راجع 
تصانيف الأصحاب وأقوالهم فرآهامكيلفة, والأخبار الصحيحة كصحيحة محمّد 


عد ١3 5 18 ٠‏ كك( ١‏ 
أبن قيس و صحيحة بعغقو ب بن شعينب وصحيحة ابى و لاد 


وقد اضطرب في المقاء.كلام الأصحاب حَتّى في نقل الأقوال. هذا شيخ 
الطائفة اختار في كلّ كتاب مذهباً بل في الكتاب الواحد «كالاستبصار"'» 
اختار فى كشساب العتق غير مااختار ضفي الميراث. وفى في «المبسوط» وقع 


(1و") المبسوط: الفرائض في الولاء ج 5 ص ,٠١/8‏ 

(؟) كارشاد الاذهان: العتق في الولاء م ؟ ص ١‏ ل. 

(4؛) المقنعة: في ميراث الموالي وذوي الأرحام ص 144 

(0) غنية التروع : في القرائض ص »3 ". 

(5)السرائر : العتق في أحكام الولاء ج “اص 21 - 18 

(/! نقله عنه الحلّى في السرائر العتق في أحكام الولاء ج 7ص 54. 

خا الخلاف : في مسائل الررث بالولاء ج ص ١“ىالمسالة‏ الى 

(4]السراثر : العتق في أحكام الولاء ج 7ص ١4‏ 73 

١٠و١١‏ و؟1١)‏ وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب العثق ح الزاار اماس 4 
)١7(‏ الاستصار: العتق في الولاء جع ص 8"؟, وفي الميراث ص 19/7. 


6دود لس ل فقتاح الكرامة / 84 
وان جملا البيث سيران بالولاء.وونك البق من اببيا قلت 
حصّته إن جعلنا الولاء موروثاً وإلا فلا. 
ولى كلف الدنك: ينك مولا ربوك انيه قمر عه بيت الاك 
إن سنعنا البنت لأنّه قبت عليه الولاء بالمباشرة. فلا بثبت 
عليه باعتاق الأب , 


له مثل ذلك فسى معامين متعاريين على ما نقل عنه فى «الدروس'», 
وهذا ابن إدريس ذكر هذه المسألة فسى شسلاثة مواضع من السرائر' تارة 
يدّعي الإجماح وأخرى ينكص عن ذلك ثم إن ما بعد به المسدّى حستّى لسب 
في بعض المقامات إلى الخلاف خلاك رما نقل عنه. وهذا الشهيد" الذي قل 
ما عثر له على وهم اضطرب فيئْانقل'الأقوال فتارة عبر عن صذهب الصدوق 
بائه تذهب البقيد ودار الس احرف | مدهب الفسفوق شياجة إن 
غير ذلك مما وقع لغير هوثلاء. 

قوله طاب ثرأه: #ورثت البنت سس أبيها تلب خصته # اللإضافة 
نافيك أو المراة بالبنت'بنث المتن لا بدت الاين اله اد حلاف السياف كما أذ 
الأوّل خلاف الظاهر. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الأنّه يثبت عليه الولاء بالمباشرة» 
إن إعتاتي أببه ليس سببأ لاعتاقه فلا يكون لمحتق أبيه عليه ولاية. 


(1) السرائر: العتق في أحكام الولاء ج 1ص 74 78. وفي أحكام الورّاث ص 557. 


ج اص 117 


كقات الفرائف ا راا ال لتتبببب 88 

ولو ماتت امرأة حهة لا ولاء عسليها وأبواها رقيقان 
تبحا اهمها لكحنترهنا وامليت ذرتينا لهرت 
واسدرقات وكلقت مدق أببيا ل.برتهاء لآته إنما يرث 
بالولاء وهذه لا ولاء عليها. 

ولو ماتت المعتقة وخلّفت ابنها وأخاها نم مات مولاها فميراثه 
لابنها على قول المفيد». 

فإن مات ابنها بعدها وقبل مولاها وترك عصية 
كأعمابه سم فساثة العسية وبمك امنا مولاته 
وتتحضية احنيا يراه لاقي عولاتة: لاثية اشرب 
عصبة المعتق. فإن انقر طح انها كان بيت المال أحق به 
من عصبة أبلها. 

ولو قلنا: الولاء يورك كالْمَال يآثهخضبة الابن ولا يرث العتيق 
من أقارب معتقه بعد أولاده إلا العصبة على رأي: وأقرب العصبات 
يمنع الأبعد. 

ولو مات المعتّق وخلف ابا معتقه وابنه فللاب السدس والباقي 
للابن. ولو كان عوض الأب جدّاً كان المال للابن. ولو خلّف أخا 
معتقه وجدّه تساويا. 

ولو خلف جد معتقه وابني أخ معتقه فللجدٌ 
التصف ولابني الأخ النصف. ولو خلف جِدًا وعمًا لمعتقه 
فالمال للجد. 


«“آ 6 طغعغبلل هفتا الكرامة /ج 74 
ولوعكنلتك العكة ابنين ثم ماتا راك أعيدهنا 
عكر والأشسن واعددا قنة فاك العبد فأ ن جعلئا الولاء 
بورث كان للواحد النصف وللعشرة النصف. وان قلنا إنه 
بورث به فكذلك, ويحتمل كون الميراث بينهم على ددهم 
لكل واحد جزء من أحد عشر. 
واودعسلك السقق ابكنوانية ابت فناتث اند بعل عدو 
بيد على الأؤله , 
»الأب عن ان كاه من الأبوين. وعلى 
والزوج 32 يرثان نصيبهما الاعلىء والباقي للمنعم او لمن 


يقوم مقأمه عند عدمه. 


قوله قسدّس الله تعالى زوحه: «وإن قلنا إنه يورث 
به فكذلك4 هذه من المواضع الذي يتّفْق فيها الوجهان. 
ولكنّ الاحتمال إنْما يدخل على احتمال التوريث به فلذتك جعله 
من جملة الفروع. 

قولهئيك: «الذي كان حيّاً عند موت أبيه4 الموصول صفة للمضاف 
إليه لا للمضاف. 


القسم الثانى: ولاء تضمّن الجريرة 

ومن توالى إلى أحدٍ يضمن جريرته ويكون ولاؤه له صحّ وثبت 
به الميراث؛ لكن مع فقد كل مناسب ومعتقء ويرث مع الزوج 
والزوجة. فلهما نصيبهما الأعلى والباقى للضامن. وهو أولى من 
اللامام. ولا يتعدّى الميراث الضامن فلو مات المضمون ورثه 
الضامن. مع فقد النسب والمعتق. 

ولو مات الضامن أوّلاً لم يرثه أولاده ولا ورثته. ولا يرث 
المضمورٌ الضامن, ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في 
الكفارات أو النذور أو من لا وارث له. ' 


[في وَلاآماتَطمَنَ الجريرة] 
«الثاني: ولاء تضمّن الجر يرة» هذا هو التاني من أقسام الولاء: والكلام 

فيه بقع في مقامات: في كيفيّته وشرائطه وأحكامه وأدلته. 
ما الأل: فالمو جود فى كثير من عبارات الأصحاب ' أله عتقد قبائر 
العقود واقع بين شخصين بل لعله وفاقى. فإن كان أحدهما لا وارت له 
كان الايجاب من طرفه والقبول من الطرف الآخرء وإن كانا لا وارث لهما 
لم يتعيّن ذلك فيصمٌ الايقاع من أحدهما والقبول من الآخسر إن أتسى السوجب 
بعبارة تدل على ثبوت الولاء من الطرفين كأن يقول: تعقل عني وأعقل عنك 


75 - منهي الشهيد الا ف مستا اجيال دي السيرات ل ا‎ )١( 
كفاية الأحكام: الميراث في ولاء شام لي ؟ ص ؟/, والكاشاني في مقاتيح‎ 
الشرائع الفرائض في ولاء ضامن الجريرة وحكم من فقده ج اص دم‎ 


26> مفتاح الكرامة /ج 4؟ 


وإلا فلابد من أن يوجب الآخر ويقبل الموجب. 

وقد اختلفت عبارات الأصحاب ني كيفية هذا العقد. فبعض ١‏ قال؛ إذا كان 
أحدهما لا وارث له قال: عاقتك على أن تنصر ني وتمئع عنّي وتعقل عني 
وتر ثني» فيقول الآخر: قبلت, وإذا كانا لا وارث لهما قال الآخر أيضاً مئل ما قال 
الأوّل فيقبل الأُوّل. أو يقول أحدهما فقط: عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك 
و تملع علّى وأمنع عنك وتعقل على وأعقل عنك وثرثنى وأرثك. فيقول الآخر؛ 
قبلث. وقريب منه ما وقع لبعض آخر؟ إلا أنه ترك التفصيل مع تفاوت يسير. 

وقال المحقّق الثانى: صورة عقد ضمان الجريرة علي ما ذكره بعض 
الأضصحاب أن يقول أحد المتعاقدين: دمك دمي وثارك تاري وحربك حربي 
وسلمك سلمي وترثني وأرثك, فيقول الآتفر: قبلت ؟. والإطلاق في كلامه مقيّد بما 
ذا كانا معاً لا وارث لهما بقر يننا ذكر+-في الصيغة. 

واختالاف العبارات في بان السبعدرمها_يدل على عدم تعيينها بلفظ؛ بل بقع 
بكل ما اشتمل على إيجاب وقبول مفيد ضمان الجئاية والحدث, كما هو المستغاد 
من الأخبار ومن عبارات الأصحاب. لأنّ أقصى ما يستفاد من الأمرين إنّما هو 
ضمان الحدث والجناية, فلا يبعّد أن يقال: يكتفى بالعقل فقط فيلزمه الإإرث أو 
يضم إليه شرط الإرث: بل اعله يكتفى بمجرّد الضمان من غير احتياج إلى عقد كما 
هو ظاهر الأخبار. وعلى تقدير اشستراطه فلا يبعد أن يقال لا يشترط فيه ما يشترط 
فى سائر العقود من المقارنة والعربية مع القدرة وغير ذلك بل يكتفى بما يدل على 
)١(‏ كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبر هان: الميراث في الولاء ج ١‏ سين لان 1ة_اثرةغ. 


(1) كما في الروطة البهية؛ الميراث في ولاء ضمان الجريرة ج مص ل" 
() حاشية شرائع اللإسلام (حياة المحقق الكركي وآثاره:ج )١١‏ فى الفرائض ص 40١‏ 


1 


كتاب الفرائض / ولاء تضمن الجريرة 


يب ميم 


الايجاب والقبول صريحاً. اللّهم إل أن يكون إجماع على ذلك جميعه فيتّبع 
وطريق الاحتياط غير خفيٌ. 

وبعد وجوده وإيقاعه هل يلرم؟ أو يكون جائزاً إلا أن يعقل عبنه؟ قولان: 
المختار الْأُوّل للأصل وآية «أوفوا بالعقود» ' وخبر «المؤمنون عند شروطهم»' 
والاجماع كما هو ظاهر «السرائر» حيث قال _-بعد أن نسب الخلاف إِلي الخلاف 
وأهل الخلاف -: ومذهبئا الأُوّل لأنْه الذي نقتضيه أصولنا". والقول الثاني مختار 
«الخلاف» على ما نقل ؟ و«الوسيلة *» ومال إليه فى «المختلف'» الأصل. ولقد 
تدعت «مختصر الخلاف؟» في المقام فلم أجد فيه إلا ما نصّه؛ ولاء الموالاة عندنا 
جاك ومكاة اله وهل على يد رجل ويواليه وله أن ينقل ولاءه إلى غيره 
مالم يعقل عنه أو عن أحد أولاده الْفاقةكيزنوا صغاراًء فليتأمل. 

هذاء وقد علمت فيما سلف؟ أَنَالَذا البق كانوا في الجاهلية يتوارثون به دون 
الأقارب فأقّهم الله تعالى.فئ. ضدر الإسلام عليه ثمّ نسخ بالإسلام والهجرة تم 
نسخ بالتوارث بالرحم كما مب بيانه مفصلاً. 

وأمّا المقام الثائي: فيشترط أن لا يكون هناك وارث مسناسب ولا معتق 
كان كرون سائبةٌ أو فاقداً للقريب: وقد تقدّم؟ ما يدل عليه. وسياتى *! إن شاء 


309017 (؟) عوالي اللألي:ج اصن 18اح موص 91اع‎ .١ المائدة؛‎ )١( 
١10 (؟) السراثر : الميراث في ولاء ضمان الجريرة ج مض‎ 

تلدع القييد قا لي مالل لهاب في التيرابك ث بالولاء ج ١7‏ ص 1؟1. 
ا” 0 

(8) تقدّم في ص 1١9‏ -18, (5) تقدّم فى ص .1١١‏ 
)٠١(‏ سيأتي في ص 1١4‏ 
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مفتاح الكرامة /ج +؟ 
الله له أدلة, آخر على أنه إجماعي. نعم ربّما ظهر من «الوسيلة'» الخلاف حيث 
قال؛ بسرى إلى ولده الصغار دون الكبار, 1 

وهذا الشرط شرطً في الصحة عند العقد. فلو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد 
كأن يتزوّج بعد العقد فيولد له أولاد أو يكون إسلام المضمون طارئاً ثمّ يكفر بعد 
العقد ويلتحق بدار الحرب ويسترق فيعتقه مولاه فإنه يقدم على الضامن, ففي 
بطلان العقد بذلك أو بقع مراعى بفقد الوارث عند الموث وجهان: مسن الحكم 
بصحّته فيستصحب ولا ينافيه تقدّم غيره عليه. ومن أن شرط صحّته عدم الوارث 
وقد وجد فيمنعها استدامة كما منعها ابتداء. وتظهر الفائدة فيما لو مات أرلث.» 
المضمون وجميع عصبته وأقاربه ثم المضمون قبل موت الضامن. واأّذي تشعر به 
عبارات كثير من الأصحاب كالمعِشّفةوغيره ' حيث قالوا: ولا يرث إل مع فقد كل 
مئأسب ومسابب حتّى المعتو| |1 /الولاء/ بات وأنّه يرث الضامن إذا عدم الوارث 
كما فهم ذلك منها بعض"المحشين '. وقد صرّجواء في العقل أنه لو فضل على 
المنعم عي كنا كان قاف الع رضي لله[ المعتق إِنّما يسقط الارث 
لاالضمان بالكلية, فليلحظ ذلك ويتأمّل فيه. 


-الأولاد والمعتق وجميع عصبته قبل موت العضمون «نسخة أأخرى». (كذا 
بخطدجق). 


(1) الوسيلة؛ في الميراث بالولاء ص 9/8 ]. 
(؟) كالمحقّق فى المختصر الناذ فع: الميراث في ولاء تضمئن الجريرة ص 518. 
0 1 في الميراث بالولاء بج ١‏ ص 0؟1؟. 
منهم المحقق في شرائع الارسلام: في لواحق ف الدياتج 8ص خمى؟ عذى والعلامة في 
00 الأذهان: : في من تجب عليه الدية ج ص ؤ؟؟ ٠‏ والشهيد في اللمعة الدمشقية: في 
توابع الدياث ص 731١١‏ 


كتاب الفرائض / ولاء تضمّن الجريرة 58 


وأمًا المقام الثالث ‏ أعني الأحكام -فالضامن يرث المضمون دون العكس 
إل أن يكونا متضامنين, ويرث مع الزوجة والزوج ما بقي عن نصيبهما الأعلى. 
ووجود الوارث الممنوع كالقاتل غير مانع كما تدل عليه صحيحة العجلي ' حيث 
يقول فية: إن لم يكن له وارث قريب يرثه. والجملة صفة لا جزاء. 

وإذا مات من له الولاء هل يرثه وارثه أم لا؟ ظاهر المفيد في «المتنعة '» 
أنه يتتقل الولاء إلى ورنته, لأنيه قال وإذا أسلم الذمسي وتولى رجلا 
مسلماً على أن يضمن جريرته ويكون تاصره كان ميراثه له, وحكمه حكم السيّد 
مع عبده إذا أعتقه انتهى. وكونه في حكمه يقضي أنه ينتقل مثله. والشسيخ 
في «الإيجاز ؟» والحلى ؟ على عدم الأنتقال. وهو الحقّ. لأنّ الضمان والاإارث 
أمران التزمهما شخص على نفسبافلا ينتقّلان إلى غيره بغير رضاً ولا عقد. كما 
هو الشأن في الارث بالإمامة وَالرَوجيّك فإنْه لا يتعدّى عن الإماملية ولا من 
أحد الزوجين إلى غير هماء'فَإن عله الإناعة والززوجيّة وهما غير موجودين 
فى غيرهماء بل ذلك ثابت في النسب أيضاً فإنٌ الوالد يرث بقرابة الوالديّة 


وهى قرابة مخصوصة لا تتعدى إلى غيره. وولد الولد يرث لكونه ولد الولد 
لا بالوالديّة. وهكذا فى غيرهما. 
واعلم أنّ المستفاد من عبارات بعض الأصحاب كما في «الإرشاد”» وغيره' 


.10 ص‎ ١١ من أبواب العتق ح 7ج‎ ٠ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
2 المقنعة: في باب ميراث الموالي وذوي الارجام ص‎ )1( 
الايجاز (الرسائل العشر): الميراث في الولاء ص //؟,‎ )( 
512 (4)السرائر: الميراث في ولاء ضمان الجريرة جح اص‎ 
.١؟1 إرماد الأذهان: الميراث في الولاء ع ؟ ص‎ )5( 

(5) كالمختصر النافع: الميراث في ولاء تضئّن الجريرة ص 110 


55د هقتاح الكرامة /ج 8؟ 
الثالث: ولاء الامامة 

وإذا عدم كلل وارث من مناسب ومسابب ورث الاماما. 

ولو وججد معه الزوجان ففي توريثه معهما خلافٌ سبق. فإن كان 
الإمام ظاهرا أخذه يصنع به ما شاء 


أن المعتق نبرّعا إذا مات مولاه وجميع عصبته ومن يرثه من جهة المولى أن العنبق 
يصير سائبة, وهو الذي تقتضيه أصولناء ولا يلتفت إلى من تأمّل في ذلك '. 

وأمًا المقام الرابع: فالذي يدل على الارث بهذا العقد الاجماع وصحيحة بريد 
أبن معاوية ‏ وقد دلت على الإارث وعلى أن مجرّد الضمان كاف وأ وجود 
الوارث الممنوع غير مائع - وصطيحة/هشام بن سالم ' عن أبي عبداله ية: فله 
ميراثه وعليه معقلته. وصحيخة 8 عبيادة " ورواية 7 بصير ؟ عن أبي جعفر يا 
فيمن نكل مملوكه. وصحتيانة ابن ميان /وصحيجة أبي بصيرا وفي آخرها: وإن لم 
بتوال أحداً يجعل ماله في بيت مال المسلمين كما يأتي في المسألة الآنية, 
والمراد ييث مال الامام نة كما تقدّم بيائه " مراراً متعيددة. 


«الثالث: ولاء الامامة» 
قوله: «ورث الاإمامظيةٍ » دليله الاجماع المنقول في «الخلاف* والغنية؟ 


101 ص‎ 1١ كما في مججمع الفائدة والبرهان: الميراث في الولاء ج‎ )١( 

(كونوة) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب و لا'ءضمانالهريرة والاماماح كو مراج لاص 017 
0 دع لأسن الواد ا لخوسا ن الجريرة والإمامة سم د ال 0 

(4) الخلاف: في الفرائض ج ]ص ؟؟- #؟المألة ١4‏ 

(1) غنية النزوح: في الفرائض ص 118 


كعاب الفرائض ار ولا الشاية ل س7 لأمة 
والمسالك '» وغيرها؟ والأخبار ؟ الصحيحة المستفيضة. 

وقال الصدوق#: يقسم في أهل بلد الميّت في حال الغيبة . ولم يعتبر الفقر 
في المقسوم عليهم بل ظاهر كلامه الإطلاق جمعاً بين هذه الصحاح وبين ماورد 
مرسلاً في روايتي داود بن فرقد” وخالاد السندي' من أنه ماث رجل على عهد 
أمير المؤمنين لله لم يكن له وارث؛ فدفع أميرالمومنين صلوات الله عليه وعسلبي 
أخيه وعلى ألهما الطاهرين ميراثه إلى همشاريجه. 

وفيه: أنّهما مع ضعفهما بالارسال والشذوذ ليس فيهما ما ينافي ما تقلم, 
أنه الل إذاكان المال لدفعل يدما شاء. وليس فيهماأنٌ هذا حكمكل من لاوارث له. 

وأمّا المفيد فلم يظهر منه موافقة الصدوق كما ظَنّ في «المختلف”» 
إذ الموجود في «المقنعة*» عبارياق: أنكهإهما أنه لامام المسلمين؛ والأشرى 
أنه للفقراء والمساكين. وهذا بعينه مدهب )جساهير الأصحاب كما يأتى من 
أنّ مصرفه في حال القيبة الفقزاء“لإ.فى.أهل بلده وإن لم يكونوا فقراء. وفي 
حال الحضور يدفع إليه يصنع به ما شاء. فين أَيَلاً مستحقّها وهو الإمام, 
وثانياً مصرفها في حال القيبة اعتماداً على ما تقدّم له من بيان مستحقّها 
وهو بمكانة من الظهور. 


)١(‏ مسالك الأفهام: في الميراث بالولاء ج ١1‏ ص 21؟. 

(؟) كمفاتيح الشرائع؛ الفرائض في ولاء ضامن الجريرة وحكم من فقده ج لاص .51١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة؛: ب ”من ابواب ولاء مان الجريرة والؤمامة ج لألاص 8619 -8031. 

(4) من لايحضره الثقيد: في ميراث من لا وارث لد بع 4 ص 37 ذيل ح 16لا0. 

(6 و5) وسائل الشيعة؛ ب ؛ من أبواب ولاء ضسان الجريرة والزمامة ح وا و؟ج ١‏ 
ص 68١‏ و6675, 

(/) مختلف الشيعة: في الفرائتض ع ١‏ ص 19. 

(8) المقنعة: في باب ميراث مُن لا وارث ص 6١17و1 7١‏ 


18 ب ا لس سس سب - بي-هفقتام الكرامة اج 0 


وكان علئ :ف قرعا في فقراء بلذه وضعفاء جيرأنه. 


ولم يظهر لى من عبارة أبي علي مخالفة, قال على ما نقل ': إذا لم يعرف 
للميّت وارث من ذوى رحم أو عصبة أو مولى عتاقه أو علاقة اتنظر بماله وميراته 
طالب. فآن حضر أو وكبله وأقام البئئة بما بو جب توريثه سلّم إليه, وإلا فميرا نه 
مردود إلى يبت مال المسلمين؛ فلا معنى لكر قوله في بيان ذكر الخلاف كما في 
«المختلف». وما تضمّنه من الحكم بالانتظار هو الموافق للاعشار. وذلك لا يدل 
على اسستراط العلم بعدم الوارث حتّى يكون مخالفا في خصوص هذاء لأنهم 
يكتفون بعدم العلم. وكيف كان, فليس هو مخالفاً فيما نحن فيه. وأا قول 
الصادق كه في خبر أبي بصير ' «وإِق لهربوال أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الذي 
أعتقه» فغير معمول به عند الأض عاك كما ذاكره الشييخ فى «التهذيب””» وغيره أ. 

قوله قدس الله تعالى روحه: #وكان على ته يضعه في فقراء 
بلده وضعفاء حيرائه » كذا ذكره انهاه واحق يعلى؟.طاب ثراأهم 
وليس فى روايتى .خلاد وداود المتقدّمتين ما يدل على ذلك. ولم أجد غيرهما 


في المقام. ولعلهم فهموه من موضع اخر. والاعتبار بقضى بصرفه (يقتضى صر فه 

دخ ل) فى السفقسراء كسا ذكروا دون همشاريجه من الأغنياء. إلا أنه يغ 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض ج ١‏ ص 18. 

(؟) وسائل الشيعة: ب "من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة سم ١٠س ١‏ صي 88١‏ 

1 نهد يب الاحكام: الميراث في الزيادات ب داص 9 ديل ع ,١1 ٠١‏ 

(8) الاستبصار: في بأب ميراث السائبة ج ص 5٠١‏ ذيل ح 1744 

)6 المقنعة: في باب ميراث من لا وارث له ... ص )+ لآم والسهاية: في ميراث الموالي ... 
ص 39/١‏ 

(3) المراسم: في ميراث الموالي ص 4؟1؟, 


كتاب الفرائض / ولا الأثامة 7 سقف8 
وأن كان انا خط له أو صرف في المحاويج ولا يعطى سلطان 
الجور مع الأمن. 

ومن مات من أهل الحرب ولم يخلف وارئا كان ميرائه للإمام. 

وكلّ ما يتركه المشركون خوفاً ويفارقونه من غير حرب فهو 
للإمام. وما يؤخهد صلحاً أو جزية فهو للمجاهدين. ومع عدمهم 
يقسّم في الفقراء من المسلمين والمصالح. 

وما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخُمس. وما 
يأخذه سرية بغير إذن الامام فهو له خاصّة. 

وما يوْحَد غيلة في زمان الهدنة يعاد عليهم. وإن كان في غيره 
كان لاخذه بعد الخسسن: 


أعلم بالمصلحة فلا تنقل عنه ذلك التباليل: 

وليعلم أن في أخبار البَّاب إِنْحَارا جارد على الروج والزوجة دونهلثة, وقد 
تقدّم الكلام ' فى ذلك مفصّلاً. 

تتبولد الاوان كتنان كاتا مقط له أو لاديف قم 
الحاو بج »4 الأول مختار «القلاف” والمبسوط هادا 
للأصل والإجماع والأخسبار والثناني مختار «النهاية” والمقنعة' 


5-53 


0 


.01307 وسائل الشيعة: ب "من أبواب ولاء ضمان الجريرة والاإمامة ج /ا١ ص‎ )١( 
61١-0157 (؟) تقدم فى ص‎ 

هد الخلاف: في الفرائض ج بخص 5؟ المسألة .١86‏ 

(4) المبسوط: في الفرائض والمواريث ج ؟ ص 7١‏ 

(6) النهاية: في باب ميراث الموالي ... ص ,21١‏ 

(1] المقنعة؛ في عيراث من لا وارث له ... عى ٠١1‏ 


3 
والشرائع ' والنافع '» وهو المنقول؟ عن المهذب القديم للعلم برضاه ججسعلني الله 
تعالى فداء, لاستغنائه عنه وحاجة شيعته المظلومين لأجله إليه. فلو كان حاضراً 
منحفنا غك مها هذا الصنع. 

ويؤيّده مادلّ على فعل أبيه علي او الكت كدوك شبن ايفان ين 
خالد ؟ عن الصادقة في مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ 
[ديته ] فتجعل في يبت مال المسلمين. وحيئئز فيتولى ذلك الحاكم النائب ومع 
التعذر أو تعذّر الإذن فالعدل من المسلمين. وينبغي 5 يدفع إلى المحتاجين من 
همشاريجه من أهل بلد الميّت أو بلد العوت, وإلآ ففى غيرهم من أهل العلم 
والديانة والحاجة والأيتام والشيوخ العاجزين عن الكسب. وبالجملة: المدار على 
القطع برضاء جعلني الله تعالى يداهو عل /فرجه. 

تنبيه: قال فى «الغنية* والستزائر»إذامات الإمام انتقل الميراث إلى الامام 
لا إلى غيره عن ور ثته. و أمأر لاا طاور ات اذى أخذه بح الامامة. وادّعى 
عليه في «الغنية» إجماع الطائفة, وهو المواقق للأصول والقواعد. 


مفتاح الكرامة اج 5 


4١ شرائم الإسالام: الميراث في رلاء الاإمامة ج 4صعنى‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الميراث في ولاء الإمامة ص سن 

(؟) نقله عنه السيّد علي في رياض المسائل: في الإرث يولاء الإمامة ج كأاص 11١14‏ 
(غ) وسائل الشيحة: ب لمن ابواب ولاء مان الجريرة والامامة م ١‏ س /ا١‏ ص 8086. 
(0) غنية النزوم: في الفرائض ص ١,378‏ 

(5) السرائر: في ولاء الامامة ج لاص 5؟, 


المقصد الثائلث 
في اللواحق 
وفيه فصول: 


الأوّل: فى ميراث'ولدَالملاعنة وولد الزنا 


[ميراث ولد الملاعنة ] 
قوله 8 ؛ «الأوّل: في ميرأث ولد الملاعنة4 قد علم أن اللعان سواء 
كان في المرض أو في حال الصحّة يقطع الزوجية ويفسخ العقد فهو كالطلاق 
البائن, فعدّه فى موانع الارث بالنسية إلى المتلاعتين كما صنع بعض ' ريما ادل 
يعادف معك,.وآكًا بانس إل الؤلد فال وجلاقيه أله لر اكذب الو الد تيه واتةبه 
ولده قبل اللعان فيكون وارثاً وقد نفاه باللعان, فليتائل. 
وعبارة المصنّف بالود أصوب من التعبير بالابن كما فى «التافع "» لأنّه 
)١(‏ كالشهيد في الدروس الشرعية: في موانع الارث ج ؟ ص 4/8 والمحثّق الخراساني في 


كفاية الأحكام: في موائع الإرث ج ؟ ص مشا 
؟) المختصر التافع: في ميراث ابن الملاعنة ص 18؟. 


7 لسلس ب _هقتاح الكراهة /جم #5 
ولد الملاعنة تراثه امامو رلته وروهة أ زوجدته وكل من يتقراب 
بالأم. فمع الولد للم السدس إن كان ذكراً أو ذكراً وأنتى والباقي 
للأولاد. ولو لم يكن ولد فلها الثلث والباقي بالردٌ. 
فإن فقدت الآء والأولاد وركه الاشوة عن قبلهاء والأجداذ فن 
قبلها ويترتبون الأقرب فالاق.ب. ومع عدمهم فالأخوال والخالات 
وأولادهم على ما تقدّم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب. 


لايشمل الأنتي. ونقل عن المحقق تلميذه اليوسفي' أن اعتذر عن ذلك بأني 
انبعت لظ النسّء ولعذه يعني رواية سيف بن عمارة '؛ إذ ليس فى المقام سواها 
لكنّها حكاية فى واقعة عن فعل أميزالمئمنين ف/4: وأمّا بقية أخبار الباب فكلها 
بلفظ «الولد». 

ثم إن إطلاق النص كوظاهر ]ل عدم الفرق في ذلك بين أن يكون السبب فى 
اللعان هو القذف أو نفي الوَلد فإْن كيل ل ملازمة بينهما فريّما قذفها وهو لا يدكر 
الولد وريّما أنكره وهو لا يقذفها بل يجيز أن يكون لشبهة فالواجب أن يخصٌ بما 
إذاكان السبب فيه نفي الولد وحده أو مع القذف كما صرّم به بعض ". قلنا: الاطلاق 
مقيّد يما اتنقوا عليه من اشتراط اللعان بمشاهدة الزناء وأنّهِ لا يكفى فى ذلك علمه 
أنه ليس منه مع تجويز أن يكون لشبهة أو لغيرهاء مضافاً إلى أن الغالب الثلازء. 
وكا السؤال الثاني فكان الوجه فيه تخصيص ذلك بالقذف. 

قولديق: ؤترته أكه وولده ... إلى آخرء» يذل على أنه ثري أت 
)١(‏ كشضف الرموز: في ميراث ابن الملاعتة جم ؟ ص 138. 


(؟] وبائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه م اج اا ع 805. 
وه الظاهر هو الصدوق في المقنم: في اللعان ص 0 1 


وقرابتها الاإجماع كما في «المبسوط ١‏ والغنية" والسرائر » وغيرها؛ حتّى 
«المفاتيح *» والأخبار. ويشهد له الاعتبار لأنّه لم يصرّ بذلك ابن زنا. ومافي 
بعض الأخبار من الاقتصار على الأخوال فمحمول على عدم غسيرهم. والدليل 
على إرث. ولده وزوجته أو زوجه بعد اللإجماع وشهادة الاعتبار العمومات 

من الآبات والروايات. 

وأمّا بقية الأحكام من جريان ورثته المذكورين مجرى ورثة غيره فيدل 
عليه (عليها -.خ ل) مضافاً إلى ما ذكرنا الإجماع المعلوم. نعم وقع الخلاف 
فيما إذا لم يكن له وثد فالمشهور بين الأأصحاب أنّ اثلث لها بالتسمية 
والباقي بالردّ كما ذكره المصئّف, ونقل عليه الإجماع في «الميسوط! والخلاف» 
على ما نقل " عن الأخير وغيرهماث؛ 

وخالف في ذلك الصدوق* فجعل الباقي للإمامفة إن كان ظاهراً 
لقول الباقرظة في خترىزدارة: لوأب شبيدة'': ترث أنه الشلث 
والبساقي للإماملهة. لأنّ جنايته عليه. وحملها الشيخ في «التهذيب"'» 


,17 السبسوط في ميراث ولد الملاعثة بع غ. كص‎ )١( 

(؟) غنية النروع: في الفرائتض ص .57١‏ 

(؟) السرائر: في ميراث ولد الملاعنة ج ”اص 574 -17/8. 
(4) كالتنقيح الرائع: في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص ؟١5.‏ 
(6) مقانيح الشرائع: في إرث ولد الملاعنة ج لاص 57١0‏ 

(1] السسوط: في ميراث ولد الملاعنة ع 4ص .١١7‏ 

(/؟) نقل عله العلامة في المختلف: في الفرائض ج ة ص ١‏ 
(8) كشف اللثام؛ في ميراث ولد الملاعنة سج 4ص 418. 

(1) من لابحضره الفقيذ: فى ميراث ابن الملاعنة ج ؛ ص 577. 
(٠2و١١)‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب ميراث ولد الملاعنة جح ؛ ولاج لااا صن +83 
)١١(‏ تهديب الأحكام: في مبراث ولد الملاعنة ج 4 ص 45 


1ت يسم مم ا ا قانع الكامة رع 11 


على الثقية, وفى «الاستيصار '» على ما إدًا لم يكن لها عهبة بعقلون عنه. 
وقال أبو علي ' على ما تقل: فإن لم يكن لها عصيبة كان اها ثلث ما خلف 
والباقي لبسيت مال المسلمين: لأنّ جنايته عليه, فهو موافق لما فى 
الاستبصار وقريتٌ من مذهب الصدوق فى «الفقيه» وأا «المقنم» فقد وافق 
فيه الأصصحاب على ما تقل 'عنه كما أن الشسيخ وافق فى «النهاية؛ 
والخلاف* والميسوط١‏ والتهذيب'». 

قال الئاس الأردييل “بعد أن قل هذه الصدوق والروا بكين: بسكن 
تخصيصها بغير م ولد الملاعثةوَالْشياصية ليست بصحيحة ولا صريحة فى 
توريتث الام جميع مال ولدستلحن”زوجها الملاعن مع وجود القائل 
بمضمونها وهو الصدوق. 

وأنت تعلم أن أخبار الباب صريحة في توريتها جميع مال ولدها من 
زوعيا الملاكن ا مره 
(١)الاستصار:‏ : في مبراث ولد الملاعنة ج ع كرا 
(7و؟) مختلف الشيعة: في الفرائض ج 5 ص ,/١‏ 
(4) النهاية: في المواريث ص 398. 
(0) الخلاف: في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص ٠١5‏ المسألة .1١*‏ 
[1) المبوط: في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 117. 


(110 نهذ يب الأحكام: في ميراث ولد الملاعنة بج 5 ص 5141 
(بثرا مجمم القائدة والبرهان: فى ميراث ولد المااعنة ع ل 


كتاب الفرائض لإشيراك ولد لاةة ل و 777 118" 

أكا الضحيع ما زواة الضدوق؟ باإستاده إلى أينان بن عفان الفقة الذي 

أجمعوا على تصديقه ولم يثبت وقفه ‏ عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: 

سألت أيا عبداله#ة عن ولد الملاعنة من يرئه؟ قال: أقه. وأمَا الحسسن 

فروآية زرارة عن ابى جعفر4: أنّ ميراث ولد الملاعنة لذئه. وأنهاة المسو عفوةة 

فى الكتب الأربعة' المروية بعدّة طرق؛ وقد وصفها في «المختلف'» 

بالصحّة. ولعل ذلك هو الظاهرء إذ إرسال الإمام#ة * مموسى بن بكير فى 

حوائجه إلى الشام وإرشاده له فى ذهاب اصفرار لوته مما يدل على 

توثيقه. وأننًا وقفه فلم يئقله النجاشى وإِنّما ذكرء الشسيخ4 * فمى رجسال 

الكاظمة فقط. على أنه يروي عنه ابن ابي عمير وصفوان وقد علم 

حالهما. سلّمنا ولكن اعتضادهاجعذل جْمَيع الأصحاب إلا ما شد مما يرجّحها 

على الصحاس. ثم إِن محا تم الات مين اللسعية اعستمدهما مخالنتان 

لإجماع الأصحاب موأ قتقتان العامة كما في «تلخيص' الخلاف 

والسرائر'» وعم ما قال الحلّي في هذا المقام. 

5 لم نعثر على هذه الرواية في من لايحضره الفقيه. فراجع الكافي: ج لاص اك‎ )١( 
1١١١ والتهذيب: ع أ ص 04س‎ 

(؟) الكافي: ع لاا ص 11١‏ ح 1 وتهذيب الأحكام: ج 9 ص 1558ح 1718 ومن لا يحضره 
الفقيه: ج 4ص 558, سم 03437, فم الاستبصار فلم نجدها فيه. فراجع. 

(5) مختلف الشيعة: فى ميراث ولد الملاعنة ج صصص ا 

(5) وسائل الشيعة: ب ١هن‏ أبواب أطعمة المباحة م ١‏ ج ١7‏ ع 4/8: ومستدرك الوسائل: 
ب 7 من أبواب أطعمة المباحة ح ١‏ ج ١5‏ ص 7804 

)5 رجال الطوسي: في أصحاب الكاظم يه باب الميم ع 85؟الرقم 4. 


() المؤتلف من المختلف: في الفرائض ج ؟ ص 48. 
(/ا) السراثر: في ميراث ولد الملاعئة ج اص 171؟. 


4 مفتاح الكرامة / ج 74 

ولو لم يكن لدم قرابة أصلاً ورثه الإماميية دون الأب ومن 
يتقراب به. 

وير الزوج والزوجة سهمهما مع كل درجة. ويرث هو قرابة 
الم على الأصمّ. 

ولو اعترف به ابوه بعد اللعان 


قوله قدس الله تعالى روحه: #ولو لم يكن له قرابة* 
ورئه الإماءفي!#» كسان الواجب أن يقول؛ ولا مسولى عتاقة 
قوله قدّس الله تعالى روظه#«ويرث هو قرابة الأمٌ على 
الاصحٌ4 هذا مذهب الأصحاب من غيرا خلاف كما في «المبسوط ' والسرائر" 
والغنية "© وغيرها؟ وهو الْلي يفضي شرع الاببلام كما فى «التهذيب *» وتسب 
إلى المشهور والأشهر في كثير من كتب الأصحاب'. والقول بعدم الارث متروك 
# -كذا في نسخة اللأصل, وفي «القواعد»: ولو لم يكن للأُم قرابة أصلاً ورته 
الإمام ... إلن» وكذا في «كشف اللثام» وكأنّه هو الصواب كما لايخفى. (مصسّحه). 


.١1 المبسوط: في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص‎ ]١( 

(1) السرائر؛ في ميراث ولد الملاعنة ج *ص 1/7؟, 

(1) غنية النزوم: فى الفرائض ص 85٠‏ 

[؟) كمأ في كشف الرموز: في ميراث ابن الملاعئة ج ؟ا ص 4ةة. 

(0) تهذيب الاحكام: في ميراث ابن الملاعنة ج 4ص حدس 

)١(‏ كما في مسألك الافهام: في هيراث ولد الملاعنة ج ١7‏ ص ”737؟, ورياض المسائل: في 
ميراث ولد الملاعنة ج ١١‏ ص .12١‏ 


كتاب الفرائض /, هيراث ولد الملاعنة ا 


كما في «المسالك '» وغيرها '. وبه تظافرت الأخبارء وله شهد صحيم الاعتبار. 

ولم أجد الخلاف إلا من الشيخ في «الاستبصار» حيث قال: إِنْما ير ثهم 
إذا أقه يه الأب بعد اللعان, لأّنه عند ذلك تبعد الشهمة عن الصرأة وتقوى 
صحّة النسب. وحمل عليه قول الباقراكة فى خبر أبي يصيرء: يلحق الولد بِأنّه 
برثه أخواله ولايرتهم الولد. وما في مضمر العلاء * عن الفضيل ألحق بأخواله 
يرئونه ولايرثهم. قال: وبنصٌ على التفصيل خبر أبي بسصير١‏ عن الصادق ا 
فإن لم يدّعه أنوء فا اخعوالة برثوله ولا يرثهم. ونحوه حسن الحلبي" 
عندئية. قلت: أمَا ضعيفتا أبي بصير ومضمرة الفضيل نعالية كما عر دواك 
حسنة الحلبي في «التهذيب» التي تضيّنت التفصيل فإنّها صحيحة في «الفقيه» 
لكن ليس فيها فيه”* فإن لم يدّعه ابوه فإ أخواله يرثهم ولا يرثونه, وإِنّما فيها 
بعد قو له الله «ويكون ميراثه لألخوالة»: وان دعاء أحد ولد زنا جلد. وإنما 
هذه الزيادة موجودة فى «التهذيّت] والاستبصار», 

فإن قلت: من حفظ حجّة على مَن لم يحفظ. قلت: ذاك إذا لم تقم القرائن على 
خلافه, وناهيك بتظافر الأخبار وفتاوى الأصحاب. فالاشتباه ممكن. سلمتا لكنّ 
الطرح هنا متعيّن لمكان مخالفتها وعدم صحّتها إلا أن تحمل على الاستحباب كما 


نن -أى في الققيةه. 


.171- 1777 مسالك الأفهام: في ميراث ولد الملاعنة ج 777 صن‎ )١( 

(؟) كشرائع الإسلام: في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 48 

(1) اللاستبصار: في ميراث ولد الملاعنة ج #حى ارا 

(غؤوةن١)‏ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و... جع أوكوة جح لاص 0115 
() وسائل الشيعة؛ ب ؛ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و... ح لاج 17 ص 877, 


5618 


ورث الولد أياه دون العكس, 


مريت الأحعان ول اند له معنيك مناسياً, أو على التقية عند القائل بعدء 
اشتراط وجود القائل من العامّة. ' 

قوله قدّس الله تعالي روحه: طويرث* الولد أباه دون العكس» 
فد سلف ' بيان بعض الأحكام في المقام في الخاتمة التي ذكرها المصئّف عند أَوّل 
اباب الا صل في هذا الحكم الإجماع وأنّه لمنقول في «الغنية؟ والسرائر ؟ 
والمسالك *» والأخبار كصحيحة الحلبي ' وحسلته". ويؤّئده أن الاقرار بالولد بعد 
نفيه قد يكون للطمع في ميرائه, فإذا لم يورّث كان ذلك صارفاً له عن الاقرار به 
لهذا الغرض واقتضى أن لا يكون بعد الجححود إلا لتحرّي الصدق فقط. وقد استدل 
عليه جمع من الأصحاب كالمنظد غير بأنٌ إقرار المقلاء ماض على أنفسهم 
لالهاء وقد تضمن إفراره شيئا على نفتنةتتتيئاً لها فيصمٌ الأول دون الثاني, كذا في 


ل د فت وكانا ؛ اتصواب «ورث» كما في القواعد وكشفة 


.0١00 ص‎ ١١ كالمحقق الأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان ؛ في موانع الآرث ج‎ )١١ 
,.1317 5894 تقدم في ص‎ )1( 

(؟] غنبة النزوع: في ميراث ولد الملاعئة ص 7*٠‏ 

() السرائر : في ميرأث ولد الملاعنة ج لاص 6لا؟. 

([6) مالك الأفهام: في ميراث ث ولد الملاعنةج اس 570 

(1) وسائل الشبعة: ب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح اج لاا ص 30,8, 

(/ا) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب ميراث ولد الملاعلة م "اس لالا ع 004. 

8) المقنعة: في اللعأن ص ؟51. 

1 كنخر المحققين في إبضاح الفوائد: في ميراث ولد الملاعتة بج 4غ كك 


كتاب الفرائض / ميراث ولد الملاعنة 51 


وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال. 

ولو قيل: يرثهم إن اعترفوا به وكدّبوا الأب في اللعان ويرثونه 
كان وجهاً. 

وار فلات الفيية احرهما من الأرى :والاكرعى الا سناونا 
لسقوط اعتبار نسب الخ بالأب في نظر الشرع. 


«المسالك ' والتكت '» وغيرهما '. قلت: هذا إنما بصم بالنسبة إلى النفقة لابالنسبة 
إلى الارث فار أخذ الارث لأ يضبّ الملاعن وإنّما بطب الورئة, فتأقل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: فوهل يرث أقارب الأب مع 
اعترافه؟ إشكال» بين الشارحانالفاضلان وجهي الإشكال قالا: مسن 
حيث نه يرث الأب فيرث أفازاةا لأثيه إذا عساد النسب بالنسبة إليه عاد 
بالنسبة إلى الأقارب إذرلا فسِرق لا نّصاله. ومن حيث إِنّْه إنّما ورث 
الأب باعترافه وإقراره لاباعتبار ثبوت النسبة في نفس الأمر وإقرار 
الأب لا يتعدّى على غيره فلا إرث. وهذا هو الذي اعتمده كثير ممّن نفى 
الارث كالمصنف في «المختلف” والتحرير '» والشهيدين فى وغاية الميراه" 


)١(‏ مسالك الأفهام: في ميراث ولد الملاعنة ج 1 ص 114؟. 

(؟) غاية المراد: في موانع الارث ج ص .١1١١‏ 

(؟) كغاية المرام: في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص ؟15. 

(؟) إيضاح الفوائد: في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 511؛ وكنزالقوائد: في الفرائض ج ١‏ 
ص 5+3 

(0) مشتلف الشيعة: في عيراث ولد الملاعئة ج 4 ص 1". 

[1) تحرير الأحكام: في موانع الاإرث ج 6 ص 11١‏ 

(/) غاية المراد: في موانع الاررث ج 7ص .11١‏ 


1 مفتاح الكرامة /احم +؟ 


والمسالك '» وصاحب «البيذب'» وغيرهم ' فجعلوا المدار في هذا الحكم 
على الإقرار. وقد سلف ما فيه من النأمل, لأنّ الورئة قد أخذوا بأقرار 
غير هم. . ون لحظ ما ذكرناء : في المسألة السابقة من الدأييد ظهر له أنّ هناك 
وجهاً آخر للإشكال, فليلحظ. 

والتحقيق أن ليس المدار على الإقرار في نسب ولا إرثء أننا النسب فإنًا 
تلفي شبوته بالكلية. إلا لورثه الأب ولْأنٌ الطبيعة الواحدة لا تخثاف 
لاسا قفار إنْما نطقت بإلحاقه به في الإإرث فقط. وأمنا الآارث من أبيه 
فانّه أنئما ثبت بالنض واد اك ردول 
الى لز كنا عرفت روي أنّها شهادة لا تسمع لمكان الوهدة, إل 
أن يقال مقتضى ما ذكرت من بيان الؤجه فى عدم إرث الأب منه فيما تقدم 
أن ركه أثارب ورياك 2 ركه لد وعد عا لبن اد 
وليست مناط الحكم. فالقول بعادت مطلقا صدقوا الأب أو كذيوه هى 
الحقٌّ عملا بالاستصحاب وكيهة لإجماع الأصَحَابٍ كما في «السرائر * والغنية*» 
وليس فى الأخبار ما يقطع الحكم المستصحب. 

والمخالف لا يقدح فى دعوى الإجماع يعد القطع ولو كان مجهول النسب كما 
فرّر في محله؛ على أنه معروف النسب والنسبة, وهو التقيّ أبو الصلاح الحلبي, قال 
في «الكافي'»؛ ويرثه بعد اعترافه والرجوع عن نفيه ومن يتعلّق بنسبه ولا يرثه 


.!70 ص‎ ١77١ مسالك الأفهام: في ميراث ولد الملاعئة ج‎ )١( 
11 (؟) المهذّب البارع: في المواريث ج ص‎ 

() كصف الرموز؛ في ميراث ولد الملاعنة ج 0 
(4) السرائر: في ميراث ولد الملاعنة م لاص 778. 

(9) غنية النزوع: في الفرائش حصي وان 

)6 الكافي في النقه: في الازريث حس 1970. 


كتاب الفرائض / ميراث ولد المللاعية 9ا_-لللللااالبببلببببيببايايااااخة 8# 
الأول قن مععلق بنسية وتمت انو اناس .فى «البيدي؟ و القلاق أيضا إلى 
ابن الشيخ. وهو السيخ مفيدالدين ولم بنسبه إلى أبي الصلاح؛ ونسب إلى المصتف 
التوقف على الاطلاق؛ وهو إِنّما توقف هنا. وربيّما أشعر به ظاهر «الارشاد"». وأا 
«المختلف " والتحرير “» فقد جرى فيهما مع الأصحاب من دون توقف. وتيب اليد 
فى «المسالك *» موافقة أبى الصلاح, ولعلّه أشار بذلك إلى ما ذكره المصنّف فى 
هذا الكتاب من التفصيل فى هذا المقأم وإلى ما سلف١‏ له من هذا الكتاب فى 
الخاتمة التي ذكرها فى صدر هذا الباب. ونسب صاحب «التنقيح"» إلى ابن 
إدريس موافقة الحلبى. وليس كذلك. نعم اختاره أَوّلا ثم عدل عته إلى المختار 
ونقل عليه إجماع الأصحاب. 

ثم ليعلم أن تفصيل المصتّف فلا الْقْقَام نما بناه كما هو الظاهر وعليه 
الشارحون على إقرارهم أخذ الكل الهم لإقراره. وفيه نظر من وجوه الأول أن 
إقرارهم إِنّما هو فى حق الورثة فلا بسمع. لألله.اخذ للغير بإقرار الغير. التاني: أن 
قضية ذلك أن يلحق بهم إذا أعترفوا به مع إقامة أبيه على الإنكار وهو خلاف 
الإجماع, لأنّ أقصى ما دل الدليل على أن الاعتراف المخصوص يفيد الالحاق 
على الوجه المخصوص. الثالث: أنه إنّما يسمع فيما إذا علم إمكان العلم بالمقه 
به ولم يكدبه الحس والشرع, وعلمهم في هذه الصورة لا يخلو عن إشكال. ثم إن 
)١(‏ المهذّب البارع: في ميراث ولد الملاعنة بج ؟ ص 17. 
(1)إرشاد الأذهان: في الميراث ج ١‏ ص 774. 
() مختلف الشيعة: في ميراث ولد الملاعنة ج ١‏ ص 1/5 
(4) تحرير الأحكام: في موانع الآرث ج 0 حى لذ 
(8) مسالك الأفهام: في ميراث ولد الملاعنة سج ١١‏ ص 18؟, 


(1) نقدم فى ص 59042 2 137 


الكلددل دس هفتا الكرامة /ج 8؟ 


خا فلى 0 


وكذا لو كان أخا لأبويه وأخاً لأمّه أو أختين فَانّهما يتساويان. 


قضية ما نفل عن التقىّ من الاستدلال إلا فهو لم يستدل في «الكافي» 
بشبيء -يأن الإقرار كالبيتة أو أقوى منها فكما إذا ثبت النسب بالبيّة 
يعدن فكذابالاتزار انيت التوارت من العانية امن سداتت اعد فنا 
هو المطلوبء على أنّ ثبوته من طرف الولد فيرثهم ولا يرئونه مخالف 
للاعتيار. والقياس على الأب على مافيه قياس مع الفارق, إذ لعل ذلك عقوبة 
له على فعله. والأقارب لم يجنوا جناية حتّى يعاقبوا بمثل ما عوقب ولا سيّما 
إذا لم يكونوا حاضري مجلس النفي واللعان؛ والاعتبار قاض بتبوت التوارث 


من الجانبين كد ليلهم, 
ومن هنا يظهر لك ما في الوجه الأول أمن وجهي اللأشكال على ما تقدم تكله 
عن الشارحين. 


قال المقدّس الأردبيلي بعد أن نقل حكاية تفصيل للمصتّف# عن شرم 
الإرشاد وناقشه في هذا التفصيل ما نصّه: نعم. إن قر هو أيضاً بالبئرة والأخرة 
لهم لا ببعد ثبوت التوارت والنسب أيضاً لما تقر عندهم من حصوله بإقرار 
الطرفين العاقلين البالغين '. قلت: ما كان ولد الملاعنة ليعترف بأنّه ابن زنا حتّى 
يحتاج إلى إقراره الهم إلا أن يكون غير رشيد. ثم إن علمهم في هذه الصورة 
لا يخلو عن إشكال كما عرفت. 

قوله: ذلأو أختين » أى لو كان الوارث اختين أختا لقيو ين وأخرى ل 

قوله: «يتساويان4 أي تساوى الجميع لكونهم بمنزلة الاخوة للأءٌ 


)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان:؛ في موالع الاررث ج ١5‏ من ان 


ندذا 


كتاب الفرائض / ميراث ولد الملاعنة 
وكذا ابن الأخ للأبوين وابن الح للام. 

ولو خلّف أخوين من الأبوين مع جد وجدّة للم تساووا. 

ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين توارئا بالأمومة 
دون الأبوة. 


قوله: 9فولّدت توأمين توارثا بالأمومة4 فيرث كل منهما سدس 
تركة الآخر فرضاًكما لو أنكر ولدين متعاقيين ونفاهما باللعان من دون 
فرق. والفرق بأنّ الظاهر من التوأمين كونهما لأب وأحد في نفس الأمر وإن 
كان مجهولاً مع عدم الحكم بكونهما من زنا وانغاء الأبوّة ظاهراً لا يقتضى 
اتتفاءها في نفس الأمر فيتوارئنا 3 بالأبئة أيضا بخلاف المتعاقبين لجواز 
تعلدّد الأب في نفس الأمر لأنّ العفيوض حدم العلم بحاله لا وجه له؛ لآنْ اعتبار 
مجاد الامكان فى تعدّد الأب الوقن السجاكين أبضاكما يسفاد من 
بعض الأخبار ': إِنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبر من السابق. وصرّح 
بذلك بعض الأصحاب"؟ في باب الحبوة. فاذا ثبت كون أحدهما أكبر جاز تعدّد 
الواطئ, ولا يلزم من نفي التولد عن زنا انّحاد الأب لجواز تعدّده عن وطء 
محلّل كالشبهة؛ والمفروض اشتباه الصال. على أنّ الحكم مجمع عليه في 
الظاهر كما تشعر به عيارة «الدروس "0 حيث نسبه إلى فتوى جميع الأصحاب 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الأولاد ج 6١ص‏ ؟0؟. 
(؟) كما لي وسائل الشيعة: ب "من ابواب ميراث الابوين والاولاد ذيل ح ٠‏ لاا ص 11١‏ 
() الدروس الشرعية: فى موانع الارث جح ؟ ص .20١‏ 
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ولو ماتت الأم ولا وارث سمو أن فميراثها له 

ولو كان معه أبوان أو أحدهما فلكلٌ السدس والباقي له. ولو 
كان مع الأبوين أنثى فلها النصف وللأبوين السدسان ويردٌ الباقي 
اخعاسا. 

ومن تبءأ عند السلطان مرع حجر ابراه ولده وميراته م مات الولد 
قيل: بر له عصية الأب دون الأبء وليس كيل . 


عمو 


[مَن تبرّأ من جريرة ولده وميرائه] 


قوله قدّس اله تعالى روحه: «ومّن تبرأ عند السلطان 
من جريرة ولده ومبوجت الى أخره» أتى بلفظ «السلطان» 
كسعيارة الخسبرين. والمراة بََهاإِفا الامامة أو الحاك, مطلقاً وقد 
اختلف الأصحاب في المسسكالة ذهب في «النهاية! والاسعبصار'” 
والقاضي والكسيدري فسيما حكي عنهما' إلى صحّة ذلك استناداً إلى 
رواية صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير * قال: سألته عن المخلوع تيدأ 
مله أبوه عند السلطان ومن ميراثه ومن جريرته لمن ميراشه؟ 
فقال :49: قال علي #ة: هو لأقرب الداس إليه. وفي «الفقيه*»: لأقرب 


65 النهاية: فى ميراث ولد الملاعنة ص‎ )١( 

(؟) الاستبصار ؛ في الفرائض جح 2 ص 186. 

(؟) نفل عنهما الفاضل في كشف اللقام: في ميراث ولد الملاعنة ج 4ص 6١‏ 4. 
(4] وسائل الشيعة: ب لامن أيواب ميراث الملاعنة عنة نم “اج ١1‏ ص 037 
(10 من ل" يبحضره ه الفقية؛ باب ميراث المشلوع م 4 جع لاص 5137 


كتانب الفرائض / من قبكأ عن جديرة ولدة وميرائه سس 8198 
الناس لأبيه. تقل ' عن «الصحاحء أن الخليع هو اذى خلعه أهله فإن جنى 
لم يطالبوا بجئايته. ومثلها رواية بريد بن خليل' المجهول قال؛ سألت أبا 
عبد الله ف عن رجل تب" عند السلطان من جريرة ابثه تج مات الابن وترك مال 
برئه؟ قال: ميرائه لأقرب الناس إلى أبيه. 

فال في «غاية المراد"»؛ وفيهما نظر من وجهين: الأول إرسال الأولى وقطعها 
وجهالة راوي الثانية. الثاني أنّهما ليستا صر يحتين في المنع, فإِنٌ الواد يصدق عليه 
الاق ف اناس اله وجواز فقد الأب في الثانية, إلا أن التأويلين بعيدان. انتهى. 
وتأويل الأولى مبنيٌ على ما روآه في «التهذيب» دون الفقيه. وفيهما نظر من وجه 
آخرء وهو أنّهما تضمّنتا ذكر السلطان ولم يعلم المراد به عند السائل فيحتمل إرادة 
الجائر فيكون الجواب بظاهره ويل على ألئقية. 

قال في «المسالك 6»: وضكفت> ءاية أب بصير بالإرسال في «شرح الارشاد» 
وليس بجيّد, لأتها ليست مر للة :0ك تلوعةب>وكأله أطلق الإرسال على القطع وهو 
غير مصطلح. قلت: كثيراً نا يطلقون السرسل على المقطوع والمتقطع, قمالوا: 
المرسل هو ما رواء عن المعصوء مَن لم يدركه بلا واسطة أو يواسطة نسيها أو تركها 
على علم أو ترك بعضها أو أبهمهاء قالوا: ويسمّى المقطوع والمنقطع. 

هذا, والتحقيق أنّ الرواية معلّقة ومضمرة, وهذا التعليق يخرجها عن الصحيم 
ويلحقها بالارسال كما صرّح ذلك في «الدراية”» لأنّ الرواية هكذا في 


.111١ نقل عند صاحب غاية المراد: في موائع الإرث ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب لامن أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ؟ بج اا صي 6310 
(*) غاية الممراد: في موانع الاارت ع ٠ص‏ 107. 

50 مالك الافهام: في ميراث ولد الملاعنة ج ااام 8 ؟. 

(0) شرح البداية في علم الدراية: في انواع المشتئرك ص .٠١8-64‏ 
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مفتاح الكرامة / ج 15 
«التهذيب '»: روى صفوان ... إلى آخره. وليس للشيخ طريق معروف مألوف 
إلى صفوان: ولم يعلم أَنّ له كتاباً تواتر إلى الثسيخ. فكانت معلقة والمعلّق 
كثيراً مايطلق عليه المرسل: ولذا تراهم يقولون حيث يجهل الطريق عدا مرسل 
إلى فلان, وكثيراً نا قالوا ذلك في ابن فضّال, وقد وقع ذلك للمقدّس الأردبيلي؟ 
طان را فيضو اف] الإضمار قلا يخرجها عن الحجّية, لأنّ الفضمير راجع 
إلى المعصومءة كما قرّر في محله, لكنّه في مقام التعارض لا يقوى على 
معادلة غيره. وهذه في «الفقيه» صحيحة, لأنّ طريقه إلى صفوان معروف صحبح. 
فلم يبق فيها فى الفقيه إلا الاضمار. 

وأطبق جميع الأصحاب عدا من ذكرنا على عدم صمّة ذلك التبردى, للأصل, 
والعمومات من كتاب وسئة, والاإجتاع كما في «السرأثر» حي حيث ادعس إجماح 
المسامين ' ولعله بالغ, ولخصوصنخَبر:محعد بن سنان: أنّ الرضاءة كتب إليه قيما 
كتب. من جو اب مسائله: 17794002 ب من الطوب إل قيمة ااطورب 
والنقض, لأنْ العقار لا يمكن تغييره وقلبه؛ والمرأة فد يجوز أن بنقطع ما بينها وبيئه 
من العصمة ويجوز تغيبرها وتبديلها. وليس الولد والوالد كذلك, لأنّه لا يمكن 
التفصّي منهما والمرأة يمكن الاستبدال بهاء. مضافاً لما ورد فى كثير من الأخبار 
فيالشرط الذي يخالف الكتاب:«شرط الله قبل شر طك» “مضافالى ماعرفت من 


(1) تهذيب الأحكاء: في ميراث ولد الملاعنة ع 5ص 49"'ح *8؟١.‏ 

(؟) وقع ذلك له في مواضع متعددة كما في مسجمعالفائدة والبرهان: ب اس 150 رج 0 
ل د اج لاا ص 610 

(0) وسائل الشيعة: فب ؟ 5 من أبواب موانع الإرث م ١‏ و5 اس لاا ص اقء كك 


قتاب القرائه // ميراثك ولد الزئا 7 _ 51919 


ولا يرث أحد الزانيين ولد الزئا ولا أحد من أقاربهما. ولا يرثهم 
هو لعدم النسب شرعاً. وإنما يرته ولده وزوجه أو زوجته. فإن فقد 


أولاده فميراثه للإمام. ومع الزوجين الخلاف. وروي: أن ميراثه لأمّه 
ومّن يقرب بها وهى مطرّحة. 


حال الروايتين. وعلى تقدير العمل بمضمونهما يحتمل الشعدّي إلى غير الأب 
والابن, ويحتمل الاقتصا رعلى مورد النصّ ويكون مخصو صابمايقع عند السلطان 
قلا يصح لو وقع مثله بغير حضوره. إلى غير ذلك ممّا يقتضيه الخروج عن القاعدة. 


(ميرابة:ولد الزنا] 
قوله قدّس الله تعالى ب(و 96 </ 8 يرث أحد الزانيين ولد الزنا 
ولا أحد من أقاربهما. ولا.يرثهم » هذا مماءائئق عليه الأصحاب. والمخالف 
إنْما هو الصدوق ' وأبو الصلاح ' قال فى «كافيه»: وولد الزنا يرث مه ومن يتعلّق 
بنسبها ويرثوئه, ولا يرث الفحل ومن يتعلّق بنسبه ولا يرثوله. وهو المنقول عن 
أبي علي " وريّما كان مذهب يونس في أحد الاحتمالين. 
ولا مستند لهم فيما أجد إلا رواية إسحاق بن عمّثار عن جعفر عن أبيه لياق أن 


2 
اقتر 


أك كر الك اقل 
عليًا أميرالمؤمنين ظة كان بقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه وإخوته لامه او 


عضفيا ووو عو نوتس أذ مراك ولد ]لننا قز اعداي الذكانن الملك " 


1/7 [؟) الكافي فى النقه: في الإرث ص‎ .6٠08 المقنع: باب المواريث ص‎ )١( 
7/1 (؟) نقل عنه العلامة في المختلف: في ميراث ولد الزناج 1 ص‎ 

(؟) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح ذج لاص 019 

(0) وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة س اع لاا ص 838. 


1 دلخ هفتا الكرامة /ح 4] 
الفصل الثاني: فى مدراث الخناتى 


وهذا يحتمل الرواية والراوي. وهذه الرواية الى سيد وا مط وحةاغيد 
الأصحاب اضعفها ومخالفتها أصول المذهب وقواعده. وتأوّلها الشيخ' بوهم 
الراوي بأن يكون سمع الحكم في ابن الملاعئة فظن أنّ حكم ولد الزنا حكمه: 
انتهى. والثانية إن كانت من كلام يونس فلا كلام وإلا فهي موقوفة فليست حجّة. 

قلت: هنا حمل قريب وهو أن يكون هاتان الروايتئان محمولتين على ما إذا 
كان الزنا بالنسبة إلى الرجل فقط دون الامرأة كأن تكون مغصوبة أو غير ذلك. 
ويؤيّده تشبيهه بأبن الملاعنة فتكونان موافقتين لما أجمع عليه الأصحاب من أن 
الزنا إن كان بالنسبة إلى الرجل دون:الامرأة كان حاله حال ابن الملاعنة, فلم يكن 
للزاني نسب بل إنْما يكون الآخر: 

هذاء فإنمات ولد الزنا ولازوجة أو لازوج ولا أولادكانميراثهللإمامة وإن 
كان الزانيان مو جودين, وهذهالأأحكامكلها مجمع عليهابل قد يقال ' إنّها ضرورية, 

وإنكانا توايئن لا يرث احدعما الآخر, لأنّ نسبهما الشرعى غير ثابت. وهذا 
الفرع نبّه علبيه فى «المبسوط "» والله سبحاته هو العالم والحمدله كما هو أهله. 
وصلَّى الله على محمد وآله الطاهرين: هو الله جل شأنه الموقق والمعين. 


إميراث الخنائى ] 
#الفصل الثائي: فى ميراث الخنائى» قد اشتمل هذا الفصل على 


1555 تهذيب الأحكام: في ميراث أبن الملاعنة بج ذ ص 140 ديل ح‎ )١( 
(؟) لم نعثر على قائله.‎ 


كتاب الفرائض / ميداث العائي ---7477ل-ئبئئسسس فاه 


الخنئى من له الفرجان يرث على الفرج الذي يبول منه. فإن يال 
منهما فعلى الذي يسبق منه البول. فإن جاء منهما ورث على الذي 
بنقطع أخيراً. فإن تساويا أخذاً وتركاً حصل الاشتباه. 


بيان أمور: 

الأوّل: أَنْ الخنثى الذي له ما للرجال وما للنساء يتعيّن في نفس الأمر 
بالبول فيحكم عليه بالذي يخرج منه البول كما في القضية المشهورة' مع 
القاضي في الجاهلية. 

الثاني: البدار به مع عدم تأخّر الآخر في الانقطاع. وقد أطلق جماعة فيحكم 
للسابق ويكون اللاحق كالاصيع الزائكة, 

العالث: التأَشّر في الانقطاغ. 

الرابع: على تقدير عدم حصول التمييز بشيء من هذه هل هناك طريق 
آخر للتمييز أم لا؟ قسولأن واحتتال. أنا القولان فالأوّل منهما نعم, 
وهم فريقان بعض على اعتبار القرعة وآخرون على اعتبار الأضلاع. والقول 
الثاني لا طريق وهم على احتمالات أربعة تأتي إن شاء الله نعالى. وأما 
الاحتمال فهل نبات اللحية وتفلك الثدي أي استدارته والحبل والحيض علامات 
أم لا؟ احتمالان. هذا جميع ما أشار إليه المصنّف طاب ثراه في هذا الفصل 
من أقوال اللأصحاب ومحتملاتهم. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: يرث على الفرج الذي يبول منه. 
فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول. فإن جاء منهما ورث 
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ما الكرامة /ج 4" 


على الذي ينقطع أخير 6 كما في «المبسوط ' والنهاية ' والمقنعة؟ والخلاف ؟ 
والمراسم” والوسيلة' والغنية" والسرائر* والشرائع ' والارشاد'! والطبقات'' 
والمختلف ١‏ والتحرير ؟ والتبصرة'والإيضاح؟! والمهذب١!‏ والمقتصر"' وغاية 
المراء ةا واللبعتكا والدروس*" والروضة'؟ والتنقيح ' ' والمجيع '" وتعليق 


4 المبسوط: في ميراث الخنائى ج 4 ص‎ )١( 
.3197/ (؟) النهاية: في ميراث الغناثى ص‎ 
313,8 (؟) المقنعة: باب ميراث الخنئى ص‎ 
.117 المسألة‎ ٠١8 الخلاف: في ميراث الخنثى ع 4 ص‎ )1( 
المراسهم: فى ميراث الخنثي عس 50؟.‎ )0( 
.1١7 الوسيلة: في ميراث الخناثي ص‎ )1( 
.77١ لفرائض ص‎ 0 
11/7 السرائر: في ميراث الخنثى ج »اسن‎ )8( 
. شرائع الإسلام: في ميراث الخلى + ضيبا‎ )1( 
١51 الاذهان: فى ميراث الخنثى بج ؟ ص‎ داثرإ1٠١(‎ 
(مخطوط في مكنبة المسجد الأعظم‎ ١4 587 النصيربة: في ميرَاتٌ"الختقى عن‎ ضنارغلا)١١1(‎ 
.)1531 برقم‎ 
7/8 من‎ ١ مختلف الشيعة: في الفرائض جح‎ )١1( 
7 تحرير الأحكام: في ميراث الخلثى ج 5 ص‎ )1( 
.184 تبصرة المتعلمين: في ميراث الغنثى ص‎ )١4( 
.115 إيضاح الفوائد: : في هيراث الخنائي ج 1 ص‎ )١8( 
.١,/١ المهذب: في ميراث الخنثى بج ؟ ص‎ )11[ 
734 المقتهر: فى ميرت الخنثى عى‎ ]١0/( 
.110 غاية المرام: في ميراث الخنثى ج غ ص‎ )18( 
.150 اللمعة الدمشقية: في ميراث اللخنثى ص‎ )[ 
(58)الدروس الشرعية: ' في ميراث الخنثي ج ع أ م ارلا‎ 
05١ الروضة البهية: في ميراث الخنشى ج مص‎ ١ 
.7١5 (؟1) التنقيم الرانع: في مبراث الخنثى ج 4 ص‎ 
.674 ص١١ (؟) مجمعالفائدة والبرهان: فى ميراث اللحنثى ج‎ 


كتاب الفرائض / ميراث الخنائى فل 


القراعد '» ويظهر منه* أنه مذهب القطب و«المفاتيع'» وهو ظاهر «الكنر"' 
والمسالك ؟» وهو المئقرل * عن «الايجاز». 

وقد اختلفت عبارات هذه الكتب التي ذكرناها في تأدية هذه الأحكام 
الثلاثة. فقد يتوهّم بادئ بدء قبل إعطاء النظر حمّه عدم توافقها علي ذلك, 
وأقرب شيء إلى هذا التوهّم عبارة «المفئعة'» حيث قال؛ فإن بال من أحدهما 
دون الآخر قضي له بحكم ما بال منه, وإن يال منهما جميعاً نظر من أَيّهما ينقطع 
أخيراً. ولم يصرّح بالسبق السابق اعتباره على الانقطاع وإِنّْه لمراد للإجماع 
المعلوم على اعتباره والمنقول في عدّة مواضع «كالمسالك وغاية المرام» 
وغيرهماء فكان قوله «وإن بال منهما جميعأ» معناه من دون سبق أحدهما. أمَا 
إذا سبق أحدهما وتساويا في الانقطاع أوإنقطع قيله غير السابق فالاعتبار 
بالسبق كما يأتي تفصيله. وبهذ! القيد نقد عبارة المراسم والغنية وغيرهماء 
فينبغي إمعان النظر حتّى يظه رتوآكقالغبازات 

ونقل عن كتاب «الاعلام "» أنه قسال: أجمعت الامامية على اعتبار المبال 


-أبي من تعليق القواعد. 


)١(‏ قواعد الأحكام الرحلية: في ميراث الهنائى ص 18١‏ في الهامش. 

() كنزالفوائد: في الفرائض ج اص ٠0‏ 8 

(؛) مسالك الأفهام: في ميراث الخنثى ج ١١‏ ص .51١‏ 

سات ع ا 6 فى ميراث الخنتثى ج ص ١51‏ ؛ والعلامة في 
لا لس مات الح ا 

(/) نقله عنه الفاضل في كشف اللثام: م ١‏ ص 1/87. 


شيل مفتاح الكرامة /ج غ؟ 


فيحكم له على ما يبول منه. وإن خرج منهما نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة. ومثله 
صنيع عَم الهدى '. واعتيار الكثرة قريب من اعتبار السبق والانقطاع أخيراً كما 
نص على الأخير بعضهم ' ويأتي بيان ذلك. وقال أبو الصلاح فسي «الكافي'» 
ويورّث الخنثى بحسب المبال. واقتصر على الأوّلين أبو علي وعلي بن الحسين 
ومحمّد بن علي بن الحسين ؛ والمحقق في «النافع *» وتلميذه اليوسفي في «كشف 
الرموز؟» ولم يذكر وا الانقطاع أخيراً. 97 الآبى عدم الدليل على اعتباره. 
والقاضي "على اعتبار الانقطاع أوَلاً ونسبه فى «المختلف* والايضاح *: إلى 
الوهم الفاسد وذكر أنه توهّم ذلك من عبارة الشسيخ. قلت؛ ومثله فهم بعض 
الماك ويا من عبارة الشيخ؛ وهو وهم أيضاً. وكذا بعض نسح «المقنعة» مهنا 
بوهم ذلك. وياتي مذهب الحسن إن:شاء الله تعالى. وعبارة «النافع ''» قد بظهر 
منها أن" اعتبار الانقطاع مذهيا السب تُقَط) وقد علمت الحال فى ذلك. 
للناعلى المختار الإجماع المنقول في «السرات ٠١‏ والتحري ١"‏ 


708 الانتصار: في إرث الخنتى ص 047 المسألة‎ )١( 
كابي يعلئ في المراسم: فى ميراث الخنشى ص 06؟1.‎ )1( 
598 (؟! الخافي في الفقه: في إرث الخنثى ص‎ 

(؛) نقل عنهم المختلف: في الفرائض ج 3 ص الاو .8١‏ 
(0) المختصر النافع؛ في ميراث الخنثى من 157؟. 

1 كشف الرموز: في ميراث الخنثى ج ؟ ص 4976. 

() المهذب: في ميراث الخنقى ج اص 197. 

(8) مختلف الشيعة؛ ؛ في الفرائض ج ؟ ص ث6م. 

9 5) إيضاح الفوائد: في ميراث الخنثى ج ؛ ص +58. 

)٠ :‏ الظاه أنه هو الفاضل الهندي في كشي اللاء. ؛ في ميراث الخناثى ج 4ص 487 449 
)١١(‏ المختصر النافع: الميراث في الخاتمة ص 181, 
(؟١)الرائر؛‏ ؛ في ميراث الخنثى ج "' ص نففا 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في ميراث اللخلثى ج 0 ص 0/7 


كتاب الفرائض / توريث الخنثى باعتبار ما يسبق منه البول وما ينقطع سس 9#" 
والمفاتيح '» وفي ظاهر «الغنية' والخلاف'» إذ الظاهر منه إرادة الجميع 
لاخصوص القرعة كما أنّ الظاهر من «الغنية» في آخر الفصل إرادة الجميع 
بالاجماع, وإن كان المفيد في كتاب «الاعلام “» مواققاً يضاف إلى ذلك إجماع 
الأعلام. وقد نسب إليه اختيار المختار جماعة * من الأصحاب على الإطلاق من 
دون تقييد ذلك بالمقنعة. 

هذا بالنسبة إلى مجموع الأحكام الثلاثة, وأمًا الأرّلان فلا كلام لأحد فيهما. 
والاجماع منقول عليهما فى مواضع عد بدة كما عرفت. والأخبار المستفيضة الدالة 
على اعتبار ما يبول منه. قإن اتَفقَا فعلى اللأسبق. 

وأينّا ما يدل منها على أنه إذَا بدر منهما فالاعتبار بالاتقطاع أخيراً فمونّقَة 
هشام بن سالم١‏ كما نصّ على ذللئا جماعة ' بناء على أن الشيخ أخذ الرواية من 
كتاب التيملي المتواتر إليه. وقد نفدم لناكلام في ذلك حيث قال خْيْة «يورّث حيث 
سبق فإن خرج سواء فم تيت ينبعث» وجهبالدلالة أن قوله8ة «من حيث 
دده اشر يكو را بحرا دس در يعحطل قن لتقام مار 8 أجدهنا 


# _كذا فى نسخة الأصل فيكون جمعاً منطقيًاً (مصمّحه). 


5١ (؟) غنية النزوع: في الفرائض ص‎ 53١ مفاتييح الشرائع؛ في ميراث الخننى ج *ص‎ )١( 

(”) الخلاف: في ميراث الخنثى ج 4 ص ٠١‏ المسألة .١1‏ 

( 4 الاعادم (مستنات المغيد: 3 في ميراث الخنثى ص 

(8) منهم الحلّي في السرائر: ص 004 . والفاضل ا اج وص 1415 
والطباطبائي في رياض السائل؛ ج ؟١‏ ص 111. 

(1) وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب ميراث الخنثى ح ١م ١١‏ ص 091. 

(/) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: 3 لاعس اارغ؛ والطباطبائي في رياض المسائل: 
ج1اصض 114 . وفخرالمحقّقين فى إيضام الفوائد: ج ص 515. 


غ11 


أن يكون معناه من حيث يسترسلء فيكون المراد قطعاً مع انقطاع الآخر. وإل فلا 
فائدة فيه. قال في «القاموس '»: بعت كمنعه أرسله واتبعثه فانبعث. وهذا هو الذي 


مفتاح الكرامة /ج 74 


فهمه جماهير الأصحاب قدماء ومتأخّرون رضي الله تعالى عنهم جميعاً. الثاني؛ أن 
يكون المراد منه الثوران المستلزم للقوّة والكثرة, وهذا يستلزم الانقطاع أخيراً 
عند من تأمّل. هذا كله على ما في كثير من اللسخ, وأمًا على ما في بعض ' حيث 
قال؛ «من حيث ينبت» فلا إشكال, إذ يكون المعنى من حيث ينقطع أخيراً. 

وتدل هاما رواه ثقة الإسلام في «الكافي» مرسلاً عن أبي عبدال #8 في 
المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً قال؛ من أيّهما سبق, 
قبل: فإن خرج منهما جميعاً؟ قال: من أثْهما استدرٌء فإن استدرًا جميعاً من 
أبعدهما؟. ومعني استدرٌ طلب الدارٌ واقتضياه. ووجسه الدلالة أَنديظة قال: فمن 
أبعد هما. ومعناه من أبعد هما القطاعاً جزا. إذ لاا معنى لأبعدهما استدرارا, فتكون 
نصّة فى المطلوب. واشتمَالها على ما .لا .يقول'يم أحد لا يقدح في الاستدلال بها 
كما أن إرسالها منجبر بالشهرة. 

ويمكن الاستدلال بأشبار «الخلاف » حيث اعتير القرعة بعد اعتبار 
الانقطاع بعد السبق, ثم استدل بإجماع الفرقة وأخبارهم, إذ ربّما يقال" إن الظاهر 
إرادة الجميع بالاستدلال: ويراد بالأخبار أخبار القرعة وغيرها ميا وجده دالآ 
على اعتبار الانقطاع أخيراء إذ لا فرق بين أخبار «التهذيب والخلاف» إذ الكا” 


)١(‏ القاموس المحيط: باب الثاء بج ١‏ ص ؟15. 

(؟) لم نعثر على هذه النسخة. 

(؟ الحافي: باب ميراث الخنثي ب لاص ١181‏ 

(4) تقدّم بهامش 1717. 

(8) كما في مسالك الأفهام: في ميراث الخنثى ج 1١‏ ص 15؟. 


كتاب الفرائض / توريث الخنثى باعتبار ما يسبق منه البول وما ينقطع ل 158 
نما صدر عنه وعرفتاه من جهته, ولا فرق بين ما يذكرء بمعناه أو بلفظه أو يدل 
عليه من غير ذكر شيء منهماء ليه هو الثقة الأمين على الدنيا والدين جزاه الله 
أقضل جزاء المحسنين وقد تقل عبارته في الغلاف برثتها صاحب «السرائر '» 
ونقل أَنّه استدلٌ بإجماع الفرقة وأخبارهم: وليس لذلك عين ولا أثر في «تلخيص 
الخلاف» فيكون اختصاره في المقام غير جيّد. 

وقد فهم الآبي من الخلاف خلاف الظاهر وخلاف ما فهمه منه الأصحاب كما 
يأتى بيانه ' إن شاء الله تعالى. 

وإن أبيت عن ذلك كله فبالمتقول من الاجسماع على اعتبار الاتقطاع 
مقنع وبلاغ. 

وليك انين أطلقوا اعتبار الجيق وله مخصرص بما إذا سبق أحدهما 
وتساويا في الانقطاع أو سبق انقطاج غير السابق؛ نان مزق سافنا طن تدر 
لكب الآشر تأخّر انقطاعه هكيك ةافول مب بد منه بكتير فريّما يقال”' إنه 
بشكل الحكم باعتبار السابق. ولو تأَسّر اتقطاعه بأقلّ من سبق السابق فيحتمل 
الترجيح للسايق, لأنه قد يدّعى ‏ احتمال 4 المدار في الحكم فيما إذا بأل منهما 
على الكثرة التي ندل على الأصالة وجعل السبق والانقطاع أخيراً من العلامة 
عليهما لا أَنّهما متصودان لأنفسهما كما لعلّه يّفْهِم ذلك من فحاوى الفستاوى 
ومطاوى الأخبار, فحيثما تحقّقت الكثرة على أيّ نحو كان المدار في الحكم علبها 
فليتأمل. والحاصل أنّ المقطوع في دخوله تحت اللإجماع والأخبار إِنْما هو السبق 


(١)السرائر:‏ باب ميراث الخنثي س اص .58١‏ 
( يأني في ص 7101 
(و ]) لم نعثر على قائلهما في ما بأيد يناء فراجع. 


نذا مفتاح الكرامة اج 3 


ال 7 انهمة وج 
النفع. ولا يجوز أن ن ينظر إلى فرجه الرجال ولا النساء في حال من الأحوال أن 
يؤمر بالبول ويقابل بالمرآة وبنظر الشهود في المرآة بأ 2 
مرآة كما ورد ذلك عن الإماملة في جواب يحيى بن أكثم '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: فقيل بالقرعة4 القائل بها الشيخ طاب 
ثرأه في «الخلاق '» وقوّاه في «الإيضاح '» ومال إليه بعض المتأخّرين ؛. ونقل هذا 
القول الحسن بن أبي طالب اليوسفزة#بعن العجلى وجماعة من معاصريه, قال 
ماتصّه على ما في نسختين: والذئابقضئي أمنه العجب حال المتأخّر هنا ذكر 
اختلاف الأصحاب وأنّه كان بفتي بالقرعة برهة من الزمان مع جماعة من 
معاصر به ثم اذعى الاإجماح على عد الأضلاع فكيف يصير قول اثنين أو ثلاثة 
إجماعاً؟ فإن قيل: المخالف مشهور باسمه ونسبه فلا يقدح في الإجماع. قلنا: 
اسل قن ابن عرفت أنه لا مخالف غيرهم؟ أو من أين أن باقى الاماميّة شرقاً 
وغرباً موافقون معكء انتهى. 

وفيه نظر من وجوه. الأوّل: إن تتتعت «السرائر» في نسخ متعدّدة فلم أججد 


)١(‏ وسائل الشيعة:ب "من أ بواب ميراث الخنثى م ١‏ ج لاا ص 4/ا6. 
(؟) الخلاف: في ميراث الخنثى ج 4 ص 3. 0 

(؟) إيضاح الفوائد؛ في ميراث الخنقي ج 4 ص 5145. 

(؛) كما في المهدّب البارع: في ميراث الخنثى ج اص 178 

(0) كشف الرمور؛ في ميراث الخنثى ج 0 


كثاب الفرائض / توريث الخنثي بالقرعة يننا 


ماذكره الآبي. نعمء ذكر أنه كان يعتمد المشهور ويجيل قداحه مع قداح جماعة 
من أصحابه وكانوا يفزعون إلى رجل من معاصريه كان مشهوراً باستخراج 
فرائض الخنقى من غير كسر. الثاني: أنّه ما استدل بالاجماع لقول اثنين أو 
ثلاثة, هذا المفيد والسيّد ادّعيا على ذلك الإجماع ونسبه في «الخلاف» إلى 
روايسة الأصحاب كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثالث: أن ظاهره عدم 
تحقّق الإجماع بخروج مجهول النسب ومعلومه وأنّه لا يمكن استعلام مقالة 
من لا نعلم ممّن نعلم كما يذهب إلى ذلك شيخه المحقّق ' وبعض الأصحاب ', 
وهو بمعزل عن الصواب كما قرّر في محلّه. 

استدل الشيخ ' على القرعة بإجماج الفرقة وأخبارهم. ويويّده عموم نصوص 
القرعة. وأيّده بعض * بأنّه لا شبهقافي أنه امن القرعة إذا مات ولم يعلم حاله. 
قلت: من لم يعتمد القرعة حبال الحا تمتها حال الممات. لأنّه يذهب إلى أن 
له نصف العقلين كما في رواية إسكاق بن عَمَار* ولع الشيخ أراد بالأخبار الدالة 
على القرعة عموم أخبار القرعة, ولا فلم نجد في الختتى ما يدل على اعتبار 
القرعة. ولعلّه ورد ووصل إليه ولم يصل إليناكما تقدّمت الإشارة إليه. نعم. ورد في 
المولوه الذي ليس لد ما للرجال والنساء أخبار؟ تدل على اعتيارها فيد. ولذلك 


ذهب أكتر علمائنا رضي الله تعالى عنهم في هذا بخصوصه دون الخنثى إلى اعتبار 


116-١115 معارج الأصول: في كيفية العلم بالإجماع ص‎ )١( 

(1) كالمحلق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟١‏ ص 11 
(؟) الخلاف: في ميراث الخلتى جم 4 ص ٠١5‏ المالة .1١‏ 

(؟) كما في كشف اللدام: :في ميراث الخلثى ج ؟ ص 181 

(6) وسائل الشيعة: ب ؟ من ابواب ميراث الخنفى ح ؟ ج لاا ص 21/0 
(1) وسائل الشيعة؛ ب 4 من أبواب ميراث الخنثى بع ١0‏ ص 074, 


7# ا ار م و بب ةلت لكر أسة /ر .4ل 


القرعة, ونقل عليه الإجماع في «السرائر '» وظاهر «الغنية' والتتقيح '» وقد 
ادّعى اليوسفي ؛ أن إجماع الخلاف إِنّما نقله الشيخ على الخبر الذي هو «أنّ 
القرعة لكل أمر مشكل» * لا على النتوي: وهو خلاف ما فهمه الأصحاب 
وخلاف المنقول مرن عيارته. 

ولم يذكر الشيخ في «الخلاف» غلى ما تقل أنه لابدٌ من الدعاء المخصوص 
كما في صحيح ابن يسار' ولا مطلق الدعاء كما في بقية الأخبار" الواردة في 
النزاوة الت اسن لدزما للرعمال ول ما التسام: 

وبمكن أن يستدل للشيخ بالعمومات الواردة في أواخر هذه الأخبار حيث 
بقول: وأيّ قضية أعدل من قضية يجال عليها السهام. واحتمال الاختصاص 
خلاف الظاهر. وحيائز فيمكن, أن -يقالَلابدٌ من الدعاء فيما نحن فيه كما هو 
ظاهر «المهدب* والتتقيع' والمقتصر' '» وغيرها'! وكما هو ظاهر «الفقيه"١‏ 


)١(‏ السرائر: في ميراث الخنتي م ص أ 

(؟) غنية التروع: في |! لفرائض عن ١؟"؟,‏ 

(7و؟) التنقيم الرائع: في ميراث الخنثى ج 4 ص 1١؟.‏ 

(4) كشف الرموز: فى ميراث ! الخنثي ج 0 

(8) لم نجد اللفظ بعينه في كتب الأخبار بل وجددنا قريباً منه كقرلهم +3ك] كل أمرٍ مشكل فيه 
القرعة» كما في عوالي اللآلي:ج 1 ص 1١7‏ 2ح ١8‏ ا 

أو كل مجهول ففيه القرعة» كما في الوسائل: ب ١1‏ من أبواب كيفية الحكمرح ١١و8١‏ 

ج قا ص 185 و151. 

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب ميراث الختثى م ؟ ع ١/‏ صن ,08١‏ 

(؟) رساثل الشيعة: ب 4 من أبواب ميراث الخننى ج /ا١‏ ص 61/5 ١ارة.‏ 

(8) المهذب: في ميراث اللخنثى ج ؟ ص ١71١‏ 

5 المقتصر: في ميراث الخنثى ص‎ )٠١( 

,117 كالعراسم: في ميراث الخنثى ص‎ )1١( 

(؟١)‏ من لايحضره الفقيه: في ميراث الخنثى ع 4س 54م ن١./ا0.‏ 


كتاب الفرائض / توريث الخنثى بالقرعة ف 


والمختلف '» وهذا الكتاب فى المقام الآخر ‏ أعنى فى المواود الذي هو عادم 
الفرجين كما سيأتي ' إن شاء الله تعالى. 00 

ويرد على المقامين أنّ بقية الأخبار الواردة في القرغة خالية عن الدعاء 
فيمكن الحمل على الاستحباب كغير هذين الفردين من مظان القرعة كما في 
«الدروس '» وغيرها. 

وقد ادّعى أبو عبدال “أن الشيخ رجع عن اعتبار القرعة في الحائريّات. وأّه 
صدع فيها وفي الخلاف بأن عدّ الأضلاع مجمع عليه. وردّه صاحب «التتقيح'» 
بالمنع من رجوع الشيخ. قلت: إن ثبت أن الحائريّات متأخّرة عن الخلاف وأنّه 
صرّح فيها بالإجماع على عد الأضلاع فالظاهر منه الرجوع: وإلا فما كان ليجوز 
عد الأضلاع مع ما يراه من إجماع الفزقةبيدٍ عواه على اعتبار القرعة, إلا أن يحمل 
كلامه على وجه آخر يأتي إن ثلاء آلف تعالى. وما دعوى الحلي أنه صرّح بأن عد 
الأضلاع مجمع عليه فلم يظهر:منه ,ذلك في الخلاف, لأنّه أقصى ما قال فيه على 
ما نقل : روى أصحابناء وهذه الكلمة لا تدل على الإجماع, وكذا في 
«الحائربّات» لأنّه قال فيها على ما نقل 7-: إِنّه مشهور بين أهل النقل في أصحابئا 
والمخالفين: وشهرة النقل لا تدل على الاجماع في الحكم. هذا أقصى ما يقال في 
المقام, ويأتي بيان ما نختار. 


)١(‏ مختلف الشيعة: في ميراث الخنثى ج صل "ل 

(؟) ياتي في ص ١1‏ /. 

() الدروس الشرعية: فى ميراث الخنثى بج ؟ صن 18١‏ 

(؛) كثف اللثام: في ميراث الخنثى ج 5ص لأ20. 

(8) السرائر: في ميراث الخنثى ج مص 11 أخرل 

(5) الشقيح الرائع: في ميراث الخنثى ج ص ؟١1.‏ 

(/9] نقله عنه الحلى في السرائر: في ميراث الخنثى ج ؟ ص ارا 


وقيل: تعدٌ أضلاعه. فإن احستلف عدد الجنبين فذكرء وإن 


3 1 
اتفقا فاننى. 


قوله قدّس الله تعالى روحة: «وقيل: تعدٌ أضلاعه» القائل بذلك 
عَم الهدى في «الانتصار '» والمحقق العجليٌ في «السرائر'» وهو المحكيّ' 
عن الكاتب أبي علي وعن الشبيخ المفيد في كتاب الإعلام وعن ييخ الطائفة 
في «الحائريات» حيث قال: لا مانع منه. ونسبه فى «الخلاف » إلى رواية 
الأصحاب. وفي «النهاية ”2 إلى الرواية كما صنع الحسن إِلآ أن ابن أبي عقيل1 
صرّح بعدم صحتهأ عنده. 

وليعلم أن القرعة وعد الأضلاع وتوريث نصف النصيبين إنما يذهب إلى 
أحدها من يذهب بعد عدم التمبيز بالاعتباراك السالفة. فمن لم يذكر الانقطاع مثلاً 
ينتقل إلى عد الأضلاع مثلا بعد عيبم السبق؛ فالمرتضى انما يعتبر العد بعد عدم 
التمييز بالكترة, وهكذا كل فيما ذهب إليه. 

احتج المفيد والمرتضى والمحقق العجلي على ذلك بالإجماع كما في «كثاب 
الإعلام» على ما نقل ” عنه و«الانتصار والسرائره واستدل أبو عبدال أبضاً 
بالآيات الدالة عنده على حصر الناس في الذكور والاناث» وبأنّ القرعة موردها 


.0551 الانتصار: فى إرث الشنثي ص‎ )١( 

(؟) السرائر؛ في ميراث اللخنشي ج لاص 89/4 

() نقل عنهم العلامة في المختلف: في الفرائض م 5ص 5ا- 81. 

| ؛) الخلاف: في ميراث الخنثى ج ؛ ص ٠١6‏ المسالة .1١‏ 

(8) النهاية: فى المواريث ص 31/8 

() مختلف الشيعة: في الفرائض بع ؟ ص .٠١‏ 

(1] نقله عنه السيّد الطباطباثي في رياض المسائل: في ميراث الخنثى وشبهه ب ؟ا ص 118. 
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المشتبه ولا اشتباه مع ورود النصٌ يعد الأضلاع. وبالرواية المشهورة. 

وفيه: أنّ التتئع قاض بعدم تحقّق الإجماع كما ستعرف. كيف لا والمقيد ننسه 
ذهب في كل كتاب إلى مذهب ولم يعلم تأخّر كتاب الإعلام حتّى يكون عدل فيه 
عمًا ذهب إليه فى المقئعة. وكذا المحدّق العجلي اعترف بأنّ توريث نصف التصيبين 
كان مشهوراً في عصره وأنّه كان عليه برهة من الزمان. على أنّ إجسماعهم هذا 
معارض بإجماع الخلاف الدال على اعتبار القرعة وبإجماع «الغنية» كما هو 
الظاهر الدالَ على اعتبار نصف النصيبين وبالشهرة المنقولة على ذلك في عذة 
مواضع وبالأخبار كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وأا الآبة فقد أحيب عنها ' بأنّها وردت مورد القالب. سلّمنا الحصر لكنًا 
نقول: يجوز مخالفة هذا الفرد في التضيب#بالدليل. 

وأمّا الثالثك فعلى تقدير تسليعه فأنما يراد على القائل بالقرعة. قال بعض ' 
الأصحاب: وعد الأضلاع نالب /لأهل التشريج حيث لم يفرّقوا ‏ بين الذكر 
والأننى. قلت؛ وللحسٌ فإنًا كثيراً ما اعتبرئا ذلك فلم نزدد إلا شبهة, اللّهم إلا أن 
يكون هناك معصوم فيعيّن لنا الأضلاع. ويحدّد لنا الحدّ ويبيّن لنا كيفية حال العد. 
ولولا أنّ هلاء الأجلاء رضي الله تعالى عنهم ذهبوا إلى عد الأضلاع لقلنا لا وجه 
له أصلا إلا بتأوبل يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لأنّه لو كان علامة لما أشكل حاله 
ولما احتيج إلى علامات البول فكان القول به مناقضاً للقول ياعتبار علامات 
البول. وروابته معارضة لتلك الروايات كما يقتضيه إمعان النظر. 

وعساك تقول؛ إِنّ اعتبار البول أسهل من اعتبار الأضلاع فينتقل إليه عند 


7يحتم م سه سين سس فلتاغ الكراعة 27 1؟ 
تعذّره, ففيه علي ضعفه أن ذلك حلاف المفهوم من كلامهم: والأسهلية ممنوعة 
لاحبتياج ذلك إلى المرأة والشهود ونحو ذلك. 

وأا رواية الأضلاع فقد رواها الشيخ ' بطريق ضعيف ورواها المفيد في 
«إرشاده "» عن الحسن بن علي العبدي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن ثياتة 
عن أمير المؤمنين له والصدوق ' بطر بق كالصحيح بإبراهيم بن هاشم. فهى معتبرة 
السند صريحة الدلالة مشهورة النقل» ولتوردها على ما في «الفقيه» لأنّه رواما 
بطريقه إلى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعف رالة قال: إِنّ شريحاً 
القاضي يبنما هو جالس في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت: أبّها القاضى اقض 
بيني وبين خصميء قال لها: ومّن خصمك؟ قالت: أنت. قال: أفرجوا لهاء فدخلت, 
فقال لها: وما ظلامتك؟ قالت*إن/لى م/إلرجال وما للنساء. قال شريح: إن 
أمير المؤّمنين 120 يقضي على السبَال_قالت: إن أبول بهما جميعاً ويسكتان معاً قال 
شريح: والله ما سمعت بأل كي كبا رأعجب من هذاء قال: وما هو؟ 
قالت: جأمعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتى فولدت مني , فضرب شر بجح 
إحدى يديه على الأخرى متعجّباً دم جاء إلى أميرالمؤمنين12 فقال: يا 
أميرالمؤمنين لقد ورد عليّ شيء ما سمعت بأعجب منه. ثم قصل عليه قصّة المرأة. 
فسالها أميرالممنين اليه عن ذلك فقالت: هو (هي ..خ ل) كما ذكر. قال علي 39: 
ومن زوجك؟ قالت: فلان. فبعث إليه. فدعاه فقال: أتعرف هذه؟ قال: نعم هي 
زوجني. فسأله عمنا قالت, فقال: هو كذلك. فقال له أمير المؤمنين 39: لأنت أجرأ 
)١[‏ تهذيب الأحكام: في ميراث الخنثي م وص 181ح 111/1, 


(؟) الإرشادنج 3ص .1١7‏ 
() من لاأيحضره الفقيه؛ في ميراث الخنثي ج أدص اام 000 
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من راكب (خاصى -خ ل) الأسد حيث تقدّم عليها بهذه الحال. ثم قال: يا قسبر 
أدخلها بيتاً مع امرأة تعد أضلاعها. فقال زوجها: يا أميرالمؤمنين لا آمن ولا أئتمن 
عليها امرأة. فقال أميرالمؤمنين: علي بدينار الخصي ‏ وكان من صالحي 
أهل الكوفة وكان يثق به فقال: يا دينار أدخلها بيتاً وعد من ثيابها ومرها أن 
تنشد متزراً وعد أضلاعها. ففعل دينار ذلك فكان أضلاعها سبعة عشر تسعة 
في اليمين وثمائية في اليسار. فألبسهائية ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين 
رأ عليه الزداة والستدبالرجال فقا ووجيانزيا أب المؤسن اباس 
وقد ولدت منّى تلحقها بالرجال؟ فقال: إِنْي حكمت عليها حكم اله إِنّ الله 
تيارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى وأضلاع الرجل تنقص 
وأضلاع النساء تمام. ورواية التهلايب “لكي فيها أنها ولدت. وفيه تفاوت فى 
المتن دون* إل في أذ الشعر: 

وقد اشتملت على أحكاء:(منها)اعتتارعة الأضلاع.(ومنها)قبو العامة 
وإن كان خصيّا إذا كان ثقة, وعلى جواز رؤية الرجل الخصيٌ بدن الامرأة لضرورة 
الاشهاد. إلا أن تقول لم بر بدن امرأة وإنّما رأّى بدن رجل إذ يمكن أن يكون الأمر 
بالتعرية للعلم الواقمي بأنّها من الرجال, فتأمّل**. (ومنها) أن القلنسوة والرداء 
والنعلين من زيّ الرجال وكذا عدم الشعر على ما في «التهذيب» وهى صر يحة 
على ما في «الفقيه» بأنّها ولدت وأولدت وأنّها لم تكن زوجة ششرعاً في الواقع. 


4 -كذا في نسخة الأصل والظاهر وقوع خلل في العبارة. 
_لعلّه إشارة إلى تصريح الرواية بجواز نظر النساء إليها أيضاً. (محسن 


الحسينى العاملي). 


غ1 


مفتاح الكرامة /ج 5 


وأعلم أنّ الضلع مكدر التافاوق اللكرت يالف ريدق الك في رواية 
السكوني ' حيث قال.ة: خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى؛ وجمعه أضلع 
وضلوع وأضلاع؛ وفي هذا التعد يت وز هذ 

والمراد بالأقصى والقصوى ما هو على طرف الأضلاع دون الوسط. وفي 
«الصحاح "» القصاء البُعد والناحية. 

قولدية «دحيث تقدم» إِمّا من الإقدام بمعنى الشجاعة أو من الشقدّم بمعنى 
الإتيان من قَدِم بالكسر يقدّم بالفتح كعلم يعلم. 

وقوله عليه الصلاة والسلام امن خاصى الأسد» كما فى التهذيب» وبعض 
نسخ «الفقيه» إشارة إلى المثل المشهورء قال في «مجمع الأمقال'»: أجرأ من 
خاصي الأسد يقال: إِنّ حرّاثاكان بحرت فأتاء الأسد فقال ما الذي ذلل لك هذا 
الثور حتّى يطيعك؟ قال: إِنّى لخضينه..قال:.وما الخصاء؟ قال: ادن مني اركه. فدتا 
منه الأسد منقادا ليعلم ذلك فَعي تاق شتيصاةفقيل: أجر ا من خاصى الأسد. 

وهذه الرواية مع كونها قضية في واقعة معارضة بأخبار التتصيف الواردة في 
الكتب, ومئها الحسن بطريق «الكافي ؟» والموّق بطريق «التهذيب*» بناءً على أن 
ما رواه الشيخ عن التيملي ققد الكدورمين كهابة الستواكن اله فشاكل: ورواء 
الصدوق' بطر بق معتبر بملاحظة إجماع العدة. 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب ميراث الخنثى ح اج لاص 091, 
(1) الصحاح: ع كص 51705 ماذة بوقصا». 
() مجمع الامثال: ج ١‏ ص .15١‏ 
(4) الكافي: في باب ميراث الخنتي ج ع لاص لاقااس ”3 


(6) تهذيب الأحكاءم: في باب ميراث الخنثى ج 0 م 
(1) من لا يحضره الفقيه: في باب ميراث الخنقى بج ف ص 91ح .١‏ 
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وعساك تقول: إن الصدوق كما روأه روى خبر الأضلاع بطريق حسن كما 
تَقدّم '. قلت: قوله بعد روايتها «إنّ حوّاء ما خلقت إلا من فاضل طيئة ضلع أدم 8ة 
وكذا النخلة والحمامة وإلا لزم ما يقوله أهل التشنيع إِنّ آدمية كان ينكح سعضه 
ويأكل بعضه ؟» ظاهره الإعراض عنها (عن ظاهرها -خ ل) بل دعوى إعراض 
الأصحاب عن ظاهرهاء مضافاً إلى ما نجده من إعراض أكثر الأصحاب عنها مع 
عدم موافقتها لأهل التشرييع وعدم معرقة ذلك بالحسٌّء فلا جرم حصل التعادل 
والتعارض والترجيح لأخبار التصنيف. ولا إجمال في المتن والدلالة كما ظنّ 
بعض ' حيث رماها به ويالضعف في السندء فإنّها وإن لم تكن بمكانة رواية العدّ من 
الظهور إلا أنّها ليست مجملة كما هو المتعارف في مجرى العرف واللغة, ولذا ما 
توقّف أحد من الأصحاب في فهه لحك متها والضعف منجبر على تقدير تسليمه 
بعمل الأصحاب. والسيّد والعجلج نما أغرضا عنها أي عن أخبار التنصيف - 
جر بأ على أصلهماء بل السيذ لم بعل قيننا تسب إليه على رواية شريح وإِنّما عوّل 
على الاجماع المتردذد. ومثله الشيخ المفيد فى كتاب «الإعلام» على ما نقل من 
عبارته. فظهر أَنّ مَن قال بمضمونها لم يعوّل عليها وهما اللذان اقتدى بهما أبو 
عبدالله كمأ صرم هو به. 

فلم تكن الرواية بالمكانة التي ادّعاها فيها مضافاً إلى ما علمت مما ورد 
عليهاء وقد علمت أنّ القديم ابن أبي عقيل لم يغبت عنده صحتهاء وليس يريد 
الاصطلاح المتجدّد جزماً بل إِنّما أراد عدم ثبوت مضمونها. 


(؟) من لايحضره الفقيه: في باب ميراث الخنثى ج اص 1107م 5 
() كالمحقق الأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهأن: في لواحق الميراث ج ١١‏ ص 3 /0ن. 
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فكان المدار في الحكم بالأضلاع على دعوى الاجماع ونحن لم تتحقّقه لما 
علمت من أنّ جماهير القدماء والمتأخرين على خلافه, على أنه معارض بمثله. 
وقد تقدّر في محله ' بيان السبب في تعارض الاجماعات من الفقيهين أو الفقيه 
الواحد فى الكتابين أو في الكتاب الواحد كما يتّفق ذلك للشيخ, فلا وجه لما ذكره 
في «المسالك '» من نسبة الدعوى كذلك إلي القساد. فتأمل. 

وقد ذكر الشهيد الثاني وغيره' أن رواية العدٌ ضعيفة؛ وكأنّهم إِنّما لحظوا سند 
التهذيب فقط, أو أَنْهم مما يعتقدون اشتراك محمّد بن قيس, والحؤة أنّه لا اشتراك 
لمكان عاصم كما قرّر في محلّه. 

هذاء ويمكن الجمع بين جميع الأخبار وكثير من الأقوال بأن يقال بالتخيبر 
بين هذه الأمور الثلاثة كما يرش د إليه قولة“في «النهاية »: وهو أحوط. وقوله في 
«الحائريّات *»: وهو جائز لا مانعمنه. إلى غير ذلك مما لعلّه ينهم من مطاوي 
بعض الفتاوى. فيكون مرادم ذكل:ةاحد ا منهافقط مئن ينهم منه التخيير أنّء 
أقرب الأفراد وأبينها أو أسهلها في ظَبّه. وبالعلة ‏ يكيره على رركتو 
مسقطأ الآخر عن درجة الاعتبار بالكلية. وبذلك يمكن الجمع بين الاجماعات 
أبضأ. فيكون الحاصل: أَنّ الشيعة مجمعون على هذه الثلائة على سبيل التخبير, 
فتصعٌ دعوى الإجماع على كل واحد بانفراده. ولولا ما أطال به المحقّق العجلي 
في السرائر من النقض والاإبرام لانطبقت على ذلك جميع الأقوالء لأأنه لما ذكر 


1 كما في الراقية : في التعادل والتراجيم ص 786, ومالعم الدين: : في الاأجساع ص ١/١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: في ميراث الخنثى م ١١‏ ص 117. 

(؟) كفهرالمحققين ة في إيضاح الفوائد: في ميراث الخناثى ج #أخس ,50٠‏ 

(؛) النهاية: باب ميراث الغرقى ومّن يشكل أمره ... ص 194 

(0) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج 5 ص 86. 


يدن 


كاب الفرائض / توريث الخلثى بنصف النصيبين 


وقا ريف تصك التصيرين: وهو الاكهر. 
وئبات اللحية وتفلّك الثدي والحبل والحيض 


ذلك وجاء من تأخَّر عنه ظَرث أن اللأمر كذلك لمكان أخبار الثقة بذلك؛ والظاهر أنه 
طاب ثراه أعرض عن الأخبار في المقام مطلقاً وعن علاج تعارضها وجرى على 
ظاهر الأقوال. ولو أمعن النظر ولحظ الجمع بين روايات الباب شرّه أجلاء 
الأصحاب عن الخلل والاضطرابء فليتأمّل في المقام فإنّه من مزال أقدام الأقلام. 

قوله قرّس الله روحه: «وقيل: يرث نصف النصيبين 4 القائل بذلك 
الشيخ في «النهاية ' والمبسوط '» والمفيد في «المقنعة '» والصدوق ؛ ومل, ة 
وابن حمزة" وابن زهرة " والمحمّق'الطوبتي* في «الطبقات» والمحقّق ' والابي ' ' 
والعلامة ١١‏ وولده؟ وابن هله ل الشيلد إن '' وأبو العبّاس ٠١‏ والصيمري؟ ' 


.١١4 النهاية: في ميراث الغرقى ص 177 1) العبسوط: فى ميراث الخنثى ج اص‎ )١( 
.14/6 المقنعة: د باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره ص‎ )( 
00 البق في المواريث ص "' 6 ا ا‎ ]1[ 


عي بر ؛ في ميراث الخنثي نشى ص الس ١‏ (مخطوط في مكنبة المسجد الأعظم بقم) 

(4) المختصر التافع: في ميرا ث الخنثي ص 7717. 

(١٠)كشف‏ الرموز: في المواريث ج ؟ ص 471 

(تما فى المختلف؛ في الفرائض ج + ص 85,. 

7ش النوائدا في ميراث اللخنثى ج ١؟‏ ص 511؟. 

.5 ١1 كترالقوائد: في الفرائض بج عن‎ )١17( 

)١4(‏ الشهيد الأول في الدروس: في ميراث الخئقى ج ؟ ص 7/4 والشهيد الثاني في الروضة 
البهية: في ميرات الختتى ج 8 ص 114. 

57١ المقتصر: في المواريث ص‎ )١6( 

(411 غاية المرام: في ميراث الشتثى ج 1 عن /1917. 
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علاماثٌ على الأقرب. 


مفتاح الكرامة / ج غ1 


والمقداد ' وسائر المتآخّرين إلا من شد ممّن تردّد أو مال إلى غيره. وهو المنقول ' 
عن «الايجاز والمهذب» القديم و«الكامل» وعن على بن الحسين رضى الله تعالى 
علهم جميعاً. ونقل عليه في «الغنية '» الإجماع على الظاهر, ونقلت عليه الشهرة 
في عذة مواضع *. 

والحجّة على ذلك بعد الإجماع الأخبار كما عرفتها مع التأييد بالشهرة. 
ويشهد له الاعتبار, لأنْ المعهود من الشرع الشريف قسمة ما يقع فيه التنازغ بين 
الخصمين مع تساويهما في الحجّة وعدمهاء والأمر هنا كذلك, لأنّه إذا خلّف مع 
الخنتى ذكراً فالخنئى يقول إِنّهِ ذكن ؤَالذكيينكر. فله ما اتنقا عليه وهو سهم الأنغى, 
ويقع التنازع في التفاوت, وليان قدا الابمطمالين أولى. فتعيّن الانقسام. وقد 
علمت أنه لا ينافيه انحصارٌالثابئ في الزكور والاناث لما تقدّم بيائه من عيدء 
التسليم. وعلى تقديره فيجوز مخالفة هذا الفرد في النصيب بالدليل. ويبقى الكلام 
في تمامية الدليل» وقد علمت أنه تام 

قوله قدّس الله تعالى روحه؛ علامات على الأقرب» لأنّ 
الاستقراء في أكثر الناس بحكم بذلك ما لم تتعارض علامتان كما في القضية التي 
قضى فيها أميرالمؤمنين 44 فإِنّه عارض فيها الحبل الاحبال. ويوّيّده ما رواه 
)١١‏ التنقيح الرائع: فى المواريث ج 4 ص ؟١5.‏ 
(؟) ثقل عنهم السّد الطباطبائي في الرياض: ج ١١‏ ص 147 والعلامة في مشتلف الشيعة: في 

الفرائتض سم ١‏ ص .8١‏ 


(؟) غنية التروع: في الفرائض ص 755 


كتاب الفرائض /كيفيّة استخراج سهام الخنثى 144 


وفى كيفية معر فته طرق أ ريعك: 

الأول: أن يقر ض هده 5 أ ومرّة أنثى. وتعمل المسألة على هذا 
مبدة وعلى هذا مرة أخرى. نح تضرب إحداهما فى الأخرى 
سالا م 2 
محمد بن أحمد بن علي الفتَال الفارسي في «روضة الواعظين '» عن الحسن بن 
علي له حيث قال: فإن كان ذكراً احتلم وإن كانت أنتى حاضت وبدا ثديهاء 
ومارواه بعض علماء الشيعة ؟ حين سئل عن الخنثى فقال: روى بعض أصحابنا من 
وجه ضعيف لم يثبت عندي صحنته ‏ وذكر قضية الأضلاع إلى أن قال: - وروي 
عنهم ... وذكر ما ذكر إلى أن قال؛ وجميع ما ذكرناه من العلامات التي عرش يها 
مارواه. وهو بوافق كلام الحس لقال اتن ' عند ال الرسول صصلى الله عليه 
وعليهم فإِنه يتتظر فإن كان هناك حلام بتبيّن بها الذكر من الأنتى أو اححتلام أو 
لحية أو ما أشبه ذلك فائه يورت على ذلك. 

قوله قدّس أله تعالى زولك (وفسي كيفية 
معر فته طرق اسع الو أن بشن دكا وحن انق 4 
كمااختاره فى «الوسيلة! والنافع* والارشاد؟ والدووت؟* 
)١(‏ روضة الواعظين: فى العجائب التي تدلّ على عظمة الله تعالى ص 11. . 
(؟) مختلف الشيعة: في النرائض ع 1 ص أل 
(©) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض ج 4 ص 11 
عي ا 
0 في البواشع "من شد" 
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واللمعة ١‏ والروضة '» واستقربه في «الكشف "» وظطو الشتووو جه امنضانا 
كيافى «الإيضاح ؛ وتعليق النافع "» المحقق الغانى و«التسنقيح'». وفى 
«المسالك "» أنه أظهر بيهم . 

وحكى جماعة”* أنه مختار الشيخ فى «المبسوط» والّذي وجدته فى 
«المبسوط أ اختيار الثاني. ونسبة هذا إلى القيل وجعل الثانى هو الأصل والمعول 
عليه. نعم, ذكر فيه فروعاً بناها على الأول دون الثاني ولعلّ من نسب إليه الأول 
ارق قات اه هما كما هو مذهب الشهيد الثاني بحسب الظاهر كما تأتي الاشارة 
إليه في الفروع الّتى سيذكرها المصيّف ١١‏ طاب ثراه. 
القاعدة. ونحن نقول: قد بنى المصئف طاب ثراه وغيره السلوك فى هذا الطريق 
على أمرين: الأول أن الأكيز المتاسب والممائل والحاصل من الضرب كما فى 
الموافق والمباين يضرب في اثنين. الثاني فرض العسالة مرّتين. 


مفتاح الكرامة /ج 14 


)١(‏ اللمعة الدمشقية: في ميراث الخنثى ص 10؟. 
(؟) الروضة البهية: في ميراث الخلثى ج مص 154. 
(1) كشف الرموز؛ في ميراث الخنثى ج ؟ ص 7/ا4. 
(4) إيضاح الفوائد: في ميراث الخلثى بج ؛ ص 44؟. 
[0) تعليق النافع (حياة المحقّق الكركي: ج لالص .5٠١‏ 
)١(‏ التتقيح الرائع: في ميراث الخنتى ج 4 ص ؟١؟.‏ 
(1) مسالك الأقهام: في ميراث الخنثى اج اص ١5؟,‏ 
81) منهم الشهيد الثاني في المسالك؛ اع 17 ص والصييري فى غاية السرام: جك 
3 ن 151 والفاضل في كشف اللثام: ج اص أارة. 
(5) المبسوط: في ميراث الخئثى ج + ص .1١١6-1١١14‏ 
)٠ 0)‏ بأتي في ص 730 
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كناب الفرائض / كيفية استخراج سهام الخنثى 

وربّما (وقد -خ ل) يقال ': إن يرد على الأوّل أوَلاه نا قد لا نحتاج إلى 
الضرب في اثنين. وثانياً أنّ الضرب في اثنين قد لا يكفي في تتحصيل حصّة 
الخنثى صحيحة بل لابد من معاودة الضرب مرّة أخرى أو مدانين: 

نا الأول ففيما إذا مات وخلّف أحد أبوين وخنثى. فعلى تقدير الذكورة 
الفريضة من سنّة, وكذلك على تقدير الأنوئة إلا أنْها تدكسر هنا في مخرج الربع. 
لأرٌ السدس لأحد الأبوين والنصف للخنتى حيث فرضت أنثى فيبقى اثنان يردّان 
أرباعاء فتضرب أربعة فى سئّة فالحاصل أربعة وعشرون, لأحد الأبوين على 
فرض الذكورة أربعة وعلى تقدير الأنوثة سنّة فله نصفهما خمسة. وللخنثى على 
تقد ير عشرون وعلى آخر ثمانية عشر فله نصفهما نسعة عشرء ؛ فقد صخت الفريضة 
ولم نحتج إلى ضربها في أ ثنين. ومثلهانارلو خلّف أبوين وخلثىء سواء جرينا به 
. على الطريق المألوف أو جر ينا بط غللاما ذكر/؛ المصئف كالمحقّق في «الشرائع» إذ 
على التقديرين تكون الفربضة مرن دين حاصلة من ضرب السنّة في الخمسة 
ني هي الفريضة الأخرى على ما اختاره أو التي هي مخرج الخمس على القأعدة 
المعروفة, للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشرء لأنّ ذلك نصف ما يحصل لهما 
على الفرضين, فقد صحّت الفريضة من دون ضرب في أثلين. 

فإن قلت: لابدَ منه, لأنّ الأحد عشر لا تنقسم صحيحة على الأبوين. قلت: 
إِنّما ضرب القاعدة كذلك لتحصيل ميراث الخنثى فقط, فتأمّل. ومثله ما لو خف 
أبوين وختثيين فإنٌّ الفريضة من سنّة للأبوين السدسان وللخنثيين الباقي. ومثله 
مالو لف أبوين وذكرا وقنتى كما سياتي. 

وأما الثاني من الايرادين ففيما إذ خلّف خنثيين وأحد أبوين فإنهِ لابدٌ فيه من 


.085 ص‎ ١١ القائل هو الأردبيلى في مجمعالفائدة والبرهان: في ميراث الخنثى ج‎ )١( 


7165 مفتاح الكرامة /جَ 1 


الضرب في اثنين مرٌانين سواء جرينا به على ما ذكره المصنّف هنا كالارشاد أو 
على الطريق المألوف, لأنه لابدٌ وأن ينتهي إلى ثسلاثين. وحيئئز يكون حمّة 
الخنثيين على أحد التقديرين خمسة وعشرين وعلى الآخر أربعة وعشرين, 
وليس لمجموعهما نصف صحيح. وكذلك مجموع الخمسة والسيّة اللتين هما 
حصّة أحد الأبوين على كل من التقدبرين؛ فلابد من ضرب الثلاثين في اثنين 
فيصير الحاصل سثين؛ ونصيب الخنثيين تسعة وأربعون. وهي نصف ممجموع 
النصيبين» وهي لا تنقسم على ائنين» فنضرب السنّين في اثنين؛ فالحاصل مائة 
وعشر ون ومنها تسم صحيحة. 

وبرد على التاني من الأمرين إِنّا قد لا نحتاج إلى الفرض مرّتين إذ يكفي 
إحداهماء لأنّه إذا مات وخلّف ذكرا تغيتى وفرضنا الختنى ذكراً كان واحداً من 
أثنين» وإذا حذف سدسه حصل اف /السيبين فنطلب عدداً يكون له نصف 
ولنصفه سدس صحيح وهورائيا عشرء فنصفه سيّة وإذا حذف سدسه بقي خمسة 
هي حطة الخنئى. وإذا فرضناً الخنثى أنتى تقول: إذا زدئا على حصّة الأنتى ربعها 

وربّما أشعر بهذين الإبرادين بعض عبارات البعض؛ واملّه هو السرّ في اختهار 
بعض الثاني كما يأتي. 

ويمكن أن يقال: إِنّ المراد أنّه لابدٌ من الضرب في اثنين إذا احتيج إليه كما هو 
الشأن في سائر الفروض. أو يقال ' إِنّهِ لابد منه مطلقاً طرداً للقاعدة وضبطاً 
للقانون فيسهل التناول ولم يقد الضرب في اثنين بمرّة أو مرّنين حتّى يرد عليه 


تاني الأمرين من الإيراد الأوّل. 


(1) كما في مجمعالفائدة والبرهان: في ميراث الخننى ج ١١‏ 2 رن 


كتاب الفرائض /كيفيّة استخراج سهام الخلثى ل بإإب- 185 


إن تبايننا أو في وفقهما إن توافقتا. 


وأما الابراد الثاني فيجاب عنه بِأنّه نما عرف الاكتفاء بزيادة الربع أو نقصان 
السدس من العمل المذكور ولولاه لم يعلم ذلك. نعم ذلك اختصار في القاعدة 
لا إيراد عليها. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9إن تباينتا» كما إذا مات وخلّف 
هر ويتصن 5 التساله على الذكرى دي انشين وعلن الأنويية بن انز 
وبينهما نباين: فنضرب أحدهما في الآخر فالحاصل سنّة, ثم نضربها في 
انون الاباك اذا ليت ال ثارة على الذكوزه كوو اضس أثلانة هت 
وعلى تقدير الأنوثة يكون لها سهياة:والمجتمع خمسة فلها نصفهماء فتنكسر 
في مخرج النصف, فإذا ضربتها في اثنين بحيصل اثنا عشر. للذكر سهم من 
أثنين تضربه فى ثلاثة يحضنلع.ثلاثة .وسهمان من ثلاثة على تقدير تضربهما 
في اثنين يحصل أربعة فالمجموخ سبعة الذكر, وللخنثى سهم من اثنين على 
تقدير تضربه في ثلاثة يحصل ثلاثة وسهم من ثلاثة على تقدير تضربه في 
اثنين يحصل اثنان فالمجموع خمسة, هذا على ما ذكره المسّف, أو تأخذ نصف 
ما لكل منهما على التقديرين. فللذكر على تقدير سنّة وعلى آفر تمانية 
ونصف المجموع سبعة؛ فله سبعة من اثنى عشر. وللخنتى على تقدير ستة 
وعلى آخر أربعة ونصفهما خمسة؛ فله خمسة من اثني عشر. 

قوله طاب ثراه: «أو في وفقهما إن توافقتا» كذكرين وخنثيين فإنْها 
على تقد ير ذكوريّتهما من أربعة وعلى تقد ير أنوتيّتهما من سنّة ويتوافقان بالنصف, 


فنتضرب نصف إحداهما في الاخرى يبلغ اثني عشر: ثمّ تضرب اثنين في المجتمع 
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مفتاج الكرامة اج 3ن 
ويجتزى بإحداهما إن تمائثلتا. 


يحصل أربعة وعشرون: فكل واحدٍ من الذكرين حصل له واحد من أربعة تضربه 
في وفق السنّة يحصل ثلائة. وتارة اثنان من ستّة تضرب في وفق الأربعة وذلك 
أريعة والمجموع سبعة. وقد حصل لكل واحد من الخنثيين تارة واحد من أربعة 
مضروب في وفق السنّة يحصل ثلاثة, وتارة واحد من سنّة مضروب في وفق 
الأريية َلك اثنان فيكمل لكل واحدٍ منهما خمسة. هذا على ما أشار إليه 
المصئّف#. أو تجمع النصيبين على كل من التقديرين وتدفع نصفهما لكل ممن 
الذكر ين والخنثيين. فللذكر على تقدير ستّة وعلى تقدير ثمانية ونصفهما سبعة 
فلأحد الذكرين سبعة وللآخر سبعة, ولكل واحدٍ من الخنثيين على تقدير سدّة 
وعلى آخر أربعة ونصفهما خاي فلك ل واحد من الخنشيين خمسة. 

قوله طاب ثراه: «ويجتوىباحداهما إن تماثلتا»ة كمالو مات 
وخلف أبوين وختثبين, علي تلزن اإذكوره«الريضة من سئّة. وكذا على تقدير 
الأنوثة. فإن شت اجتزات بإحداهما من دون ضرب في أثلين تأعطيك الأبوين 
السدسين وقسّمت الباقي بين الخنثيين؛ وإن شنت ضربت السئّ في اثنين ليحصل 
ثنا عشر وقلت: لكل من الأبوين اثنان على التقديرين» فالمجموع أربعة لد نصنها 
ائنان, فحصل للأبوين معا أربعة. ولكلّ من الخنئيين أربعة نصف ثمانية لاألهما إن 
كانا ابنتين كان لهما الثلثان: وإن كانا ابنين كان لهما الباقي بلا فرض. وهذا إِنّما 
يكون عند اليأس من تحقيق حالهما بوجِدٍ من الوجوه. وإِلا فالحكم بالتسوية على 
الإطلاق لا وجه له. إذ قد يكون أحدهما ذكراً والآخر أنثى. وسبأتى الكلام فى 
ذلك إن شاء الله تعالي عند تعوّض المصيّف له ' طاب ثراه. 1 1 


الس 


)١١‏ سيأتى فى له 
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كتاب الفرائض / كيفيّة استخراج سهام الخنثي 
وبالكثر إن تناسيتاء ثم تضربها في اثنين, 


قوله قرّس الله روحه: «وبالأكثر إن تناسبتا» أي تداخلتا كأبوين 
وذكر وخلنى فائّها على تقدير الذكورة من سنّة وعلى تقدير الأنوثة من شسمانية 
عشر لانكسار ثلثي السنّة على ثلاثة. فنضرب ثلاثة في سثة ليحصل ثمانية عشرء 
والثمانية عشر والسئثة متناسبتان - أعني متداخلتين ‏ فيجتزئ بالأكثر وهي 
الثمانية عشر. فإن شئت قلت للأبوين سنّة والذكر سبعة وللختثئى خمسة من دون 
ضرب في اثنين, وإن شئت ضربت التثمائية عشر في اثنين فالحاصل ستة وثلاثون» 
لكل من الأبوين على كل من التقديرين سنّة فالمجموع اثنا عشر, فلكل وأحدٍ من 
الأبوين سنّة فلهما معاً اثنا عشرء وللذكر على تقدير اثنا عشر وعلى آخر سدّة 
عشر فله نصفهما أربعة عشرءاوللتيشى على تقدير اثنا عشر وعلى آخر ثمانية, 
فالمجموع عشر ون فله نصفهماعشرة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #ثمٌّ تضربها في أثئين4 الضمير راجع 
إلى المسألة باعتبار الأربعة المذكورة, فيكون المراد: أنك تضرب المسألة الْني هي 
الأكثر أو إحداهما أو مضروب إحداهما في الأخرى أو في وفقها. وإِنْما تضربها في 
اتنين لتصممٌ مسألة الخنائى فقط كما هو الظاهر كما عرفت سالفاًء ويحتمل لتصحيح 
مسألة الخنائي ومن معه كما فيما إذا ترك أبوين وخنثى, فالفريضة من ثلاثين 
سواء جرينا به على القاعدة أو على ما سيذكره المصنّف طاب ثراه, لأنّ حصّة 


على كلّ من التقديرين وتنكسر عليهماء فإن قلنا إن القاعدة إِنْما ضربت لتحصيل 
سهم الخنتى صحيحاً فقط لا نحتاج إلى ضربها في اثنين ليكون الحاصل سئّين وإلا 
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ثمّ تجمع ما لكل واحدٍ منهما إن تماثلتاء وتضرب ما لكل واحدٍ من 
إحداهما في الأخرى إن تباينتاء أو في وفقهما إن توافقتا فيدفعه إليه. 


متاح الكرامة / جح ١‏ 


فلابد منه. وقد تقدم الكلام فى ذلك ' مستوفي. 

قوله قدّس الله تعالى روحه:؛ مات تجمع ما لكل واحدٍ منهما» 
الشمر د اجع إلى المسأفين فبكون المنى: فتجع ما لكل اح من الور على 
كل واحدة من المسألتين إن تمائلتاء ففي المثال تجمع ما لكل من الأبوين وهو 
سهم من سنّة على التقديرين: فيكون لكل واحدٍ سهمان وما لكل من الخنثيين وهو 
سهمان فيكون أربعة أسهم. 

ولم يذكر التداخل وكان الواجيشدييان حاله. إذ ليس ما ذكر أخفى مله 
والحال فيه أن تأخذ نصف النطيديزيجنالأكئتر إن لم ينكسر وإل" فمن مضروبه في 
اقيق كنا يلك ببائه. ش 

قوله قدّس الله تعالىئ روْحَه: (وتضرب ما لكل واحدٍ من 
لاي ار .إلى آخر»4 أي قبل اشرب * جا فى اترين» إذية سل 


0358 . تعم» يكون هذا شاهداً على الحاصل من ذا ك. والحاصل: له لافرق في 
هذا الطريق بين أن تجمع ما لكل وتضرب ما لكل في الآخر أو في وفقه قسبل 
الضرب في اثنين وبين أن يؤخذ نصف النصيبين بعد الضرب في اثنين. وعبارة 
المصنّف غبر وافية ببيان حال أحد هذ ين الأمرين. نعم, أشار إلى حال أحدهما من 
غير أن بتمٌ بيانه ورتب الآخر عليه مع أنه خلف عنه يقوم مقامه بانفراده. فتأمل. 


.155 تقدام شي ص‎ )١( 


كتاب الفرائض /كبيفية استخداج سهام الخثى ----ل--ا 08# 
وهذا يسمّى التنزيل. 

الثاني: أن تجعل للخنثى سهم بنت ونصف سهم بنت. فلو خلّف 
ابن وبنتاً وخنثى بُسطت سهامهم, فتجعل لحصّة الابن نصفاً ولحصّة 
البنث نضنا. فيكون أقَلّ غدد يقرضن للينت اثنان وللذكر طنهدهها 
وللخنثى نصفهماء فالفريضة من تسعة. ولو كان مع الخنثى ذكر . 
فالفريضة من سبعة, ولو كان معها أنثى فالفريضة من سخمسة. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وهذا يسِمّى التتزيل» 
وجه التسمية يدور على أحد أمرين: إِما لأنّه من تنزيل الأحوال 
لأنك نفرض له أحوالاً تفلح ق#يزنا لأنه من تنزيل الحساب لأنك 
تطلب مالا" له تلك النسية. 

قوله قدّس الله تعالئتروصيد: «الثاني: أن تجعل للخنئى سهم بنت 
ونصف سهم بنت ... إلى آخره» هذا الطريق هو المسمّى بطريق التحقيق, 
وهو الأصل وعليه المعوّل كما ستعرف إن شاء الله تعالى. وقد اساتحسله في 
«التحرير ' والايضاح"» وجمله أقرب من الأَوّل إلى نصف البنت ونصف الابن في 
«الايضاح وتعليق» المحقّق الثاني" وهو المحكي ؛ عن «الإيجاز» وقال في 
«الكشف *»: واختاره المصري منًا في التسحر بر. ولقد نسسبه فى «الكشف 


7/14 تحرير الأحكام: في ميراث الخنثى ج ة ص‎ )١( 
,1017 107 (؟) إيضاح الفوائد؛ في ميراث الخنثى ج 4 ص‎ 
همد د د با اا 0200 0ش(‎ 


دب .هفتا الكرامة /ج 8؟ 
والمسالك١‏ والتنقيح '» إلى النهاية. وقد تتبّعث كتاب «النهاية» فلم أجد لذلك 
أترأ وما زاد فيها على أن قال: وكث عيراث الرجال والتساء نصف ميراث الرجال 
ونصف ميراث النساء". وهذا هو عنوان المسألة تعنون به أَوّلا كم يذكرون 
الطرق كما صنع في «الشرائع ؟ والنافع *» وغيرهما'. نعم, هو مختار «المبسوط "» 
وقدانسب الأكل إليةجناعة كنا عد اعرفك؟ وآله هرمن الال نف :ذقر 


فيه فروعاً بناها على الأؤل. 
وقد ذكر المصتّف طاب ثراء في هذا الطريق ثلاثة أمثلة خولف فيها 
الطرريق الأوّل. 


كا الا كل وهنو هيا [واشاف اتناريفنا رعس اقول ةا الطريق 
تكون الفريضة من نسعة كما هواظاهر»الخنثى منها ثلاثة, وللذكر ثلث ونسع.: 
وللأنتى ثلث إلا تسعا. وعلى |الطمة الئل تكون الفريضة من أربعين؛ لأنك 
إن فرضت الخنتى ذكرا متوريه تلن جنتكون التريضة من خمسة, للأنثى 

ال 

خمس وهو واحد, وللدذكر اثنان. وللخنتى اثنان. وإن فرضته الثى قتصيبه 
والخمسة تباين فنضرب إحداهما في الأخرى فالحاصل عشرون, ثمٌ الحاصل 
)١(‏ مسالك الأفهام: في ميراث الخنثى ج ١7‏ ص 17؟, 
[؟) التتقيح الرائع: في ميراث الخنثى ج غ ص 5١1-5١7‏ 
(5) النهاية: في ميراث الخنائى ص 307 
[؟) شرائع الإسلام: في ميراث الخنثى ج شعن 41 10. 
(8) المختصر النافع: في ميراث اللخنقى ص 1 ؟. 
(1) كالجامع للشرائع: في ميراث الخنثى ص ٠6‏ 8. 


(/) المبسوط؛ في ميراث الخنثى ج أشص 1115. 
(8) تقدم فى ص 1 , 
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كتاب الفرائض /كيفيّة استخراح سهام الخنثىي 
فى اثنينء فالمر تفع أربعون. ضفي صورة الذكورة نصيب الخنتثى ستة عشر 
وهي الخمسان من أربعين وفي صورة الأتوئة عشرة وهي ربع الأربعين, 
فمجموعهما ستّة وعشرون. فنصفها ثلاثة عشر. والباقي من الأربعين 
سبعة وعشرون؛ ثمائية عشر للذكرء وتسعة الأنثى. فقد حصل للخنتثى مسن 
الأربعين ثلائة عشر وهصي تنقص عن ثلئها بثلث واحد. وقد كان هناك 
له ثلث التسعة من غير نقصان. 

وأئنا الشاني - وهو ما إذا خف ذكراً وخنثي فالفريضة على الثاني من سبعة 
كما ذكر المصنّفي#, فللخنثى ثلاثة أسباع وللذكر أربعة أسباع. وعلى الطريق 
الأوّل تكون الفريضة من اثني عشر كما سلف. للخنثى منها خمسة وهي ليست 
ثلاثة أسباع الاتني عشر, لأنّ بلاثة أسباع لاثني عشر خمسة وسبع: فقد نقصت 
حصّة الخنثئى عن الثلث يسبع. 

وأا الثالث - وهو مأنإدَّ تلفت اندي وذتثى -فالفريضة على الطريق 
الثاني من خمسة كما ذكره المصّف طاب ثراه. فللخنئى ثلاثة أخماس 
النسركة, وللأنتى منها سهمان, وعلى الطريق الأُوّل تكون الفريضة من 
اثنى عشر. للخلثي منها سبعة, وللأثئى خمسة؛ فقد نقص نصيب الخلثى عن 
الثلائة أخماس التركة بحُمس واحد. وذلك لأنّ خُمس الاثني عشر اثنان 
وخُّمسان, فتكون ثلاثة أخماس الاثنى عشر سبعة وخمس. وإِنّما حصل 
الخنثى منها سبعة. ومن هنا تعلم أنه أقسرب من الأوّل لنصف الابن ونصف 
البنت. فإذا أمكن جسريان الثاني في جميع الفروع كما سيأتي التسنبيه 
عليه ينبغي أن يكون هو الأصل وعليه المعوّل. وسيظهر لك حال الطريق 
النالث باحتماليه والرابع. 

1 


لغ ببسم ههقتاح الككرامة /ج 14 

الغالث: أن تورّثه بالدعوى فيما بقى بعد اليقين. كمسألة الابن 
والبنت والخنثى, للذكر الخمسان بيقين وهو سئّة عشر من أربعين 
وهو يدعي النفق عشر ين للبت الخمس بيقين ثمانية وهى 
تذّعي الربع عشرة وللخنثى الربع ببقين وهو يذّعي الخمسين سئة 
عشر, والمختلف فيه سثّة أسهم يدّعبها الخنثى كلها فتعطيه نصفها 
ثلاثة مع العشرة صار له ثلاثة عشرء والابن يدّعي أربعة تعطيه 
نصفها سهمين يصير له تمانية عشرء والبدت تدّعي سهمين فتدفع 
إليها سهماً صار لها تسعة. 

ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال. فيكون الميراث في 
هذه المسألة من ثلاثة وعقدحين #لأنّ المدّعى هنا نصف وربع 
وخمسان ومخرجها عشراوقللات>النصف عشرة؛ وللبنت خمسة 
وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعتتريق' 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «الثالث؛ أن تورّثه بالدعوى» هذا 
بسمونه طريق الدعوى؛ وهو على طربقين: الأول أن يورّث بالدعوى فيما بقى 
بعد البقين. الثاني: أن يورّث بالدعوى من أصل المال. والأوّل يوافق الطريق 
الأول في أكثر المواضع بل لا يمكن تخالفهما. بل الثاني كذلك على ما سنختار, ولا 
حاجة بنا إلى العول كما هو مذهب العامّة في غير هذا المقام. وهذا وإن لم يكن منه 
إلا أنه قريب إليه. وعلى كل حال فنحن في غنية عله. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «كمسألة الابن والبنت والخنثى» 
هذه المسألة من أربعين, لأنُها على الذكورة من لخمسة وعلى الأنوئة من أربعة, 


كتاب الفرائض /كيفيّة استخراج سهام الحثى ل لب 
ومضروبهما لمكان التباين عشرون: للذكر الخمسان سيقين وهما ثمانية وهو 
يدعي عشرة, وللبئت الخُمس ببقين وهو أربعة وهي تذعي الربيع خمسة: 
وللخنثى الربع يبقين وهو خمسة وهي تدّعي خمسين, فالمختلف فيه سنة. 
والباقي من العشرين ثلاثة لا غير تدّعيها الخنعى بأجمعها فنريد أن نعطيها 
نصفها فتنكسر في مخرج النصف فنضرب اثنين في عشرين ليكون الحاصل 
أريعين. للذكر الكُمسان بيتين فائّهما له غلى ذكورية الغاتى وهما سنّة عضر 
من أربعين: وهو يقول إِنّ الخنثى أنثى فلي النصف عشرون, وللبنت الشمس 
يبقين ثمانية, وهي تقول الخنثى أنثى فلي الربع عشرة؛ وللخنثى الربع سيقين 
وهو يدّعي أنه ذكر فله الحُمسان سنّة عشر, فالمختلف فيه بين الكل سمّة 
أسهم, الخنتى تدّعيها كلّها فنعطيا نصنهاءوهو ثلاثة فصار لهما ثلاثئة عشرء 
والابن يدعي أربعة فنعطيه لضفها اثيطين فيحصل له ثمانية عشرء والبنت 
تدعى سهمين فندفع إلبها ميقي يلوب لتسة. هذا على تأشير الدعوى 
عن فرض المسألة على التقديرين. 

وأا على الثائى من طريقي هذا الطريق قد ذكر المصّف طاب ثراء* أنّها 
نصح من ثلاثة وعشرين. 

بيان ذلك: أنّ المدّعى منها نصف وربع وخُمسان ومخرجهما عشرون, لأنّك 
تضرب أربعة في خمسة أو لأنّه أقلّ عدد يخريع منه ذلك على صمّة. فالنتصف 
بدّعيه الابن: والربع البنت, والخُمسان تدّعبهما الخنثى؛ فيعطى الابن النصف 
عشرة والبنت خمسة وللخنثى ثمانية, فتعول إلى ثلاثة وعشرين. 


2 10 في نلق ». (منه ف ). 


1 مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


وكام النفق كلما فو ريم ولده وابن أشعه ' أثه يخضل 
التفاوت في الارث على هذا الاحتمال وأنّه يخالف الأول في الاستحقاق. 
قال في «الايضاح»: فإدًا أردت معرفة التفاوت بين ما حصل لكل منهم 
من ثلاثة وعشرين فاضرب أربعين في ثلاثة وعشرين تبلغ تسعماثئة وعشرين» 
فعلى الطريقة الأولى قد حصل للذكر من الأربعين ثمانية عشر. وهي 
من هذا المقدار أربعمائة وأربعة عشر, لأنه مضروب ثلاثة وعشرين فى 
ثمانية عشرء وقد حصل له من ثلاثة وعشربن عشرة مضروبة في أربعين 
وذاك أربسهاتة: فته حضل له أزيه متا خضل له على الطتريقة القانية 
المدعم سيا سن ادل سيان وععر و سينا العا هل لد 
على الطريفة الأولى ثلاثة عشئ ميّأربعين هي مين هذا المبلغ مائتان 
وتسعة وتسعون, وحصل له إبة تلان وأعشرين ثمانية فإذا ضربتها في 
رسو حاتت جاتحا وعتمشرين, فق حصل له في الطريقة الأولى 
أقلّ مما حصل له على هذه الطريقة بأحد وعشرين سهماً. والأنثى 
حصل لها على الطريقة الأولى نسعة؛ فهى من هذا المقدار مائتأن وسبعة, وحصل 
له من ثلائة وعشرين خمسة مضروبة في أربعين وذلك مائتان. فقد حصل له 
على الطريق الأول أزيد ما حصل له على هذا الطظريق سيعة أسهم. وهذه 
السبعة وما زاد للذكر وهو أربعة عشر هو ما نتقص من سهاء الخنثى '. 

تلت الاسر انول مهارم نين الأسهيال 1 الماعي قبن 
هذا الاحتمال_أي احتمال تقديم الدعوى -نصف وربع وخمسان, 


.4٠١ كنزالفوائد: في الفرائض ج “اس‎ )١( 
.5808-5824 إيضاح الفوائد: في ميراث الخداثى ج ص‎ )5( 


كتاب النرائض / كيفكة استخراج سهام الخشي زلف 


فتضرب الخمسة في الأربعة فالحاصل عشرونء أو نقول مخرجها عشرون. 
الابن بدعي النصف عشرة والبنث تدّعي الربيع خمسة والخنثى دعي 
الحْسين ثمانية, فنقول: للابن ثمانية بيقين وهو بدّعي اثنين؛ وللبنت 
أربعة بيقين وصي تدعىي وأحدا. وللخنثى خمسة بيقين وهو يدعي 
تلاثة, فالمختلف فيه سنّة نعطيهم جميعاً نصفها وهو ثلاثة كما هو القاعدة, 
فيحصل للابن واحد وللبنت نصف وللخنثى واحد ونصف. فقد اتكسرت 
في مخرج النصف فضربنا اثنين في عشرين فالحاصل أرسعون. فللاين 
تسنعة من عشرين هي ثلمانية عشر مسن أربعين: وللبنت أربعة ونصف 
من عشرين هي نسعة من أربعين,؛ وللخنتى سنّة ونصف من عشرين هي 
ثلاثة عشر من أربعين. فقد حص ١للويئة‏ على الاحتمال الثاني ما حصل 
لهم خلى الاحتمال الأول فليتا | نذا 

ويؤيّد ما قلناء ما هو أَظهَرَ مك .وهى ما إذا يخلف ابنأ وخنتى, فإِنّ الفريضة 
على الطريق الأوّل من اثنى عشر للذكر سبعة وللخنئى خمسة كما علمت. 
وعلى الطريق الثالث بالاحتمال الأوّل أيضاً من اثني عشر للذكر يبقين النصف 
سنّة وللخنئي يبنين أربعة: يبقى سهمان يدّعيهما كل واحد منهما فتقسّم 
بينهما. وعلى الاحتمال الثاني منه يكون السدّعى نصفاً وهو دعوى الخنثى 
وثلثين وهو دعوى الآبن ومخرجهما ستة, الدكر يدعى اربعة والخنتثى 
ثلاثة فنعطي الابن ثلاثة ونصف والخنثى اثنين ونصقاً؛ وإذا أردنا تصحيح 
النصف ضربئا السثة في اثنين فللابن سبعة وللخنثى خمسة:. كما حصل ذلك 
من عمل الطريق الأول والاحتمال الأوّل من الطريق الثالك من دون تفاوت. 
وهكذا فيما يرد علينا من الفروض ولا حاجة ينا إلى القول بالعول. 
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الرابع: أن تقْسّم التركة نصفين. فيقسّم أحد النصفين على 
الوارث على تقدير ذكورية الشنثىء والنصف الآخر عليهم 
على تقدير الأنوئية كالمسألة بعينها. أصل الفريضة سهمان 
تضرب فى لخمسة لأنّ حصّة البنت على تقدير الذكورية الخمس 
تقداير الأنوثية فتصير أربعين, تقسشم نصفها وهو عشرون على 
ذكر وأنثيين. يكون للخنثى هنا خمسة, وكذا للأنثى وللذكر 
غشرة: والتضف الآخر تقشمه على ذكرين والتى: يكون للغنقى 
ثمائية وكذا للذكر وللأنثى أربعة. فيجتمع للخنتى ثلاثة 
عشر, وللذكر ثمائية عشيح ل تيم تسعة. 

والطريق الأُوّل يخال الطريق- الثاني في هذه المسألة, لأنّ على 
الطريق الأول تضر با كربَعَلةالذكوربة)وهي خمسة في فريضة 
الأنوثية وهي أربعة, ثم اثنين في المجتمع 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «الرابع: ... إلى آخره» قد 
اوقتضة المتك طات شراءةمنا لا نزية عله وهئاك أشياء ينبي أن 
ينه عليها. فقوله «أصل حسّتها» معناه مخرج صكتها. وقوله «للذكر 
ثمانية عشر» وجهه أن له عشرين على تقدير وسئّة عشر على تقدير فله 
تفندينا سائة عم وق له واف تن التدفه قد يكنا وفة المشالاة تابنا نبنا 
لا مزيد عليه قوله «والطريقة الثالثة توافق الأولى في أكثر المواضع» قد بِبَنًا 
للدي عدالنين: 


كيباب الفرائض / فروع فى إرث الخنثى ‏ ل ل يس 515١#‏ 


تصير أربعين, للخنثى على تقدير الذكورية سنّة عشر. وعلى تقدير 
الأنونية عشرة, فله نصفهما ثلاثة عشر. وللذكر ثمالية عشر وللأنئى 
تسعة, لأنّ للبنت سهماً في خمسة وسهماً في أربعة فالمجموع 
تسعة, وللذكر ثمانية عشر وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في 
وعلى الطريق الثاني المسألة من تسعة, للخنتى الثلث وهو ثلاثة 
وثلاثة عشر. من أربعين أل من الثلث. 
والطريقة الثالئة توافق الأولى في أكثر المواضع كما في هذه المسألة. 
فروع 

الأوّل: لو خلّف ابت ولتق افَعَلى الأوّل تضرب اثنين في ثلاثة 
ثم اثنين في المجتمع. ليده وللخنثى خمسة. وعلى الثاني 
الفريضة من سبعة, للذكر ارتعة#للخنتي) ثلاثة. وعلى الثالت للذكر 
بيقين النصف سئّة وللختثى بيقين أريعة, ويبقى سهمان يدّعبهما كل 
منهما فيقسّم بينهما. وعلى العول في الدعوى تصحٌ من سبعة, لأنّ 
مخرج النصف إحدى الدعويين والثلثين الدعوى الأخرى من سئّة, 
الذكر يدّعي أربعة والخنثى ثلاثة. وعلى الرابع من اثني عشر لأنُ 
أحد النصفين يقسّم نصفين والآخر أثلاثاً وأقلّ مخرج الثلث والربع 
اثلا عشر, 


[فروع في إرث الخنثى] 
قوله قدس الله روحه: #فروع: الأول ... إلى آخره4 قد فرّع على 
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الثاني: لو خلف أتئى ول افعلى الول الفريضة من أثني 
عشر. للخنثى سبعة وللائثى : خمسة, وعلى الثاني من كيسة لخدت 
قر 
ثلاثة وللانتى سهمان. وبافي الطرق ظاهر. 


الطرق الأربعة فروعأء وفي ججريان الجميع على الجميع تأمّل, كما فيما 
ذا اجستمع الأبوان أو أحدهما مع الخنتى, فإِنّ في جريانهما على 
الطريق الثاني نظراً يظهر عند تعرّض المصّف لهما في القرح الرابع, وقند 
بسنا ' أنه يلوح من الشييم في «السبسوط» والشهيد الثاني اختصاص الثاني 
بما إذاكان مع الخنثى ذكر أو أنثي أو هما معاً. وهذا الفرع الْأُوّل قد 
تقدّم جريائه على الطريق الأول والثاني والثالث باحتماليه, فلم يبق 
إلا الطريق الرابعء فقوله «وْغْللل الطثر إق الرابع من اثني عشر» وجهه 
نا تطلب عدداً له ثلت ونصفي ولنصفه نصف, وأقل عدد يستخرج منه ذلك 
صحيحاً اثنا عشرء فنقسّم نصفها وهو سنّة بينهما نصفين. فحصل الذكر 
ثلاثة وللخنثى ثلاثة, والنصف الأخير أثلاثاً للذكر أربعة والشنتى اثنان, 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الثاني؛ لو خلف أذثى وخمنثى 
فعلى الأوّل الفريضة من اثني عشر؟» لأ الفريضة على تقدير 
الأنوئة تكون من اثنين وعلى تقدير الذكورة مسن شلاثة, وبينهما تسباين, 
فنضرب إحداهما في الأخرى فالحاصل سنّة ثم نضربها في اثنين ليحصل 
اثنا عشرء للخنثي سهمان نضربهما سي أثنين وسهم في ثلاثة فالحاصل 


16١ تقدم في عن‎ )١( 


كتاب الفرائض / فرويع في إرث الخنثى سس 150 
لد سبعة: وللخنثى شمسة. لأنّك ضرب سهما فى اثنين وسهما في ثلاثة, 
أو تجمع نصيبي كل وأحد و تعطيه نصفه. 

وأمَا على الطريق الثاني فالفريضة من خمسة لأنّا نريد أن نعطي الخنهى سهم 
بنت: ونصف سهم بنتء فإذا قرضنا سهم البنت اثنين لأنْه أقل عدد يحصل منه ذلك 
كان للخنثى ثلاثة بالبديهة: فكانت الفريضطة من خمسة:؛ للخنثى ثلاثة كما عرفت 
وللأنتى اثنان كما فرضت. 

وأمًا باقي الطرق فعلى الثالث على الاحتمال الأُوّل تكون الفريضة 
من أثني عشر لأنّها على تقدير الذكورة من اثئين وعلى تقدير الأنوثة 
من ثلاتة والحعاصل من الضري سنّة. للشتنى ثلاثة بيقين وتدّعي أنّ 
لها أربعة, وللأنعى اثنان بيقين ,دعي أن لها ثلاثة, فالمختلف فيه واحد 
يدّعيه كل ملهما. وليس له نصيج صعيخفتنضرب اشنين في سثة فالحاصل 
ائنا عشر, للألنى أربعة يقي وكَل يتخي بتنا فلها خمسة, وللخنثى سدّة 
بيقين وهو يدعي ثمائية فله سبعة, وعلى العول المدعى نصف نصف 
وثلثان ومخرجهما سنّة تعول إلى سبعة كما ذكر المصتّف فيما سبق, أو 
نقول: بيدون عول للخنثى من السنّة ثلاثة بيقين وهو يدّعي أربعة 
وللانثى اثنان بيقين وهى تداعي ثلاثة, فالمختلف فيه واد كل منهما 
بدّعيه فنقشمه نصفين بينهماء وإن أردنا تصحيح النصف ضربنا اللنّة في 
اثنين ليحصل اثنا عشن الشف سيعة والاتقى هسدة من درن تقاوت ببق 
وبين الاحتمال الأُوّل؛ وعلى الطريق الرابع من اثني عشر يقسّم عليهما 
نصفها بالسوية والتصف الآخر أثلاثا. 


دتتددل لمفتاح الكرامة /ج 18 

الثالث: لو اتفق معهم زوج أو زوجة صحّحت مسالة الخنائى 
ومشاركيهم أولاً دون الزوج والزوجة. ثم ضربت مخرج نصيب 
الزوج 9 الزوجة فيما اجتمع كابن وبنت وخنتثى. وفريضتهم على 
الأول أربعون. تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين تبلغ 
مائة وستّين. للزوج أربعون, وكلّ من حصل له أَوّلاُ سهم ضربته في 
وثلاثون. وللذكر أربعة وخمسون. وللأنثى سبعة وعشرون. وعلى 
الثاني تضرب تسعة في أربعة» للزوج تسعة, وللذكر اثنا عشرء 
وللأنتى سنّة. وللخنثى نصفهما. 


قوله قدّس الله روحة: َالتَالبُ:إلو افق معهم زوج اد ةن 
إلى آخره» أي اتفق معالجنائى ومشاركيهمء وهذه المسألة ذات فروض كثيرة, 
لأ الختقى حينئز إننا أن تتّحد أو تتعدّد. ويا أن نكوت ولدا أوأحا أوعئة أو خالة 
(أو أختا أو عمّأ أو خالاً_خ ل) إلى غير ذلك. والمشارك إثنا الابن أو البنث أو هما 
مها ان :الااوان ا اسديهنا الى افيد للفه قد حدس النسدتك طاي ترق لعن رد 
الفروض وبيّنه بما لا مزيد عليه. ومنه يعلم حال الباقى. 

والضابط في ذلك كله ما أشار إليه المصيّف من أَنّك تصحُح أوّلاً مسألة 
الخناتى ومشاركيهم: ثم تضرب مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع بعد 
التصحيح, ثم تخرج من الحاصل نصيب الزوج أو الزوجة ومن كان له من الفريضة 
شىء قبل شرب مرج نصيب أند الزوجين أشذء مضاعفا ثلاث هات إن كان 
الداخل زوجا. لأنّ أصل الفريضة ضوعف أربع مرّات. لأنها مخرج نصيب الروج 


لذن 


كتاب الفرائض / فروع في إرث الخنثى 
من الجميع؛ فإذا أخذ الزوج الربع من الجميع بقي من كل سهم ثلاث مرّات فهو 
نصيبه بعد الضرب. وكذا الكلام في تضعيفه ثماني مرّات وأخذ الزوجة الثُمن وبقاء 
النتصيب مكرّراً سبع مرّات. ولقد اعتبرت هذا الضابط في كثير من الفروض وعملنا 
المسألة عليه فرأيناه منطبقاً على القواعد المقرّرة, لكنّى اعتبرته مع سعض 
الفروض. وهي ما إذا كان مع الخنثي أحد الأبوين فرأيته غير جار على القواعد 
مخالفاً للضرابط؛ فينبغي التأمّل فيه. 

بيان ذلك: أنه إذا دخل الزوج على أحد الأبوين والخنثى فإنٌ الفريضة سنّة 
وتسعون حاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع الذي هو نصيب الزوج في أربعة 
وعشرين الني هي فريضة الخنثى وأحد الأبوين, فعلى ما ذكروه في هذا الضابط 
يأخذ الروج أربعة وعشر ين وأحين لمأتي ميغمسة عشر لأنّ له خمسة من أربعة 
وعشرين يأخذها مضروبة في ثلاثة كما.ذكرا فالحاصل له خمسة عشرء وقد كان 
للخنثي من أربعة و عشر ين تليكة شر“ تأنجذها مُضروبة في ثلاثة؛ فهى سيبعة 
وتكسبو نو رلاة على هذا ان تقض تيس ان الأ ورين حن السدين» لا مين 
سنّة وتسعين سنا عشرء وعلى تقدير الأنوثة ربع ثلاثة الأرباع وهو تعانية عشر: 
فإذا جرينا به على الطريق الأُوّل يكون نصيبه نصف المجموع وهو سبعة عثسر 
وأين هو من الخمسة عشر. وما ذكروه إِنّما يستقيم لوكان نصيب أحد الأبوين على 
تقد ير الذكورة سدس الثلاثة أرباع * لاسدس الأصلء فَإِنُ الاثني عشر مع الثمانية 
عشر ثلائون ونصفها خمسة عشر. وكذا نقول في لصيب الخنثى فإنّه على تقدير 
الذكورية ما بقي بعد الربع والسدس وهوسئّة وخمسون وعلى تقدير الأنوثة ما بقي 


4 اع الي عشر. (بخطّه ف ). 


نحن 


وباقي الطرق ظاهر. 
الرابع: ابوان وسشنثى: 


متام الكرامة //ج 1 


بعد إخراج الثلائة الأرباع التي هي سهم أحد الأبوين وبعد إخراج الربع الذي هو 
سهم الزوج. فالباقي حينئزٍ أربعة وخمسون. فإذا انضمّت إلى السنّة والخمسين كان 
المجموع مائة وعشرة له نصفها خمسة وخمسون. وقد عرفت أن قضية ماذكروا أن 
يكون للخنتى سبعة وخمسون. فلابدٌ من التأمّل في المقام, لأنّ جماعة من أجلاء 
الأصحاب مئن ذكر هذا الفرح أناطه بهذا الضابط, ولعلّنا لم نصل إلى مسرادهم 
رضي الله تعالى عنهم جميعاً. 

قوله قدّس الله تعالى وؤحه«وباقي الطرق ظاهر» وذلك لأنّ 
الاحتمال الأُوّل من الثالت والطريق الرابع لا فرق بينهما وبين الطريق الأوّل. وأمًا 
الاحتمال الثاني من الطريّق”اليآلك:وهوالعرل) فإنًا نضرب الأربعة في ضلاثة 
وعشرين على ما ذكره المصّف طاب ثراه فالحاصل اثنان وسبعون. للزوج ربعها 
ثلاثة وعشر ون, وللذكر ثلائون: وللبنت خمسة عشر. وللخنثى أربعة وعشرون. 

قوله قِدّس الله تعالى روحه: الرابع: أبوان وخنئى» قد علمت فيما 
سلف أنّ الفريضة على الطريق الأوّل ثلاثئون ولا تحتاج إلى الضرب في اثنين إذا 
جرينا على ما ذكره المصئّف من ضرب الخمسة في السثّة وهو مخالف للاصطلاح, 
لأ الخمسة على تقدير الأنوثة ليست فريضة وإِنّما طويت السهام حسبث ره 
الفاضل عن السهام على الجميع بنسبة فروضهمء وهذا لا يبسمّى فريضة في 
الاصطلاح وإِنّما أصلها سنّة. فالفريضة على التقديرين من سنّة ولكنّها على تفدير 
الأنوثة تنكسر في مخرج الخمس بسبب الردٌء فلضرب خمسة في سنّة ليكون 


كتاب الفرائض / فروع في إرث الخلش ل - ( 8 
للأبوين تارةٌ الحُمسان وتارة السدسان, تضرب خمسة في سنّة تبلغ 
ثلانين. للأبوين أحد عشر, وللخنثى نسعة عشر. وكذا على الثاني 
والثالث. وعلى العول تصمٌ من سئّة عشرء فإِنٌ الأبوين يدّعيان 
الخمسين والخنتى الثلاثين مخرجهما خمسة عشر, 


الحاصل ثلاثين: فتكون الفريضة على تقدير الأنوثة من ثلاثين وعلى تقدير 
الذكورة من سنّة وهي تداخل الثلاثين فيكتفى بالأكثر فتنقسم من دون حاجة إلى 
الضرب في اثنين: وإن شئت ضربته في اثنين فالحاصل ستون, وقد تقدّم الكلام 
في ذلك مفضّلا. 

قوله قدّس الله تعالى روجة,«وكذا على الثاني والثالث» أنا 
جريان هذا الفرض على الثاني ييا كان ماحل تأمّلء إذ الظاهر من «المبسوط» 
كما عرفت أنه إِنْما يجرى على تقد ير اجتماع الذكر والأنثى أو أحدهما مع الخنثي: 
ولذا قال في «المسالك»: وفى جريأنم على الطريقين نظر''؛ يريد أن النظر نما هو 
بالنسبة إلى الطريق الثاني ِلآ فقد جاه هو على الطريق الأوّل. قلت: لا مانع من 
جرياله عليه إلا شدّة المخالفة لجميع الطرق في بعض الفروض. وطريق جريانه 
على الثاني أن نقول: الفريضة من ثلاثين فللأبوين مع البنت الواحدة الخُمسان اتنا 
عشر من ثلاثين ومع البنتين السدسان عشرة والتفاوت اثنان. فالّذي يزيد للخنثى 
على تقدير البنتية الزائدة اثتان. فزيادة نصف البنت بنصف الاثنين وهو واحدم 
فيحصل للخنثى تسعة عشر وللأبوين أحد عشرء تأمّل فيه فإنّه دقيق. 

وبعبارة أخرى: الخنتى قرضاً خمسة عشر باعتبار كونها بنتأ وللأبوين عشرة 
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اي مفتاح الكرامية اج 1 


استوى الأُوّل والرابع في كون الفريضة سّين. 


فرضاً. ولو كانت بنداً واحدة كانت الخمسة الباقية ترد عليهم أخماساً فيكون 
لها ثلاثة أخماس (أجماسهاء أخماسهما -خ ل) ولو كانت بسلتين كان لها 
مجموع الباقي أيضاً فإنٌ للبنتين الشلثين» فالذي زاد لها بالبنتية الزائدة 
خمساً الباقي نعطبها نصفها واحداًء فيكون لها أربعة أخسماس الباقي وهو 
أربعة نضيفها إلى النصف يكون تسعة عشر. 

وأما على الثالث فالفريضة أيضاً من ثلاثين لأ للأبوين السدسين بيقين 
وللخنثى خمسين كذلك. فنضر يقر بطي السدس في الخمس يبلغ ماذكرناء 
فللأبوين عشرة بيقين وللخنثى| ثمانية عشلرء والباقي اثنان يدّعيهما كل من الخنتى 
والأبوين فتنقسم بالسويةقتتحصّل للخنثي تسعة عشر وللأبوين أحد عشر. 

وأمًا على العول فالفريضة من خمسة عشر, لأنّ الأبوين يدّعيان الخمسين 
والخنثى التلثين فنضرب الثلاثة في الخمسة فالحاصل خمسة عشرء فإن جربيت 
على ما ذكر المصّف طاب ثراه علت الفريضة إلى سنّة عشر فأعطيت الخنثى 
الثلتين عشرة وأعطيت الأبوين الخمسين سنّة وإن جريت على ما قدّمنا قلت 
الفريضة خمسة عشر والمتنازع فيه واحد, فتقسّمه عليهما للآبوين نصف واحد 
وللخنتى نصف فيكون الحاصل للأبوين خمسة ونصف وللخنثي تسعة ونصف, فإن 
أردت تصحيح ذلك ضربت الخمسة عشر في مخرج النصف, فالحاصل تاد نون, 
للخنثى تسعة عشر وللأبوين أحد عشر من غير تفاوت بينه وبين الاحتمال الأوّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والرابع كالأوّل» يريد أن للخنتى 


كتاب الفرائض / فروع في إرث الخلثى .3 سسسب _ل» 
تار الخمسين وتارة السدسين. فنضرب خمسة في سنّة يبلغ ثلاثين؛ 
وقد تقدّم أن الخمسة ليست فريضة لكنّا نجري معه على ما أراد لعدم التخالف 
في الواقع؛ فإن شئنا اكتفيئا بالتلاثين وقسّمنا عسليهم خمسة عشر وهو أحد 
النصفين على تقدير الذكورة, فيكون للخنثى عششرة. ونقسّم الخمسة عشر 
الأخري عليهم على تقدير الأنوئة, فيحصل لها تسعة والمجموع تسعة عقر 
كالأوّل: وإن شئت ضربت اثنين في ثلاثين ليبلغ سئّين فتقسّم نصفها عليهم 
على تقدير الذكورة والنصف الآخر على تقدير الأنوثة. فيحصل لكل وأحد من 
الأبوين أحد عشر. هذا هو الذي أشار إليه المصتّف بقوله «واو اعستبرت ... 
إلى آخره». وهذا يويد ما استظهرناه آنفاً من أَنّ العمل والضرب إنّما هو 
لتصحيح مسألة الخنائى فقط, فتذكب: 

والشيخ معين ألدين سالم المصري رحمه الله تعالى على ما حكي عنه' 
مستع من الره قي المقام توك انيم يلوف الأصل وإِنّسا نبت في 
الأتتى بالابمماع؛ وكون الخنتى ترث تصف الأنتى معارض بإرئه نصف سيب 
الدكر. ورده في «المختلف أ» د الرد إنما تبث باية أولي الأرحام فيعم 
الجميع وتمنع العصبة. واعسترضه ولده؟ بأنّ علّة الردٌ الفضل عن الفرض, 
والفرض تابع للآثوثة, والسبب هئا غير معلوم فكيف يحكم بالمسيّب؟ 
قلت: إطلاق النسص والفستوى قاضيان بالرد. وسيأتي الكلام قي المسألة 
مفصّلاً في آخر الفصل السادس ؛ في حساب الفرائض. 


(1و5) مختلف الشيعة: في الفرائض ج كس 1114. 
(؟) إيضام الفوائد: في الفرائض ج ؟ ص 188. 
(غاياتي في ص 81١6‏ 850. 


ين 
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الخامس: أبوان وختثيان للأبوين السدسان والباقي للخئثيين. 
الفريضة من سئّة. للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع 
الطرق. إذ لا رد هنا. 

ولو كان معهما أحد الأبوين 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «على جميع الطرق. إذ لا ردٌ هنا» 
الحكم ظاهر لألهما إن كانتا ابنتين كان لهما الثلتان وإن كانا أبنين أو ذكراً وأنثى 
كان لهما الباقى بلا فرضص 

قولهي: «ولو كان معهما أحد الأبوين»4 قد تبيّن فيما سلف 
أن الفريضة من ثلاثين إن جريئا على الطريق المألوف أو على ما ذكره 
المصنّف. إذ نصيب أحد الأبلوين متها نضف مجموع الخمسة والسئّة, لأنّ 
نويه لسلس تار ع عن بو تيبي اشرق وقد بسكت لا ال هيد كاد 
بالردٌ فنصيبه الخمسة ونصف الواحد. فائكسر الواحد في مخرج النصف. 
ولكن هذا لا يهئناء لأنا إِنّما ستنا المسألة لتصحيح مساألة الشنثى 
لذ لمسالة الأن: اكرة سعّة الشتتيين لم تعضل سسيحة قالها على الأول 
خمسة وعشرون وعلى الثاني أربعة وعشرون: وليس المجموع نصف صحيح 
فضربنا اثنين فى ثلاثين بلغ ستّين, فالحاصل للخنثيين تسعة وأربعون هي 
نصف مجموع النصيبين تنكسر عليهما فنضرب اثنين في سسثين ومنها نصحم 
صحيحة على الجميع. فيحصل للأب اثنان وعشرون وللخنتى مائة إلا انين 
كن وابمذة فكة وارموئ كسناسلت الأشارة التد راكنا أن ذللنابدالسوية 
فسيأتي تمام الكلام فيه, وقد تقدمت الإشارة إليه في الجملة. 
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كتاب الفرائض / فروع في إرث الخنثى 

فله تارة السدس وتارة الخُمس تضرب خمسة في سنّة تبلغ 
لاثين ثم اثنين في ثلاثين فللأب تارةٌ الحُمس اتثنا عشر وتارةٌ 
السدس عشرة: فله نصفهما احد عشر. والباقي للخناثئى بالسوية, 
وكذا باقي الطرق. وعلى العول من أحد وثلاثين. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وكذا باقي الطرق» أمّا على الثالك 
فلأنْ الأب له من الثلائين خمسة بيقين وهو يدعي واحداً والختثيين لهما أربعة 
وعشرون وتدّعيان واحداً فيقسّم بينهما نصفين؛ ومن السئين يدّعي كل من الأب 
والخنثيين اثنين زيادة على المتيقن فنقسّمهما نصفين وهو ظاهر. 

وما على الطريق الرابع فنقياح هين تارة بينهم أسداساً للب خمسة ولهما 
خمسة وعشرون والثلاثين الأخري أخماسلاً؛ فيجتمع للأب أحد عشر ولهما تسعة 
وأربعون. وما على العول على ما سر بد المضيّف فلن الأب يدّعي الخمس 
والخنثيين تدّعيان خمسة أسداس فضربنا الخمسة في السثّة تبلغ ثلاثين تعول إلى 
واحد وثلاثين فإنْه يذعى سثة وهما تداعيان خمسة وعشرين. 

وأما على الطريق الثاني فنقول: الخنقيان بمنزلة ثلاث بنات فلهنٌ الثلثان من 
ثلاثة والأب له السدس من سنّة فاكتفينا بالأكئر للأب السدس وهو واحد ولليئات 
الثلاث اللاتي هما الخنثيان أربعة يبقى واحد برد أخماساً فنضرب خمسة في سنّة 
فالحاصل ثلاثون, للب السدس خمسة وللخنثيين اللتين هما ثلاث بنات الثلثان 
عشر ونء بقى خمسة للب واحد ولهما أربعة وَأَنه لمخالف لجميع الطرق في هذا 
الفرض: إذ قد حصل للأب سنّة ولم يحصل له ذلك على بقية الطرق. وهذا هو الذي 
لحظناه سابقاً من أن الفرض الذي ليس فيه مع الخنقي ذكر وأنثى أو هما معاً 


اي ينو وس ضيب - يب ساسم الكرافة ع ج71 


الناضي الم البوية وشت . الفررضة من أرمعة وفشرية: 
ووس ساراس يي 


لاه باه كن وح هك الاير بينهما؛ء وكذا على الرايع 


لايجري في الطريق الثاني جريانه في غيره؛ فليتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «السادس: أحد الأبوين وخنثى 
الفريضة من أربعة وعشرين؟ لأنا إذا فرضناها ألنى كانت من سئّة. 
وكذلك إن فرضناها ذكراً. وعلى تقدير كونها أنثى تنكسر السنّة في مخرج 
الربع فنضرب أربعة في سنّة يبلغ أربعة'وعشرين وهي تداخل السئّة فنكتفي 
بالأكثر ولا نحتاج إلى الضل زفي أبئين للخنثى على تقدير الذكورة 
عشرون وعلى تقدير الأضرئة تصمانية عر وننصف المجموع تسعة عشر. 
وللأب على تقدير أربعة وعلى آخر سنّة فله نصفها خمسة. 

وعلى الطريق الثاني الفريضة بحالها الختثى تسعة عشرء لأنا لو فرضناها ابناً 
لكان له عشرون فأخذت نصف نصيبه عشرة:ء وإن كانت بنتاً كان لها ثمانية عشر 
فأعطيناها نصف نصيبها تسعة والمجموح تسعة عشر, فيكون للأب عشرة. 

وعلى الطريق الثالث الفريضة بحالها الأب له السدس بيقين وهو أربعة 
من أربعة وعشرين؛ وللخنتى ثلاثة أرباع بيقين وهو ثمانية عشبرء بقى 
اثنان يدّعيهما كل منهما فيقسّمان بينهما نصفين. فقوله «ويقسّم نصف 
السدس بينهما» معناه أن الأربعة سدس الأربعة والعشرين ونصف الأربعة التي 
هي السدس اثنان تقسّمان يبنهما. 


كتاب الفرائض / فروع فى إرث الخنثى 

وعلى الثاني إن جعلنا التفاوت بأعتبار الت الزائدة احتمل أن 
تكون الفريضة من أربعين, للأمٌ تسعة, لأنّ للأمٌ مع البنت الواحدة 
الربع ومع البنتين الخُمس فلها نصف التفاوت, وأن تكون من سبَّة 
وثلاثين, لأنّ الأصل سئّة, للآمٌ السدس, وللينت ثلثه. ولتصف البنت 
نصف سهم. فإن ضربت اثنين في ستة تبلغ اثنى عشر. وضربت 
-.ثلاثة الوفق في اثني شن ضير اه وثادثين, لدم بلسي سكف 


يفنا 


وعلى الطريق الرابع تقسّم الاثنا عشر التى هي نصف الأربعة وعشرين تارة 
عليهما على تقدير الذكورة فيحص ل للتقببي عشرة وللأب اثنان. وعلى التقدير 
الآخر للخنثى تسعة وللأب ثلاثة) 

قوله قرس الله تعالق: روحه: «وعلى الثاني إن جعلنا التغاوت 
باعتبار البنت الزائدة ... إلى خره» قد علم أن للدم مع البنث الربع 
ومع البئتين الخُمسء فقد تفاوت سهم الأمٌّ على تقدير وحدة البنت وتعدّدهاء 
لكنا لم نعلم أن هذا التفاوت هل استند إلى البنت الزائدة خاضة أو إلى 
المجموع؟ وجهان؛ وجه الأوّل احتمال النصّ وأنّ النقصان يدور مدار 
وجود البنت الزائدة فيوجد بوجودها ويعدم بعدمها. وضيه: أنّ الاحتمال ليس 
من طرق الاستدلال كما أن الدوران ليس كذلك, إذ الجزء الأخير كذلك وليس 
05 تامّة. ووجه الثاني تعليق الحكم بالعده وتساوي البنتين فلا ترجّح 
إحداهما من دون مرجّح, وهذا هو الأقوي. 

إذا تقرّر هذا فعلى الطريق الثاني وهو أن نفرض الخنثى مثل بنت ونصف بنت 


أ 


إن لحظنا الوجهين جرى فى كل واحدٍ منهما أحد احتمالين؛ أمّا على الوجه الأوّل 
فالاحتمال الأول أن تكون الفريضة من أربعين. وذلك لأنّ للأمّ مع البنت الواحدة 


ميئاح الكرامة / ج 4؟ 


الربع ومخرجه أربعة ومع البنتين الخُّمس ومخرجه خمسة: فنضرب أحدهما في 
الآخر ليحصل عشرون: فالبتت الواحدة رت نقصان الأم من التفاوت بين الربع 
الس وهو سهم من عشرين, فنصف البنت تنقصها نصف ذلك التفاوت, وهو 
نصف سهم من عشرين, فتدكسر الفريضة في مخرج النصف, فنضرب اثنين فسي 
عشرين فالحاصل أربعون, للأم خُمسها ثمانية ونصف التفاوت بين الربع والخمس 
وهو جزء من أربعين جزء؛ فالمجموع نسعة. وللخنتى واحد وثلاثون, لأنها إن 
كانت بنتاً كان لها ثلاثون وإن كانت بنتين كان لها اثنان وثلانون, وإن كانت بنتاً 
ونصف بنث كأن لها واحد وثادانون اْذي هر نصف التفاوت. 

وأا الاحتمال الثاني على الأول فقدايينه المصئّف طاب ثراه بما لا مزيد 
عليه, ولكن هناك مواضع بيعي الثنيته عليها: 

فقوله «الأصل سنّه أي أصل الفريضة من دون نظر إلى الرة. 

قوله «ولتصف البنت نصف سهم» أي سدس فَإنّ للبننين أربعة. 

قوله«فإن ضربت ائثلين في سِيّة»السرٌ في ذلك تحصيل نصفب صحيح للسدس. 

قسوله «تبلغ النى عشسر» فيكون للأمٌ انان والخنثى سيعة سي 
مسجموع التنصفء, ونصف التفاوت بين القنصف والثلثين يبقى ثلاثة تسرد 
علبهما كذلك أي انساعاً فتنكسر في مخرج التسع, وبين التسعة 
والائنى عشر ثوافق بالثلث. 

قال «وضربت ثلاثة الوفق في ائني عشر تصير سمّة وثلاثين» للأم ثمانية سنّة 
بالتسمية وسهمان بالرد. 


كتاب الفرائض / فروع في إرث الخلش سياس ا 


أو تضرب تسعة في سمّة فتبلغ أربعة و< خمسين. للأمٌ اثنا سم 
بالتسمية والرد. 


قوله «والباقى للخنتى» أي ثمانية وعشرون. وذلك لأنّ البنت الواحدة 
لها بالفرض النصف ثمانية عشر ولنصف البسنت الزائدة نصف السدس الذي 
هو التفاوت بين الصف والثلثين وهو ثلاثة. فقد حصل لهسا من دون رد 
أحد وعشرون ولها من الرد سسبعة, فالجميع لمأنية وعتسرون. وإثما كان 
الحاصل لها بالردّ سبعة لأنّ السدس سن تلأخذه الأ بالفرض والخنتى التي 
هي بدت ونصف بنت تأخذ بالفرض واحداً وعشرين: فالباقي من السبَّة 
والفلاثين تسعة ترد علبهما على يجهطرهما. فللا سهمان والسختتى سيعة 
اسهم. وذلك لأنا إذا بسطنا التلعت لي إسلعة وعشرين مصل لكل واحد 
ئلاثة أثلاث, وذلك ظاهر. 

وليعلم أنّ حصّة الام تسميةٌ وردا تنقص على هذا الاحتمال عا حصل لها 
كذلك على الاحثمال الأوّل. 

وأمّا ما يترتّب على ثاني الوجهين فيأتي بيانه عند تعيض المصئّف له. 

قولديو: «أو تضرب نسعة في سثئة فتبلغ أربعة وخمسين» 
بيان ذلك أنّ أصل الفريضة سنّة, للأمٌ بالفرض واحدء وللبنت بالفرض 
ثلاثة, ولنصف البنت نصف سهم. ومجموع ذلك أربعة ونصف فتبسطها من 
جنس الكسر أنصافاً فتكون تسعة فتضربها في سنّة النتى هي أصل الفسريضة 
ابتداء لمكان التباين تبلغ أربعة وخمسين. فيحصل للأم اثنا عشر بالتسمية 


تسعة والرد ثلاثة. 
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وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائد والبتت الأصلية 
احتمل أن تكون الفريضة من ثمائين, لأ للم مع البنتين اسمس 
ومع ألبنت الربع. فالتفاوت وهو سهم من عشرين للخنثى ثلاثة 
أرباعه, تضرب أربعة في عشرين؛ للأمَ الخُمس سئّة عشر ورسع 
التفاوت وهو سهم. وللخنثى ثلاثة وستون. 

والأجود أن يقال: للأمٌ السدس وللخنثى نصف وثلاثة أرباغ 
سدسء والمخرج أربعة وعشرون: لام بالتسمية أربعة وللخنثى 
خميلة غسن فاما أن حمل التريضة سبعة عضر أو تضرب تسيعة 
عشر في أربعة وعشرين تبلغ أربعمائة وسنّة وخمسين. لدم من كل 
تسعة عشر سهماً أربعة سيئة ونسعوّن, والباقي للخنثى. 


قوله: «احتمل أنّ:تكويئ الفريضة من ثمانين» هذا الاحتمال مبنيٌ 
على الوجة”"الثاني من الوجهين. وهو أجودهماء وقد احتمل فيه احتمالين؛ هذا 
أوٌلهماء وثانيهما أجودهما. وإِنّما كانت الفريضة من ثمائين لأنا نضرب مخرج 
الشمس في الربع ليحصل عشرون. ولمّا كانت الخنتى بمنزلة ثلاثة أرباع البسنتين 
كان لها ثلاثة أرباع الجزء الذي هو التفاوت بين الخمس والربع وليس له ربع 
صحيح» فنضر ب أربعة في عشرين فالحاصل ثمائون. للم الخسمس ستّة وربع 
التفاوت وهو سهم من ثمانينء فالباقي وهو ثلاثة وستون للخنثى. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والأجود أن يقال ... إلى آخره» 
هذا هو الاحتمال الثاني على الوجه الثاني, ومعناه أن الأجود أن يقطع النظر أوّلاُ 
عسن الردٌ وننظر إلى ما لكل منهما فرض ا ثمّ يرد عليهما الباقي بالنسبة, فتقول: للم 


#تيام 


كناب القرائض /فودء فى إرث الخنتى للب 8 


وعلى العول من ثلاثة عشر. 


السدسى تسعد لأ نه السعيت وللنتئى نصف وثلاثة أرياة سدس تسمية تسسميةً وذلك 
لذتها لى كانت بنشاً لكان لها التصف فليا كانت بمئزاة ينت وتصف بنت كأن لها ثلاثة 
أرباع الزائد للبسين وهو ثلاثة أرباع سدس والمخرج أربعة وعشرون, لأنّ أصل 
الفريضة سنّة ولا ربع لسدسهاء وأقل عدد يخرج منه ربع السدس صحيحاً أربعة 
وعشرون. أو تقول: نضرب وقق الأربعة في السمة توّائئين في أثلى عشر 
فالحاصل ما ذكرء 2 بالفرض أربعة, وللبدت بالتسمية اثنا عشر. ولنصف البدث 
ثلاثة أرباع السدس ثلاثة. فالحاصل للخنتى خمسة عشر. فإذا حصل لها خمسة 
عشر وللاُمٌ أربعة كان المجموع تسبعةبعشر. فأنت بالخيار إما أن لا تنظر إلى 
التفصيل والردٌ وتقتصر على عد كوي إِلأمّ منه أربعة أسهم وللخنئى منه خمسة 
عشر وتجعل الفريطة من نسعة عَكك 9م أن تلحظ التفصيل وتقسّم الخمسة 
الباقية عليهما بتلك النسبة, وَحَيْدَرٍ فتضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين إلى 
آخر ما ذكره المصنّف طاب ثراه في المقام. 

وبقي هناك احتمالان آخران: 

أحدهما: أن تقول بعدم الردٌ على الأءْ لأنّه على خلاف الأصل وإِنّما ثبت مع 
البنت الواحدة أو البنتين. وأمنا مع البنت ونصف البنت فلاء وعلى هذا تكون 
الفريضة من سنّة. وهذا هو ما أثنار إليه الشييع سالم رحمه الله تعالى, 

0 مع البنتين وأمّا مع البنت 
ونصف البنت فلا فيكون الردٌ أرباعاً. وسيشير المصنّف 44 إلى بعض ذلك فيما يأتي 
إن شاء الله تعالى, 

قوله: «وعلى العول من ثلاثة عشر» بيانه: أنّ أحد الأبوين يدّعي 
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السابع: أحد الأبوين وأنثى وشنثئى. فعلى الأول تضرب مرج 
الحّمس في مخرج السدس ثم اثنين في المجتمع ثمّ مخرج الثذلث 
في المرتفع. وذلك مائة وثمانون, للأب على تقدير الذكورة ثلاثون 
وللخنتئى مائة وللأنئى خمسون, وعلى تقدير الأنوثة للأب الحُمس 
ستة وثلاثون وللخنثى اثنان وسبعون وكذا الأننى: قناخن ته 
نصيب كل واحد فهو فرضه. وللأب ثلاثة وثلاثون وللخنئى سدّة 
وكمانون وللانى اعد وستوة: 

ويحتمل أن يقال بضرب مسألة الخنائى وهي اثنا عشر 
في مسألة الم وهي ستّون فتصير سبعمائة وعشرين. لله 
السدس مائة وعشرون وللينت مئان وللخنثى مائتان وثمالون. 
إذ للبنت مع الأنثى خمسلة.من اثئي| عشر. وللخنثى سبعة. ويبقى 
الردٌ وهو مائة وعشروَكة:للام:علن-تقدير الأنوثية الخُمس بالنسبة 
إلبهما معا أربعة وعشرون. وتأخذ البنت من الباقي أربعين, 
والش بنةا وشويية نا 


الربع والخنتى تدّعي خمسة أسداس فأصل الفريضة اثنا عشر. لأنا إذا جعلنا للا 
مدّعاها ثلاثة وللخنتي عشرة كانت الفريشة كما ذكر. وقد علمت فيما مضى 
ما نختار في العول؛ فليلحظ. 

قوله: «السابع: أحد الأبوين ... إلى آخره» فد ذكر المصّف طاب 
ثراه في المسألة احتمالين بناهما على وجهين: الأوّل من الوجهين أنّ فرض 
الخنثى ذكراً بقنضي سقوط الردٌ على أحد الأبوين بالنسبة إلى البنت والخنثى معلا 


كبياب الفرائعض / فوع فى إرث لغشي + فيه 
الثاني: أنه لا يقتضي سقوطه إلا بالنسبة إلى الخنثى خاصّة. وبنى الاحتمال الأوّل 
على الأُوّل والثانيى على التاني. 

والوجه في الوجه الأوّل أنّ فرض الخنثى ذكرا يقتضي كون الوارث ذكراً 
وأنقى وكون التركة بينهما للذكر ضعف الأنتى من دون فرض لأحدهما وهو ينفى 
ال كالسة الس عشانا نأ اذ عن أحد الأبويى عل خلاف الأسل وهو 
خيرة«التحرير ' والارشاد؟ والدروس"' والروضة” والمجمع * وتعليق الارشاد' ». 

ووجه الثاني أن الأصل أن الفرض لا يؤثّر إلا فى المفروضء وثبوت الره 
معلوم بالنسبة إلى البنت فلا يندفع إلا بمعلوم ولا نصٌّ. وفيه: أن الأصل عدم الرد 
فلا رد إل مع العلم بتبوته, بل يكفي الشكٌّ فيعمل الأصل عمله. فتأمّل. 

هذاء وقد ذكر المصنّف طابثراه فيٌعمل المسألة على الأول نك تضرب 
مخرج الخمس الذي هو للأب غلى الأنوي في مخرج السدس الذي هو له على 
الذكورة فالحاصل ثلاتون, لكق وين جباب اله بر خمسة وعلى آخر سئة, 
ونريد أن نعطيه نصفها فتنكسر في مخرج الصف ففتضرب اشنين في ثلاثين 
فالجاعل تون شل قد ان كيج انض ذم كوي تسوب عه التو يد 
عشرة وهو السدس. فالباقي خمسون لا تنقسم أثلاثاً فنضرب ثلاثة في سدّين 
ليكون الحاصل مائة وثمانين, ومئه تصممٌ صحيحة. 
)١(‏ تحرير الأحكام: في ميراث الخنثى ج 0 ص 1 
(؟)إرشاد الأذهان: في ميراث الخنقى ج ؟ عي ١17‏ 
() الدروس الشرغية: في ميراث الخنثى ج ؟ ص 8٠١‏ 
(4) الروضة البهية: في ميراث اللخنثى ج لم ص ٠‏ . 


8 مجمع الفائدة واليرهشان: في ميراث الخنثى ج 1ص 1,ن. 
(1) لا توجد لدينا حاشية المحقق الثاني على الارشاد. 
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ولنا إليه طريق آخر أخصر من هذا وأهون (وهو أن -خ ل) نقول: مسألة 
الأنوئة خمسة ومسألة الذكورة ثمائية عشر فضربنا إحداهما في الأخرى 
فالحاصل تسعون ثمّ ضربنا الحاصل في أثنين فالحاصل ماثة وثمانون. والتفصيل 
ما ذكره المصّف #2 أو نقول في التفصيل غير ما ذكره المصئّف كأن تقول: المسألة 
على الاترثة من طنسة وعلى الذكدنة من قنائة مقر فلاب نهم من يي 
نضربه في ثمانية عشر وثلاثة من ثمائية عشر نضربها في خمسة فالمجموع ثلاثة 
وثلاثون: وللخنتى سهمان من خمسة في ثمانية عشر وعشرة في خمسة تبلغ سئة 
وثعانين؛ وكذا تضرب ما حصل للأنئى من الفرضين. 

وقد ذكر المصنّف طاب ثراء في عمل المسألة على الاحتمال الثاني أَنّك 
تضرب مسألة الخناتى أي الأننى الْحهى خاصّة وهي اثنا عشر كما مر مفضّلاً في 
مسألة الأب (الأم سخ ل) وهي سَتُون فأن له (لها -خ ل) نصف الخمس والسدس 
وهما أحد عشر من ثلاتيت ولا تصنت لها فنضرب فيها اثتين فيصير الحاصل ستّين 
فالحاصل من ضرب الاثني عشر فيها سبعمائة وعشرون, للأتٍ (للأمٌ _خ ل) 
بحسب الفرض السدس مائة وعشرون؛ ومجموع ما للبنت والخنتى أربعمائة 
وثمانون وذلك هو الثلثان وهو المتيقّن لهماء لأنّه على تقدير أنوثيتها لهما ذلك 
بالفرضء وإِنّما حصل للخنثى مائتان وثمانون لأنّ نسبتها إلى ثلثي الفريضة كنسبة 
الخمسة إلى الاثني عشر فَإِنّ لها على الأنوثة سنّة وعلي الذكورة أربعة ونصف ذلك 
خمسة؛ فقوله 4 «ثمّ يرجع الخنثى على الأب بنصف ما ألخذ منه»معناه من الخنثى. 

وعبرٌ هنا بالأب وفى صدر المسألة بالأم لعدم التفاوث؛ إذ المفروض أحد 
الأبوين ثم إن قدّس الله تعالى روحه ذكر مبنى الاحتمالين اللذين تقدّمت الاشارة 
إلبهما عن قريب وذكر أن فقه المسألة لا يخلو عن عسر لمكان تكافر الاحتمالين 


كتاب الفرائض //فروع فى إرث الخلثى --- 0/8 
سعة الأ ١١|‏ اكد اريتة وعفرين الى هن ال نينا كاوها اده 
من الأنى عدر« اشيم ومن القض أربعةععر ونضتها غير مستحة) 
مائة وعشرون: فيصبر له مائة فر بيييهيك وثاداثون. وللخنتى تلاثمائة 
وثلاثة واربعونء وللاثثى مائتان واربعون. وهذا بناء على أن فرض 
الخنثئى ذكراً هل يقتضى سقوط الردٌ بالنسبة إلى البنت مطلقاً أو لا؟ 
وبالجملة: فقه هذه المسألة لا ينفك عن عسر ما وعلى الطريق الثاني 
للام نصف سدس ونصف خمس., ومخرجهما ستون تضربها في 
خمية. فريضة الخنثى والأنتيى تبلغ ثلاثمائة, للأمٌ خمسة 
وحتمسون: وللبنت ثمانئية و لسعو وللخنثى مائة و بعك وإربعون, 


عنده وانتفاء النصن. وقد علمدت 4 1 أرجح كما رجّحه في «التحر ب ١‏ 
والارشاد"» والشهيدان فى «الدروس ' والروضة أ؛ والمحتق الثاني ” والمقدس 
الأردببلى ؟. خليتائل. 

3 1 3535 1 َي 
اخره» قد ذكر المصئف أنّ الاحثمائين اللذين بناهما على الوجهين يجريان على 
)١١‏ تحرير الأحكام: في ميراث الخنقى جع ن ص 8 
(0) لا نوجد لديئا حاشية المحقّق الثاني على الارشاد. 
(1) مجمع النائدة والبرهان: في ميراث الخنشى م ١‏ ص 086. 
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الطريق الثاني. ما جريان الأُوّل وهو ما إذا قلنا بسقوط الردٌ على الأ بغرض 
ذكورية الخنثى بالنسبة إلى البنت أيضاً فالفريضة من تلاثماثة, وذلك لأنّ للأم 
نصف السدس ونصف الخمس و مخرجهما سئون: إذ لا نصف لسدس الثلاثين 
الذي هو خمسة فنضرب اثنين في ثلانين فالحاصل سنّون نضربها في خمسة التي 
هي فريضة الخنثى. و الأثتى على هذا الطريق, لأنّ للخنثى عليه نصيب بنت 
ونصى بنت فله ثلاثة وللبنت اثنان فالمجموع خسة؛ فبالخاصل من ضرب 
الخمسة في سنَّينِ ثلائمائة خمسها ستّون وسدسها خعسون والمجموع مائة 
وعشرة نصنها خمسة وخمسون نصيب الأ وللببت شمائية وتسعون. فيكون 
للخنتى مائة وسبعة وأربعون. لأنّ ذلك مجموع نصيب البنت ونصفه, وذلك ظاهر. 

وأمَا الاحتمال الثاني وهو “أن لا مقط إلا باللسبة إلى الخنتى فقد ذكر 
فيه أاحتمالاات: 

الأوّل: أن تكون الْفرَيِضَة مق :تمائة:وذلك؛ لان فريضة الخنثي والأنثى خمسة 
كما تقدّم, وللأمٌ من حصّة البنت خمسها ومن حصّة الخنثى سدس التصف الأول 
وخمس النصف الآخرء فنضرب الخمسة التي هي.فريضة الخنثى والأنثى في 
خمسة ليكون لخمسها خمس فالحاصل خمسة وعشرون. للخنثى خمسة عشر 
ليس لها نصف فنضرب اثنين في خمسة وعشرين التي هي أصل الفريضة 
فالحاصل خمسون. للختثى ثلاتون ليس لنصفها نصف فلا سدس لهاء فإِنٌ كل عدد 
له سدس فله نصفء فقد عبر المصنّف +4 بنفي اللازم عن نفي الملزوم ليعلم أنه 
يكفى أن نضرب اثئين في خمسين ليحصل مائة. للأنتى أربعون خمسها ثمانية 
تأخذها الأ وللخنثى ستّون تأخذ الأ من نصنها سيّة ومن نصفها الآخر خمسة 
فقد كمل لها تسعة عشر, وللأنئى اثنان وثلاثون: وللخنتى تسعة وأربعون. 


كتاب الفرائض /فروع في إرث الغلثى سس ل 

الثاني من الاحتمالات: أن تكون الفريضة من لخمسة وسبعين, وذلك لأنّ 
مايحصل للخنثى فثلثاه للذكورة وثلثه للأنوثة. لأنّ الذكر ضعف الأنثى. فيكون 
للم من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه فنضرب خسمسة ليكون للسثلث 
خمس في الخمسة الني هي مسألة الأتتى والختتى فالحاصل خمسة وعشسرون. 
للخنعى خمسة عشر ثلثها خمسة ولها خمس صحيح. ثم إذا أردنا أن نأخذ سدس 
ثلثشها وهي عشرة لم يكن لها سدس فالكسرت في مخرج السدس وهو ستة 
والسنّة توافق المشرة بالنصف لأنّ الاثنين يعدّهماء فنضرب ثلاثة هي وفق الستة 
مع المنكسر عليها من حطة الخنثى وهى عشرة فى ألمر تفع وهو خمسة وعشرون 
فالحاصل خمسة وسبعون, فتأخذ الأمٌ من حصّة الأثثى وهي ثلاثون خمسها وهو 
سنّة وتأخذ من ثلثي حصّة الخنتين وه كئيسة وأربعون فئلثاها ثللاثون سدسهما 
خمسة ومن ثلثها وهو خمسة مشر ثلاث ة افق كمل لها أربعة عشمر. وللأنتى أربعة 
وعشرون:؛ وللخنثى سبعة و ثادانون: 

الثالث من الاحتمالات: أن نعكس الأمر بأن نعطي الأمْ من ثلثي حصّة الخنتى 
الخمس كما تأخذه من تماء حطّة البنت ونعطيها من ثلث حصّة الخنثى السدس, 
لأنّ الثلث هو الزائد في حصّة الخنتى على حصّة البنت. لأنّ للأمْ أن تقول إن الزائد 
باعتبارفرض الذكورية هو السهم الزائدعلى نصيب البنث وهوخمس التركة وثلث 
نصيب الخنتى إِنّما ينقص من نصيب الم بالنسبة إليه خاصّة, فكائت الفريضة 
من مأئة وخمسينء فنضرب خمسة فى خمسة ليكون للخمسين اللدين هما 
ثلنا حصّة الخنئى خمس فالحاصل خمسة وعشرون, ولمّا كانت الخمسة التي هي 
ثلث حصّة الخنئى التى هي خمسة عشر من خمسة وعشرين لاسدس لها فتنكسر 
فى مخرج السدس فنضرب الستّة في الخمسة والعشرين لمكان التباين 3 
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وعلى الاحتمال الثاني تقول: قد عرفت أن فريضة الخنثى 
والأنعن :خاسية ‏ وللاة من يشفلة البعنت: ححسهاء وين لعا سه 
الخنثى سدسه. ومن النصف الآخر لخمسة, فنضرب لخمسة في 
خمسة تصير خمسة وعشرين. للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف 
نضرب اثنين في الأصل تصير خمسينء للخنثى ثلاثون ليس لنصفها 
لنصف, نضرب اثنين في خمسين تبلغ مائة, للأنتى أربعون تأخذ الْأَمُ 
منها ثمانية, وللخنتي سنّون تأخذ من نصفها سنّة ومن نصفها الآخر 
خمسة يتكمّل لها نسعة عشر. وللأنئى اثنان وثلاثون. وللخنثى 
تسعة وأربعون. 

ويحتمل أن يكون لآم مةنسهم الخننى سدس ثلئيه وخّمس 
تلثيه تضرب -خمسة في لخالللة ثم ثلاثة وفق السنّة مع المنكسر من 
حصّة الخنثى في المرتفع. للامٌ من حصّة الأنئئى سنّة ومن ثلثىي 
حصّة الخنثى خمسة ومن ثلثها ثلاثة تتكمّل أربعة عشر. وللأنثى 
أربعة وعشرون. وللخنثى سبعة وثلاثون. 

وينعكس الحال فى الخنتى. فتأخذ الم ات 
حصّتها الس كالبنت ومن الثلث السدس لأنّه الزائد على 
حطكة البنت. لأنّ للأمٌ أن تعول الزائد باعتبار فرض الذكورية 
هو السهم الزائد تضرب خمسة في خمسة ثم سئّة فى المسرتفع, 
للم من سهم الأنثى اثنا عشر وكذا من ثلثي سهم الخنثى ومن 
الثلث خمسة يتكمّل للآمّ تسعة وعشرونء وللأنئى ثمانية وأربعون. 
وللخنثى ثلاثة وسبعون. 


أذ 
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وعلى الطزيق القالت الثم متحى :الكدسس سه 'وثلاقين مق سائة 
وثمانين ولها باليقين السدس ثلاثون, والبيت تذّعي الييد اندان 
وسبعون ولها باليقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس وثلثا 
سدس خمسون., والخنثى يدّعي ثلثي الباقي بعد السدس وهو نصف 
ونصف تسع وهو مائة وله ببقين الحْمُسان انان وسبعون. فيقع 
التنازع في ثمانية وعشرينء فالخنتى تدّعيها أجمع فيعطى نصفها 
أربعة عشر, والأمٌ تدّعي منها سئّة فتعطى ثلاثة, والبنت تدّعي اثنين 
وعشرين تعطى أحد عشر. 


د فالحاصل مائة وخسمسونيئاشتهم الأنثى ستّون تأخذ الأمٌ خمسه 
اثنا عشر وكذا من ثلتي حهّة لطن وإتأخذ من ثلث حصّتها الذي 
هو ثلاثون خمسة هي تتسفقد كمل للأمٌ تسعة وعشرون. وللأنثى 
ثمانية وأربعون, وللخنثى ثلاثة وسبعون. وإن شئت اختصرت وقلت المأخوذ 
من ثلثي حطة الخنثى خمس مخرجه خمسة ومن ثلثها سدس مخرجه سئة 
فنضرب الخمسة في السنّة ثمّ الثلاثين وهو الحاصل فى الأصل وهو خسمسة 
يبلغ مائة وخمسينء والتفصيل ماذكرنا. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وعلى الطريق الثالث» الفريضة فيه 
من مائة وثمانين كالاحتمال الأوّل من الطربق الأُوّل فإنّك تضرب -خمسة في سنّة 
ثم اثنين في المجتمع ثم ثلاثة في المرتفع وذلك مائثة وثمانونء وقد فضلها 
المصتّف رحمه الله تعالى بما لا مزيد عليه. وقوله «وهو سدس وثلثا سدس» معناه 
أن الخصين ساس الأضل وثلقا سوسة :ذلك لأ سدس اليائة والقمانين #لكتون 
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وهذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأوّل خاصّة. 

وعلى العول الأُمْ تدّعى الخمس. والخنثى تدّعي خمسة أتساع, 
والأنثى الخُّمُسين, ومخرج ذلك خمسة وأربعون سهماً. للأمٌ حمس 
تسعه: وللبنت حُمسان نمانية عشر, وللخنتى خمسة أتساع خمسة 
وعشرون. فالمجموع اثثان وخمسون يعول بسبعة. 

وعلى الطريق الرابع تطلب مالا له نصف ولنصفه خّمس وسدس 
ولسدس النصف ثلث تضرب اثلين في خمسة ثمّ سئة في المجموع 
م ثلاية في المر نفع تبلغ مائة وثمانين قف تمن سانا لام 
ثمانية عشرء وللبنت سبتة وثلاثون, وكذا الخنتى. وتقسّم تسعين 
أسداساً. للأمٌ خمسة عشبح + وشم البافي أثلاثا للبنت خمسة 
وعشرون, وللخنثى خمكونيفيكهل للأم ثلاثة وثلاثون, ولسبنت 


أحد وستون, والحني اسح و م 


وثلثي الثلائين عشرون فالسدس وثلثاه خمسون كما هو ظاهر. ومثله قوله «وهو 
نصف ونصف تسع» إذ معناه أَنّ المائة نصف الأصل ونصف تسعه إذ الأصل مائة 
وثمائون ونصفد تسعون وتسع الأصل عشرون فنصف التسع عشرة فإذا أضفنا 
العشرة إلى نصف الأصل الذي هو تسعون كان المجموع مائة. 

قوله قدس الله تعالى زروحهكه: ذؤوهذا الطريق نسحب على 
الاحتمال الأوّل خاصّة4 الوجه فى ذلك ظاهر. لأَنّهِ مبع على الطريق الأول 
فى الاحتمال الْأوّل الذي هو سقوط الردٌ بالنسبة إلى البنت والخنثى جميعاً. وذلك 
لأنه على الاحتمال الثانى يكون لله أزيد من نصف ما تدّعيه لأنّه يكون 
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الثامن: لو تعدّدت الخنائى تساووا في الميراث لتساويهم في 
الاستحقاق إن لم نقل بعدٌ الأضلاع ولا القرعة, وحينئذٍ يحتمل أن 
ينرّلوا حالين تارةً ذكوراً وأخرى إناثاً كما يفعل بالواحد. وأن ينرّلوا 
بعدد أحوالهم: فللاثتين أربعة أحوال, 


لها أربعة وربع فَإِنا نبسط السنّة التى تدّعيها أنصافاً فلأخذ خمسة منها من البنت 
اد من الخنثى نصف سبعة أنصاف وهو ثلاثة أنصاف وربع, فإذا أضفنا ذلك إلى 
الخمسة الأنصاف كان هناك ثمانية أنصاف وربع فهى أربعة صحاح وربع؛ وإن 
أعطيناها من سهم الخنئى سدس ثلثيه وخمس ثلثه زاد لها ثلائة أخماس: وإن 
عكسنا زاد لها أربعة أخماس, وذللنا:ظامر لمن أمعن النظر. 

وقد فصّل المصنّف طاب إثراء المسالة يملى العول وعلى الطريق الرابع بما 
لامزيد عليه, وفي عبارته مواطن/خفاء فلنبيّتها.ءبنها: قوله «والخنتى تذّعى خمسة 
أتساع» بمانه أنّ السدس الذي تأخذه الام تسع ونصف تسم فإِذا أخذته بقيت سبعة 
أتساع ونصف. والخنثى تدّعي الذكورة والقسمة أثلاثاً فيكون لها خمسة وللبنت 
عفان رتسل وعنياء قر لدلاةوواتسقة خم وسدس + ناته أر أشي القسف: 
يكو غلم أخنانا واللشق الآخر سدمة (50 ومنيا :ف انظ وو لدم الضف 
ثلت» الوجه فى ذلك إِنّك تقسّم الخمسة أسداس الباقية من ذلك النصف أثلاثاً. 

قوله: «كما يفعل بالواحد» عملاً بإطلاي النصّ والفتوى من أن الخنثى 
نصف ما للذكر وما للأنتى, وهو يشمل ما إذا اجتمع معها أخرى أو لا يجتمع. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «أربعة أحوال» وهي ذكوريّتهما 
وأنوثيّتهما وذكورية إحداهما وأنوثة الأخرى وبالمكس. 
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وللثلاثة ثمانية أحوال. وللأربعة سنّة عشر. وللخمسة اثنان وثلاثون 
حالاً. وهكذاء ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها فتقسّمه على عدد 
أحوالهم: فما خرج بالقسمة فهو لهم إن كانوا من جهة واحدة؛ وإن 
كانوا من جهات جمعت ما لكل واحدٍ منهم في الأحوال وقسّمته 
على عدد الأحوال كلها فالخارج بالقسمة هو نصيبه. 

فلو خلّف بنتأ وخنثيين فعلى الأول تضرب ثلاثة في خمسة ثم 
اثنين في المجموع تبلغ ثلاثين, للبنت حال الذكورية ستة وحال 
الأنوثية عشرة فلها نصفهما ثمالية. ولكلّ خنثى أحد عشر هي 
مجموع نصف اثنى عشر الحاصلة حال الذكورية ونصف عشرة 
الحاصلة حال الاتوئة. 

وعلى الثاني تفرض لكتَلَ<وارث حالين آخرين. فتفرض 
أكبر الخنثيبن ذكراً وأكْرَها:أتتتى: أ بالعكس. فيكون لكل 
خنثى في حال ذكوريّتهما النا عشر. وفي حال أنوثيّتهما 
عشرة. وللكبرى حال فرضها ذكراً خمسة عشر وللأخرى سبعة 
ونصف, وللصغرى حال فرضها ذكراً خمسة عشر وللكبرى سبعة 
ونصف. وللبنت في الفرض الأوّل سئّة. وفي الثاني عشرة. 
وفي الفرضين الآخرين سبعة ونصف, فتأخذ لكل وارث ربع 
ما حصل له في الأحوال. 


قوله؛ «من جهة واحدة» كالأولاد والاخوة من جهة واحدة: وأمًا إذا 
كانوا ذوي الجهات فكالأح للأب والأح للدم 
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وتجمعها فهو نصيبه. فللبنت سبعة وثلاثة أرباع, وذلك ربع ما حصل 
لها في الأحوال الأربعة, ولكلّ خلثى أحد عشر سهماً وثّمن سهم. 
فقد حصل التفاوت بين الاحتمالين: والأخير أعدل لما فيه من 
إعطاء كلّ واحدٍ بحسب ما فيه من الاحتمالين. وفي الأول يعطى 
بيعض الاحتماللات دون بعضء؛ وهو تحكمء لحن هنا يحتاج إلى 
زيادة ضرب للفرض الآخر. 

ولوكان عوض الأتنى ذكرافعلى الاكتفاءبالاحتمالين تضرب أربعة 
في ثلاثة ثم أثنين في المجتمع. فللذكر عشرة ولكلٌ خنثى سبعة. 


قوله: «وتجمعها» معناء إِنكَ تاذ لكل وارث ربع ما حصل له فى جميع 
الأحوال فيكون تفسيراً لما قبل #اصنا/ الك تأخذ ربع ماله في كلّ حال وتجمع 
الأرباح. والمعنيان متقارئانتان لم يكونا متّحدين بل هما متّحدان. 

قوله: فربع ما حصل لها » هو واحد وثلاثون. 

قوله: «ولكل خلتى أحد عشر سوا ونُمن سهم © هي ربع أربعة 
وأربعين ونصف. ويحتمل أن تجمع ما للخنثيين في الأحوال الأربعة وهو 00-2 
وثمانون وتأخذ ربعها وهو اثنان وعشرون وتعطيهما جميعاً بالسوية, 

قوله: «للفرض الآخر» لأنا نحتاج إلى ضرب ثمائية في الثلاثين التي 
هي المسألة على الأول لمكان تُمن السهم يبلغ مائتين وأربعين. للبنت اثنان 


وسئون ولكل خنثى نسعة واثمانون. 


قوله: «تضرب أربعة في ثلاثة» الأربعة فريضة الأنوثة والثلاثة 


فريضة الذكورة. 
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بعال نو الالسوجالارة درون الاككتي كرا والامر انذق: 
فالفريضة من خمسة تضربها في أربعة وعشرين تصير مائة 
وعشرين. فعلى تقدير ذكورية الجميع لكل وارث أربعون, 
وعلى تقدير أنوثية الجميع للذكر سئّون ولكل خنثى ثلاثون, 
وعلى تقدير ذكورية الأكبر يكون له ثمائية وأربعون, وكذا للذكر, 
وللأصغر أربعة وعشرون. 

وبالعكس يكون للأكبر أربنعة وعشرون وللأصغر 
قمانية وأربيعون. فللذكر ربع ما حصل له في 
الأحوال الأربعة تسعة وأربعون: ولكلٌ خنني شمسة 
وتلاثون نيما ونصفاً. 

وعلى الاكتناء بالا حلماضي كيان للذكر من مائة وعشرين 
خمسون, ولكلّ خنث ىَْيتسكةةتثلائوق سهما فيظهر التفاوت, 
والخين اضركية: 


قوله: «ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة» الذي حصل له في 
أربعة أحوال مائة وسنّة وتسعون ربعها تسعة وأربعون. 

قوله: «ولكلٌ خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصفاأً» هذا ربع مائة 
واثنين وأربعين. 

قوله: «للذكر من مائة وعشرين خمسون» لأنْ له على الذكورة 
أربعين وعلى الأنوثة سنّين. وأمّا أن لكل خننى خمسة وثلاثين فلأنٌ لها على 
النكورة أرقي وعلن الانوةه تانينق 
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ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارةٌ والسدس أخرى. 
وتصمٌ الفريضة من مائة وعشرين, فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب 
عشرونء وكذا حال ذكورية الأكبر خاصّة وحال ذكورية الأصغر 
وذلك واحد وعشرون, فيتقص سهما. لأنّ الأربعة يأخذها في حال 
ونسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها. 

التاسع: إن جعلنا الخنئى تمئع من الردّ في النصف باعتبار نصف 
الذكورية احتمل مع تعدّد الخنائى سقوط الردٌ. فإنّ الأب يمنع من 
نصف الردٌ بنصف الذكوريق في إحدهنا ومن" التفيف الآخير 
بالذكورية من الآخر. وذلكِ 3في) كل واحدٍ منهما اعتبار نصف 
ذكرء ففيهما اعتبار ذك؛ والذكر مانع من,الردٌ. 


قوله: «فله الخمس تارة والسدس أخرى» الأول على الأنوئة 
والثاني على الاحتمالات الباقية. 

قوله: من مائة وعشرين4 لأنا تضرب خمسة في سنّة ثم اثسنين 
في ثلاثينء للأب بالاحتمالين اثنان وعشرون فله أحد عشر: يبقى تسعة 
وأربعون لا تنقسم على الختثيين فنضرب اشئين في سنَّين فالحاصل مائة 
وعشرون كما ذكرنا. 

قوله: وفللاب اثنأن وعشرون» لأنّ له عشرين نارة وأربعة وعشر ين 
أخرى فلها نصفها اثنآن وعشرون. 

قوله: حال ذكوريّتهما عشرون» هو السدس وحال الأنوثة 
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ويحتمل عدم ذلك. فيحصل نصف الردٌّ إن اكتفينا يالاحتمالين. وإلا 
فبحسي تمِرّدٍ الاستماللات. 

العاشر: العمل في سهم الخناثى من الإخوة من الأبوين أو الأب 
والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد. فلو فرضنا جدّا لأب 
وأخاً له خنئى فعلى تقدير الذكورية المال نصفان. وعلى تقدير 
الأنوثية المال أثلاثاً تضرب اثنين في ثلاثة تصير سئّة ثمّ تضرب 
اثنين في سنّة تبلغ اثنى عشر, فللجدٌ سبعة وللخنئى خمسة. ولو 
كانت جذة فبالعكس2. 2 

ما الاخوة من الأَمّ أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة في حسابهم 
إلى هذا العمل لتساوى الذكور والإناث. 


أربعة وعشرون وهى الخمتين. 

قوله: وويحتمل عدم ذلك ... إلى آخسره» الوجه فيه أن 
المائع من الردٌ إثما هو وجود ذكر كامل ولم يوجد فيحصل 
نصف الردٌ للأب أبداً وإن بلغ عده الخناتى ماثة. هذا إن اكتفينا 
بالاععالين أ اعال كو الشفين ذكرين واعشال كوتهما انسين: 
وإن لم تكتف بهما كان له ربع الرد من الخنتيين قيمنعانه من ثلائة 
أرجاعم نأ الاسعالات أريعة, ثاله يسعيل كرتهيا تكرين أو الكسة 
أو أحدهما ذكرا والأخسر أسثى والعكسء والقلاثة تمنع من سبعة 
أتمانه وهكذاء والأقوى أنّه لا يسقط من الردٌ إل نصفه, إذ لا يتفاوت 
الردٌ بوحدة الذكورة وتعدّدها. 


كيناب الفرائض / فروع فى إرث الخنثى للب 189 


وهل يصمٌ أن يكون الآباء والأجداد خنائى؟ قيل: نعم حتّى لو 
ميراث الزوحة, والأقرب المنع؛ إلا مأ روي من 0 امرأة ولدت 


واولدت. 71 


2 


ع - ّ 4 
قوله؛ «وهل بصم أن يكون الاباء والااجداد خناتى! قيل؛ 
نعم حتّى لو كان الخنتى زوجا وزوجة ... إلى أخشره# قد صورّح 
المصّف بأنّ هناك قائلاً بأنّ الخنهى تكون أبأ وأماً وزوجاً وزوجة. ونسب 
هذا القول فى «الشرائع' والتحرير' والدروس”"» إلى البُعد. ولعلهم أشاروا 
بذلك إلى الشيخ في المبسوط كما لله يتوهم من ظاهر عبارته فيه وإلافلم 
ما أراد وما وجّهوه عليه من الخيتاق 

قال طاب ثرا ها نعل ا رظب ف من «المبسوط »: ولا بتقذر فى 
الخنثى أن يكون أب ويا لأنّه متى كان أب كان ذكراً بيقين, ومتى كان أنَا كانت 
انثى بيقين: ويتقدر في الخنثى أن يكون زوجا أو زوجِةٌ على مأ روي فى بعض 
الأخبار, فإن كان زوجا أو زوجة كان له نصف مصيراث الزوج ونصف ميراث 
)١(‏ شرائع الإسلام: في ميراث الخنثى ج ؛ ص 11. 
(؟) تحرير الأحكام: فى ميراث الخنثي ج 0 ص .8٠١‏ 
() الدروس الشرعية؛ في ميراث الخنثى وشبهه ج كس ناآ 
(8) المبسوط: في ميراث الخناثى ع 4 ص 117. 
(0) إيضاح الفوائد: في ميراث الخناثى ج 4 ص .5١18‏ 
(1) كنزالفوائد: في الفرائض جح ؟ ص .4١6‏ 


95 
م 
7 


ب 


”> مفتاح الكرامة أج 1 


وقد فهم المصئف أن الشيخ لما جوز فيه أن يكون زيجاار زوجة فلابد أن 
بجوز فيه أن يكون أبأ وأما. وفهم بعض ' أنّ مراده أن الخنئي مع بقائه على إشكاله 
لا يكون أبأ لأنّه لا إشكال حينئذ لأُنّه إذا أولد ظهر أنه ذكر فليس بخنقى, لأنّه 
أخذ في مفهومه إشكال الحال. وكذا الحال في جانب الولادة أعني الأ وهذا 
المعنى هو الذي أراده في «الشرائع» حيث قال لأنّ الولادة تكشف عن حاله ؟. 
ومثله فى «الدروس "». وأوضحه شي «المسالك» بن مني كل واحد من الرجل 
والامرأة لا يكفى فى توليد الولد بل لابد من اجتماعهما ونفاعلهما. ثم اعترضه 
بجواز أن يجمع منيّ الخنتى الخاصّتين كما جمع هو بين الأمرين ؟ وأنّهِ لفي محله 
كما سنشير إليه *. ولعل ذلك هو السرّ في نسبته إلى البُعد في الشرائع والدروس 
والتحرير دون التعذر. 

ولحن ثقول: الظاهر أل ال يا اد الفسيخ ذلك وإلا لأتى بدأو» دون 
الواو كما صنع في الزوج مَالرَوَجه,. مضافا إلى تببا يرد عليه لو أراد ذلك كما 
باتى؟ إ- شاء الله تعالى. وليس مراده كما فهم المصنّف هنا وإل لشرك «أو» 
في الزوج والزوجة وأنى بالواوكما صنع في الأب والأم, وإنّما مراده 
أن الخنعى الذي هو شخص واحد لايمكن فيه أن يكون أب وأا من جيتين 
فيصدق عليه أنه ولد وأولد. 

فإن قلت؛ أَنّى يريد ذلك؟ والتعليل رئما كان ظاهراً : في الأول والخبر في 


.158 كما في غاية المرام: في ميراث الخلثى م أ عس‎ )١( 

("] شرائع الاإسلام؛ في ميراث الخنثى ج ؟ ص 17. 

١؟)‏ الدروس الشرعية: في ميراث الخنثي وشبهه م ؟ ص 78٠١‏ 
(4) مسالك الأفهام: و ا نا 

٠. سيأتي في ص‎ )١98( 


كتاب الفرائض / فروع في إرث الخنثى 14 


«الفقيه» نطق أنه ولد وأولد'. قلت: التعليل جار على الوجهين؛ ونظر الشيح إلى 
الخبر الذي أورده في «التهذيب"» وليس فيه أنّه ولد وإنْما فيه «أنّه أولد». ولهذا 
اعترض في «غاية المراد ؟ والمسائك ؟» على قن ادّعى ذلك من الخبر بأنّ الخبر 
ليس فيه إلا «أنّه أولد». نعم في «الفقيه» روآه بطريق حسن أنه ولد وأولد. فنجزم 
بأنّ نظر الشيخ إلى ما رواه في كتاء_. حديته. فكان حاصل ما أراد؛ أنّ الشنثى 
لاتكون أب وما وزوجاً وزوجة. وعبّر الم وألاب ولم يردفه بالزوج والزوجة 
لمكان التلازم البيّن,. وعلى هذا يكون قوله «ويتقدر أن يحون روجا 1 زوجة» 
معناه لمكان لفظ «أو» أنه يمكن أن يشتبه حاله علينا فلا نعلم أنه زوج أو زوجة 


أب هو أم م بأن يتزوّج خنتثى بخنثى مع عدم العلم بعدم الصحّة فيكون شبهة 
موجبة لصمّة العقد باعتقادهم كم اط و كبن في سائر الألكحة على غير الوجه 
المعتبر ‏ الصحيحة* باعتقاد البتعاقدين فانهم يحكمون في صثل ذلك بالاررث 
وسائر أحكام الزوجية حي تبن الكفار نم نفرضي أنْهما ماتا متعاقبين ولم تقسم 
تركتهما مع بقاء الاشتباه المذكور. 

فإن قلت: مع ذلك ففي إعطاء نصف النصيبين نظر ظاهرء فإِنّ القريب 
إئما ألجأنا إلى إعطائه كذلك إِنّ الواقع لم يخلو عن إرثه. وهما هنا 
يحتمل أن يكوناذكرين وأنثيين: وعليهما فلا نكاح فلاإرث. قلت: هذا 


2 _ صاك الأيكيحة. 


0/١4 من لايحضره الفقيه: في ميراث الخنثى ج 4 ص 58-1517 اح‎ )١( 

() تهذيب الاحكام: ب 0 في ميراث الخنثى ... ج اص 781 وهام 1110/1 
(6) غاية المراد: في ميراث الخنثى ج ص 0؟1. 

(؛) مسالك الأفهام: في ميراث الخنثى ج ١١‏ ص 45؟ و108. 


لل هلل ل هفتاحح الكوامة /ج غ84 
يتدفع بفرض ولد بينهما لا نعلم أيّهما أولده. 

إذا تقرّر أن مراد الشيخ هذا اندفع عله ما أوردوه عليه من أَنّا لا نفيّق بين 
الزوج والزوجة والأّب والأء فكليف بتقلار في هذين ولا يتقدّر في ذينك؟ كما 
أشار إليه المصتّف هنا بالتقريب الذي ذكرناه في بيان مراد المصتّف وكما صرح 
بذلك المقدّس الأردبيلي حيث قال: والفرق غير واضح وما تعرف قصد الشيخ به ,١‏ 
على أَنّا إذا جرينا معهم مع قطع النظر عمًا ذكرناه من الفرض وتصوير تصحيح 
العقد قد نفرّق بين الأب والأمّ وبين الزوج والزوجة بأن نقول قد يتّفق الأول بوطء 
شبهة ما كوله زوجاً أو زوجةٌ فإنّه بتوائف علي العقد الصحيح مع أنه لايصح 
تزويج الخنثى ما دام مشكلاً, وسقط بالكلية اعتراض الايضاءم حيث قال إِنّْه إن 
كان زوجاً تكون زوجته أنني فكبفب يكون زوجة '؟ ووجه سقوطه إِنَا فرضئاهما 
ختنيين كما عرفت '. واندفع اعتراضي'التنهيد في «غاية المراد » حيث اعترض 
ولا يما اعترض به في الإبطتاخ ةعدار بفرضهما خثثيين. ثم اعترض بأن” 
الاشتباه إن كان قبل العقذ قلا صلطّة) ون كان 'بإعده كان موقوفا حبّى يعرف. ثّ 
اعترض أيضا بما ذكرنا من أن القريب إِنّما اخطنا ... إلى آلغرء, ياف قد علميت 
الجواب عن هذا وعن فساد العقد. وسقط ما اعترض به الشهد الثانى فى 
«المسالك ”» حيث تبع غاية المراد في الاعتراضين الأوّلين اعستراض «غاية 
المرام» حيث قال؛ لا نقول بصحّة تزويج الخنثى بالخنثى بوجه من الوجوه؟ لأنّك 


04858 مجمعالفائدة والبرهان: في الخنثي ج أكص‎ )١( 
516 إيتضاح النوائد: في ميراث الخناثي ب ص‎ 1 
34/6 تقدم فى ص‎ )5( 

(4) غابة المراد: في ميراث الخنقى ج “اص 550 

(0) مسالك الافهام: في ميراث الخنثي ج ١١‏ ص 108. 
(1) غاية المرام: في ميراث الخنقي ج 5 ص 144. 


كتاب الفرائض /فروع في إرث الخنثى ----- لل مآ 
قد علمت الحال في ذلك. وسقطت اعتراضات صاحب «المجمع '» كلها أجصمع 
ماعدا ما اعترض به على الاستدلال بالرواية من أنّها لا دلالة فيها على الحكم 
ولا على إمكان كون الخنثى زوجاً وزوجة شرعيّة, لأنّ الأمير الف حكم أنه رجل 
وأبطل دعوى أبن عنّها'. 

وق يات بان الشيخ إِنّما استند إليها في إمكان حصول الاشتباء. لأألها 
تضمُّنت أن الخنثى التي هي زوجة في الظاهر قد أولدت. وأمّا الحكم بإعطاء نصف 
النصيب فجار على القاعدة, ودليله ما مرّء فلم يستدل الشيخ بالرواية على الحكم 
المذكور ولا على وقوع كونها زوجاً أو زوجة كالمصنّف هنا وكما في «التحرير ؛ 
والشرائع * والدروس'» فيتوجّه هذا الإيراد على هؤلاء اللأجلاء. والجواب ظاهر 
أن الاستد لال بالرواية على وقويالؤلادة والإيلاد. 

فإذا ثبت ذلك قلنا؛ لو تروّيع تختتتيبتختنى ووقع العقد لشبهة ني مانا 
متعاقبين ووادا ولد ولم يعلم لكاهك7هالالتتلاغ عند من يعتبره أو غيره 
فنا حينئز نورّثهما من غير إشكال نصف ميراث الزوج والزوجة على 
القاعدة المقرّرة. ويكون مراده بالرواية رواية الفقيه لا التهذيب. نعم يبقى 
عليهم أَنّهِم فهموا من كلام الشيخ غير ما أراد فاعترضوا بما عرفت الجواب 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في الخنثى ج ١‏ ص لاارة. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من ابواب ميراث الخنثى وما اشبهه س «اج ١٠‏ ص 0786. 
(؟) لم نعثر عليه حسبما تصفحناه. | 
(5) تحرير الأحكام: في ميراث الخنثى والمشكل أمرهج ق ص .4١-8١‏ 


(0) شرائع الإسلام: في ميراث الخنثى ج 4 ص غ. 
(5) الدروس الشرعية: في ميراث الخنثى س "ص 586١‏ 


#ل«لاد لل لهقتاح الكرامة /ج 54 


د ا بي إذ هي أمٌ الأحدهما 
ل 
مسائل 
الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا الندساء يورّث بالقرعة. 
فيكتب على سهم «عبدالله» وعلى سهم «أمة الله 


قوله#: «فعلى هذه الرواية تشكل النسبة بينهما ... إلى آخره» 
الضمير را جع إلى الولدين المفهومين من قوله «ولدت وأولدت» وذلك لأنها إذا 
ولدت من امرأة ابنآ فنسبتها إليه بال هيز وإذا ولد منها رجسل ابنأ فنسبته إليها 
بالأمومة فلم يتّحد الأب بينهجًا ولالأم) وإشترط في نسبة الاخوة اتحاد أحدهما 
نيما سي أن كن اضر سسا كر ان الافر واعه اثة اى كه | ايه 
ليس شيء من ذلك. ولو قلنا بتحقّق الآخوة فمن أيّ جهة يحكم عليهما ليسا 
بأخوين للأبوين ولا لأحدهما؟ نعم إن اعتبرت في الإخوة تولّدهما من واحد 
تبتت الأخوّة بينهما وهو كما ترى, ومع ذلك فالدسبة بينهما مشكلة؛ لأنه ليس باخ 
للأبوين ولا لأحدهما, فالمسألة محل توقف. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الأولى: مّن ليس له فرج الرجال 
ولا النساء يوّدث بالقرعة » كما في «النهاية ' والغنية ' والمقنعة" والمراسه ؟ 
)١(‏ النهاية: في ميراث من يشكل أمره من الناس سي 11/8 
(؟) غنية النزوخ: في الفرائتض ص 7”١‏ 


(؟) المقبعة: في ميراث الخنفى ومن يشكل أمره من الناس ص 148. 
)5 المراسم: في ميراث الخنثى س 1150., 


كتاب الفرائض / من ليس له فرج الرجال ولا التساء سس ب ببالاءل 
والكافي ' والسرائر" والشرائع " والنافع ؛ والطبقات* والتحرير' والارشاد" 
والمختلف* والدروس" واللمعة١'‏ والروضة'' والمسالك ١‏ والمجمع؟١‏ 
والتنقيخ ؟' والسفاتيع*'» وهو ظاهر «الكشف'! والإيضاع"! والكئزة! 
وتعليق القسواعد"' والمهذب" ' والمقتصر '" وغاية المراد"" وغاية 


)١(‏ الكافي في الفثه: في الاإرث ص 70؟. 

(1) السرائر: في ميراث الخنثى ج لاص //ا؟. 

() شرائع الاسلام: في ميراث الخنثي ج 4 ص 47. 

(1) المختصر النافع: في ميراث الخنثى ص 511 -/511. 

(0) الفرائض النصيرية: في الفرائض حس 8س ؟ (مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم 
برقم 1185). 

(8) تحرير الأحكام: في ميراث الخنثى ع:#:ص .8١‏ 

(/) إرشاد الأذهان: في ميراث الخنتيا ع سن ١‏ . 

خا مختلف الشيعة؛ في الفرائض م ١‏ عن 85. 

() الدروس الشرعية؛ في مبراث الخنتى ص 88٠١‏ 

1185 اللمعة الدمشقية: فى ميراث النقنى عن‎ )٠١( 

.؟١05 الروضة البهية: في ميراث الخنثي ج 8ص‎ )١( 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في ميراث اللخنثى ج ١7‏ ص /01؟. 

.0/5 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: في ميراث اللخنثى ج‎ )١1( 

(4١)التنقيح‏ الرائع: في ميراث الخنثى ج ؛ ص .5١١‏ 

11١ مفاتيح الشرائع: فى حكم إرث الحمل والخنثي ج اس‎ )١0( 

() كدف اللثاء: في ميراث الخنائى س أ ص /809, 

.5117 إيضاح القوائد: في ميراث الخناثى م 4 ص‎ )١7/( 

118-4177 كنزالفوائد: في الفرائض ع اص‎ )١8( 

(19) حواشى الشهيد (الحاقية النجّارية):؛ فى الفرائض ص ١15‏ (مخطوط فى مكتبة مركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية), 00 ْ 

(0) المهدّب البارع: في العواريث ج 4 ص 177 -178, 

50/5555 المقتصر: في ميراث الخئثى ص‎ )1١( 

(؟؟1)غاية المراد: في ميراث الخنثى سم ”اص 155-75119, 


ع لصي مفتاح الكرامة /رج 1١4‏ 


و 
ل 


المرام '»و لم يتعرّض لهفي الخلاف على ما في تلخيصه "و المبسوطللإجماع معلوماً 
ومنقولآفي «السرائر "» وظاهر«الغنية ؟ والتنقيح »والأخبار 'الصحيحة والصربحة. 

وذهب أبوعلي على ماحكي عنه " وصاحب«الوسيلة »إلى اعتبار البول» فإن 
كان يبول على مبالهفهو أنتى وإن كان ينحي البول فهو ذكر. وقد مال إليه الشيخ في 
«الاستيصار» وجعل القول الأول أولى وأحوط ؟.وحجّتهم على ذلك روايةمرسلة ٠١‏ 
لا تقاوم الاجماعات والأخبار المستفيضة المعتبرة. فالحكم مما لا إشكال فيه. 

وقد وقع ذلك كما ذكر في «التحرير» أنه نقل أن شخصاً وجد ليس له في قُبله 
إل لحمة ناتثة كالربوة يرشح البول نيحا وليس له قبل, وأنّ آخر ليس له إلا 
مخرج واحد بين المخرجين منه| يبول ومنه)/يتفوّط, وأنّ آخر ليس له مخرج لاقبل 
ولاذبر يتقيّأ ما يأكله ويشرئه'! 

قوله: إويستخرج بعد الدعاء» اللام للعهد أأي الدعاء المذكور في 


(؟) تلخيص الخلاف؛ في الفرائض ج ؟ ص 516. 

(؟) السرائر: في ميراث الخلثى ج صني 585. 

ا الى لالس تي 511 

(1) وسائل الشيعة: 207 اة, 
واد ا ا ار لاي ا 

الاستبصار 0 فى رات المرة لذي ليس ف ات 
ري د ث الخنثى ج 0 ص .8١‏ 


كتاب الفرائض /من له رأسان وبدثان على حَقُو واعد ل يهَءلا 
انتبها فهما واحد. وإن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان فى الميراث. 
وكذا التفصيل في الشهادة, أمّا التكليف فاثنان مطلقاً وفي التكاح 


صحيحة الفضيل بن يسار حيث قاللة: يقول المقرع أو الامام: اللّهم أنت الله لا إله 
إلا أنت عالم الغيب والقهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلقون بين ثنا 
أمر هذا المولود حتّى يورّث ما فرضت له في كتابك '. ويحتمل أن يكون للجنس. 
وعلى كل منهما فظاهره وجوب الدعاء كما هو ظاهر جماعة '. والحقٌ الاستحباب 
مطلقاً كما صرّح به جماعة من الأصيناب ' كما هو الشسأن في غيره مسن موارد 
القرعة؛ وقد ورد في عدّة أخبار؛ فيْ#الْمقَام أن الامام يجلس ويجلس عنده 
ناس من المسلمين ويدعون الله تعالى» وَلم يعيّن دعاء بخصوصه. وحمل المطلق 
على المقيّد متّجه. وقد تقدم الكلام * في ذلك مستوفى. 


قوله: «التانية: سنِِ له رأسان ويدنان 55 إلى آخرء» كماوواء حرية 


(؟) منهم ابن إدريس في السرائر: في ميراث الخنثى ج ؟' ص /الا؟, والسحقق في شرائع 
اللإسللام:فى ميراث الخثى ج اص /ا5: والعللامة في تحر ير الا حكام: فى ميراث الخنثى ج وص .1١‏ 

(5) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في ميراث الخنثى ج ؟ ص 38١‏ والشهيد الثاني في 
الروضة البهية: في ميراث الخنثى ج 8 ص 5١56‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: فى حكم 
إرث الحمل والخئتي ج اص 7173١‏ 


(8) تقدم في حى 3137778 


الكن 


ع 


منتاح الكرامة /ج 5؟ 


عن أبي عبداللهة ! وحكاه أبو جميلة ' وغيره؟. والحكم مجمع عليه بين 
الأصحاب. وخبر حريز المعمول به صريح فيه. وقد ألحق المصنّف بهذا التفصيل 
الشهادة وألحق غيره؟ الحجب. وأمّا في التكليف فقد حكم بأنّهما اثنان 
مطلقاً سواء استيقظ أحدهما باستيقاظ الآخر أم لاء لأنّ كل واحد منهما بالغ 
عاقل رشيد فيجب في الطهارة متلا غسل الأعضاء جميعاً وفي الصلاة مثلاً 
أن يصلْيا ولا يجزي فعل أحدهما عن فعل الآخر ليحصل يقين الخروج عن 
العهدة. وهل تجوز صلاة أحدهما منفرداً عن الآخر؟ يحتمل البناء على الاختبار 
بالانتباه, إلى غير ذلك من الفروي” وكيم بأنهما في التكام واحد لاتحاد 
الحقو وما تحته الذي عليه مطار للاطهافاك كان أنثى يجوز لسن تزوّجها أن 
يتزوّج ثلاثاً أخرء لكن لَيدتفقالعقد مج رضياهما وإيجابهما أو قبولهما. قبال 
في «الإيضاح»: وعندي في جواز تكاحهما نظر". 

والحقو ‏ بفتح الحاء المهملة فسكون القاف _؛ معقد الإزار عند الشهر, 
والخصر وسط الانسان. 

قولهك: «وإن تعمّد مطلقاً» أي سواء كان القصاص في المشترك أو 
لا. لأدائه إلى إيلام الآخر وإتلافه. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ميراث الخنقى ح ١ج ١‏ ص 081. 
(؟) من لايحضره الفقيه: في ميراث المولود يولد وله رأسان ذيل ج 87٠5‏ ج 4 ص 7*٠‏ 
(7) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ميراث الخنثى ح ؟ج ١‏ ص "ثرة. 


[) كالفاضل الهندى في كشف اللثام: في ميراث الخناثى ج لقص 0+5, 
(4) إيضاح الفوائد: في ميراث الخنائى بع ؟ ص 34؟. 


كتاب الفرائض / من له رأسان وبدنان علي حَقُو واحد با لبا 


ولو تشاركا ففي الردٌ مع الانتباه لا دفعة إشكال. ودفعة أشكل. 


قوله: «ولو تشاركا ... إلى آخره» لو اشتركا في الجناية أقتصّ منهما. 
فإن قتلا رجلاً واحداً قتلا به. ففى رد ما فضل عن دية واحد لو انتبه أحدهما دون 
الآخر إشكال. ينشأ من أن الشارع جعله علامة للتعدّد ولذا ورّثه ميراثين. ومن 
أصالة عدم الردٌ وعدم العلم بسببه لضعف الخبر واختصاصه بالارث. والبناء على 
الخبر في جميع هذه الفروع لا يخلو عن قوّة. إذ يمكن دعوى تنقيح المناط. 

قوله: 9 ودفعة أشكل» أى لو استيقظا بإيقاظ واحد دفعةٌ يشكل الرة 
أي يضف الردٌ ولذا عبّر يقوله «أشكل». وسعبارة أخرى؛ يريد أن عدم 
الردّ هناك قويّ الإشكال وهنا عيقة فاته يتقرّى أصل عدم الرد بعلامة 
الوحدة فلم يبق إلا احتمال التعدد. 

وقد وقعت له هذه الكلئّة عن قولم «أشكل» في كتاب الرهن حيث قال؛ 
وفي رهن 1 الولد فى ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال ومع بساره أشكل 3 
واعترطه هناك الشارحون بِأنٌّ تنظ «أشكل» مخالف للصناعة, وأجبت عنه هناك 
يام اشتغالي على الأستاذ العلامة المقدّس المعتبر الشيخ جعفر أدام الله حراسته 
بان مذهب صيوية أن بناء النفضيل قن نفل مقيسء وقد قالوا: هو أعطاهم 
الدراهم» وأولاهم للمعروف, وأكرم لي من زيد. وهذا المكان أقفر من غيره؛ وفي 
المدل: أفلس من ابن المذلق. وقد استعمل في الرباعي من غير ياب أفعل كما في 
الحديث: فهو لما سواها أضيع '. وقد قال بعض "إن المنع نما هو في التعجّب 


,5١115 نقدم في ج ا 00" ("أكتز المتالاج لمعي 4ح‎ )١( 
لم تعثر على هذا البعض فيما بايديناء فراجع لعلك تجده.‎ )":( 


4«# .اسل هفقتاح الكرامة /ح 1؟ 


الثالثة: لابشترط في ميراث الحمل كوئه حيّاً عندموت المورّث. 


لمكان الالثباس وفي التفضيل لا التباس لأنّ اسم فاعل أفعل ليس على أفعل, 
وحمل التفضيل على التعجب قيأس. 


[ميراث الحسل] 

قوله: «لا يشترط في ميراث الحمل كونه حأ عند موت 
المورّث» بل يكفى في الإرث وجود مادته ولو لطفة حتى لو جامع ومات بعده 
بلا فاصل ثح جاء لمدّة يحكم بكونه ملحقاً به فيها ورث وإِنّما يشترط خروجه 
حيّاً. وقد تقدّم الكلام ' في هذه العشالة “قي الخاتمة التي ذكرها في صدر الباب. 
ويدل على الحكمين الإجماعات المنقولةافيل كتب الأصحاب «كالمبسوط '» 
وغيره " حنَّى «المفاتيع » وََموبَات الأإخببار,المستفيضة كصحيحتي ربعي ” 
والفضل' وحسنة ربعي ! وموثقة أبي بصير* فانّها بعمومها شاملة الحكمين قطعاً 
بل لاكلام لأحد في هذين, وإنما بقع الكلام في أشياء آخر. 

منها: هل يشترط استقرار الحياة أم لا؟ ظاهر «المبسوط» الاشتراط. قال فيه: 
وإن خرج وفيه حياة مستقرّة ولم يستهل فإنّه يرث ويصلّى عليه استحياباً. ويعلم 
أن فيه حياة مستفرة بأن يعطس أو يمصّ اللبن أو يبقى يومين وثلاثة '- وفهم 
)١(‏ تقدم في ص 517؟. 


(؟ و؟) المبسوط: في ميراث الحمل ب ؛ ص 174. 
(©) ككشفب اللثام: في متع الارث بأسباب أخر ج ؟ ص 544 


(4) مفاتيح الشرائع: في حكم إرث الحمل ج “اص 711 
(8 و1 رلار ا رسائل الشيعة: ب لامن أيواب ميراث الخنفى سم اوو ولا بم ١‏ مس ارة _ ابابة. 


كتاب الفرائض / ميراث الحمل 777 ىلل 7 _ قبل 


الشهيد الثاني ' من عبارة «الشرائع» اشتراط ذلك حيث قال المحمّق ‏ بعد قوله: 
ولو خرج نصفه حّاً والباقي ميّتاً لم يرث -: وكذا لو تحرّك حركة لا تدلّ على 
استقرار الحياة كحركة المذبوح '. 

قلت: يمكن أن يكون مراد المحقّق يملاحظة ما قبلها وما بعدها أن استقرار 
الحياة وجودها وجوداً يعلم أنه ليس أثر خروج الروح كما في حركة المذبوح 
وحركة السقط الذي سقط بجناية علم منها إزهاق روحه, فإذا تحرّك حيئلٍ لاعبرة 
بحركته؛ لأَنّها حركة نشأت عن إخراج الروح. وبعين هذا المعنى صرّيم المولى 
الأردبيلى في كتاب الذبائئح من «شرح الارشاد '» وقد مضى الكلام ؟ في المقام في 
ول الباب عند الكلام على إرث القاتل ويأتى له تتقة. 

ويدلّ على عدم الاشتراط مض إفوالى الأصل وعدم الدلييل عليه عسموم 
نصوص الإرث وخصوص إطلاق'صِحَيم الفضيل * وغيره وصريم فتاوى 
الأصحاب رضي الله تعالى عَنْهْ وَظاهرٌ #الغنية' والمسالك؟ والمجمع” أنه 
كن ال ميات 

ومنها: أنه هل يشترط الاهلال أم لا؟ قال الشيخ فى «المبسوط»: وقال 
قوم: إذا لم يستهل لم يرث5. وهذا تصريم نرفرة السكااف اومان 


.51٠0 ص‎ ١7 مسالك الأفهام: في ميراث الحمل ج‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في ميراث الخنثى ج غ ص 18. 

(5) مجمعالفائدة والبرهان: في كيفية الذبح جم 1١‏ ص ,.1٠١‏ 

(؟) تقدّم في ص ١117‏ 

(8) تقدم في ص 7/١8‏ 

0 غنية النزوع: في الفرائض ص 68١‏ 

(/9) مسالك الافهام: في ميراث الحمل ج ١‏ ص 510 -1737و+3 و11 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: في خاتمة الميراث ج ١١‏ ص 015. 

(4) المبسوط: في ميراث الحمل ... ج 1 ص .١71‏ 


“ججح ا ا بد 1ك ف الكراية رع 4 
ووكنا اعس وعد يطغن اك لفسا ب كا ادن عضن لخر دمت ولقد أكثرتث 
عن ملاحظة ما حضرنى من كتبهم القديمة والحادثة ة فلم أجد أحداً صرح بذلك 
إلا ما حكوه عن أبي علي في كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت قالوا إِنَّه 
قال: تجب الصلاة على المستهل. ونقلوا عنه أنه احتجّ يصحيح ابن سنان عن 
أبي عبدالله:49: لا يصلّى على المنفوس - وهوالمولود الذي لم يستهل ولم يصح 
ولم يورّث من الدية ولا من غيرها فإذا استهل فصل عليه وورّثه'. وقضية 
ذلك أنه عامل بجميع ما تضمّنه هذا الخبر. 

وقد حمله الشيخ ' على النقية فى الإرث وعلى الاستحياب أو الدقية في 
الصلاة كما يظهر ذلك من جماهير الأصحاب 4 وناقشه صاحب «الوافي» في 
الحمل على الاستحباب في كتاب الضِكّم” وجزم بتعيّن الحمل على التقية. وفي 
كتاب الميراث' بعد أن نقل روالة كنا #غير الصحيحة التي تقال فيها: لاير ث 
يق اند كنا سان يصيح. و سمع صويه. ومرسلة يونس قال 2 صاحب 
)١(‏ حكاه عئه العلامة في مختلف الشيعة: قي الصلاة على الميّث ج ؟ ص 195 و.." 


والفاضل الهندي في كشف اللثاع :في الصلاة على الميّت ج "ص ١1و11‏ والأرديلي 
في مجمعالفائدة واليرهان : في الصلاة على الأموات ج ؟حبي 211 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من ابواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج ؟ ص 8/6 

() الاستبصار؛ ب 741 في الملاة على الأطفال ع ١‏ ص 18١‏ ح ؟, وب ١١0‏ في ميراث 
ا ذيل ح 7/40 

منهم الشهيد في ذكرى الشيعة: في الصلاة على الميّت ج ١‏ صن ٠7‏ 5. والعاملي في مدارك 

0-000 : في صلاة الأموات ج أ صى 101 ؛ والبحراني في الحدائق الناضرة ؛ في الحبدٌ الذي 
تجب فيه العلا على على الطفل ج شرن 

(5) لايخفى عليك أَنّ ما نقله الشاررع عند من الصوم إِنّما وجدناه في كتاب التجهيزء فراجمع 
الوافي: جح 0؟ ص 0٠١‏ 

(5) الوافي: س 6؟ ص 85/86. 

(/1) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه م ١س‏ لاا ص 86م. 


كتانب امفرائض / مييراث | عيبتب 1 
الوافي : وجمع الشيخ في الاستبصار بين الأخبار ندال" بوك عا عست أو 
يتحرّك تحرّكا بناً. وجوّز حمل الصياحة على الثقية لأنّهم يراعون الاستهلال 
لاغير. ثم قال؛ ويمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالارث من الدية لتقييد الخبرين 
بهاء وقد ورد الفرق بين الدية وغيرها في الاررث, انتهى. 

قلت: يمكن الجمع بأنٌ ذلك كناية عن الحياة فيكون علامتها الصوت والحركة 
وغيرهما كالتنفّس ونحوه؛ وكيف يكون الاستهلال شرطأً وقد ورد في الأخبارا 
أنه ليس بشرط إذ لعل الولد أخرس؟ قال ابن حمزة في «الوسيلة '» ما نصّه: وأمّا 
الجنين فاذا سقط حيّاً ورث, وعلامة كونه يا الاستهلال. انتهى. 

م إن هناك شيئاً وهو أنَّ من اشترطه هل يشترط معه استقرار الحياة بأن 
يعطس مع الاستهلال أو يمس اللحبن أومييبقى يومين أو ئلاثة كما مب عن 
«المبسوط "» أو بأن يبقى يوم وأخد ا كما ذاكره المصئّف في كتاب الذبائع ؟ أو 
لايشترط؟ ظاهر «المبس ورت ع كدتق وال نون خرج وفيه حياة ممستقرة 
ولم يستهل فإنّه يرثه وقال قوم: إذا لم يستهل لم يرث_أَنّ هناك أناساً يشتر طون 
ذلك, فلو لم يستهل لم يرث ولو بقى عشرة يام ئمٌ قال؛ فإن خرج واستهل ورث 
بلا خلاف”. وظاهره أنه إذا استهل ورث وإن لم يكن مستقرٌ الحياة إلا أن تحمل 
المطلق على المقيّد, ولذلك نسبنا القول باشتراط استقرار الحياة بالمعنى الذي 
ذكرة إلى ظاهر المبسوط لا إلى صر بحه. 

)١(‏ وسائل الشيعة؛ب لامن أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه م وغ ولاوم م 11ص 081 داق6. 
(؟) الوسيلة: في بيان ميراث ... والجنين ص ٠٠‏ 5. 
(5) تقدم في ص 7,١4‏ 


(5) فواعد الأحكام: الصيد والذباحة في أركان الذبح ج اص 1591١‏ 5117 
(0) المبسوط: في ميراث الحمل بع 4 ص 4؟1. 


إنمنا 


مفتاح الكرامة / ج غ١‏ 

هذاء وما تضمّنه بعض الأخبار' من اشتراط التحوّك البيّن ففى «المسالك' 
والمجمع '» وغيرهما؛ أنه احتراز عن بعض الحركات الني ليست اختيارية مثل 
التفلص والقبض والبسط فإنٌّ ذلك يحصل في اللحوم. 

قلت: وينبنى أن يضاف إلى ذلك إرادة الاحتراز أيضاً من مغل حك 
المذبوح, فإِنّ تحرّكه ليس عن حياة بل عن أثر حياة, كما إذا سقط بجناية علم منها 
إزهاق روحه فإن تحراكه حينئلٍ لا عبرة به كما إذا شرج نصفه حا والباقي 03 
وقد أشار إلى ذلك المصنّف * طاب تراه في صدر الباب حيث قال: ولو سقط 
بجناية فإن تحّك حركة تدل على الحياة ورث. والظاهر أنه أشار إلى ما ذكرنا. 

والتمثيل بالتقلص ليس فيه قصر بيان الحركة عليه وإلآ لتوجّه عليه اعتراض 
من اعترضه بأ هذا الشرط مأهِواة في الساقط لجناية وغبرها فلا وجه لتخصيصه 
به. اللّهمّ إلا أن يقال: خصّه بالذكر لأنّ الحركة التي لا يلبث بعدها إِنّما تكون غالياً 
فى مثله ونلتزم حينئز أن اولع لوسجودالجةة الناشنة عن حياأة تلعموم سواء 
كانت عن حياة وبقي أثرها أو موجودة بالفعل, أو تقول: إنّ من صرّح بعدم اعتبار 
الحركة التى هي كحركة المذبوح إِنْما هو الشيخ في «المبسوط'» والمحقق في 
«الشرائع "» وظاهرهما اعتبار استقرار الحياة, فقد بنيا ذلك على ذلك. وقد 


١7 كما في وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ميراث الخئثى وما أتسبهد م 4 ولا وماج‎ )١( 
ص 0817 _ فركرة.‎ 

(؟) مسالك الأفهام: في ميراث الحمل ج ١١‏ ص +51. 

(:1) مجمع الفائد: والبرهان؛ الميراث في الخائمة ج اص 45ةث. 

(4) كالدروس الشرعية:؛ المواريث في مانعيّة الحمل بع ".ص 1700 

(8] تقدم فى حي 5586. 

53 العبسوط: في ميراث الحمل ... بج أص 151. 

() شرائع الإسلام: في ميراث الخنتى ج أ ص 18. 


كتاب القرائض / ميراث الحمل يلف 


حتّى أنه لو ولد لسنّة أشهر من موت الواطئْ ورثء. وكذا لو ولد 
لأقصى الحمل إذا لم يتزوّج. نعم بشترط انفصاله حيّا. 


علمث ' الحقّ والتحقيق؛ ويلزمهما على هذا أن يورّث من خرج بعضه حيّا بطريق 
أولى: وقد صبّح جماهير الأصحاب بعدم إرثه ما عدا المصنّف 8 في «التحرير» 
حيث قال: الاثقرب أَنّه لا يرث انه احتمل الارث بناء على أن الاتفصال حيّا إِنْما 
المراد باستقرار الحياة في أَوّل الباب عند الكلام على إرث القاتل؛ فليراجح. 

بفى هناك شىء وهو أنه إذا أشتبهت الحركة.لم يرث لجواز استنادها إلى غير 
الحيباة من التشلص و نعو ه.ء 

ولو ولدت توأمين فتحرّلا ايها /وك الآخر وكان ذكرا وانثى فلابدٌ من 
الترصة ولو كانا 5 كرين املفييراد اعد الها نوهو اند الوقن 
آخره» لم يذكر ما إذا ولدته فيما بين السنّة الأشهر وأقصى الحمل, والظاهر أنّها 
إذا كانت خالية من زوج ووطء بمكن* إلحاقه به أنّه يلحق بالميّت لأنّه باثيت 


النسب حيلئد سواء نز واحت أم لا. وقد أعتبر جماعة من الأصسحاب ' ولادته لدون 


# داصفة وطء, 


,.158 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في مانعية الحمل ... جع ؟ ص 08 والشهيد الثاني في 
مسالك الأقهام: في ميراث الحمل ج ١١‏ ص 55١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: في 
المواريث. في المسائل جح احص 155. 


زب مفتاح الكراممة / ج 74 


ولو ترك الميّت ذا فرضين أعلى وأدون _كأحد الزوجين أو الأبوين - 
أعطي ذو الفرض نصيبه الأدنى وحُبس الباقي. فإن سقط متا أكمل 
له. وإلا فلا. 

ولو كان للميّت ابن موجود أعطي الثلث. ولو كان الموجود بنتاً 
أعطيت الخُمس. 


سنّة أشهر, وقد أناط المصتّف الحكم بالتزويج إذا ولد لأقصى الحمل مع أن 
مطلق التزويج لا ينفي إلحاق الولد به. فالمراد ما لم تتزوّج مع إمكان استناد 
الولد إلى الثائي. إذ يكفي في المنع احتمال التجدّد. إذ الأصل عدم تقدمه 
على موت المورّث. 

فإن قلت: هذا معارض بِأضِل عدم إتَقّدّم موت الموروث عليه. قفلت: موت 
الموروث معلوم التاريخ كما هو"المَرَوْض وذاك مجهول. والقاعدة تقضي بأصالة 
تأخَّر مجهول التاريخ كما قوري مكلا 7 التمرويج تمثيل وليس المراد 
الحصرء وإلا فالموطوءة بشبهة أو بملك أيضاًكذلك, فكأنّه قال: إذا لم توطأ وطئاً 
يمكن استناد الحمل إليه. 

قوله: ؤولو ترك الميّت ذا فرضين - إلى قوله: ‏ أعطيت 
حمس حاصله أّه يوق للحمل نصيب ذكرين لعدم ججرين المدة ولا 
كيد من توأمين. ولو كان هناك ذوو فروض أعطوا تصيبهم الأدنى. 

أنسا الوك ف قد ص سوّح به فى «المسبسوط» والسرائر" 


د ا م 154 
(؟) السرائر: : في ميراث الخلثى ج لاص 9104-1798 


ياس الترائض /ميراث العمل سسب ببس فك 
والوسيلة' والشرائع؟ وكشف الرموز"» وقال فيه: إِنّ النظر يويّده. و«التحرير * 
والارشاد” والمختلف' والدروس" والروضة* والمجمع" والكفاية'' والغنية'١‏ 
والمهذّب ؟'والمقتصر ”وغاية المرام ©'» ونفى في هذه الأربعة العلم بالخلاف.وهذا 
الحكم هو المنقول عن الشيخ سالم المصري .١*‏ وبالجملة: لم نجد فيه مخالفاً إلا ما 
حكي ١١‏ عن الخلاف أنه حكى عن بعض العامة قولاً بأنّه إِنّما يوقف نصيب 
واحد وأجاز العمل به. وكيف كان, فلا ينبغي التوقف فيه لعسدم ورود خبر فيه 
بخصوصه كما يلوس من بعض ", لأنّ عمومات الارث تشمله وقد لمت نفي 
الخلاف عنه من جماعة. 

وأمّا الثاني فهو لازم للأوّل؛ على أنه صرّح به على التفصيل في أكتر هذه 
الكتيب؟' المذكورة إلا ما قل «كالسرائن» وغيرها. 


.41 01+ الوسيلة: في ببان ميراث الأسير و).. من‎ )١( 

(4) تحرير الأحكام: في موائع الإرث ج 6 ص ١ل‏ 

(8) إرشاد الأذهان: الميراث في الخاتمة جع ؟ ص .١15١‏ 

(1) مختلف الشيعة: في الفرائض ج ؟ ص .١77‏ 

(!) الدروس الشرعية: الميراث فى مائعية الحمل جم ؟ ص 5١80‏ 

(9) مجمعالفائدة والبرهان: الميراث في الخائمة ع ١ا‏ ص .20١‏ 

.8٠7 كفاية الأحكام: الميراث في المسائل ج ؟ ص‎ )٠١( 

."5١ غنية النزوع: في الفرائض ص‎ )١١( 

(؟1) المهذب البارع:في المواريث ج أص ١0‏ 5. (16) المقتصر؛فى المواريثك ص 51 
(4١و7؟١)‏ غاية السرام: في ميراث الخنثى ج 1 ص .1١١٠‏ 

.١17 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائتض ج ة ص‎ )١6( 

(13) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في مسائل ميراث الخناثى ج 5س ١٠ش,‏ 


01 مفتاح الكرامة /ج غ؟ 
ولو خلف ابناً وبنتاً وحملاً فالاحتمالات الممكنة التي لا تخرج إلى 
الشدوذ في الحمل عشرة, فاذا اركك فريضة واحدة تنقسم على 
جميع المقادير قلت؛ الفريضة على تقدير عدمه ثلاثة. وعلى تقدير 
كن 25 حيبي وغلى تقدير كوته الى أرعة .وها فقو كداة 


مخلثى 7 تسبعية , 


وهل هذا العزل على سبيل الوجوب كما صرّح به المحقّق الثاني في «تعليق 
النافع '» وكما هو ظاهر جمع ' أو على سبيل الاحنياط كما في «النافع "0 وغيره ©؟ 
الأول أقوي وأولى. 

قوله طاب ثراه: «فالاحثمالات الممكنة ‏ إلى قوله: ‏ عشرة»4 
لأنّه إِمنا أن يكون ذ كرأ واحدأ أو أل كثرالكُ أو خنقى كذلك أو ذكرين أو ألثيين أو 
خنثيين أو ذ كرا وأنتى أو ذكراً ويخنتى أو أنتى وننثى أو يسقط ميّتاً 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #وعلى تقدير كونه خنئى تنسعة» 
الفروض المتقدّمة ظاهرة, وأمَا هذا فنقول: أقلّ ما يفرض للابن أربعة حتّى تأخذ 
الببت نصفه وتأخذ الخنثى نصيب بنت ونصف بنت. فإذا كان للابن أربعة كان للبنت 


ه وشرائع الإسلام: في ميراث الخنثى ج 4 ص 48: وتحرير الأحكام: في موائع الإرث بج ة 
ص ./١‏ ومجمعالفائدة والبرهان؛ في الميراث؛ في الخاتمة ج ١١‏ ص 20١‏ 

56 تعليق النافع (حياة المحفق الكركي وآثاره: بج ؟) في الميراث ص‎ )١( 

(1) منهم العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض ج ص ,1١7‏ والمحقّق في شرائع الاسلام: 
في ميراث الخنئى ج 4 ص 18, والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في ميراث الحمل ب ١١‏ 
م 8717 

(؟) المختصر التافع: الميراث في الخاتمة ص 133. 

(4) تظاهر رياض المسائل: المواريث في الخاتمة ج ١١‏ ص 155, 


كتاب الفرائض / ميراث للخل سسب !90 


وعلى تقدير كونه ذكرين سبعة, وعلى تقدير كونه انثيين خمسة. 
وعلى تقذير كوئه لتتدين أتنا عقن وغلى عدي كونه ذكرا وأنقى 
سنّة. وعلى تقدير كونه ذكراً وخنثى ثلاثة عشر. وعلى تقدير كونه 
خنئى وأنثى أحد عشر. تضرب سبعة في ثلاثة عشر ثم أحد عشر 
في المرتفع وهو أحد وتسعون يكون ألفاً وواحداً. ثِدٌ خمسة في ذلك 
يكون خمسة آلاف وخمسة, ثم وفق التسعة في اثنى عشر يكون 
سنّة وثلاثين؛ تضربها في خمسة آلاف وخمسة تصير مائة ألف 
تناه ألذا رجات ونمانية نهنا 
اثنان وللخنثى سهم بنت وهو اثنانءنصفِك,بنت وهو واحد, وهذا على الطريق 
الثاني: فكان المجموع تسعة. 

قوله: «وعلى تقدي ركوّنه مخنثيين_اثنا بعش ر 4 لأنا نترّل الخنتى منرلة 
ثلاث بنات فيكون المجموع أربع بنات وابن للابن أربعة أسهم وللبنات ثمانية لكل 
وأحدة سهمان. 

قوله: « وعلى تقدير كونه ذكرأ وخنثى ثلاثة عشر» هذا بناءٌ على 
الطريق الأول لأثثه يكون هناك ذكران وأنتى وشنتى: لكل من الذكرين أربعة 
وللأنتى سهمان فالمجموع عشرة: وإذا فرضنا الخنثي ذكر أ كان له أربعة أسهم. وإن 


العشرة ثازثه عشر. 
قولديو: (تضرب سبعة فى ثلاثة عشر» وذلك لأنّ ما تصمٌ مله 


3 
المفروضة عشرة وهى ثللاثة وخمسة واربعة وتسعة وسبعة وخمسة واثنا عشر 


تب بي ب ب تت فقتاح الكرامة ١427‏ 

فعلى اتقدير أن يكون ذكرا أو الفين رشقي الخماساً, لليلك كد 
وثلاثون ألفاً وسئّة وثلاثون سهماًء والذكر الضعف. 

وعلى تقدير أن يكون أنثى يقسّم أرباعاًء للبنت خمسة وأريعون 
ألفاً وخمسة وأربعون سهماً. وللذكر ضعفه. 

وعلى تقدير أن يكون خنثي يقسّم أتساعاً, للبنت تسعان أربعون 
آلنا وارعون سهما والذك فعناق وللعين شيك ولعتن. 

وعلي تقدير أن يكوئا ذكرين يقشم أسباعا للبنت سبع وهو 
خمسة وعشرون ألفأ وسبعمائة وأربعون, وللذكر ضعفه. 

وعلى تقدير أن يكون خنثيين يقسّم على اثني عشر.ء للبنت 
سدس وهو ثلاثون ألفأ وئلاتوٌّريسهماً. وللابن ضعفه. وللخنثى مثله 
ونصفه. 
وعلى تقدون أزمعيمدة | والتيريتضب مدلا للع سدس 
زللذكر فحت 

وعلى تقدير أن يكون ذكرأ وخنئى يسم على ثلاثة عشرء كل 
قسم ثلاثة عشر ألنأ وثمائماثة وستون, للبنث فسمان. وللذكر أربعة: 
وللخنثى ثلاثة. 

وعلى تقدير أن يكون ألثى وخنثى يقسّم على أحد عشر. كل 
قسم سنّة عشر الفا وثلاثمائة وثمالون؛ للبنت قسمان. وللذكر اربعة, 


وسنّة وثلاثة عشر وأحد عشر؛ يسقط مها الثلاثة والأربعة والسبّة لمكان 
التداخل, وكذلك الخمسة لمكان التماثل؛ ولذا لم يتعرّض المصئف به الجميع. 


كياب الفرائض / الاقرار بالتسب ب ببس ةل 


الرابعة: ديه الحنين يرثها أبنواة ومن بتقلاب بهما 5 فالات 


الفصل الثالث: فى الإقرار بالنسبي 
قد نقدّم أصول هذا الباب. وئحن نذكر هنا ما يتعلق ستعيين 


الاين اشيم 
إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما بيّنة, 


[الإقرار بالنسب] 

قوله: «#إذا تعارف اثنان وزثث بعضهم من بعض» الجمعية باعتبار 
التعدّد. والأصل في توار ئهما وعم ايلا البيّةمنهما انحصار الحقّ فيهما والأخبار 
الدالة على ذلك كصحيم عبد الرِحِمن ين الحجّاجٍ ' وحسنة سعيد الأعرج '. 

وفى صحيم عبد الرحمن نيوت التوات بين الأمْ والولد الصغير إذا أقرّت به, 
وقد ابعل فيه المصنّف 4ه في «التذكرة؟» وهذا الكتاب ؟ في كتاب الاإقرار. 
ووجّهه المحدّق الثاني بأنّ ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على لاف الأصل 
فيقتصر فيه على إقرار الرجل بالولد الصغير لمكان الاجماع ويبقى ما عدأه على 
الأصل فيتوقف على البئنة أو التصديق “. ومثله صنع الشهيدان؟ وادّعيا أن لا نض 


(1و ؟) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ساوج 1١ص‏ 015و 01١‏ 

(1) تذكرة الفتهاء: في الاقرار ج ”اصن 3١07٠١‏ س 818 

(؟) قواعد الاحكام: في الإقرار بالنسب ج ؟ صى /119. 

(6) جامع المقاصد: في الإقرار جح 5 ص 510 

(1) الدروس الشرعية؛ في الاإقرار بالنسب ج لاص ,١15‏ وحاشية الإرثاد (غاية المراد): في 
الإقرار ع ؟ ص 5117. 


ا مفتاح الكرامة /ج 5؟ 


على الامرأة. وذلك من الشهيد الثاني في كتاب الاقرار من «المسالك ١‏ 
والروضة '» واستند إلى أنّها يمكنها إقامة البيّنة على الولادة دونه. قلت: لعلّهم لم 
يظفروا بالخبر الصحيمح الذي رواه عبد الرحمن المتقدّم ذكره. 

وعساك تقول: إن الصحيح إِنّما تضمّن ثبوت التوارث لا النسبء والذى نفوه 
نْما هو ثبوت النسب خقط, فكأئهم قالوا”: إِنّ إقرار الأمْ بالولد الصغير يثبت به 
الإإرث ولكن لا يتعدّى إلى غيرهما التوارث كما هو الشأن بي إقرار الأب 
بالصغير. قلت: هذا التأويل لا نأس به إن لم يكن خلاف الظاهر من كلامهم. 

إذا عرقت هذا فإذا ثبت التوارث بين المتعارفين لا يتعدّى إلى غيرهما إلا مع 
التصادق. لأنّهم قرّروا فى بحث الإقرار أن كلّ موضع لا يئبت فيه النسب بالاقرار 
إلا مع التصديق من المقرٌ به لا بتعلا التوارث من المتصادقين إلى وارثهما إلا مع 
التصادق من الوارث, لأنّ حكم النسب إِنّما إيثبت هنا بالاقرار والتصديق فيقتصر 
فيه على المتصادقين؛ سوّاء:في, ذلك الإقران بالولد والأخ وغميرهما. وفي 
«المبسوط » لا يتعدّى حكم التوارث إلى أولاد البتصادقين لا غيرهما من ذوي 
النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك. والفرق غير ظاهر إلا أن يكون في العبارة 
سقط فلعلّه قال: ولا إلى غيرهماء وسقط ذلك من قلم الناسث. يدل على ذلك أن 


مس ع رن عد ألاص 9؟١,‏ 
10 58 ابرط و مكنا ولا يتعدّى متهما إلى غيرهما إلا إلى أولادهما فقط. فأمًا غيرهما 
الاقرار المبسوط؛ في الاقرار بالشسب ب لاعس 784 


كتاب الفرائض /الإقرار بانسب 
ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يُقبل قولهما. 
المقد أن يدفع إليه ما فضّل فى يده عن ميراثه ولا يجب أن يقاسمه. 


1 


«لا» لايعطف بها بعد النفي وإِنّما يعطف بها بعد الاثبات والأمر والنداء. 
قوله: «ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب» ومثله لو قسامت بينة 

بخلافه ولعله أراد بكونهما «معروفين بغير ذلك» أنّ معرفتهما نشأت إنا عن 

مشاهدة أو شياع أو شهادة شاهد ين وحينئدٍ فلا قصور فى العبارة. 

وليعلم أَنّهم ذكروا ! في باب الشهادات أن النسب ينبت بالشياع وذكروا ' في 
باب الإقرار أنه لابد من شاهد ين ذكر بو#عدلين, وظاهرهما التناقض. ويمكن 

الجمع 0 اشتراط الشاهدين إِنْمأ هو مع البنازاع ا الشياع فمع عومة ام نقول: 

لا تناقض بينهما بل بش بثبت بك امكو جزهطا منتاأ 0 العيارة, فتأمل. 
قوله: «ولو أ بعض الورثة بمشارك في الميراث إلى قوله: - 

لزم المقرٌ أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثئه ولا يجب أن 

يقاسمه » هذا هو المشهور كما في عدّة مواضع. وفي «السرائر" وتلخيص 

الخلاف » أنه مذهبنا. وقال المحقّق الثاني * إِنّه نصّ الأصحاب. 

)١(‏ منهم المحقق في شرائع الاسلام: في القضاء ج 4 ص 7١‏ والعلامة في إرشاد الأذهان: في 
الشهادات جم ؟ ص ,١1١5١‏ والفاضل الهددي في كشف اللثام: في الشهادات؛ فيما بنبت 
بالاستفاضة ج ٠١‏ ص 44 

(؟) منهم المحّق في شرائع الإسلام: في الإقرار بالنسب ج لاص ١88‏ والعلامة في إرشاد 
الأذعان 0 ل 0 فيالإرا لياتسب ع" نس +465 


نرف مفتاح الكرامة اج 1" 


ولو قت الابن ولا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده 
فإن قد بئالث فإن صدّقه الثاني وأنكر الثالث الثاني لم يكن له أكثر 


والوجه في ذلك أن قول المنكر مع عدم البيّنة مقدّم وتصديقه معتبرء ولمّا كان 
السب أمراً إضافياً لم ينبت أيضاً في حقّ المقرٌ لعدم تبّض النسب, مضافاً إلى أنه 
نفى عنه الخلاف في «السرائر وتلخيص الخلاف» وإِنّما ينفذ إقراره فى المال فيدفع 
المقت إلى المقرٌ به فضل ما في يده عن ميرائه وهو سدس الأصل, لأنّهم إذا كانوا 
تلاثة فلكل واحد ثلت وبيد المقرٌ نتصفء لأنّ الورثة اثنان» فيكون الفضل هو 
السدس. قلت: لول الاجماع لكا فوته يدفع إليه نصف ما بيده قويّا لأن كان 
مقتضى الضوابط؛ لأنّ مقتضى الشركة أن ما حصل فهو للشركاء وما ذهب فمنهم 
والّذي بيد التاني خارج غتهما ويؤيّده.ما ذكروه في الببع ' من أنّ الإقرار ينل 
على الاشاعة. وقال في كتاب التجارة ': ومبنى الإقرار على الإشاعة كما إذا قال: 
نصف الدار لك والنصف الآخر لي ولشريكيء فكدّبه الشريك فيأخذ ثلث ما في 
يده. وعلى القول بِأَخِد الفاضل ينبغي أن يأخذ نصف ما في يده. إذ هو مستحق 
للربع بزعمه والباقي فاضل: فتأمّل جيّداً. 

قوله: للم يكن له أكثر من الثلث. لأنّه لم يقر له بأكثر منه» يريد 
أنه لم يكن للثالت أكثر من الثلث لأ الثالث لم يقب الابنان الأوّلان له يأكثر من 
العلث, لأثهما لم يقرا إلا بأنّه ابن ثالثك, 
)١(‏ كما فى نهاية اللإحكام: ج ؟ا ص 8!/8, وإيضاح الفوائد: ج ١‏ ص 527 وجامع المقاصد: 


ج © ص ار 
(؟! قو أعد الأحكام: ع لعن فآ 


كتاب الفرائض /الاقرار بالنسب بي 


والمشهور أنّ له نصف التركة. وعلى الأول يحتمل أن يغرم المقرٌ 
الأوّل له سدس التركة, لأنّه أتلفه عليه بإقراره الأوّل. 


قوله: 9والمشهور أنّ له نصف التركة4 الوجه فيه أَنّه مع الأوّل لمكان 
ثبوت نسبه بمنزلة ابنين أقت أحدهما بثالث دون الآخر, فالمنكر إِنْما يقر أن له 
مشاركاً واحداً فله النصف والآخر لمّا أَفر يثالث أخذ بإقراره بما في يده فعليه أن 
يعطي الثاني سدس الأصل. هذا خلاصة ما وجّهوه به. 

0007 الثالث لم يثبت نسبه شرا فأنه قد أكدّب شاهديه فإنه كدت 
الأول في شهادته للثاني ويكدّب الثاني في ادّعائه البنوّة فإِنّما يرث 
بإقرارهما وإِئّما أقرَا له بالثلث. 

وفيه: أن تكذيبه لهما لا يستلزم.كذتها وفسقهما مع ثبوت عدالتهما كما هو 
المفروض, على أنّا لو لم ثقل بَالْمَشَهون لكان"إنكار الثالت وإقراره بالنسبة إلى 
الثاني متساوبين. وبالجملة: دعوى الإجماع ممكنة في المقام كما لعلّه يظهر من 
بعض الأصحاب ' فلا يلتفت بعد إلى الاحتمالات. وما اختاره المصنف 44 هنا من 
حصر نصيب الثالث في التلث لأنّهما لم يقرًا إلا بأنّه ابن ثالث مخالف لما اختاره 
في «التذكرة" والتحرير؟ والإرشاهد» وهذا الكتاب في كتاب الإقرار . 
وما احتمله على ما اختاره من أنه يجب على المقر الأوّل أن يدفع للثالت سدس 


١8 كالحلّي في السرائر: في الإقرار بوارث ج ص‎ )١( 

(1) تذكرة الققهاء: في الأقرار بالنسب ج اس ١17‏ اس 17-1 
(1) تحرير الأحكام: في الاقرار بالنسب جح 1 ص 155 

(؛) إرفاد الأذهان: في الاقرار بالنسب ج ١‏ ص ؟١4.‏ 

(0) قواعد الأحكام؛ في الاقرار بالنسب ج ١‏ ص 415. 


8د لغ سس غئءغمدلدببل سس ب ب ههفتاج الكرامة /رج غ8 

ا الثاني الثالث دفع الأوّل إلى الثالث ثلث ما بقى فى يده. 
ويحتمل أن يلزمهدفع ثلث جميع المال, لأنَهفرَ ته عليه يدقع النصف 
إلى الأول وهو يقر أنّه لا يستحقّ إِلَّا الثلث, وسواء دضشعه بحكم 
حاكم أو بغير حكمه. إذ إقراره سبب الحكم سواء علم بالحال عند 
إقراره الأول أو لم يعلم لتساوي العمد والخطأ في ضمان الاتلاف. 

ويحتمل عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقد بالأيّل أو 
لم يعلم أنّه إذا قد بعد الأول لا يقبل, لأنّه يجب عليه الاقرار بالأُوّل 
إذا علمه ولا يحوجه إلى الحاكم: ومّن فعل الواجب لم يخن فلم 
يضمن. وإن علم بالثاني وعلم أنه إذا أَقرٌ بعد الأوّل لم يقبل ضمن. 
لنفويته حقّ غيره بتفريطه. 


التركة, لأنّه أتلفه عليه بإقرازة, الأول فمنظور فيدر لأنّ الاتلاف حينئز إِنّما يثبت لو 
ثبت الاستحقاق شرعاً أو بالإقرار وليس شيء منهماء فتأئل. وكذا الحال لو أذكر 
الثالك, إذ لم يكن معلوم النسب. 

قوله: «ولو أنكر الثاني الثالث دفع الأُوّل إلى الثالث ثلث ما بقي 
في ,يده الوجه فى ذلك أنّ الثاني والأوّل وارثان فإذا أقب أحدهما وجحد الآخر 
فإْنّما على المقرٌ أن يدفع مما فى يده الفاضل عن نصيبه. 

قوله: «أو بغير كي الس في ذلك أنّه هو الذي تسيب للحكم إِذ هو 
المتلف على التفديرين 

قوله: ومن فعل الواجب لم يخن فلم .يضمن» السب في ذلك أن 
الضمان جعله الشارع عقوبة فلا يتردّب إلا على التفريط. 

قوله: «بتفريطه 4 النفويت إِنّما هو من إنكار الثاني وانتفاء البيّنة, والاقرار 


كتاب الفرائض / فرع لابدٌ من التنييه عليه سس سس إل 
بالثاني لا يستلزم نفي الثالث ليكون تفويتاً فكان احتمال عدم الضمان مطلقاً 
قويّا إذا لم يكن سلّمه المال أو سلّمه ولم يعلم بالثالث أو علم به ولم يعلم 
إنكار الثاني ولا ظنّه. 

والفروع والاحتمالات في المقام كثيرة ومحلها كتاب الإقرارء فاقتصرنا على 
ما مسّت الحاجة إليه من شرح كلام المصئف طاب ثراه, ولكن هنا فرع لابدٌ من 
التنبيه عليه. وهو أنّ الأصحاب قدماء ومتأخّرين قالوا' ما نصّه أو معناه: ولو أقه 
بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده؛ ولو لم يكن ولد أعطاء النصف. فاعترضهم 
المحقّق الثاني ' بن هذا الإقرار إِنّما يتصرّر ممّن يشارك الولد وهو الأبوان أو 
أحدهماء ومن المعلوم أن أحد الأبوين له مع الولد السدس ولهما معه السدسان, 
والزوج لا يزاحمهما في ذلك. نعم فئ.صورة يقع الرد يدفع مما في يده ما فضل 
عن نصبيه مع الزوجء وليس ذلك نضا ول”ربعاً. وتبعه على ذلك الشهيد الثاني 2 
في «المسالك" والروضة» فال في #الزوضتة»: وقد قضّر كثير من الأصحاب في 
تعبير هذا الفرح أ وتبعهما على ذلك صَانخبَ 7الكفاية “» 

ونحن نقول: لو أمعن هؤلاء الأجلاء النظر فى كلام الأصحاب لعرقوا مرادهم 
وإلا فما كان الأصحاب ليجيزوا الإقرار في حقِّ الغير حتّى يجيزوا إقرار الأب 
لذي لا ينقص نصيبه عن السدس في حقٌ الولد الذكر بل ذلك لا يسمّى إقراراً. 
1١(‏ منهم الشيخ في النهاية: في الإقرار يواردث ص 186. وابن إدريس فى السراثر: في الإقرار 

بوارث ج 7 ص 77١8‏ والمحقق في شرائع الإسلام: في الإقرار بالنسب ج اص 105, 

والشهيد في الدروس الشرعية: في الإقرار بالنسب بع "اص 1817. 
(؟) جامع المقاصد: في الإقرار ج قخص 716 
(؟) مسالك الأفهام: في الاقرار بالنسب ج ١١‏ ص 147. 


(0) كفاية الأحكام: في لواحق الإقرار ج ١‏ ص .5٠١‏ 


مب _ طظطغغمدسس سس مقتاح الكرامة /سم 14؟ 
ع فرع ع 0 
الأوّل: إذا أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الاقرار فى مسألة 
الانكار م تضرب ما للمقد من مسألة الاقرار في مسألة الإنكار إذا 
كانتا متباينتين, وتضرب ما للمنكر من مسألة الإنكار في مسألة 
الإقرار. فما كان بينهما فهو الفضل. فإن لم يكن في يده فضلٌ فلا 
شيء للمقرٌ له, 


وعساك تقول: إِنّهم إِنْما وجَّهوا الاعتراض عليهم في صورة الردّ كما إذا كان 
أحد الأبوين مع البدت وذكروا ذلك بالتبع. قلت: على ما فيه ما كان الأصحاب 
المدققون ليقولوا برد عليه ربع ما في يده وهم يعلمون أن نصيبه من اثني عشر إِنّما 
هو ثلاثة فرضاً وردًا والفاضل عق همه إِنّما هو ثلث مافي يده لأربعة. 
والحاصل: إِنَا نتطع أنهم ما أرإدوة ريل إلا أحدهما لما غلمت من أن فسأذه 
لا.يخفى على مَن له أدنى شغور4 و نما فرضوا ذلك فيما إذا ماتت هند عن ولدين 
كل منهما لب على حدة فالمال بينهما تصفين, فأقب الأصغر بِأنّ عمرا أبوه وصدقه 
عمرو فإنّه يجب عليه أن يدفع له ربع ما في ,بده وهو الثمن, فإن صدّقه الآخر 
فكذلك وإن جحد اقتصر على الثم كما نقل الإجماع في أمثال هذه المقامات 
على وجوب رد الفاضل من دون تنزيل على الاشاعة كما تقدّمت الاشارة ' إليه. 
وأمّا صورة إعطاء النصف فالأمر واضم. كما إذا ماتت وخلفت أخأ أو أب وأقد 
الأخ أو الأب بالزوج فإنّه يدفع إليه نصف ما فى يده. فقد اتّضح المراد والدفع 
الوهم الواضح الفساد وأنّه من هؤلاء الأجلاء الثلاثة أمجيب. 


عه الى 


قوله قدّس الله تعالى روحه: إفاضرب مسألة الإقرار في مسألة 


0/17 تقدمت في ص‎ )١( 


كتاب الفرائض / فروع فى الأقرار بالليسب ب سس سي لاإ 
كإخوة متفرقين 


الإنكار» هذا الضرب يكفي في تحصيل الفضل كما ذكره البعض ' وَإِنْما ذكر 
المصنّف .اه ضرب ما للمقرٌ في مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وبالعكس ليكون 
معياراً وميزاناً يعلم به الصحيح من الفاسد في الضرب الأوّل كما تقدّمت الإشارة ' 
إليه. وقيّد الضرب بما إذا تبايتتاء وأمّا إذا توافقتا فإن شئت اكتفيت بالضرب في 
الوفق أو بضرب إحداهما فى الأخرى, وإذا تداخلتا اكتفيت بالأكثر ثم تأخذ من 
الأكثر أو حاصل الضرب ما للمق على الاقرار وما له على الانكار فالتفاوت هو 
الفضل. ففى المثال الذي ذكره المصنّف 4 مسألة الإنكار من ائنين والإقرار من 
ثلاثة, فمضروب أحدهما في الآخر لنيكان التباين سنّة, فثلثها وهو اثنان للمقرٌ 
ونصفها ثلاثة للمتكر فيبقى سهلا الأخر كُمثَلِه ما لو أَقر الابن مع البنات الشلاث 
باين وأنكرت البنات. فمسالة الافراسدن سيعة ومسألة الإنكار من خ.مسة 
ومضروبهما خمسة وثلاثون: فللابن على تقدير إقراره عشرة وعلى تقدير إنكاره 
أربعة عشر فالنفاوت أربعة. وإن شثت فلت:للمقرّمن مسألةالإقرارسهمان تضربهما 
في مسألة الانكار فالحاصل عهرة:؛ وله على تقدير الاتكار من مسألته سهمان 
تضربهما فى مسألة الإقرار وي سبعة فالحاصل أربعة عشر, فالتفاوت أربعة. 
قوله: « كاخوة متفرّقين4 مثاله لو كان هناك إخوة ثلاثة لأب وأخ لآم 
فق الأخ من الأمْ بأح منها مثلاً فمسألة اللإقرار ثمانية عشر ومسألة الإنكار 
كذلك, فيجتزئٌ ياحداهماء فللمق ثلاثة, لأنّه إذا أقيّ بأخ أخر وصدّقوه كان 


.011 كما فى كشف اللثام: في الاأقرار باللسب سج 13ص‎ )١( 
1/714 تقدم في عس‎ )1( 
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قر الأخ من الأ بأخ أو أخت فلا شيء للمقرٌ له. لأنّه مقر على 
غيره؛ سوام قد يأ من أَمٌ أو غيره. 

ما لو خف أختا لم وأخرى لأب فأقرّت الأولى بأخرى من أي 
حية كانت لها تعس نا فى يتفاء لا نسالة التكا وين اردع 
والاترار هن ست لدااضويت إسراافنا قن الأشرع كال هشر 
فليا فى سالة الألكان شمية وق متمالة لقان أديطة يقس قر 
دعاسي نهو للأخت. ' ظ 

ولو أقبدت الأخت من الأب بأخرى من الأمٌّ وكذّبتها الأخت من 
الم فالعمل ما تقدّم. وتأخذ الثالثة خُمس ما في يد الأخت من 
الأب. لأنّ لها في مسألة الإقزلر اتتي عشر وفي مسألة الإنكار 

ولو أفوّت بأخت من "الخ قالعمل واحد لكنّ لها في مسألة 
الإنكار خمسة عشر وفىّ ماله القرَارٌ ثمانية يفضل عه سبعة 
ب 00000 

ولو اقرّت باخمن الاب فمسالةالإقرارهناثمانيةعشر.ومضروب 
المسألتين اثئان وسبعون. لها في مسألة الإنكار أربعة وخمسون 
وفي مسألة الإقرار عشرون فيفضل في يدها أربعة وثلاثون النضاه 
إلي الأخ. وإن ضربت الولق فالمضروب ستة وثلاثون. 

ولو أقدت بأخ 5 أخت من الابوين دفعت جميع مأ في يادها. 


لهما الثلث سنّة ببنهما نصفين: فعلى التقديرين لا بتفاوت نصييه فكان : إقراراً في 
حقّ الغير: ولو قدر كونه منكراً كان له ثليه أيضاً فلا فضل. وإتعا كانت مسألة 


حرف 


كتاب الفرائض / فروع في الإقرار بالنسب 
الاقرار من ثمانية عشر لأدٌ مسألة الاقرار من تسعة, فكان الثلث للاثتين فصاعداً 
من ولد الأمٌ وهو ثلاثة وإنّها تدكسر عليهما فى مخرج النصف فتضرب أثلين في 
نسعة فالحاصل ثمانية عشرء فكانت المسألتان من ثمانية عشر. أمّا لو أقد بأخرين 
لم فمسألةالاقرارمن تسعة؛ لأنّ الثلاثة تنقسم على الثلاثةبالسوية ومسألة الإنكار 
من ثمائية عشر, فالفاضل سهم يدفعه إلى الأخوين المقرٌ لهما. ولو مثّل المصنّف #4 
هذا لما فيه تفاوت لكان أوفق مما ممّل به من الأخت للأمٌ والأخت للأب, لأنه 
00 على أنّ الأخت للم يرد عليهامع الأخت للأب وهو خلاف المذهب المنصور. 

بيان ذلك؛ أنّ فرض مسألتهما من عشرين حاصلة من ضرب أربعة في 
خمسة. فعلى الانكار للخت من الم خمسة, وما ذاك إلا لأنّ لها من الاثني عشر 
ثلاثة ومن الثمانيةاثنان. ولولا الردّ لكان لهامن الاثني عشر اثتان لاغير إذهما 
السدس. وعلى الإقرار لها من الريك أربعة, فالفاضل سهم للأخت المقرٌ 
بها ومثله ما إذا أقدت الخ[ مص ل بي ابالمت من الم لكن هنا تأخذ الثالثة 
خمس ما فى بد الأخت من الأب لأ لها فى مسألة الإنكار خمسة عشر حاصلة 
من ضرب ثلاثثة في شمسة. وفي مسألة الإقرار اثتي عشر حاصلة من ضرب ثلاثة 
في أربعة. وكذا لو أقدت الأخت من الأب بأخت من الأب فالعمل واحد, لأنّه 
في مسألة الانكار الفريضة من أربعة وفي مسألة الإقرار من خمسة للأختين 
من الأب ثلثى * السيّة أربعة وللأّخت من الأمٌ السدس واحد فالفريضة سن 
خدنة عل ماكقر و التعف طلا اله ثراو ** والحاصل من الضرب عشرون» 


# _كذا فى نسخة الأصل والصواب «ثلثا». 
#نة _كذا فى «دق» '. (كذا بخطدك). 


(1) لم يتيسّر لنا مراد المصمّح من قوله «كذا في ق» وكذا ما ذكره فيما يأتي من قوله «كذأ 5 


نرف 


مفتاح الكرامة /ج 4؟ 
فلها في مسألة الانكار خمسة عشرء وفى مسألة الاقرار ثمانية* فالفاضل سبعة 
للخت المق بها. 

ولا يخفي أن الأربعة والخمسة ليست فريضة: فتسميتها فريضة مسامحة؛ وقد 
تقدم ' له نظير ذلك في الأبوين مع الخنثى فسمّى الخمسة فريضة وليسث كذلك, 
والأمر فى ذلك سهل لعدم التفاوت. 

00 نا إذا ألزّت عن للأب فمسألة ا ثمانية عشر, 0 كانت كذلك 3 
واي ب ا وي 
قوله «إن تباينتا»؟. فإذا ضربنا ثلاثة.في ثمانية عشر حصل أربعة ولخمسون فهى 
لها في مسألة الإنكارء وإذا ضرٍثا حْمْسَةكي أربعة حصل عشرون هي لها في 
مسألة الإقرار. وإن شثت قلت :7 تتجبح<” الإنكار أربعة وخمسون من دون 
ضربء وفي مسألة الإقرار عشَوَوْنَكَالفاضل أْبعّة وثلاثون تدفعها إلى الأ من 
الأب» وإن شئت ضربت وفق أحد المسألتين فى الأخرى ليكون الحاصل سدَة 
وثلاثئين. لأن الااربحة توافق الثمانية عشر بالنصف فإذا ضربنا نصف الأربعة فى 
ألثمانية عشر حصل المطلوب. فالفاضل سبعة عشر تدفعها إلى الأسن. 


* لأ ألردٌ حينئزٍ يكون ألخماساً فيكون للأخت من الام من العشرين ثلاثة 
بالفرض وواحد بالر لسن أربعة. (مندق). 


ار عمسي ا 0 
)١(‏ تقدم في ص ١‏ 17. (؟) تقدم في ض 185 


رف 


الغاني: 5 فأقه الأكبر اك فصدقه الأصغر في 
لم تيت البسيميا المتفق ع1 عليه ل ناد نه سيالة الإقرار 
الانكار في مسألة د اك أسهم والأكير سهم من مسأ 
0 ا سي : أقه بصاحبه مثل 
ال ام 00 
من الأكبر نصف ما في يده. فتصمٌ من ثمانية, للأصغر ثلاثة أسهم. 
وللأكبر سهمان. وللمتّفق عليه سهمان» وللاخر سهم. 

ويضف بأ الأصغر ه5ف هدم يستحقٌ أكثر من الشلث, وقد 
حشر تن رذق الزيادة فتدفع إليد. .كما لو ادّعى دارا في يد آخر 
فأق بها لغيره فقال المََدَلِهءَ'إنْهَا لدعي فإنها تدفع إليه. 


للش لس الك 
ولو أقّت بأخ أو أخت للأبوين دفعت جميع ما في يدها إلى المقرٌ به إذ 
لاميراث لكلالة الأب مع كلالة الأبوين. ظ 
هذا بيان جميع ما ذكره المصنّف طاب الله ثراه*. 
قوله قُدّس الله تعالى روحه: «الثاني :لو خلّف ابنين فأقرٌ الأكبر ... 
إلى آخره» قد ذكر المصنّف4 فى هذا الفرع احتمالات تلائة:اثنان منها 


_كذا ذكر صاحب «القاموس '». (بخطه#). 


)١(‏ راجع الهامش السابق, 


فك مفتاح الكرامة /ج 0 


مختصّان بحال الإنكار, وقد جعل الفريضة على الأول من اثنى عشرء وذلك لأنّ 
الورثة المثفق عليهم ثلاثة والمختلف فيه واحد, فعلى الاقرار المسألة من أربعة 
لكل واحد سهم وعلىالإنكارمن ثلاثة. والمرتفعومن ضرب إحداهمافي الأأخرى 
اثنا عشرء للأصغر أربعة من اثني عشر حاصلة من ضرب سهم هو نصيبه من مسألة 
الإنكارفي أربعةهي مسأل ةالإقرار. وللأكبرثلاثة حاصلة من ضرب سهم هو نصيبه 
من مسآلة الإقرار في ثلاثة هي مسألة الإنكار, وللمتّئق عليه ثلاثة أسهم إن أق.» 
كالأكبر وإن أنكر فمثل سهم الأصغر وهو أربعة, وللمختلف فيه على الأول سهمان 
وعلى العاني سهم. وقد جعل الفريضة على الثاني من ثمانية وذلك لأنْ المتّفق عليه 
إن أ إنّما يأخذ من الأصل وهو ربع ما قي يد الأصغرء لأنّه إنّما يدّعي أنه رابع 
أربعة؛ ويأخذ هو والمختلف فيد تصفنما في يد الأكبر فتطلب أَقَلّ عدد له شمن 
صحيح وهو ثمانية هي مسألة الإنْان بال الاقرار أربعة فيجتزئ بالأكثر لمكان 
التداخلء فللاصغر ثلاثة ياقية من أرَبعة لآ أخذ المثفق عليه ربعها الذي هو ثمن 
امل والأكبر نصف الاربعة همان لان المتفق عليه وصاحبه قد أخذا منه سهمين 
ل «فيحصل للستفق عليه سهم أذ من الأكبرو آخرأخذهمن الأأصغر.وللمختلف 
فيه سهم هو ذاك الذي أخذه من الأكبر حين أَخذ المتّفق عليه مثله من الاأكبر. 

ويضعف بان المتّفق علليه وإن كان لا يدّعي أكثر من التُّمِن إِلّا أن الأأصغر لما 
اليتوين بن أخرين فكاله قال لا أستحقٌ أكثر من التلث. وقد حضره من يدّعي 
الزيادة على الربع الذي يأخذ منه المتّفق عليه. وهو أي المدّعي الألخ الآخر 
المختلف فيه, فيأخذ هو والمتّفق عليه منه سهم وثلث سهم: فيبقي له من الثمانية 
سهمان و ثلثأ سهم. 

ووجه التنظير بالدار أن المختلف فيه هنا يدّعي نصيباً مما في بد الأصغر 


كتاب الفرائض /فروع في الإقرار باللنسب لل ل ات 
والأصغر يقت بِأنّهِ للمتّفق عليه والمتّفق عليه يقول إِنّما هو للمختلف فيه. 

وعلى الاحتمال الثالث من الاحتمالات الفريضة من أربعة وعشرين: لأ 
المتّقق عليه يأشذ مند الأكبر ثمناً كما أن المختلف فيه يأخذ أيضاً كذلك. ويأنهذ 
المتفق عليه من الأصغر سدس الأصل هو ثلث ما في يده لأنّ الأصغر يعترف بن 
المتفق عليه يستحو مانت ات إيدث يدانت ماني يده وفى يده نصف فيدقع 
إليه سدس الأصلء فكان للمتّفق عليه سدس وثُمنء وبين التمانية والسئّة توافق 
منها الربع سنّقء والستّة الأخرى من النصف الذي هو له لولا الإقرار يأخذها” 
المتّئق عليه والمختلف فيه لكل ثلاثة:والأصغر في يده اثنا عشر فهو يقر أنه 
لايستحقٌ إِلآ ثلث التركة ثمانية وأأنْالأْربعَة الأخرى يستحقّها المثفق عليه فيد فعها 
إليهء فيكون مع المتفق عليه سبعة, ومع المختلف فيه ثلاثة ومع الأكبر سنّة ومع 

و ضعف هذا الاحتمال ظاهر لا يكاد يخفى ولذا لم يذكر المصئف وجه ضعفه, 
وذلك لأنّ المتقق عليه يقر بأله لا يستحق إلا الربع وهو ست وقد حصل له سبعة. 

هذاء والذي ينبغي أ ن بقال: نا إن لم نسترط في ثبوت النسب إجماع الورثة 
حنّى الزوج والروجة واكتفينا بشهادة الشاهد ين العدلين الوارثين أو غيرهما 2 
المتّفق عليه المصدّق شاهد أبضاًكانوا أربعة ولا يلتفت إلى إنكار المنكر, و| 
لم تعتبر شهادة العدلين بل قلنا لابدٌ من إجماع الورثة فالمعتمد هو الاحتمال الأُوّل 
كما إِذا لم يكوئا عدلين, لكنٌّ الأكثر على الاكتفاء بشهادة العدلين كما في 


# أي السنّة الأخرى. 


ا مفتاح الكرامة /ج غ؟ 


«المبسوط ١‏ والخلاف» كما في «تلخيصه؟ والوسيلة " والسراشر؛ والشرائع* 
والتحرير' والإرشساد" والمختلف”» وهذا الكتاب في كتاب الإقرار ا 
و«الإيضاح '' والدروس'! وجامع المقاصد؟ أ» وغيرها"١‏ وظاهر «الخلاف» 
الإجماع ؟'. ولم أبجد أحداً صرح بأئّه لاب من إجماع الورئة سوى المصتّف ف في 
«التذكرة"'» وبعض ١‏ من علق على القواعد. ولولا ما فى «التحرير» من أَنّه لاعبرة 
الاجم الزوقة ذا البرك قنهما عدلاون 7 ارم سما عراز الارك روطان ا 
لابدٌ من إجماعهم إذا لم يكن فيهما عدلان, على أنه قد يقال5؛ لا مانع من هذا 
فتأمل. فالحق أن شهادة الشاهدين لا ينبغي التأّل في ثبوت النسب يها لأنّ 
الشارع قد أرسى قسواعد شرعه عليها ولا شبهة للخصم إِلّآ عدم تبئّض النسب 


,180 المبسوط: في الإقرار بالنسب جح "اص ا (؟) تلخيص الخلاف: في الإقرار بع ؟ ص‎ )١( 

() الوسيلة: فى ميراث الاسير والت مي 

(4) السرائر؛ في الاقرار بوارءك16722/رقد 

(0) شرائع الإسلام: فبي الاقرار بالنسب ج اص 198. 

)١(‏ تحيرير الأحكام: في الإقرار بالنسب ج ؛ ص ؟47. 

(/1) إرشاد الآذهان: في الإقرار بالشنسب ج اص 1١75‏ 

(8) مختلف الشيعة: في الإقرار ج ١‏ ص .6١‏ 

(5) فواعد الأحكام: في الاقرار بالنسب ج ؟ ص 9"84؛. 

459 إيضاح الفوائد: في الإقرار بالنسب ج ؟ ص‎ )٠١( 

,105 الدروس الشرعية: في الإقرار بالنسب ج اص‎ )١١( 

)١1(‏ جامع المقاصد: في الإقرار رج أعصى /01؟. 

.١11١-١١5 كمسالك الافهام: في الإقرار باللسب ج تالص‎ )١١| 

٠6 الخلاف: في إقرار الوارث بنسب ع اص 7!/5المسألة‎ )١5( 

.80/ س‎ ١74 تذكرة الفقهاء: في الاقرارج "ص‎ )١5( 

)١7(‏ كالشهيد في الحاشبة النجّارية: في الفرائض ص ١74‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة مركز 
الابحاث والدراسات الاسلامية). 

)١1(‏ تحرير الأحكام: في الإقرار بالذسب ج ص 9غ (18) لم نمثر على قاثله. 


يا 


كتاب الفرائض / فروع فى الإقرار بالنسب 


ويحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده. ويأخذ المتقق 
عليه من الأصغر ثلث ما في يده. فيحصل للأصغر الثلث. وللأكبر 
الربع. وللمتّفق عليه السدس والثمن. وللمختلف فيه الثُمن» وتصحٌّ 

من أربعة وعشرين: للأصغر ثمانية؛ وللمتّفق عليه سبعة, وللأكبر 
سئنّة, وللمختلف فيه ثادثة. 

الثالث: لو خلّف ثلاثة بنين فأقبِ الأكبر بأخ وأخث فصدقه 
الأوسط في الأخ والأصغر في الاعت ليتك سينا ريدق الأكير 
إليهما ثلث ما في بده والأوسط إلى الأخ ربع ما في يده والأصغر 
إلى الأخت شبع ما في يده. 

فالأصل ثلاثة: سهم الأكبر بِبّتَمٍ وببنهما على تسعة, له سنّة, 
ولهما ثلاثة. وسهم الأوسلط بيند-وبين الأخ على أربعة, له ثلاثة, 
وللآخر سسههم . : 
وتن اتوك ريل ل كك بفهاة : الشاهد ين قلي العف 

وهل يقبل فيه شهادة النساء ملفردات أو منضمّات؟ قولان الشيخ في 
«الميسرط ١ه‏ والحق عدم قبول شهادة النساء كما نصل عليه الأعسحاب". 
وما وجدت مخالفاً في ذلك. والوجه في ذلك الاقتصار على العتيقّن المعلوم. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «لو خلّف ثلاثة بنين فأقدِ الأكبر ... 
)١(‏ المبسوط: في الإقرار بالنسب ج “اص 4 ولا 
(1) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأقهام: ؛ في الإقرار بالنسب ج ١ص‏ 54 1, والمحقق 


ات ا ؛ في الاقرار ج اص فرق أ والأردبيلي في مجمع الفائدة واليرهان: 
في لمق به النسبي مع 4 ص ؟01غ. 
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إلى آخره4 قد بين المسألة المصف 4ه بما لا مزيد عليه, إلا أن هناك مواضع 

منها: قوله «لم يثبت نسبهما» ظاهره مشكلء لأنهما إذا كانا عدلين يثبت بهما 
النسب كما قدّمنا '. ولعله أراد إن لم يكونا عدلين أو عوّل على ما اختاره في 
«التذكرة '» 

ومنها: قوله «ثلث ما في يده» معناه ليقتسماه أثلاثاً 

ومنها: قوله «إلى الأ ربع ما في يده» يريد بالأح الأ الذى أقرٌ به بعد 
الأخت التى نفاها. 

وفيا قوله «بينهما» معناه بين الأمخ والأخت التي قي يها. 

ومنها: قوله «على نسعة» الاجة في دلكِ أن النسعة لثلئها ثلث وهي أقل 
عدد كذ لك. 

ومنها؛ قوله «في نسعة» ليكون الخناضتل”ماثدين واثنين وخمسين ثم تضربه 
في أصل الفريضة وهي ثلاثة وقوله اسهم في سبعة» هذا سهم يأخذه الأوسط. 
وقوله «للأخت سهم في أربعة فى سبعة» هذا السهم تأخذه من الأكبر: وأا السهم 
أأذي نضربه في أربعة في تسعة فهو الذي تأخذه من الأصغر. وقوله «في الجميع» 
أي مكذّب في الأخ والأخت . قوله «سهم على أحد عشر» هذا سهم المقر بهما وهو 
الأكبرء لان أصل الفريضة التي هي أربعة أسهم واحد نقسّمه على أحد عشر له 
ثمائية ولهما ثلاثة نقسشم بينهما أثلاثاً. وذلك أنه اعترف بأنّهم خمسة إخوة وأخت 
ففريضتهم من أحد عشرء فما في بده يكون حكمه حكم الفريضة التي اعتبر فيها. 


قلي 1/1 
(؟) تدكرة الفقياء؛ في الإقرار سم ؟ ص ١95‏ س /. 


كتاب الفرائض /فريع فى الإقرار بالنسب ب سس ل اس لا 
وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة, له سنّة. ولها سهم. وهي 
متباينة. تضرب أربعة في سبعة ثمّ في تسعة ثم في أصل المسالة 
وهي ثلاثة تبلغ سبعمائة وسنّة وخمسين. للأكبر سنّة في أربعة في 
سبعمائة وثمانية وستّون. وللأوسط ثلاثة فى سبعة في تسعمائة 
وتسعة وثمانون؛ وللأصغر سئة في أريعة في تسعة مائتان وستة 
عشر, وللأخ سهمان في أربعة في سبعة سنّة وخمسونء وسهم في 
سبعة في تسعة ثلائة وستّون, فكمل له مائة وتسعة عشرء وللأخت 
سهم في أربعة في سبعة ثمانية وعشرون. وسهم في أربعة في تسعة 
سنّة وثلاثون, يجتمع لها أربعة وسنون. 

ولا فرق بين تصادقهماج: #نجدهما لأنّه لا فضل في يد 
أحدهما عن ميراثه. ْ 

ولو كان هناك ابن رَابعَرمَكِدّي.فى_الجميع كان أصل المسألة من 
أربعة, سهم على أحد عشرء وسهم على تسعة وسهم على خمسة, 
وسهم ينفرد به الجاحد. فتصمٌ من ألف وتسعمائة وثمانين سهما. 


والحال أنه أخذ زائداً عا اعترف به فير الزائد على مَن اعترف لدو اننا 
السهم المقسوع على تسعة فهو سهم المقر بالأخت والسهم الذي على خمسة فهو 

قوله: «فتصمٌّ من آلف وتسعمائة وثمانين سهما4 لان الفروض هنا 
أربعة وهى أحد عشر وأربعة وخمسة ونسعة. فنضرب خمسة في تسعة فالحاصل 


خمسة وأربعون. ثمٌ الحاصل في أحد عشر فالحاصل أربعمائة وخمسة وتسعون, 


ال لسسي سس سلس سس همقتاح الكرامة /ج 1+8 

الرابع: لو خلّف ثلاثة إخوة لأب وادّعت امرأة أَنّها أخت الْميِت 
لأبويه فصدّقها الأكبر وقال الأوسط: هي أخت لأمّ وقال الأصغر: 
أب دقع الأكبر مأ شى نوه إليها؛ ودفع الأو مهل سبل بس ء» م في 10-3 
ودفع الأصغر سبع ما في يده. وتصمٌ من مائة وسئّة وعشرين؛ لأن 
اصل المسالة قلذئة: فنسالة الأوستط سن سكة: والاأصغر من 'سبفة 


ثم نضرب الحاصل وهو الأربعماثة والخميسة والتسعون في أصل الفريضة _أعني 
أربعة -فالمر نفع ألف وتسعمائة وثمانرن لمهلاً. وتقسيمها يظهر بعد التأئل: فللكبر 
ربعها أربعمائة وخمسة وتلتتون/الأكبر* نقسيع على أحد عشر فله ثلائمائة 
وستون. وللابن الذى قر به تسعونء وللبنت خمسية وأربعرن, وللأوسط أيضاً ربعها 
نقسّمه على خمسة له ثلاثمائة وسنّة وتسعون, وللمقرٌ له تسعة وتسعون, وللأصغر 
أيضا ربعها نقسمه علي تسعة:؛ للبنت تسعه خمسة وخمسون, وللمقرٌ ثمالية 
امساعها ارما وا سوق 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الرابع: لو خلّف ثلاثة إخوة لأأب 
واذدعت 5 أنها أخت الميّت ... إلى آخره» الفريضة مى مائة وسكة 
وعشرينء؛ وذلك لأنٌ الأوسط يجب عليه أن يدفع لها سدس مأ فى بده ومخرجه 


*# كذا في نسخة الأصلء والظاهر زيادة فللأكبر أو للأكبر. 


كتاب الفرائض / فروع في الإقرار السب بيس 0# 


الخامس: لو أقر الاين ولا وارث سواه يابن ثمٌّ جحده لم يقبل 
ويدفع إليه نصف ما في يده. فإن أق به بعد جحوده يآخر احتمل أن 
لا باز مه شي ع, 2 لا فضل في يده عن ميراثه. فإن كان لم يدفع 
إلى الأوّل شيئاً لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده ولا يلزمه للآخر 
شيء. العمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كله إلى الثاني. لأ نه فوته 
عليه ويشتفل أن ن يلزمه ثلث ما في يده للثاني, لأنّه الفضل الذي في 
يده على تقدير كونهم ثلاثة. فيصير كما لو أقيّ بالثاني من 
غيرجحود. 


من سنّة وإنّما وجب عليه ذلك لأنّ البييدس سهم الواحد من كلالة الام والأصغر 
يجب عليه إن يدفع لها سبع ماءفئ يده ومخرجه من سبعة, أن فريضة الإخوة 
الثلاثة الذكور مع الأنتى من سبعةلكل:«اعتذ سهمان ولها سهم فنضرب سنّة في 
سبعة فالحاصل انان وارسلة لم وها قو “ثلاثة أصل الفريضة فالحاصل مائة 
وستة وعشرونء ؛ فتأخذ الأخث جميع ما في يد الأكبر وهو أثئأن وأربعون 
لاعترافه نه لا ميراث له ون التركة لها ومن الأوسط دمن اثنين وأريعين وهو 
سبعة. والوجه في ذلك ما تقدّم ومن الأصغر سبع اثنين وأربعين وذاك سنّة فحصل 
لها خمسة وخمسون. 

قوله قددّس الله روحه: «فان أق؟ بعد جحو ذه باخر» قدذكر 
المصئّف #4 ثلاث احتمالات: الأُوّل أن لا يلزمه شىء للثائي لأنّه في بكونه بدلة 
من الْأوّل فهو إقرار على الأوّل. الثاني أ ن يدفع إلى الثاني النصف الثاني لأنّه فوته 
عليه باقر اره بالأوّل فيضمن تعمد أو أخطأ لأنْه نميا الاتلاف. الثالث أن يدقع إليه 
ثلث ما في يده لأنّه الفضل فهو كمن أقيٌ بابنين على التعاقب كأن يقر بأحدهما 


الى مفتاح الكرامة /ج ١1‏ 


السادس: أبوان وينتان اقتسموا التركة ثم أَقدّوا يبنت. فاعترفت 
البنت بأنْها قد استوفت نصيبها من التركة: فالفريضة في الإقرار من 
البنت المقبٌ بها. يبقى أربعة عشرء للأبوين منها سنّة. وإنّما أخذا ثلث 
أربعة عشر وذلك أربعة وثلثان, فيبقى لهما في بد البئتين سهم وثلث 
يأخذائهما منهماء فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين 
يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما. ويبقى للابنتين أربعة وعشرون. 


ويعطيه نصف التركة ويقرٌ بالآخر مزخ#غير جحود للأوّل فإنّه يدفع إلى الثاني ثلث 
مأ فى بذه. 

قوله قدّس الله تعالى روحة: «السادس: أبوان وبنتان» قد تضكن 
سؤالين: أحدهما كم المأخودً وكم المتروك فيما إذا أقي الأبوان والبنتان بينت 
بعد أن اقتسموأ التركة فاعترفت البنت بانيافة سرف تضينيا؟ ‏ السوات. 
بن الأبوين إِنّما أخذا ثلث أربعة عشر وهو أربعة وثلثان وبقي لهما فى يد 
البنتين سهم وثلث لِأنّ لهما سنّة من ثمانية عشر فإن أردت أن لا يكون كسر 
فاضرب ثلاثة في أربعة عشرة ... إلى آخر ما ذكره المصيّف لله. ومن هنا يعلم حال 
السيؤال الثاني والجواب عنه. 

وبقي احتمال رابع وهو التفصيل بالعلم بنسب الثاني حال الاقرار بالأَوّل 
وعدمه كما تقدمت الاشارة' إليه قيما مضي'. 


)030 ثقدام فى صن اوري 


ب؟ 


كتاب الفرائض / ميراث المجرس 
عشر يبقى سئّة عشر. أخذا ثلتها خمسة وثلثا بقى لهما ثلثا سهم, 
فإذا ضربتها في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين قد أخذا منها سدَّ عشر 
بقى لهما سهمان. 

وفروع هذا الباب كثيرة. من ضبط ما أصّلناه قدر على استخراج 
الباقى. 

الفصل الرابع: فى ميراث المجوس 

قيل: يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة, أعني 

ماحصل عن نكاح محرم عِتنا ل#عندهم. كما إذا نكح أَمّه فأولدها 


فنسب الولد فأسد وسيب الع فأسيد. 


قولديي: «الفصل الرابع: في ميراث المجوس» قال في «القاموس '»: 
مجوس -كصبور - رجل صغير الأذنين وضع ديناً ودعا إليه. معرب مِنّجٍ كوش. 
والغرض من البحث عن ميرائهم يحصل على تقدير ترافعهم إلينا وإن كانوا على 
المجوسية؛ أو على تقدير إسلامهم واحنياجهم إلى حكمهم في شرع الإسلام. 

قفسولهيك: (إقفيل: يرثون بالأنساب والأسباب 
الصحيحة والفاسدة» كمافي «التهذيب؟ والاستبصار" والنهاية ؟؛ 


(؟) تهذيب الأحكام؛: ب 97 في ميراث المجوس ج ام 712 ديل 111 


مفتاح الكرامة / ب 5؟ 
والمبسوط١‏ والخلاف» كما في «تلخيصب " والوسيلة " والمراسم » وبعض نسج 
«المقنعة» ‏ وذلك لأنى وجدث نسختين: إحداهما فيها مائصّه: وإذا ترك 
المجوسي امه وهي زوجته ورثت عندنا من الوجهين جميعاء فكان لها الثّمن مع 
الولد من جهة الزوجية والسدس من جهة الأمومة *. وفى اللسخة الأخرى ما نصّه: 


7” 


واذا ترك المجخوسى اميه رشي روجنه وراشتث من جهة الامومة دون الزوحسية'. 
وحكاه في «غاية المرام 4 عن أكثر نسيم المقنعة ‏ وهو المحكي عن «المهذّب* 
والإيجاز '» وهو ظاهر «التحرير *' والدروس' '» وظاهرا, بن الجنيد حيث قال على 


مانقل '': المشهور عن أمير المرامنين له أنه كان يورّث المجوسي إذا تزوّج بأمّه أو 
أخيته أو أبنته من وجهين بوحةه القرابة ووجه الزوجية؟١‏ 


ونسبه في «غاية المراد؟ '6' إلى أبي الصبلاح, وأنّه لسهو من القلم, لأنه في 

.1٠١ المبسوط: في ميراث المجوش ج غاص‎ )١( 

[") تلخيص الخلاف: في ميراث المجوسخ ؟"ض 11؟ المسالة ١‏ 

(5) الوسيلة: في ميراث المجوس ص 07 غ. 

(4) المراسم؛ في ميراث المجوس ص 1؟؟. 

(8) المقنعة: في ميراث المجوس ص 144. 

(1) المقنعة؛ في ميراث المجوس ص 114 في الهامش رقم 1. 

(1) لم نعثر عليه في غاية المرام: بل وجدناه في غساية المراد؛ في صيراث المسجوس ج م 
تس 1114 

(خا حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام: : في ميراث المجوس ج كمه ١٠5نم‏ 

(1) حكاه أبن إدريس في السرائر: ؛ في ميراث المجوس ع "اص 149. 

.4 في ميراث المجوس ج هن ص‎ ١ تحرير الأسحكام:‎ )٠ ١ 

(1١١)الدروس‏ الشرعية: ؛ في ميراث المجوس ج " ص 7583١‏ 581 

(؟1) حكاه العلامة في مختلف الشيعة: : في الفرائض س أن ,4٠‏ 

041 من أبواب ميراث المجوس ع ١ج لالص‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 

(4١)غاية‏ المراد: في ميراث المجوس ج اص .17١‏ 


كتاب الفرائض / ميراث المجوس ىن 


«الكافي '» ذهب إلى ما ذهب إليه يونس ' بل ثقل الشهيد عنه في «الدروس"» 
ذلك؛ وكذا غيره ' فى غيرها. ولسبه في «المفاتيح “ إلى الصدوق وهو أيضاً 
سهو. وهو المشهور كما فى «التحرير '» وظاهر «الاستيصار"» حيث قال: 
وهو مذافب جماعة من قدماء الأصحاب في مقابلة مذهبي يونس والفضل. ومثله 
صنع في «المبسوط *» وقد تقدّم أَنّ ابن الجديد قال: المشهور عن أميرالمؤمنين لله 
وهو يدل على شهرة الحكم لأنٌ كتب الحديت كانت الفتوى عليهاء سلّمنا 
وفى شهرة الرواية أعظم فائدة. 

والححّة عليه الاإجماع المنقول في ظاهر «المقنعة» حيث قال؛ ترث عتدنا من 


الوجهين؟. ومن هذا وما سبق يظهر ضعف ما فى «النكت " أ» وسقوط مافى 
«السرائر ' '» حيث قال في الأوّل: وقول الشيخ غير مشهور بين القدماء. وقال في 
الناني: إن قول الشيخ إحداث فو لالت وبغرق للإجماع, وكأنّه لم بلحظ 
الاستبعار والمبسوط والاأخبار التى فيها الصريح الواضم الدلالة والقريب منه. 


"1/17 الكافي في الفقه: في الاررث مس‎ )١( 

(؟) نفله عه الشيخ في تهذيب الأحكام: :ب 7 فى ميراث المجو س ذيل ح 1744 وأيضاآً 
نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام: في ميراث المجوس ج سن 051 

(5) الدروس الشرعية: في ميراث المجوس ج ١ص 78١‏ 

(؟) كالمحقق في شرائع الاإسلام؛ في ميراث المجوس ج ع مص 67 ومسالك الأفهام: في 
ميراث المجوس ع ١7‏ صن .18١‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: في حكم توريث المسلم بالسبب والنسب الفاسد ج ؟ ص 515 

)1 تحر ير الاحكام:؛ في ميراث المخوس مم 6 ص 7. 

(/) الاستبصار: ب ٠١4‏ في ميراث المجوس ج 4 ص 188, 

(8) المبسوط: في ميراث المجوس جع 4 ص .١١١‏ 

(4) المقلعة: فى ميراث المجوس ص 115. 

(١٠)غاية‏ المراد؛ في ميراث المجوس ج “اص 158. 

(١١)السرائر:‏ في ميراث المجوس جح "اص 517. 


44 مفتاح الكرامة / ج غ١‏ 

ما الأوّل فما رواه الشيخ)ة في كتابيه ' والصدوق في «الفقيه '» بطريقين 
حسنين على الظاهر كل في طريقه إلى السكوني الذي نقل الشيخ في «العُدَة'» 
لأ 00055 7 من العامة 


وجهين: من وجه أنها أمه: ووجه أنّها زوجته. ومثله 95 يسير ما رواء أبو 5 
الكاتب القديم عن أميرالمؤمنين 4 وقد تقدّم نقله * 

وأمّا الثاني فما رواه الشيخ في المولّق عن محمد عن أبي جعفر ليه قال: سألته 
عن الأحكام فقال: يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلّون'. ومثلها رواية 
البطائني ". وأوضح منها مأ رواه في ب«التهذيب» من أن رجلاً سب مجوسيّاً بحضرة 
أبي عبدالهظية فزيره ونهاه عن وِللدمَفقَال/ إن تزوّج بِأمّه, فقال:إِنّ ذلك عندهم هو 
النكاس*. وروي أيضاً عنم لقة: أ" كل قرم دانوا بشيء لزمهم حكمه؟. 

والظاهر أ.” الشيخ في «النهاية» لما قال «وتشهد له الروايات» ١'‏ أراد جميع 
هذه الروايات مادل بصر بحه وفحوأه. وأراد بقوله بعد ذلك: «وردت فيه الرواية 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 0" في سيراث المجوس ج 5 ص 7314م 1144, والاستيصار؛ 
ب ٠١4‏ في ميراث المجوس ج 4 ص 184-188 ح 7١14‏ 

(1) من لايحضر الفقيه: في ميراث المجرس ج ؛ ص 44ح 0/48. 

الوذ عدّة الأصول ؛ التسادل والتراجيح ج اع امرك 

(1) كالمجلسي في روضة المكقين: :في شرح المشيخة بم ١4‏ ص 64. 

)6 تقدام في ص 1/47 

(1) تهذيب الأحكام: ب 4 في ميراث الإخوة والأخوات ج ص كم 11066 

(0) تهذيب الأحكام: ب 25 في ميراث الااخوة والأخوات ج ص لك انه 

و 4) تهذيب الأحكام: :ب /709 في ميراث المجوس ج 3 ص 196امع 77٠٠‏ و18:3. 

1414-1787 النهاية: في ميراث المجرس ... ص‎ )٠١( 


كتاب الفرائض /ميرات المجورس ل ق4/! 


الصريحة» ' الإشارة إلى رواية السكوني؛ فجاء العجلي " مستعجلاً وشنّع عليه 
أنه تاقض نفسهه تارة يقول «الروايات» بلفظ الجمع, وأخرى «الرواية» بلفظ 
الوحدة. وقد علمت ما أراد الشيخ, على أنه يمكن أن يقال؛ إِنّ الرواية تفيد معنى 
العموم وهذه الروايات متعاضدة يشدّ بعضها بعضاًء وإن كان ثم ضعف فى السند 
فمنجبر بشهرة الرواية كما عن ابن الجنيد ” أو شهرة الفتوى كما في «الشحرير ؟» 
وظاهر «الاستبصار * والميسوط' ». 

نا ما رواه عبداللّه بن جعفر في «قرب الإسناد» عن السندى بن محمد 
عن أبي البختري - والظاهر أنه سعيد بن فيروز عن جعفر عن أبيه عن علي 
عليهم الصلاة والسلام أنّه كان بورّث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب 
ولا يورّث على النكاح ". فلا يبافجمانيينا, لأنّه من المعلوم أنّهم إذا أسلموا 
بطل النكاس فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الاسلام. وهذا القول نسبه العامة إلى 
علي 14 كما نقل في «المسَول: ين :ابح اللباق أنه حكاه عنه#ة في الموجز, 
ونسبه إليه ني في «الخلاف» كما في «تلخيصه '». وبالجملة: نسبة هذا المذهب 
إلى أميرالمئمنين 4# لا تكاد تخفىء قال الشيخ: وما استند إليه المخالف ليس 
به أثر عن الصادقين 264 بل إِنّما قالوا ذلك لضرب مئ الاعتبار وذلك عندنا 
)١(‏ النهاية: فى ميراث المجوس ... ص 181 ؤايا. 
(؟) السرائر: فى ميراث المجوس ع ”عن 185-18 
(؟) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض ج قص 34١‏ 
(8) تحرير الاحكام: في ميراث المجوس ج 0 ص 817. 
(0) الاستبسار: ب ٠١5‏ في ميراث المجوس ج 4 ص 181-5188. 
(" و المبسوط: في ميراث المجوس ع 4+ ص .11١-١١١‏ 


(/) قرب الاإسناد: ص ١87‏ ح 808 
() المؤثلف من المختلف؛ فى الفرائض ع ؟ ص 8١‏ المسألة 9؟١.‏ 


7غب؟ 


مطروح بالإجماع '. فاستدرك عليه العجلي بأئك إن أردت القياس فليس 
من القياس في شيء؛ وإن أردت استخراج الأدلة وما يقتضيه أصول المذهب 


مفتام الكرامة /جَ 1 


فهذا لا نأباه نحن ولا أنت؟. 

قلت: الشيخ طاب ثراه إِنّما أراد الثانى, ولمّا كان المصير إليه إِنْما يشرع حيت 
لم يكن نص على عين المسألة والنصّ عند السيخ موجود أنكر عليهم التعلّق بذلك 
مع وجود النص. ثم إن الشيخ قال في «التهذيب» بعد أن وول خا ما شه ؛ فإذأ 

كان المجوس يعتقدون ذلك فينبغي 1[ ن يكون نكاحهم جائزا. وأيضاً لو كان غير 
جائز لاوجب أن لا يجوز إِذا غقد على المحمات وجعل المهر خنزيراً أو خمراً أو 
غير ذلك من المحرّمات, لأنّ ذلك غير جائز بالشرعء وقد أجمع أصحابنا على 
جواز ذلك, فعلم بجميع ذلك أنّالذى ذَكَرنَاه هو الصحيح ؟. فقال عليه العجلى ؟. 
إن هذا ممّا يضحك التكلى, لكمٌّيها أحيسن قول الرسول##: «حيّك الشىء 
بعمى ويصيّ»' يا سبحان الله]:إةكاقع,ؤكنالمهر:الحلال ليس شرطأً فى صحّة 
العقد لأنّا نصسّح العقد الدائم من غير كر مهر فيه بالإجماع فسما ذكر المهر 
الفامين اعظ فو تفلك فة كالب اقفن الفيفن ايشا هنا مها 
ما نسي استدلاله في الجزء الثاني من مسائل خلافه, وأشار إلى ما ذكره الشسيخ 
فيه من أن المسلم إذا عقد على الخمر والخنزير فسد المهر ولم يفسد النكاح 


وؤ."ا. 
ران قي ميراث المجوس ج "عن 2614 
اي النة 06 


ان الترائش الإسرات المعو تي ع _ | ع /ا 9/4 
يجوز لنا أن نقردّهم على نكاح المحرّمات؟ 

قلت: قول الشيخ «إِنّ ذلك غير جائز بالشرع» أحد القولين في المسألة -أعني 
ما إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير ‏ فالشيخ في «النهاية '» وشيخه المفيد في 
«المقنعة "» والقاضي في «المهزّب" والكامل ؟» على بطلان العقد والمهر وله 
على ذلك أدلّة, فالشيخ بنى الحكم في المقام على ما اختاره في «النهاية» وأمّا إذا 
عقد الكافر على الخمر والخنزير فالكلّ مطبقون * على صحّة العقد. فص للشيخ أن 
يقول؛ المسلم إذا عقد على خمر ببطل عقده وليس كذلك الكافر؛ وهب أنه ذهب 
إلى خلافه في «الخلاف'» بل في «الميسوط"* أيضاء وما أدرى م لم بقل له 
نسيت ما ذكرت في المبسوط؟ وكأنّه لم بعثر عليه أ تراك أَيّها المعترض تمنع على 
الفقيه أن يذهب في كتابين إلى امذاهيين7/وآنت بالأمس في مسألة الولاء تارة 
تدّعى الإجماع وتارة تنكص وذلك في صفحة واحدة وقد ذكرتها في «سرائرك» 
في ثلاثة مواضع*. 

وأمّا ما ذكرت من إقرارهم على نكاح المحرّمات فهذا دعوى على الشيخ: 


,5115 النهاية: قي المهور وما ينعقد به النكاح وما لايتعقد ص‎ )١( 

() المقئعة؛ في المهور والأجور وما ينعقد به النكابع من ذلك وما لا ينعقد يه ص .0٠8‏ 

(*) المهدّب: في ذكر من يجوز له العقد في التكاح ج ؟ ص .٠٠١‏ 

(4) لا يوجد لديئا كتابه ولم نجد من تقله عنه. 

(0) منهم المحمّق الثاني في جامع المقاصد: في المهر جع ١7‏ ع 557, والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: فى المهر جم لاص .4١١‏ والبخراني في الحدائق الناضرة؛ في اللكاج ج 3 
ص 474 

() الخلاف: في الصداق ج ص 7" المسألة .١‏ 

(/ا المبوط: في الصداق بم ؛ ص ؟]!؟. 

(6) تقدم نقل آرائه وتبدلاته في ص غرذهة. 


4ب 


مفتاح الكرامة / يم 4؟ 


أنهي لم يقل في كتاب من كتبه إِنَا نقرّهم على نكاح المحرّمات بل إِنّما قال: 
نلزمهم حكم ما دانوأ به '. ومراده نهم إذا وقع منهم ذلكقبل أن يدخلوا في الذمام 
ال 0 
الاسلام يبطل 0 الفاسدة. سلّمنا أن العبارة وقعت للشييخ فلا نسلّم 0 
خرق للدمّة إذ لعلّه مستثنى كما في «غاية المراد '» كما يشير إليه قول أبي 
عبدالله لية: أما علمت أنّ ذلك نكاح عندهم ؟. 

نه نه شتع على الشيخ أيضأ على السمل بأخبار الأتحاد وقال ما لآ يتبقى 
ىسنتال اسه سوبي بد يكون 
جميع ما أوردوا عليه وجمعنا بين الاجماعين بما أمكن, وأمّا العمل بخبر السكونى 
فكانه ما لحظ جميع كلام الشيخ في العدّة كالشيخ محمودالدين * والشهيد الثاني ١‏ 
وولده"؛ ولو لحظوه بأجمعه لعثروا على أنّ الشيخ 4 نقل إجماع الطائفة على العمل 
بخبر السكوني وحفص بن غياث وغياث بن كلوب وعلى العمل برواية بني فضّال 
)١(‏ تهديب الأحكام: ب في ميراث المجوس ج صن 0 س ١1١؟1.‏ 
(؟) غاية المراد: في ميراث المجوس ج ص 158 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ميراث المجوس مم "ب لاا ص 0417. 
(4)السرائر؛ ؛ في ميراث المجوس ج ؟' ص 1854 11 
ل الا ل ال : في ميراث المجوس بج اص 107 515 أ 


(/) معالم الأصول فى قالط الشمل نسي الزاحند من ٠‏ طبع مؤكسةالنشرالإسلامي -قم). 


كتاب الفرائض /ميراث المجرس يإ 
والطاطريّين وأضرابهم '. ولو تركنا العمل بأخبار هولاء لسقط معظم الفقه. هذا 
«الكافي» يقرب من سنّة عشر ألفاً منها تسعة آلاف من أخبار هؤلاء وأضرابهم. ثم 
إن كان اللائق بهذا الفاضل أن لا يقابل الشيخ بأمثال هذه التشنيعات الباطلة وهو 
إمام أئتة مذهبنا ورئيس هذه الصناعة ومنه لخرجت جل الأحكام وأنّه لحري بما 
تمقّل به أميرالموٌمنين /19 ". 
أريقها سعد وسرة كس ما هكذا تورد يا سعد الابل 

ما هكذا يقابل الشيخ مع أن ذلك في غير حق, أيقال لمثل شيخ الطائفة: 
إن كلامه ممّا تضحك منه التكلى وحبّك الشيء يعمي ويصمّ؟ إِنْ هذا لعجيب 
غريب من مثل هذا الفاضل رحمه الله تعالى مع أنه لو لم يستعجل لصدّق بالحق 
واعترف بأنّ كلام الشيخ هو الصؤاتي, والحاصل: أن هذا الفاضل يتحامل 
على الشيم ظانا أنه مصيب. 

ثمٌ إِنّه اعترض ' على الشيخ بِأن ذلك حكم بخلاف ما أنزل الله ويخلاف 
القسط فيكون باطلاً. وبأنّ الحاكم منّا لآ يجوز له الحكم بمذهب أهل الخلاف 
من المسلمين فالحكم بمذهب أهل الكفر أولى بعدم الجواز. والجواب عن الأول 
أنه بعد قيام الدليل وتظافر الروايات بالزاعهم جنا مطدوة رج عكماابينا 
أنزل الله وبالقسطء وعن الثاني بأنّا لا نسلّم أنّا نهينا عن الحكم على أهل 
الخلاف بما يعتقدونه فار المطلّق لزوجته ثلاثاً مرسلاً معتقداً لصحّة ذلك نحكم 
عليها بأنّها بانت منه ويتكحها الأزواج. سأمنا ولكن نقول؛ الفارق النهي, 
فانّا نهينا هنا ولم ثنه هناك. 
)١(‏ عد الأصول: في التعادل والتراجيح ج ١‏ ص 7/١‏ 


(؟) جمهرة الأمثال: ج ١‏ ص 317 رفم 1/8 والبيت لمالك بن زيد مناة بن ثميم, 
(9) السرائر: في ميراث المجوس ج اص 88؟. 


+ وا مفتاح الكرامة / ج 4؟ 


وقيل: إِنّما يرئون بالصحيح منهما كالمسلمين. 


قوله: «ووقيل: إِنْما يرئون بالصحيح منهما كالمسلمين4 المسلمون 
يرثون بالأنساب الفاسدة كوطئ الشبهة فلا يتح التشبيه. اللّهمٌ إلا أن يراد 
التشبيه بالأنساب الفاسدة غير الشبهة فإِنٌ المسلمين لا يرثون بها فيترّل 
نكاح المجوس الفاسد منزلتها. وظاهر «غاية المرام'» وغيرها' أن هذه العبارة 
عينها وقعت البوتس" فإن تاذلناها بها ذكرنا اق بوت مسخاقا للقضا كما 
صرّح بذلك الفاضل الصيمري* ويشعر به ما في «الغنية'» حيث اقتصر عسلى 
ذكر مذهب الشيخ ومذهب يولس. 

وبما نسب إلى يونس قال بو الصلاح في «الكسافي"» والمجلى في 
«السرائر؟» والمصنّف في «المختلف*» والمقدّس الأر دبيلي في «المجمع'» 
ونسبه في «السرائر: 0 إلى المفيد ضيبي كيتاب الإعلام وإلى المرتضى 
فىالموصليّات وعبارتهما واحدة وهىي هذه كما نقل؛ يورّثون من 
جهة النسب الصحيح دون النكاح: فيحتمل أنْهما يريدان بهذه العبارة نفى 


'ال_5١6 وغاغاية المرام؛ في ميراث المجوس ج أ‎ ١( 

(5) الحاكي عنه الشيخ في تهذيب الأحكام: ب 17 في ميراث المجوس ج ؟ ص 14 ذيل 
ح 1155 

(6) غنية التزوح: في الفرائض حص ؟5؟, 

() الكافي في الفقه: في الارث ص 1/14 

(لاو١٠)‏ السرائر: في ميراث المجوس ‏ #اص 1817. 

(8) مختلف الشيعة؛ في الفرائض ج ؟ ص ؟4. 

3 مجمع الفائدة والبرهان؛ في ميراث المجوس ج أ أمى الماك 


كتاب الفرائض / ميراث المجوس م 


السبب الفاسد لا غير: كما أراد نفيه لا غير الحسن ١‏ والصدوق' بعبارة تسقرب 
منها حيث قالا: يرثون بالنسب ولايرئون بالنكاح, إلا أنّ الصدوق فقط 
وصف النكاح بالفاسد. وعلى هذا يكون المفيد وعلم الهدى موافيقين 
الفضل كما في «الشرائع '» عن المفيد والمسالك؟ لاليونس كما في 
«السرائر *» فلبتأمّل. 

احتجّوا بالأصل والاجماع وانصراف أَدلّة الارث إلى الصحيح. وأا الفاسد 
فهر خلاف القسط وخلاف ما أنزل الله. 

والجواب: أن الأصل قطع بالدليل؛ والإجماع نقول بموجبه 
ولا بطةنا ءانا ندّعي الزيادة على مدلوله لمكان الدليل. وإن ادعيتم 
أن الإجماع إنما انعقد عشلن التَمَيُ والإثبات فأوّل ممنوع. وإلزامهم 
بمعتقدهم كما دلت عليه الأخبات السَالفةاةهَمًا أنزل الله سبحانه ومن القسط؛ 
وكذا يجاب من ناسية أهل الترل انافك يبرن عن الآبات الكريبمات 
بأنهاإتمادلت على نفي الإرث بالسبب الفاسد دون النسب الفاسد. 
إل قما يال المسلمين يتوارثون به؟ فكان هذا القول بعيداً كما نصٌّ 
عليه في «اغاية المراد”». ظ 
)١(‏ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الفرانتض ج ١‏ ص .1١‏ 
(؟) من ل'يحضره الفقيه: في ميراث المجوس ج اص 547 ذيل م 6741 
(15 شرائع الاإسلام: في ميراث المجوس ج غ ص 67. 
(8) مسالك الافهام: في ميراث المجوس ج ١١‏ ص 585 
(8) السرائر: في ميراث المجوس ع اص 15117. 


(3) تقدّم ذكرها في ص 1/1454 
(/) غاية المراد: في ميراث المجوس يم اع 11/8. 


01/ مفتاح الكرامة /ج 14 
وقيل: يرثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة 
خاصّة؛ وهو الأقرب. 
فعلى هذا لو تزوّج أخته وهي بنته ورثت بالبنتية خاصّة, وعلى 
الأول ترث بالزوجية ايضا, 


قوله: إوقيل يرثون بالأنساب - إلى قوله: ‏ خاصّة» هذا هو 
المحكي عن الفضل ' وحكاه المحقّق ؟ عن المفيد. وهو ظاهر الحسن والصدوق 
وابن نما نجي بالدين وابن سعيد صاحب الجامع على ما نقل عنهم '. وعليه المحقق 
والأبي 1 والفخر * وأبو العباس في «المقتصر'» دون المهزّب والفاضل الصيمري 
في «غاية المرام '» والشهيدان.فتى«غاية المراد* واللمعة* والمسالك ٠١‏ 
والروضة! 3 دون الدروس. 

وقد تضئّن قوله هذا جكمين: الأول انتفاء,الورث بالسبب الفاسد. الفاني 
ثبوته بالنسب الفاسد. حجّتهم علي الأرّل الآبات الكريمات؟١‏ ل استدل بها 


(و8) غاية المراد: في ميراث المجوس ج اص 11-05 
(؟) شرائع الإسلام: في ميراث المجوس ج آم 65. 

() نقله عنه الشهيد في غاية المراد: في ميراث المجوس ع “ص ا 
(غ) كشف الرموز: في المواريث سج ؟ ص 1/7. 

(8) إيضاح الفرائد: في ميراث المسجوس ج 4 ص 1/8؟. 

(1) المقتصر: فى ميراث المجوس صن 50/79 

(/ا) غاية العرام: في ميراث النجوس ج 4 ص .1١07‏ 

(9) اللمعة الدمشقية: فى ميراث المجوس ص 515. 

545 مسالك الأفهام: في ميراث المجوس ج ص‎ )٠٠١( 
,1 29-177 البهية: في ميراث المجوس ج مص‎ ةطورلا)١١(‎ 
55 ؟ 14و45 والكهف:‎ :ةدئاملا)١١(‎ 


كيتاب الفرائض / ميراث المجوس 
وعلى الثاني لا ميراث لها أصلاً. 

ولو تزوّج مه فعلى الأول لها الربع, والشلث إذا لم يكن ولد. 
والباقى يردٌ عليها بالأمومة. 

ولو كانت أختاً هي زوجة كان لها النصف والربع: والباقي يرد 
عليها بالقراية إذا لم يكن مشارك. 


ونحانا 


ابن إدريس ١‏ على مشتاره. والجواب الجواب. وحجّتهم على الثاني أن 
النسب الناشئ عن شبهة صحيح شرعاً فيدخل في عموم أدلّة الإرث. 
بخلاف السبب الفاسد فإنه لايدخل في العموم, فلا يقال للموطوءة بشبهة 
-عقدا وغيره -أنّها زوجة ولا الرايلئ نه زوج؛ وكذاما يتفرّع عليه 
فلا يدخل في العمومات. ونحل'تقؤال؟ إن ل يدخل في العمومات فقد دخل 
في صر بح الروايات وفصواها كما سك. وأمًا النسب الفاسد فنحن موافقون 
عليه وإن اختافنا فى المدرك. على أنه لا مائع من أن يلوم ان 


حكم واحد دليادن. 

قوله: ترث بالزوجية أيضأ» ولا ترث بالأختية لأنّه لا عبرة 
بها مع ألبنت. 

قوله: وعلى القائى لا ميراث لها أصلا» لفساد السب 
المت جميعا. 1 

تقولاه لبالا مرعة كه و آنا اوسني دل ير #تغاننها بهاانتتى عبد القائل بالرد 
على الزوجة إن انفردت. 


#ةلا. ملعل هفتاح الكرامة /ج 4؟ 

ولو منع أحد السببين الآخر ورث من جهة المائع خاصّة. وإلا 
بهما كبنت هي أخت من أَمّ ترث من جهة البنت خاصّة, وكذا بنت 
هي بنت بنث لها نصيب البنت خاصّة, وكذا عمّة هي أخت من أب, 
وعمة هي بنت عمّتهء وكذا بنت هي بنت بنت وهي بنت أخت. ولو 


لم يمنع ورث بهما كجدّة هي أخت. 


قوله: إورث من جهة المانع خاصّة» إذا اجتمع هناك سببان للإرث 
وكان أحدهما بمنع الآخر ورث من جهة الماتع على الأَوّل وإن كان فاسداً والآخر 
صحيحاً ِلآ على القول باشتراط الصحّةء وإن لم يمنح ورث بهما. وسيعيده مدّة 
أخرى حبيت يقول: ولو لم بمنع وربث بهما: 

قوله: «وكذا عمّة هى اع من أب » مثاله: تروج ليه الهو لةابذ 
فأولدها بنتأ فهي عمّة الاين وأجمة: 

قوله: «وعمّة هى بنت عمّته» مثاله: زيد له بنت وابسن وللابن أولاد 
فتروّج زيد ببتنه فأولدها بنتأء فهي أخت الابن وبنت أخته. وعمّة أولاد الابن 
وبلك عمتهم. 

قوله: «وكذا بنت هي فشنت .إلى اخ * مثاله: نزوّج زيد 
امه فأولدها بنت ثم تزوّج البنت فأولدها بنتا فكانت هذه البنت بنتاً 
د وبنلت بلته وبلت أخنه. 

قوله: إكجدّة هي أخت» كسأن يتزوّج زيد بنته فيولدها 
ببتنتا لم يتزوّج البنت فيولدها ولداً اسمه زيد. فأ البسنث 


جادة زريد وأخته. 


كناب الفرائض / المسلمون لا يتوارثون بالأسباب الفاسدة بل هلا 
وأ سور فلا 3 رفون بالأسياب الفاسدة عند 3 
خلاف كأ لعزن 9 57 من الزئا لا ترث», 


قوله: «وأمًا المسلمون ... إلى آخره» لالم يكن في المسلمين نسب 
فاسد لأنّ نسب الشبهة صحيح يتوارثون به نبّه على الأسباب الفاسدة بالإجماع: 
كالأمٌ من الرضاعة وغيرهاء أو على الخلاف كام المزنيّ بها والبنت من الزنا. وهذا 
منه تصريح بأد البنت من الزنا محل خلاف؛ وليس كذلك. بل نقل الاإجماع 
جماعة ١‏ على أن البنت من الزنا لا يجوز تزويجهاء وإنّما وقع الخلاف في منشأ 
التحريم فالشيخ ' وجماعة" أنّ منشأمكونها يتنا لغةٌ وعرفاً, وقد حرم نكاح البنت, 
وأيضاً أنّ الزاني بالأمّ تحرم عليه البنت وتو هنا كذلك, والشييع أبو عبدالله علي أن 
المنشأ أنّها كافرة ؟ وقد نهينا عي تكايم.الكوافر. والحقٌ ما قاله الشيخ (. نعم قد 
اختلفوا في أَمٌالمزنيّ بهاء فالأكثر /أنهااتحرم عليه لصحيح محمّد عن أحدهما ل 
وذهي المفيد والمرتضى وأبو عبدالله والمحقّق إلى عدم الحرمة استناداً إلى قوله 


منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في المحوّمات من النكاح ج ١١‏ ص 15١‏ 

١‏ وافاضل الهندي في ككف الا في المحرّمات من التكاح ع /اص 6, والسبزواري في 
كفاية اللأحكام: أسباب التحريم من النكاح بج ؟ عن *. ٠‏ دلاءل, 

(؟) الخلاف: في المحرّمات من النكاح ج ص 7١١‏ المسألة 88. 

() منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في المحرّمات ج ١١‏ ص 15١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: في المحّمات بالنكام ج “ص ٠١"‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: في 
المحرمات من النكاح ج /اص 170. 

(8) السرائر: في بيان !١‏ لمحمات بالحرمة الأبدية ج عن 619 

(0) منهم الشيخ في الخلاف: : في التكاس جم أ صن ٠ ٠7‏ المسألة ول والقاضي في المهذب؛ 
فيمن يحرع نكاحه من النساء ج ؟ ص 88١؛‏ وابن زهرة في غنية النروع؛ ؛ في المحرمات من 
النكاح ص /7ا. 
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سواء اعتقد الزوج الاإباحة أو لا. 

ويتوارثون بالأنساب الفاسدة. فإنُ الشبهة كالعقد الصحيح في 
لفعاق السب يد فلو تعيهت نت النسك عليه يزوجتد أو امتراها 
وهو لا يعلم بها ثم وطأها و أولدها لحق به النسب وائفق مثل هذه 
الانبيات وكان الحكم كما تقدّم في المجوس. 


الفصل الخامس: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 

إذا مات اثنان فصاعداً بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي 
واشتبه تقدّم موت أحدهم وتأخره ورث بعضهم من بعض بشروط: 

الأوّل: أن يكون لهم أو لأنشدهم مال. فلو لم يكن هناك مال 
لأحدهم لم يكن ميراث. 


جل شأنه «أحلّ لكم ماو رآ دَالكم/ وَإِلكَكرَوَائّْة هسام بن المثنّى. 
قوله: إسواء اعتقد الزوج» يمكن إرادة التعميم ليشمل الزوجة أيضاً 


(الفصل الخامس: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم» 
قوله؛ #بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي» هنا أمران: 
الموت لسبب غير الغرق والهدم كالقتل والحرق ونحوهماء والموت لا لسبب 
كحتف الائف. 
ما الأول: فقد وجدت الأصحاب رضي الله تعالى عنهم على ثلاث فرق: 
بعض على إلحاق القتلى والحرقى ونحوهم من ذي السبب بالغرقي والمهدوه 
عليهم؛ وبعضهم على العدم» وبعضهم على التوقف. 


كتاب الفرائض /ميراث الغرقى والمهدوم علبهم ل دلاولا 

نا الملحقون المصرّحون فالمفيد فى «المقنعة '» وأبو الصلاح؟' وابن حمزة 
في «الوسيلة '» والمحمّق الطوسي في «الطبقات » وأبو عليّ والقاضي وابن سعيد 
على ما نقل عن هؤلاء الثلاثة ". والّذين ظهر منهم ذلك فالشيخ في «النهاية'» بل 
عبارتها صريحة في ذلك و«المبسوط ”2 وأبو يعلى في «المراسم”» وأبو عبدالله 
في «السرائر '» ونسبه في «الكشف» تارةً إلى الشسيخين وأبي الصلاح والمتآخّر 
والأتباع ‏ يريد أتباح الشبيخ -وتارة إلى فتوى الأكثرين يريد بحسب الظاهر 
قدماء الأكثر ين .٠"‏ 

وأمّا المتتصرون فجماهير المتأشّرين وبعض القدماء وهم على قسمين: 
فبعضهم صرّحء وبعضهم ظهر منه ذلك. والمصرّحون على قسمين: بعض اقتصر 
على متن الخبر: واخرون تعدٌوا إلقّ م#يشبهه من دون خروج عن الغرق والهدم. 
ويأتي بيان ذلك. أمّا مَن اقتصر عَلَقٌّ امن اللخبر ١١‏ فالصدوقان على ما نقل"١‏ 


1541 المقنعة: في ميراث الغرقى والمهدرم عليهم 7 صج178-‎ )١( 

(؟!الكافي في الفقه: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص "/50. 

(7) الوسيلة:؛ في بيان ميرآث الغرقى والمهدوم غليهم دفعة ص .4٠-‏ 

(1) الفرائض النصيرية: في عيراث الغرقى والمهدوم عليهم ص /0 س ١5‏ (مخطوط في مكتبة 
المسجد الأعظم برقم 175). 

(0) الناقل عنهم هو العلامة في مختلف الشيعة: في ميراث الغرقى ج ؟ ص 154 .٠١١‏ 

(1) النهاية: فى ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ص 3114. 

(/) المبسوط: في ميراث الغرقي والمهدوم عليهم ج ؛ ص .١١8‏ 

[) المراسم: في ميراث الغرقى ومن اتهدم عليه ... ص 6؟5. 

(4) السرائر: في ميراث المهدوم عليهم والغرقى ج ”7ص 7٠٠١‏ 

0/5 كشف الرموز؛ في ميراث الغرقي والمهدوم عليهم ج ؟ ص‎ )٠١( 

.05 ص‎ ١ ب١ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١1( 

94 الناقل عنهما هو العلامة في مختلف الشيعة: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج‎ )١( 
.44 ص‎ 
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والآبى ' حيث اقتصروا فى الهدم على البيت دون الجدار. وأمّا من تعدّى ممّن 
صرّح فهم المصنّف في «التحرير' والارشاد” والمختلف ث» وولده في 
«الإيضاح ”» 56 العئّاس فى «المقتصر '» دون المهدب والشهدان فى 
«الدروس"؟ والروضةني والصيمري فى «غاية المرام '» والمحقق العانى ٠"‏ 
في «تعليق النافع والارشاد» وصاحب «المجمع ١'‏ والكفاية؟! والسفاتيح ؟'» 
وملا مراد في «تعليق الققيه ؟'» وصاحب «الوسائل"'». وأما من ظهر منهم 
ذلك فهم السيّد اين ذف ١ ١5‏ والشهيدان فى «اللمعة؟١‏ والمسالك». ونسبه فى 


)١(‏ كشف الرهوز؛ في ميرا ث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؟ ص ا 

(1) تحرير الأحكام: : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ع ة ص ؟84. 

(؟) إرقاد الأذهان: : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ع ؟ ص .١1١١-١55‏ 

(؟) مختلف الشيعة: في ميراث الغر ف المهدةميعليهم ج 4ص .٠١٠١‏ 

)8 إيضاح الفوائد: في ميراث الغرقى والمهد ومإعليهم سم صل 1 د با 

(1) المقتصر: فى ميراث الغرقى والمهدوم عَلَيْهم ص 1/7 

() الدروس الشرعية: في ميرات القرقن والعهدوم عليهم م ١‏ ص 7067 

ا ا د 
4) غاية المرام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص ١‏ -505, 

: ٠)لم‏ نعثر على نصريح من المحقّق الثاني بالحكم المذكور في تعليقي النافع والإارشاد. نعم لو 

كان عدم تحشيته على ألمتن هو القبول منه فيصح نسبة الحكم إلبه. إلا أنه لبس بتصريح بل 

هو ظهورء فراجع تعليق النافع (حياة المحثّق الكمركي وآثاره: ج 7 ص 117, واشعليق 
الإرشاد (حياة المحقق الكركي واثاره؛ ج 4) ص 037 10 8, 

.011- 072 ص‎ ١١ مجمعالفائدة والبرهان: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج‎ )١١( 

.8854 -8/٠ كفاية الأحكام: في ميراث ث الغرقى والمهدوم عليهم ع "ص‎ )١١( 

)١7(‏ مفاتيح الشرائع: فيما لو اقترن موت المتوارثِين أو أشتيه التقدم جع “اص مسرت يون 

1 لم نعثر على قول ملا مراد في مظاءٌ وجوده وهي حاشية التي 

.557 ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج‎ )١6( 

(15) غنية النزوع: في ميراث الغرقى أر المهدوم عليهم ص 577 

( اللمعة الدمشقية : في هيراث الغرقي والمهدوم عليهم ص 1511. 


كتاب الفرائض / ميراث الغرقى والمهدرم عليهمى ل سآ 
«المسالك» إلى المعظم ' وفى «الكفاية» إلى مذهب الأصحاب". وقد 
عرفت مذهب جماهير القدماء, فلعلّهما أرادا متأخُرى الأصحاب رضي الله 
تعالى عنهم جميعا. 

وأمّا المتوقفون فهم المحمّق في كتابيه ' وأبو العبّاس في «المهذزب”» 
والمصّف فى «التبصرة*» والفاضل عميدالدين فى وكنز الفوائد'» وصاحب 
«التنقيح "» وبعض” من علق على القواعد من المتأخرين. 

وأمًا الثاني وهو الموت لا لسسبب كالموت حتف الأتف _: فقد ادّعى في 
«المسالك» على عدم ثبوت هذا الحكم فيه الاإجماع ونقل كا ينه عي جمماعة؟, 
والفاضل العميدى '١‏ نفى عنه الخلاف, كما يظهر ذلك أيضاً من «الإيضاح''» 
والناضلان الأردبيلى ١!"‏ والخراسانئ! نقلا حكاينه. 

قلت: من لحظ كتب الاطح هورم النظر فيها ظهر له أن جريان هذا 
الحكم فيه ظاهر كثير من 27ت وصريح بعض. أنا المصرّم فأبو 
(1 و4) مسالك الأفهام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 7 هه 17777٠١‏ 
(؟ و 1) كفاية الأحكام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؟ ص 887. 
(1] شرائم اللإسلام؛ في ميراث الغرقى والمهدوء عليهم ج سس 0 والمختصر النافع: في 

ميراث الغرقى والمهدوع عليهم ص 17؟. 
(4) المهذّب البارع: في المواريث ج ؛ ص 47١‏ -411. 
(0) تبصرة المتعلمين: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 180. 
( التنقيح الرائع: في المواريث ج 5 ص 517. 
(8) كالشهيد في الحائية النجّارية: في ميراث الغرقى ص 1 س ٠١‏ (مخطوط في مكحبة 

مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 
)٠١(‏ كنزالفوائد: في الفرائض ‏ “ص 575. 
(؟١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في موائع اللدرث ج ١١ا‏ عن 0155. 


الصلاح ' وأبو عليّ على ما نقل عنه أ؛ وأمًا من ظهر منه ذلك فالمفيد في «المقنعة ؟» 
والشيخ في «النهاية * والمبسوط *» والمحتّق الطوسي في «الطبقات؟» وابن 
(دريس في «السرائر”» والقاضي في «المهذّب» على ما تقل عنه", بل ربما لاح 
من «المراسم '». 

ما المفيد فقد قال في «المقئعة» ما نصّه: ولو ماث جماعة يتوارثون بغير غرق 


ولا هدم في وقتٍ واحد لم يورّث بعضهم من بعض؛ فالتفييد فى وقثٍ واحد ممنا 
بظهر منه قصر الحكم على صورة الاقتران. وهو ظاهر في ثبوت الارث إن 
لم يقترنا إن ماتا حتف الأنف. وقريبٌ من ذلك عبارة «التهاية والمبسوط 
والسرائر والمهدّب» قالوا: ومتى ماتا حتف أنفهما لم يودث بعضهما من بعضء بل 
يكون ميراثهما لورثتهم الأحياء, أن للك ِنّما يجوز في موضع يشتبه فيه الحال, 
فيجوز تقديم موت أحدهما على الآخر./وفضية التعليل أنّ التوارث إِنّما يكون 
فيما يشتبه فيه. فيجوز تفده ”موت كل منهما على الآخر, لا فيما علم الاقتران؛ بل 
عبارةالنهاية في أوّل البحث كادت تكون صريحة في ذلك كما نسبهإليها المحيّق ٠١‏ 


)١(‏ الكافي في الفقه: فيما إذا مات جماعة في وقت واحد ص أفسة 

(1) الناقل عنه هو المقداد في التنقيح الرائع: ؛ في المواريث جع ؟ ص .5١١‏ 

() المقلعة: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ... ص 44 

|1 النهاية: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ... ص /ا/ا1. 

(8) المبسوط: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؛ ص .١١5‏ 

(1) الفرائض النصيرية: في الفرائض ص 05 س 68 (مخطوط في مكعبة المسجد الأعظم 
برقم 153). 

[) السرائر: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم م اص 7١0١‏ 

(8) الناقل هوالفاضل الهندي في كشف اللثام:في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 5ص 68560. 

(5) المراسم: في ميراث الغرقى ومن انهدم عليه ص 1؟؟. 

.٠١ شرائع الإسلام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم جح ؛ ص‎ )٠١( 


كناب الفرائض //ميراث الفرقى والمهدوم عليهة ب ب-_-_-_-----إ-ب--ياسس اا 
وغيره '. وقريبٌ من ذلك عبارة «المراسم» حيث قال: واستثني من ذلك مَن مات 
في وقت واعيد ', 

ومن لم يجد التأمّل في هذه العبارات يفهم منها أنّ المراد مئها أنه مع الموث 
حتف الأنف لا يثبت الحكم كما فهم منها كذلك اليوسفي مع أنه بعد أسطر أشار إلى 
أنه مذهب الأكثرين حين بِيّن وجه تردّد المحقق رحمهما الله تعالى, قال أعني 
الآبي ' -؛ من أنّ الأصل عدم التوارث, ترك العمل به في الغرقى والمهدوم عليهم 
للدليل وعمل به في الباقي, لكنّ المصنّف نظر إلى فتوى الأكثرين, انتهى. وأنت 
تعلم أن المحقق * إِنّما قال ما نصّه: وفى ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم 
تردّد ؟. وغير سبب الغرق والهدم هو الموت حتف الأنف أو الموت أسبب آخر 
غيرهما أي غير الحرق** والهدم.نعّم”ليقال: لسبب غير الغرق والهدم لخصٌ 
الثانى. فقد اعترف هذا الفاضل| بِأَراتّنَ أَِيثٌ الحكم في غير السببين إِنّما هم 
الأكثرون من دون فرق بين كؤين الغير موتأ حتف أنف أو قتلاً أو حرقاً أو نحو ذلك. 

حجّة الأوّلين وهم الملحقون بالسببين غيرهما من الأسباب ما عدا حتف 

# _لا يخفى ما فى الاستشهاد بكلام المحقّق لتصريحه في «الشرائع» قبل 
العبارة المنقولة وفي «النافع *» بعدها بأنّهِ لو كان الموت لا عن سبب سقط هذا 
الحكم ولم يتوارمًا وكان ميراث كل لورثته. (محسن). 

كله _كذا في نسخة الأصل والظاهر «الغرق». 


.؟7١ ص‎ ١ كالشهيد الثاني فى مسالك الأفهام: في ميراث الغرقي ب‎ )١( 
(؟) المراسم: فى ميراث الغرقى ومن انهدم عليه ص 5؟1.‎ 

(؟) كشف الرموز: في ميراث الغرقي والمهدوم عليهم ج ؟ ص 114. 

(4) شرائع الاإسلام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج #أعى .68١‏ 

(6) المختصر الدافع: في ميراث الغرقي والمهدوم عليهم ص 518. 


طلس غسط بل قتا الكرامة /رج 4؟ 
الأنف أن العلة هي القتل سيب مع الاشستباه أو الملّة مطلق الاثستباه. 
دل على ذلك ما رواه المحمّدون الثلاثة ' عن عبدالرحمن بن الحجّاج _الفقة 
كما هو الظاهر بطرق مستعدّدة وفيها الصحيح والمعتبر الذي كالصحيح - 
عن أبي عبدالله 4 قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا 
يدرى أيهم مات قبل؟ فقال: يورّث بعضهم من بعض. قسلت: إِنّ أبا حنيفة 
أدخل فيها شيئاً؛ قال: وما أدخل؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي, 
والكضور ع ل سلج اخيهيا يانه ان درهم والآخر ليس له شيء ركبا ضي 
السقيتة فغرقا ... الحد بث. 

وجه الاستدلال: أن الرأوي إلّما مأل أوّلاً عن الهدمى, فلمًا أجابهاة 
فهم طرد الحكم في الغرقى وأقنرّم الأبميام 9 على ذلك. فتأمّل. فمّن قال 
بأنُ منصوص العلة المعلوخ بعهاأو-السومى إليها دون المستنبطة حجّة 
ولاسيّما إذا اشتملت على عنتقي حلليه اقول بجريان الحكم في 
الجميع خرج عنه الموت حتف الألف ببالإجماع الذي ادّعوه فى المقام, أو 
بخبر القدّاح ' المنجبر بالشهرة إن لم يثبت إجماع. ولا يصمٌ لمن قال بحجّية 
منصورص: العلة أن يقول: إِنا نمع أنّ العلّة مطلق الاثستباه أو الامستباه مع 
القعل مستهداً إلى جواز أن تكون الملة إِنّما هي الاستباه المستند إلى أحد 
السببين المخصوصين. لأنّ ذلك يجري في أكثر العلل المنصوصة بل في جميعها 


ميرأث ا 0 عليهم ج و ص لاء 5 105 م ب الاك ب في 
ميراث الغرفى , “اج أ أأس١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب 0 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم م ١‏ ب ١1‏ ص 8514 


كتاب الفرائض /ميراث الغرقي والمهدرء عليهة ب -اسا سس 0# 
فيكون قائلاً بعدم الحجيّة. نعم, هذا يصمٌ لمن أنكر الحجّية, وكثير ممّن ذهب 
إلى عدم الالحاق وبعض من تردّد قائل بعدم حجّية منصوص العلة, أو يشسترط 
فيه القطع كما هو ظاهر المحقق. 

فإن قيل: لعل المراد أنّا لا نفهم العلّة هنا لعدم ظهور ما هو علّة في نفس الأمر, 
بل يظهر أنّها أمارة والأمارة ليست باعتة. قلت: هذا خلاف ما صرحوا به, لأنهم 
بعترفون بالعلّة ويخصّوتها كما في «المختلف أ» وغيره'؛ على أَنّ العلة في الأخبار 
مومى إليها إبماء لا يكاد يحوم حوله اشتباه ولا إلكار, والاقتصار فيها جميعها 
على السببين المذكورين ليس قصراً للحكم عليهماء بل لأنّها تارةً صدرت جواباً 
عن سؤال. وأخرى حكاية قضية وقعت. 

وأا ما رواه في «الإيضاح» عزن قدْلئ اليمامة وصمّين والحرّة من أنه لم يورّث 
بعضهم من بعض ' فيجاب عله يانه لم يثبت. 

ولهم أيضاً أن يحتجُوا أن ستقوط الحكم وقصر الارث على الأحياء مشروط 
بعدم وجود من هو أقرب منهم علد وفاة الموروث ولم يعلم ذلك والشكٌ في 
الشرط يقتضي ألشكٌ في المشروط. ثم لهم أن يقولوا: إن كان الواجب على مّن 
لايعتمد منصوص العلّة أن يقصر الحكم على مورد النصّ وهو البيت والسقف في 
الهدمى وغرقى السفينة في الغرقى كما صنع الصدوقان ؟ واليوسفي” فلا يتعدون 
)١(‏ مختلف الشيعة: في الفرائض ج 4 ص ,.٠١7‏ 
(؟) كما في مجمعالفائدة والبرهان: في مواتع الاإرث ج ١١‏ ص 019 010. 
(5) إيضاح الفوائد: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؛ ص /1؟. 
(4) المقنم: في الغرقى والمهدوم عليهم ص 500, وأمّا ابن بابويه فمنقله عنه العللامة في 


(0) كشف الرموز: في المواريث ج ؟ ص 5/, 


عاب ل سل ل لس ححبببي بيب بي سيف تأسم الكرامة اج 1 


إلى من وقع عليهم الجدار أو الحفائر أو انهار عليهم تراب المعدن أو آباره كما فى 
معادن الحديد. أو وقعت عليهم الشجرة العظيمة, أو خرٌ عليهم الجبل العظيم. 
ولايتعدى إلى غرقى غير السفينة, الهم إلا أن يدّعى القطع في هذه الأشياء دون 
غير هاء فليتامل. 

ومن هنا تعلم حجّة القائلين بطرد الحكم حنّى في حتف الأنف. ويجيبون عن 
خبر القدّاح* بالضعف تارق والمخالفة للمعروف من المذهب أخرى: أو يحملونه 
على الاقتران؛ والإجماع لم يثبت عندهم كما تقدم بيانه أ ويستندون إلى مثل ما 
استند إليه الأوٌلون من أنّ الشك في الشرط يقتضي الشلٌ في المشروط؛ وإلى خبر 
عبد الرحمن المتقدم '. هذا أقصى ما يستدل به لهرلاء. 

وقد ظهر ممّا ذكرنا حجّة المقتطير على عين النصّ وشخصه وما يرد عليهب 
(عليها خ ل). 

وأقاالمقتصر على الحيية سخصوصين فحوّتهم هى أن الأصل 
عدم التوارث لعدم العلم ببَقَاءِ أحَتَدَهمَبَتَمَذالآخر كما هو ل الأرت؛ 
والسك في الشرط يقتضي الشكٌ في المشروط خرج منه الغرقى والمهدوم عليهم 
للنصّ وبقي الباقي تحت الأصل مؤّيّداً ذلك بخير القدّاح ورواية «الايضاح» 
وضعفهما ملجبر بالشهرة وفتوى المعظم وموافقة الأصل ومخالفة العامة, 
بل نقل الإجساع على ما أفاده خبر القداح كما عرفت” وأنّهِ لو اطَّرد 


- خبر القدّاح: أن آم كلتوم مانت هي وولدها زيد بن عمر ولم يورّثهما 
امي رالمؤمنين نظ أ. (مندي ). 


(3.”) تقدم فى ص او 
(8) وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح ١س‏ لاص 044 


كتاب الفرائض / ميراث الغرقي والمهدوم عليهمى_ ملسب فلكبا 
الثاني: أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين؛ فلو لم تثبت من 
أحدهما سقط هذا الحكم كأخوين غرقى ولأحدهما ولد. 
الثالث: أن يكون الموت بسبب كالغرق والهدم, والأقرب في 
غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم, فلو ماتوا لا بسبب كحتف أنفهما 


سقط هذا الحكم. 


الحكم لشاع وذاع ولا أقلّ من أنيرد فيه بخصوصه خبر واحدء وأنت 
ذا لظم حكة الأذلين غلبت حال أدلة له وتنا الأخسى فسترلون 
فسي ردّه: أما يكفي في الورود جميع أخبار الباب المشتملة على 
العلّة الباعثة الجامعة لجمية تتتبرائط الحجّية؟ أترون أنه لابدّ 
أن يصل إليكم في كل حكم خلر صحبح صريح مع ما ترونه مسن توفْر الفتئة 
وشدَّة المحنة وكثرة التقية؟ 

بقي هنا مسألتان: الأولى إذا غرق اثئان متوارتان وعلم سبق موت أحدهما 
ثم نسي أَيّهما هو. الثانية: أن يعلم أن أحدهما دن ولم يعرف بعينه. والظاهر أنه 
يتعيّن في هذ ين القرعة, لأنّها لكل أمر مشتبه. 

وعساك تقول: هلا اعتبروا القرعة فيما عدا السببين السخصوصين 
حبّىي اختافوا فيه هذا الاختلاف؟ قلت: لعل السرٌ في ذلك أن 
القرعة إِنّما تكون فيما إذا نبت الحقّ واشتبه كما ذكرنا من المثالين, 
وأا فيما إذا ماتا لقئل أو حرق أو نحو ذلك فليس كذلك لاحتمال المقارنة: 
فلا ارث لأحدهما عن الآخر. 

قوله؛ «إفلو لم تثبت من أحدهما سقط هذا الحكم» كما صرّح به في 


5للا لللللغطسهطسللللل لمقتاح الكرامة /ج 88 
«المبسوط ' والنهاية ؟ والغنية ؟ والسرائر ؛ والشرائع؛ والنافع' والتحرير" 
والدروس* واللمعة* والمسالك ١'‏ والروضة' '» وغيرها'' للإجماع كما 
في «الغنية؟'» ولأنّ الحكم ثبت على خلاف يي فيقتصر فيه على 
اليقين المنصوص. والذي ينبغي أن يقال: إِنّهُ إن ثبت الإجماع فلا 
نزاع؛ وإلا فعموم التسعل يمل وسكتد» اله ل" فرق بيه وبين 
ما إِذا لم يكن لأحدهما مال بحسب الظاهر ويعضده ما قرّرناه في حجّة 
موطلاة الحكم من أنّ الشكٌ في الشرط بقتضي الشكٌّ في المشروط. 
إذ سقوط الحكم وإرث الأحياء مشروط بعدم وجود وارث أقرب منهم عند 
وفاة الموروث ولى يعلم فحصل:الشك في الشرط؛ وكذا الحال لو كان 
أحد الفريقين قافرا أورزقيا هذا مقتضى النظر إلا أي 
تعبّعت فمارأيت مالفا سوى مانقلهالمحمُّق الطوسي في 


.١١5 المبسوط: في ميراث الغرقي والمهدوم عليهم ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) النهاية: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص /119. 

() غنية النزوع؛ في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 85 

(؛) السرائر: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب "من 0١‏ 

(8) شرائع الإسلام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؛ ص 60. 

(1) المختصر النافع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 18؟. 

(1) تحرير الأحكام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ة ص ؟8. 
(ها الدروس الشرعية: في مانعيّة اقتران موت الستوارثين ج ؟ ص 07 ". 
(9) اللمعة الدمشقية: فى ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 11 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٠‏ ص 14؟. 
(1١١)الروضة‏ البهية: في ميراث الفرقى والمهدوم عليهم ج م ص .5١1‏ 
(؟١)‏ كابن البراج في المهدذب: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم س ؟ ص 154. 
)١(‏ غنية النزوع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ؟7 


كتاب الفرائض / ميراث القرقي والمهدوم عليهم اس 0 

الرابع: أن يشتبه تقدّم موت أحدهماء فلو علم السابق أو الاقتران 
بطل الحكم. 

ومع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون 
طارفه. وهو ما ورثه من ميّتِ معه على الأصمٌ. لما 
روي من أنّه لو كان لأحدهما مال صار لمن لا مال له. 
ولأنٌّ توريثه مما ورث منه يؤدٌّي إلى فرض الحياة بعد 
العاتة: وهو ممتنع عادة. 

وهل يجب تقديم الأضعف في التوريث؟ قيل: نعم. 


«الطبقات '» عن قوم نم قال: وَالأَوكأشرب. ثم قال: ويمكن أن يستدل 
عليه بالإجماع انتهى. 

قوله قدّس الله تتعالى روحه: يرث بعضهم من بعض 
من تلاد ماله دون طارفه, وهوماورنهمن ميّت 
معه على الأصحّ» البحث فى هذه المسألة يستدعي تقديم البحث 
فى أنه هل يجب تقديم الأضعف أم لا؟ لككمال ارتباطها بها كما ستعلم' 
إن شاء الله تعالى. فنحن نقدّم الببحث فى الثانية وعند تعرض المصئف 
لها تستغنى عن ذكرها. 

فنقول: القول بوجوب تقديم الأضعف فى الارث هو خيرة «المقئعة" 
)١(‏ الفرائض النصيرية: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ؟0 س ١‏ (مخطوط في مكثية 

المسجد الأعظم برقم 511). 


(1) سيأتي في ص 8//. 
(؟) المقنعة: في ميراث الغرقى والمهدوء عليهم ص 115. 


مم .. د دلب هفتاح الكرامة /ج 18 


والنهاية' والمبسوط"** والسرائر؟ والوسيلة؛ والتبصرة” واللمعة' وتعليق 
الفقيه '» وهو ظاهر «الفقيه* والمراسم؟ والمسالك١'‏ والروضة'! وغاية 
المرام ١"‏ والوسائل"'» وهو المحكى ١١‏ عن «المقنع والجامع» ونسبه فى «غاية 
المراد*'» إلى المحوّق, وصاحب «الكفاية» إليه في «النافع' '» وهو عجيب. ونصّ 
في «الشرائع والناقع والكشف والغئية والتحرير والإرشاد» على ما فهمهالشهيد ١"‏ 


# -عبارة المبسوط هكذ: ولا بتغيّر بالتقديم به حكم إلا أنا اتسبعنا الأر 
فى ذلك. الصف فى المختلف قائل بالوجوب فى ذلك الشسق فى 
غاية المراد"'. (مند). هذه الحاشية ذهب بعضها من هأمش نسخة الأعبال 
فاتبنا ما وداه متها امح ). 


.1978 النهاية: في ميراث الغرقى والمهدرم علليهم ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 118. 

(؟) السرائر: في ميراث الثرقئ والمودوم علدوع جهن ٠٠١‏ 

(4) الوسيلة: في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم دفعة ص .5١١‏ 

(0) تبصرة المتعلّمين: في ميراث الغرقي والمهدوم عليهم ص 180. 

(1) اللمعة الدمشقية: في ميراث الفرقى والمهدوم غليهم ص 171؟. 

(81) من لابحضره الفقيه: في ميراث الغرقي والذين يقع عليهم البيت ج 4 ص 7١‏ 
(5) المراسم: في ميراث الغرقى ومن انهدم عليه ص 20؟. 

)٠(‏ مسالك الأفهام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١١‏ ص 05-1797/86؟, 
)١١(‏ الروضة البهية: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج مص .5١5‏ 

(؟١)‏ غاية المرام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؛ ص ؟:؟. 

(؟١)‏ وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١1‏ ص 010. 
)١8(‏ حكاه عنهما الفاضل في كشف اللثام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم سم وص 677. 
(1 و8 )١‏ غاية المراد: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؟ ص 51١‏ و118: 

( كفاية اللاحكام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؟ ص 8815. 

5١17 غاية المراد: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم م “اص‎ )١1/( 


كتاب الفرائض / ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 7 سس ففما 
و«المختلف١‏ وغاية المراد وتعليق النافع' والكفاية'» على عدم 
الوجوب. وهو الظاهر من أبي الصلاح في «الكافى» حيث قال: والأولى ؟ 
ورئها لام من «الطبقات” والتنقيح!» وهو المحكي” عن «الاإيجاز 
والإصباح» وعن القطب* على بن مسعود. وما زيد في «الإيضاح" وكنز 
الفوائد ' ١‏ والمهدّب ١١‏ والمقتصر'! والمفاتيح '' وتتعليق القواعد؛'» على 
ذكر المذهبين من دون ترجيح. 

احستج الأوّلون بيما رواه محمد في الصحيم عن أحدهما لق 


وبقول الصادقاىة في خبر البقباق وعبيد بن زرارة: وتورّث المرأة من 


.١.١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: في الفرائض ج‎ )١( 

(1) حاشيد المخنصر (حياة المحق الكزكي رأثاره م ؛) في ميراث الغرقى ص ؟١1.‏ 

() كفاية الأحكام: في ميراث الغرقى والمهدوم غليهم ج " ص 38814 

(4) الكافي في الفقه: في الارث حي 5191 

(0) الفرائض النصيرية: في الفرائطَن 17 ق:8 (منتطوط في مكتبة المسجد الأعظم 
برقم 175), 

(1) التنقيح الرائع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؟ ص .1١8- 7١17‏ 

(/) حكاه عنهما الشهيد في غايه المراد: في موانع الررث م اص 10 

(8) الظاهر أنّ المراد هو قطب الدين الشيرازي المسمّى بمحمود بن مسعود. وتسميته 
بعلي إِمّا من غلط النسّاخ: أو المطبعة. فراجع وتأمّلء وعلى أيّ حال لم تعثر على 
ما حكى عنه. 

(4) إيضاح الفوائد: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 58 -074؟. 

.437 كنزالفوائد: في الفرائض ج 7ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المهذّب البارح: فى ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 86 -/9؟4. 

(1١)المتقصر:‏ فى ميراث الغرقي والمهدوم عليهم حصن ؟197. 

57١ سفاتيح الشرائع: فيما لو اقترن موث المتوارئين بج اص‎ )١1( 

(14١لا‏ يوجد لدينا كتابه. 

.016 ص‎ ١! في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح ؟ ج‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١8( 


٠‏ ابابا مفتاح الكرامة /ج 1؟ 


الرجل ثمٌ* يورّث الرجل من المرأة'. ولعله إلى هذا أثسار فى «المبسوط' 
والسرائر”» بقوله: «روى أصحابنا». قالوا: ثم للترتيب حقيقة . ووقوعها في 
سياق جواب السؤال عن الواجب مما يحكم عليها بوجوب إرادة الترتيب منها 
والواو كما في الروايات الأخر لا تنافي الترتيب بل يجب حملها عليه كما هو 
الشأن في كل مطلق ومقيد. 

والحوات: أن الاحتمالات في المقام ثلاثة, واحد لهم واثنان عليهم. وهي: 
الترتيب في العرتبة: والترتيب في الارث؛ والترتيب في الأخبار بمعنى ترتيب 
الخبر على الخبر وهو شائع ذائع, وقد وقع في كلام الله عرٌ وجل كقوله تعالى: 
ووَإِنّى لعْقَارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى» * وقوله عد ذكره وجل 
اسمه: لِإِنْ ربكم الله الذي حل السماوات والأرض في سن ئة أيام : م أستوى على 
العرش4١‏ والاهتداء قبل التوأجيعي امرش والاستيلاء عليه قبل فاق 
السماوات ... إلى غير ذلك مما ورد كبةيَمَلنثأته وفي الخطب والأشعار. 


2 قال : في «المجمع» : لم توجد «ثمٌ» إلا فى رواية واحدة" وهو عحبيب 
لاني وجدنها في ثلاث روايات؟(منهك). 


.040 ص‎ ١ ج؟و١ في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ذيل ح‎ ١ وا وسائل الشيعة: ب‎ ١( 

كي ع ااي ال ل ا 

(؟) السرائر: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 7ص ٠‏ 

(4) منهم الشهيدان في غاية المسراد: 7 ال 
ومسالك الأفهام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١7‏ ص 68/؟: والسبزواري في كفاية 
الأحكام: في ميراث الغرقي والمهدوم عليهم ج ؟ ص 8814. 

(قاطه: الى (3) الأعراف: 04. 

8/0 مجمعالفائدة والبرهان: في موالع الاإرث ج 1س 085 


كتاب الفرائض / ميراث الغرقى والمهدوم عليهم سس س !لا 

وأصل العدم وأصل البراءة واستصحابها المسمّى باستصحاب حال العقل - 
وأصل الاباحة أدلّة حقّ وشواهد صدق على عدم إرادة وجوب الترتيب في 
اللارث. وكأنٌ مَن ذهب إلى الاستحباب إِنّما كان خوف إلغاء النصّ, وقد ظهر أن لا 
اذا قلت موي ولا ابسعاب. غلن 11 كن ارحب التقديم نظائب بالعكية 
والفائدة وهى معدومة على المشهور وعلى خيرة المفيد' وسلار؟ سواء قدّمنا 
الاضف اواك ناد 

وما ذكره المصيّف ؟ والمحمّق ؟ وأبوالعتاس * والشهيد الثاني" والصيمري" 
وغيرهم* من أن الفائدة نظهر على مذهب المفيد, فلم يظهر لي وجهه. لأنّه إن كان 
المراد أن الثتمرة هي التوريث ممّا ورث منه فهلا قدّم الأقوي ويكون الثمرة 
التوريث مما ورث منه. وإن كان هراد هم”بالثمرة الشفاوت في الإرث كما هو 
الظاهر فلا شك فى حصوله علو مدهي العفيد. كما لا شك فى عريائه عن الحكمة 
أيضاً بحسب الظاهر, على 'أَتّيَرَنهَكقيلةحرفا بحر ف فيما إذا زادت الغرقى عن 
اثنين: كما فيما إذا غرق الأبوان والابن, فإنّه لا شيك فى حصول التفاوت فى تقديم 
الأضعف وتأخيره على المذهب المشهور. ويأتى؟ لهذا زيادة إيضاح عند تعوّض 
)١(‏ المقنعة؛ في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 1495. 
(5؟) المراسم: في ميراث الغرقي ومن أتهذم عليه ص ضفن 
(1) تحخرير الاحكام: في ميرأث الغرقى والمهدوم عليهم ج نا صن آم 
(5) شرائع الارسلام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم يج ع ص 0 
(8) المهذب البارع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؟ ص 177. 
(3) مسالك الافهام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١١‏ ص 1!7. 
() غاية المراع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؛ ص .1١5‏ 


(8) كالأعرجي في كنزالفوائد: في الفرائض ع ص 419. 
(4) سياتي في ص /الالط-.//8/ 


اللاإ هد ط_ط_د.دل لل هفتاح الكرامة /ج 4؟ 
المصنّف له إن شاء الله تعالى. 

ثم إِنَا إن سلّمنا دلالة الأخبار على وجوب التقديم فلا نسلّم ذلك في جميع 
مراتب الورثة؛ بل في الزوج والزوجة فقط اقتصاراً على الستييّن فيما خالف 
الأصل. إذ قد يكون السبب مجرّد الزوجية دون الضعف. 

وإذا تحصّل أن هذا القول في غاية الضعف فلترجع إلى البحث في المسألة 
الأولى فنقول: قول المصنّف ة «على الأصحٌ» إشارة' إلى خلاف المفيد في 
«المقنعة» و تلميذه أبي يعلى في «المراسم» وحكاه فى «تلخيص الخلاف '» عن 
كير هن العامة. 

احتجٌ المفيد في «المقنعة» فيما إذا غرق الأب والابن: بن سهم الابن في 
الأصل أقوى من سهم الأب '. وه ةلا يتغير بها حكم. 

احتجّوا له بعموم الأخبار|وبو لوب أتقليم الأضعف في الإارث, ولا فائدة له 
إلا القول بتوريث الوارث البانى ممًا.ورث منه الأوّل دون العكسء وبأنّه لولا ذاك 
للزم في أخوين متساويين لأحدهما ألف دينار وللآخر درهم حرمان ورثة مَن له 
المال فإِنٌّ ماله بأجمعه ما سوى الدرهم الذي ورثه يصل إلى ورثة صاحيه الذي 
لبسى لهال سوى الدركه: 

وال تعلم 9 العموم مخصوص بالأخبار المتظافرة الصحيحة الصريحة؛ وقد 
عقد لها في «الوسائل *» باباً على جدة وهى عمدة مستند الأصحاب. وأمّا وجوب 
تقديم الأضعف فقد عرفت الحال فيه بما لا مزيد عليه؛ وأنّه يجب أو سلّم قصره 


ا/١ تقدم في ص‎ )١( 
.؟١ (؟) تلخيص الخلاف: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم سم ؟ ص 718 المسألة‎ 
(؟) المقئعة: فى ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص كذ5ى‎ 


كتاب الفرائض /ميراث الفرقى والمهدوم عايهى ب ل ابابا 
على الزوج والزوجةء سلّمنا ولكن نقول: لا يجب العلم بالفائدة: فإِنٌ كثيراً مسن 
حكم الأحكام خفي علينا خصوصاً في المقام, على أنّها لا تتم فيماإذاكان 
الوارث لهما شخص واحد كالإمامة. ثم ماذا يقول مع التساوي في الإإرث: على 
الدططالك بالقائق# فنا كب الب وقد عليت اله لا عكر شك ولاعت خاتدة 
كما صرح بذلك في «الميسوط '» وغيره". وأما الشالث فمئقوض عليه في 
خصوص مثاله هذاء فيقال له على ما ذكر ثمّ ينم أن يتحبّر الحاكم ولا يدرى 
أيقدم على منع بعض الورثة ويخصٌ ورثة الآخر بمال كثير من دون سبب شرعي؛ 
لأنّه على ما تذهبون إليه أيّهما قدّم يكون ورثة الآخر ممنوعين ولا اتفاق 
(والاتفاق -خ ل) هنا قائم على التخيير في التقديم, اللْهمْ إلا أن يخصٌ الحكم يما 
إذا كان هناك تفاوت في الارث ولا قال بالفصل, على أنّ في الاحسا سنتها 
وبلاغاً, مضافاً إلى 2 الارآرث إلْما هوافي إتركة الميّت؛ وما ورثه غير ما تركه فلا 
توارث فيه. ولو ثبت فيه التواربك للم عدم انفصال القسمة أبدا في أكثر الصوّر 
كالتساوي: أ لزوم الترجيح من دون 1 حين التساوي عن أحد 
الأمرين. فبطل مااعترض به الشهيد الثاني ' وغيرء ‏ على الشيخ وغيره بِأن عدم 
الفصال القسمة غير وارد أصلاً. لأنّ القائل بهذا لا يحكم بالارث ما ورث منه لغير 
الثاني, لأنّ ما ورئه الوارث الأَوّل صار من جملة ماله قبل أن يحكم بموته, بخلاف 
الثاني فإنّه حكم يموته والارث منه قبل أن يحكم له بالارثء فلا يتوهّم أحد أنه 
يعود إلى الإرث مرّة ثانية انتهى. نعم هذا يرد على من عمّم الازبراد ولم يقرنه 
)١(‏ المبسوط: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ع 4 ص .1١8‏ 

(؟) كالعجلي في السرائر: في حكم مال المفقود ع لاص ٠٠١‏ 


() مسالك الأفهام: فى ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١١‏ ص 114. 


لاب لدبلل هفتح الككرامة /ج 4” 


بلزوم الترجييع من دون مرجّح وكثير منهم ذكره؛ ومّن اقتصر فمراده ما ذكرئا من 
لزوم ذلك في حالة التساويء فلا مناص عن عدم الانفصال أو لزوم الترجيح من 
دون مرجم والأمر واضح. 

نعم ما أورده المحقّق ' وجماعة ' من أنه يستلزم فرض. الواحد حيّا يّنأ في 
وقتٍ واحد غير وارد, لأنّه فرض واعتبار, ولا حاجة بنا إلى أن نقول في الردٌ على 
المحوّق أنه مشثرك الالزام كما عارضه بذلك جماعة ؟. وأجاب عنه* أخرون ؛ 
بالفرق ب الأمري: لذنا اذا قرهنا نورت افيا وداه الككر بتعلا ال 
عن هذا الفرض وأغضينا عنه بالكلّية ثم نفرض موت الأآخر وحياة الأوّل بخلاف 
الحال في توريثه ممنا ورث منه فَإِنّه يلزمحين فرض موت الأوّل وحياة الثاني - 
موت** الثاني, وهذا الفرق لا به لحصِولٍ الفرق به في الجملة, إلا أن في غنية 


عنه يانه مجرّد فرض وأعتبار فى امون 


أي عن المحتّق. 
_فاعل بلزم. 


)١(‏ شرا ع الارسلام! في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج م م6 

(؟) منهم العلامة في تحر ير الأحكام: في سيراث الغرقى والمهدوم عليهم ج عس "الى 
والشهيد الثاني في مسالك الأفهام؛ : في ميرأث القرقى والمهدوم عليهم ج ١١‏ ص 7077, 
وأبوالعبّاس في المهدب البارع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 414. 

رع منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام؛ ؛ في ميراث الغرفى والمهدوم عليهم ج 1١ص‏ ”الال, 
والسيد الطباطباني في رياض المسائل: فى ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١١‏ ص 11١‏ 

(4) منهم الشهيد الثاني في مسألك الأفهام: فى ميراث الغرقى ا ون د 
واب العيئاس في امهب البارع: في ميراث الغرقي والمهدوم عليهم ج اص 1151 
والصيمري في غاية المرام: ؛ في ميراث الغرقى والمهدرم عليهم ج 14ص ؟. 0 


كتاب الفرائض / ميراث الفرقى والمهدوم عليهم > بارا 

هذاء ودعوى الاجماع في المقام غير مستنكرة كما في «الغنية'» وظاهر 
«السرائر””» إذ لم ينقل لنا خلاف عن غير المفيد وتلميذه وخولفا فى 
«النهاية ؟ والمبسوط ؛ والخلاف» كما في «تلخيصه* والكافي 2١‏ لأبي الصلاح 
«والوسيلة” والغنية* والسرائر؟ والطبقات١١‏ والششرائع'! والنافع'' 
وكشف الرموز" والمسختلف ؟! والتحرير"! والارشاد'! والتبصرة؟! 
والايضاح؟١‏ وكنلز الفوائيةا وتسعليق القواعس "١‏ والدريي 5" 


١ وثا غنية النزوع: في ميراث الغرقي والمهدوم غليهم ص ؟‎ ١( 

(7و4) السرائر: فى حكم مال المفقود ع اص "١١-7٠٠١‏ 

(؟) النهاية: فى ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 174. 

(4) المبسوط: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؛ ص .1١9 1١١8‏ 

() المؤتلف من المختلف: ج ؟ ص 03 وثلخيس“الخلاف للصيمري: ع ؟ صس 185 

(5) الكافي في الفقه: في ميراث الغرقي والنهدوم عليهم ص 501. 

(/) الوسيلة: في بيان ميراث الغوقي والمهدوم عليهم ص .4١١‏ 

)٠١(‏ الفرائض النصيرية: في ميرات الغافى والمهدوة”علتهم ص 0 س ١7‏ (مخطوط في مكتبة 
المسجد الأعظم برقم .)18١‏ 

.5١ شرائع الإسلام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؛ ص‎ )1١( 

(؟١)‏ المختصر التافع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص اأظة 

58١-48٠١ كشف الرموز؛ في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؟ ص‎ )١1( 

.٠٠١ مختلف الشيعة: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ع أ ص‎ )١4( 

(16) تحرير اللأحكام: فى ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 0 ص 87. 

(13) إرشاد الأذهان: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؟ ص ١74‏ 

(10) تبصرة المتعلّمين: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 1865. 

(1) إيضامح الفوائد: في ميراث الغرقي والمهدوم عليهم ج ص 107/8 175, 

(14) كنزالفوائك: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج اص 177. 

(2)الحاشية التحارية: في ميراث ث الغرقى ص ١١5‏ س ٠‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

[١؟)‏ الدروس الشرعية: فى ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج " ص 05". 


“انبا مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


واللمعة' والمسالك' والروضة ' والمقتصر وغاية المرام* وتعليق الارشادا 
والنافع " والكفاية* والمفاتيح *» ولعلّه مختار «غاية المراد" » لأنه لم تعاض 
له وأقرٌ المصئّف عليه. ومثله «المهذّب ١١‏ والتنقيع''» وهو المتقول'' عن 
القديمين أحمد والحسن والصدوقين محمد وعلىٌ وعن القاضي ؟'. ولم نجد أحداً 
نقل في هذه الكتب خلافاً عن غيرها وكلّها كما علمت نطقت بخلافهما. وقد 
علمت ١6‏ أيضاً أن عقد له في «الوسائل» باباً على جدة أودع فيه سبعة أخبار فيها 
الصريح الصحيح والحسن والمعتبر وأنّه لجار على الأصل موافق للاعتبار. 
وليعلم أنه قد وقع في كثير من عبارات الأصحاب حين الاشارة إلى خلاف 
المفيد عطر الله مرقده ما لفظه أو قريبٌ منه من دون تفاوت: ولا يرث الثاني ما 


ورث منه الأَوّل. والظاهر أن مرادهم بالثائي الوارث الثاني الذي فرض موته أوّلة 
وبالأوّل الوارث الذي فرض موه ثانياً. وحيائد تنطبق العبارات على رد المفيد 


.111 اللمعة الدمشقية: في ميراث التوقي والنهداوم عليهم ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم بج ١‏ ص 901-10/6. 

(؟) الروضة البهية: في ميراث الغرقى رالمهدوم عليهم ج 8 ص 5١؟.‏ 

(1) المقتصر: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 97 

(0غاية المرام: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 1ص ١7‏ ؟, 

(1) لم تعثر علبه. 

(0) حاشية المختصر (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 7) في ميراث الغرقى ص ؟١1؟.‏ 
(8) كفاية الأحكام: : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؟ ص 884. 

(4) مفاتيح الشرائع : فيما لو اقترن موث المتوارثين أو اشتبه المتقدّم ج اص 915 .,89١‏ 
)٠١(‏ غاية المراد: في موائع الإرث ج اص 1159. 

() المهذب البارع: ؛ في المواريث ج 4 ص 397؟1. 

(؟1) التنقيم الرائع: : في الغرقى والمهدوم عليهم ج 5190 _راك, 

1 و1١)‏ نقل عنهم العلامة في مختلف الشيعة؛ في الفرائض ج اص 59 .٠٠١‏ 
)١0(‏ تقدم في ص ؟لالا, 


كتاب الفرائض /رميراث الغرقى والبهدوم عليهى لل بابابا 


ولا ثمرة له إلا على التوريث من الجميع. 


وسلار, لأنّك قد علمت ' أَنّهما يذهبان رحمهما الله تعالى إلى أن الميّت المفروض 
موته أَوّلاً يرث ممنا ورث منه الثاني دون العكسىء إلا أنّي وجدت الشهيد الثاني 
عطر الله مرقده في الجنان في شرح عبارة اللمعة فسّر الثاني بالمفروض موته 
تانياً وقد عبّر فيها الشهيد عين العبارة الى ذكرناهاء قالا ‏ أعني الشهيد ين ' : 
ولايرث الثاني* المفروض موته ثانياً متا ورث منه الأوّل. وعلى هذا التفسير 
لاتكاد تنطبق على الردٌ على المفيد إِلَا بتكلف بعيد, كأن تجعل «الثاني» مفعولاً 
مقدّماً على فاعله وهو «الأّوّل» أو تجعل «الثاني» فاعلاً و«المفروض» مفعولاً 
لذنعماء و اهما نكانة من اكد 

والمراد بالتلاد في كلام المصنّف المال القديم: يقال: تبلاد وتليد ومتلدء 
والطارف الحادث. 

قوله: ولا ثمرة له إلا على التوريث من الجميع» كذا قال جماعة" 
من الأصحاب. وقد بين ء أنّ مرادهم أنه لا تغيّر في الحكم ولا تفاوت في الإرث 
إلا على مذهب المفيد وأنّه لمطالب بوجه الحكمة والفائدة, كما طالب هو بذلك من 


# -هذه عبارة اللمعة والروضة معا. (مندك). 


8/1 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 8ص .5١1‏ 

(؟) منهم العميدي في كنزالفرائد: م :ص 8؛ والمحقق الآبي في كشف الرموز:ج ؟ 
ص 8١‏ غ, والعلامة في المختلف: ج 4 ص .١١١‏ 

(4) تقدم في ص ١لالا‏ 


اباب مفتاح الكرامة / ج غ؟ 


ذهب إلى تقديم الأضعف من دون حكم بتوريث الجميع. وقد قلنا هناك إِنْ 
التفاوث في الارث في تقديم الأضعف كما يجيء على مذهب المفيد يجيء على 
المذهب المشهور فيما إذا زادت الغرقى عن اثنين. كما فيما إذا شرق أبوان 
وولدهماء فإن عملنا المسألة على تقديم الأضعف في الارث نفرض أن الولد مات 
ولا نم الأب ثح الأمْ, فإذا فرضنا موت الولد ورث أبواه جميع ماله. ثم إذا فرضنا 
موت الأب ورثه الابن وألأء إلا أن الابن لا يرث ممّا ورثه منه أبوهه فيرث من 
تلاد ماله فقط. وأا الأم فإنها ترث من زوجها الثّمن من تلاد ماله وممّأ ورثه من 
الابن؛ ثمّ نفرض موتها فيرث الابن منها من نلاد مالها ومن تُمنها الني ورثته من 
أببه الذي هو زوجهاء ويرث الأب منها الربع من تلاد مالها وممًا ورئته من ابنها 
دون ماورتته منه أي من الزوس #5 #كتريرت أحد من أحد من ماله الذي ورثه 
منه على المشهور. نعم؛ يرث ممّا وزته من شيرره. فالذي بقي عند المرأة لورثتها في 
هذا الفرض إِنّما هو ما ور تكه م الولدر_أعنى الثييث ‏ بعد أن أخذ الزوج ربسعه, 
فببقى لها ثلاثة من أربعة من اثني عشر. 

وإذا عكسنا الأمر وفرضئا موت الأضعف فالأضعف لفرض موت الأ ديا 
لأن كانت أضعف فيأخذ الأب والابن جميع تركتها. ثم نفرض موت الأب فتأخذ 
من تلاد ماله ثمنا لا مما ورئه متهاء كه تفرض هوت الاين فتأخذا من تالا ساله 
وممّا ورته من أبيه ثلثاً لا ممنا ورئه منهاء فقد حصل عندها لورثتها من الأب تُمن 
ومن الابن ثلث, فقد تفاوت الفرضان تفاوتاً كثيراً لأنّه حصل لها في هذا سهم من 
ثلاثة وثُمن من ثمانية, اللّهم إلا أن يقصروا الحكم على الاثنين. إِلّا أنْهِم قالوا: إذا 
تكترت الغرقي لم يتغيّر الحكم؛ أو يقولوأ: بتعدّد فرض موت المفروض موته أَوّلاٌ 
أضعف كان أو غيره بعدد من فرض موته بعده. إل أنّهم ذكروا الأمثلة ونوا 


ابابا 


كتتاب الفرائض / ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 
فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج ألا فللزوجة نصيبها منه؛ ثم 
بفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصلية لا ممًا ورثته منه. 
ولو غرق أب وابن ورث الأب نصيبه؛ ثم يفرض موت الأب 
فيرث الابن نصيبه من ماله لا ممًّا ورثه من الابن وما يرثه كل واحدٍ 
من الآخر ينتقل الى ورثته الأحياء خاصّة. 
ولو كان كلّ منهما أولى بالآخر من الأ-مياء 


التوريث مدّة واحدة؛ على أنه يلزمهم المحال الذي ذكروه في رد مذهب الشيخ 
المفيد. أو يقولوا بعدم الارث إلا من تلاد المال لا ميا ورثه منه أو من غيره. 
وفيه؛ أيه على هذا أيضاً بتفاوت الحا لكبيراًكما يظهر ذلك لمن أمعن النظر. والّذي 
ينبغي أن يعتمد عليه اعتبار القع ما صِْعم جماعة من الأصحاب في أمثال هذا 
المقام على مذهب المفيد مَنْهبَالمَصتّف ١‏ والشهنم'. 

قوله: فلو غرق الزوجان» هذا تفريع على تقديم الأضعف. 

قوله؛ «لا ممّا ورثه من الابن» الأولى إسقاط لفظ «من» أو تبديل 
الأب بالابن, ونقل أنّه كذا وجد بخط المصنّف عطر الله تعالى ين لري بيدا 
أن يكون إشارة إلى لزوم التسلسلء فيكون معناه أنّه لو ورث الابن من الطارف 
للزم أن يرث ميا ورثه من الأب في المرتبة الثالتة فصاعداً. 

قوله: «إلى ورئته الأحياء خاصّة» لا إليهم وإلى الذي غرق صعه 
ولا إليه فقط وإن كان أوئى منهم: فتأشّل. 


7/4١ سيأتي في ص‎ )١( 
. 0: (؟) الدروس الشرعية: في الميراث بس ؟ ص‎ 


ذديا مفتاح الكرامة / ج 4؟ 


كالاخوة للآب والابن من غيره انتقل مال كلّ واحدٍ منهما 
إلى صاحبه. ثم ينتقل إلى ورنته الأحياء. فيرث الأب مال الابن 
أجمع, ثم ينتقل عن الأب إلى إخوة الأب نفسه. وينتقل مال الأب 
الأصلي إلى الولد. ثم عنه إلى إخوة الولد, فيرث إخوة كل واحد 
منهما مال الآخر. 

وإن كان لهما أو لأحدهما شريك في الميراث كأن يكون لاب 
أولاد آخر وللولد أولاد ‏ فللآأب سدس تركة الابن يأخذه الأحياء 

بق اولادى ويافة أولاد الابن خمسة أسداس تركته, ثيّ يغرض 
موت الأب فيأخذ الابن نصيبه ينتقل إلى أولاده وباقى تركة الأب 
لباقي أولاده. ْ 

ولو كان الغريقان متساوتين-في-الاستحقاق كأخوين غرقا لم 
يعدم احيهنا في التوريت وَانتَفل السك واحدٍ إلى الآخر, فإن لم 
يكن لهما وارث فالميراثان للإمامظة. 


قوله: «كالاخوة للب وألابن من غيره» أي وكالاخوة للابن من غير 
الب, كما إذا غرق الأب والابن وللأب إخوة هم أعمام الابن وللابن إخوة من 
ابه هن اط 

قوله؛ «فيأخذ الابن تصيبه» أي الذي حصل له من التركة بالنسبة إلى 
بقية الأولاد. فإن كانوا ثلاثة فله الربع, أو خمسه فله السدس؛ وهكذا. 

قوله: «فالميراثان للإمام:9» والفائدة في الانتقال إليهما وَل مم إلبه لله 
حتّى أنه ما حكموا بالانتقال إليه وله إذ على التقديرين المال له إِنْما هي إمكان 


كتاب الفرائض / ميراث الغرقى والمهدوم عليهم + لل ١‏ للا 

وإن كان لأحدهما وارث كجدٌ من أَمٌ انتقل ما صار إليه من أخيه 
إلى وارثه. وانتقل ما صار إلى الآخر إلى الامام. 

وعلى المذهب الضعيف ينبغي استعمال القرعة مع الفائدة 
كأخوين من أب لكل وأحدٍ منهما جد لذ ولأحدهما مال دون 
الآخر فإنّه يقرع في المتقدّم في المسيراث. فإن خسرج ذو المال 
لم يرث من أخيه شيئاًء لكن لو فرض موته بعد ذلك أخذ أخوه ثلثي 
تركته وانتقلت إلى جدّه. وأخذ جدّ ذي المال الثلث خاصّة, 


تعلّق الحقوق الواجبة بالأصل والعرض بذمّتهم أو ذمّة أحدهم فينتقل ليصرف 
فيهاء ثم ينتقل الباقى إلى الاامامنكة: 

قوله: لاوان كان لماعتا وَادَتْ كجدٌ من 6 فرض المسألة في 
المتساويين, والظاهر أن لالد لبا لتانناو بين كما لا يخفى. 

قوله: #وعلى المذهب الضعيف» وهو تعميم الإرث للطارف والتليد 
كما هو مذهب الشيخ المفيد, ومراده بقوله «مع الفائدة» أنّك تستعمل القرعة إن 
أفادت كما في المثال. ولا فرق فيه بين أن لا يكون لأحدهعا مال كما ذكر 
المصتّف, وبين أن يكون لهماء تساويا في قدره أو اختلفاء لأنّ جد المتقدّم بالموت 
يفوز بالعلث وثلثي الثلشين, وجد المتأخْر يفوز بالثلث وثلث الثلثين اللذين 
وراثهما من المتقدم. 

قوله: «لم يرث من أيه شيئا» لأنه لم يجد عتده شيئاً 

قوله: «وانتقلت إلى جِدّه» أي انتقل التلثان اللذان أخذهما من تركة ذي 


ارب مفتاح الكرامة / ج +1 


وإن خرج المعدم ورث ثلثي مال أخيه. ثمّ يفرض موه فيرجع إلى 
ولحد المعدم سهمان: فنظهرت الغائدة. 

ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك؛ يفرض 
موث أحدهم وتقسم تركته على الأحياء والأموات معده, كمأ يصيب 
الح يعطى. وما يصيب الميّت معه تقشم على ورئته الأحياء دون 
الأموات, وهكذا بغر ض موت كل واحدٍ اذ أن تسم تركات 
جميعهم منقولة إلى الأحياء. 


المال فكانا تركة للمعدم, فلذا قال»اتْتَقَلِتِ. ولو قال: وانتقلا إلى جدّه لكان أظهر. 

قوله: «فيصير لجدٌّ ذي الاثال/سابعة أسهم من تسعة» لأنّه أخذ 
ثلاثة أولا وأربعة ثانياً, لاه لجتمع لجده ثلث أصل ماله وهو ثلاثة من تسعة. وثلتا 
ثلثيه وهو أربعة: لأنّ السنّة ثلثا التسعة, والأربعة ثلثا السنّة. وذلك سبعة أتساح, 
ولجَدٌّ المعدم تسعان, وقد كان له في النرض الأول ثلثان وتفاوت ما بين الثلثين 
والشعين. وعلى المذهب المختار ينتقل مال الموسر إلى جِدّه وجدٌ أنخيه أكلاياً. 
لجدّه ثلث ولجدٌ أخيه المعدم ثلعان. وكذا الحال فيما إذا كان لهما مال, فَإنّه بقَسم 
مال كل منهما بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثاً. فقد ظهرت الفائدة, وإِنّما تعدم فيما إذا 
اتّحد الوارث. وأمًا فيما عدا ذلك فأيّهما قدّمت فرض موته تكثر نصيب ورئته. 

فوله: «ولو كان الغرقى أكثر من اثنين» تقدّم الكلام' في هذا 
مستو في . 


7/78 تقدام في ص‎ )١( 


كتاب الفرائض / إذا ماتا حتف أنفهما واشتبه المتدم -- ل ب ل ا اب 


وإذا ماتا حتف أنفهما واشتبه المتقدّم أو علم الاقتران لم يرث 
أحدهما من الآخر, بل كان ميراث كل واحدٍ منهما لورثته الأحياء. 
فلو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق وادّعى الزوج موت 
الزوجة أوّلاً والأخ موت الولد أُوّلاً كان ميراث المرأة بين الزوج 
والأخنصفين.وميراث الولدللزوج خاصّة, وحلف كل منهمالصاحيه. 


قوله: «أو علم الاقتران» لافرق فيه بين الموت لسبب وغيره في عدم 
التوريث إجماعاً؛ وأمّا الأوّل -أعني الموت حتف الأنف مع الاشتياه ‏ فقد 
علمث ' الخلاف قيه. 

قوله: «وادّعى الزوج_مِؤنتّ+الزوجة أوّلا» تعارض الدعويين من 
دون بينَة مما يورث اشتباها, فل حاجة إلى قوله: «واشتبه السابق» كما تركه فى 
«الارشاد '». 

قوله: كان ميراث المرأة بين الزوج والأخ نصفين» لأنّ الاشتباه 
يجعل الولد معدوماً فتكون الزوجة غير ذات ولد فيكون للزوج النصف والباقي 
للخ ولأَنٌّ النصف للزوج بإقرار خصمه. لأنا إِنَا أن نفرض موتها قبل الولد فله 
الكل أو بعده فله النصف. وما كون ميراث الولد للزوج خاصّة فظاهر لانحصار 
إرئه حينئزٍ فيه. ويحتمل أن يكون للزوج ثلاثة أرباع تركة الزوجة والولد جميعاً 
وللأخ ربع الجميع, لأنّه مال تداعيا فيه فيدّعي أحدهما الكل والآخر النصف» 
والْذي وقع فيه التنازع مع التساوي في الحجّة إِنْما هو النصف فيقسّم بينهماء كما 


07/351976 تقدم في ص‎ )١( 
.1١١ إرشاد الأذهان: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ؟ ص‎ )1( 


مفتاح الكرامة / ج 4؟ 

وكذا م علم الاقتران: إلا أَنّه لا يمين هنا إلا أن يدّعيه أحدهما 
ويدّعي الآخر السبق. فيقدّم قول مدّعي الاقتران مع اليمين. 

ولنذكر هنا أمثلة للغرقى المتكثرة. 

الأوّل: ثلاثة إخوة لأب فهدم عليهم. خلّف كل واحدٍ منهم أخأ 
/ 0 لس وي 
ل 
قسمة تركة الجميع لكل أخ حي سهمان من اثني عشر من أصل 
الأخوين الباقيين بالانتقال جح لمر 


4خ 


هو المعلوم من حال الشارع. .وقد تقَدّم مثل ذلك فى مسألة الخنثي ' عند قول 
المصنّف «ترث نصف النصيبين». وهذًا الأحتمال قويّ جذاً 

وأمًا مع الاقتران فكذلك تسركة الولد للمزوج خاضّة. وتركتها سيئهما 
نصفين لانتفاء الإرث. ويفارق الأُوّل في أنّه لا يمين هناء اللّهم إل 
أن يدّعي الاقتران أحدهما ويدّعي الآخر السبق فيقدّم قول مدّعي الاقتران 
مع اليمين لأصل عدم انتقال التركة. ويحتمل تقديم مدّعى السبق لأنّه 
الظاهر لندرة الاقتران, 1 

قوله: +فيكون أصل ماله اثني شير # لأنا نطلب أقل عدد بنْقَسم بعد 
إخراج سدسه فقي وان عع كلت ركوج لخسسة السدائية سف: 


1 تقدم في سس .١207‏ 


كتاب الفرائض / أمثلة للفرقى والمهدوم عليهم المتكثرة بع هلل 

الثاني: زوجان واين وبئتان لهما ماتوا جميعاً وخ لف الرجل 
أعسأ والجيراة أمبا والاجين ووس واتسيدي البالتيى روشا 
بنرض موت الرجل أزلاً. فأصل ماله اثتان وثلاثون: منها 
أربعة لزوجته وتنتقل إلى أبيهاء وأربعة عشر لابنه. ولا ينقسم 
على ورثته, إذ ليس لها ربع صحيح. فيضرب الأصل في 
الاثنين تسبلغ أربعة وسدّينء للروجة ثمانية وتنتقل إلى أبيها. 
ونصيب الابن ثمائلية وعشرون تنتقل منها سبعة إلى زوجته. 
والباقي إلى جدّه. ونصيب البنث التي لها زوج أَريّمَة عشر تنتقل 
منها سبعة إلى زوجها والباقى إلى جِدّهاء وأربعة عشر 
للبنت الأخرى وتنتقل إلى جدهازير . 


قوله: «بالانتقال عن أخية #تبنتى أن الخمسة الأسهم التي تنتقل مثلاً إلى 
أخي زيد من أمه ورثها زيد م 1942 إن شنت قلت بالانتقال عنه إلى 
أخيه* ثم عن أضيه إليه **. 

قوله: «إيفرض موت الرجل أؤلاآ» قد سلف مراراً بيان الخال فيا 
إذا تكثّرت الغرقى مثلاً واختافوا في الضعف في الارث وعدمه. وأما كون 
أصل ماله اثنين وثلائين فلأنًا تضرب اثنين في ثثمانية فالحاصل سئَّة عشر, 
أخذت الزوجة الثّمن اثنين. فيبقى أربعة عشر للابن سبعة وللبتتين سبعة لا تنقسه 
عليهما فتدكسر في مخرج النصفء فنضرب اثنين في سنّة عشر فالحاصل ما ذكر 


1 -العتوفى شعي , 
_أي إلى الأع للم (كذا بخطهيق). 


الك مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


ثمّ يفرض موت الزوجة قبل سائر الورئة. فأصل مالها 
ثمانية وأربعون, منها ثمانية لأبيهاء واثنا عشر لزوجها. 
وأربعة عشر لابنهاء وليس لها ربع صحيح فيضريبها في اثنين 
فتهي امل المفال يكة وسسعية متها سكة عشي لانتنا: 
وأربعة وعشرون لزوجها ويتتقل إلى أخسيها. وثئمانية 
وعشرون لابنهاء ينتقل مدنها سبعة إلى زوجهاء والباقي 
إلى جدّه. وأربعة عشر لبتتها 5 لها زوج ينتقل منها 
سبعة إلى زوجها والباقي إلى جذهاء واربعة عشر للبنت 
الأخرى وينتقل إلى جدّها. 


للروجة أربعة, وللاين أربعة عشر ل1”"تتْقسلم اعلى ورئته: لأن من ورثته زوجة 
ونصيبها الريع: ولاربع صحيج الأربعة عشرء فنضرب اثنين وثلاثين فى اثنين التي 
عي وفق الأربعة مع الأربعة عشر فالحاصل أربعة وستون. 

قوله: «فأصل مالها ثمانية وأربعون» لأنك تضرب اثنين في 
سنّة نصيب أبيها فالحاصل اثنا عشرء للأب اثنان؛ وللزوج ئلاثة, يبقى سبعة 
لا نصف لها ولا ربع ليكون لكل من البنتين؛ فنضرب أربعة نصيب زوجها في 
اثني عشر فالحاصل تعائة وارنضوة:سعدنها ثمانية لأببها وارية عهر 
لابنهاء وأربعة عشر لبتشيها بينهما نصفين لكل واحدة سبعة, ولما كانت إحداهما 
لها زوج كان له نصف سبعة فنضرب الاثنين اللذين هما وفق الأربعة بالنسبة 
إلى الأربعة عشر في ثمانية وأربعين؛ وألذي جاء بالأربعة أنّ نصف السبعة 


الأذى هو حصّة الزوج ربع الأربعة عشر. 


كتاب النرائض / أمثلة للغرقى والمهدوم عليهم المتكترة سس سابلا 

ثمّ يفرض موت الابن قبل البنتين. فيكون أصل ماله اثني عشرء 
ثلاثة لزوجته. وأربعة لأمّه وينتقل إلى أبيهاء والباقيى خمسة لأبيه 
وينتقل إلى أخيه. 

ثمّ يفرض موت البنت التى لها زوجء فيكون أصل مالها سنّة, 
ثلاثة لزوجها. واثنان لامها وينتقل إلى ابيهاء وواحد لابيها وينتقل 
إلى أخيه. 

ثم يقدّر موت البنت الأخرى. فيكون أصل مالها ثلاثة» واحد 
لأمها وينتقل إلى أبيها. واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه. 

فلاخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من سلئة وتسعين» 
ومن تركة أبنه < خمسة من أئني «لثير ؛ ومن تركة بنته ألتي لها زوج 
وأحد من سئّة؛ ومن تركة ينتدالأسَوءٍ اثنان من ثلاثة. جميع ذلك 
بالانتفال ولاشيء له من 90 
سنّة عشر من 0 مالها والباقي بالانتقال, 


قوله: «فيكون أصل ماله أثنى عشر» إما كان ذلك كذالك لأنه 
ترك زوجة وأبوين وفريضتهما اثنا عشره وإِنّعا كان أصل مال البنت التي 
لها زوج دك ليام كت دوعا راحو مواقي ان اك الأخرى ثلاثة 
لأنها تركت أبويها فيقتسمان أثلاثا. 

قوله: «ولا شيء له من الأصل» لأنّ الأح لا يرث مع الأولاد لتأخّر 
درجته وإِنّْما حصل له ذلك بالانتقال إلى أخيه ثمّ منه إليه. 

قوله: «والباقي بالانتقال» لأنه ينتقل منها إلى الابن تمانية وعشرون, 
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ومن اتركة الرسل -فمسوق هن اربعة وسثين: ومن تركة الاين اربعة 
تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة. جميع ذلك بالانتقال. 


سبعة منها لزوجته: والباقي وهو أحد وعشرون أجدّه أب أنّه. وينتقل عنها إلى بنتها 
ذات الزوج أربعة عشر لزوجها نصفها والباقى ينتقل إلى جدها., وينتقل عنها إلى 
بنتها الأخرى أربعة عشر, تنتقل برمّتها إلى جدّهاء إذ لا زوج لها. 

قوله: «ومن تركة الرجل خمسون» لأنّه ينتقل عنه ثمانية إلى الامرأة, 
ثم إلى أبيهاء و ينتقل عنه أحد وعشرون إلى ابنه وسيعة إلى بنته ذات الزوج وأربعة 
عشر إلى الأخرى. 

قوله: «ومن تركة الاب رَبَعَة4/تنتقل منه إلى أمّه تم من أَمّه إليه. وكذا 
الاثنان من سنّة اللذان ينتقلان من تركة البنت ذات الزوج فإنهما ينتقلان منها إلى 
مها ثم إليهء وكذا الواحد الذي ينتفقل إلِيه من تركة البنت غير ذات الزوج ينتقل 
منها إلى أمها ومنها إليه. 

قوله: «#جميع ذلك بالانتقال» وذلك ظاهر. تتأشر الجدٌ عن الأباء 
والأولادء وعدم النسبة بينه وبين الزوج. ومن هنا تعلم أنا أو لم نفرض موت 
الرجل أَوّلا بل فرضنا موته أخيرا لم يحصل لأخيه إرث أصلاً. فقد حصل التغفاوت 
الكثير في فرض التقديم والتأخير. وكذا لو فرضنا موت الأ أخيراً لم يكن يحصل 
لأبيها سوى سدس مالها؛ وهو سيّة عشر التي شي سدس سثة ونسعيين؛ وقد 
علمت ' ما حصل له بسبب فرض تقديم موتها على الأولاد. فقد تفاوت الحال 


7/2 تقدم في ص‎ )١( 


كتاب الفرائض / أمثلة للغرقى والمهدوم عليهم المتكثرة مس د فل 
وجاء الإشكال. والحاصل: أن اللأمر كما قدّمنا ' أن كلّ صورة فيها قويّ وضعيف, 
فمن فرض موته أَوّلاً كان إرث ورئته أكثر. وإن فرض أخيراً كان أقل؛ بل ريما 
لم يحصل له إرث أصلاً. كما في أن الرجل هنا. 

وقد بان أنّ في كلام الشارح الفاضل ولد المصئّف و مواضع للنظر: 

منها: قوله «لم يراع المصّف في هذه المسألة تقديم الأضعف لأنّه غير 
واجب»؟. وأنت خبير بأنّه يقال عليه: كما أنّه غير واجب, كذلك غير جائز من 
دون قرعة لما عرفت" من حصول التفاوت العظيم في التقديم والتأخيرء نكيف 
يقدم الحاكم من دون قرعة على منع ورثة البعض بالكلية, أو من مال خطير بتأخير 
فرض موت مورّثهم؟ ولو قدّم فرض موته لما منعوا من شيء. 

قوله «وأيضاً فإنّ التقديم والتاخير عَلِمم قاسم الشركة في نفس التوريث 
وقسمة المال؛ لا على حاسب الْفرَائصتَ” في آلكتب» لعلّه وقع سهواً من قلمه 
الشريف, إذ ما كان القاسم ليقشع: و 3"سيعة يما نحن فيه إل بعد معرفة مقدار ما 
يستحقّه المقسوم عليه من الورثة؛ وقد علمت الحال في المقام أيكون الإرث 
وخدمةه باختيار القاسم . 

ومن العجيب ما وقع للفاضل العميدي حيث اعترض هنا على المصّف بأنّ 


(1و؟) تقدم في ص 7/8 

(1) إيضاح الفوائد: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 5 ص .1١‏ 

() الظاهر أن هنا في العبارة سقطاًأء قل تحريفاً وذلك لِأَنٌ الشارح إِنّما هو بصده بيان أن تقديم 
الأضعف وتآخيره ليس بيد مّن يسم الارث بين الورثة .را على ولد المصنّف 8 أن ذلك 
كله ليس على القاسم. بل عليه أن يقسّم بعد معرفة ما يستحقّه الورئة من المال أو من كيفيّة 
التقسيم. فعليه لابدّ أن تكون العبارة كذلك: «وقد علمت الحال في العقام أنه لايكون تفسيم 
الازرث وعدمه باشتيار القاسم». هذا ما يسبادر بنظري القاصر في يادى الراىي فراجع وتامل. 


+ ذا لت حت تحت افا ح الكرامة /ج غ1 
ولزوجة الابن من تركة أيبه سيعة من أربعة وستين, ومن 
ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من سئّة. ومن تركة أبيها 

سبعة من أربعة وستينء ومن تركة أمّها سبعة من ستة وتسعين 

كذلك. وخلّف الجدّ أخا وأختا والاخوة ابن أخ آخر لآم فأصل مال 
الحِد سبيجيببيك : اتنا لكل أخ ووأحد للأخت. وينتقل عييها ان ابن 

أيهم الحى. ول" شي ء ا وأفيته هيع وحود أولاد أولاده. 


الواجب تقديم الأضعف يما الرواج والزوجةمكما ورد به النصّء والأب والابن 
كما نصّ عليه الأصحاب خصوصاً مع فائدة التقديم إذا فيل بقول المفيد '. وقد 
علمت أن المصنّف 4 لا يلتزم ذلك. بل واعلّه لا يعترف بشيء من ذلك كما بينّاه ' 
ولم ينص على ذلك إلا قليل من الأصحاب وهم جماعة تقدّم ذكرهم بأسبائهم 
وأسماء كتبهم التى ظهر منهم ذلك فيها. 

قوله: «والااخوة ابن اخ» أي خلف الإخوة ابن أنغ. فأصل مال الجدّ 
خمسة: لأنّ المفروض هنا أخوان واخت تقسم عليهم التركة؛ للذكرين أربعة 
ولاشىء لأخ الجدٌ وأخته, لأنّهما لايرثان مع أولاد أولاده. والموجود منهم هو 
)١(‏ كنزالفوائد: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ص 1758. 


5 تقدم لي عن الرالماة 


كتاب الفرائض / أمثلة للغرقي والمهدرم عليهم المتكترة ل !إل 

وأصل مال كل واحدٍ من الأخوين خمسة: اثنان للجدٌ ولاينقسم 
على ورثته. فتضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر, منها 
سمّة للجدّء وينتقل اثنان إلى أخته. وأربعة إلى أخيه. والباقي للأخ 
والاخة وشقل ان ابن انهم 

فأصل مال الأخت ثلاثة: واحد للجدّ ولا ينقسم على ورثته. 
فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة: ثلاثة منها للجِدٌ وينتقل إلى أخيه 
وأخته, والباقي للأخوين وينتقل إلى ابن أخيهما. 

فلابن الأخ جميع مال الجدٌء وتسعة من خمسة عشر من مال كل 
واحدٍ من الأخوين, وسنّة من _تسعة من مال أختهما. جميع ذلك 
بالانتقال. 

ولأخ الجدّ أربعة من لستميةتغر مين مال كلّ واحد من 
الأخوين, واثنان من شلك ةو ضلها. ولأختد نصف ذلك. 

جميع ذلك بالانتقال. ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من 
أصول التركات إلا بالانتقال. 

الرابع: رجلٌ وابن عمّه وابئة خاله ماتوا غرقاً وخأف الرجل 
زوجة: وابن العم اين خال, وبنت الخال زوجاً 


ابن الأأخ. وأصل مال كل واحدٍ من الأخوين خمسة, لأنّ الجدٌ كالخ فكان للأخ 
اثنان والجدٌ كذلك والأخت واحد. إلا أنّ نصيب الجدّ وهو الاثنان لا ينقسم على 
أخيه وأخته أثلاثاً فنضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو خمسة, 
فالحاصل خمسة عشر. وأصل مال الأأخت ثلاثة, لأأنًا نثثنا الورثة منزلة ثلائة 
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أصل تركة الرجل اثنا عشر: 


إخوة من جهة واحدة. فالذي تحضّل أن لابن الأخ جميع مسال الجدّ وهو 
غبوه تتظل عع العا بن الأقويى والحهت وعهى الى انين فهو وله سن 
مال عه الأول متلا تسعق, لأ الفريضة كانت هشمسة عشر أخذ العدٌ منها 
ستّة صارت لورثته وبقى تسعة لعمّ الولد وعمّته المفروض حياتهما فتنتقل 
نينا زنع ركذا المال د عع اكع محل لام مال عن ست بين 
تسعة, لأنّ فريضتها صارت بعد الضرب من تسعة أخذ الجدّ ثلئها ثلاثة وأخذ 
الأخوان اللذان هما عمّاه الشلثين الساقيين وهما سئّة فتنتقل السئّة عنهما 
إليه. وهكذا الحال في أخ الجد وأخثة: 

قوله: «أصل تركة الإجْل إاثنا عشر» لأنّه خلّف زوجته 
(زوجة -خ ل) وابن عبق_ ومنت خالء, للزوجة الربع من أربعةه وابنت, 
الخال الثلث من ثلاثة على المشهورء وبينهما تباين فلضربها فيهاء فالحاصل 
اثنا عشر؛ للزوجة ثلاثة, ولينت الخال أربعة: ولابن العم خمسة؛ وعلى 
فدهب النقيد؟ والعتبن؟ وار ' وآبنى ذهرة؟ وظ الديخ عك نا كفا عند" 
من أن للواحد من الخؤولة السدس نقول: للزوجة الرسع مسن أربعة؛ ولبسنت 
الخال السدس من سثّة, وبينهما توافق بالنصف فلضرب وفق إحداهما فى 
الأخرى فالحاصل اثنا عشر. ش 
)١(‏ المقنعة: الأصل في حساب المواريث ص 7١8‏ 
(؟ وه) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الفرائض ج اص 78 ر؟؟. 


() المرابيم: في ميراث امنود و... عس 5719 
)ع غنية النروع؛ في ميراث الأغمام ص ليا 


كتاب الفرائض / أمثلة للفرقى والمهدوم عليهم المتكترة + لل "لل 
منها ثلاثة لزوجته واثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجهاء وسيعة 
لابن عمّه وينتقل إلى أبن خاله. 

وأصل تركة ابن عمّه سئّة: واحد لابن خاله الحيء والباقي 
للرجلء. وليس له ربع. فتضربها في أربعة يسبلغ الأصل أربعة 
وعشرينء منها أربعة لابن خاله الحئ. وعشرون الرجل وينتقل 
خمسة منها إلى زوجته والباقي إلى يبت المال. 


قوله: «وأصل تركة أبن عمّه سنّة» هذا على غير المشهور, وأمّا على 
المشهور فأصل تركته ثلاثة, وذتك لأنّه له اين خال واحد فله السدس من سئّة 
على الأوّل وعلى الثاني له الشلثيءخٌ ثلاثة. 

قوله: «والباقي للرجل؛ ولس له ربع» المراد بالرجل هو المفروض 
نه ابن عم وأنّه ترك زوحة والباقى له على غيو المشهور خمسة ليس له ربع حتى 
تأخذه الزوجة فنضربها* في السنّة ليكون الحاصل أربعة وعشرين. وإنّما 
لونضرب الوفق لأنّه لا يحصل له الربع صحيحاً لأنّ الاثني عشر إذا أخذ سدسها 
بفى عشرة وليس لها ربع فنحتاج إلى الضرب مرّة أخرى ليحصل أربعة وعشرون. 
فاكتفينا عن ذلك وضربنا الأربعة في الستّة. وعلى المشهور يكون الباقي الرجل 
اثنين وليس لها ربع فنضرب أربعة في ثلاثة, فالحاصل أثنا عشر: لابن الخال أربعة 
وثمانية للرجل ربعها اثنان لزوجته, والباقي على المذهبين لبيت المال إن قلنا إِنْه 
لا يرد على الزوجة كما هو الصحيم, وإلا فلا حاجة بنا إلى الضرب. 


2 دأى الكرعة: 
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وأصل مال بنت الخال ثمائية: أربعة ازوجهاء وأربعة الرجل 
ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال. 

فالجواب (فظهر دخ ل) أن للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة 
هن اثني عشر ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة وعشريبن, 
ومن مال بنت خال زوجها واحدا بالانتقال, وللروج من أصل 
بال زوه أرينة ون قداامة رومن ميال امن طيتها. رضيو الجد 
اثنان من اثني عشر بالانتقال. ولابن الخال من مال الرجل سبعة 


قوله: «وأصل مال بنت لتقا ثمانية» وذلك لأنْها تركت زوجها وابن 
عمّنها الذي هو الرجل, ولمًا كَانَاللإجَل) زؤجة ونصيبها الربع كانت الثمانية أقلك 
عدد له نصف ولنصفه ربع؛ لابن عيمّتها نصفها وهو أربعة, ولزوجته ربعها وهو 
واحد. والنصف الآخر وهو أربعة إزوجها. 

قوله: «فالجواب؟ معناء أنه إن قال قائل كم يحصل للزوجة وابن الخال 
وزوج بنت الخال في هذا المثال؟ فالجواب ... إلى آخر ما ذكره المصنّف, 

قوله: «واحد بالانتقال» يعني واحد من ثمانية يتتقل إلى الزوج ثم إليها. 

قوله: ؤوللزوج» أي زوج ابنة الخال. 

قوله: «ومن مال أبن عمّها» المفروض أن الرجل ابن عنتها, لاأنها ابئة 
خاله. فالظاهر أن ذلك سهرٌ من قلم الناسخ أوّلاً نم تكدّرت اللسم فوجدتها 
مختلفة, إلا أن الأكثر ابن عمها بالتذكير. 

قوله: وسبعة من اثنى عشر»4 هذه حصلت له بالانتقال. وقد حصل له 


كتاب الفرائض / أمثلة للغرقى والمهدوم عليهم المتكترة ل 8لا 
ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال ينت الخال: وخمسة عشر من 
أربعة وعشرين من مال ابن عمٌ الرجل بالانتقال. هذا على قول 
بعض أصحابنا. 

وعلى الأشهر أنّ لبنت الخال الثلث. فتركة الرجل اثنا عشر: 
ثلاثة للزوجة, وأربعة لبئت إلخال وينتقل إلى زوجهاء وخمسة لابن 
عمّه ويتتقل إلى ابن خاله. وأصل تركة ابن عمّه ثلاثة: واحد لابن 
خاله الحيّ والباقي للرجل وليس له ربع, 


من نال ابن فشعروقى ارخف الرطل أرب عن أرطة وعش رمو وعنةا لمي 
عليه المصيّف إ8. 

قوله: «من مال بدا الكالَ4]هده الثلاثة التي حصلت لبيت المال قد 
اتتقلث إلى الرجل ومن الركل إلى .بيت المال,بوذلك لأنّ الرجل أخذ من مال بنت 
خاله أربعة, أغذت زوجته واحداً منها وهو الربع, وقد قلنا: إن الحقّ عدم الردٌ على 
الزوجة, فأخذنا الباقى وهو ثلاثة أرباع وجعلناه لبيت المال ‏ أعني بيت مال 
الامام له _كما مر بيانه '. 

قوله: « وعلى الأأشهر» هذا هو الذي أشرنا' إليه سابقاً من أَنّ الحمسن 
والجماعة الّذين تقدّم ذكرهم يذهبون إلى أنّ للواحد من الأخوال والخالات 
السدس, وكذا الأولاد. 

قوله: «وليس له ربع» أي حّى تأخذه زوجته صحيحاً. 


07 تقدّم في ص‎ )١( 
./97 (؟) تقدم في ص‎ 


للها 
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تضربها في أربعة تبلغ اثني عشر: منها أربعة لابن اله الح 
وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته والباقي إلى بيت المال. 

وأصل مال بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجهاء وأربعة للرجل 
ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال. 


ولقد تدفق بحر آية لله سبحانه وتعالى العذب الموارد بهذه الفروض التي 
زهت على جواهر الفرائد جزاه الله عرٌ وجل ذكره أفضل الجزاء. 


كيتاب الفرائض / مقدّهيات فى حساب الفرائئض ------ ب بالا 
الفصل السادس: فى حساب الفرائض 

وفيه مطلبان: 

الأل: فى المقدمات. وشى أربع : المقدمة الأولى: 

عادة الحساب إخراج الحصص من أقِلٌ عدد ينقسم على أرباب 
الحقوق ولا يقع فبه كسرء ويضيفون حصّة كل واحدٍ منهم إلى ذلك 
العدد فاذا كان اثنين قالوا: لكل أبن سهم من سهمين مسن تركنه: 
المال يه السهام. 0 عدد مغر فقا لمر 
أثنين, قلاع 0 من م والربع من اريف والسدس صن 
سثة: والثمن من ثمانية. 
فعدد رؤوسهم أصل المال كأربعة أولاد ذكور. وإن كانوا ذكوراً وإناثاً 
يقتسمون للذكر مثل حظ الأنئيين: فاجعل لكل ذكرٍ سهمين: ولكل 
أنئى سهماً. فما اجتمع فهو أصل المال. 


«النصل السادس: فى حساب الفرائض » 
قوله: «عادة الحساب إخراج الحصص من أقلّ عدد ينقسم على 
أرباب الحقوق ... إلى آخره» هذه الغبارة بأدتى تفاوث غبارة المحقق 
لطوسي ' حتّى في نصب سهم في قوله «لكل بن هما وكاأنه دوه سبق 


.)17١ (مخطوط فى مكتبة المسجد الأعظم برقم‎ ١ الفرائض النصيرية: ص 8 س‎ )١( 
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«إِنٌ ». وقد أودع المصنّف 46 في هذه المقدّمة بيان مخارج الفروض وقد فشر 
المخرج بما عرفت,. وأَنَّه لمنطيق عليه وقد فسّره به جمع من الأصحاب " أيضا. 
وقيل ؟ إِنّه العدد الذي يكون نسبة الواحد إليه كنسبة الكسر إلى الواحد. وقيل ؛: إن 
المخرج ما ماثئل في العدد لما اشتمل عليه الواحد من الكسر. فتأمّل. 

وليعلم أنّ الكسور التسعة _أعني النصف إلى العشر ‏ تخرج بأجمعها من ألفين 
وخمسمائة وعشرين عند البصريين والكوفيّين وإن كان لكل من الفريقين في 
الوصول إلى ذلك طريق على جدة, والطريقان معروفان, وهذه الفروض نوعان. 
كل ثلاثة من نوع على جدة. فالنوع الأوّل النصف ونصفه ونصف نصفه. وبعبارة 
أخرى: لثمن وضعفه وضعف ضعفه. والنوع الثاني الثلثان وتصفهما ونصف 
تصفهماء وبعبارة أخرى؛ السدس.لإضيعفه #ضعف ضعفه. وإن شئت قلت في 
النوعين: هي الربع والثلث وضع كل ونطافنا وهذا أخصرها. 

والدليل على حصرها في النوعيّقبالاستقراك) وذلك لأنّ العلماء طلبوا أقل 
جزء من الفروض المذكورة في كتاب الله المجيد؛ فوجدوا الثمن الذي مخرجه 
ثمانية, ووجدوا مخرج الربع والنصف موجوداً فيها بلاكسر فجعلوا الثلاثة من نوع 
واحد وإِنّما جعلوا النوع الأوّل أَوْلاً لأنه نصيب أوّل الموجودات مين الأناسي 
- أهعني الروجين -لأنّ نصيبهما لا يو جد إِلّآ فيه. 
)١(‏ أقول: بل عبارته لذلك أي مضافة إلى «إِنُ» فراجع الفرائض النصيرية؛ ص 7ن س ,١1‏ 
(1) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في حساب الفرائض جح ة ص 216, والمحفّق في 


شرائع اللإسلام: في حساب الفرائض ج ص 081, والسيّد عميدالدين في كنرالفوائد: ج 
ص .17١‏ 


(؟) كما في رياض المسائل؛ في حساب الفرائض ج ؟إاص 14 
(5) لم نعثر على قائله فيما بأيديناء فراجع. 


كتناب الفرائنض / مقدماث في حساب الفرائض ---- 44 

ومخارج الفروض مطلقاً مختلطاً وغيره سبعة أعداد: اثنان وثلاثة 
وأربعة وسئة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون: وذلك لأنّ القروض 
المذكورة في كتاب اله تعالى سنة كما عرفت ا,ء ومخارجها خسة اثنان 
وثلاثة وأربعة وسئّة وشسمانية, لأنّ مخرج القلث والشلثين عدد واحد وهو 
ثلاثة, لكون الثلئين تكرار الثلث. 

وقد حصل من اختلاط النوع الأول بالثاني ثلاثة مخارج: ستّة, واثنا 
عشرء دأء ةعس ولا كانت السنة اعد الخمسة المذكورة بقي 
من المختلطات عددان: فكان المجموع سبعة. وإنّما كان الحاصل من الاختلاط 
ثلاثة مخارج لأنّ النوع الأول إذا اجتمع في الفريضة اثنان منه اكتفي بالأكثر 
وكذا الثاني ؛ وأمًا إذا اختلط الأول بدالتائي كما إذا اجتمع النصف مع الشلث 
كزوج وه ومع السدس كبنت وأءْ فَالترَيضة إن سئّة. وهي أحد الفلاثة التي 
أشرنا إليها. وأا الاثنا عشر فتحصل فيما إذا اجتمع الربع مع الثلثين. كزوج 
وبنتين ومع الثلث كزوجة وم ومع السدس كزوج وبنت وأمٌ وكبدت وزوجة 
وأخت لأم. وأمَا الأربعة والعشرون فهو يحصل فيما إذا اجتمع الشّمِن مع 
التلنين كزوجة وبنات ومع السدس كما لو انضهٌ إليه أمْ. وبقية الاختلاط 
لا يتصوّر عندنا اجتماعها كما سلف في صدر الباب؟. 

قالوا: ومخرج كل فرض سمي ذلك الفرض. بيانه: أن الربع متلاً من أربعة, 
أن الأربعة سميّ الربع؛ وهكذاء كذا قالوا. قلت: إلا النصف فإِنٌ سخرجه 
اثنان وليس الاثنان سميّاً للنصف, وقد أشار إليه في «الدروس» بقوله وهو 


79١ تقدام فى عس‎ )١( 
7531-1555 تقدم في عس‎ )1( 
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وإن كأن فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عدداً له ذلك 
السهم أو تلك السهام. ويقسّم الباقي يعد السهم أو السهام على 
رؤوس باقي الورثة إن تساوواء وعلى سهامهم إن اخثلفوا. فإذا 
اجتمع في الفريضة اضنقات ا تس وما بقى فهي من اثنين. وإن 
اشتملت على قلث وثلثين أو أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة, وإن 
اشتملت على ربع وما بقى فهي من أربعة, وعلى ثمن وما بقى فهي 
من ثمانية. وعلى سدس وما بقى فهي من ستة. 


اثنان للنصف والباقي من سميّه» ' ولم يجعل للنصف سمي ومن هنا يعلم 
حال التعريف الثالث. 

وليعلم أن نسمية السئّة مثلاً نههة ا دش مجاز وهكذا. فتأثل. 

ولعلّ الس في تأخير,هذه المِعَدُمَة وما بعدها عن صدر الباب إِنْا هو لظهور 
ذلك لديهم وشيوعهم عندهم فعمدوا إلى ذكرها في آخر الباب تتميماً للفائدة 
وتعميماً للنفع على أَنّهِم قد قدّموا عليه كتاب الوصايا والاقرار وأ في الكتابين 
لتنبيهاً على هذه المقدّمات, 

قوله قدس الله تعالى روحه: «وإن كأن فيهم ذو فرضص أو 
أصحاب فروض ... إلى آخره» نطلب أُوّلاً مخرج الفروض. فما بقي إن 
لم يدكسر على مّن بقي من غير أرباب الفروض كفاك ما طلبته. كروج وأبوين 
وخمسة بنين؛ فتطلب أَوّلُ مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر. فتعطي الزوج 
ثلائة والأبوين أربعة والباقي خحمسة للبنين الخمسة من دون كسر وإن انكسر 


كتاب الفرائض / مقدّمات في حساب الفرائض سس سي سس هق 

المقدمة الثانية: كل عددين أمّا أن يتساويا أو يختلفاء والمختلفان 
إن عد أقلّهما الأكثر حتّى أفناه تداخلاء ولا يمكن أن يتجاوز الأقل 
نصف الأكثر, ويسمّيان أيضاً بالمتناسبين كثلاثة وسئّة وأربعة وائني 
عشرورواة لميعة اكور الأقد ان رجن ثالك اكتر ون الراعه بعد 
كلا منهما كذلك تشاركا, ويسمّيان أيضاً بالمتوافقين, وذلك العدد هو 
مخرج الكسر المشترك فيه. 


الباقي ضربت سهامهم في العدد الذي حصّلته أَوَلاَ كما فى زوج وأبوين وابلين؛ 
فالفريضة أيضا من اثني عشره والبافى بعد سهم الزوج والأبوين خمسة لا" لنقسم 
على اثنين فتضرب اثنين في أثني عثير. وكذا لو كان في المثال أبن وبنت فإِنّك 
تضرب ثلاثة في اثنى عشر وذَلاك ظاهروكئال اجتماع النصفين ما إذا ترك ابنين 
والنصف وما بقيء كما إذا تركت رَوَتجَوَأغتاً؟ واجتماع الثلث والثلثين كابن وبنت 
وإن اشتملت على أحدهما وما بي كإتَخوةآلةم#أو'أختين لأب مع مّن يرث معهما 
غير صاحب فرض واشتمالها على الربع وما بقي كالزوج والابن. وأمّا الثّمن 
وما بتي فكالزوجة والابن وإن اشتملت على السدس وما بقي فكأم وابن» فإذا 
حصّلت المخرج بعدد من له الفرض ولم يتم الجزء المطلورب من المخرج عليه 
بصمّة فاضرب عددهم فيه كأبوين وخمس بنات. للأبوين السدسان فالفريضة 
من سئّة. والثلتان فريضة البنات وهما أربعة لا تنقسم علبِهنٌ؛ فاضرب خمسية عدد 
رؤوس البنات في سنّة أصل الفر يضة. 


قوله: «المقدّمة الثانية: كلّ عددين إمّا أن يتساويا أو يختلفا ... 


كعم 
إلى آخره» تمائل العددين وتساويهما عبارة عن كون أحدهما مساوياً للآخر, 
كثلاثة وثلاثة, وأربعة وأربعة. 

وأمّا تداخل العددين المختلفين فهو عبارة عن أن يعد أقلهما الأكثر أي يفني 
العدد الأقل العدد الأكثر _ كالائنين والربعة فَإِنُ الاثسنين يعدان الأربعة أي 
. يفنيانهما لو ألقيتهما منها مرّتين, وذلك ظاهر. 

أو نقول: تداخل العددين عبارة عن أن يكون أكثر العددين منقسماً على 
العدد الأقلٌ قسمة صصحيحة كالسئّة والاشنين, وإنّما قذنا قسمة صحيحة 
احترازاً عن التوافق والتباين» لأنّ الانقسام الواقع فيهما مع الكسر كما تعرف' 
إن شاء الله تعالى. 

أو تقول: تداخل العددين عبال عي أن لو زيد على العده الأقلٌ مثله أو أمثاله 
يصير مساوياً للأكتر. كالثلاثة الست وهلكدًا. 

ولقائل أن يقول: قد لرّمئأن بكون.الواحد يمع أيّ عدد كان متداخلين لصدق 
تعر يف التداخل عليهما؛ وذلك باطلء لأنّ المعتير بين الواحد وغيره من الأعداد 
التباين. ويجاب بأنّ الواحد ليس عدداً ولا لزم أن يكون المتباينان متوافقين كما 
بأتي ' إن شاء الله تعالى, لأ العدد عند القدماء ” وبعض المتأمّرين ؟ عبارة عن 
كمّية متألفة عن الأحاد, وأمًا أكثر المتأشّرين فقد عرّفوه كما ذكر في «جوامع 
الحساب “» بأنّْه عبارة عن كمّية تطلق على الواحد وعلى ما يتألف من الآحاد. 
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وفى «الخلاصة") أن" العدد نصف مجموع حاشيتيه فيخرج الواحد. والحقّ أنّ هذا 
التعر يف يصدق على الواحد وعلى الكسور. 


(1و؟) يأتي في ص 803-487 (17و ]) لم نعثر عليه. 
(8 وكا أذ" بو جيد لد ينا الكتابان. 


كتاب الفرائض / مقدّمات فى حساب الفرائض لل ل سس ام 


أو تقول تداخل النددين عارةعن أن يكون اليدد الال جوءا واهذا عد 
العدد الأكثر غير مكبّر. 

لا يقال: هذا صادق على المتوافقين كالأربعة والعشرة: لأنْ الأرسعة جرء 
العشرة لأنْها خمساها أو أربعة أعشارهاء وعلى المتباينين كالتلاثة والخمسة لأنها 
ثلاثة أخماسها. لأنا تقول: قد اشترطنا أن يكون جزء واحد من الأكثر غير مكرّر. 
ويشترط في التداخل أن لا يتجاوز الأقل نصف الأكثر وإل لما عده. وبسمّى 
المتداخلان بالمتناسبين أيضاً. لأنّ الأقل جزء من الأكثر. 

وأثنا الكرانطات 3 فيطلقان على معنيين أعيّ وأخصٌ. أنا الأول فتعريفه أنّهما 
العددان اللذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مراراً بقى أكثر من الواحد فيشمل 
المتداخلين؛ كالأربعة والثمانية فَإِنْهْمَا'بعدّهما الأربعة والاثنان والمعتبر مسنهما 
الأربعة كما يأتي بيانه ' إن شال الْهاتعالى/ وإيشمل غير الستداخلين كالأربعة 
والسئّة فانهما بعدّهما الاتنانء وتعلى هذا فكل.متداخلين متوافقان ولا ينعكس 
كلا وأمًا الثاني _أعني الأخصٌ فهما العددان اللذان يعدّهما ثالث ولا يعد أقلّهما 
الأكثرء سواء تجاوز الأقلّ نصف الأكثر كأربعة وسنّة أم لا كثمانية وكعشرين فإنٌ 
بينهما توافقاً بالربع مع قصور التمانية عن نصف العشرين. وعلى هذا فالمتداخلان 
غير متوافقين. وقد وقع في بعض كتب الأصحاب في المقام نوع اضطراب, 
فلتلحظ «الشرائع '» وغيرها'. 

إذا تمهّد هذا فإذا أردت أن تعرف العددين هل هما متوافقان بالمعنى الأأخصٌ 
أم لا؟ فأسقط الأقلّ من الأكثر ما أمكن؛ فإن بقي منه شيء فأسقطه من الأقلٌ» فإن 


.58 يأتي في ص | مأ (؟) شرائع الإسلام: في حساب الفرائض ج ؟ ص‎ )١( 
ص 7831 -أقنثق‎ ١7١ (؟) كمسالك الأفهام: في حساب الفرائض ب‎ 


#لىد بلي يي هفتا الككرامة /ج 8؟ 
بقي منه شيء فأسقطه ممّا بقي من الأكثر, ولا تزال تفعل ذلك حنّى يفئى العدد 
المنقوص منه أخيراً. فإن فنى بواحد فلا موافقة بينهماء وإن فنى بعدد غير الواحد 
فهما متوافقان بالمأخوذ من ذلك العدد. وذلك كعشرة واثني عشر يعدّهما الاثنان, 
فإنّك إذا أسقطت العشرة من اثني عشر بقى اثنان, فإذا أسقطت الاثنين من العشرة 
مراراً فنيت, وكذا من الاثني عشرء فهذا كما ذكر المصنّف 4 يتوافقان بجزء 
ما يعدّهما وهو التصف. ومثله سنّة وثلاثون واثنان وثمائون. فإذا اسقطنا الأقل 
مرّتين من الأكثر بقى عشرة أستطناها من الأقلّ ثلاث مات بقي سنّة أسقطناها 
من العشرة بقي أربعة أسقطناها من السنّة بقي اثنان أسقطناها من الأربعة ففنيت 
بها؛ فهما أيضاً متوافقان بالنصف. هذا إن بقى اثنان. وإن بقى ثلاثئة من إسقاط 
الأقلّ من الأكتر مرّة أو مراراً كتسطة وَنيثٌةِ فالموافقة بالثلث, وكذا إلى العشرة, 
فالموافقة بالعشر كعشرين وثلاثين: ولو بقي أحد عشر كاثنين وعشرين وشلاثة 
وثلاثين فالموافقة بجزء مى”أتجد يمشر, ولو بقى خمسة عشر كمائة وعشرين ومائة 
وخمسة وسدئّين. لأنّا إذا أسقطنا الأقل من الأكثر يبقى خمسة وأربعون؛ أسقطناها 
من الثلاثين مرّاتين مرّتين ففنيتهاء فهما متوافقان بجزء من خمسة عشرء وهكذا. 

وليعلم أن المو افقة في الاثنى عشر والأربعة عشر والخمسة عشر والسئّة عشر 
والدمانية عشر ممّا كان له جزء كسر بذلك الكسر المضاف المنسوب إليه الجزه. 
كنصف السدس في الْأوّل ونصف السبع في الثانى وثلث الخمس في الثالث ونصف 
الثُمن في الرابع ونصف الدّسع في الخامسء وإن كان العدد أصمٌ لا يرجع إلى كسر 
منطق ولا إلى جزئه كأحد عشر وثلاثة عشر و سبعة عشر ونسعة عشر وثلاثة 
وعشرين, فالموافقة بجزءٍ من ذلك العدد كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين فانهما 
لا يعدهما إل أحد عشرء فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشر فتردٌ أحدهما إليه 
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ونضربه في الآخرء فنضرب ائثئين في ثلاثة وثلائين أو نضرب ثلاثة في اثنين 
وعشرين:؛ وكثلاثة عشر وسئّة وعشرين فالموافقة بينهما بجزء من ثئلاثة عشرء 
فنضرب اثنين فى ثلائة عشر, وهكذا. ويتّفق ذلك في مثل ما لو خلف أحد عشر 
أخياً لأب واثنين وعشرين أخاً لم والجزء المشترك يسمّى الوفق, فإذا توافق 
العددان وذكر وفق أحدهما أريد ذلك الجزء المشتركء مثلاً توافق العشرة والسئّة 
بالنصف فوفق أحدهما بمعنى نصفه. فإذا قيل: اضرب وفق أحدهما في الآخر 
فالمراد اضرب نصف أحدهما في الآخر. 
وليعلم أن تشارك العشرة والسئّة في النصف مجازء إذ الاثنان ليسا (ليس - 
مخ ل) نصفاً لشيء منهماء فنسية التوافق إلى الكسر مجازية, وإِنّما هو في مخرجه, 
وكذا إذا كان الباقي ثلاثة هالتوافق'بالثلت وإن لم يكن ذلك العده المشترك ثلتاً 
لف ومن وذو سكن 
بعك أنه لو فني العدكاقبأكتر.من.عدد واد فهما متوافقان بجميع ما يقنيان 
به لكنٌ المعتبر في الوفق أدقّها كسراًء كما في اثني عشر وثمانية عشر فَإِنّه يفنيهما 
السنّة والتلاثة والاثنان فتوافقهما بالسدس والنصف والثلث والاعتيار في العمل 
بالجزء الدقيق وهو السدسء وكما في العشرة و العشرين تفنيهما العشرة والخمسة 
والاثنان فتعتبر العصرة, لأنْها أقلّ في الفريضة وأسهل في الحساب. وعلى هذا 
القياس كما في الثمانية والعشرين فَإنّهِما يفنيان بالأربعة والاثنين؛ إلا أن الترجيح 
للأريعة. وهذا هو الذي أشرنا إليه سابقاً'. 
فان قيل: قد ازم مدنا ذكرت في بيان التوافق أن تكون جميع الأعداد المختلفة 
متوافقة؛ لأّنٌ كل عددين يعدّهما عدد ثالث وأقله الواحد. قلت: قد تقدّمت 
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وهذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرّة أو مراراً بقى أكثر من 


الواحد, كعشرة واثني عشر يعدّهما الاثنان. وإذا أسقطت العشرة من 
اثنى عشر بقى اثنان: فإذا أسقطتهما من العشرة مراراً نيت بهماء 
فيداء متوأفقان بجزء ما يعدهما وهو النصف., وإن بقى ثلاثة كتسعة 
وسنّة فالموافقة بالثلث. وكذا إلى العشرة. ولو سقي أحد عشر 
فالموافقة بجزء من أحد عشر وهكذا. فإن لم يعد أحدهما الآخر 
ولاعذهما غيرهما سوى الواحد فهما المتباينان. وهما اللذان إذا 
أسقط الأقلّ من الأكثر مدة أو رار مور واحذ كثلاثة عشر 
وعشرين, فإذا أسقطت ثلاثة عشر بقى سيعة, فإذا أسقطت من ثلاثة 
عشر بقي سئّة. فإذا أسقطب حم ته بقي واحد. 


الاشارة ' إلى رد هذا بأنّ الجراج شم الوايمنى إذ الواحد ليس عدداً هنا. 

وأما المتبايئان فهما العددان اللذان لا يِعدّهما ثالث غير الواحد أو تحدّهيا 
كما حدّهما المصنّف #4 وذلك كالسبعة والعشرة فإنا إذا أسفطنا السبعة من العشرة 
ببقى ثلاثة, وإذا أسقطنا الثلاثة من السبعة مراتين يبقى واحدء وإذا أسقطنا الواحد 
من التلاثة أفتاهاء فافقت السبعة مع العشرة فى الواحد فكانتا متبا ينتين. 

ووجه حصرنسبةالأعداد بعضهاإلى بعض فى الأربعة هوأنٌ كل عددبالنسبةإلى 
اخرالك كل اك كوو ا لاء والأوّلالمتمائلان, والثاني لايخلو إِنّا أن 
بكون مفنيا أو لا الأول المتداخلان, والثاني إِمنا أن يفنيهما عدد ثالث غير الواحد 
أو لا يفنيهما إلا الواحد, الأوّل المتوافقان ويسمّيان المشتركان, والثاني المتبايئان. 


.8١7١ تقدم في ص‎ )١( 


كتاب الفرائض / مقدّمات فى حساب عراسي ل لل ل سس 17 

المقدّمة الثالثة: إذا أردت أن تطلب أقلّ عدد ينقسم على عددين 
مختلفين فاعرف النسبة بينهماء فان كائا متداخلين فالمطلوب هو 
الأكثر منهما ولا تحتاج إلى عمل آخر. 

وإن كاتا متشاركين وكسر فالمطلوب هو الحاصل من ضرب 
ذلك الكسر من الخدهها في الآخر. كما إذا طلبئا عدداً ينقسم على 
ثمانية عشر وثلاثين فقد اشتركتا في السدس, فسدس أيّتهما ضربت 
في الآخر حصل تسعون, وهي أقل عدد ينقسم عليهما. 

وإن كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في 
الآخر, كما إذا طلبنا أَقلّ عدد ينقسم على سبعة وتسعة فهو ثلاثة 
وسئون. 

[في التَسَبَةابينَ الأعداد] 

قوله: «فاعرف النسبة بينهما ة آي اعرف النسبة بين العددين المختلفين 
المقسوم عليهما هل هو التساوي أو التوافق أو التباين أو التداخل؟ 

وقد ترك المصنّف 44 ذكر التمائل لظهوره, كما ترك التمعيل للتداخل؛ حيث إن 
لا يحتاج إلى عمل, وذلك كما إذا أردت مثلاً أقلّ عدد يمكن أن ينقسم على اثنين 
وعلى أريعة؛ فهو الأربعة, وكذا إذا أردت أقل عدد ينقسم على اثنين وعلى سئّة 
فهو السئّة. وهكذا. 

قوله: «فقد اشتركتا في السدس» ومثال اشتراكهما في الثلث فكالتسعة 
والخمسة عشرء فثلث أيّهما ضريت في الآخر حصل خمسة وأربعون. وهو أقل 
عدد ينقسم عليهماء وهكذا. 1 

قوله: #وعلى سبعة وتسعة4 ومثله ما إذا طلبنا أقلّ عدد ينقسم على 
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وكذا إذا كك قل عدد ينقسم على أعداد مختلفة, لأنك اذا 
عرفت العدد المنقسم على اثثين متها عرفت المتقسم عليهما وعلى 
الثالث, ثمٌ المنقسم عليه وعلى الرابع؛ وهكذا. 
مثلا إذا اردت ان تعرف اقل عدد ينقسم على ثلاثة واربعة 
وخمسة وسنّة ولمانية فالمنقسم على الثلاثة والأربعة اثنا عشر 
لأنُهما متباينان. 


سبعة وعشرة فهو سبعون لأنّه الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر. 

قوله: «عرفت المنقسم عليهما وعلى الثالث ... إلى أخسره» أي 
عرفت العدد المنقسم عليه. أي علين#العدد المنقسم على اثئنين وعلى الثالث, 
وعرفت العدد المنقسم على العاد الينتقسم على الثلاثة والرابع؛ وهكذا. والحاصل: 
أنّك إذا حصّلت ما ينقسم على اثنبن نسبته إلى الثالث, فإن تداخلا فالأكثر بنقسم 
على الثلاثة, وإن تباينا فمضروب أحدهَما في الآخر ينقسم على الجميع؛ وإن 
توافقا فمضروب أحدهما في وفق الآخر, ثم تلسب هذا المنقسم عليها إلى الرابع. 
وعكذا, هذا ما أرادء المضتق لات ثراة. 

ولك طريق آخر أخصر وهر أن تنظر إلى نفس الأعداد فتسقط ما دخل منها 
في غيره. وتضرب ما تباينا منها أحدهما في الآخرء وما توافقا أحدهما فى وفق 
الآخر ثمّ تنسب المضروب إلى الآخر, فإن تداخلا اكتفيث بالأكثر, أو تسباينا 
ضربت أحدهما في الآخرء أو توافقا ففى وفق الآخرء ففى المثال ‏ أعنى الثلاثة 
والأربعة والخمسة والسئّة والثمانية ‏ تسقط اليلاية والأربعة, لدخولهما في الس 
والثمانية, وتضرب الخمسة في السئّة فالحاصل ثلاتون تضربها في أربعة التى هي 
وفق الثمائية, لأنّ الثلائين توافق الثمانية بالنصف وهو أريمة. 0000 
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والمنقسم عليهما وعلى الخمسة سكُون لأنهما متباينان أيضاً. 
والمنقسم عليها وعلى السئة ستون لتداخلهماء والمتقسم عليها 
وعلى الثمائية مائة وعشرون لأنْهما متشاركان في الربع. 

القامة الراعة: الكثر ريا مقر وشركب» فالمقرد كالسدمن 
وكجزءٍ من خمسة عشرء 


قوله: «والمنقسم عليهما وعلى الخمسة ستّون» أي المنقسم على 
الثلاثة والأربعة وعلى الخمسة ستون, لأنّ الخمسة تباين الاثنى عشر فنضربها في 
الكسية فالساضا ستون: 

قوله: «والمنقسم عليها وعنليٌالسئّة ستون لتداخلهما» أي تداخل 
السيّة والستّين, والمراد أن المنفسة/اقلى الثلاثة والأربعة والخمسة وعلى السنّة 
ستّون لمكان التداخل كما.عرفت, وكَذا الحال .في قوله «المنقسم ععلبها وعلى 
الغمائية مائة وعشرون» لأنّ الستين والمانية متوافقان بالربع, لأنكِ إذا أسقطت 


[في الكسور] 
قوله: «وكجزءٍ من خمسة عشر» كذا وجد في أكثر النسخ وهو 
المتقول عن خط المعنّفق 4:؛ ويؤيّده أنّ الظاهر أنّ المصئّف طاب ثراه 
نقل هذه المقدّمات من طبقات المحقق الطوسي حرقاً فحرفاً من دون تفاوت 
لاما قل والموجود في عبارة رسالة المحمّق ' المذكور «كجزء سن 
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والمركّب إِمّا مضاف كنصف سدس أو جزء من خمسة عشر هي 
جزء من ثلاثة. وإمًا معطوفٌ كالنصف والسدس, فمخرج الكسسر 
المفرد هو العدد المسمّى له أو المنسوب إليه كالسدس مخرجه سنّة 
وجزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشرء. ومخرج المضاف هو 
الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه كنتصف 
السدس. فإنَّ مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف 
في سان مخرج السدس وهو اثنا عشرء ومخرج المعطوف هو العدد 
المنقسم على المخارج: كالنصف والسدس والعشرء فإِن مسخرج 
الجميع تأر نون. 


خمسة عشسر» وفي بعض نلسخ القوا/عد «كجزء من أحد عشر) وشذه 
هي الصواب, لأنّه كسر عاص ء لارييكن أن يعبر عنه بمضاف ولا بمعطوف, 
وأمًا جزء من خمسة عشر فإنّه يعبر منه بالعضاف وهو ثلث خمس 
لأنّه كسر منطق. 

قوله: إوالمركب إمّا مضاف ... إلى آخره» المركّب إنا مركّب لنظاً 
ومعنيّ كالمعطوف وإمنا لفظأً فقط فكالمضافء فَإِنٌّ إطلاق التركيب عليه إِنْما جاء 
من جهة اللفظ لأنّه مركب من لفظي التصف والسدس وهو في نفسه بسيط واحد: 
والمضاف إِمَا مضاف لفظأ ومعنئٌ كنصف سدس أو معنك خاصّة كجزء من خمسة 
عشر هي جزء من ثلاثة. 

وقد بّن المصئّف أنّ مخرج الكسر المفرد هو أقلّ عدد يخرج منه العده 
المسمى له أو المنسوب إليه, فالمسمى كالسدس مخرجه سنّة والنصف مخرجه 
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اثنان: وقد علمت ١‏ أَنّ النصف ليس له مسلى وأ تسمية السيّة مثلاً سميّاً للسدس 
مجازء وأا المنسوب إلبه فكجزء من خمسة عشر, مخرجه خمسة عشر. هذا 
إن قلنا: إن قوله «كالسدس» مثال للمسمّى وقوله «جزء من خمسة عشر» 
مثال للمنسوب إليه, ويحتمل قويّاً أن يريد بالمستى ما بعمٌ المثالين 
وبالمنسوب إليه ما يزيد على المخرج المصطلح كنصف ستة وثلث تسعة 
وأحد عشر جزءاً من اثنين وعشرين. وقد يبن المصئّف طاب ثراه مخرج المضاف 
كما أشار إلى بيان مخرج المعطوف بأنّه العدد المنقسم على المخارج, 
بريد مخارج الأعداد المختلفة. وقد سلف بيانها؟. والوجه في أن مخرج 
النصف والسدس والعشر ثلاثون سقوط النصف ادخول مخرجه في مخرجىي 
الأخيرين, والسنّة توافق العشرة«النضفة كتضرب ثلاثة في عشرة فالحاصل 
تلاتون. هذا ما أراده المصلف. 

وإن شئت قلت: الكسر إمَا ينطق أو :اضبجوالمنطق هو الكسور التسعة 
المشهورة, والأصمٌ كو الذي لا يمكن التعبير عته إلا بالجزء, وكل منهما إِما 
تراد #العلة و سيان انه عقر اوكا #الناقي ودين فسن اساد عفن 
أو مضاف كنصف السدس وجزء من أحد عشر هي جزء ثلاثة عر وماشرج 
المفرد ظاهر ‏ أعني من النصف إلى العشسر ‏ وكا مخرج المكدّر كالثلثين 
والعشرين مثلاً وكذا جزء من أحد عشر يكون مسخرجيه أحبد عشر 
ومخرج المضاف مضروب مخارج مفرداته بعضها فى بعض سواء كانت متباينة 
كمخرس خمس سدس وهو ثلاثون: أو متوافقة كمخرج سدس ثمن وهو ثمانية 


.8٠١ تقدام فى ص‎ )١( 
نقدع في ص كبز أعلى‎ 7 
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فإذا قيل: أيّ عدد له كسر كذا وكذا فاطلب العدد المنقسم على 
مخارجها. 

وإذا قيل: أيّ عدد ينقسم منه كذا على كذا مثل أىّ عدد ينقسم 
ربعه على خُمسه فاطلب عدداً يكون أر بعه امس 

وإذا قيل: أىّ عدد ينقسم ربعه على ثلاثة وخّمسه على سبَّة 
فاطلب عددا تريعه ثلث وعددا آخر لخّمسه سدس. فه اطلب 
المنقسم عليهما فهو المطلوب. 


وأربعون, أو متداخلة كربع تين بدن انطان وتلاتوع وكتجر سن اعد عقي 
هي جزء ثلاثة عشر فإنّ مخرجيطائةأؤثلاثة وأربعون. 

وأمّا المعطوف فتعتبر مخرجي الكسرين منه. فإن تباينا فاضرب أحدهما في 
الاجر ا توافقا فالوفق في الآخر, أو تدابخلا فاكتف بالأكثر, وإن تماثلاكالسدس 
والسدس اكتفينا بمخرج واحد فإنّ المخرج سِنّة. 

قوله: «فإذا قيل أىّ عدد ... إلى آخره» هذا تفربع على المقدّمات 
الثلات الأخيرة. ولعله قصره على الأخيرتين: والأمر سهل. 

قوله: «فاطلب عدداً يكون لربعه خُّمس» أقلّ عدد له ربع إِنسما 
هو أربعة وربعها واحد ليس له خمس. فنضرب خمسة فى أربعة فالحاصل 
عشرون ربعها خمسة فخمسه واحد؛ ومعنى قسمة الربع على خمسة جعله 
خمسة أقسام كما سلف١.‏ 

قوله: «فاطلب عدداً أربعه ما وغنذا اكد يميه سدس » قد 


.8035 8/8 تقدام في ص‎ )١( 


كناب الفرائض / مقدّمات في حساب الفرائض ---____ 9م 

وإذا قيل: أيّ عدد ينقسم الباقى منه بعد الريع والسدس على 
خمسة مثلاً فاطلب العدد الذي له الربع والسدسء وانئقص منه ربعه 
وسدسه. ثم انظر في الباقي. فإن كانت الخمسة مباينة له فاضربها 
في العدد الأوّل فما بلغ فهو المطلوب. 


علمت أن أقل عدد له ربع أربعة وليس لربعه ثلث. فالحاصل من ضرب ثلاثة في 
أربغة أتنا عضر :ريعها ثلانة وتيا واحده ومن النعلوء أن قل غيدة له تشم 
خمسة؛ وخمسها واحد ولا سدس لها فنضرب خمسة في سنّة فالحاصل ثلاثون. 
فإن طلبت العدد المنقسم عليهما ضربت وفق الاثنى عشر في الثلاثين فالحاصل 
ستّون* وهو المطلوب, وذلك لأنّ بيخ 'الثلائين والاثني عشر توافقاً بالسدس, 
لأنك إذا أسقطت الائني عشر مر الثلاثين لكين بقي سئّة وهي تفني الاثني عشر. 

وفى بعض حواشي الكتا !أن المطلوب مائة وعشرون: قال: لأنّك تضرب 
عشرة ثلث ثلاثين فى اثنى عشر. وهو كما ترى غير منطبق على القواعد. 

قوله: «فاطلب العدد الذي له الربع والسدس» أقلّ عدد له ربع 
وسدس أثنا عشرء فإذأ نص أربعة وهو ثلتئه وسدسه وهو اثنان فالباقي سيعة, 
والخمسة هنا مباينة للسبعة والاثني عشر فنضربها فى الاثنى عشر وهو السدد 
الأوّل فالحاصل سمُون. 


#* -لأنّ ربعها خمسة عشر ينقسم على ثلاثة وخمسها اتنا عشر تنقسم على 


سبتّة. (منهك )., 


)١(‏ لم نعشر عليه. 


ال سيل قاع العرادة 17 ؟ 
وإن كانت مشاركة أو داخلة فيحسب ما يقتضيه الأصل الى 
عرقفت. 


قوله: «وإن كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه» ضمير 
«كانت» راجع إلى الخمسة وأنت خبير بأنّ التوافق والتداخل إِنّما يكوئان فسي 
غير المثال. ففي العبارة نوح حزازة. والمراد بمقتضى الأصل الضرب في الوفق 
في الأول والاكتفاء في الثاني بالأكثر . ولم يذكر المماثئلة لوضوم الحال من 
الاكتفاء بأحود العدد ين. 

فمثال التوافق ما إذا قيل: أيّ عدد ينقسم الباقي بعد مُشره وسدسه مثلاً على 
ائني عشر؟ فالجواب: أنه ماثة وثمانون, وذلك أن بين مخرج الْعُشر والسدس 
توافقا بالتسف: فنضرب نصفل اليه في العشر ليحصل ثلاثون, فإذا نقصنا منها 
عشرها وهو ثلاثة وسديها وهو عدة فالباقي اثنان وعشرون وبينها وبين 
الاثني عشر توافقاً بالنصف قنَصَرب سه صف ألائني عشر في ثلائين وهو العده 
الأوّل فالحاصل مائة وثمانون, عُشرها ثمانية عشر وسدسها ثلاثون, فالمجموع 
ثمانية وأربعون نسقطها منهاء فالباقي مائة واثنان وثلاثون تنقسم على أثني عشر 
لكل واحد منها اح عبشر. 

ومثال التداخل ما إذا قيل في المثال: ينقسم الباقي على أأحد عشر فنضرب 
ثلاثة فى عشرة كما تقدّم ' فالحاصل ثلائون بنقص منها ثمانية هي العُشر 
والنبدسن يقن اثنان وعقروة: وكيا وبين الأعد عشر تداخل فنكتفي بالأكثر 
ونقسّمه على أحد عشر لكل واحد اثنان. 


.41١ نقدام في حس‎ )١( 


كتاب الفرائنض / حساب الفرائض إذاكانت بقدر السهام ب ام 
المطلب الثانى: 

الفريضة؛ إمَا أن تكون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة. 

الأوّل: أن تكون بقدر السهام. فإن انقسمت من غير كسر فلا 
بحثء كابوين وأربع بنات أو دوخ وأبوين الفريضة من سثة, 


ولا يذهب عليك تحصيل النكتة في النظر أوّلاً إلى النسبة بين الباقي 
والمقسوم عليه, وأنّه إن كان بينهما تباين ضربت عدد المقسوم عليه في العدد 
الأوّل: وإن توافقا ضربت وفقه في العدد الأوّل أيضاً من دون ملاحظة نسبة بيلهما 
أى بين المقسوم عليه والعدد الأوّل, 

ولا يخفى أدّ اعتبار التداخل فت, يعض الصوّر يوجب إيقاء الفريضة 
على حالها فلا يحصل الغفرض[ وتؤلك' كماإإذا قيل: أي عدد ينقسم الباقي 
يعد إخراج سدسيه على ثمانية؟ فهو كما إذا لف أبوين وثمان بنات, فأقل عدد 
له سدس ستّة, فإذا أسقطنا منها سدسيها وهما اثنان فالباقي أربعة, فنظرنا النسبة 
بين الباقى والمقسوم عليه وهو الثمانية فوجدناها التداخلء واعتباره يفوّت 
الغرضء فلابدٌ من ضرب الاثنين وفق الأربعة في الستة حتّى يحصل المطلوب, 
اللّهمّ إلا أن تقول: إِنّما نعتبر التتداخل في المقام إذا كان عدد الرؤوس 
داخلاً في الباقي دون العكس. فتأمل. 


[إذاكانت الفريضة بقدر السهام] 
قوله: فلا بحث» الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت على مخارج 
السهام فلا بحث؛ كزوج وأخت للأبوين أو للأب فالمسألة من سهمين. وكأبوين 


ل مقع الكرامة رج 76 
وان انكسرت فإمًا على فريقٍ واحد أو أكشر, فالأول تضرب عددهم 
في أصل الفريضة: إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفقٌ. كأبوين 
وخمس بلات؛ نصيب البنات من الفريضة اربعة ولا وفق بيثها وبين 
اعد كرب تحيدة لالدو ف ريد اللع 1لد ابزي) ادنر قير 17 

5555000 باريد اام 1 را يمه 
وهو قدر نصيبه. وإن كان بين النصيب والعدد وفقٌ فاضرب الوفق 
عن دهي امن اضيب دن لاز ب ل اك رن تشرب 


وابتنين الفريضة سدسان وثلتان وهرق؛مال كامل والمخرج سنّة لدخول الثلاثة في 
السئّة؛ وكأبوين و أربع بئات ألا زاقيج وأبوي كما ذكر المصنّف 4 فالفريضة من 
سنّةء فإنّ فرض كل من الابورين علي الأول سدس فلهما سهمان من سئة والباقى 
أربعة بين البنات؛ وعلى الثاني فلرض الم الثلث والزوج نصف. فالفريضة 
مضروب ائثنين في ثلاثة للزوج ثلاثة من سنّة وللأمٌ سهمان وللأب سهم. 

قوله: «وإن انكسرت - إلى قوله: ‏ فالأوّل» إذا انكسرت الفريضة 
على فريق واحد روعي فى سهام المنكسر عليهم وعددهم تناسب الأعداد. قلا 
جرم أن السهام (السهم -خ ل) والعدد إِنا أن يكونا متبابنين أو متوافقين أو 
متداخلينء وأا عند التمائل فلا كسر. 

فإن كانا متباينين ضربت العدد لا النصيب في أصل الفريضة. كما في المثال 
الذي ذكره المصنّف إ#, وهو ما إذا ترك أبوين و خمس بنات, فإنٌّ أصل فريضتهم 
سنّة لاشتمالها على السدس ومخرجه سنّة. ونصيب الأبوين منها اثنان لا ينكسر 


كتاب الفرائض / حساب الفرائض إذا كانت بقدر السهام ب لالم 


عليهماء ونصيب البئات أربعة تنكسر عليهنٌ وتباين عددهنٌ وهو خمسة, فنضرب 
عددهنٌ في السنّة أصل الفريضة تبلغ تلائين» فكل من حصل له شيء من أصل 
الفريضة أخذه مضروباً في خمسة. فيصيب البنات منها عشرون لكل واحدة أربعة 
وللأبوين عشرة, وكما إذا تركت زوجها وأخويها فالفريضة من اثنين فإذا أخذ 
الزوج واحدا يبقن واحد لأ ينقسب عليهما ولا موافقة: فتضرب عددهما فى أصل 
التريدههالقيامل أربي رهاس 1 

وإن كانا متوافقين كما لو كس البسنات في المثال الأوّل بسنا أو نمانية 
فالتوافق بالنصف في الأوّل والربع في الشاني. فنضرب الوفق من عددهيٌ 
لامن النصيب في أصل الفريضة وهي سنّة. فيحصل على الأول تبانة معنن 
من ضرب ثلاثة في سنّة, للأبويق سئي وللبنات اثبنا عقر لكملّ واحدة 
سهمان؛ وعلى الثاني تبلغ اثني |عشيّ/خاطلت من ضرب اثنين في سنّة, لأنا 
نعتبر النوافق بين الأربعة التتى »بى النيصيبم والتمانية التي هي عددهٌ 
بالربع؛ فنضرب ربع الشمانية في أصل الفريضة, ولا لعتبر الدداخل لعدم 
حصول الغرض به كما يأتي '. 

وإن كانا متداخلين ألغي اعتبار التداحل, لأنا نحتاج حين الكسر إلى 
تصعيد المسألة على وجه ينقسم على المنقسم عليهم مسن دون كسرء واعتبار 
التداخل يوجب إبقاء الفريضة على حالها فلا يحصل الغرض فيقتصر على اعتبار 
النسبة بين نصيب من الكسر عليه وعده رؤوسهم من التوافق والتباين لا غير, 
كما أشرنا إليه في المثال الأخير حيث لم نلتفت فيه إلى التداخل واعتبرنا 
التوافق بالربع بين الأربعة والتمانية. 


.410 سيأتي في عمس‎ )١( 
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وإن انكسرت على أكثر من فريق فإن كان بين نصيب كل فريقي 
وعدده وفق فردٌّ كلّ فريق إلى جزء الوفق. وإن كان بعضهم كذلك 
دون بعض فردٌ من له وفق إلى جزء الوفق واترك الآخر بحاله. وإن 
لم يكن لأحدهما وفقٌ فاجعل كل عدد بحاله. 

م تعتبر الأعداد, فإن كانت متمائلة اقتصرت على واحد 
وضربت في الفريضة, كثلاثة إخوة من أب ومثلهم من أمْ. الفريضة 
ثلاثة تضرب عددهم ثلاثة في الفريضة تصير تسعة. 

وإن تداخلت اقنصرت على ضرب الأكثر في الفريضة, كثلاثة 
من أب وسئّة من أمْ. تضرب سيّة في أصل الفزيضة وهي ثلاثة, 
وللإخوة من الأب اثنا عثير ومج الام سئّة. 

وإن توافقت ضربت وافق أحدهما في عدد الآخر. ثمٌ المرتفع في 
الفريضة. كأربع زوجات وسلئةإجوة, الغريضة من أربعة, تنكسر 
حصّة الزوجات. 

وكذا الاخوة. وبين عدد الزوجات و عدد اللاخوة وفقٌ بالنتصف. 
فاضرب اثنين في سنّة, ثمّ المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل 
الفريضة. وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخرء ثم المجتمع في 
الفريضة كأربع زوجات وخمس بنات. 


[في انكسار الفريضة على أكثر من فريق وأحد] 


قوله: 9وإن الكسرت على أكثر من فريق» قد ذكر المصيّف هنا أربعة 
أمثلة. ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب وواحدة منها مع موافقة بعض بالمعنى 


كتاب الفرائض / حساب الفرائض إذاكانت بقدر السهام لس 8ؤأمم 
الأعمّ ومبايئة بعض, وقد ذكر الشهيدان في «غاية المراد' والمسالك '» أنّ صوّر 
المسألة ترتقي إلى أربعة وعشرين وتلاهما صاحب «الكفاية'». قال في 
«المسالك؛: إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق فإمًا أن يستوعب الكسر 
المجموع أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعضء وعلى التقديرين إنا 
أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفتي أو يكون للبعض دون بعض أو لا يكون 
للجميع وفق, فالصوّر ستٌّء وعلى التقادير السئّة إما أن تبقى (تكون خ ل) 
الأعداد بعد إيقائها على حالها أوردّها إلى جزء الوفق أوردٌ البعض وإيقاء البعض 
متمائلة أو متداخلة أو متوافقة أو متبابنة. ومضروب السنّة في الأربعة أربعة 
وعشرون وقد يجتمم فيها الأوصاف بأن يكون بعضها مبائناً ابض وبعضها موافقاً 
وبعضها متداخلاً. فهذه جملة أقب اك 2 

ونحن نذكر ما يحتاج إليه مو هذى الور فى قسمين: 

الأول: أن يكون الكسر على الجَموتعوتلاثة أتواع: 

(أحدها) أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده. وفيه أربع صوّر: 

الأولى: أن تكون الأعداد متمائلة. وهذه أحد الأمثلة الي ذكرها المصئّف 
طاب تراه كثلاتة إخوة من أب وثلاثة إخوة من أ أصل فريضتهم ثلاثة, لأنّ فيها 
ثلثاً وهو فريضة كلالة الأ فثلتها واحد ينكسر على كلالة اله وثلثاها انان 
ينكسران أيضاً على إخوة الأب, وأعداد الاخوة معمائلة فيكتفى بأحدها وتضريبه 
في أصل الفريضة يبلغ تسعة, ثلاثة منها لاخوة الِأم كعددهم وسنّة لإخوة الأب. 
(١)غاية‏ المراد: المبراث في اللواحق ج اص 151-7175 


(؟) مسالك الأفهام: في بيان مخارج الفروض السئّة من الارث ج ١‏ ص ١4؟.‏ 
(؟) كفاية الأحكام: في مساب الفرائض جح م /صكخم ١‏ فى 
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النانية: أن تكون الأعداد متداه لة, كثلاثة إشوة من أب وسنه من أء 
وهذا ثاني أمثلة المصنّف #8 فيقتصر على السنّة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ 
تمالية عشر, ومها تصمٌ للإخوة من الأب الشلثان انا عشر ومن الآمٌ سبّة 
- وقد مثّله فى «المسالك» بثلاثة إخوة من أمْ وسنّة من أب وهو غير مستقيم 
كما يأتي إن شاء الله تعالى ‏ وكزوجتين وأربع بنين» فريضتهم ثمانية, للزوجتين 
سهم لا ينقسم عليهما ولشبنين سبعة أسهم لا تستقسم عليهم أيضا. ولا وقق 
بين الجميع بالمعنى الأخصٌء, وعدد الزوجات بداخل عدد الأولاد فيقتصر على 
الأربعة ونضربها في أصل الفريضة تبلغ ائنين وثلاثين: أربعة منها للروجتين 
وثمانية وعشرون للأولاد تنقسم على الجميع. 

الثالثة: أن تكون الأعداد متؤافقة. وهو ثالث أمثلة المصنّف طاب ثراه, كأربع 
زوجات مع سنّة أولاد, فر يضتهم تمانية-والمد الزوجات وسبعة للأولاد. فلا 
وفق بين النصيب والعدد فيهماء واعتاوهها,متوائق بالنصف فنضرب اثنين فى 
ستّة نم المرتفع في ثمانية تبلغ سنّاً وتسعين, للزوجات اثنا عشر لكل واحدة 
ثلاثة, وللأولاد أربعة وثمانون لكل واحد أربعة عشر. وقد مثّله المصتف بأربع 
زوجات وسنّة إخوة, وحينئذ تكون الفريضة من أربعة واحد للزوجات ينكسر 
عليهم وثلاثة للإخوة يوافق عددهم بالمعنى الأعمٌ. وبين عدد الزوجات والاخوة 
وفق بالنصف فنضرب أثتين في سنّة ثم الحاصل وهو اثنا عشر في أربعة, لكل 
من الزوجات ثلاثة ولكلّ من الإخوة سمّة. وهو غير مستفيم كما يأني, والمستقيم 
مامثلنا به. 

الرابعة: أن تكون الأعداد متبايلة كتبأين العدد والنصيب؛ وهو رابع أمثلة 


المصنّفيل, كأربع زوجات وخمس بنات, فبين العددين تباين فنضرب أربعة في 
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خمسة يبلغ عشرين ونضرب عشرين فى أصل الفريضة ثمانية فالحاصل مائة 
وستّون وملها تصممٌ. ومثله ما إذا خلّف ثلاثة إخوة للآمٌ وأربعة أب فنضرب 
أحدهما في الآخر ثم المرتفع في ثلاثة تبلغ سئّة وثلاثين, لكلالة الأم اثنا عشر 
ولإإخوة الأب أربعة وعشرون. ومثله ما إذا ترك أخوين من م وخمسة من أب قن 
فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحّة فنضرب عدد أحدهم في الآخر فالحاصل 
عشرة ثم نضرب العشرة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فما أرتفع منه تصممٌ 

(التوع الناني) أن يكون الكسر على الجميع ولكنٌّ عدد البعض يوافق التصيب 
وعدد البعض لا يوافقه. وفيه الصوّر الأربع. 

الأولى: أن تبقى الأعداد بعد رد الموافق إلى جزئه متمائلق كزوجتين وس 
إخوة لأب فريضتهم أربعة لا تنقيثم عَلِي الفريقين؛ وللإخوة منها ثلائة توافق 
عددهم بالثلث بالمعنى الاعمّ فترلا لطت إلى اثنين فتمائل عدد الزوجين فيقتصر 
على أحدهنا وضرب ة في تابيترت تيل ببهانية؛ للزوجتين اثنان ولالإخوة 
سنّة. كذا ذكره في «المسالك». وينبغي أن تلحظ ما تقدّم من مثال المصئف فى 
المثال الثالث وتعرف الفرق. 
. الثانية: أن تبقى الأعداد بعد الردٌ متداخلة كما لو كان الزوجات أربعاً فتداخلها 
الاثنان اللذان رد عدد الاخوة إليهما فيجتزأ بالأكثر داعو الأربع - وتضربه في 
أصل الفريضة يبلغ ستّة عشر. للزوجات اميا أربعة وللإخوة السنّة اثنا عشر. 

الثالئة: أن تبقى الأعداد بعد الردٌ متوافقة, كز وجتين وسنّة إضوة من الب 
وسنّة عشر من الأمّ فريضتهم أثنا عشر وهي الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع 
في ثلاثة مخرج الثلث, للزوجتين منها ثلاثة لا تنقسم عليهما وهي مباينة 
لعددهماء وللإخوة من الأب خمسة وهي مباينة لعددهم أيضأً لأنّهم سنّة, وللإخوة 
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من الم أربعة وهي توافق عددهم بالربع لأنّه سنّة عشر فنردّهم إلى أربعة جزء 
الوفق؛ والأربعة توافق عدّة إخوة الأب بالنصف, فنضرب وق أحدهما في الآخر 
يبلغ اثني عشر ثم المجتمع في أصل الفريضة وهو اثنا عشر يبلغ مائة وأربعة 
وأربعين. ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات, لأنّه إِمَا مواقق بالنصف أيضا 
للأربعة الموجب لإطرام نصفه وهو الواحد أو مداخل لهاء فللزوجتين سنّة 
وثلاثون, ولكلالة الم ثمانية وأربعون لكل واحدٍ ثلاثة, ولاحوة الأب ستّون. 

الرابعة: أن تبقى الأعداد بعد الرد متباينة, كما لو كانت الزوجات أربعاً 
والإإخوة من الأب خمسة والاخوة من الأمْ سنّة. نصيبهم من الفريضة أربعة توافق 
عددهم بالنصف فتردّهم إلى ثلاثة فتقع المبايئة بينها وبين الأربعة والخمسة, 
فتضرب ثلاثة في أربعة ثم المرئفخ فئبخمسة ثم المجتمع وهو سنّون فى أصل 
الفريضة وهو اثنا عشر تبلغ سبعمائة أوعشرإين. للزوجات مائة وثمانون لكل 
واحدة خمسة وأربعون: ولااخوة و مائتيأن وأوبعون لكل واحد أربعون, ولاخوة 
الاب ثلاثمائة لكل واحد و 

(النوع الثالث) أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق فيردٌ كل فريق إلى 
جزء الوفق ثم تعنبر الأعداد فيأأتي فيها الصوّر الأربع: 

الأولى: أن تبقى الأعداد بعد ردّها متمائلة؛ كستٌّ زوجات ويتفق ذلك في 
المريض يطلق ثم يتوج ويدخل ثم يموت قيل الحول وثمانية من كلالة الم 
وعشرة من كلالة الأب؛ فالفريضة اثنا عشر حاصلة من ضرب مخرج الربع في 
مخرج الثلث, للزوجات ثلاثة توافق عددهنٌ بالتلث؛ ولكلالة الأ أربعة توافق 
عددهم بالربع, ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمسء فتردٌ كلاً من 
الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين, لأثهما ثلث الأول وربع الثاني وسشمس 
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الثالث فتمائلت الأعداد فيجتزأ باثنين وتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة 
وعشرينء فللزوجات سئة؛. ولاخوة الأ ثمانية: ولازإخوة الأب عشرة لكل وأحدٍ 
من الجميع سهم. 

الثانية: أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متداخلة, كالمثال الأوّل, إلا 
أي الخو 0 عشر فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا فتردّهم إلى 
أربعة؛ والاثنان اللذان يرجع إليهما عدد الزوجات والاخوة للأب يداخلانها 
فيجتزأ بالأربعة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية وأربعين. للزوجات اتسنا 
عشرء وللإخوة لام ستّة عشر عددهمء وألباقى وهو عشرون للوخوة للأب. 

العالثة: أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى 0 الوفق متوافقة, كما لو كان الاخوة 
في المثال أربعة و عشرين توافق الأرسعة بالربع ويرجع عددهم إلى سيّة, 
واخوة الأب عشرون توافق نضيبهم بالخمس قي رمع عددهم إلى أربعة, وقسش 
رجع عدد الزوجات إلى اثلين, ك1 عدد وما فوقه موافقة باللصف فتسقط 
الاثنان وتضرب اثنين في سن ثم المرتقع "في أشني عشر تبلغ مائة وأربعة 
واريفين واقسسة واقهة '. 


)١(‏ كذا في النسخ الموجودة من المفتاح ولكنٌ الظاهر أنّ هنا سقطأ وبدوئه لا ينسجم المعنى. 
فإ الشارح جعل الكلام فيما كان الكسر على الجميع على على ثلاثة أنو نواع؛ وفرض كل نوع على 
أريعة صوّر. وقد ذكر لكل من النوعين المتقدمين عدوا أربع, ولو لم تكن هنا صورة : أخرى 
تكون هي الرابعة لم بوافق ذيل العيارة مع صدرهاوهو قوله «فيأتي فيها الصوّر الأربع. 
والظاهر العبارة لمجموعها هي عبارة المسالك وقد ذكر فيها الصورة الرابعة لهذا النرع هكذا: 

الرابعة: أن تكون الأعداد بعد الرد متبايئة كما لو كان اللإخوة للم اثني عشر. فيرجع 
عددهم بعد الردٌ إلى ثلاثة, وإخوة الأب خمسة وعشرين فيرجع عددهم إلى خمسة؛ فيبقى 
و وام قي و راك ب اال جر حو 
الدلائين في اثني عشرء تبلغ ثلاثماثة وستينء والقسمة واضحة. فراجع (المسالك: ج 7 
ص 151). 


؛م ‏ + لمعلل عمتتاع الكراية / ع ١6‏ 

القسم الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع, 
كثلاث زوجات وثلاثة إخوة للأب وثلاثة للم الفريضة من اثني عشرء للزوجات 
ثلاثة لا تنكسر عليهنٌ وينكسر نصيب الاإخوة من الطرفين عليهم؛ وبين النصيب 
والعدد مباينة, والأعداد متمائلة: فيكتفى بأحدها وتضربه في أصل الفريضة يبلغ 
سنّة وثلاثين, فمّن كان له من الأصل شىء أخذه مضروباً في ثلاثة, فلللاخوة من 
الأم ائنأ عشر, وللاخوة من الأب خمسة عشرء وللزوجيات انسعة. 

والصوّر الاثنتا عشرة آتية في هذا القسم لأنّ هذا القسم أيضاً ثلائة أنواع 
وكل نوع يشتمل على أربعة أقسام. فالمجموع كالقسم الْأُّل اثنا عشر. ومجموع 
الجميع أربعة وعشرون: وأمثلتها سهلة بعد مراجعة ما ذكرئاه من القواعد والأمثلة. 
وكذا لو كانت الأعداد بعد مراعاة القّْئةٍ مختلفة بعضها مباين والآخر موافق إلى 
غير ذلك من الفروض التي نظهْر' سما دْكرّنام'. هذا جميع أقسام المسألة. 

وقد مثّل في «المسالك».لبعضها ببعض الأمثلة الغير المستقيمة كما أشرنا إلى 
ذلك حين نقل عبارة المسالك ويأتي التنصيل. وحاصل ما ذكره المصنّف #4 بل 
حاصل المسألة وقاعد تها المنطبقة على جميع أقسامها: أنّ الكسر إذاكان على أكثر 
من فريق واحد فينظر, فإن كان بين نصيب كل من الورثة وبين عدد رؤوسهم وفق 
بالمعني الذي تقدّم رد كل فريق إلى جزء الوفق: أي يؤخذ نصف كل واحد ويطرح 
النصف الآخر إن كان بينهما توافق بالنصف ويؤخذ الثلث ويترك الثلتان إن كان 
بيئهما توافق بالئلث وهكذا إلى العُشر وما فوقه. وإن لم يكن بين الكل ذلك. فإن 
كان بين البعض أخذنا وفق ذلك البعض وتركنا الآخر بحاله. فإن لم يكن وفق 
أصلاً تركنا كلاً على حاله. تم بعد ذلك ننظر في عدد الرؤوس سواء كان كله أصلاً 


)١6(‏ مسالك الأفهام: في بيان مخارج الفروضص السئة من الإرث ج ١١‏ ص ١١‏ لاقل 
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لم يغيّر أو كان كله مغيراً أو غيّر بعضه إلى الوفق دون البعض. فإذا نظرئا فلا محالة 
5 أن تحد عدد الرؤوس كله وفتاً أو كله أصلاً أو بعضه وفقاً وبعضه أصلاً؛ وعلى 
التقادير الثلاثة تنسب بعضها إلى بعض فإن تماثئلت اكتفينا بأحدها وإن تداخلت أو 
توافقت أو تباينت جرينا بها على حسب ما يقتضيه الأصل المعروف. 

اذا عرفت هذا فنقول: قد مثّل المصئّف طاب ثراه للتمائل بثلاثة إخوة لب 
ومثلهم من أم. وهو مثال واضم مستقيم؛ وقد تقدّم بيان العمل فيه ' في أُوّل أمثلة 
المسالك, ومدّل طاب ثراه في «التحرير' والإرشاد"» له بأربعة إخوة من أب 
ومثلهم من أمْ, وهو غير مستفيم؛ لأنّ أصل الفريضة ثلاثة للاحستياج إلى الدلث 
فينكسر سهم كلّ واحدٍ على رؤوسهم, إن الواحد ينكسر على الأربعة من الم 
وكذا الاثنان على الأربعة من الأب. ون الواحد والأربعة تباين؛ وبين الاثنين 
والاربية توافق بالنصف. فأ انا لضفه قصار عدد الرؤؤوس أرعة واثنين وبينهما 
تداخلء فينبغي أن نأهذ الكت وتعوالأربعة ونضربها في أصل القريضة وهو ثلاثة 
تبلغ اثني عشرء للإخوة من الأمْ ثلثها أربعة لكل واحدٍ واحد. والباقي للإخوة من 
الأب لكل واحد اثنان, فظهر أن بين الأعداد تداخلاً لا تماثلاً. ولعلّه في الكتابين 
لحظ الظاهر من دون نظر إلى أصل الفريضة. 

وقد مكل هنا للتداخل بثلاثة إخوة من أب وسنّة من أمٌ وأنّه لمستقيم وقد ينا ؛ 
كيفية العمل فيه فى المثال الثاني عند نقل عبارة المسالك؛ وعدلنا عمًا مثلنا له به 
فيه, وذلك لأنّه مثل له فيه بعكس هذا المثال أعني بثلاثة إخوة من أمّ وسئّة من 


(١و4)‏ تقدّم فى ص 87١-815‏ 
(") إرشاد الأذهان: في سهام الميراث ج ؟ ص .١١6‏ 
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5 كما في «الشرائع ' والتحرير' والإرشاد'» وهو غير مستقيمء وذلك لَأنّ 
الفريضة حينئلٍ تدكسر على الفريقين؛ وبين نصيب كلالة الأب السئّة ويين سهمهم 
وهو الاثنان توافق بالنصف بالمعنى الأعمٌ فنقتصر على نصف السئّة الّني هي كلالة 
الأب فعادت إلى ثلاثة عدد كلالة الأم وهما متماثلان. فظهر أن هناك تمائلاً 
لا تداخلة فليتامل. 

وقد مث المصنّف له للمتوافقين بأربع زوجات وستة إخوة كما فى «الشرائع ؛ 
والتحرير* والإرشاد'» وهذا يستقيم مثالاً للتوافق بالمعنى الأخصٌ والأعي, لأنّ 
بين نصيب الإخوة وعددهم توافقا بالثلث بالمعنى الأعمّ فيردٌ عددهم إلى اثنين, 
والاثنان يداخلان عدد الأزواج, فيقتصر على عددهن به وتضربه فسى أصل 
الفريضة يبلغ سنّة عشرء للزوجات الأربع أربعة وللإخوة اثنا عشر. وهذا أولى 
وأخصر لأنّ الفريضة على ما و كرو يكونَ/بن ثمانية وأربعين. 

وأمّا ما مثّل به للتباين فوا ضح وقد مثلنا كيفية العمل فيما سلف”. 

واعلم أن لم نمثل لما إذاكان بين البعض وفق دون البعض الآخر الذي يترك. 
فمثاله رجل مات وخلّف سنّة إخوة من قبل الأءٌ وعشرين شن كنيل الت 
وزوجتين» ففريضتهم من اثنى عشر. لأنّ فيها 5 وثلثا, نصيب الزوجتين ثلاثة 
فبين نصيبهما وعددهما تباين فيترك بحاله. ونصيب الاخوة من قبل الام أربعة 
وعددهم سنّةَ وبين نصيبهم وعددهم موافقة بالنصف, ونصيب الاخوة للب خمسة 
شو الباقي وبين عددهم وهو عشرة وبين الخمسة توافق بالخمس بالمعنى اللأعم. 


(كرة) إرفاد الأذهان 0 اص 66 
(/) تقدام في ص ؟7؟8, 
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الثانى: أن تزيد الفريضة على السهام. 


فنردٌ له من الوفق إلى جزء الوفق: فتردٌ الاخوة من قبل الأمْ إلى ثلاثة ونردٌ الإخوة 
من قبل الأب إلى اثثين خُمس غددهم, وقد تركنا الزوجتين على حالهما, 
فالحاصل بعد الردٌّ اثنان وثلاثة, لكن عدد الزوجات يماثل وفق الإخوة فنطرج 
أحدهماء فنضرب أثنين في ثلاثة لمكان التباين تبلغ سنّة ثم المجتمع في أصل 
الفريضة وهو ائنا عشر تبلغ اثنين وسبعين, للزوجتين ثمانية عشر لكل واحدة 
تسعة, وللإخوة من قبل الأمٌ الثلث أربعة وعشرون لكل واحد أربعة؛ وللإخوة من 
قبل الأب ثلاثون لكل واحد ثلاثة. 

وليعلم أنّه إذا توافقت الأعداد فيما إذا كان المنكسر علبهم أكثر من فريقين, 
فالبصريُون يقفون أحدها ويردوت البواقي/إلى أجزاء الوفق فيكتفون بواحد إن 
تمائلت وبالأكثر إن تداخلت: وَيَعَوَبوتَ تقضها في بعض إن تباينت أو وفق بعضها 
فى بعض إن توافقت» ثم يصضربون الحاضل ”في العدد الموقوف ثجْ الحاصل في 


أصل المسألة, والكوفيّون يقفون أحدها يضربون وفقه فى جميع الآخر ثم وفق 
الحاصل فى الثألث وهكذاء ثم الحاصل في أصل المسألة. 
[اذا زادت الفريضة على السهام] 
قوله: «الثاني: أن تزيد الفريضة على السهام» قد تقدّم الكلام' في 
هذا وأنُ الباقي يرد على ذوي السهام إلا الزوج والزوجة. لأثهما لا يزادان عن 
نصيبهما الأعلى ولا ينقصان إجماعاً وكذا الأُمّ مع الاخوة لحجبهم إِيّاها عمًا زاد 


18 تقدّم في ص‎ )١( 


شرلا 
فتردٌ على ذوي السهام إلا الزوج والزوجة وعدا الأمّ مع الإخوة. أو 
ونلت: لدبو ين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد أخماساً. 

ومع الاخوة على الأب والينت خاصة أرناعا 


عن الثلث؛ وكذا ذو السببين أولى ككلالة الأبوين مع كلالة أحدهما. وقد خالف 
القديمان الحسن والفضل وهو ئادر وقد سلف ببان ذلك ' كما سلف أن جميع 
مسائل الردٌ أحد عشر سبعة في الطبقة الأولى وأربعة في الثانية. 

قوله: « كأبوين وبنت»# المسألة كما تقدم البحث فيها ' من سنّة للأبوين 
السدسان وللبنت النصف والباقي بر ةٌ!أخماساً وذلك بأن تضرب مخرج الردٌ في 
أصل الفريضة, وهنا سهاء الردٌ ااهية تطريها في سنّة. وإن رددنا على الأب 
والبنت خاصّة لوجود الحاجب عنه للم ضربنا أربعة فى ستّة لأنّها سهام الردّ 
وهذه قاعدة مألوفة معروفة مطردة. 

لكن قد قال الشيخ 4ه فى «المبسوط “2 ما نصّه: وإن بقي بعد الفرائض ما يجب 
ردّه على أرباب الفرائض أو على بعضهم بعد فرائضهم ولم تصمٌ القسمة فاجمع 
مخرج فرائض من يجب عليه الردٌ فاضربه في أصل الفريضة, مثل أبوين وبنت 
للأبوين السدسان وللبنت النصف, ويبقى سهم واحد من سنّد أسهم. فتأخذ مخرج 
السدسين وهو الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة؛ فتضرب 
في سنّة وهو أصل الفريضة فيكون ثلاثين, لكل واحسدٍ من الأبوين خمسة أسهه 


(١و؟)‏ تقدم فى ص 8+8 
الوذ المبسوط: في الفرائض والمواريث ج ذه ١١١-155‏ 


كتاب الفرائض / حساب الفرائض إذا زادت على السهاء .لس 9ثألم 
فإمًا أن تجعل الفريضة في أصلها من خمسة أو أربعة. أو تتضرب 
مخرج الردٌ في أصل الفريضة. ومثل أحد الأبوين وبنتين فالرة 
أخماساًء ومثل واحد من كلالة الأمّ مع الأخت لأب فائرة عليهما 


بالفرض وللبنت خمسة عشر سهما بالفرضء ويبقى خمسة أسهم لكل واحدٍ من 
الأبوين سهمء وللينت ثلاثة أسهم؛ قإن كانت المسألة بحالها وجب الر د على يعضهم 
بأن يكون هناك إخوة فإِنّ عند ذلك لا تستحق الأمْ أكثر من السدسء وما وجب 
من الردٌ عليها يتور على الأب فإنّه يكون مثل الأولى سواء, غير أنّ السهم 
المردود على الأ يتوثّر على الأمح صل للأب سبعة وللأم خمسة وللسبنت 
ثمانية عشرء اننهى كلامه في المبسوط» وتبعة على ذلك أبو عبدالله في «السرائر '» 
وذكر فيها عين عبارة المسوط تفاوت, بسير. 

قوله: «فامًا أن تجعل الفريضة فى أصلها من خمسة أو أربعة» 
وذلك بإن تقطع النظر عن حال العمل في المسألة من ملاحظة الفرض والردٌ 
والضربء وأنت تعلم أنّ هذا إنْما يجري في غير هذا المئال ‏ أعني في الأبوين 
والبنت والإخوة ‏ لأنّه لا يكفي فيه جعلها من أربعة. نعم, لو انحصر الوارث فيمن 
يرد عليه جرى اعتبار الاقتصار على الأربعة, ولعلّ مراد المصنّف؛ة أن جعلها من 
أربعة إن لم يكن هناك أَمّ مثلاً 

قوله: «على رأي» قد تقدم البحث ؟ فى ذلك مستوفيٌ. 
)١(‏ السرائر: في ذكر جمل تعرف بها سهام الفرالض ج اص 01 


(1) تقدّم في ص 577-1751 
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وأما الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالردٌ الثابت لهما مع البنت 
يثبت هنا نصفه. وقيل: لا ردّ لأنّ الأصل عدمه. وإِنّما ثبت في 
البنات بالإجماع وليس الخنثى بنناً وكونها تستحقّ نصف مصيراث 
تت وان اوسن ترذا لك امستقاى الف سيراك ادن سقطة 
فتعارضا فتساقطا ورجع إلى الأصل وهو عدم الردٌ على الأبوين؛ نل 
يكون الجميع للخنثى. والمعتمد الأوّل. 


قوله؛ «وقيل: لا رد لأنّ الأصل عدمه» القائل هو الامام السعيد 
معين الدين سالم بن بدران المصري في كتابٍ له يسمّى ب«التحرير» كذا ذكر 
صاحب «الطيقات '» وقد نقل ذلك حنه جياعة منهم المصئّف في «التحرير' 
والمختلف» ووئده ؟ واين أخصلك. قال في «المختلف»: قال معينالدين 4: وقد 
ذكرت مسألة في من ترك سكي وَأ أنويه أو هماء وقيل: إنّ فيها ردأ ولا أعلم له 
وجها؛ لأنّ الأصل أن لا ردٌ؛ لأنا لو تركنا وظاهر القرآن لما زدناهما مع البنت على 
دين تمتها لا تودرسيعانلة و ل ووو لاب بداقك| امه جهنا انوس اد اه 
ولدب * واسم الولد يقع على الأنتى كما يقع على الذكر, وإنّما رجعنا عن هذا الظاهر 
في مواضع الردٌ بدليل وهو الاجماع, وهذا المشكل أمره ليس بأئى على الحقيقة 
فيئبت الرد. فإن قبل: فالحكم بأنّ له ميراث نصف أنتى يثيت الردٌ, قلنا: والحكم 
سأنّ له نصف ميراث ذكر يمنع منه؛ وإذا تقابلا سقطا وبقيا على الأصل, انتهى 
)١(‏ الفرائض النصيرية: ص "0 س ١6‏ (مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم .)17١‏ 


(؟) لم نعثر عليه فيه. (؟) إيضاح الفوائد: في حساب الفرائض بع 4 ص 187. 
(5) كنزالفوائد: في الفرائض بم 7ن 4177 1177. (0) النساء؛ .1١‏ 


كتاب الفرائضس / عحساب الفرائض اذا قتصرت عن السهام لاس 3 أ 
الثالث: أن تقصر الفريضة عن السهام. وسيبه وجود الزوج 2 
الآوّل: ابوان مع بدت وزوجء ابوان وبنتان مع زوج أو زوجة. 


ما نقل عنه. قال فسي «المختلف»: والوجه ثبوت الردٌ بآبة أولي الأرحساء أ, 
أن المقتضي للردٌ في البنات الآية الكريمة ولم نتعدٌ إلى العصبة فيعمٌ جميع 
أولي الأرحام على نسبة حصصهم ولا يخصٌ البئات. قال؛ فالخنثى ممع 
أحد الأبوين نسعة عشر من ثلائين. واعترضه ولده فى «الإيضاح» طاب ثراهما 
أن علّة الردٌ الفضل عن الفرض والقتوض تابع للأنوثة والسبب هنا غير 
معلوم فكيف يلك السب | 

قلت: يمكن أن يستدل:له.بإطلاق النصّ والفتوي من الأأصحاب بأنّ للختتى 
سنن .ها للذكر والأقى :وه بهد ما لهما فررطا ورك وال لوييرة على الأبوين 
لكان لهما تمام ما للذكر أو الذكر مع الأنتى, وأسباب (و علل -خ ل) الشرع . 
غنات لأعال مكلف ظ 


[إذا قصرت الفريضة عن السهام) 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «الثالث: أن تقصر الفريضة عن 
السهام» نقص الفريضة عسن السهام لدخول الزوج أو الزوجة على الأبوين أو 


)١(‏ مختلف الشيعة: في الفرائض ج قص 11١1‏ والية هلامن سورة الأنفال. 
(1) إيضام الفوائد: في الفرائض ج ؟ ص 188. 
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الثاني : ألحوة سس ام وإخوة سن أت 5 أبوين وزوجء 


أحدهما أو على الكلالة, والأوّل هو الموضع الْأوّل وله صوّرء والثاني هو الموضع 
الثاني وله أيضاً صوّر. 

الصورة الأولى من الموضع الأُوّل: أبوان مع بنت وزوج: فالفريضة من اثنى 
عشرء أن قرض كل من الأبوين السدسء وفرض البنت النصف. وفرض الزوج 
الربع: فيكتفي بمخر الربع عن مخرج النصف لمكان التداخل؛ وبينه وبين مخرج 
السدس توافق بالتصف» فنضرب اثنين في ستة فالحاصل اثنا عشره وسهامهم 
ثلاثة عشره للأبوين أربعة وللبدت ستة وللزوبع ثلاثة. 

الصورة الثانية: أبوان وبنتان وذو أو زوجة؛ الفريضة مع الزوج اثنا عشرء 
أن الفروض سدسان وثلثان وربع» #السهام) خمسة عشر, للأبوين أربعة وللبنتين 
ثمانية وللزوج ثلاثة؛ ومع-الدوجة تكون الفريضة من أربعة وعشرين مضروب 
نصف ثمانية في ستّة, والسهام سبعة وعشرونء لأنّ الأبوين لهما العلث ثمانية, 
والبنتان لهما الثلئان سنّة عشرء والزوجة لها الثمن ثلاثة. 

الصورة الثالثة: أحد الأبوين مع بنتين وزوج؛ الفريضة من اثني عشرء والسهام 
ثلائة عشر والنقص يدخل عندنا على الينت أو البنات خاصّة كما ذكره 
المصّف #4 لاجماع الاإمامية على بطلان العرل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الثاني: إخوة من أَمّ وإخوة من أب 
أى أبورة وزوج4 هذا هو الموضع الثاني, والصورة الأولى منه ما ذكر. والصور 
الأول. يقصر فيها أحد الزوجين على النصيب الأدتى. وهنا يِأَخَذْ نصيبه الأعلى, 
فأحيد الزوجين داخل على الجميع. 


كيتاب الفرائض / عساب الفرائض اذا قصرت عن السهام لل "ام 

فالفريضة من الصورة الأولى من الموضع الثاني من سنّة مضروب اثنين 
نصيب الأخت أو الزوج في ثلاثة مخرج نصيب الإخوة, والسهام ثمانية, لكلالة 
الم اثنان ولكلّ من الزوج وكلالة الأب أو الأبوين ثلاثة. 

وإذا كانت فى هذا الفرض مكان الْروج زوجة-وهي الصورة الثانية ‏ 
فالفريضة من اثني عشر مضروب أربعة في ثلاثة, والسهاء ثلائة عشر, للروجة 
ثلاثة ولكلالة الأم ثلاثة ولكلالة الأب سئّة. 

نا الصورة الثالتة فقد اشتملت على صورتين, الأوئي: إخوة من أمّ واختان 
فصاعداً من أب أو ابوين وزوج: الفريضة من سثّة حاصلة من ضرب اثنين في 
ثلاثة؛ والسهام تسعة, لأّنّ كلالة الام لهم الثلث اثنان. وكلالة الأب الثلثان أربعة, 
والزوج له النصف ثلاثة, 

الثانية؛ الصورة بحالها مع زاوجة: والريضة من اثني عشر مضر وب أربعة في 
ثلاثة, والسهام ثلاثة عشر. 

وأا إذا كان كلالة الام اخ كال منهنَا مع الت من الأبوين وزوج كما أشار 
إليه المصتّف نه فالفريضة من سنّة لمكان التداخل لاجتماع نصفين وسدسء 
والسهام سبعة كما هو ظاهر. وكذلك إذا كان هناك أن من أمّ مع أختين من أب 
وزوج الفريضة من سئة؛ لكنٌ السهام ثمائية لاجتماع السدس والثلثين مع النصف» 
ما إذا كان هناك زوجة مكان الروج فالفريضة من ائنيى عشر مضروب اثلين وفق 
الأربعة في سنّة, والسهام ثلاثئة عشر لاجتماع السدس* والثلئين** والربع**8*. 


2# ا تسا ن. 
لما نيك. 
3# 1 يدانه 
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إخوة من أَمّ وأخت من الأبوين أو الأب خاصّة مع زوجة. إخوة من 
م وأختان فصاعداً من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين, أخ من أمٌ 
مع أخت من الأبوين أو الأب مع زوج. أخ من أَمّْ مع أختين فصاعداً 
من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين: فالتقص هنا على المتقدب 
بالأبوين أو الأب خاصّة, ففي الأوّل يأخذ الزوجان الأدنى وفي 
الثاني الأعلى, فإن انقسمت الفريضة وإلا ضربت سهام مَن انكسر 
عليهم النصيب في الأصلء فالأوّل كزوج وأبوين وخمس بنات. 
للأبوين أربعة من اثنى عشرء وللزوج ثلاثة يبقى -خمسة للبنات من 
غير كسر. والثائي كان البنات أربعاً تضرب عددهنٌ في اثنى عشر. 


قوله قدّس الله تعالى ارنؤيظة: «قبإن انقسمت الفسريضة ... إلى 
اخره» أي إن انقسمت الفريضة بعد اعتبار النقص فهو المطلوب, وإن لم تنقسم 
ضربت سهام مّن انكسر النصيب عليهم في أصل الفريضة, وأنت خبير بأنّ هذا 
مخالف للقاعدة الّتى حرّرها سابقا من أنّ الفريضة إذا انكسرت على فريق نضرب 
عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفقء وهنا كذلك, لأنّ 
ما ضربه من المثال في المقام زوج وأبوان وأربع بنأت, الفر يضة فيه من اثني عشرء 
للزروج ثلاثة. وللأبوين أربعة, وللبئنات الأربع خمسة تنكسر عليهنٌ؛ ويين الخمسة 
التي هي النصيب وعددهنٌ تباين: فالواجب أن نضرب عددهنٌ وهو الأربع في 
أصل الفريضة وهو اثنا عشر, كما أشمار إليه في آخر المسألة '. وضرب سهامهن 
مخالف للقاعدة. فإذا ضربنا العدد في الأصل فالحاصل ثمائية وأربعون, للأبوين 


3 تقدم شي عى آل 


كيتاب الفرائض /رفى المناسقات 0000 ساقم 
الفصل السايع: فى المناسخات 


إذا مات بعض الورّاث قبل القسمة وأريد قسمة الفريضتين من 
أصل واحد صشّحت مسألة الأول 


: ٍ م 
ستة عشرء وللزوج إثنا عشرء وللبنات لكل منهنّ خمسة:؛ فتامل. 


[فى المناسشات] 

وهي مفاعلة على غير القياس. قال في «القاموس :»١‏ نسخه _كمنعه .: أزاله وغيّره 
وأبطله وأقام شيئاً مقامه. والتناميخ ف #يب[سخة في الميراث موث ورثة بعد ورثة 
وأصل الميراث قائم لم يقسم.|انتهية او طاهه أن هذا الأخير معني لشويٌ, وقد 
صرح جماعة أن عر فى كما يات . 

قال فى «المهذّب" والبسالك © وبسض #كنب البالة: لذ المداميفة مأخرةة 
من النسخ وهو النقل والتحويل: تقول: نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخة إلى 
أخرى. سانيت هذه المسائل بها لأّءْ الأنصباء بموث الثانى تنتسخ و تنتقل من عدد 
إلى عدد, وكذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال. قلت؛ وكذا القسمة على الورثة 
تنتقل إلى القسمة على ورثنتهم, وَإِنْما اعتبرنا هذا الآخير ليدخل فيه ما إذا اتحد 
)١(‏ القاموس المخيط: ج اص 1!١‏ مادة السخد». 
(؟) سيأتي في ص 817. 
() المهدّب البارع: في المناسخات من الارث ع 5 ص ؟11. 
(4) مسالك الأفهام: في المناسخات بم ١١‏ ص 707 
(8) كما في فتم الوهاب: في الفرائض ج ؟ ص 15. 


لس سي ينام الكرافة رع 1؟ 
الوارث والاستحقاق لأنّه لا يدخل في الأوّلين كما في مثال الإخوة والأخوات. 

وصاحب «المسالك» لما كان مئّن يذهب إلى عدم إمكان انحاد الوارث 
والاستحقاق ذكر موضعه قوله: وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى 
مقدار. قال: وقد يطلق على الابطال. ومنه نسخت الشمس الظل إذا أبطلته '. وهذا 
هو الذي اعتمده بعضهم وجعل المعنى الاصطلاحي منقولاً عله خاضّة, قال: 
لبطلان طريق القسمة إلى طريق آخر أو القسمة على الورئة إلى القسمة على 
ورثتهم '. ولعلّ السب في ذلك أنّ النقل عن المعنى الأوّل ‏ أعنى التحويل ‏ ربّما 
كان غير ظاهر المناسبة فى صورة الاتّحاد. لأنّ الوارث والاستحقاق إِذا اتّحدا فلا 
تقل في الأتصباء ولا في التصحيح وإِنّما هو إبطال في القسمة إلى قسمة أخرى. 
وفيه؛ أنه يمكن أن يقال: إن فيه“نقلاً لهَةإلى قسمة أخرى كما ذكرناء على أن 
المعنيين متقاربان. وهذا أبو العبّاس رجه الله تعالى لم يذكر الابطال, بل قال: إن 
قولهم «نسخت الشمس الظل»بمطنقٌغؤلته-وتقلته ', على أنه يكفي في النقل 
المناسبة في الجملة والأمر في هذا كلّه سهل. 

وفي اصطلاح الفقهاء كما في «السرائر ‏ والمهذب *» وغيرهما؟ أن يموت 
إنسان فلا تقسّم تركته ثم يموت ورّائه أو بعضهم فتقسّم الفسريضتان من أصل 
واحد؛ هذا محصّله ند اختلفت اك في الوصول لك هذا الامطلاح. و3 لبس 


7.5 مسالك الأقهام: في المناسخات ج اص‎ )١( 

(؟ و1) كشف اللثام: في المناسخات من الارث ب 4 ص 018. 

(''وة) المهذب البارع: : في المناسخات من الاإرث ب ؛ ص 117و 451. 
(8) السرائر: : في استخراج المناسخات من الاررث بع “اص 7+9 


كتاب الفرائض / في المناسغات ل لا_ب-ببالام 


فإن كان نصيب الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا 
بحث, وإلا احنيج إلى عمل؛ فنقول: 

إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأوّل من غير اختلاف في القسمة 
كان كالفريضة الواحدة كإخوة نلانة واخوات ثلاث من جهة واحدة 
مات أ : م آخر ثم أخت ثمْ أخرى. وبقي أخ وأخت فتركة الأول 
ومن بعده لهما أثلاثاً أو بالسوية. 

وإن اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هماء فإن صم نصيب 
الثاني على ورثته كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف 
معها ابناً وبنتاً فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين, بيصم على 
ولديها من غير كسرء 


قوله: «فإن كان نصهبء الثاني ... إلبي آخره» ببان الحال في المقام 
أن يقال؛ الوارث والاستحقاق إنا أن يتّحدا أو يختلفا أو يتّحد الوارث فقط 
أو العكسء وعلى التقادير الثلاثة الأخيرة إِمّا أن بنهض نصيب الثاني بالقسمة 
على ورثته على الصحّة أو لا ينهض, وعلى الثاني إِما أن يكون بين نصيب 
الميّث وفريشته وفقٌ بالمعنى الأخصٌ أو الأعم أو تسباين, فالأقسام ئلاثة 
عشرء وإن لحظت الاحتياج إلى القسمة وعدم الاحستياج إليها لكون وارث 
الثاني وأحداً زادت الأقسام. 

قال في «الوسيلة» ناظراً إلى بيان الأقسام الأربعة الأول كما هو الظاهر: 
وارث الثاني ما أ ن يكون وارث ت الأول بعبله, أو يكون بعض ورثته برثه 


أو يكون بعضهم يرث بعض ميراثه ويرث الباقي غيرهم؛ أو ,يرث الجميع الفير, 
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أو لا يكو له وارت؟..وفيه: آنه قد يكون وارث الثاني هو وارث الأوّل بعينه 
مع اختلاف الاستحقاق؛ فلا تكرن* القسمة حاصرة. كما إذا ماتت امرأة ولها 
ولدان من أب وأخران من آخر, فإذا مات أحدهما وترك الباقين فإنٌ إرئه متحصر 
في ورثة الاسرأة, إلا أن الاستحقاق مختلف. إذ إرث أخيه من أمّه وأبيه 
ليس كارث اخيادة ا 

نعمء هناك عبارة ظننٌ الشهيد الثاني أنّها تشمل الأقسام الأربعة واعتمدها في 
«المسالك» إذ كان ممّن يذهب فيه إلى عدم إمكان اتحاد الوارث والاستحقاق, 


في 
4 ا لع 


لأنّه يدّعي فيما إذا ترك إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة ومات أ ثم 
أخوو افيف اكيس أن الوارث فيهما غير متّحد. لأنّ عدد الوارث في الأولى 
نقص عنه في الثانية. واعترض بذلكة على المحقّق ‏ حيث أفهمت عسبارته في 
«الشرائع "» الاتحاد فيهما في المثال المذكوز كالمصئف . فقال: لو قال إِمَا أن 
تنحصر ورثة الميّت في التاقين ويكون الاارث من الثاني على حسب إرثهم من 
الأول وهو القسم الأوّل, أو لا يكون كذلك بأن لا تدحصر ورثة الميّت في الباقين 
أو تنحصر لكن اختلف مقدار الاستحقاق وهو القسم الثاني ثم عدم الاتحصار إِمّا 
لأنّ الوارث غيرهم أو لأنّ غيرهم بشاركهم لكان أولى ' انتهى. 

ولقد تتبّعت ما وجبدت من كنب الأصحاب فما وجدت أحداً وافقه على ذلك؛ 


# -هذا إن كان أراد بالشقٌٍ الأول اتّحاد الوارث والاستحقاق كما هو الظاهص, 
فتأمل (مندق). 
)١(‏ الوسيلة؛ في كيفية استخراج سهام المواريث ص .1١7‏ 


(؟) شرائع الاسلام؛ في المناسهات من الاررث ج 4 ص 35 
(5) مسالك الأفهام: في المناسخات من الارث ج 1 ص 8:8 


كتاب الفرائض /في الستاسخات -3030 بابس هئام 
وأنّ جلّهم صرّحوا بخلافه أو فهم منهم خلافه. على أن في مجموع ما ذكره نظر من 
وجوه الأوّل: أن مثال الاخوة الثلاثة والأخوات التلاث كما ادّعي أن الوارث فيه 
غير متّحد لنقصانه في الثانية يلزم عدم اتحاد الاستحقاق فيه أيضاً لزيادته فى 
انان كناكو ظاهى اديه أن نكر مقا مكلف فيد الزاريق وال مستا يما 
العاني: أنه إذا كان الوارث الثاني بعض ورثة الأول دون بعض يكون غير داخل في 
تقسيمه مع أنه من القسم الثانى ‏ أعني اختلاف الاستحقاق واتّحاد الوارث .كما 
سيأتي ' إن شاء اله تعالى في جملة الأمثلة. 

فإن قلت: إِنّه داخل في الثالث من تقسيمه, قلنا: قد قيّده باختلاف مقدار 
الاستحقاق في الجميع والظاشر ار الكل واوخةنق نة اها متلة د والستووضق 
فى المثال الّذي نحن فيه أن لا إزنث البعضّى. ومن المعلوم عدم دخوله في الأوّل 
لتقييده بكون الارث من الثاني على حسمن الأوّل. ومن الظاهر عدم دخوله 
شي الأخيرين. إِذْ المفر وطن فَيّهفا أن الوارَتخَيْرْهم أو مشارك لهم, وما نحن 
فيه ليس كذلك. إذ الوارث بعض دون بعض. فليتأمّل جيّداً. فمراد الأصحاب 
باختلاف الوارث أن يكون الوارث الثاني غير الأوّل* وباتّحاده خلافه وإن كان 
الوارث للأوّل أكثر منه للثاني كما في مثال الاخوة الثلاثة والأخوات الشلاث, 
ومرادهم باختلاف الاستحقاق اختلافه في المقدار كما صرّحوا به أيضاً. قالوا؟: 


-أي ليس وارثاً معد فى الفريضة الأولى. (منهيك). 
)١(‏ سيأتي في ص 847. 


(؟) منهم الشهيد الثاني في السالك: سج ١‏ ص ١3‏ , والفاضل الهندي في كشف اللثام: في 


لللسسس لس هقتاح الكرامة /جج 8” 
ولا يكفي اختلافه في جهة الاستحقاق. 

وخالفهم في هذا أبو العبّاس في «المهذّب' والمقتصر"» وتبعه على ذلك 
الفاضل الصيمري في «غاية المرام "» قالا: إن اللإرث متى كان بالبئوكة أو الأخرّة 
فالاستحقاق واحد وإن اختلف الوارث. ومتى كان أحدهما بالبنوّة والناني 
بالدخرّة مثلاً فالاستحقاق مختلف وإن كان الوارث منحصراً في الباقين. وهذا 
مخالف لجماهير الأصحاب كما أشرنا إليه. قال في «المسالك»؛ ولا يطابق قسمة 
المناسخات في الحالين معاً على إطلاقد, لأثّ مساتئلزم [ ن يكون مع اختلاف جهة 
الاآرث مطلقاً يحتاج إلى البحث عن الفريضة الثانية ولا يكتفى بالأولى. ولو 
ينقض بما مات الأوّل عن أولاد ثم مات بعضهم عن الباقين فإنّ جهة الاستحقاق 
في الأولى بالبنوة وفي الكانؤر يخي مع أنّ هذا لا يفتقر إلى تصحيم 
الفريضتين ؛. فتأمّل د 

إذا تمهّد هذا فلنضرب لكل كسم من الأقسام الأربعة مثالاً مع الاكتفاء 
بالفريضة الأول 

فمثال اتّحاد الوارث والاستحقاق هو المثال المتقدّم من الاشوة الثلاثة 
والأخوات الثلاث كما أشار إليه المصيّف 2 

ومثال اخثلافهما معاكذلك ما أشار إليه المصّف أيضاً طاب ثراه ما إذا ماتت 
زوجة عن أبن وبنت بعد زوجهاء وقد خلّف الزوج معها ابناً وبنتاً غير الابن والبنت 
)١(‏ المهدّب البارع: في العناسخات من الإرث ج 4 ص 411. 
(؟) المقتصر: في المناسخات من الارث عي 575. 


7 غاية المرام: : في المئاسخات من الزرث ج 4ص .56٠١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ؛ في المناسخات من الاآرث جح ١١‏ ص 5١05‏ 


كتاب الفرائض / أمثلة لأقسام المثاسفة سس سكم 


اللذين هما للزوجة:؛ فالفريضة الأولى أربعة وعشرون مضروب شلاثة مخرج 
الكلث فى ثمانية مخرج الثمنء ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصح على ولديهاء فهنا 
قد اختلف الوارث والاستحقاق وصحت القسمة. 

ومثله ما إذا تركت ووخها وابيتة إخوة لأب نم مات الزوج وترك نا وففن 
أو أربع بنين فالفريضة الأولى ثمانية؛ فتصح المسالتان. 

وقال أب النتاس ؟ ومن تيعد ؟: مثال اختلاقهما مسأ أشران مات أحدهما 7 
مات الآخر عن ابن فالمال لهء فوارث الثاني غير وارث الأوّل, والاستحقاق في 
الأولى بالأخرّة وفي الثانية بالبئرّة, وهذا مته على مذهبه. 

ومثال اختلاف الوارث خاصّة مع عدم الكسر ما إذا خلف ابنين ثم سات 
أحدهما عن ابن؛ فوارث الثاني غير“ الأول والاستحقاق واحد. 

ومثال العكس ما إذا تركسل 989 وإبنا وبنتا من أب وابئين آخرين من أب 
آخر فالفريضة من تمانية وعشرين.مضروب أريعة مخرج الربع فى سبعة مخرج 
السبع؛ لأنّ ما يبقى عن سهم الزوج ينكسر عليهم أسباعاً للروج ربعها سبعة؛ يبقى 
أحد وعشرين لكل واحد من البتين سيّة وللبنت ثلاثة, ثم مات الابن الذي اتحد 
أبوه مع ألبنت عن أخته هذه وأخويه لأثنه. قلأخويه اليث اثنان ولأخته الشلثان 
انق هذا ذكرويو " 

وقيل ؟ عليه: إن الوارث أيضاً مختلف, لأنّ الزوج ورث فى الأولى ولم يرث 
فى الثائية. قلت: هذا إِنّا نشأمن عدم معرفة المراد من قولهم «اختلاف الوارث أن 
)١(‏ المهذّب البارع: في المناسخات من الاإرث ج 5 ص 415. 
(؟) كالصيمري في غاية المرام: في المناسخات من الإرث ج ؛ ص .1١١‏ 


(؟) لم نعثر على قائاله. 
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وإلا فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى إن كان سين 
نصيب الثاني من فريضة الأولى والفريضة الثائية وفق لا وفق نصيب 
الثانى: 


يكون الوارث الثاني غير الأوّل» إذ المراد بالمغايرة أن لا يكون معن ورث معه في 
الأولى. وبالجملة: المراد بالغير أن لا يكون وارثاً في الفريضة: فتأشل. 

هذا كله إن لم يكن هناك كسرء إِمّا لعدم الاحتياج إلى القسمة: أو لنهوض 
نصيب الثاني بالقسمة على الصحّة. وإن لم ينهض نصيب الثاني بالقسمة على 
الصحّة فهناك تسعة أقسام, وذلك لأنّه مع الحتلاف الوارث أو الاستحقاق أو 
اختلافهما إِمَا أن يكون بين الفريضة الثانية ونصيب الميّت من الفريضة الأُولى وفق 
بالمعئى الأخصّ أو الأعم أو تبن الوالحاصل من ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة. 
وقد تعرّض المصنّف طاب ثراه لبعضها ‏ أعني مثال النوافق بالمعنى الأخصٌ 
والتباين مع اختلاف الوارث والاستحقاق وترك الباقي اظهوره, ونحن نتعردض 
إن شاء الله تعالى لبعض ما لم يذكره كالتوافق بالمعنى الأعجٌ زيادة للإيضاح. 

قوله: «وإلا فاضرب وفق الفريضة الثانية ... إلى آخره» أي وإن 
لم تصيمٌ قسمة نصيب الثاني على ورثته فاضرب وفق الفريضة الثائية سواء كان 
الوفق وفقا بالمعنى الأعمٌ أو الأخصٌ. وإِنّما منع كغيره من ضرب وقق النصيب. إِمَا 
لعدم فائدته في بعض الفروض. كما في مثال المصنّف #. لأنا لو ضربنا وفق 
النصيب وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو اثنا عشر يلغت سنّة وثلائين للمزوج 
نصفها ثمانية عشر لا تنقسم على ورثته - أعنى الابن والبنتين ‏ صحيحة:؛ ولو 
ضربنا وق الفريضة الثائية وهو اثنان في أصل الفريضة بلغت أربعة وعشرين 


كيتاب الفرائض //أمعلة لأقسام المتاسفة سس - # 
م قر ع 


للزوج نصفها اتنا عشر مقسومة على ورثته, وإِضّا لعدم ارتفاعه, كما إذا 
كان النصيب ثلاثة والفريضة سنّة فإنٌ بينهما توافقاً بالممنى الأعه, فوفق 
النصيب واحد لا يتنج ضربه شيئاًء ويأتى مثاله إن شاء الله تعالى, وَإمًا لأنّه 
إنْما يقيد تكثير الفريضة مع إمكان تحصيل المطلوب بدون ذلك واستين ذلك 
فيما نفرض من الأمثلة. 

قوله: « كأخوين من 1 ومثلهما من أب وزوجء مات الزوج عن 
ابن وبنتين 4 هذا هو المثال الذي أششرنا إليه؛ والفريضة الأولى فيه من اثني غشرء 
والثنية من أربعة. أما كون الدانية من َي فظاهر. وأا كون الأول من اتني عثهر 
فإنّا تطلب أقلّ عدد له نصف وثلك وَلثْلنهُ نضفك وما هو إلا الاثنا عشر؛ للزوج منها 
سّة. وبين هذه السئّة التى همهم الزوج وفريضته التي هي أربعة توافق بالنصف. 
فلضرب وقق الفريضة وهو اثنان في أصل الفريضة وهو اثنا عشر فالحاصل أربعة 
وعشرون, للزوج نصنها اثنا عشر مقسومة على ورثته, للابن سئة, وللبنتين سنّة. 
وكلّ من كان له من الفريضة الأولى قسط أخذه مضروباً فى اثنين الذي هو الوفق 
المضروب في أصل الفريضة. ولو ضرينا وفق النصيب في أصصل الفريضة كان 
الحاصل سنّة وثلاتين لا ينقسم نصفها على ورثة الزوج كما تقدّم التنبيه عليه. 

ومثال الثوافق بالمعنى العم ما إذا تركت زوجها وأخوين من أمٌّ وأخأ من 
أب م مات الزوج عن أب وابن؛ فإنْ الفريضة الأولى من ستّة؛ للزوج منها ثلاثة 
لاتنقسم على ورثته, والفريضة الثانية من سئنّة أبضاء وبين الثلاثة التي هي نلصيب 
الزوج وفربضته بباعتى العانية التي هي سثّة ثوافق بالثلث فضربنا وفقها - أي 
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الفريضة الأولى اثنا عشر. وبين الفريضة الثانية ونصف الأولى سهم 
الزوج موافقة بالنصف. فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو 
اثنان لا من النصيب في اثني عشر تصير أربعة وعشرين. 

وإن لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الأولى والفريضة 
الثائية وفقٌ بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الأولى, فالمر تفع 
المطلوب. 

وكلّ من كان له من الفريضة الأولى قسط أخذه مضروباً في 
الفريضة الثانية كزوج وأخوين من الام وأخ من الأب مات الزوج 
عن ابئين وبنت» فريضة الأولى من سئّةء للزوج ثلاثة لا تنقسم على 
خمسة ولا وفق. فاضرب الخمية في السثة تبلغ ثلاثين. ومنها 
تصمٌ الفريضتان. 


ثلنها وهو اثنان لا وفق النصيب لأنّه واحد -في أصل الفريضة فبلغ الحاصل اثني 
عشرء ومنه تصح الفريضتآن, 

قوله: ول" تسم على خمسة » هي سهام ورثة الزوج وهم الابئان 
والبنت. 

قوله: «ومنها تصح الفريضتان» وذلك لأنٌّ سهم الزوج مئها خمسة 
عشر, لكل من الابنين سنّة. وللبنت ثلاثة, ولكلالة الم عشرة لكل وأحدٍ خمسة, 
وللواحد الذي هو كلالة الأب خمسة. وفي «السرائر» أطلق الحكم بضرب الفريضة 
الثانية في الفريضة الأولى من دون نظر إلى وفق بالمعنى الأعمٌ أو الأخصٌ, قال: 
فإن اتفسمت فقد صحّت المسألتان؛ وإن لم تصمٌ فاضرب جميع سهام المسألة 


كتاب الفرائض / لو كانت المناسغات أكثر من فريطتين 5 ل ةكم 


ولو كانت المناسخات أكثر من فريشتين أمّا يأن يموت وارث 
آخر في طبقة الأول 


الثانية في سهام المسألة الأولى ' ولم يقيّد ذلك بصورة تباين الفريضة والنصيب, 
فتأمل. ومثله صنع في «الوسيلة '». 

قوله: في طبقة الأوّل4 الأول هنا عبارة عن الوارث لا عن الميّت, 
فالمراد في طبقة الوارث الأوّل وذلك بأن يكون من ورثة الميّت الأوّل. 

ولنوضح ذلك في عنوان المثال فنقول: لو تركت زوجها وأخا من أب وأخوين 
من أمْ ثم مات الزوج عن ابنين وبنت -كما تقدّم مسن المثال - وقد صحكّت 
الفريضتان فيه بعد العمل من ثلائين#فإذا فرضنا أن الأ من الأب الُذى هو في 
طبقة الوارث الأُوّل أي في طبة#للاو م )مات وما ترك سوى أخويه هذين 
اللذين من الم فالفريضة اثنإن. وقد علّمت أنّ نصيبه من الثلاثين خمسة وبينهما 
تباين فأضرب اثنين فى ثلاثين ومنها تصح المسائل الثلاث. 

والضابط فيما إذا تكثّرت المناسخات أحد أمرين: 

الأوّل: ما أشار إليه المصتّف وهو أن نجعل المبلغ الذي تصمٌ منه المسألتان أو 
المسائل مقام المسألة الأولى وتجعل الثالثة أو الرابعة مقام المسألة القانية فى 
العمل. وهكذا. فلو صحّحت أربع مسائل مثلاً ثيٌ جاءك خامسة جعلت ما صحّح 
المسائل الأربع بمنزلة ما تصمٌ منه المسألة الأولى لو كان اولى فقط. وجعلت 
ما تصمٌ منه الخامسة بمنزلة ما تصمٌ منه الثائية؛ وتنظر ما يبن سهم الميّت الخامس 


(1) الوسيلة: في كيفية استخراج سهام المواريث ص .1١7‏ 


م 


أو من وكاث وراله الأول. فان اسم نصييب الثالث على ورثنه على 
صحّة, وإلا عملت ما تقدّم. وكذا لو مات رابع فما زاد. 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


مما صم منه الأربع وما صحّت منه الخامسة من النسبء فإن كان التباين ضربت 
المسألة الخامسة في جميع ما صحّت منه المسائل الأربع, وإن كان التوافق ضربت 
الوفق من المسألة الخامسة في جميع ما صحّت منه المسائل الأربع, وهكذا. ولقد 
أطنينا روما للإيضاح. 

الأمر الناني: أن تصحّح كل مسألة برأسهاء فكلّ ميّت ثان أو ثالث أو ما زاد إن 
انقسم نصيبه على مسألته ‏ أعني ورثته ‏ بصمّة طرحت مسألته ونظرت في 
البواقيء فمّن كان بين نصيبه ومسألته:نوافق رددت مسألته إلى وفقها وحفظته. وإن 
لم يكن توافق حفظت المسأللا بتتاتها ثنّ تنسب المحفوظات بعضها إلى بعض, 
فتكتفي من المتداخلين بالأكثرم و ترب المتبابنات بعضها فى بعض والوفق من 
المتوافقات ثم تجمع الحاصل وتضربه في أصل المسألة الأولى. 

ولنوضم ذلك بالتمثيل فنقول: مات رجل وترك زوجته وثلائة إخوة من جهة 
توامات الحدكه عن ابئين وينت والثالث عن ابن وبنت, الأولى من أربعة والثانية 
من أثنين والثالثة من خمسة والرابعة من ثلاثة, والمسائل تياين الأنصياء وما عدا 
الأولى تتباين» تضرب بعضها في بعض تبلغ ثلاثين, تضربها في أربعة -وهي 
المسألة الأولى - تبلغ مائة وعشرين؛ ومنها تصيمٌ المسائل بأجمعها. 

قولد: «أو من ورّاث ورثة الأوّل» أي تحصل الكثرة بأن يموت أحد 
من ورّاث ورثة الميّت الأوّلء كما إذا تركت زوجها وابناً ثم مات الابن عن بنت 


وابن وماتت البنت عن زوج وابنء وتصمٌ هذه من سنّة عشر, والأمر ظاهر., 


كثاب الفرائض /مثالان ذكرهما بعض علمائنا ‏ ل لاقم 


ولنورد هنا مثالين ذكرهما يعض علمائنا: 

الأوّل: رجل خلف أبوين وثلاث زوجات وابنين وبنتاً وخلائي 
مشكلاً أمره وإحدى زوجاته هي أُمّ البنت واين واحد من أبنيه؛ 
وأوعى لاهن تنثل ما لآية الا ضف ما يق سن اسلف بهد 
إخراج نصيبه من الثلث. ولآخر: بمثل ما لأمّه إلا شلث ما يسبقى. 
ولآخر بمثل : (بن واد إلا سدس ما يبقى, ثم وقع الهدم على 
الابن الذي لداء. وعلى امهالتي هي احدىالزوجات المذكورة؛ وعلى 
غك الت رضات] المك ور ونات الأ الح وفاتي تدده 
بنين. وقد أقد أحدهم بزوجة له وابنة منهاء وماتت الزوجة الثانية 
أيضاً وخلقت ابن ابن أخضهاة لذي هو ابن ابن أختها لأمّها. 
والذى هو ابن بنتث أختها ادبيها. الذي هو ابن بنث أخيها لأئها. 
وابن بنت أخت أخرئء توك وض اريسيتت الزوجة الثالثة أيضا 
وخلّفت دوجا وعما وعمّة, وأق الزوج أنها أوصت لأجنبي بئلث ما 
لها ئمٌ مات وخلّف بنتين, ولم يخلّف غير المتوفى الأول تركة. 

فأصل المال (الفريضة خ ل) مائة وثمانون: للأب أربعة 
وعشر ون وللمٌ أربعة وعشرونء وللزوجات ثمائية عشر, ولكلّ ابن 
أربعة وعشرون. وللبنت أثنا عشر, وللخنثى ثمانية عشر, وللموصي 
له الأوّل سئّة, وللثاني اثنا عشر, وللثالث ثمانية عشر. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض 
علمائنا. الأوّل؛ رجل حُلف أبوين ... إلى اخخره» هذا المثال الْأُوّل ذكره 


00101 0 ا 00 


الإمام نصيرالملّة والحقّ المحدّق الطوسي طاب ثراه في رسالته في الفرائض '. 
واعدلة ملت كان وعد بها في مفنتئح الرسالة لاشستماله على أكثر أنواع الأبواب 
المتقدّمة وعلى الوصية والاقرار والاستثناء فبه من الباقي لا من أصل المال. وقد 
سلف للمصيّ فط ' الفرق بين الأمرين فى الوصايا. 

ومعرفة القسمة فى هذا المثال توف على معرفة الجبر والمقابلة والمعادلة, 
فلابدٌ من الاشارة إلى ببائها فى الجملة. 

ما الجبر فهو تكميل الناقص والزيادة على المقابل, فجعلنا فى هذا المثال كما 
يأتى السنّة أنصباء إِلّ سنّة أسهم سنّة تاثّة وجعل المعادل وهو ثمائية عشر أربعة 
عكري ألبا م يفنا العبن قينا انانف وزدنا مثل ذلك على المقابل. 

وأمّا المقابلة فهي إسقاط الأجناس المتماثلة فى الطرفين لتحصيل المعادلة, 
فإسقاط ثلاثة أنصباء المال وإيشباظ مابلا من 7 العاء الورثة كما يأتي في 
هذا المثال إِنْما هو بعمل المقابلة إذ :حضتت المقايلة حصلت المعادلة, وهي إِمّا 
بين جنس وجنس وإمّا بين جمنشن وَنْسَيْنَ كمأ قرّروه في فنّه. 

إذا تمهّد هذا فنقول: إِنّ مسألة الورثة الأول أربعة وعشرون حاصلة من ضرب 
مخرج الثّمنِ نصيب الزوجات في نصف مخرج السدس لمكان التوافق بين السدّة 
والثمانية, للأبوين ثمانية, وللزوجات التّمن ثلاثة, ولكل من الابنين أربعة, وللبنت 
اثنان. وللخنئى ثلاثة. ثم إن مقنضى الوصية أن كلّ ثلث يشتمل على نصيب ابن 
وسنّة أسهم. لأنّه فرض أن الباقى بعد إخراج نصيب الأب الذي هو أربعة, ومثله 
تصيب الأمْ. والابن له نتصف وثلث وسدس. وأقلّ عدد له ذلك إِنّما هو السئّة. فكان 
)١(‏ الفرائض النصير ية: في تاجات البرت ص 5 الطر الأُيّل (مخطوط في مكتبة 


(؟) قواعد الأحكام: في الوصاياج "ص 0.١‏ 


كتاب الفرائض / مثالان ذكرهما بعض علمائئا -- 7 777+ 77ت يم 
المال ثلاثة أتصياء وثمانية عشر سهماً و سهام الورثة تسعة أنصياء إل سنّة أسهم 
تعدل ثلاثة ألصباء المال والثمالية عشر سهماً. أمّا أنّ المال كذلك فلما عرفت, وأما 
أن سهام الورئة تسعة أنصباء إلا سدّد أسهم فلأنّ للأبوين والابنين أربعة أنصباء, 
وللبنت نصفف نصيب وللخنثى ثلاثة أرباع نصيب فهنا نصيب وريع وللزوجات 
ثلاثة أرباع» فإذا أضيف إليه الربع الفاضل عن نصيب الخنثى والبنت كان نصيباً 
ثانا فتحصّل أنّ ما للبنت والخنتى والزوجات نصيبان تامّان» وهما مع الأنصباء 
الأربعة سبّة. وللموصى له ثلاثة أتصباه ل نكن 
وسدس, فحصلت المعادلة بين تمائية عضر سهما وبين سئّة أنضباء إل سنّة أسهب: 
لأنًا بعمل المقابلة كما تقدّم أسقطنا ثلاثة أنصباء المال, وأسقطنا مثلها من نسعة 
أنصباء الورثة. فبقي من المال تهالية عَبتّكرسهماً ومن الأنصباء سنّة أنصباء إل سم 
أسهم فثمانية عشر سهما تعد[ سه تاباك إل سنّه أسهم, وبعمل الجبر نتم السدّة 
أنصباء إلا سنّة أسهم فتجعلها تنه أنضباء _تامّة,ونضم مثل هذه الأسهم السنّة على 
الثمانية عشر فتصير السهام أربعة وعشرين والأنصباء سنّة تأمئة, فيحصل لكل 
لضبي اريعة أسؤع: فتلهنا 4[ عل عشرة لأ نسيي ومكة ابي قاثفال 
ثلاثون, لكل من الأبوين والابنين أربعة وللبنت اثنان وللخنتى ثلاثة وللزوجات 
ثلاثة, وللموصى له الأوّل واحد فإ الباقي من العشرة التي هى الثلث بعد إخراج 
نصيب الأب الذي هو أربعة سيّة وله مثل نصيب الأب إلا نصف الباقى فله أريسة إل 
ثلاثة, وللموصي له الثاني اثنان فإنّ له أربعة إلا ثلث الباقي وهو اثنان, ب 
ثلائه إن له أربعة إلا واحداً هو سدس الباقي. نج م إِنّا نضرب سنّة في ثلاثين 

نصيب الزوجة الثالثة بقسم ستة ئّة أقسام. لأنها خلفت ذوعا وعمّاً و عمسة؛ ونصيب 
الثانية أيضاً بقسّم سئّة أقسام, لأنّها خلّقت ذا قرابات أربع؛ لأنّ المفروض أن 


وم ل سس بيب ا مقتاح الكرامة رج 1؟ 
نه اتتقمد نقسّم الأربعة والعشرون التي هي للابن المهدوم عليه على ورثنه. 


أخاها لأبيها تزوج بأختها لأمها فأولدها ابناً وتزوج أخوها لها بأختها لأبيها 
فأولدها بنتاً تم تزوج ذلك الابن بهذه البنت فأولدها ابنأ فكان هذا الابن ذا قرابات 
أربع, فكان بمنزلة أ وأننيت 3 وأخ وأخت - وقد خلفت أبضا ذا قرابة 
واحدة فهو بمنزلة لفت لب فكان نصيب هذه الزوجة أيضأً يقشم على سدّة 
أقسام. تلث نصيبها لكلالة الأ وثلثاه لكلالة الأب أرباعاً, فلذي القرابات الأربع 
خمسة أسداس. ولذي القراية الواحيدة سبدس, والحاصل من ضرب سثة فى ثلاثين 
مائة وثمانون؛ لكلا من الورثة والموصى له قسطه مضروباً فى سّة فيكون للأب 
أربعة وعشرون ... إلى آخر ما ذكرءالْمَقييف طاب ثراه, 

قوله قدّس الله تعالى روك ويم تقسم الأربعة والعشرون 5 
هي للابن المهدوم علية:على>ورثته 4 هذاالابن هو ابن الزوجة التي هي 1 
البنت والابن: و ورثة هذا الابن أته وبنته, لأنًا نفرض أنه مات ألا فيكون ترك 
بنتأ وأنأً فنصيب أنه من تركته سنّة أربعة فرضاً وأثنان رداء والباقى لبئته فرضاً 
ورداً؛ وينتقل نصيب هذه البنت إلى جدى أييها اللذين هما أبو الميّتِ للذكر ضعف 
الأننى. ثم إِنّا نفرض موت الزوجة المهدوم عليها ونقسّم نصيبها من الفريضة وهو 
سنّة بين أبتها المهدوم عليه و بنتها الحيّة التي لم يهدم عليهاء فللبنت من الستة اتئان 
وللابن أربعة تنتقل منه إلى ورئتهء فينتقل منها اثئان إلى جدّه وواحد إلى جسدته 
وواحد إلى أخته ولم نفرض موت بنث الابن لأنّها لا مال لها فلا فائدة في فرض 
موتها علي القول بعدم الإارث ممّا ورث منه فقد بلغ نصيب الجد ثمائية وثلاثين, 
وذلك لأنّه أخذ أربعة وعشرين أوّلاً أصالة وانتقل إليه من أبن ابنه المهدوم 


كتاب الفرائض / مثالان ذكرهما بعض علمائنا سس سس لقم 


فنصيب أمّه سنّة وينتقل إلى بنتهاء والباقي لبنته وينتقل إلى جمدّي 
أبيها للذكر ضعف الأنثى. ُ 

ئمّ تقسّم السمّة التي هي للزوجة المهدوم عليها على ورئتها. 
فنصيب بنتها اثنان وابنها المهدوم معها أربعة. وينتقل منها اثنان إلى 
جدّه وواحد إلى جدّته وواحد إلى أخته. فيبلغ نصيب الجدّ ثمانية 
وثلاثين» ونصيب الجدّة أحد وثلاثين؛ ونصيب البنت أححد وعشرين. 

وأمّا الأربعة والعشرون الْنى هي حصّة الابن الآخر فتقسّمها 
على ورثته والمقد لهماء فيكون لكل ابن ثمانية وللابن المقرٌ سئّة 
وللزوجة المقرٌ بها واحد ولبتتها وأحد. 


عليه اثنا عشر بتوسّط بنته؛ وانتقل إِلِيه اثنان من الزوجة بتوسّط ابنها المهدوم عليه 
وبلغ تصيب الجدة أحد و ثلاتتتنء أبيعتر وعشر ور منها أصالةً كما في الجد. وسئّة 
من ابن ابنها المهدوم عليه بتوسّط بنته وأخدْ واحداً من الزوجة يتوسّنط ابئها. وبلغ 
نصيب البنت التي هي أخت الابن المهدوم عليه أحد وعشرين؛ وذلك لأنّ لها 
النصف اثني عشر أصالة, وحصل لها سنّة انتقلت من أخبها إلى أمها ثم إليها, واثنان 
من أمّهاء وواحد من أّها إلى أخيها ثمّ إليها. 

قوله: «فتقسّمها على ورثته والمقر لهما» أما الورثئة فهم بنوه الثلائة, 
وأمّا المقت لهما فهما الزوجة والبنت منها. 

قوله: «وللزوجة المق بها واحد ولبنتها واحد» لما أقيٌ بالزوجة 
وجب أن يدفع لها الثمن, أي ثمن ما في يده وهو واحد, وكذا لما أقّ ببنتها ازمه 
على المشهور أن يدفع إليها ما فضل في يده عن ميراثه. وإِنّما هو واحد, ولا يجب 


وم ب يبيب يبيب ب ةا /ج 4" 

وأا السدّة ابي هي حصّة الروجة الثائية فلذي القرابات الأربع 
خمسة منها. ولذى القرابة الواححدة واحد. 

وأمّا السبّة التي هي حصّة الزوجة الثالئة فلزوجها ثلاثة. منها 
واحد للموصى له المقد به, وواحد لكل بنت من بنتيه, ولعمّها اثنان, 
ولعمّتها وأحد. 

الثاني: ماتت امرأة عن زوج وثلاثة بنين وأوصت لأجنبي بمثل 
ما للروج إلاسدس المال, ثم مات الزوج عن أَحْلأمٌ وأخوين وأحْتٍ 
لأب, وأوصى لأُجنبي بمثل ما للم من الأمْ إلا تمن المال. ثم مات 


عليه أن يقاسمها كما تقدم ببان ذلاقاكلْه'. وكذا الحال في الزوجة الثالثة التي 
خلفت زوجها وعتها وعمتها | و78 الزوج أنها أوصت لأجنبي بثلث مالها فائّما 
على الزوج أن يدفع ما فضخ.في بده وهو واحد فيبقى اثنان لكل بنت من بنتيه 
واحد كما ذكر المصنّف طاب ثراه. 

قوله#: «الثاني: ماتت امرأة عن زوج وثلاثة بنين وأوصت 
لأجنبي بمثل ما للزوج إلا سدس المال ... إلى آخره» لم أظفر بمن 
أورد هذا المثال, وأنّه قد اشتمل على مناسخات ووصايا فيها استثناءات من أصل 
المال لا من الباقي. 

والقاعدة فيما إذا أوصى بمثل نصيب وارث إل جزءاً معيّداً أن تبسط المسأة 
ولا على سهام صحاح ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصي له بمثله 


وتضربها فى مخرج | لمستتنى؛ وتعطي لكل من | ستثني له من نصيبه ما أ سسحتي : 


05١ تقدم فى ص‎ )١( 


كتاب الفرائض / مثالان ذكرهما بعض علمائئا ---- ةم 


وتعطي كلّ واحدٍ من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى وما بقي تقسّمه على 
جميع سهام الورثة. وسهام الموصى له لكل واحد بقدر سهامه. 

وهنا جريئا على هذه القاعدة, لأنّه لا كان أصل الفريضة أربعة كما هو ظاهر, 
أضفنا إليهاللأأجنبي الموصى لدسهماًفصارت خمسة ثمٌ ضربناهافي مخرج السدس 
لأن كان هو المستثنى. فكان الحاصل ثلائين فأعطينا الزوج السدس المستثني 
وهو خمسة أسهم. ولكلّ ابن خمسة فبقي عشرة قسّمئاها على خمسة للموصى له 
سهمان ولكل وارث سهمان. فحصل للزوج سبعة, وكذا لكل ابن وحصل للأجنبي 
سهمان لأنا إذا استتنينا سدس المال وهو خمسة من نصيب الزوج وهو سبعة كان 
الباقي اثنين هما الأجئبيء والكل ظاهر مما تقدّم ' في الوصايا. 

وقد أوضح المسألة المصنّف طانت/ثراه بما لا مزيد عليه. إِلَا أن في بعض 
عبارته ما لعله مظنّة خفاء فينبغي اتبيه عليه فقوله «تضربها فى مخرج الثّمن» 
الوجه فيه أنّه مستثنى, ومراده. «بمورتهم الثانى» الميّت الثاني أعني الزوج وقد 
حصل له من أصل المال _أعني الثلاثين ‏ سبعة. وقوله «فاضرب سهام الورئة 
الأوّل» يريد أن ذلك إذا أردت تصحيم الفريضتين. وإِنّما تضريها في ثمانية لمكان 
التوافق بين نصيب الميّت الثاني (أعني الروج) والفريضة الشائية (أعني سدَّة 
وخمسين) بالسبع (أعني ثمائية) وهو التوافق بالمعنى الأعمّ. وقوله «للأخت 
سبعة» يريد الأخت للأب. وقوله «تقسم على سبعة» إِنّما كانوا سبعة وهم -خمسة, 
لأنٌ الموصى له واعد والورثة يمنزلة سنّة أن الأخوين للب بمنزلة أربعة لمكان 
السهام والأخ للأمْ والأخت للأب اثنان فكانوا بملاحظة السهام بهذا الاعتبار سبعة 
لكل اخ أربعة. فالحاصل له من الأصل والمستثنى ثمانية عشر. 


5١١ قواعد الأحكام: في الوصية ج ”.ص‎ )١( 
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الأخ للم عن زوجة وسبع ينات؛ وأوصى لأجنبي بمثل ما لاحدى 
البنات إلا نصف سبع المال. 

أصل الفريضة أربعة للزوج سهمء ولكل ابن سهم, وتضيف ليها 
سر تصير خمسة: اشريهاا في مخرح الماسن ضير 

ئينء يعطي الزوج السدس المستثني خمسة أسهم. ولكلّ ابن 

خمسة, يبقى عشرة, تقسم على خمسة, للموصى له سهمانء ولكل 
وارث سهمان؛ فلكلٌ ابن سبعة, وكذا الزوج. 

وسهام ورثة الزوج سنّة: لأخيه من الأمٌ سهم, ولكلّ أخ من 
الأب سهمان. وللآخت سهم. وتضيف إليها سهم الموصى له تصير 
سبعة. تضربها في مخرج الثّمْنَ#تصير سئّة وخمسين سهماً. وسهام 
مورّثهم الثاني سبعة من إثلاثين. نيضربها في ثمانية تصير سئة 
وخمسين سهماً. فاضْرتت أل سهام الورثة الأولى وهي ثلاثون في - 
ثمانية أسهم تكون مائتين وأربعين: لكل ابن سيّة وخشمسون. 
وللموصى له ستة عشر. وللزوج الموروث الثاني سئة وخمسون: 
ولأخيه لأمّه النّمن المستثنى سبعة أسهم. ولكلّ أخ من الأب أربعة 
عشر. وللأخث سبعة؛ يبقى أربعة عشر يقسّم على سبعة. الموصى له 
والورثة لكل منهم سهمان. 

فلكلٌ أخ للأب من الأصل والمستثئني ثمانية عشر. وللأخت 
تسعة, وللأسم من الأمٌ تسعة وللموصى له سهمان. 

ثمّ سهام ورئة هذا الأخ من الأمّ ثمانية: للزوجة سهم. 


كتاب الفرائض / مثالان ذ كرهيا يعض علمائئا ب سس #88 
تضربها في مخرج نصف الشبع أربعة عشر تكون مائة وسنّة 
وعشرين سهماً. 

وسهام هذا الموروث نسعة مسن مائتين وأربعين سهماً 
تضرب التسعة في أربعة عشر تبلغ مائة وسّة وعشرين 
سهماً. فاضرب أصل سهام الورثة الأُوّلة وهي مائتان وأربعون 
فى أريعة عشر تكون ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسئّين: لكل ابن 
في الطبقة الأولى من هذه الجملة سبعمائة وأربعة وثماثون 
سهماً. وللموصى له معهم مائتان وأربعة وعشرون, وللزوج 
سبعمائة وأربعة وثمانون. 

ثم لكل واحدٍ من الأشوين للب مائتان واثنان وخمسون, 
وللأخت مائة وسئّة وعشوون..وللموصى له معهم ثمائية وعشرون, 
وللأخ من الام مائة وإكجة نون 


قوله: «فى مخرج نصف السُبع» مخرج نصف السُبع أربعة عشر تضرب 
التسعة فيه لاستتائه. 

قوله؛ لإفاضرب أصل سهاء الورثة الأوّلة وهي مائتان وأربعون 
في أربعة عشر» الأولى أن يقول: الأوّل أو الأولى إلا أن الأوّلة شائع ذائع وإن 
كان على غير القياس. وإِنّما نضرب الأصل في أربعة عشر التى هي تُسع الفريضة 
الثانية للتوافق بينها وبين نصيب الثالث من الثانية بالشّسع فيكون الحاصل ثلاثة 
آلاف وثلاثمائة وستين: لكل واحدٍ من الورثة في الطبقة الأُولى قسطه مضروباً 


في أربعة عشر. 
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ثم لكل واحدة من بئات هذا الأخ ‏ وهو الموروث الثالث - 
وزوجته نصفا سبع المستثنى تسعة سهاو ببقى ا ولحخمسون 
تشم على تسعة للورثة والموصى له. فلكلٌ بنت وللزوجة سئّة, 
وللموصى له معهم سنّة. فله مثل إحداهنٌ إلا نصف سُبع المال, 
ونصف شبع المال نسعة أسهم. 


الفصل الثامن: فى معرفة سهام الورثة من الذركة 
وفيه طرق: 


00 العدح امار ا لمكو كي والحررو رمه 


0 «فاه مثل إحداهل 9 0 كمسة عشر إل تسعة فالباقى له سك 


آفى معرفة“سهام الورّثة'هن التركة] 

قالمق: «الفصل الثامن: في معرفة سهام الورثة من التركة» عقد 
هذا الفصل لمعرفة قسمة التركات. ومعرفة نصيب كل فرد من كل فريق ومنه يعلم 
نصيب كل فريق؛ وهذا إِنّما يكون بعد تصحييم المسألة وتقدير الأنصباء بما تقدّم 
في الفصل السادس '. قال في «الدروس»: قسمة التركات ثمرة الحساب في 
الفرائض فَإِنّ المسألة قد تصمٌ من ألف والتركة درهم فلا يتين نصيب كل وازك 
إلا بعمل آخر ؟. وبيائه بهذه الطرق ونحوها. 

وبمك الك لتر فى اي غناراً فهو تقنموء على ما سكت منه المسألة 
)١(‏ تقنام في ص 8/517 876. 
(؟) الدروس الشرعية: في المناسخات وقسمة التركات من الإرث ج ص 887 


كتاب الفرائض / في معرفة سهام الورثة من التركة ل سسسب 80 
ولايحتاج إلى عمل آخرء وريّما وضح النصيب مع ذلك زيادة على ما صمت منه 
وإذ كان عقا بيد اوييكال اوريزقة اد يلد احتيج إلى عمل يبيّن نسبة حق كل 
واحدٍ من الأصل. 

هذاء وليعلم أنّ هذا الفصل كما يستفاد منه معرفة قسمة التركات على الورثة 
كذلك يستفاد منه معرفة قسمة التركات بين الغرماء في قضاء الديون, والضابط في 
ذلك على الطريق الثالث لكونه عا النقع في النسبة الظاهرة والخفية أن تجعل دين 
كل غريم بمنزلة سهام كل وارث في العملء وتجعل مجموع الديون بمنزلة 
التصحيح وتتجٌ العمل كما هو الشأن في الورثة. 

ل نانك مقط فضي علودكن الكدعنا عر اونوكف ل 
فإذا جمعنا الدّينين صار المجموع خمسة عشر, وهذا بمنزلة التصحيح. ولنفرض 
أنّ التركة فى هذه المسألة ثلاثة عثتز فنصّبرب دين من له عليه عشرة في كل التركة 
فالحاصل مائة وثلاثون. ثح نقسم المبلغ غلئ كل التصحيح المفروض وهو خمسة 
عشر فالخارج وهو ثمانية ؤتلثان نصيب من له عليه عشرة, ثمّ تضرب دين من له 
عليه خمسة في كل التركة فيكون خمسة وسنّين. ثم تقسّم المبلغ على كل 
التصحيح المفروض فالخارج وهو أربعة وثلث نصيب مَن له عليه خمسة فجمعنا 
الاتصباء صارت ثلاثة عشر. 

هذا إن لم نلحظ النسبة بين التركة والتصحيح المفروض كما هو الشأن؛ وإن 
لحظناها فلنفرض أ تركة الميّت فى هذه المسألة تسعة دنائير ثم إِنا طلينا النسبة 
بين التصحيح المفروض أي خمسة عشر وبين التركة فو جدناها الموافقة بالثلث 
فضربنا دين من له عشرة دتاتير على الميّت في وفق التركة أي ثلنها وهو ثلالة - 
صار ثلاثين ثم قسّمنا المبلغ على وفق التصحيم وهو خمسة فالخارج وهو ستة 
نصيب صاحب العشرة, وضربئا دين من له خمسة دنانير على الميّت في وفق 
الثركة فيكون خمسة عشر ثمٌ نسم المبلغ على وفق التصحيح فالخارج وهو ثلاثة 
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الأوّل: أنسب سهام كل وارث من الفريضة فخذ له من الدركة 
بئلك النسبة؛ فما كأن فهو نصيبه. كزوج وأبوين. الفسريضة سئة. 
للزوج ثلاثة وهي نصف التركة فتأخذ مسن التركة نصفهاء وللأمٌ 
سهمان هي الثلث فلها ثلث التركة, وللأب سهم هو سدس فله 
سدس التركة. 


تصيب من له خمسة. وكذا لو كانت التركة فى هذه الصورة خمسة يكون بين التركة 
والتصحي حالمفروض مواففةبالخمس بالمعنى الأعمّ, فنضرب دين صاحب العشرة 
في خُمس وهو واحد فيكون عشرة وثنقسّمه على حمس التصحيح المفروض وهو 
ثلاثة فالخارج وهو للاثة وثلث نصتب ثم نضرب دين صاحب الخمسة في وفق 
التركة فيكون خمسة فإذا قسَلناهالى) وق التصحيح المذكور فالخارج وهو 
واحد وثلثان نصيبه: فإذا جيعنا الاتضباء صار خمسة وهو المطلوب. 

فوله قدّس الله تعالى روحه: #الأوّل: أنسب سهام كل وأرث ... 
إلى آخخره» هذا الطريق كما قالوا' أسهل الطرق وأوضحها إذا ظهرت النسبة, 
وحاصله: أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة التي صحُّحتها وقدّرت أنصباءها 
وتأخذ له من التركة بمقدار تلك النسبة فإن كان نصيبه النصف أخذت له من التركة 
نصفها بالقدر أو العدد أو غيرهما أَبّاماً كانت التركة وبأيٌ مقدار وعدد كاتت فهذا 
الطريق جارٍ في جميع أصناف التركة عقاراًكان أم غيره. وتسهل النسبة بإرجاع 


)١(‏ منهم الشهيد في الحاشية النجّارية: في المناسخات من الارث ص ١7١‏ س ١8‏ (مخطوط 
في مكتبة مركر الأيحاث والدراسات الإسلامية). والشهيد الثاني في مسالك الأقهام: في 
معرفة سهام الوارث جم ١‏ حص ا والفاضل الهندي في كشف اللثام: في معرفة سهام 
الورثة من التركة ج ١‏ ص 503. 


64م 


كتاب الغرائض / في معرفة سهام الورثة من التركة 

الثاني: أن تقسّم التركة على الفريضة, فما خرج بالقسمة ضربته 
في سهام كلّ واحد. فما بلغ فهو نصيبه, كما لو كانت التركة أربعة 
وعشرينء والفريضة سئة كما تقدم: . فإذا قسّمت التركة على سئة 
خرج أربعة لكل سهم: , تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كل 
وارثء فما بلغ فهو نصيبه. . فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج 
بلغ اثني عشر ديناراً فهي نصيبه. » وتضرب أربعة في واحد نصيب 
الأب يكون أريعة: وفي اثنين نصيب الم تصير ثمانية, 


التركة إلى الأعداد إن خالفتها كالعقار والرقيق ومنفعة الرقيق؛ وريّما افتقر إلى 
ضرب التركة في الفريضة» كأن تكون التركة فيما مثل المصنف | خمسة فتضريها 
فى السثّة وهو في الحقيقة تجرتذ !كن كن الخمسة سنّة أجزاء ومعل ما مقّل به 
امك لات ثراه ما اتضكتتة فيد التتبة ما إذا ترك زوحة وأبوين, لأنا إذا 
صحّحنا الفريضة من اثني عر صرب فى الأربعة في السبّة كان للزوجة ثلاثة 
واب وي أربعة هي ثلث الفريضة فتعطى شلث 
التركة, وللّب خمسة هى ربع وسدس فيعطى ربع التركة وسدسها. 
ومع ذلك قد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة, كما إذا كانت 
التركة خمسة دنائير والفريضة بحالها فإنّه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام 
ال كع يتنا جنا ءال الس وفك وحن تسل القسة ستين: 
جزءا كل دينار من ذلك اثنا عشر جزءاً فللزوجة خمسة عشر جزءاً هي دينار 
اه وللأء عشرون جزءاً هي دينار وثلثا دينار. وللأب خمسة وعشرون جزءاً 
عا 
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الفريضة ... إلى أخره» هذا الطريق أسهل إخراجاً للمطلوب من الأَوّل عند 
خفاء النسبة وسهولة القسمة. وقد بِيّن طاب ثراه ما إذا زادت التركة فيه عن 
النريضة. وأمّا إذا تقصت فكما إذا كانت الفريضة سنّة كما في مثال المصّف - 
والتركة ثلاثة فإنْها إذا قسّمت على الفريضة فلكلٌ سهم نصف دينار, فنضرب نصف 
دينار في سهام الزوج وهي ثلاثة يكون ديناراً ونصفاً. ونضرب نصف ديئار في 
سهم الأب وهو واحد فيكون له نصف دينار ونضرب نصف دينار في سهام الأ 
يهنا أكنان كن اود وإن شئت قلت؛ ننسب التركة (أعني الغلاثة) إلى 
الفريضة (أعني الستّة) فلمًا نسبناها إليها وجدناها نصفها فللزوج نصف ثلاثة 
وللأب نصف واحد ولام نصف اثنين. 

وكذا الحال فيما ضربناه نحن من المثال ‏ أعنى ما إذا ترك زوجة وأبوين - 
فالفريضة كما علمت ' من اثني عضر فإذأ لا إن التركة سنّة دنائير قشمتاها على 
الفريضة فلكل سهم نصف دينار فتطتربية:تضفت دينار في سهام الزوجة وهي ثلاثة 
يكون دينا رأ و نصف ا ونضر ب نوكفي تتتهان الا وهي أربعة فيكون الحاصل 
لها دينارين وتضرب نصف ديئار في سهام الأب وهى خمسة تكون دينارين 
ونصفا. . ومئله لو كانت التركة في المثالين عشرة دنانير كما مّل به فى «المسالك "». 

وبجوز إن توافقت التركة والفريضة كما إِذا كانت الفريضة كما في مثال 
المصنّف ف والتركة ثمانية أن تضرب السهام (أي سهام كلّ وارث بانفراده لاسهاء 
الفريضة جميعاً) في وفق التركة وتقسّم الحاصل على وفق الفريضة فتضرب ثلائة 
أسهم نصيب الزوج فسي أربعة وفضق الثمانية فالحاصل اثنا عشر تقستمها على ثلاثة 
فالخارج لكل واحد من الثلاثة أربعة هي نصيب الزوج من التركة الى هي ثمانية 
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الثالث: التركة إن كانت صحاحاً فاضرب ما حصل لكلّ وارث 
من الفريضة في التركة. فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحّت 
منه الفريضة. فما خرج فهو نصيب الوارث. كزوجة وأبوين, والتركة 
عشرونء والفريضة اتنا عشر: للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ 
ستّين. تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة؛ فللزوجة خمسة 
دنانيرء ولام أربعة تضربها في عشرين تبلغ ثمانين, تقسّمها على 
اثنى عشر تخرج سنّة وثلئان, فيكون للم سنّة دنانير وثلثا دينار. 
وللأب خمسة تضربها في عشرين تصير مائة, تقسّم على اثني عشر 
تخرج ثمانية وتلت. فيكون للآب ثمائية دنائير وثلث ديئار. 


ونضرب في الأربعة أيضاً ائنين نيب الأُم يكون الحاصل ثمانية نقسّمها على 
ثلاثة وفق الفريضة فالخارئِج:اثئان.وثلتان هوءزصيب الم من التركة وتضرب في 
الأربعة أيضاً واحداً سهم الأب فالحاصل أربعة إذ لا ارتفاع فنقشم الأريعة على 
ثلاثة فالخارج واحد وثلث هو نصيب الأب. 

وإن شئت قسّمت وفق التركة على وفق الفريضة وضربت الخارج في السهام, 
ففى المثال قسّمنا الأربعة على الثلاثة وضربنا واحداً وثلثاً في ثلاثة حصل أربعة 
للزوج؛ وضربنا واحداً وثلثاً في اثنين حصل اثنان وثلتان للأمّ وضربناهما أي 
الواحد والثلث _في واحد حصل واحد وثلث للأب. 

وإن كان وفق التركة أنقص نسبته إلى وفق الفريضة وأخذت بتلك الدسبة من 
السهام, فإن كانت التركة في المفال أربعة كان لكل ثلثا نصيبه, فتدبّر في المقام, 

قوله قدس الله تعالى روحه: «الثالث: التركة إن كانت صحاحا ... 


5م لس سس ل ل متاح الكرامة /ج 4؟ 
إلى آخره» هذا الطريق هو المستعمل بين الفرضين لكونه عامٌ النفع لشموله 
النسب المتقاربة والمتباعدة, أي الظاهرة والخفية. 

وقد حكم المصئّف طاب ثراه كغيره بأنّ العمل فيه أن تضرب ما حصل لكل 
وارث من الفريضة في التركة من دون ملاحظة النسبة بين الفريضة والتركة ولا بين 
نصيب الوارث والتركة تسهيلاً للعمل وإن لحظتها وجريت على القانون استقاء 
العمل كما تقدّمت الإشارة ' إليه فى قسمة التركات بين الغرماء على الديون. 

وقد مثل المصئف ‏ لما زاد مضروب التركة فيه على الفريضة, وكذا الحال 
ماإذا تركت زوجاً وأبوين وبتتاً والتركة عشرة دثالير, فإنّك تأخذ سهم البنت وهو 
خمسة وتضربه في التركة يبلغ خمسين فتقشمها على اثنى عشر فالخارج أربعة 
وسدسء وتضرب سهام الأبوين وهق أزْئعة في عشرة تبلغ أربعين تقسمهما على 
اتنى عشر يخرج ثلاثة وثلث؛ وتضرب سهاء الزوج وهى ثلاثة فى عشرة تبلغ 
ثالاثين تقشمها على اثنى عَشِرْ- بخوج.اثنان ونصفبء وعلى هذا القياس لو كانت 
التركة خمسة فإِنْك تضرب فبها سهام البنت وهي خمسة فتبلغ خمسة وعشرين 
وتقشمها على أثني عشر فيخرج اثنان ونصف هو نصيبهاء وكذا الحال في الزوج 
والأبوين: ومثله لو كانت التركة عشرين؛ والأمر ظاهر. 

وإن نقص مضروب التركة عن الفريضة 'نارة وزأد أخرى فمئل ما إذا خسف 
ثلاث زوجات وأبوين وأبنين وبنت والتركة اثنا عشرء فإن الفريضة حينئذ من 
أربعة وعشرين ينكسر نصيب الأولاد علي خمسة ولا وفق فنضربها فى الأصل 
فيكون مائة وعشرين فسهام كل زوجة خمسة نضربها في التركة التي هي اثنا عشر 
تكون سنَّين د يناراً نقسّمها على مائة وعشرين فالخارج نصف ديئار فهو نصيب 
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وإن كأن في التركة كسر فابسط التركة من جنسه بأن تضرب 
مخرج الكسر في التركة, ثم تضيف الكسر إلى المرتفع وتعمل ما 
عملت في الصحاح., فما اجتمع للوارث قسّمته على ذلك المخرج. 

فلو كانت التركة عشرين ديناراً ونصفاً فابسطها أنصافاً تكون 
إحدى وأربعين واعمل كما عملت في الصحاح. فما لخرج لكل 
وارث من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين. فما خرج ييا 
للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريده. ولو كان الكسر 
ثلاثاً فاقسم التركة أثلاثاً. وهكذا إلى العشرة. 


كل زوجة وسهام كلّ من الأبوين عِدثرون فنضربها في اثني عشر يكون مائتين 
وأربعين نقسّمها على مائة وعدلر بر#الخرج ديناران فهو نصيب كل واحد منهما 
وسهام كل ابن سنّة وعشرون نضريها فى اثنى عشر يكون ثلاث مائة وائني عشر 
ديثاراً نقسمها على مائثة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن 
وللبنث ديتار وثلاثة أعشاره. 

وأا إذا نقص المضروب عن الفريضة تارةً ومائلها أخري وزاد لبها مرّة 
كذلك فمثل ما إذا ترك زوجة وأبوين وكانت التركة ثلاثة دنائير» فالفريضة من 
اثني عشرء فنضرب فيها ثلائة نصيب الزوجة فالحاصل تسعة فإذا قسّمناها على 
الائني عشر حصل للزوجة ثلاثة أرباع دينار» ثمٌ نضرب في الثلاثة أريمة نصيب 
الأمّ فالحاصل اثنا عشر نقسّمها على اثني عشر فللا دينار, ثم نضرب في الثلاثة 
خمسة فيحصل خمسة عشر فللآب دينار وربع. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإنٌ كان في التركة كسر فابسط 
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التركة من جنسه بأن تضرب مخرج الكسر في التركة, ثم تضيف 
الكسر إلى المرتفع» يريد أَنّك تضرب مخرج الكسر في صحاح التركة دون 
كسرها بدليل قوله «ثمّ تضيف الكسر إلى المرتفع» فتضرب في المثال اثنين في 
عشرين ثم تضيف الواحد وهو الكسر إلى المجتمع وهو أريعون يكون واحداً 
وأربعين. ولو ضربت المخرج في الكسر والصحاح ابتداء حصل المطلوب لكدّك 
لستغتي عن إضافة الكسر مرّة أخرى وإن تعدّد الكسر ضربت فيها السخرج 
المشترك وأضفت الكسرين أو الكسور إلى المرتفع فهو حاصل البسط؛ ثم بعد هذا 
تعمل ما عملت في الصحاح من ضرب سهم كل وارث في التركة وقسمة 
المضروب على الفريضة, إل أنّك هنا تزيد شيئاً وهو أَنّك تقسّم ما اجتمع للوارث 
بعد العمل على مخرج الكسرء فإناكان/نصفاً قسّمته على اثنين كما في المثال 
فالخارج هو المطلوب, ففي هذا المثال.نضرب ثلائة نصيب الزوجة في واحد 
وأربعين تبلغ ماثة وثلاثة شرن :فإذا قسمناها على اثني عشر خرج عشرة 
وربع فنقسّمها على ائنين فالخارج خمسة وثمن فللزوجة خمسة دنائير وثمن 
ديناره ونضرب أربعة نصيب الْأمّ في واحد وأربعين تبلغ مائة وأربعة وستّينء فإذا 
فشمناها على اثني عشر خرج ثلاثة عشر وثلثان فنقسّم ذلك على اثنين فالخارج 
سنّة وثلثان ونصف ثلث؛ ونضرب خمسة نصيب الأب في أحد وأربعين تبلغ 
مائتين وخمسة فنقسّمها على اثني عشر فالخارج سبعة عشر ونصف سدس فنقسّم 
ذلك على اثنين فالخارج ثمانية ونصف ديتار وربع سدس ديتار وذلك نصيب 
الأب من الديئار فإذا جمعنا الجميع وأضفنا الكسور بعضها إلى بعض كان الحاصل 
عشر بن ديناراً ونصقاً. 

ومثله ما لو نركت زوجاً وأبوين وبنتاً والتركة عشرة دنائير ونصف. فإذا 


لم 
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بسطتها من جنس الكسر صارت أحداً وعشرين فتعمل فيها العمل المذكور با 
تضرب سهام البنت وهي خمسة من اثني عشر في أحد وعشرين 530 
وخمسة تقسّمها على اثني عشر يخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أر رباع نقسّمها على 
اثنين يخرج أربعة وربع دينار وثّمن ديئار وتضرب سهام الأبوين و هي أربعة في 
أحد وعشرين يبلغ أربعة وثمائين نقسّمها على اثني عشر يخرج سبعة نقسمها على 
اثنين فالخارج ثلاثة ونصف فهو نصيبهما من التركة. ونضرب سهام الزوج في أحد 
وعشرين يبلغ ثلاثة وسئّين تقسّمها على اثني عشر يخرج خمسة وربع نقشمها 
على اثنين فالخارج اثنان ونصف وثّمنء فإذا جمعنا الجميع وأضفنا الكسور بعضها 
إلى بعض كان عشرة ونصقا. 

هذا كلّه فيما إذا اتحد الكسرء فلن تعدّد _كما لو كانت التركة في المثال الذي 
ذكره المصئّف عشرين ديناراً ريخا وكيا فكيفية العمل أن المخرج المشترك 
تبسطه أنصاف أسداس لأْنٌ التوافقبالتصتف بين الستة والأربعة. ومخرج نصف 
السدس اثنا عشر فنضر ب اثنئ عشر في عشرين فالمر تفم مائئان وأربعون ثم 
تضيف إليها خمسة وهي الكسور _أعني الربع والسدس ‏ لأن ربع الاثني عشر 
ثلاثة وسدسها اثنان والمجموع حب تاف النيظ طاتعا و بوكس وا ربعو 
اذا ضرينا سهام الزوجة فى حاصل البسط بلغ سبعمائة وخمسة وثلاثين فنقسّمها 
على اثنى عشر فالخارج أحد وستّون وربع نقسم ذلك على اثني عشر مخرج 
الكسور فالخارج خمسة ونصف سدس دينار وتصف سدس ريع ديثار. وأشقة 
قلث: : الخارج خمسة دتائير وخمسة قرار بط رارز 

وكذا الحال في الأبوين, ومثله ما لو كانت التركة عشرين ديناراً وثلثاً وريعاً 
فإنّك تضرب الثلاثة في الأش ريعة فيبلغ اثتى عشر تضرب ذلك في العشرين ديناراً 
نَم تضيف إلى المرنفع سبعة هي الكسور المذكورة, وهكذا القياس 
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ولو كانت المسألة عدداً أصمّ فاقسم التركة عليه, فإن بقى 
ما لا يبلغ ديناراً فاببسطه قراريط واقسمه, وإن بقي ما لا يبلغ قبراطاً 
فابسطه حيّات واقسمه. وإن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه أَررّات 
وأقسمه. وإن بقي ما لا يبلغ ادذة فانسبه بالأجزاء إليها وعليك 
بالتحفّظ من الخطا, 


قوله قدّس اله تعالى روحه: ولو كانت المسألة عدداً أَصبٌ 
فاقسم التركة عليه» قد عرفت أنّ العدد الأصمٌ هو الخالي من الكسور التسعة 
المنطقة كأحد عشر وثلاثة عشرء فإذا كانت الفريضة كذلك كما لو ترك أربعة بنين 
وثلاث بنات ففر يضتهم أحد عشرء فاق كانت التركة مماثلة أو زائدة بدينار مثلاً 
كما إذاكانت في المثال اثني عش فلاالَاجة إلى البسط بل يجعل لكل سهم ديناراً 
على الأوّل أو ديناراً وجزءأعرن,أحدٍ مشر جزءاً من دينار على الثاني. فلكلّ ابن 
ديناران وجزءان من أحد عشر جزءاً من دينار وللبدت ديئار وجزء كذلك. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإن بقي ما لا يبلغ ديناراً فابسطه 
قراريط واقسمه ... إلى آخره» أي فإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ د يناراً كما 
لو كانت التركة أحد عشر ديناراً وثلائة أرباع ديتار ‏ فابسط كسر الديئار قراربط 
فالضمير راجع إلى «ما» التي هي عبارة عن الكسرء وضمير «اقسمه» راجع إلى 
الحاصل من اليسط, أي أقسم الحاصل من البسط على الفريضة أو إلى «ما» بتقد ير 
فاقسم الكسر المبسوط قراريط؛ ولو أَنْث ضمير «اقسمه» حتّى يكون راجعاً إلى 
القراريط لكان أولى. 

ولابد قبل التعرّض للبسط والقسمة على الفسريضة من العلم أن الدينار 


اكلم 
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عشرون قيراطا والقيراط ثلاث حبّات والحية أربع أرزات وليس بعد الأرزة أسم 
خاصٌ, والأرزة حبّتان من الخردل البدي, وأمًا الطسوج كسفود فحبّتان ونصف 
فهو عشر أرزات. 

وأعلم أنه متى أمكنت القسمة إلى القراريط والحبّات والأرزات فعلت وإن 
كان العدد منطقاًكذي الكسر المستقيم, بل ينبغي أن يفعل ذلك في الدينار الكامل 
والدئائير لأن كان البسط أعون على الضبطء كما إذا كانت التركة في البنين الأربعة 
والبنات الثلاث عشرين ديناراً فنا إذا قسّمناها على أحد عشر بقى تسعة فإذا 
بسطناها قراربط بلغت مائة وثمائين فنقشمها عليه يخرج سن عشر ويبقى أربعة 
نبسطها حتات. ولا يخفى أَنّكِ إذا قلت: لكل سهم دينار وستّة عشر قيراطاً وحبّة 
وأربعة أجزاء هن أحد عشر مرن 33 كا نأضبط من أن يقال: ديئار وتسعة أجزاء 
من أحد عشر جزءاً من دينار بِلْرَبجَا:ةعت الحاجة إلى القراريط وما بعدها؛ وإن 
كان العدد منطقاً. 

إذا تمهّد هذا فلتبئن ما أراد المصنّف طاب ثراه فتقول: إذا بقي ما لا يبلغ ديناراً 
والمسألة عدد أصم كما إذا كانت التركة أحد عشر ديناراً وثلاثة أرباع دينار 
والورثة أربعة بنين وثلاث بنات فإنٌ الفريضة من أحد عشرء فإذا أردت القسمة 
والضبط فابسط الثلاثة الأرباع قراريط تبلغ خمسة عشر قيراطاً لأنّك قد علمت 
أن الدينار عشر ون قيراطاً؛ فانسمها على أحد عشر يبقى أربعة ابسطها حبّات تبلغ 
اثني عشر لأنّه قد تقلام أ القيراط ثلاث حبّات فالفاضل عن القسمة حيّة ابسطها 
اززات فتكون أربع أرزات لكن الأربع لا تنقسم على أحد عشر فنعتبرها بالجزء 


يكون الخارج لكل سهمم أربعة أجمزاء أرزة. فلكل سهم ديئار وقيراط وحبّة واربعة 


ركم 


واجمع ما يحصل لكل وارث. فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة 
صو اب وإلا فهى خطا. 
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اعزاة هق أزؤة ولكل بق الثات دنان وقراط وله وارية ات 1د 

فاذا أردت أن تعلم صحة الحساب فاجمع الجميع - أعني اد قو ديثاراً 
وأحد عشر قبراطاً وأحد عشر حبّة وأربعة وأربعين جزءاً من ارزة فكل أحد عشر 
جزءا بارزة - فيكون المجموع أربع أرزات وذلك حبّة, فإذا ضممئاها إلى الحئات 
كانت اثني عشر حبّة وجملتها أربعة قراريط. فإذا ضممناها إلى الأحد عشر 
قيراطاً كان المجموع خمسة عشر فيراطاً وذلك ثلاثة أرباع دينار مع أحد عشر 
ذيتارا. وذلك اما فرهعاتدن اعرف 

ولو كانت البنون أربعة والبنالت قايشا والبركة عشرون ديناراً فالفر بضة ثلداثة 
عشرء وهو عدد صب نقسم ,عليه العشر دن بفضل سبعة نبسطها قراريط يخرج 
بالقسمة عشرة قراريط لكل سهم ويفضل عشرة قراريط نبسطها حبّات فتكون 
ثلا نين حبّة نقسمها على ثلاثة عشر يخرج حيّتان ويفضل أربع نبسطها أرزات 
فتكون ستة عشر نقسّمها على ثلاثة عشر يفضل ثلاث أرزات نقشمها عليها 
بالأجزاء يخرج ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً من أرزة ولكل بنت نصف ذلك 
وهو ديئار وعشرة قراريط وحيّتان وآرزة وثلاثة أجزاء من ثلائة عشر جزءا من 
أردة وعلى هذا القياس. 

قوله: (واجمع ما يحصل لكل وارث. فإن ساوى المجموع 
التركة فالقسمة صواب, وإ فهي خطأ» أي إذا أردت امتحان العمل لتعلم 
صحّة الحساب فاجمع ما بحصل لكل وارث بعد العمل. وهذا ضابط مفيد في هذه 
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تذنيب: لو عيّن الورثئة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون 
الباقى على نسبة سهامهم الباقية فيأخذ الأب مع الابن تُسّعَيِ الباقي 
بعد التعيين للزوج. 


المسألة وغيرها من مسائل الفرائض إذا قسّمتها واحتمل الخطأ في المساب أو 
القسمة فاجمع ما يحصل لكل وارث وضمٌ بعضه إلى بعضء فإن ساوى المجموع 
التركة أو السهام فالحساب صحيح أو القسمة, وإلا فلا وقد علمت' كيف امتحنًا 
العمل في المثال لذي سلف فوجدناه صحيحاً. 

قولهيي؛ «تذنيب: لو عيّن الورئة نصيب بعضهم في عين اقتسم 
الباقون الباقي» هذا التذنيب فين التخارجء وهو أن يصطلح وارث مع باقى 
الورثة بمال معلوم ويخرج مر التذا وكيْفِيَة العمل أن تصحخح المسألة ولا ثم تطرح 
سهام ذلك الوارث الذي صالح رمن التصحيح ,ثم تقسّم باقى التركة على سهام 
الباقين. كما لو ماتت امرأة وتركت زوجها وأباها وابنها فالمسألة من اثني عشر 
وهى مساتقيمة على رؤوس الورثة, فلو صالم الزوج على ما للزوجة في ذمته من 
المهر مثلاً وخرج من البين على أن لا يكون له من باقي التركة شيء نطريح سهامه 
من التصحيح» فيبقى تسعة تقسّمها بين الأب والابن على نسبة سهامهما بأن تنسب 
نصيب كل منهما من التركة على تقدير أن يكون الزوج معهما إلى الباقي فيخذ منه 
بتلك النسبة؛ فيأخذ الأب من الباقي تُسعى الباقي لأنّ نصيبه من الكسل سهمان 
وهما بالنسبة إلى الكل سدس وإِلى الباقي تُسعان وكذا لو صالح الأب على شيء 
من التركة وخرج من البين فالمسألة أيضاً من ائني عشر. فإذا طرحنا نصيب الأب 
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بقي عشرة: ثلاثة أسهم للزوج وسبعة للابن. وكذا لو صالح الابن وخرج من البين 
تتغيّر المسألة بل تبقى من اثني عشر, فإذا طرح نصيبه من التصحبيح بقي خمسة, 

للزوج ثلاثة وللآب اثنان. 

وقد وق الله سبحاته وعظم شأنه لشرح جميع مسائل فرائض القواعد, وقد 
أودعنا فيه بلطف الله تعالى جُمان الفرائد وفوائد الزوائد, فالحمدث كما هو أهله 
الذي من علينا بالاسلام وهدانا إلى الايمان وعلّمنا القرآن وخصّنا بسيّد المرسلين 
وخاتم النبثين وأهل بيته الغرّ الميامين المطهّرين المعصومين الذين أذهب اله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً صلَّى الله عليه وعليهم صلاة لا يقوى على 
إحصائها سواه, وله الحمد منتهى علمه ومبلغ رضاه, ونسأله سبحانه أن يعجّل فرج 
وليّ زمائنا وأن يرضى عن إماميّة'روا#وجميع مشايخنا. وعلمائنا على بد 
مصفه العبد الفقير إلى الله الغنيّ محمد الجواد بن محمّد بن محمّد الحسيني الحسني 
العاملي عامله الله بلطفه الحَلَىَبَحئّهوكرمه.وفضلة) ورحمته. 

وفرغ منه ليلة الخميس الثامنة عشرة من شهر محرّم الحرام عام ألف ومائة 
وتسع وانسعين,؛ والحمداله وَل وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله على خير بريّته 
محمّرٍ وأطائب عترته صلَى الله عليهم أجمعين. 

ف لحن يت 
وجد بخط المصتّف# على بعض مجلّدات هذا الكتاب 

إذا قلت: «غاية الإيجاز» فقد أردت رسالة الشيخ أحمد بن فهد. وإذا قلت؛ 
«السيّد حمزة» فهو ابن زهرة. وإذا قلت «محمّد بن عليٌ بن حمزة» أو «الطوسي» 
فهو صاحبب «الوسيلة». وإذا قلث: «الكاتب» فقد أردت ابن الجنيد. وإذا قلت؛ 
«الحسن بن عيسى» فقد أردت ابن أبي عفيل. وإذا قلت؛ «اليوسفي» فقد أردت 
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صاحب «كشف الرموز». وإذا قلت: «الصيمري» فقد أردت الشيخ مفلم. وإذا 
قلت: «العجلي» فقد أردت ابن إدريس. وإذا قلت: «تخليص التلخيص» فهو شرج 
الارشاد لابن السيّد عميدالدين. وإذا قلت: «العرّية» فهو شرح الجعفرية. و«إرشاد 
الجعفرية» شرح آخر لها. وإذا قلت: «الفوائد المليّة» فهو شرح النفلية. وإذا قلت: 
«فوائد الشرائع» فهو تعليق الكركي عليها. وإذا قلت: «فوائد القراعد» فهو تعليق 
الشهيد الثاني عليه. وإذا قلت: «المقاصد العلية» فهو شرح الألفية له. وإذا قلت: 
«الميسيّة» فهي حاشية الفاضل الميسي على الشرائع. وإذا قلت؛ «جامع الشرائع» 
فهو كتاب يحيى بن سعيد ابن عم المحقق. وإذا قلت؛ «شرح الشيخ نحجيبالدين» 
فقد أردت شرحه على رسالة شيخه صاحب المعالم, ولها شرح أخر اسمه «الأتوار 
القمرية». وإذا قلت: «الأستان شيفم فقد أردت سيّدنا وإمامتا ومقتدانا 
السيّد محمد المهدي الحسني | الطباطبائي أدام الله تعاليى حراسته. وإذا قلت؛ 


«الأستاذ في حاشية المدارّك أو:«شريع المفاتيس» فقد أردت مولانا ومقتدانا 
وإمامنا آغا محتدباقر أدام الله حراسته. وإذا قلت؛ «شيخنا» فقد أردت مولانا 
ومقتدانا المقدّس الحبر الفهّامة المعتبر الشيخ جعفر أدام الله تعالى حراسته وأفاض 
علينا بفضله من بركاته وفضله إن جعلت فداه هو الذي صدر منه الأمر الشريف 
بهذا التأليف. 


فهرس الموضوعات 
معنى الفرائض لغة وعرفاً 
الوجه في إيثار افظ القرائض على لفظ المواريث 
في أن لهذا الباب من بين أبواب الفقاتوع#امتياز 
المقصد الأوّل: في المقدّماث 
الفصل الأوّل: في موجب-الإرث 


بيآن النسبة بين الرحم والنسب 


عرائف القبين :تلت 

يبان المراد من العم العالي وكذا الخال العالي 

ألسيب فى اللآرث زوجية وولاء 

إنقسام الورثة على من يرث بالفرض أو القرابة أو بهم 
من لا يرث إلا بالفرض خاصّة 

من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى 

تفسير الكلالة ومن يتقّرب الم 
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من يدخل عليه النقص إذا قصرت التركة 

طبقات الاإرث 

من له قرابتان مختلفتان 

الفصل الثانى: فى موانع الارث 

المطلب الأول في الكفر 

في إرث المسلم من الكافر 

ما تمشك به جمهور العائة لعدم إرث المسلم من الكافر 
المسلم يحجب الكافر حتى المولى وضامن الجريرة 
لو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة 

لوكان الث مربّداً 

الرّنديق كالمرئد 

لو أسلم الكافر الوارث على ميرت 

حكم النماءالمتجدد بين موت المورّث وإسلام الوارث 
من أسلم على ميراث لا يمكن قسمته 

لو أسلم بعد القسمة فلا شيء له 

ولد يك لدوارث ستل سوى الأماء فأسلم وارث 
لو أسلم وارث على زوج أو زوجة 

لو أسلم بعد قسمة البعض 

لو أسلم على صنفبٍ يشاركهم قبل قسمة الصنف حصّتهم 
لو ادّعى الكافر الاسلام قبل القسمة 

الطفل تابع لأحد أبويه في الاسلام 


زفنه 
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الى 
المسلمون يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفوا فى المذاهب 
الكقار يتوارثون مع اختلافهم في الملّة 

في أحكام المرتدّد الفطري 

في أحكام المرأة المرئّدة 

في أحكام المرنّد الملّى 

لا يمنع من يتقّرب إلى الميّت بالكافر 

إذا ترك الكافر أولاداً صغاراً 

حديث مالك بن أعين والبحث الرجالي حواه 


قصر الحكم على خصوص مورد الرواية وعدمه 
خلاف عدة من اللأعلام في المسألة 

الكلام حول رواية مالك بن أغين 

المطلب الثاني: في القتل 

لو قتل من يرث منه خطاً 

الجمع بين الأأخبار 

نظرة إلى ما ورد من الأخبار في منع القاتل من الارث أو الدية 
هل يشترط استقرار الحياة من المقتول؟ 

و لم يكن للمقتول وارث إل القاتل 

لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل والكافر 

لو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام هل له العفو؟ 
في من يرث دية المقتول 

فى عدم إرث أحد الزوجين القصاص 
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الدية في حكم مال المت 

هل للدّيان منع الوارث من القصاص؟ 

هل يلحق قتل شبه العمد بالعمد أو بالخطأ؟ 
القتل بالسبب -كالمباشرة _مانع من الاإرث 
قتل الصبيّ والمجنون والنائم مائع من الاإرث 


لو أمر عاقل كبير يبط جراحته أو قطع سلعته ... 


هل يُمنع من الاإرث الناظر والممسك؟ 
الشهادة الموجبة للقتل تمئع من الاررث 
لو قتل أكبر الاخوة الثانى والثالث الرابع 
المطلب الثالث: في الوّق 

من موائع الاورث الرق 


لولم يكن وأرث سوى الممؤتاد 


المتولي لشراء المعلوك بالتركة وعتقه هو الإمام 


لو امتنع مالك الرقيق من البيع 
لو قصر المال عن ثمن المملوك 
إذا تعدّد الوارث الرقيق 

في فك الأبوين 

في فك الأولاد 

في فكٌ باقي الأقارب 

في فك الزوجين 

ائعتاق آم الولد من نصيب ولدها 


مالم 


105 
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١1‏ 
نفنل 
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كبا 
اويل 


لق 


را 
كما 
ارا 
مما 


ماقرا 


“لالم 
في العبد المدبر والمكاتب 

فروخ في ميراث المبعّض 

من موائع الاِرث اللعان 

حكم التركة مع الدين المستوعب 
لولم يكن الدّين مستوعباً 

في ميراث المفقود 

فى توريث المفقود 

في ميراث الحمل 

لو سقط الحمل ميّناً 

لو ولد الحمل حيّاً م مات في الال 
الفصل الثالث: فى الحجب 

في الحجب عن أصل الإركث 

في الحجب عن بعض الإرث 

شرائط حجب الاخوة 

الفصل الرابح: في تفصيل السهام 
السهام المنصوصة في القر أن 


ما يمكن ان يجتمع من السهام وما يمتنع 


إذا زادت الفريضة عن الفروض 
في التعصيب 

مذهب العامّة في التعصيب 
الطريق المعروف في الره 
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في العول 

من يد خل النقص عليه 

المقصد الثانى: فى تعيين الورّاث وسهامهم 
الفصل الْأَمّل: فى ميراث الأبوين والأولاد 
في ميراث أو لاد الأولاه 

شاتمة: 

لا يرث الجدّ ولا الجدة مع الأبوين 

استحراب الطعمة لالحدٌ والحذة 

الكلام في الحبوة 


هل الحبوة يأزاء قضاء مافات الميكي تيكجملاة وصيام؟ 


فروع: 

الفصل الثاني: في ميراث الاخوّة.:والأجداد 
المطلب الأوّل: في ميراث الاخوة 

في ميراث الاإخوة والكد ات 

المطلب الثاني: في ميراث الأجداد 

في ميراث الأجداد والجدّات 

مسائل في اجتماع الاإخوة مع الأجداد 

لو شارك الأجداد الثمائية أحد الزوجين 

طرق الوصول إلى عدد يصيمٌ الحساب منه 

قد بتّفْق كون الجدٌ من قِبّل الأبوين 

المطلب الثالث: في ميراث أولاد الإبخوة والأخوات 


نفذها 


ملام 
في اجتماع الأجداد مع أولاد الاخوة والأهوات 
الفصل الثالث: فى ميراث الأعمام والأخوال 
المطلب الأوّل؛ سرجه والخؤولة 

مسألة إجماعية خارجة عن القاعدة 

. في ميراث الأعمام والأخوال 

المطلب الثاني؛ في يأك أولاد العتودة والشؤولة 
إذا اجتمع للوارث سيبان 

طريق الوصول إلى عدد تصمٌ منه المسألة 
الفصل الرايع: في ميراث الأزواج 

لو اشتبهت المطلّقة 

لو تزوّج المريض ومات فى مراضه 

لو تزوج المريض وماتت كت قبل الديخول 

لو كان المريض الزوجة 

حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها 

في كميّة مأ تحرم منه الزوجة 

في كيفيّة التقويم 

الفصل الخامس: في الولاء 

القسم الأوّل: في ولاء العتق 

القسم الثائي: في ولاء تضمّن الجريرة 

القسم الثالث: في ولاء الإمامة 

المتصد الثالث: فى اللواحق 
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الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 
من تبرّأ من جريرة ولده وميراثه 

ميراث ولد الزنا 

الفصل الثاني: في ميراث الخناثى 

توريث الخنثى باعتيار ما يسبق منه البول وما ينقطع 
توريث الخنثى بالقرعة 

توريث الخنثى بعد الأضلاع 

توريث الخنثى بنصف النصيبين 

كيفيّة إستخراج سهام الخنثى 

فروع في إرث الخنثى 

مسائل: 

الأولى: من ليس له فرج الرجا نولا :البساء 

الثانية: من له رأسان وبدنان على حقو واحد 


الثالثة: ميراث الحمل 
الفصل الثالث: فى الأقرار يالدسب 
فرع لابد من التنبيه عليه 


فروع في الاإقرار بالننسب | 

الفصل الرابع؛ في ميراث المجوس 

المسلمون لا يتوارثون بالأسباب الفاسدة 

الفصل الخامس: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 
إذا مانا حتف أنفهما واشتبه المتقلام 


ابابا 


مخ 
رك 


اللدكا 


للها 


أمثلة للغرقى والمهدوع عليهم المتكثّرة 
الفصل السادس: فى حساب الفرائض 
المطلب الأُوّل: في السقثبات 

المطلب الثاني: فى حساب الفرائض 
حساب الفرائض إذا كانت بقدر السهام 
حساب الفرائض إذا زادت على السهام 
حساب الفرائض إذا قصرت عن السهام 
النتصل السابع: فى المناسخات 

أمثلة لأقساء المناسخة 

لو كانت المناسخات أكثر من فر ريطن 
مثالان ذكرهما بعض علمائنا 

الفصل الثامن: في معرقة:تيهام,الورثة من إلتركة 
لو عيّن الورثة نصيب بعضهم في عين ... 


مفتاح الكرامة /ج غ7 


نا 


